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دراسة و تحقيقاً 
رسال مقلدمة لتيل درجة العائليةالعالية. (اللكبوراة) 


إعداد الطالب 


عبد الرحمن بن منصور ببن محمد القحطاني 


إشراف فضيلة الأستاذ الدكتور 


محمد بن حمود الوائلي 


الجزء الأول 


العام الجامعي 


١: "5 ١26 


ا ا 


إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهد الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن تحد له ولياً مرشداً » وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه وخليله » بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة » ونصح الأمة » وجاهد في الله حق جهاده » حتى أتاه اليقين من ربه » فصلوات ربي 
وسلامه عليه » وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى » ونقلة الوحي من المصطفى إلى سائر 
الورى » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد .. فإنه لم تحظ أمة من الأمم بما حظيت به أمتنا الإسلامية » من التراث العظيم؛ 
وأي تراث أعظم من ميراث الأنبياء » الذي هو النبراس في الدجى » والنجاة من الردى؛ 
ذلكم التراث المستند لكتاب الله الكريم وسنة نبيه الأمين » اللذين من تمسك بمما عصم من 
الزلل . 

ولقد أنبرى لهذا التراث أئمة هداة صالحون جعلوا نصب أعينهم حديث النبي المختار 
صلى الله عليه وسلم (من يرد الله به خيراً يفقه في الي ولقد لقي الفقه الإسلامي 
نصيباً كبيراً من عناية هؤلاء العلماء وحرصهم . فقاموا بخدمته تأليفاً وشرحاً وتعليقاً واختصاراً 


تيسيراً على طالب العلم » تقييداً له بحفظه وضم الصدور عليه » وإحكاماً لمسائله , وكان 
منهم الإمام الغزالي رحمه الله المتوى (ه ٠‏ ده) حيث ألف كتابه [ البسيط] في فقه الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى » وهو من الكتب المعتمدة في فقه الشافعي » والجزء المختار ما زال 
مخطوطاً لم يطبع ولم يحقق على حد علمي » ولقد رغبت أن يكون موضوع رسالتي لنيل درجة 
الدكتوراه في تحقيق جزء من هذا الكتاب ؛ مشاركاً في هذا الفن بقدر الجهد والاستطاعة 
ناسباً نفسي إلى أولئك الأعلام وحسب المرء شرفاً أن ينتسب إلى أهل الشرف من أهل العلم 
والفقضل » وإن كان بينه وبي نهم شأو بيد وطريقٌ طويك. 


.7377/١ أخرجه البخاري في باب العلم قبل القول والعمل» من كتاب العلم:‎ )١( 


المقدمة 


وقد سبقني إلى تحقيق هذا المؤلف مجموعة من الإخوة وترتيبهم كما يلي : 

لقد قام الباحث / إسماعيل حسن علوان بتحقيق كتاب الطهارة » ونال عليه درجة 
الماجستير بالجامعة الإسلامية عام 5١5‏ ١ه‏ وعدد اللوحات (8/) لوحة . 

أفاد الباحث / عبد الرحمن بن عبد الله الزاحم أنه سجل كتاب الصلاة في جامعة محمد 
الخامس بالمغرب » لينال به شهادة الدكتوراه وعدد اللوحات التي سجلها قرابة (/4) لوحة . 

سجل الباحث / مبارك بن جزاء الحربي باقي جزء العبادات حيث بدأ من أول كتاب 
الركاة إلى آخر كتاب الحج في الجامعة الإسلامية لينال به درجة الماجستير وعدد اللوحات التي 
سجلها قرابة )١١١(‏ لوحة . 

وقام الزميل/ عبد الرحمن الردادي بتحقيق )١١7(‏ لوحة من هذا المخطوط تبدأ من بداية 
كتاب البيع إلى نحاية كتاب الرهن » لنيل درجة الماجستير . 

وقام الزميل/ حامد بن مسفر الغامدي بتسجيل (55؟١)‏ لوحة من هذا المخطوطء تبدأ 
من بداية كتاب الشفعة إلى نحاية كتاب قسم الصدقات» لنيل درجة الدكتوراه. 

وقام الزميل / عوض حميدان الحربي بتحقيق )١١1١(‏ لوحة من هذا المخطوطء تبدأ من 
بداية كتاب النكاح وحتى نماية كتاب الكفارات»ونال به درجة الدكتوراة. 

ثم أنا أتبعه من بداية كتاب اللعان وحتى تحاية كتاب موجبات الضمان في )١١7(‏ لوحة. 

ثم اكتمل الكتاب بتسجيل الزميل/ أحمد بن محمد البلادي من بذاية كتاب السّيّر إلى تحاية 
عتق أمهات الأولاد وهو آخر الكتاب, لنيل درجة الدكتوراه» ويقع نصيبه في (5١؟).‏ 


المقدمة 


أهمية الكتاب 

يعد الكتاب من الناحية العلمية من أهم مصادر الفقه عموماًء وفي المذهب الشافعي على 
وجه الخصوص. وذلك لما اشتمل عليه من حسن التأليف والترتيب والتبويب والسرد» وبيان 
الخلاف في كثير من المواطن» والضبط في النقل عن أئمة المذهب وغيرهم. قال المصنف في 
بيان أهمية كناب البسيط في المذهب : 'وكان تصنيفي البسيط في المذهب مع حسن ترتيبه » 
وغزارة فوائده » ونقائه عن الحشو والتزويق » واشتماله على محض المهم وعين التحقيق » 
مستدعياً همة عالية ونية مجردة عما عدى العلم خياله..." )١(‏ 

وقد أنشد أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابلسي في مدح كتب الغزالي في 
الفقه : 


صذب االتاهب حبير اعييتححنل الله خلا 
#بيججتوةا 0 
2 يط ووسميط ووجيزوخلاصطه ١‏ 
وقد أشار المصنف في مقدمته إلى أنه ضمن كتابه هذا جملة تما اشتمل عليه كتاب شيخه 
إمام الحرمين المسمى تماية المطلب في دراية المذهب,» وهو كتاب قيّم قال عنه ابن خلكان: 
١) :‏ 1 ا 
(ما صنف 2 الإسلام مثله) ا وقال السبكي: 3 يصنف 2 المذهب مثله ) 1 وهذده 
شهادة عظيمة من إمامين واسعى الإطلاع 58 
بل يعد البسيط في الحقيقة أختصاراً له مع اختلافٍ في الترتيب قليل . 
وقد احتوى الكتاب على جميع الأقوال القديمة والجديدة» والأوجه القريبة والبعيدة. كما أن 
مؤلفه يذكر في كتابه أحيانا أقوال أصحاب المذاهب الأخرى كأبي حنيفة ومالكء وربما أشار 
إلى قول الإمام أحمد على ندرة. 
اعتماد كثير من نقلة المذهب على هذا الكتاب ومختصراته. 


.١٠١*/1١ : انظر: الوسيط‎ )١( 
.717/١ : (؟) الوافي بالوفيات‎ 
.١5//* انظر: وفيات الأعيان:‎ )١( 


(؟) انظر: طبقات الشافعية: ؟7//7. 


المقدمة 


سبب اختيار الموضوع 

يرجع اختيار الموضوع إلى أسباب منها: 

-١‏ حيث أنه سبق لي في مرحلة الماجستير القيام بإعداد بحث بعنوان ( أثر الوطء في 
الجنايات والحدود والردة )؛ فقد رأيت من المناسب أن يكون بحفي في مرحلة الدكتوراه في 
مجال تحقيق المخطوطات» من أجل التنويع في وسائل البحث» خاصة وأن هذا هو المتبع في 
قسم الفقه الموقر. وبتوفيق الله تعالى ثم بإشارة من بعض الإخوة الفضلاء تيسر لي هذا 
المخطوط المهم النافع؛ لذا كان اختياري تحقيق جزء من هذا الكتاب (من بداية كتاب اللعان 
» وحتى تهاية كتاب موجبات الضمان). 

؟- ولأهمية الكتاب وقيمته العلمية كما سبق بيانه. 

- مكانة المؤلف العلمية» حيث يعد من أبرز فقهاء الشافعيّة؛ قال الذهبي: (الإمام 
البحر حجة الإسلام » وأعجوبة الزمان )''' . وقال ابن كثير : (كان من أذكياء العالم في كل 


2 5 7 
ما يتكلم فيه» فسادً في شبيبته حتى أنه درس بالنظامية ببغداد وله أربع وثلاثون 007 ١‏ 


)١(‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 5/19؟5. 
(؟) انظر: البداية والنهاية: .١7/1١5‏ 


المقدمة 


خطة البحث 


المقدمة : وتشمل على الآني: 

الافتتاحية 

أسباب اختياره 

خطة البحث 

منهج ال فية 

كلمة شكر وتقدير 

القسم الأول: القسم الدراسي : ويشتمل على فصلين : 
الفصل الأول : ترجمة موجزة للمصنف » وفيه تسعة مباحث : 
المبحث الأول : نبذه عن عصر المؤلف . 
اللبحث الثاني ١‏ اسمه ونسبه وكنيته ولقبه . 
المبحث الثالث : ولادته ونشأته 4 
المبحث الخامس : شيوخه وتلاميذه . 
المنحة السنادسن “"مكاتعه العلمية + 
المبحث السابع : مصنفاته . 

المبحث الثامن : عقيدته . 

المبحث التاسع 8 وفاته . 

الفصل الثاى : دراسة موجزة للكتاب . وفيه ستة مباحث : 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه . 
المبحث الثاني : قيمة الكتاب العلمية . 

المبحث الثالث : مصادر المصنف ف الكتاب . 


المقدمة 


الملبحث الرابع : منهج المصنف في كتابه. 

المبحث النامس : مصطلحات المصنف . 

الملبحث السادس : وصف لنسخ المخطوط . 

القسم الثاني : ويشتمل على النص احقق . 

ويبدأ من أول كتاب اللعان إلى نحاية كتاب موجبات الضمان ويقع في (15؟) لوحة حسب 
نسخة المكتبة الظاهرية . 


المقدمة 


منهج التحقيق 
اتبعت في منهج التحقيق ما يلي : 

-١‏ اتخذت إحدى النسختين أصلاً»فنسختها حسب القواعد الإملائية الحديئة» وقابلت 
المنسوخ بالأصل المنسوخ منه والنسخة الأخرىء» فإذا حصل سقط في الأصل فإنني 
أكمله من النسخة الأخرى, وأضعه بين معقوفتين هكذا: [ ]ء وأنبه عليه في 
الحاشية» أما ما جزمت بخطئه في الأصلء» فإني أصوبه من النسخة الأخرى» واضعاً 
إياه بين قوسين هكذا: ( )» وأنبه عليه في الحاشية. 

-١‏ أضع هذه العلامة ( / ) للدلالة على نحاية كل لوحة من نسخة الأصل مبيناً رقم 
اللوحة . 

. عزوت الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية وكتبتها حسب الرسم العثماني‎ -١ 
خرجت الأحاديث النبوية من كتب السنة فإن كان الحديث في الصحيحين أو في‎ - 4 
. أحدهما اكتفيت بذلك » وإلا فأخرجه من بقية كتب السنة و أبين الحكم عليه‎ 

ه- خرجت الآثار من مظاتها . 

1- وثقت المسائل الفقهية والنقول وأقوال المذاهب الأخرى التي ذكرها المؤلف . 

1- شرحت الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في البحث . 

- التعليق العلمي على المسائل الواردة في الكتاب. 

8- إذا ذكر المؤلف قولين أو وجهين أو أكثر في المسألة فإنى أشير في الحاشية إلى 
الصحيح والمعتمد منها في المذهب. 


0-٠‏ ترجمت للأعلام الذين ورد ذكرهم في النص ترجمة موجزة ما عدا المشهورين. 


المقدمة 


2020-01 وضعت الفهارس الفنية اللازمة على النحو التالي : 
أ - فهرس الآيات القرانية . 

ب- فهرس الأحاديث النبوية . 

ج- فهرس الآثار . 

د- فهرس الأعلام . 

ه- فهرس المصطلحات العلمية والكلمات الغريبة . 
و - فهرس المصادر والمراجع . 

ز- فهرس الموضوعات . 


المقدمة 


كلمة شكر وتقدير 


أحمد الله أن وفقني عز وجل إلى إتمام هذه الرسالة ثم إن أقف عاجزاً عن أداء ما يستحق 
من الشكر .فلولا تيسيره وتوفيقه ماكان شيئع من ذلك كله فله الحمد وله الفضل وله الشكر 
أولاً وأخيراً. 

ثم إنه من باب الاعتراف بالفضل لأهله فإني أسجل في هذا المقام شكراً خاصاً للجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة» التي منحتني هذه الفرصة التاريخية التي كانت منعطفاً مهماً في حياتٍ 
لإتمام دراساتي العليا من خلال أروقة كلية الشريعة» التي احتضنتي يافعاً في مرحلة درجة 
العالية (الليسانس) وهاهي مرة أخرى تغذوني كهلاً في مرحلة الدكتوراه وليس ذلك مستغرباً 
على هذه الجامعة العريقة» محضن أجيال الإسلام. 

والشكر موصول لوزارة الداخلية ممثلةً بمديرية الأمن العام» التي منحتني فرصة الابتعاث 
لإتمام هذه المرحلة» وأخص بالشكر في هذا المقام مدير الأمن العام؛ وإدارة التتدريب 
والابتعاث وإدارة الشؤون الدينية التي أعمل بما؛ لما قدموه من جهد مشكور في إنجاح 
ابتعاثي» وإكمال رسالتي . 

كما أتوجه بالشكر الجزيل وخالص التقدير لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور: محمد بن 
حمود الوائلي المشرف على هذه الرسالة؛ والذي منحني الكثير من وقنه وجهده وتفكيره 
وكانت توجيهاته وإرشاداته نبراساً أهتدي به حتى يسر الله إتمام هذا العمل الضخم فأسأل الله 
سبحانه وتعالى أن يجزيه عني خير الجزاء» وأن يبارك في عمره وعلمه وعمله. 

ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم معي في إتمام هذا الجهد من أساتذة 
وزملاء وإخوة بإشارة أو معلومة أو مرجع؛ فجزاهم الله عني خير الجزاء وجعل ذلك في موازين 
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القسم الدراسي 


وفيه فصلات: 
الفصل الأوّل: ترجمة موجزة للمصنف . 
الفصل الثائ: دراسة موجزة عن الكتاب. 


الفصل الأول 


ترجمة موجزة للمصنف 


وفيه تسعة مباحث: 
المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلّف. 
المبحث الثانى: اسعه. ونسبه. وكنيته, ولقبه. 
المبحث الثالث: ولادته ونشأته. 
الممبحث الرابع: رحلاته وطلبه للعلم. 
المبحث الخامس: شيوخه وتلاميذه. 
المبحث السادس: مكانته العلمية. 
المبحث السابع: مصنفاته. 
المبحث الثامن: عقيدته. 
الممبحث التاسع: وفاته. 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 
المبحث الأوّل 


نبذة عن عصر المؤلّف 

أُوَلةً: الحالة السياسية: 

ولد الغزالي في عصر يضح بالفتن والنزاعات المذهبية والسياسية» فالسلاجقة!''» استولوا 
فل ولد وو و ا واللتليفة الساسي القناف بامين "أ لاحك الدفايا: 
والروابط السياسية بين الأقاليم الإسلامية منقطعة؛ فإذا ابتدأت من المغرب وجدت في 
الأقدلس 00 وق مال أفريقية الشيعة الإمفاغيلية” وفي بغداد دولة بني بويه» ثم 
السلاجقة» وهكذا صار العالم الإسلامي ممزقاً بين عدة دويلات» مفصوم العرى» ليس له 
مرجعية سياسية موحدة يلجأ إليها وقت الحاجة, والأدهى من ذلك أن كل دويلة تعادي 
الأخرى وتكيد لين 

والعقائد الباطنية منتشرة » وتسلط أصحابا قتلاً وفتكاً بالمسلمين » وهناك الحملات 
الصليبية» التي اشتد زحفها.نما دفع بالسلاجقة إلى الإهتمام بالمدارس الإسلامية لتحصين 
الداخل من أصحاب العقائد الزائفة من الباطنية وغيرهم. 

وقد عاصر الإمام الغزالي -رحمه الله- نظام الملك, وهو الحسن بن علي بن إسحاق 


ع ١‏ ع 1 ١‏ 
الطوسى» أبو على» )8 5 00 ا حيث كانت وزارته 2 عهد المقندي بأمر ا 


)١(‏ نسبة إلى ركن الدولة أبو طالب طغرلبك محمد بن ميكائيل بن سلجوق. (ت:ه55ه). انظر: سير أعلام النبلاء: 
» : تاريخ الخلفاء: .5١14‏ 

(١؟)‏ نسبة إلى أحمد بن الحسن بن بويه (ت: 5ه8ه). انظر: البداية والنهاية: .5١57/1١1١‏ 

(؟) الخليفة أبو جعفر عبد الله بن القادر بالله أحمد العباسي» (4537-591ه). انظر: سير أعلام النبلاء: -1١/‏ 
7" تاريخ الخلفاء: .4١1/‏ 

(:) تأسست الدولة الأموية في الأندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» سنة: 
ه. وآخر خلفائها هشام بن محمد بن عبد الملك (ت: 578ه). انظر: تاريخ الخلفاء: .557١‏ 

(5) فرقة باطنية انتسبت إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» تظهر التشيع لآل البيت» وحقيقتها هدم عقائد الإسلام؛ أبرز 
فرقها القرامطة والفاطمية والحشاشون والبهرة. انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: 4 . 

(5) انظر: تاريخ التشريع الإسلامي» ص 2.5١5‏ تاريخ الفقه الإسلامي» ص 2١١17‏ مقدمة شفاء الغليل:7. 

(0) انظر: العبر في خبر من غبر: 23٠5/7‏ البداية والنهاية: .١ 50/1١5‏ 
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كتاب البسيط دراسة المؤلف 


وكان عاقلاً سائساًء خبيراًء وكان مجلسه يمتلئ بالقراء والفقهاء» وكان في خير وتقوى» وميل 
إلى الصالحين» وخضوع لموعظتهم وكان يهتم بإنشاء المدارس ومن أهمها المدرسة الكبرى 
ببغداد» وأجرى على طلابما الصلات7". 

وبعد ما توفي إمام الحرمين قصد الإمام الغزاللي هذا الوزير؛ إذ كان مجلسه مجمع أهل العلم 
وملاذهم؛ فناظر الأئمة والعلماء في مجلسه. فقهرهم» وظهر عليهم؛ فاعترفوا بفضله؛ فتلقاه 
هذا الوزير بالتعظيم والتبجيل» ولاه التدريس في المدرسة الكبرى في بغدادا". 

فلما توفي هذا الوزير خلف ابنه فخر للك" ابن نظام الملك على وزارة خراسان» وكان 
له اهتمام بالعلم وأهله كحال أبيه» ولما رأى فخر الملك انقطاع الإمام الغزاللي في منزله بطوس 


منشغلاً بالعبادة» التقى به ونصحه أن يعود إلى مجالس التعليم» فاستجاب الإمام له فوجّهه 


على المدرسة الميمونية الا 


وهكذا كان هذا العصر في حاجة لمثل هذا لإمام في علمه. وإفادته لطلبة العلم الذين 


ثانياً: الحالة العلمية : 

شاع في هذا العصر التقليد» وكان تقليداً محضاًء فكان فقهاء هذا العصر مكملين لمذاهب 
أئمتهم؛ حيث قاموا بالترجيح بين الروايات المختلفة والتخريج على عللها والفتوى فيما لم يرد 
فيه نص عن الأئمة قبلهم بالقياس على تلك العلل» وتوسعوا في تأليف الشروح والتبسيط 
لكتب أئمتهم ومن سبقهم من علمائهم» في شتى أنواع العلوم» فبرز عدد كبير من العلماء في 


)١(‏ عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله بويع بالخلافة وعمره )١59(‏ سنة» كان دينا خيراء من محاسنه أنه نفى 
المغنيات» توق سنة: (/5/0ه). انظر: تاريخ الخلفاء: 4371 . 

(؟) انظر: الكامل في التاريخ: 2171/8 سير أعلام النبلاء: 55/19. 

(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: .١95/1١‏ 

(:) هو علي بن الحسن بن علي بن إسحاقء أبو المظفر» كان أكبر أولاد الوزير نظام الملك» وكان وزيراً للسلطان 
سنجر بن نسبور» قتل وهو صائم عام ٠.ده.‏ وانظر ترجمته في: الكامل في التاريخ: 2»*707/8 البداية والنهاية: 
10 . 

(5) انظر: طبقات الشافعية الكبرى: .١95/١‏ 

(5) انظر: المصدر السابق. 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


هذا العصرء وعلى شأتهم» ومن أبرز من برع في المذهب الشافعي الإمام الغزالي رحمه الله 


ع 2< ١‏ 
بر انض ف كاحت :رس ع بر اسلو ال ارا اي ا 


.١707 تاريخ الفقه الإسلامي» ص‎ 25 55-١1١ انظر: تاريخ التشريع الإسلامي» ص‎ )١( 


١ 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


المبحث الثانى 
امعد ونسبه. وكنيته ولقبه 


امعه ونسبه: 


هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد العَرَّاليْ لفقي الاق 


واختلف في -لفظة- الغزالي هل هي بالتشديد أو التخفيف؟ أما الغْرَّآليّ بالتشديد» فنسبةً إلى 
غزل الصوف» حيث كان أبوه يغزل الصوف, ومن عادة أهل خوارزم وجرجان أن يضيفوا 
الياء ويشددوها ءفيقولوا: العطاريٌ نسبة إلى العطار» والقصاريّ نسبة إلى القصارء وهذا ما 
ذهب إليه الأكثرون. 

وقال البعض: إنه منسوب إلى قرية من قرى طوس يقال لها: غزالة» فيقال: الغزالبي 
بالتخفيف», وقيل: منسوب إلى غزالة ابنة كعب الأحبار.وينسب إلى الغزالي أنه يقول :أنا 
الغالي بالتخفيف. ""ا 

كنيتة: 


7 )5( 
أبن كعافيل” . 
لقبه: 


لقب الإمام الغزالي بلقبين أشهرهما: حجة الإسلام, والثابي: زين لا 


)١(‏ نسبة إلى قرية طّؤْس التي ولد بحاء وتقع بخراسان. انظر: معجم البلدان: 4/هه. 

)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الشافعية لابن الصلاح: 55/١‏ 5» وفيات الأعيان: :.7١5/5‏ سير أعلام النبلاء: 
89*» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 2١51/5‏ طبقات الشافعية للأسنوي: 47/7 23 البداية والنهاية: 
5 شذرات الذهب: 23١/54‏ 

(9). انظر: سير أعلام النبلاء: »58/١9‏ طبقات الشافعية الكبرى: 271١/5‏ البداية والنهاية: 5 .١/1//١‏ 

(4) انظر: سير أعلام النبلاء: 2375/19 البداية والنهاية: .١78/1١5١‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء: 2877/19 طبقات الشافعية الكبرى: .١91/5‏ 
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كتاب البسيط دراسة المؤلف 


المبحث الثالث 
ولادته ونشأته 


ولد الإمام الغزالي في قرية طوس ببلدة طبران'' عام (٠4ه)ء‏ وقيل عام (401ه)'". 


كان والده يغزل الصوفء فلما حضرته الوفاة أوصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له 
متصوّف, وأوصاه أن يعلمهما الخط ولو أنفق في ذلك جميع ما خلّفه لمما.فأقبل على 
تعليمهما إلى أن أفنى ذلك النزر اليسير الذي خلفه أبوهماء وبعد أن توسم فيهما مخايل النباهة 
والبلوغ» نصحهما باللجوء إلى مدرسة لتكون عوناً لهماء فيحصلا على قُوتهما ويكملا 
تعليمهما ففعلا ذلكء» فكان الإمام الغزاليي يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم لغير الله» فأبى أن 
كا 

أسرته: 

والده: كان والده محباً للعلم مجالساً لأهله .ينفق عليهم »ويحضر مجالس الوعظء وكان 
يدعو الله أن يرزقه ابناً صالحاً فقيهاً »ورعا دعا أن يرزقه ابئاً واعظاًء فرزقه الله محمداً فقيهاً 
وأحمد واعظاً. أما عمه : أحمد بن محمد الغزاللي» فكان إماماً في المذهب وله تصانيف في 
الخلافيات والجدل والمذهب ؛ ويعرف بالغزالي الكبيرءت(480)ها". 


عقبه: م يعقب الإمام الغزالي - رحمه الله - إلا ا 


.71١//5 انظر: وفيات الأعيان:‎ )١( 

(؟) انظر: وفيات الأعيان: 251١/8/5‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ضة طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة: ."5/١‏ 

(") انظر: انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: .154-١9/5‏ 

(:) انظر: وفيات العيان: 291/١‏ سير أعلام النبلاء: .51417/١9‏ 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء: .777/١15‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 504502195/5. 
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كتاب البسيط دراسة المؤلف 


الممبحث الرابع 
رحلاته وطلبه للعلم 

كان التجاء الإمام الغزاللي إلى مدرسة بناء على نصيحة صديق والده» هي البداية لطلب 
العلم فتفقه ببلده أولا على الشيخ أحمد بن محمد الراذكاني» ثم تحول إلى نيسابور في مرافقة 
جماعة من الطلبة فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه في مدة قريبة» وجد واجتهد حتى برع في 
اللذهبء والخلاف؛ والجدل» والأصول ثم قرأ علم المنطق» والفلسفة!". 

وشرع في التصنيف في حياة شيخه إمام الحرمين» فما أعجبه ذلكء؛ ولكنه كان يُظهر 
التبجح به»وقال له لما ألف المنخول :دفنتني , وأنا حي هلا صبرت » فلما توفي إمام الحرمين 
قصد الغزالبي الوزير نظام الملك؛ فناظر العلماء في مجلسه بحضرته؛ فانبهر له. وشاع أمره فولاه 
النظام تدريس النظامية في بغداد» فقدم إليها عام (5/4ه). وقام على التدريس» ونشر 
العلم» والفتيا والتصنيف, حتى عظم جاهه؛ وازدادت حشمته» وكان مسموع الكلمة» مشهور 
الأب ققرت يد اؤصال” . 

خرج إلى احج في ذي القعدة عام (./4ه)ء ودخل دمشق عام (485ه)). ولم يطل 
المككث فيهاء ثم توجه إلى بيت المقس» وجاور به مدةً» وألف كتاب "إحياء علوم الدين", ثم 
دخل مصر وتوجه إلى الإسكندرية» ثم رجع إلى بغداد وسمع "صحيح البخاري", ثم عاد إلى 
قريته طوس فلازم بيته مشتغلاً بالتفكير والعبادة وتلاوة القرآن» واتخذ على جانب داره مدرسة 
للفقهاء؛ ورباطاً للصوفية» ووزع أوقاته على العبادة وتلاوة القرآن» والتدريس لطلبة العلم؛ 
وأقبل على الحديث ومطالعة الصحيحينء قال: الذهبي: ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن 


بيسير من الأيام لكن م يتفق له ا 


.١95/5 انظر: سير أعلام النبلاء: 37/19» طبقات الشافعية الكبرى:‎ )١( 
.1١81//1١5 البداية والنهاية:‎ 2١95/5 (؟) انظر: سير أعلام النبلاء: 8810/19. 287 طبقات الشافعية الكبرى:‎ 
البداية‎ »١37/5 سير أعلام النبلاء: 57/19» طبقات الشافعية الكبرى:‎ :»7١17/5 (؟) انظر: وفيات الأعيان:‎ 


.١/1//1١5 والنهاية:‎ 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


شيوخه وتلاميذه 


تلقى الإمام الغزالي العلم على كثير من العلماء» وسأكتفي هنا بذكر أشهر شيوخه طلباً 


للاختصار: 


-١‏ أحمد بن محمد الطوسيء أبو حامدء الراذكاني» تفقه عليه قبل رحلته إلى الإمام 
انف اليه لرنقد مني 

؟- أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي» شيخ متصوف زاهد واعظ» توق عام 

0) 

(07ائه) : 

- إسماعيل بن سعدة بن إسماعيل» أبو القاسم الإسماعيلي» فقيه واعظ من أهل 

(0 5 

جرجان, توفي عام (4117ه) "". 

5 - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين» أبو المعالي» لازمه الغزالي 

ع 2 5 1 13 

مدة طويلة إلى أن توفي» وأخذ عنه الفقه. والأصول والجدل» توفي عام (408ه)! ١‏ 

ه- عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدّهستان الرّواسِيء أبو الفتيان» إمام حافظ» أكثر 
من رواية الحديث وطلبه. قر عليه الغزالي الصحيح؛ وصحح عليه كتاب 


"الصحيحين "2 وكانت وفاته عام | 5 ا 


ثانياً: أشهر تلاميذه: 


00 


نظر: طبقات الشافعية الكبرى: 495/5. 

نظر: شذرات الذهب: 9ه ه؟. 

نظر المصدر السابق. 

نظر: وفيات الأعيان: »١7177/‏ البداية والنهاية: 2١/6/١5‏ طبقات الشافعية: ١/ه5١.‏ 
نظر: سير أعلام النبلاء: 29011/1 طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ؟. 


١ 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


ذاع صيتك الإمام الغزالي - رمه الله - وارتفع قدره. وبلغت شهرته الآفاق» وبرع 32 


مختلف العلوم, حتى قال عنه أبو بكر بن العربي رحمه الله-: كنت رأيته ببغداد يحضر مجلسه 


١ ع ع ع ع‎ ٠ 
0 نحو أربعمائة عمامة من أكابر الناس وأفاضلهم» يأخذون‎ 


وسأكتفي بذكر بعض تلاميذه طلباً للاختصار: 

-١‏ إبراهيم بن محمد بن محرز الغنوي الرقي أبو إسحاق» ولد سنة: (5455ه)» تفقه على 
الغزاليي» وكتب كثيراء قال ابن الجوزي: رأيته وله سمت وصمت وعليه وقار وخشوع, 
مات سنة: (57 هه) 0 

؟- أحمد بن علي بن برهان البغدادي الأصولي» أبو الفتح» أخذ الفقه عن الإمام الغرّالي 
وغيره» درّس بالنظامية» كان حاذق الذهن سريع الحفظ, من مصنفاته: "البسيط", 
و"الوسيط"؛ و"الوجيز"؛ كلها في أصول الفقه توفي عام (/١ده)ء‏ وقيل: 
عي 

- الحسين بن نصر بن محمد بن الحسين الجهني الكعبي» أبو عبد الله» من أهل الموصل» 
تفقه على الغزالي» ولي القضاء » قال فيه ابن السمعاني: إمام فاضل دين»ولد سنة 
(475ه)» توفي سنة (9ههه)". 

4- سعيد بن محمد بن عمر بن منصور الررّاز» أبو منصور» من كبار أئمة بغداد فقهاً 
وأصولاً» وخلافاً» ولي تدريس النظامية ببغداد مدة» كان يوم جنازته مشهوداً» توفي 
عام (9وه)!”. 

ه- محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي -رحمه الله - مالكي 


المذهب» أحد حفاظ الأتدلس) وأئمتهم: ألخل عن الإمام الغزالي الفقه وغيره» من 


نظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 0 "؟. 

نظر: سير أعلام النبلاء: ٠‏ ؟1175/5. 

نظر: طبقات الشافعية الكبرى ج17/ص١8.‏ 

نظر: طبقات الفقهاء: 25557 سير أعلام النبلاء: 455/19. 

نظر: سير أعلام النبلاء: 2١73/٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 237/1 طبقات الشافعية: 5/١7‏ 70. 
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كتاب البسيط دراسة المؤلف 


مؤلفاته: "عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي", "أحكام القرآن"؛ "المحصول في 
علم الأصول". توفي عام (40 هه)"". 

5- محمد بن يحبى بن منصورء أبو سعيد وقيل: أبو سعدء النيسابوري» تفقه على الإمام 
الغزاليي وبه عرف» انتهت إليه رئاسة الفقهاء بنيسابور» من مصنفاته: "المحيط في شرح 
الوسيط"؛ قتل في شهر رمضان عام (42 ده)!". 

- عبد الكريم بن علي بن أبي طالبء الأستاذ أبو طالب الرازي»تفقه بالغزالي والكياء 
كان يحفظ الإحياء» توفي سنة: (١571هه)‏ 0 

/- عمر بن محمد بن أحمد الجزري» أبو القاسمء من أعلام المذهب, تفقه على الإمام 
الغزالي بببغداد» صنف كتاباً شرح فيه إشكالات "المهدَّب"» له فتاوى مشهورة» توق 


عام )0 0 


.١180/19 انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 

(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 55/7 طبقات الشافعية: ؟/5؟5؟. 
(؟) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي: 1175/7. 

(5) انظر: سير أعلام النبلاء: ١؟٠/857»‏ طبقات الشافعية: ؟857/5. 
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كتاب البسيط دراسة المؤلف 


المبحث السادس 
مكانته العلمية 


ذكرنا فيما سبق أن الإمام الغزالي - رحمه الله - لازم إمام الحرمين وجدّ واجتهد. حتى برع 
قُ المذهب» والخلاف» والجدل. والأصول» وتخرّج ف فترة وجيزة» كما قر المنطق والفلسفة 


وأحكم ذلك كله وصنئف 506 فن من هذه ا 


ثناء العلماء عليه: 

قال ابن النجار: أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق» ورباتي الأمة بالاتفاق» ومجتهد 
زمانه وعين أوانه» برع في المذهب, والأصول والخنلافء؛ والجدل والمنطق» وقرأ الحكمة 
والفلسفة» وفهم كلامهم وتصدى للرد عليهم» وكان شديد الذكاء قوي الإدراك ذا فطنة 


ثاقبة0". 


قال ابن خلكان: 'إله م يكن للطائفة الشافعية قِ آخر عصره ا 


وقال السبكي: "كان افقه أقرانه» وإمام أمام أهل زمانه» وفارس ميدانه. ومجدد المذهب 
قْ ا 

وقال ابن كثير: "كان من أذكياء العالم في كل ما يُتكلم فيه» فسادٌ في شبيبتهن حتى أنه 
درّس بالنظامية ببغداد وله اربع وثلاثون سنةٌ وقد حضر عنده رؤوس العلماء» فتعجبوا من 
فصاحته» واطلاعه؛ وكان ممن حضر عنده أبو الخطاب وابن عقيل وهما من رؤس الحنابلة 


فتعجبوا من فصاحته واطلاعه» قال ابن الجوزي: وكتبوا كلامه 5 7 0 


)١(‏ انظر: طبقات الشافعية: ؟/797. 
(؟) انظر : سير أعلام النبلاء :5176/19. 
(؟) انظر: وفيات الأعيان: .5١/85‏ 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء: 7/1؟5. 
(5) طبقات الشافعية: 14/5 .١9‏ 

(5) انظر : البداية والنهاية: .١17/5/١5١‏ 


"١ 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


إلا أنه كان يؤخذ عليه رحمه الله قلة بضاعته في الحديث,» وكان يعترف بذلكء ويقول: أنا 
دنفن النطبناغة اق اللنديك' ""ى وفتهر تلق رامعا “وقابة الاساه سيك تر فياه 
أحاديث كثيرة نُسب بعضها للوضع » وبعضها للنكارة وكثير منها للضعف » وإن لم تسلم 
بقية كتبه الأخرى من هذا المأخذ. 

كتابه الإحياء: 

وبما أنه كثر النقد لكتابه الإحياء ما له مساس بمكانته العلمية » فيجدر بنا أن نعرج على 
هذا موجزين» فأقول : تكلم العلماء قدياً وحديثاً عن الكتاب بالنقد والتوضيح» فكان منهم 
امجتهد في النقد والإكثار في اللوم والتعنيف » ومنهم من استدرك الخطأ ولم يبالغ ف التغريب» 
وما أحسن ما قال الذهبي : ما زال العلماء يختلفون ويتكلم العالم في العالم باجتهاده وكلّ 
منهم معذور مأجور» ومن عاند أو خرق الإجماع» فهو مأزور وإلى الله ترجع الأمور. 

ومن استدرك عليه أبو بكر الطرطوشي والمازري وابن الصلاح وابن الجوزي وابن العربي» 
وغيرهم مع اعترافهم بجلالة قدره وعلو منزلته . 

قال ابن العربي في معرض النقد لشئ مما قاله الغزاللي: ونحن وإن كنا نقطة من بحره» فإنا 
لا نرد عليه إلا بقوله. قال الذهبي : كذا فليكن الرد بأدب 1ن 

وقد أثنى الطرطوشي على الغزلي فقال: فأما ما ذكرت من أمر الغزالي فرأيت الرجل وكلمته 
فرأيته رجلاً من أهل العلم» قد نحضت به فضائله واجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم 
طول ا 


وقد أثنى شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- في الجملة على الإحياء» لولا ماشابه من 
كلام الفلاسفة » وأغاليط الصوفية » والأحاديث الضعيفة والموضوعة » والموافق منه للكتاب 


والبسفتق الغناداات ول ابعر عمال تلوت ا ا 


.1١175/1١57: انظر : البداية والنهاية‎ )١( 
.37019//19.: (؟) انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
(؟) انظر : طبقات الشافعية :57/5 ؟.‎ 


حا 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


وليس مرادي تتبع ما قيل في الكتاب والمؤلف والجواب على ذلكء» ولكن الإشارة إليه 
لبيان أن ما وجه لهذا الكتاب من نقد لم يحط من مكانة الإمام الغزالبي العلمية» ولا من 


درجته» ويبقى الناس بين راد ومردود عليه» ولا عصمة إلا للشارع. 


.567/١١ : انظر : مجموع الفتاوى‎ )١( 


الح 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


المبحث السابع 
مصنفاته 
اهتم بعض المؤلفين بمصنفات الغزالي» وحصرهاء وبيّن ما يصح أن ينسب إليه منها وما لا 
يصح. وما طبع منها ومالم يطبع» ومن أو سعها كتاب "مؤلفات الغزالي" للأستاذ عبد 
الرحمن بدويء حيث حصرها في (401) كتاباً ورسالةٌ وصنفها إلى سبعة أقسام: 
أحدها: ما قُطع بصحة نسبته إليه. 
الثاني: ما يدور الشك في صحة نسبته إليه. 
الثالث: ما يرجح أتما ليست له. 
الرابع: ما ورد بعناوين مغايرة. 
الخامس: كتب منحولة. 
السادس: كتب مجهولة. 
السابع: مخطوطات موجودة ومنسوبة إليه. 
وقد استقصى المؤلف ما يتعلق بكل قسم من هذه الأقسام» فهو كتاب جامع لكل ما 
يتعلق بمؤلفات هذا الإمام؛ فمن أراد التوسع فليرجع إليه. 
أما مصنفاته في الفقه فنذكر منها: 
أولا: البسيط: وسيأق الحديث عنه. 
ثانيا: الوسيط: وقد اعتبره الفقهاء من أحد الكتب ةا التي عليها مدار الفقه 
ثالثا: الوجيز: وهو أحد الكتب الخمسة التي عليها مدار الفقه الشافعي» وهو مطبوع. 
رابعاً: خلاصة المختصرء ونقادة المعتصر: وهو خلاصة لمختصر المزق» منه نسخة 
بالمكتبة السليمانية» برقم: (؟44)» وتقع في )٠٠١(‏ ورقة, وتاريخ نسخها عام (/9ده)ء 


)١(‏ وهي: مختصر المزني» والمهذب,. والتنبيه» كلاهما للشيرازي» والوسيط والوجيز للغزالي. انظر: كشف الظنون: 
ا 


1 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


الممبحث الثامن 
عقيدته 

يمكن حصر أهم ما تبين إلي من خلال ما اطلعت عليه من مؤلفات الغزالبي إضافة إلى ما 
فق حل اند القت غيد لمن الزدادئ""" بن القاط التالية: 

١‏ -اقتفاءه طريق الأشاعرة: 

قال تاج الدين السبكي: وقفنا على غالب كلام الغزالي» وتأملنا كتب أصحابه الذين 
شاهدوه وتناقلوا أخباره » ثم لم ننته إلى أكثر من غلبة الظن؛ بأنه رجل أشعري المعتقد خاض 
كلام الوط 

؟- تأثره بالفلاسفة: 

الغزالبي في أول أمره تبحر في علم الفلاسفة» واطلع على أكثر كتبهم؛ وفهم مرادهم »ورد 
عليهم في كتابه تمافت الفلاسفة» وإن بقي معه شئ من لوثتهم » حتى قال الذهبي: قد ألف 
الرجل في ذم الفلاسفة كتاب التهافت» وكشف عوارهم؛ ووافقهم في مواضع ظناً منه أن ذلك 
حقء أو موافق للملة ولم يكن له علم بالآثار» ولا خبرة بالسنن النبوية القاضية على 
العقل7". 

وأبطل كثيراً من أقوالحم في كتابه: "لجام العوام عن علم الكلام"» والذي أشاد فيه بمذهب 
السلفء وبيّن أنه الحق» وأن حقيقته هو الاتباع دون الابتداء!". 

وكذلك في كتابه "المنقذ من الضلال حيث قسم الفلاسفة؛ ثم قال: "فوجب تكفيرهمء 


وتكفير متبعهم من المتفلسفة الإسلاميين..." 0 


.5" عند تحقيقه لجزء من كتاب "البسيط", وهو ما يتعلق بالبيوع» ص:‎ )١( 
(؟) انظر: طبقات الشافعية الكبرى ج”/ص": ؟.‎ 

(5) انظر : سير أعلام النبلاء :9 57//1. 

(5) لجام العوام عن علم الكلام» ص: 57 . 

(5) المنقذ من الضلال: ص: »5١-55‏ تمافت الفلاسفة: ص: 57. 


"5 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


قلت ::ومَازال الغرال ضمناً بسب الفلسقة زمدا خ كال تلميذة» أبو بكر ابن العري: 
شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن يتقيأهم فما استطاءع("). 

8- سلوكه طريقة المتصوفة: 

بدأ تأر الغزاللي بالتصوف مبكراً منذ نعومة أظفاره» ويتضح ذلك من قصة وفاة والده 
الذي أوصى به وبأخيه إلى صديق له متصوف» فأقبل على هذه الطريقة وتعمق فيها'". 
وربما أفاد قوله: "وينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية و أنه رجع عن هذه 
الطريق» وقد قال القاضي عياض: "والشيخ أبو حامد على في طريقة التصوفء وتحرد لنصر 
الهو وان واغية اق ررك" االطاير فر هنا النمى ارهق نه النصرت: 
5 - رجوعه إلى الحديث: 

قال السبكي: "وكان خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 
"البخاري" و"مسلم'"» واللذين هما حجة الإسلام» ولو عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير 
7د 
ه - رجوعه إلى منهج أهل الحديث: 

وللغزالي معتقد كتبه» وأورد الذهبي طرفاً صا حاً منه »ثم قال بعده: وهذا المعتقد غالبه 
صحيح وفيه ما لم أفهمه» وبعضه فيه نزاع بين أهل المذاهب27. 

وأورد ابن القيم رحمه الله كلاماً جميلاً للغزالبي في ذم التأويل» والكلام »وتقديم منهج السلف 
في الإبمان والأسماء والصفات » يجدر بنا أن نورده. 

قال الغزالي: الصواب للخلف سلوك مسلك السلف في الإيمان المرسل» والتصديق المجمل» 
وما قاله الله ورسوله بلا بحث وتفتيش» وقال في كتاب التفرقة : الحق الاتباع والكف عن تغيير 
الظاهر رأسأء والحذر عن اتباع تأويلات لم يصرح بما الصحابة » وحسم باب السؤال رأسأء 


.557//19.: انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(١؟)‏ طبقات الفقهاء الكبرى للسبكي: .١51/5‏ 

(؟) انظر: رسالة الإمام الغزاللي إلى تلميذه: "أيها الولد". ص: 5؟. 
(5) انظر: سير أعلام النبلاء: 5571/19. 

(5) سير أعلام النبلاء: 547/1١9‏ 5»؛ طبقات الشافعية الكبرى: .7١١/5‏ 
(5) انظر : سير أعلام النبلاء :51545/19. 
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كتاب البسيط دراسة المؤلف 


والنجر عن النوض ف الكلام» وقال أيضاً: الإيمان المستفاد من الكلام ضعيف, والإبمان 
الراسخ إيمان العوام» الحاصل في قلوبحم في الصبا بتواتر السماءع(©. 

قلت: أما التفويض والتسليم في الكيفية فهو منهج السلف وهو الذي عنوه بقوطهم : 
الكيف غير معقول. وأما المعاني: فإن الله خاطبنا بما نعقل ونفهم عفالمعنى معلوم »وهو الذي 
عناه السلف بقوفم : الاستواء غير مجهولء وإلا كان فيه نسبة القائل والسامع إلى الجهل 
والحذيان. 

وأحسب والعلم عند الله أن الغزالي رجع عن كثير ما أخذ عليه يدل عليه هذه النصوص 
التي أوردها العلماء عنه ثما يثبت رجوعه إلى منهج السلف. غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. 


.7 417/5 إعلام الموقعين:‎ )١( 


"0/ 


كتاب البسيط دراسة المؤلف 


ا مبحث التاسع 
وفاته 


توق - رحمه الله سح بطوس صبيحة يوم الإثنين التاسع عشر من حمادى الآخرة» سنة: 
(ه٠هه).‏ 


وذكر ابن كثير أنه توق 2 الرابع عشر من حمادى لخر" . 


لاقو اي بين طاو 


02 


وله حمس وخحمسون سنة 


.١/857/1١ 5 انظر: البداية والنهاية:‎ )١( 
.؟5١١/5 (؟) انظر: سير أعلام النبلاء: 547/15 *؛ طبقات الشافعية الكبرى:‎ 
انظر المصدرين السابقين.‎ )( 


مل 


الفصل الثاني 


دراسة موجزة للكتاب 


وفيه ستة مباحثنك 
المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه. 
الممبحث لثابي: قيمته العلمية. 
المبحث الثالث: مصادر المصنف في الكتاب. 
ال مبحث الرابع : منهج المصنف في كتابه. 
المبحث الخامس: مصطلحات المصنف. 
المبحث السادس: وصف نسخ المخطوط وثماذج منها 


كتاب البسيط دراسة الكتاب 


الممبحث الأول 
اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 


ذكر المؤلق سرجه الت انم كتابه فقال: "وممينه البسيط ف المذعب:7". 


3 1 2-71 31 1 "ذه 
وف كتابه" الوسيط" ذكر أن اسم كتابه "البسيط""". 


:3 ِ 0 5 ا 0 
وف اسن سانيا اكور الس و لقيال الجن ا لي و 0ه 


: 5 8 1 00 )6 
وورد في بعص المصادر تسمية») البسيط في الفروع 5 


أما نسبته إلى المؤلف: فما سبق ذكره كاف لإثبات نسبته إلى الإمام الغزالى -رحمه الله-. 


.75 انظر: البسيط للغزالي: ص:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : .١٠١/١‏ 

(5) انظر: وفيات الأعيان: 25١1/4‏ سير أعلام النبلاء: 2535/19 الوافي بالوفيات: »*75/١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى: 44/5 ”2 طبقات الشافعية: .571//١‏ 

(5) كالرافعي» وابن الصلاحء والنووي» والشربيني» والرملي. انظر: العزيز: 577/9» شرح مشكل الوسيط:8/١1١2‏ 
روضة الطالبين : ١7/5‏ 5» مغني المحتاج : ١ه‏ 4» نمحاية المحتاج : 9/5. 

(5) انظر: إتحاف السادة المتقين: ١/١‏ 5» هداية العارفين» 7/5/. 


0) 


كتاب البسيط دراسة الكتاب 


المبحث الثاني 
قيمة الكتاب العلمية 

أوتٍ الإمام الغزاللي براعة في التصنيف» وذلك لما حباه الله من فرط الذكاء وسيلان الذهن؛ 
وسعة ني" 

واتضح ذلك في تصانيفه ومؤلفاته» حيث كان قوي العبارة» جزل اللفظ» عميق الفهم, 
دقيقاً ني التفريع» والتصوير بارعاً في الغوص في دقائق الفقه. ومغمضاته. ومنبهاً عليهاء 
وحالاً لمشكلاتماء ولو تتبعنا الأمثلة على هذا في كتبه لطال بنا المقام» ويكفي القارئ أن 
يطلع على شيء من كتابه "البسيط"». ليرى بأم عين عقله وقلبه ما تميز به هذا الحبر الكبير 
من المواهب فيما ذكرنا. 

وكتابه البسيط تضمن جملاً كثيرةً من كتاب شيخه إمام الحرمين المعروف ب"نماية المطلب في 


ا 
دراية المذهب" و زاد عليه من الإبانة للفوراني» وتعليق القاضي د ١‏ 


قال الإمام الغزالي مبيناً ذلك: "وجعلته حاوياً لجميع الطرق» ومذاهب الفرق» والأقوال 
القديمة والجديدة والأوجه القريبة والبعيدة» مشتملاً على جملة ما اشتمل عليه مجموع إمامي 
إمام الحرمين أبي المعاللي عبد الملك بن عبد الله قدّس الله روحه؛ مداراً من تصرفات معنوية 
عميها لشاطنء رويب لانو عيب مخار: فيد البا 077 

وقد ضمنه بعض المذاهب الأخرىء مثل مذهب أبي حنيفة» والإمام مالك» وأقوال بعض 
فقهاء التابعين» ويتضح ذلك من كلامه السابق. ومما يؤكد قوة الكتاب العلمية تعويل علماء 


.591/19 انظر: سير أعلام النبلاء:‎ )١( 
(؟) انظر: طبقات الشافعية: ؟//591.‎ 
.76 البسيط:‎ )9( 

(:) انظر المصدر السابق. 
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كتاب البسيط دراسة الكتاب 


وكذلك عنايته بالاستدلال من الكتاب والسنة والإجماع والأقيسة والتعليل؛ ولم يخل 
الكتاب من ذكر للقواعد الفقهية والإشارة إلى قواعد ومقاصد الشارع في التشريع» والإشارة 


إلى القواعد الأصولية» كقوله: لأن الأمر 2 ظاهره الو ا 


.5537 : انظر ص‎ )١( 


دنا 


كتاب البسيط دراسة الكتاب 


المبحث الثالث 
مصادر المصنف ف الكتاب 
ضمّن الإمام -رحمه الله- كتابه مصادر عول عليها في تأليفه و أضاف عليها تصريفات 
سنوي ولوق لقف "ودار المصادر التي أوردها المؤلف في الجزء المحقق: 

-١‏ الإبانة عن أحكام فروع الديانة: لعبد الرحمن بن محمد بن أحمد الفوراني» توجد منه 
نسخة مصورة بالجامعة الإسلامية رقم: 24)861١/5(‏ ورقم: (4357). 

؟- الأم: للإمام الشافعي» مطبوع عدة مرات. 

*- الإملاء: للإمام الشافعي» لم أعثر عليه. 

4 - التقريب: للقاسم بن محمد الشاشيء لم أقف له على نسخ. 

ه- التلخيص: لأحمد بن أبي أحمد الطبري الشهير بابن القاصء مطبوع بتحقيق الشيخين 
علي معوض وعادل عبد الموجود. 

5- الشرح: للشيخ أبي إسحاق المروزي. لم أقف له على نسخ. 

- الشرح: للشيخ أبي علي السنجي: لم أقف له على نسخ. 

8- الفور في مسائل الدور: للمؤلف. لم أقف له على نسخ. 

8- الما خذ في الخلاف بين الحنفية والشافعية» للمؤلف نفسه؛» منه نسخة مصورة بالجامعة 
الإسلامية تحت رقم: »)5١31(‏ تبدأ من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب البيع» وقد 
حقق منه قسم العبادات في رسالة دكتوراه بالجامعة الإسلامية. 

14> مختصر المزفي. مطبوع. 

0١‏ المولدات: محمد بن أحمد بن الحداد» منه نسخة في الجامعة الإسلامية تحت 

رقم: (531535). 
-١‏ تهاية المطلب ف دراية المذهب» سبق الحديث عنه» منه عدة نسخ بالجامعة 


الإسلامية تحت الأرقام: (ه/ا”, لاهلا" 4445 4١‏ هل (لهه8). 


-١‏ شفاء الغليل في بيان الشبه واليخيل ومسالك التعليل. للمؤلف نفسه. 


.١55 انظر: المذهب عند الشافعي:‎ )١( 


ردنا 


كتاب البسيط 


دراسة الكتاب 


المبحث الرابع 


البسيط يعد اختصاراً لكتاب الجويني - إمام الحرمين-.(تماية المطلب )وربما أشار الغزالي 
إلى نقله عن الجويني »ويسميه: الإمام. 
ويمكن أن نذكر منهج الإمام الغزالي في كتابه إجمالاً» فيما يلي: 


-7 


ا 


8 ط جز جا 


أضاف إليه بعض المصادر الأخرى كما سبق بيانه. 

جمع بين الترتيب والتحقيق» حيث قال: "ثم أراعي فيه بين الترتيب والتحقيق 
ما 

اقفن لمان ها شي ا 

يذكر الأدلة العقلية والنقلية في بداية كل كتاب غالباً» وربما أعاد ذكرها في 
أثنائه/" . 

يذكر الأقوال القديمة والجديدة للإمام 3 
ونه ال و 

يذكر المذاهب الأخرى وأقوال بعض فقهاء الصحابة والتابعين» ايان . 

يشير -غالباً- إلى الأوجه والأقوال»داخل المذهبء ويذكر الراجح منها أحياناً. 
عند تقدم المسألة أو تأخرهاء يذكر ذلك»؛ ويشير إلى موضع التفصيل» وربما أحال 
على كتبه الأخرى.مثل :مآخذ الخلاف »وكشف الغليل . 


لمصدر السابق. 
لمصدر السابق. 
لمصدر السابق. 
لمصدر السابق. 
لمصدر السابق. 


5 


(00 


كتاب البسيط دراسة الكتاب 


المبحث الخامس 
مصطلحات المصئف 
القديم: هو ما قاله الشافعي في العراق إفتاءً أو تصنيفا والقديم لا يفتي به إلا في بعض 
المسائل 7" . 
الجديد: ما قاله الشافعي بمصر إفتاءً أو تصنيفاً. وهو المذهب الصحيح, وعليه العمل 
لفرت ع الال 
النص: ما نصّ عليه الشافعي في أحد كتبه؛ لكن في مقابله وجه ضعيفء أو قول 


6 


الطرق: اختلااف الأصحاب 2 حكاية الي : 


الأوجه: الآراء التي يستنبطها فقهاء الشافعية بناءً على قواعد 0 
التخريج والنقل: قوله في المسألة: قولان بالنقل والتخريج: أن يرد نصان عن الشافعي 
مختلفان في مسألتين متشاحتين» فيخرّج الأصحاب نصه في كل مسألة 
في المسألة الأخرى؛ فيحصل في كل مسألة قولان» منصوص ومخرجء 


ويجوز أن يراد بالنقل الرواية» ويكون المعنى في كل واحد من المسألتين» 


98 ليب لون رن 
قول مروي عنه» وآخر مخرج 


المذهب: لفظ يعبر به عن أقوى أقوال الشافعي؛ لقوة مدركه من حيث الدليل» وظهور 


أصله وعلته, أو واحد منهماء ومقابله ا 


: المجموع: 2٠١7/١‏ تحذيب الأسماء واللغات: 5/8/١‏ . 

: المجموع: اين تحاية ا محتاج : ١ه‏ لمذهب عند الشافعية: 56. 

: المنهاج ومغني امحتاج : 0 المذهب عند الشافعية: 4 .7١‏ 

: المجموع: 0١‏ التنقيح: 5 المذهب عند الشافعية: ؟5١5؟.‏ 

: المجموع: 0ه لمذهب عند الشافعية: .5١/‏ 

لعزيز: 0١ 56٠0/١‏ وانظر: المجموع: 2:0١‏ مغني المحتاج : ”> نمحاية المطلب : ٠0/١‏ ه. 
نظر: مغني المحتاج : 31/1١‏ الغاية القصوى: .١١9/١‏ 


ع ع اط ص اس 


ه" 


5) 
00 
00 


0ن 


كتاب البسيط دراسة الكتاب 


. 2 ع ١‏ 
اللأفتهور: القول الف الأبهر نفيك يكو تاباك غريا اي 


الأصح والصحيح: المراد من الوجهين أو الأوجه؛ فإن قوي الخلاف فهو الأصح., وإلا 
اميد 3 
الأقيس: ما قوي انا 
الأشبه: الحكم الأقوى شبهاً بالعلّة» ويستعمل فيما لو كان للمسألة حكمان» لكن 
العلّة في أحدها أولى!. 


الأقرب: الوجه الأقرب إلى نص الإمام الشافعى بالقياس إلى 3 
العراقيون: هم أئمة الشافعية الذين سكنوا بغداد وما ا 
00 


00 (المراوزة): هم أئمة الشافعية الذين سكنوا خراسان وما حولها . 


لمذهب الشافعي: 2٠١77‏ وانظر: المنهاج ومغني المحتاج : .51/1١‏ 
نظر: الغاية القصوى: ١١9/1١‏ المذهب الشافعي: .٠١٠١‏ 

نظر: الغاية القصوى: .1١/١‏ المذهب الشافعي: 61٠١٠٠١‏ ١؟١٠.‏ 
نظر: الغاية القصوى: .1١3/1١‏ المعتمد: 85. 

نظر المصدرين السابقين. 

نظر: تاريخ بغداد: ٠١7/١7‏ المذهب عند الشافعي: 414 .١‏ 


خراسان: بلاد واسعة أول حدودها ما يلي العراق: أزاذوار قصبة جوين وبيهق» وآخر حدودها ما يلي الحند: 
طخارستان وغزنة وسجستان وكرمان. انظر: معجم البلدان: 360/5 
انظر: تمذيب الأسماء واللغات: »77١/7‏ المذهب عند الشافعى: 55 .١‏ 


دن 


كتاب البسيط دراسة الكتاب 


المبحث السادس 
وصف النسخ الخطية وتماذج منها 


لهذا المخطوط نسختان: 

النسخة الأولى : نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق » وهي محفوظة برقم )١١11(‏ وبرقم 
(5١١؟)‏ ويقع الجزء الرابع في (94؟) لوحة» وعدد الأسطر (؟) سطراء يخصبي منه (*07) 
لوحة ؛ والجزء الخامس يقع ف )١189(‏ لوحة؛ وعدد الأسطر (17؟) سطراً » ويخصبي منه 
(150) لوحة» فيكون مجموع نصيبي من الجزئين (114) لوحة . 

تاريخ النسخ عام (١17هه)‏ وناسخها : عبد الله بن إبراهيم بن جابر بن أحمد بن 
هبة الله الشافعي . 

ونوع الخط : شرقي » وقد كتبت بخط نسخ جيد مقروء غالباً . 

وهي مصورة بالجامعة الإسلامية بقسم المخطوطات برقم )7١١7( » )2١١5(‏ وكذلك 
في جامعة أم القرى بقسم المخطوطات برقم (585؟) » (/5810) . 

والجزء الذي أرغب في تحقيقه يبدأ بكتاب اللعان إلى تماية كتاب موجبات الضمان ويقع 
في (179) لوحة» ورمزت لها بالأصل. 

النسخة الثانية : نسخة متحف طب قبي سراي في اسطنبول بتركيا » ورقمها (59957) 
١‏ تقع في (197) لوحة في كل لوحة (١؟)‏ سطرا تبدأ بكتاب النكاح وتنتهي 
بكتاب النفقات» واسم الناسخ يعقوب بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن هبة الله بن 
علي بن المطهر بن أبي عصرون, وتاريخ نسخها جمادى الأولى سنة (574ه) (1571١م))‏ 
والذي يخصبي منها (74) لوحة» هي بقية الجزء الرابع. 

أما الجزء الخامس والذي يبدأ من كتاب الجراح وحتى تماية كتاب موجبات الضمان فيوجد 
في اللتحف تحت رقم: (89454: لل )7/107١10‏ تقع في (510) لوحة في كل لوحة (١؟)‏ 
سطراً وحجمها: (5١١ملم)‏ واسم ناسخها: أبو بكر » تاريخ النسخ (5 ١1ه).‏ 

والذي يخصبي منها )١١(‏ لوحة» حتى تماية كتاب موجبات الضمان. ورمزت لها ب(م) 
إشارةً إلى المتحف. 
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6. 


كات تايط كتاب اللعان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب اللعان[ ١1١5/١/ظ]‏ 
اللعان: عبارة عن الكلم المذكورة(1) في كتاب الله تعالى» يأت بما من قذف زوجته على 
الشرائط التى سنذكرهاء وينبنى عليه الفرقة ونفى الولد وأحكاء() سنذكرها. وسمى لعاناً؛ 
لاشياله عن الله 2070 
والأصل [فيه]©» ماروي أن [هلال بن أمية(3)]() قذف زوجته بشريك بن سحماء0), 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((لتأتين بأربعة شهداء» أو يجلد ظهرك))) فاعتم وقال: أو أن 


فلل الك لاا" يرف ظيزقه.. “قلت الأيقب برمن 01 .قر «عيال: 
سج مر لله 2 رهزت ءا 4 © © 552ل + 
ادع ؟ 0 »© © ىر لحاملا > 28 ...4 الآيات. فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم 


باللعان» فتلاعناء وحكم بالفرقة بينهما ونفي الولد [بهذا](00))0. 


)١(‏ في (م) : المذكور. 


(؟) في (م) زيادة (حمية) ولعلها مقحمة. 
(5) اللعن: لعنه يَلْعنه لَعْضاً: طَرَدّه وأبعده؛ واللّعَانُ: المباهلة. انظر؛ لسات العرب: 4109/18 مخقار 
الصحاح: 50/١‏ 5. 


وشرعاً: حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف على العموم. الحاوي الكبير: .1/١١‏ وقيل 
: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه» وألحق العار به. العزيز: 7770/5. وقيل هو: 
الرمي بالزنا على جهة التعيير أو نفي الولد. مغني المحتاج : //8531. 

(4) انظر: الحاوي الكبير : 41/١١‏ بحر المذهب : "54/١١‏ عالبيان : .401/١١‏ 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(7) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصاري الواقفي» صحابي جليل شهد بدرا وما بعدها وهو أحد الثلاثة الذين 
تيب عليهم وصاحب قصة اللعان عاش إلى خلافة معاوية رضي الله عنهما . انظر: سير أعلام النبلاء: 15/5 ه. 

(0) ما بين المعكوفين ف الأصل: عور العجلاني» وق (م): عوعر العجلاني وهلال بن أمية. 

(8) شريك بن سحماء . بفتح السين وسكون الحاء المهملتين . وهي أمه؛ واسم أبيه عبدة بن مغيث البلوي حليف 
الأنصار» وهو من رماه هلال ابن أمية بامرأته في قصة اللعان» يقال إنه شهد مع أبيه أحداء وروى أنه كان أحد 
الأمراء بالشام في خلافة أبي بكر. انظر: الإصابة : 4/9 8 ". 

(9) في (م): وهو . 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )٠١( 


وه 


كات البنئرط كتاب اللعان 


فهذا تمهيدٌُ صورته ومأخذه من الكتاب. ومأخدَّهُ من جهة المعنى عظم الخطر في 
الأنساب» مع ما جبلت النسوة عليه من التشوف إلى الفجور» وجريان ذلك في خفية يعسر 
إثباته1") على الأزواج» ثم ذلك يتضمن إلحاق النسب» وتلطيخ الفراش. وتكليف الزوج 
الإثبات عسرء وتكليفه احتمال النسب عظيمء وقبول مجرد قوله مخطرء فنزل اللعان طريقاً 
يتوصل [|الزوج ]7 به إلى غرضه؛ ولا يُقدِم عليه إلا عند ضرورة؛ لما فيه من الشهرة» فإنه أول 
متعير» فكان ذلك (رعاية للجوانب)؛). 

ثم الكلام في الكتاب ينقسم قسمين: أحدهما في القذف/7", والثاني في اللعان وأحكامه. 


)١(‏ عبارة الأصل: أن الأصل فيه ما روي أن عوعراً العجلاني وعبارة النسخة (م): أن الأصل فيه ما روي أن عوعراً 
العجلاني وهلال...» أما قصة هلال فقد أخرجها البخاري: كتاب التفسير://43 5» وأما قصة عويمر العجلاني 
فقد رواها الشافعي عن مالك عن الزهريء انظر : الأم : ١57/0‏ وتمامها : أن عوعراً أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال: يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا)» فأمرهما بالملاعنة فلاعنهاء فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انظرواء فإن جاءت به أدعج العينين عظيم الإليتين خدج الساقين» فلا أحسب 
عوعراً إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة» فلا أحسب عوهراً إلا قد كذب عليها) فجاءت به 
على النعت الذي نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عوعر» وكان بعد ينسب إلى أمه. 
البخاري:53/8 2.4 رقم: (51/55)» مسلم: 2321١59/5‏ رقم : )١595(‏ . 

)١(‏ في (م): إثباتها. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) في (م): غاية الجواب . 

(©) القذف لغة: الرمي. انظر: لسان العرب. 2375/9 مختار الصحاح: .77١‏ 
وشرعاً: الرمي بالزنا في معرض التعيير. انظر: الإقناع للشربيني: 575/7» حاشية البجيرمي: 25١4/4‏ إعانة 
الطالبين: »١5414/5‏ السراج الوهاج: 25175 


6, 


كتاب البسيط كتاب اللعان 


القسم الاأول: فى القذف 
رأينا تقديمه؛ لأنه يتقدم على اللعان» فلا لعان إلا بعد القذف, وفيه بابان: 
الفصل الأول: فيما يكون قذفاً 
والألفاظ تنقسم إلى صريح, وكناية» وتعريض ليس بصريح ولا كناية. 
أما الصريح فقوله: زنيت» أو أنت() زَانِء أو زنا فرجكء أو( ما يجري هذا المجرى. ومنه 
الألفاظ الناصّة على المعنى, كالنيك ولفظ الإيلاج مع الوصف بالتحريم» فإن مُطلق هذه 
الألفاظ لا يبتغى غنها( بخلاف لفظ الزنا.وأما الكناية فمداره على النية» فإن أراد المطلق 
قذفاً كان قذفاًء وإلا فلا؛ كقوله للنبطي: يا عربي» وللعربي: يا نبطي» إلى غير ذلك مما 
سنفصلة(؟) . 
وأما التعريض كقوله: يا ابن الحلال» وقوله: أما أنا فلست بزانٍ »فليس هذا بقذف0" . 
وقال مالك رحمه الله :إنه قذف(٠).‏ قال الشافعي رحمه الله: أباح [رسول الله صلى الله عليه 
وسلم]7) التعريض بخطبة المعتدة» وحرم التصريح()؛ فدل أن التعريض خلاف التصريح. 
وجاء رجل من فزارة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقال: إن امرأي ولدت غلاماً 


. في (م): وأنت‎ )١( 

. في (م): وما‎ )١( 

(؟) كذا في النسختين, ولعل الصواب :لا يبتغي غيرها. 

(:) انظر: نحاية المطلب: 15:ل/5 25١‏ المهذب:” /37, الوسيط:57/8 25 الوجيز: 0/7 35» التهذيب : 257/5 
العزيز : 9/>**» روضة الطالبين: 2”7/0/5 غاية البيان: ١37/1؟.‏ 

(5) انظر: الوسيط: 58/9 "2 الوجيز: 2١30/5‏ التهذيب:5/١57.‏ العزيز : 259/9 روضة الطالبين:27817/5 غاية 
البيان: ١771/1؟.‏ 

(5) انظر : حاشية الدسوقي : 5717/5 الشرح الكبير : 5951/5؛ جامع الأمهات : .5117/١‏ 

(0) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) لم ينسبه الشافعي رحمه الله إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما نسبه إلى كتاب الله تعالى» قال الشافعي: 
كتاب الله يدل على أن التعريض في العدة جائز لما وقع عليه اسم التعريض إلا ما تمى الله عز وجل عنه من السر 
... والتعريض كثير واسع جائز كله وهو خلاف التصريح. الأم : 58/8 .١‏ 


ىه 


كات البنئزط كتاب اللعان 


أسود» وعرّض أنحا أتت به من الزن(" فقال صلى الله عليه وسلم: ((هل لك من إبل؟ 
فقال: نعم) (فقال)(): ما ألواتما؟ فقال: حمرء فقال: هل فيها أسود؟ قال: نعم. قال: فلم 
ذلك؟ فقال: لعل عرقاً نزع. فقال صلى الله عليه وسلم: ((لعل عرقاً نزع))7) وما جعله 
قاذفاً. 9) 

هذا تمهيد القول في الباب. وهذيبة برسم مسائل:- 

إحداها: أن الرجل إذا قال لامرأته: زنيث بك» فمساق كلام الأصحاب يدل على أن 
هذا منه [إقرار بالزنا وقذف لاء أما كونه إقرارا فله وجه. وأما كونه قذفاً صريحاً فيه[ نظر؛ 
لأنه لو فسر ذلك بأنما كانت مستكرهة لم يكن قذفاً؛ إذ معنى القذف النسبة إلى الزناء 
وقوله: زنيت بكِ ليس صريحاً في نفي هذه الحالة. وكذلك إذا قالت المرأة: زنيث [بك]0, 
فقد صرحوا ههنا بأتما مقرة على نفسها وقاذف, والاحتمال الذي ذكرناه قائم» وقطع 
الإماه(") بأن هذا كناية في (القذف)000). 

الثانية: إذا قال لامرأته: أنت زانية» فقالت: زنيت بكَء فَمُرَاجَعٌُ؛ فإن أرادت أتما زنت به 
قبل النكاح كان هذا إقراراً يسقط حدّ القذف عن الزوج» ويوجب عليها حد الزنا؛ 


. ]م/ال/؟١5[‎ )1( 

)١(‏ في الأصل: قال 

(*) البخاري: 77717/5» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي 
صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل» رقم: (7885)؛ مسلم: 21١1/9‏ كتاب اللعان» رقم:(0٠٠5١).‏ 

() انظر : تحاية المطلب :ل/5 ٠١‏ الحاوي الكبير : .757/١7‏ 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) سبقت ترجمته. انظر: ص: .١/‏ 

(8) في الأصل: القطعي. 

(9) والمشهور: أتما بالزنا وقاذفة. انظر :نماية المطلب : ل/55١‏ المهذب : ه/4.8. الحاوي الكبير : )99/١١‏ 
الوسيط : 58/8 *» الوجيز : ”430/7 روضة الطالبين : 58/8/5. 
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لأنها مقرة على نفسهاء ويجب عليها حد القذف للزوج على القياس الذي نقلناه عن 
الأصحاب ف المسألة الأولى(). 

ثم لو رجعت سقط عنها حد الزناء ولم ينفعها الرجوع في حد القذف؛ فإنه حق آدمي» 
فلا يؤثر الرجوع فيه بعد الإقرار. وإن قالت: أردت بمحذا (نفي الزنا)(2, أي: لم يجامعني 
سواكء فإن كان ذلك زنا فأنت أعلم به» كما يقول الرجل لغيره: يا سارق» فيقول: سرقت 
معكء ويعني به النفي. 

قال الأصحاب: يقبل قولها مع يبمينها(". وهذا سديد في إسقاط حد القذف عنهاء أما في 
قبول قولها حتى تنهض مطالبة للزوج بحدّ القذف, وتزعم أنما ما قصدت بذلك إقرار» فهذا 
فيه غموض7©)؛ لأنا في الحدود نتشوف إلى الإسقاط من كل جانبء» ولكن المنقول ما 
ذكرناه» وكأتم (يجعلون)0» ذلك من هُرْءِ [577/١/ظ]‏ الكلام في (المشاتمات)7). وقد 
تردد أصحابنا فيما إذا قال: لي عليك ألف درهمء فقال: زَنَهُه ثم قال: لم أقصد به 
إقرار/80001, 

الثالثة: لو قال: يا زانية» فقالت: أنت أزى مني» فهذا منها ليس قذفاً صريحاً؛ لأنما ل 
قبت لتفعديا زا حتى يتونب عليه قوها: أنت أزق مني("). وكذلك لو قال: الرجل لغيره: 
أنت أزن من فلان» فليس ذلك صريحاً في القذف إذا لم يكن أثبت زنا المشبه به. ولو قال: 


فلان زانِ» وأنت أزن منه. فهذا قذف شخصين بكلمتين» فيوجب حدّين(0. 


.585/5 : انظر : الوسيط : 4/7 *» الوجيز : 240/7 التهذيب : 2515/7 روضة الطالبين‎ )١( 

. في الأصل: نفي الإقرار بالزنا‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 5/8/8 7 الوجيز : 440/7 التهذيب : 9/5١١»العزيز:‏ 757/9 روضة الطالبين : 5/85/5. 

(:) في (م): (كان كل واحد قاذفاً ومقذوفاً فلها حد) وأظنها عبارة مقحمة. 

(5) في الأصل: يقولون. 

(5) في الأصل: المشافهات. 

(0) نحاية المطلب : ل »١59/‏ الوسيط : 54//5". 

(00) ليش بإقرار على الصضيع .الماع الوعاع 71651 معني افاج 401/17 

(9) انظر: المهذب: 8/5 5» الحاوي الكبير: ٠١1/١١‏ الوسيط: 858/8 الوجيز: 40/9 التهذيب: 35/5 
العزيز: 7/5 » روضة الطالبين : 585/57. 


.559/5 : انظر: الوسيط : 59/8 #» الوجيز : 40/7» التهذيب : 2500/5 روضة الطالبين‎ )٠١( 
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ولو قال: أنت أزن من فلان» وقد ثبت زنا المشبه به بالبينة» وكان القائل جاهلاً به لم 
يكن قاذفاً وإن كان عالما قال القاضي(): هو قذف(". 

ولو قال لرجل: أنت أزن الناس» فليس بقذف؛ لأنه لم يثبت الزنا في حق الناس. ولو 
قال: في الناس زناة» وأنت أزى منهم, كان قذف(). 

والفرق بين الصورتين عويص؛ لأنه يعلم قطعاً أن في الناس زناة» وقد ذكرنا أنه لو قال: 
أنت أزن من فلان» وقد علمه زانياً بالبينة» فهو قاذف. ولعل السبب أنا (نتبع)9؟) لفظهء 
وليس في لفظه إثبات الزناء ولا الزنا معلوم من جنس الناس؛ إثما الزنا معلوم من آحادهم. 
هذا هو الممكن» وبعض الإشكال قائم. 

ولو قالت المرأة خخيبةٌ: أنت أزن مني [وقالت|0): أردت أني زانية» وأنه لك مني» فهو 
اعتراف وقذفء ولو قالت: أردت أني لست زانية» وأنه زانِ» فهو قذفء وليس باعتراف» 
فيكون (كقوطا)0) في [مقابله]): أنت الزاني» أو أنت زانٍ9, فيجب الحد على كل واحد 
منهما!ة), 
وقال أبو حنيفة: يتقاصّان» فلا حدّ على واحد منهما(""). 


)١(‏ الحسين بن محمد بن أحمدء أبو علي المروزي» كبير الشافعية بخراسان» ويقال له أيضاً : المروذي الشافعي» حدث 
عن أبي نعيم سبط الحافظ وأبي عوانة» حدث عنه عبد الرزاق المنيعي البغوي وجماعة» تفقه بأبي بكر القفال 
المروزي» وله التعليقة الكبرى والفتاوى والتتمة والتهذيب» توفي سنة: 455ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 2550/1/7 
طبقات الشافعية الكبرى : 5/4ه »2 طبقات الشافعية: ”44/5 ؟. 

(؟) انظر: الوسيط : 2549/8 الوجيز : 40/5» التهذيب : 0/5٠55؛‏ روضة الطالبين : 590/5. 

(*) انظر المصادر السابقة. 

(:) في الأصل: نمنع . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في الأصل: كقوله . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) في (م): وأنت الزابي . 

(98) انظر : الأم : 14/0 55”ءنهاية المطلب : :١١‏ ل/55١-1917١»‏ الوسيط : 59/8 *» الوجيز : 40/7» التهذيب: 
5 العزيز : 589/9 » روضة الطالبين : 7/9/5. 

)٠١(‏ أجد هذا النقل بل قال في المبسوط: وإن قال: يا زانية» فقالت: أنت أزنى مني» فعليه اللعان؛ لأن كلامها ليس 
بقذف له؛ فإن معناه أنت أقدر على الزن مني؛ ولهذا لو قذف الأجنبي بمذا اللفظ لا يازمه الحد. وكذلك لو قال 


الزوج: أنت أزن من فلانة, أو أنت زفي الناس» فلا حد ولا لعان؛ لأن معنى كلامه أنت أقدر على الزن أو 
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فإن قيل: إذا قال: أنت أزى من فلان» ينبغي أن نجعله قاذفاً لحما في جميع الأحوال؛ لأن 
المبالغة تشعر بإثبات الأصل مع الإشارة إلى مزيد. قلنا: هذا مقتضى الكلام القوم» ومعظم 
الناس في محاوراتحم يخرجون عن منهاج الاستقامة عن الكلام؛ ولو اعتاد واحد الوقوف على 
منهاج الاستقامة» لكان مرموقاً في الدهر, (فالنظر)7١)‏ إلى اللفظء لا إلى مواجب() وضع 
الكلام("). 

الرابعة: إذا قال للرجل: يا زانية» أو للمرأة(؛): يا زانِء كان قذفاً عندنال», خلافاً لأبي 
حنيفة في الصورة الأولى0) . وسببه أن الإشارة مع ذكر الزنا مغلّب» ولا مبالاة بعده باللحن 
ف التذكيز والعانيت 570 

ولا خلاف أنه لو قال: عرق زنيت» وللرجل: زنيت» فهو قذف(2., ومن أصحابنا من 
علل بأن اللماء (9) قل تزاد للمبالغة في حق الرجال» كما يقال: علأمة, ونسّابة» وراوية للشعر» 
وغيره(١١).‏ وهذا فاسد؛ إذ لسان العرب منقسم إلى ما يجري القياس فيه وإلى ما لا يجري» 
وهذا مما لا يجري القياس فيه» فليس فيهم من حمى كثير القتل قاتلة؛ والزنا كذلك» فالتعليل 
بما ذكرناه217, 


أكثر شبقاء فلا يتحقق نسبتها إلى الزن بمذا اللفظ. المبسوط : 251/1 وانظر : فتح القدير : .١١1١/©‏ 
)١(‏ في الأصل : والنظر . 
)١(‏ في (م): الموجب . 
(") انظر: تماية المطلب :ل/595١.‏ 
(4) في (م): (إذا قال الرجل: يا زانية أو المرأة). 
(5) انظر : الحاوي الكبير : ٠١5/1١١‏ المهذب : 5ه/: ١٠‏ 5» الوسيط : 859/8, الوجيز : 250/9 
لتهذيب:50/5-١55»‏ روضة الطالبين : 5911/5. 
(5) انظر: الدر المختار : 5/5 ه البحر الرائق : 77/0 .ووافق محمد » الشافعي في الصورتين . 


(0) انظر: تماية المطلب :ل/55١»‏ الوسيط : 59/9 8. 


(8) انظر: الإقناع للماوردي : 2179/١‏ الوسيط : 2545/9 الوجيز : 240/7 التهذيب : 550/7, العزيز: 750/9 
روضة الطالبين : 591/5. 

. م١‎ /5٠١[ )5( 

. 7179/7 : النهاية‎ 2١١1١7171١ : انظر: لسان العرب : ١/55/اء مختار الصحاح‎ )٠١( 

.١91/ل‎ :١١ تحاية المطلب:‎ )١١( 


لاه 
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وقد ذكر صاحب التقريب1(7 حكايةً عن القديم قولين في قوله لما: يا زانٍ» وقولها: يا 
زانية» وهو غريب لا وجه له"). 

الخامسة: لو قال: رَنَأتِ في [الجبل]27, وقال: أَرَدْتُْ به التي في الجبل» لم يكن 
قاذفاً(؟)؛ قال الشاعر: 

0 ا لل ل ارا 

ولو قال: رَنَيْتِ في الجبل (وأتى)() بالياء ثم فَسّرٌ بِاليُقِىَء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يقبل؛ لأن القرينة قد انضمت إليه» وحرف الحمزة غالب على الألسن. 

والثابي: وهو المذهبء أنه لا يقبل؛ لأن اللفظ صريح في الزناء وذكر الجبل ذكر محل له. 
وقد نص الشافعي على أنه لو قال: يا زانية في الجبل كان قذفاًء ولا فرق0"). 

والثالث: أنه يفرق بين البصير بالعربية وبين غيره؛ لأن البصير يدرك هذا الفرق دون 
فا 

السادسة: إذا قال: يا زانية,» فقالت: بل أنت أزئى منى, فهو(؟) قذف منهاء وليس 
اعترافاً؛ لأن "بل" رد لما سبق واستدراك بطريق الاستعناف(١0.‏ 


)١(‏ أبو الحسن القاسم بن الإمام أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشيء وهو ولد القفال الكبير» صاحب إتقان 
وتحقيق وضبط وتدقيق» له كتاب التقريب» توقي في حدود سنة: ٠.٠4ه.‏ 
انظر: تحذيب الأسماء : ؟/4 هه» طبقات الشافعية الكبرى : 4/7/8 »هديه العارفين .8571/1١١:‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب:ل/917١»‏ العزيز :551/9. 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: »٠١ 8/1١١‏ المهذب: 5/5 2.5٠‏ الوسيط: 349/9 الوجيز: 41-90/7» التهذيب:5/١2571‏ 
روضة الطالبين : 591/5. 

(5) هذا عجز بيت لقيس بن عاصم المنقري » وصدره: 

أشبه أبا أمك أوأشبه حمل 

انظر : لسان العرب : 194/١‏ » مختار الصحاح ١١7/1١:‏ . 

(5) في الأصل: أو أتى . 

(0) انظر : الأم : ه/595. 

(8) انظر : تحاية المطلب : :١5‏ ل/1537» الإقناع للماوردي : 2159/١‏ الوسيط : 75/5ء الوجيز : 2431/5 
التهذيب : .,55١/5‏ العزيز : 557/9 روضة الطالبين : 59551/5. 

() في (م): فهذا . 

)٠١(‏ سبق الكلام على هذا وأما زيادة (بل) فقد ألحقها الرافعي بالصورة الأولى وقال: لا تكون قاذفة له إلا أن تريد 
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ثم إذا وجب الحد (عليهما)(م يتقاصًا عندنا؛ إذ وَفُعُ الجلدات منهما(" لا يتمائلء 
والعقوبات لا بحري المعاوضة فيهاء والمقاصّة تليق بما يجري فيه التعاوض. وقال أبو حنيفة: أنا 
أستحبي أن أحدّ كل واحد منهما بصاحبه؛ فإن ذلك قبيح7". قال الشافعي: وأقبح منه 
فإن حد القذف عنده حق الله تعالى20). 

السابعة: لو قال: زئ فرجكء, فهو قذف ., ولو قال: زى عينكء أو يدكء, أو رجلك» 
ففيه وجهان, ظاهر ما نقله المزني7 أنه قذف؛ لأنه صرح بالزناء وأضاف إليه» والتجزئة فيه 
محال» فكان ذكر البعض كذكر الكل 7[/.297؟5/١/ظ].‏ 

وكذلك لم نجعل إضافة التطليق إلى اليد كناية؛ بل جعلناه صريحاً؛ نظراً إلى اللفظ. والثاني: 
أنه كناية؛ إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والفرج 
يصدّق ذلك» ويكذبه))(". 


القذف. العزيز :6"9/8/9. وانظر : الأم : 595/5,» تحاية المطلب : :١*‏ ل/1349» الحاوي الكبير: 21١1/١١‏ 
حواشي الروياني : 7٠١/4‏ » روضة الطالبين :550/5, » السراج الوهاج : 557/١‏ . 

. في الأصل: عليها‎ )١( 

"مهن 

(5) لم أجده منسوبآ إلى الإمام أبي حنيفة في أي من كتب الأحناف التي اطلعت عليها لا نصاً ولا معنى. 

(5) انظر: المختصر مع الأم: 71/8/7. 

(ه) نص الأحناف -فيما اطلعت عليه من كتبهم-: أن الرجل يحد وحده دون المرأة » انظر : المبسوط :1/10 ع 
البحر الرائق 5١/5:‏ » حاشية ابن عابدين : 14/5ه . 

(5) أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني المصري تلميذ الشافعي» ولد سنةه1١ه»‏ حدث عن الشافعي» كان 
رأساً في الفقه» حدث عنه أبو بكر بن خزيمة» وخلقٌ كثيرٌ من المشارقة والمغاربة» وامتلأت البلاد بمختصره في الفقه, 
وشرحه عدة من الكبار» توفي سنة: 515١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : ؟5١/537»‏ طبقات الشافعية الكبرى : 
5 طبقات الشافعية لابن قاض شهبة : 5//7. 

(0) انظر: الأم مع المختصر: 2819/8 المهذب: 2775/5 التنبيه: 57/١‏ 25 الحاوي الكبير: 4١59/١١‏ الوسيط: 
*// ةع" الوجيز : 41/7» التهذيب : 55١/5‏ العزيز :557/9 » روضة الطالبين: 597/5. 

(4) مسند أحمد : »417/١‏ رقم : (5911)) صحيح ابن حبان: ,5737/٠١١‏ ذكر إطلاق اسم الزنا على الأعضاء إذا 
جرى منها بعض شعب الزناء رقم : (4415). وأصله في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: ما رأيت شيئا 
أشبه باللمم ما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله كتب على بن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك 
لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه). البخاري : 
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كانت نيط كتاب اللعان 


قال العراقيون: لو أضاف إلى اليدين والعينين بصيغة التثنية» ففيه وجهان مرتبان» 
وأولى بإسقاط الحد؛ لأنه أقرب إلى مطابقة لفظ الحديث. وقد قال بعض الأصحاب: غلط 
المزني فيما نقل؛ إنما هو مذهب مالك رحمه الله(1). والمذهب أن هذا لا يكون قذفا1)؛ للفظ 
الحديث. 

الثامنة: إذا أشار إلى ولده وقال: هذا ليس بولدي(", أو ليس باببنى» فإن فسر بأنه من 
الزنا فقذفٌ» وإن فسر بأنه ليس يشبهه خلقاًء فنص الشافعى - رحمه الله - ههنا: أنه 
يقبل "ال ونصن: قي الأجنى” 11 قال :لع سيت بولك فاانة 2 فشو «ذلك:: 4 ايقن د بل 
(يكون)(*)ذلك قذف0", 

فاختلفوا على طريقين: منهم من قال: قولان بالنقل والتخريج» أحدهما ‏ وإليه ميل المزني7) 
.: أنه مقبول؛ للاحتمال الظاهرء وَغُرُوَ اللفظ عن لفظ الزنال). والثاني: أنه صريح؛ لأن 
مأخذ(") الصريح الشيوع, والشيوع قاض بأن المراد بما (ذكره)('" الزنا. ومنهم من أقر 
النصين» وفرق بأن قول الرجل لولده ذلك محتمل على سبيل التأديب» وقوله في الأجنبي لا 
يقبل/21. 


7 كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» رقم : (/58/8)» مسلم: 55/54 »5١‏ كتاب القدرء 
باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» رقم : (/5551) . 

.55/١١ الذخيرة:‎ 2,357 5/1١5 وقد وافق الشافعية في هذه المسألة أشهب من المالكية . انظر: المدونة الكبرى:‎ )١( 

(؟) انظر: نماية المطلب: :١”‏ ل/9/8١»‏ الحاوي الكبير : ١80/11١ك»‏ العزيز :757/9 روضة الطالبين : 2٠١5/٠١‏ 
مغني امحتاج عام 

(؟) في (م): مني . 

(:) انظر:الأم 5917/0. 

(5) في الأصل : كان . 

(5) انظر : الأم : 784/0 3355 5/0هلى المهذب : ١5/6‏ 4. 

(0) في (م) جعل عبارة : وإليه ميل المزني بعد كلمة : (والتخريج) والذي في الأصل أصوب . 

(8) انظر: مختصر المزني مع الأم: 81107/8. 

(5) في (م): لأنما حد . 

)٠١(‏ في الأصل: ذكرناه. 

)١١(‏ والتفريق: هو الأصح. انظر: تمابة المطلب: :١١‏ ل/157» المهذب: 2574/5 الوسيط: 50/9 "» العزيز: 
89 "2 روضة الطالبين: 5537/7 فتح المعين : 2١50/54‏ فتح الوهاب:11/1/7» حاشية البجيرمي: 59/54. 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


التفريع: إذا حكمنا بأنه ليس صريحاً في حق ولده. وهو الصحيح7"» فإن فسر بغير الزنا 
فله وجوه: 

أحدها: أن يعترف بأصل الولادة على فراشه» وأنه منه» ولكن قال: أردت أنه لا يشبهني 
حَلْقاً وخُلّقا فللمرأة أن تحلفه على ذلكء فإن حلف اندفع الحدء وإلا رد اليمين عليها. فإن 
نكلت كان نكولا كيمينه» وإن حلفت تعرض الزوج؛ فهل له أن يلتعن لنفي الحد وال حالة 
هذه؟ حكمه ما لو ادعت عليه القذفء فأنكر» فأقامت عليه البينة. وسيأق حكمه!". 

وتختص هذه الصورة بأمر» وهو أن الكناية ههنا معترف بماء وهو موجب تعزير» واللعان 
لا يدرأ إلا موجب القذف المقتضي للعان» فليس له؛ [إذ]7) اللعان (يدرأ)!؛) عقوبة وجبت 
بالنسبة إلى الزناء تعزيراً كان أو حدًا. 

الوجه الثاني: أن يقول: أردت كون هذا الولد من وطء شبهة, فالقول قوله مع يمينه في 
نفي القذف عن نفسه(*2» وكيفية إدارة الخصومة ما مضى. 

الوجه الثالث: أن يقول: هو من زوج آخر قبلي, فإن كان لما زوج» كان حكمه 
كالنسبة إلى وطء الشبهة(. 

وإن لم يُعهّد لها زوج» كان حكمه كما إذا أنكر أصل الولادة(" ولو أنكر أصل الولادة» 
وهو: 

الوجه الرابع: التفسير بأن قال: كان منبوذاً, فلقطتيه, أو استعرته, فالقول ههنا قوله 
ف نفي القذفء وف نفي الولادة أيضاً؛ لأن الولد إن كان يلحق الفراش» فالفراش لا يقتضي 
الولادة» فالولادة لا بد من إثباتما بالبينة» فإن جاءت بأربع نسوة ثقات» يشهدن على 


)١(‏ انظر: تمابة المطلب: :١”‏ ل/57١»‏ المهذب: 2575/5 الوسيط: */. ه*» العزيز: 5/9 5» روضة الطالبين: 
5: فتح المعين : 4١50/5‏ فتح الوهاب: 2١7١/7‏ حاشية البجيرمي: 5/5» مغني المحتاج : /./81. 

. 854/١١ : قطع الرافعي بأن له أن يلاعن. العزيز : 4/9 554. وانظر : تماية المطلب :ل/97١» الحاوي الكبير‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) في الأصل: ويدرأ . 

(5) انظر : نحاية المطلب :١7:‏ ل/57١»‏ المهذب : ١1١١ 4١١١/5‏ العزيز :2555/9 روضة الطالبين :597/5. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 285/١١‏ المهذب:151/7ء التنبيه : 2١/85/1١‏ العزيز 5/9 74 روضة الطالبين : 797/5. 


. ]م/١/5؟1[‎ 0 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


ولادتماء (فعند)17) ذلك لا ينتفى إلا باللعان. وإن (أرادت)() العرض على القائف فوجهان» 
أحدههما أنه يثبت به؛ لأن قوله حجة, والثاني: لا؛ لأن قوله حجة في الإلحاق عند الاستبهام 
للضرورة» وأما أصل الولادة فإثباتها سهل7"). 

وعن هذا قضينا بأن الطلاق إذا علق (بولادتما)/؟)» فادعت الولادة» لم يقبل إلا ببينة على 
ظاهر المذهب. وعلى هذا الخلاف يبنى أن المرأة هل تقبل لما دعوة من حيث أنما على 
الحملة قادرة على إثبات الولادة شم إذا ١‏ تثبت» وم يوجد قائف» فحلف الزوج» انتفت 
الولادة» وانبنى عليه (انتفاء)(*» النسب. وهل يلحق المولود (الأم)0)؟ وجهانء بناءً على أن 
المرأة هل لما دعوة؟ وفيه جوابان أشرنا إليهما(". 

وإن نكل الزوج ترد اليمين عليهاء فإن حلفت ثبت النسب. هذا هو النص(8). ونص في 
العدّة على أن المعتدة إذا أتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الولادة» وادعت مراجعةً 
أو وطء شبهة» فالقول قول الزوج» فإن نكل لا ترد اليمين عليها7؟). فاختلفوا على طريقين: 
منهم من قال: قولان بالنقل والتخريج, أحدهما: أنه لا ترد؛ إذ النسب حقها. والثاني: أنه 
ترد؛ لأن لما على الجملة ولاية على الولد» ولذلك يباح لما أخذ نفقة الولد سرّاء ولا أيضاً 
حظ في درء العار('') عن نفسها. ومن أصحابنا من أقر النصين» وفرّق بأن دوام النكاح» 
واستمرار الفراش» يقوي جانبهاء بخلاف ما إذا كان النكاح منقطعا(١").‏ 


(1) في الأصل: فبعد. 

. في الأصل (م ردد)‎ )١( 

(*) فلا تنبت الولادة به على الأصح . تماية المطلب : ؟١:‏ ل/57١.‏ وانظر : الحاوي الكبير : 2485/١١‏ 5ل 
العزيز: 45/9 "؛ روضة الطالبين : 593/5؟. 

(5) في الأصل: بولدها. 

(5) في الأصل: إثبات . 

(5) في الأصل: الآخر . 

(0) انظر: تماية المطلب :؟١:‏ ل/91١»‏ العزيز 55/9 ؟. 

(8) انظر: الأم : 4/107 1» المهذب : 2157/5 تكملة المجموع : .١5/8/١9‏ 

(9) انظر: الأم : 2577/8 العزيز :2555/9 تكملة المجموع : 19١/8؟١.‏ 

. ف (م): اللعان‎ )٠١( 

.79 5/5 قال الرافعي: والظاهر هاهنا الرد. العزيز: 45/9 ".وانظر: تحاية المطلب:17١:ل/91١ءروضة الطالبين:‎ )١١( 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


التفريع: إن قلنا[4 757/١/ظ]:‏ لا ترد اليمين عليهاء (فيتوقف)(" إلى بلوغ الولد» وترد 
اليمين عليه. وإن قلنا ترد» فإن حلفت ثبتت الولادة» وانبيى النسب عليهاء 000 

ترد على الصبي إذا بلغ؟ قولان: أحدها: أنه لا ترد؛ لأن يمين الرد لا ترد("). وهذا له نظائر 
ستأي في كتاب الدعاوى7”. 

التاسعة: إذا قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعن؛ إن أراد به النفي شرع 1 
يكن قذفاء وإن أراد به تصديق الملاعن في نسبتها إلى40) الزنا فقذف00). 

العاشرة: إذا قال لقرشي: لست من قريش؛ إن أراد به أنك لست من صلب قريش» 
فقذف, وإن أراد به أن واحدة من أمهاته في الجاهلية أو الإسلام زنت» فليس بقذف؛ لأتها 
غير متعينة» فكان كما إذا قال: في البلد زان ولم يعينه/”) 

فإن قال قائل: رددتم جميع الباب على الكنايات» فما وجه إيحاب الحد بما؟ وما وجه تميز 
مذهب الشافعي عن مذهب مالك؟ قلنا: يتميز عنه في أمرين: أحدهما: أن التعريضات كابن 
الحلال» ليس بقذف عندنا بحال. والثاني: أن الكنايات بمجردها لا تكون قذفاً؛ إلا أن ينوي 
الزنا0؟. 

وقد قال بعض العلماء: لا قذف بالكناية» فإنه منوط بالإيذاء» والإيذاء بالنية لا مطلء87) 
عليه. وقسم الشافعي القذف إلى صريح وكناية» ولكنه لم ينط الحد بالكناية إلا عند تفسيره 
أنه قصد الزنا الصريح» وفي تفسيره ما يحصل الإيذاء بكلمه(ة): 

فإن قيل: لو كان قد نوى الزنا» فهل يجب عه إيذاؤه؟ قلنا: له حالتان: إحداهما: أن 


يرهق إلى اليمين» (فلا رخصة إلى يمين الغموس بحال. فليذكر ما أضمره)(0©. وإن حل وم 


. في الأصل: فتوقف‎ )١( 

." 55/9: والمذهب: ثبوت الرد. روضة الطالبين : 15/5 53. وانظر العزيز‎ )١( 

(؟) انظر في كل ما سبق: تحاية المطلب : ؟١:‏ ل / .١93091‏ 

(:) في (م): نسبه إما . 

(5) انظر: المهذب: ”574/5,» الوسيط: */. ه*, الوجيز: 41/5. العزيز : 45/9 روضة الطالبين : 59154/5. 
(5) انظر: الوسيط: «/.ه”, الوجيز : 31/7.» العزيز :2347/9 روضة الطالبين : .57٠/7‏ 

(0) انظر: تحاية المطلب : ؟١:‏ ل/91١.‏ 

(8) في (م): يطلع . 

(9) انظر : الأم : 6/؟١.‏ 

)٠١(‏ في الأصل: فالرخصة إلى يمين الغموس محال فليتذكر. 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


يتعرض له» ففي كلام الأصحاب ما يدل (على)( أنه يجب عليه إظهار قصده؛ ليستوق منه 
الحد؛ كما أن من قتل في خفية» يجب عليه الاعتراف؛ ليستوق منه. وهذا فيه غموض؛ لأن 
القذف ليس تفويتاً والكناية به لم يتم به الإيذاءء ولأجله لم يجب الحد, وإِنما يتم الإيذاء 
بالتفسير» فإيجاب إتمام الإيذاء لالتزام الحد بعيد . 

فإن قيل: وهل يجب الحد بينه وبين الله تعالى؟ قلنا: هذا محتمل؛ فإن من أضمر بصريح 
الطلاق غير الطلاق» لم يقع طلاقه فيما بينه وبين الله. وقياس هذا [محتمل](", وهو ما يدل 
عليه كلام الأصحاب, أن [الحد](2 واجب باطناء ولكن من حيث أن متعلقه الإيذا 
والإيذاء بعد ١‏ يتم) يحتمل أن يقال لا يجب» ولأجله انقدح أن يقال لا يجب الإظهار» 
ولكن كأنا نقول إذا فسرء وجب الحد باللفظ السابق» فتبين لنا أنه حص 47 الإيذاء به 
وهو عالم بكونه قاصداً إلى (إيذائه)(*2» فينقدح أن يقال وجب الحد عليد0©. 


. في الأصل : على عليه‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(4) [؟؟؟/لام] . 

(5) في الأصل: إيذاء . 

(5) انظر: تحاية المطلب : :١7‏ ل/41١»‏ روضة الطالبين : 7817/5. 
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كاه النسدط كتاب اللعان 


الفصل الثاني: في موجب القذف 

أما موجب كناية القذف التعزير» وموجب الصريح الحد إذا صادف محصنة» وصدر ممن 
هو من أهل الالتزام للعقوبات. فإن لم تكن محصنة فالتعزير. وهذا يستوي فيه المنكوحة 
والأجنبية؛ إلا أن ما يجحب بقذف المنكوحة من تعزير أو حدٌّء يتصور دفعه باللعان على 
تفصيل سنذكره» وذلك لا يتصور في حق الأجانب7". 

فإن قيل: وما الإحصان؟ قلنا: هذا مقصود الفصلء وهو عبارة عن خصال التكليف 
والإسلام» والحرية» والعفة من الزنا("». وخاصية هذا الإحصان: العفة من الزنا؛ ليكون القذف 
القذف جناية على العرضء وهتكاً له؛ فإن من يزنٍ لا يتعير بالقذف؛ وكأن باقي الصنفات 
كالتتمة له من نص الشافعي: على أنه لو قذفء ثم زق» سقط الحد عن القاذفء ولو ارتد 
لم يسقط(). وفرقوا بأن الزنا لا يقع هجوماً؛ بل يتقدم عليه تَرَدُدَاتٌ9؟) [والردة تقع هجوماً 
وهذا مشكل من حيث أن الردة أيضاً لا تقع هجوماً؛ بل يتقدم عليها ترددات]0), فإن كان 
ذلك التردد ردة أيضاً فليكن» وإظهاره مما لا يقع هجوماً. ولعل السبب فيه أن مناط هذا 
الإحصان العفة من الزنا وصيانة العرض. ومن ثبت زناه في الحال فكيف (يكلف)0')صيانة 
عرضه وهو (منخرم)!")؟ 
وأما الإسلام: فهو في [حكم](") شرائط ترعى حالة الجناية» وهذا في حكم الركن المعتبر 


.7960/1 الوسيط:*/ . ه*, الوجيز: 331/5» العزيز: 517/9 9 روضة الطالبين:‎ »5 ١56 "9/5 انظر: المهذب:‎ )١( 

(؟) تذكر كتب الشافعية الأخرى شرطين آخرين وهما العقل والبلوغ » وقد أشار إليهما المصنف بقوله :خصال 
التكليف. انظر : الحاوي الكبير : 55/1١‏ 1, المهذب : #93/0, الوسيط : */.ه”. 

(©) انظر: الأم : ه//ه59؟. 

(4) في (م): يشعر بتدم مقدمات . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: يتكلف. 

(0) في الأصل: مجرم . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 


كات البنئزط كتاب اللعان 


في محل الجناية7"). 

وقال المزني: لا يسقط بطريان الزنا كالردة. وقال صاحب التلخيص7): هو قول قديم 
للشافعى0". 

ثم يهذب الغرض برسم مسائل:- 

إحداها: أنه لو زى مرة في عمره, ثم استوىء وعاد إلى العدالة» وسداد السيرة» فقذفه 
قاذفء قطع القاضي بأنه لا حد عليه» وإن تطاول الزمن وادعى فيه الوفاق. وهذا فيه ظاهر 
إذا قذف بالزنا السابق7؟2. فأما الزنا الناجز إذا نسب إليه وهو عدل مقبول القول؛ فإسقاط 
لقث كاف يد 1 

الثانية: المراودات ومقدمات الزنا لا تسقط الإحصان. هذا مما اتفقوا عليه0)» وهو 
مؤيد للإشكال الذي ذكرناه على القاضي. وقال الشيخ أبو محمدا": يحتمل أن يقال: 
يسقط؛ لأن أصحابنا (عللوا)20/[؟؟/١/ظ]‏ طريان الزنا بعد القذف (بأنه)(*) لا يقع 


251/8 : الوسيط‎ »501١/ل‎ :١5: انظر: نحاية المطلب‎ )١( 

(؟) أحمد بن علي المعروف بابن القاصء أبو العباس الطبري» من أكابر أصحاب الشافعي» تفقه علي ابن سريج» 
وصنف التلخيص» الذي شرحه أبو بكر القفال» وأبو عبد الله الختني» وأبو علي» توفي سنة: 8.5ه. انظر : 
تحذيب الأسماء : ؟/87ه» طبقات الشافعية الكبرى : 9/7 ه»؛ طبقات الشافعية : 5/5 .١٠١‏ 

قلت :وكتابه التلخيص مطبوع مع سقط فيه . بتحقيق : عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض. 

(؟) والمذهب سقوط الإحصان بطريان الزن. انظر : تمحاية المطلب : :١*‏ ل/١١.5»‏ الوسيط : #/ دول 

لوجيز: 41/5. العزيز : 1/9ه". 

(4) انظر: المهذب:595/0, الوسيط:*/١1ه#,‏ الوجيز: 441/5 العزيز: 957/9؛ روضة الطالبين:599/5. 

(5) انظر: تحاية المطلب : :١7”‏ ل/١50,‏ الوسيط : /١1ه5»‏ روضة الطالبين :0/5."*. 


(5) انظر : المهذب : 85/5*» الوسيط : */1ه#» الوجيز : 41/5» روضة الطالبين :599/5. 


(1) عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين» » مع 
الحديث من القفال» روى عنه ابنه إمام الحرمين وغيره» من تصانيفه الفروق والسلسلة والتبصرة والتذكرة ومختصر 
المختصر وشرح الرسالة» توفي سنة: 487 . انظر: سير أعلام النبلاء: 5/5 2١‏ طبقات الشافعية: 77/8. 

(8) في الأصل: قالوا . 

(9) في الأصل: فإنه . 
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هجوماً. وأرادوا به أنه يدل على مقدمات» وما أرادوا به أنه يدل على زنا سابق؛ لأن ذلك 
ملفل إن قير قوسد اعمال قي وللذدي ما 17001 

الثالغة: كل وطءٍ حرام يوجب الحد فهو مسقط(" للإحصان*)؛ فلو وطئ أخته من 
الرضاع أو النسب في ملك اليمين» وقلنا: يجب الحد. فهو زناء وإن قلنا: لا يحب فوجهان: 
أحدهما أنه لا يسقط؛ لأن ذلك ليس بزنا. والثاني: أنه يسقط؛ لأن ذلك يدل على أنه ليس 
يتحاشى عن الزنا؛ إذ النفوس أبعد عن اقتحام المحارم من الزنا بالأجنبيات0"). 

الرابعة: وطء الأب جارية الابن» ووطء أحد الشريكين الجارية المشتركة - [على 
قولنا]") لا حدّ عليهما - فيه وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يسقط؛ لأن الوطء ههنا طريق 
إلى الاستحلال» بنقل الملك بالاستيلاد0". 

الخامسة: لو نكح الشافعي بغير ولي ووطئء ففيه وجهان مرتبان على التي قبلهاء وأولى 
بأن لا يسقط؛ إلأن الحدٌ ههنا مختلف فيه]0". 

السادسة: لو وطئ على ظن أنها زوجته؛ أو في نكاح فاسدء ففيه وجهان مرتبان على 
التي قبلهاء وأولى بأن لا يسقط]()؛ لانتفاء التحريم ولا مأخذ ههنا للإسقاط إلا النسبة إلى 
ترك التحفظ» وقد يناط به [ما يناط بالتعمد](١')‏ كحرمان الميراث يناط بقتل الخاطء017, 

السابعة: لو جرت صورة الفاحشة في أيام الصبى: فيه وجهان مرتبان على وطء 
الشبهة» وأولى بأن لا يسقط؛ لسقوط التكليف7"". 


. في (م): نقلناه‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب : :١7‏ ل/7١5.‏ 

(©) في (م): يسقط . 

(:) انظر : الوسيط : "/. ه”, الوجيز : 41/7. العزيز: 5/8/9 25» روضة الطالبين : 5955/5 . 

(5) انظر: تماية المطلب: :١7‏ ل/507. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر: نحاية المطلب :١7:‏ ل/507, الحاوي الكبير : /١‏ 5514؛ روضة الطالبين : 7917/5 . 

(8) انظر:نحاية المطلب:17:ل/7١25‏ الوسيط: ١/8‏ ه", الوجيز: ؟31/5» العزيز: 59/9 8» روضة الطالبين: 79/./5. 
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

.79/./5 انظر:نحاية المطلب:17:ل/7١5»الوسيط: ١ه "»الوجيز : 391/7 »العزيز: 859/9» روضة الطالبين:‎ )١١( 
ه *»الوجيز : 1/7 3»العزيز: 2959/9 روضة الطالبين: 9//5؟.‎ ١/9: طيسولا»”١7/ل:17:بلطملا‎ ةيامن:رظنا)١1١؟(‎ 
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الثامنة: الوطء في زمان الحيض والإحرام والصوم لا يسقط العفة في المذهب المبتوت. 
حكن الاي ويدوا بعيذا نو 7 ارقي ار 

وهذه المسائل إذا جمعتء ورفع الترتيب عنهاء يحصل من مجموعها ستة أوجه لا يخفى 
جمعها على متأمل. 

واختتام الباب بالتنبيه على [حقيقة]20© حدّ القذف. وهو من حقوق الآدميين عندنا؛ 
حتى يورث» ويسقط!) بالعفو؛ خلافاً لأبي حنيفة(”"). وينبني عليه أنه لو قذف مورثئه» فمات 
قبل استيفاء الحد» سقط الحد؛ لأنه ورث الحلٌ0"). 

ثم هذا" الإرث يثبت للعصبات ومن يلي التزويج. وهل يثبت للزوجات والمدلين 
بالقرابة دون العصوبة؟ [فيه]( ثلاثة أوجه: منهم من خصص بالعصبات» وسلك بمذا 
مسلك الولايات المتضمنة للذب عن النسبء ومنهم من قال: (يتعدى)7" إلى كل مُذْلٍ 
بالنسب» ولا يتعدى إلى جهة الزوجية» ومنهم من سلك به مسلك لميراث» وأجرى 
استحقاقه بالزوجية. ثم إذا خصصنا بجهة العصوبة» ففي الابن تردد» منهم من ُ يثبت له 
ذلك؛ لأنه لا يلي التزويج» ومنهم من أثبت له ذلكء» وقدمه على سائر العصبات؛ لتأكد 


عصويته07. 


)١(‏ في الأصل: مرتبا. 

)١(‏ انظر: تحاية المطلب:17:ل/7١؟»الوسيط 5١/9:‏ ”»الوجيز: 491/7 العزيز: 59/9 *؛ روضة الطالبين:59//5؟. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) في (م): نورث فيسقط. 

(5) انظر: شرح فتح القدير: 2551/5 البحر الرائق : 115/54. 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١١‏ ل/805/١185-1.‏ الوسيط : 8/١ه*,‏ الوجيز : 41/7» العزيز: 55/9 8؛ روضة 
الطالبين: 01/5”. 

0) [؟؟5ى/لام] . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) في الأصل: يتعين. 

ءام5-1١85/ل‎ : ١١5 : أصحها : أنه يرثه جميع الورثة. العزيز : 14/9 850. وانظر : نحاية المطلب‎ )٠١( 
2201/5 : الوجيز : 41/7.» روضة الطالبين‎ ,"ه١/7:طيسولا‎ 
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وإذا ثبت لحم حق الحد فلو عفا واحد ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يسقط الكل 
كالقصاص. والثاني: أنه لا يسقط؛ إذ يبعد إسقاط الحق إلى غير بدل. (الثالث)(2©: أنه 
يسقط بقدر نصيبه("). 

ولو قُذِفَ ميت ثبت طلب الحد للورثة على التفصيل المقدم» ووافق فيه أبو حنيفة0". 
والزوجة في هذه الصورة أولى بأن لا تستحق؛ لأنه (جرى)!؟) بعد انقطاع النسب(5722). 

(وما)("" يتفرع على هذا أن المجنونة إذا قذفت بزنا قبل الجنون وجب الحد. ولا 
يطالب به الولي؛ لأن المقصود منه التشفي» وذلك (يفوت)(")» وكذلك إذا وجب التعزير. 
نعم إن ماتت يرثه الولي» وإرث التعزير كإرث الحد("). 

ولو قذف مملوكاء فحق طلب التعزير له لا لسيده؛ لأنه من خواصٌ حقوقه؛ إذ يتعلق 
بصيانة عرضه» ولذلك لو قذفه سيده استحق عليه التعزير على المذهب الظاهر. ومنهم من 
قال: يقال له لا تعدء فإن عاد كان كما لو زاد على الحد في الاستخدام. والأصح 
الأول200. 

ولو مات المملوك بعد أن استحق التعزير على أجنبي» فهل يرثه سيده؟ وجهان: أحدهما: 
أنه لا يرث؛ إذ لا مقتضي للوراثة. والثائي: أنه يرث؛ لأنه أولى الناس به7١2.‏ والله أعلم. 


. في الأصل: الثاي» وهو خطأ‎ )١( 

(؟) أظهرها : أنه لا يسقط ولمن بقي إستيفاء الجميع. نحاية المطلب :ل/8١»‏ العزيز: 5/رهه*. وانظر: الوسيط: 
1ه #, الوجيز : 31/7» روضة الطالبين : 501/5. 

(")انظر : المبسوط .١١7/9:‏ 

(:) في الأصل: يجري. 

(5) كذا في اللنسختين ولعل الصواب : بعد انقطاع النكاح. 

)١(‏ انظر: تحاية المطلب: ل/8١»‏ الوسيط: 7/8 ه#» الوجيز: 41/7. العزيز: 5/9 ه"؛ روضة الطالبين:01/5.*. 

(0) في الأصل: ورها . 

(0) في الأصل: يقرب . 

(9) انظر: نحاية المطلب:”7١:‏ ل/187١»‏ الوسيط: "5٠/8‏ الوجيز: ؟/37. العزيز: 9/هه”؛ روضة 
الطالبين: 01/5". 

9657/9 : أي : يعزر كما لو زاد في استخدامه على الحد الواجب» انظر : تحاية المطلب: ل/187» الوسيط‎ )٠١( 
.".07/5 : روضة الطالبين‎ 


2867/9 الوسيط:*/7ه", الوجيز : 47/7 العزيز:‎ »١1807/ل‎ :١7 والثاني: هو الأصحّ. انظر: نماية المطلب:‎ )١١( 
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وتما يذكر('2 في هذا الباب أنه لو قامت على الرجل بينة بالقذف, فادعى أنه كان مجنوناً 
حالة القذف, ففي المسألة طرق» وحاصلها ثلاثة أقوال: أحدها: أن القول قول القاذف؛ إذ 
الأصل عدم العقوبة وبراءة الذمة. والثائي: القول قول المقذوف؛ إذ الأصل عدم الجنون. 
والغالث: إن عهد له جنون من قبل» فالقول قول القاذف» وإن لم يعهد فالقول قول 
المقذوف7©. 

[ثم إذا جعلنا القول قول المقذوف ]7", فلو أقام [القاذف]7؛) بيئنة على أنه قذف في حالة 
الجنون» وأقام المقذوف بينة على أنه قذف في حالة الإفاقة» فإن كانت البينتان مطلقتين أو 
مؤرختين بتاريخين» أو إحداهما مطلقة» والأخرى مؤرخة» فلا تعارض بين البينتين؛ بل يحمل 

فأما إذا أتكتا بتاريخ متحدء ظهر التناقضء» ففي البينتين المتعارضتين قولان: أحدهما: 
أكمما تتساقطان. والثاني: أتمما تستعملان. 

ثم في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال: أحدها: القسمة. والثاني: الوقف. والثالث: 
القرعة. ولا يجري ههنا/ [775/١/ظ]‏ قول القسمة والوقف. وحكي عن القاضي أنه قال: 
يحري قول القرعة. وهذا بعيد في العقوبة» فالوجه الحكم بالتساقط. والله أعلم0». 

فرع: إذا قال القاذف, وقد عجز عن البينة» للمقذوف: احلف على أنك ما 
زنيت27), فهل عليه الحلف؟ فيه قولان: أحدها: لا يحلف7)؛ لأن الحد قد تعرض 


روضة الطالبين : 5/5.". 

. في (م): نلكره‎ )١( 

(؟) لا يخلو الأمر من حالين » إما أن لا يعهد له جنون فالقول قول المقذوفء أو أن يعهد له جنون أو أشكل ففيه 
قولان : الأول : أنَّ القول قوله ؛ لأن الأصل براءة الذمة والحد يسقط بالشبهة » وهو الأصح ء والثاني : أن القول 
قول المقذوف ؛ لأن الأصل الصحة والسلامة ووجوب الحد. انظر :تماية المطلب :ل/179» المهذب : 24١5/8‏ 
ضر اللهب 55 اماف 

(*) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : تحاية المطلب : :١5‏ ل/179» التهذيب : .١5/5‏ 

(5) في (م): انكار زنيت . 

(0) في (م): لا يحب . 


كتاب البسيط كتاب اللعان 


للوجوب,ء واليمين على نفي الكبائر لا عهد بما في الشرع(©). والثاني: أنه يحلف؛ لأنه لو ثبت 
ثبت الزنا لاندفع عنه حد القذف. فعلى هذا لو حلف أقيم الحد. وإن نكل رد عليه» فإن 
حلف اندفع عنه حد القذفء ولم يجب على المقذوف حد الزنا0). 


.".0/5 : روضة الطالبين‎ .5١55/5 : وهو المذهب . انظر: الوسيط : */#51, الوجيز : 41/7» التهذيب‎ )١( 
(؟) انظر المصادر السابقة.‎ 


ا/ا 


كتاب البسيط كتاب اللعان 


الباب الثاني: في حكم قذف الزوج زوجته(١)‏ 

قذف الزوج زوجته حكمه في إيجاب الحد والتعزير ورعاية الصريح والكناية حكمه في حق 
الأجانب» ولكنه يختص بأمرين: 

أحدهما: أن الحال قد تنتهي في الزوجة إلى حالة يجوز القذف» أو يجب مع العجز عن 
إقامة الشهادة إذا عزم على اللعان» وذلك غير متصور في حق الأجانب. 

والثاني: أن العقوبة الواجبة تُدفّع بلعانه» وذلك غير مفروض إلا في النكاح أو ما( يستند 
إليه. ثم إذا لاعن الزوج تعرّضت الزوجة لحد الزنا؛ لأن اللعان حجة مصدقة؛ ولكنها تدفع 
العذاب عن نفسها بمعارضته باللعان» فإن إرهاقها إلى إقامة حد الزنا بمجرد قوله عظيمء 
فأثبت لما طريقاً في الخلاص20". 

هذا مجامع ما يختص به قذف الزوج» ونحن نبين تفصيلها في معرض المسائل» وننبه على 
ما خذهاء وهي : - 

المسألة الأولى: أنه إذا لم يكن ولد يراد نفيه» فلا يتصور وجوب القذف واللعان؛ بل 
الأولى لذي الدين الإضراب عنه؛ لما فيه من الشهرة. وإن أراد خلاصاً عند استيقانه زناهاء 
فليطلقهاء ولكن قد يجوز له ذلك. ومقصود المسألة بيان وقت الجواز» فلو رآها تزني» فله 
القذف بشرط اللعان» وإذا فعل ذلك ل يأثم. وهذا يُشْكل حيث لا ولد» ولكن اتفقوا عليه 
من حيث أن اللعان والقذف في حكم انتقام منها؛ لما أن لطخت فراشه). 

ويلتحق (باليقين)!* في إباحة القذفء ما لو سمعه من موثوق به (بحكي)0" العيان 
الزنا. ويلتحق به ما إذا استفاض في الناس أن فلانا يزني بفلانة» وانضم إليه رؤيته إياها 


خلوة ومحل ريبة» فإذا اجتمعا أفاد جواز القذف. ولو انفرد أحدهماء مثل أن استفاض 


جك جنك ين 


. في (م): لزوجته‎ )١( 

(0) في (م): فيما . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: .5/١١‏ 5لاء بحر المذهب: 2557/١١‏ الوسيط: 57/8 #, الوجيز: 47/7» التهذيب: 
283/5 العزيز: 57/9 ؟» روضة الطالبين: 8/5.” . 

(:) انظر: تحاية المطلب : :١7‏ ل/75١.‏ 

(5) في الأصل: التفسير . 

() في الأصل: بحكم . 


07“ 


كات البنئزط كتاب اللعان 


الناس» ول ير الزوج مخيلة» فلا يحوز القذف؛ لأن التعرض للبرءاء في هذا الأمر مما (يكثر)(١)‏ 
0 

ولو رأى مخيلة مرة أو مرتين» ولم ينضم إليه الاستفاضة» لم يجز؛ فإن ذلك رما يكون مبدأ 
الأمر. ولو رآها مرة واحدة تحت شعار على نعت مكروه. ولم ير (ما يحل)1") تحمل الشهادة 
عليه» فهذا أيضا يسلّط على القذف؛ فإنه أظهر من الاستفاضة ورؤية المخيلة. وإن رآها 
تتكرر معه في استخلاء» فالذي يقتضيه القياس أن هذا يلتحق بما إذا انضمت الاستفاضة 
إلى مشاهدة المخيلة مرة واحدة. وإن لم يحر شيء من ذلكء فالقذف حرام بينه وبين الله 
تعالى. ولكن إذا فعل» فله أن يلاعن لدرء العقاب عن نفسه في ظاهر الحكم. هذا حكمه 
إذا لى يكن ولد9). 

الثانية: إذا كان على الفراش ولد يبغي نفيه, فلو غلب على ظنه أن الولد منه 
واحتمل خلافه» فيحرم القذف واللعان. وإن استيقن أن الولد ليس منه فيجوز القذدف 
واللعان» وإِن لم ير أمارة سوى هذه؛ لأن هذا يورث القطع بحقيقة الحال(. 

ثم قال الأصحاب: في هذه الصورة يجب القذف واللعان؛ إذ صون النسب واجب» 
والاستلحاق كاذباً محره("). قال الإمام: وفي الإيجاب7) نظر؛ فإن امحرم التصريح بالاستلحاق 
كاذب فأما إذا ألحق الفراشٌ به نسباً وهو ساكتء فإيجاب اللعان . وذو المروءة مما يعظم عليه 


. في الأصل: يكبر‎ )١( 

(؟) وهناك قول آخر بالجواز؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الواحد. انظر :نحاية المطلب : :١١‏ ل/17١»‏ الحاوي 
الكبير: »١5/١١‏ الوسيط: 9/9 ه", الوجيز : 47/7., التهذيب : 458/5. العزيز: 851/9 المجموع: 
8* روضة الطالبين : 8./5. 

(؟) في الأصل: ها محل . 

(:) انظر : تحاية المطلب : :١”‏ ل/75١»‏ الحاوي الكبير : »١15/١١‏ الوسيط : «/*ه#؛ الوجيز : 297/7 

لتهذيب: 45/8/4» العزيز: 2751/9 تكملة المجموع : ,77/1١9‏ روضة الطالبين : /.؟ 

(5) انظر : الوسيط : */7ه8, الوجيز : 47/7.» العزيز: 5/8/9" تكملة المجموع : .57/١9‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير : »5117/١١‏ المهذب : 59/5 4» الوسيط : 7/8ه#؛ روضة الطالبين : "٠04/5‏ تحفة 

.7917/8/١ : لحبيب‎ 

(9) في (م): الإلحاق. 
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كات البنئزط كتاب اللعان 


اقتحام ما في اللعان من الشهرة والفضيحة الكبرى على رؤوس الأشهاد . عظيو7". هذا ما 
ذكره» والمنقول ما ذكرناه. 

هذا إذا استيقن("2» فإن لم [يستيقن]7"» مثل أن وطئها الزوج» وأتت بالولد من وقت 
الوطء لأكثر من ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين» ولكن الزوج يراها تزني» فليس له نفي 
النسب؛ لأن الإمكان متعارضء والفراش سبب ملحق به» فلا يجوز التهجم. 

[ثنم]) قال الأصحاب: لا يجوز القذف واللعان والحالة هذه. وهذا فيه إشكال؛ لأنه لو 
لم يكن ولد لكان يجوز له القذف بسبب رؤية الزناء فليجز له القذف واللعان» ثم ليتحر في 
اللعان عن التعرض لنفي النسب. قال الإمام: وأطلق الأصحاب القول بالمنع من اللعان؛ 
[لكن]* بمكن أن يحمل على حصرهم النظر على أمر/ [7717/١/ظ]‏ الولد» وزعموا أن 
الولد والحالة هذه؛ لا يسلط على القذف. قال: وغالب ظني أتحم أرادوا المنع مطلق7"). ولا 
يستقيم فيه تعليل؛ إلا أن اللعان حجة ضرورة» تشرع لدرء النسب إذا كان أو لصيانة الفراش 
عن التلطخ بالولد من الزانية. وهذا قد(" وقع؛ إذ الولد قد لحق من زانية» ولا ولد يبغي نفيه 
فإن كان يبغي (فراقاً)7 فليطلق؛ لأن ما شرع اللعان فيه مفقود(*). هذا هو الممكن» وهو 
مشكلء وعلى الجملة لم يطلق الأصحاب القول بجواز اللعان وفي المسألة ولد لاحق» ونسبٌ 
ثابث؛ إنما يجوز اللعان عند نفي النسبء أو عند انتفاء الولد» أما مع وجود الولد ولحوقه 
فلا( "2. 


)١(‏ انظر: تماية المطلب : :١‏ ل/175» العزيز: 9/9ه"”. 

)١(‏ في (م): استيقن حين. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١5‏ ل/75١.‏ 

() في (م): فيه . 

(8) في الأصل: فراقا . 

(5) في (م): مقصود . 

)٠١(‏ قال النووي : والصحيح المنع » هذا النقل عن العراقيين مطلقاً غير مقبول على الإطلاق» فقد قال صاحب 
المهذب: إن غلب على ظنه أنه ليس منه بأن علم أنه كان يعزل عنها » أو رأى فيه شبه الزاي» لزمه نفيه باللعان» 
يعني بعل قذفهاء وإن 3 يغلب على ظنه 0 ينفه» وقال صاخب الحاوي : إذا وطئها وم يستبرئها» ورآاها تزي» فهو 
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كات نيط كتاب اللعان 


وأما إذا وطئهاء واستبرأها بحيضة:؛ ثم أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق به بعد 
النكاح؛ فهذا القدر هل يبيح له القذف واللعان؟ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يبيح؛ لأنما أمارة دالة شرعاً وعرفاًء والدليل عليه أن وطء السيد ملحق» ثم 
استبراؤه إياها يدفع النسب عنه. 

والثاني: ذكره العراقيون أنه إن لاح بعد الاستبراء أمارة الزنا» جاز القذف؛ بل وجب؛ 
لنفي النسبء» وإن ل ير أمارة لم يجز. 

والثالث: أنه يجوز لهء جرت أمارة أو لم تجر("), ولكنه لا يجب أصلاً؛ لأن هذ(" محل 
التردد("). 

فأما إذا أتت بالولد على شبه بغيره ظاهر» فليس له القذف إن لم تنضم أمارة» وإِن انضم 
إليه مخيلة» وظهر (الشبه)(؟)» فوجهان2“؛ لأن الشبه يؤكد المخايل كالاستفاضة:» فأما الشبه 
اجرد فلا تعويل عليه. نعم؛ ذكر العراقيون وجهين مرسلين في أن الولد لو كان يبعد من لونه 
بُعْداً بعيداً» مثل أن كان في غاية السواد» والأب في غاية البياضء هل يجوز القذف؟ وهذا 
إذا لم تنضم إليه مخيلة الفجور كان بعيداً. ثم لم يختلفوا في أن ما عدا اللون المفرط من الخلق 
حسناً وقبحاً لا يعتبر؛ إذ الحسناء قد تلد قبيحاً [من حسن]0)» فلا تعويل على ذلك7" . 


بالخيار بين اللعان بعد القذف, أو بالإمساكء فأما نفي الولد» فإن غلب على ظنه أنه ليس منه؛ نفاه» وإن غلب 
على ظنه أنه منه لم يجز نفيه» وإِن لم يظن أحد الأمرين» جاز أن يغلب حكم الشبه» وهذا هو القياس الجاري على 
قاعدة الباب. روضة الطالبين : 4/5 0.". وانظر : نمحاية المطلب : :١5‏ ل/1517١ء‏ الحاوي الكبير: 21/8/1١1١‏ 
المهذب : 5.١/54‏ 4» الوسيط: */؛ ه”» البيان : 20/8/1١‏ . 

. في (م): تحب‎ )١( 

. م١‎ /5١5[ )0( 

(6) وأصح هذه الأوجه: الثاني. انظر :تماية المطلب: 15:ل/107» الحاوي الكبير : »107/١١‏ المهذب : 459/54» 
الوسيط : 59/8 "#, الوجيز : 37/7. العزيز: 553/5 7؛ روضة الطالبين : 5/5 0.*. 

(:) في الأصل: التشبيه . 

(5) فوجهان : الأول جواز لعاتما ونفي ولدهاء والثاني : وهو الأصح : لا يجوز أن يلاعن أو أن ينفي ولدها . انظر: 
تحاية المطلب: :١”‏ ل/717١»‏ الحاوي الكبير : »17/١1١‏ المهذب : 450/5. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر:تماية المطلب:17:ل/10717» الحاوي الكبير: 2107/1١ ١‏ المهذب: ١/5‏ ه 4» الوجيز: 37/5., العزيز: 55/9"*. 
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كات نيط كتاب اللعان 


فإن قيل: إمكان العلوق من الزوج بماذا يثبت في النكاح؟ قلنا: بإمكان الوطءء» ومضي 
ستة أشهر من وقت النكاح إلى الولادة'). وأبو حنيفة اكتفى بالمدة» وألحق ولد المشرقية 
بالمغربي7". وهذا إنما يظهر في ظاهر الحكم ونحن في بيان ما يبيح وما يحرم بين المرء وبين 
الله ومستنده اليقين أو غلبة الظن كما ذكرناه. هذا حكم الجواز والتحريم. 

وفي هذه الصور إذا قذف فله أن يلاعن ظاهراء وإن اعترف بالوطء؛ لأنه ربما عزل» وعلم 
أن الولد ليس منه(". وقال مالك رحمه الله: ليس له اللعان والقذف مع الاعتراف بوطء 
ممكن إحالة العلوق عليه من حيث المدة» ولا نظر إلى دعوى العزل عندهء وإمكانه باطنا!). 

الثالثة: إذا اجتمع غرض نفي النسب ودفع (العقاب)0*) جاز للزوج اللعان قطعاًء ولم 
تحرد غرض النسبء فإن لم يكن عقاب إما بعفوها أو بسبب آخرء جاز اللعان أيضاً؛ لأن 
النسب هو الأصل. وإِن تحرد غرض الدفع للعقوبة» ولم يكن ولد فله اللعان؛ ليدرأ عن نفسه 
الحد. وكذلك إن كان الواجب تعزير التكذيب بأن يقذف زوجته الأمة» أو الذمية. وفيه وجه 
بعيد أن اللعان لهذا غير جائز؛ فإن التعزير لا وقع له في العقوبات ولا تسبب7)» واللعان 
حجة ضرورة!"). 

وإن كان الواجب تعزير تأديب» مثل أن نسبها إلى زنا قامت البينة عليها به» أو اعترفت 
[به] مرة» (فلا يقصد)() به التكذيب, وإنما هو تأديب للإيذاءء ففي اللعان لأجل ذلك 


. "51/9 انظر: تماية المطلب:7١: ل/707١» المهذب: 55/5 5» الوسيط: 8/9 ه *, الوجيز: 7/5 3» العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: البحر الرائق : «/57٠2ء‏ الدر المختار .١1 ١/8:‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2١51/1١‏ الوسيط: 8/9 ه#» الوجيز: 37/5.» البيان : »4981/١١‏ العزيز: 551/9. 

(:) انظر : الكافي : 575/59, أسهل المدارك : 78/7 .١‏ 

(5) في الأصل: العار . 

(5) في (م): نسب . 

(0) قال الشيرازي : وإن عفت الزوجة عن الحد أو التعزير ولم يكن نسب » لم يلاعن» ومن أصحابنا من قال : له أن 
يلاعن لقطع الفراش » والمذهب الأول » وسيأتٍ كلام المؤلف قريباً عليه . المهذب : .»44١/5‏ وانظر: تماية 
المطلب : :١”‏ ل/١٠8١‏ » الحاوي الكبير: 2١7/١1١‏ الوسيط: */؛ ه*, الوجيز : 47/7. البيان : 08/١١‏ 45» 
العزيز: 357/9» روضة الطالبين : 017/5”؟. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) في الأصل: فالقصد . 


كا 


كاك الب كتاب اللعان 


اضطراب؛ [نص |( نقل المزي أنه قال: إن طلبت ذلك غُرّره و لم يلتعن» فظاهره نفي 
اللعان("). ونقل الربيع7: إن لم يلتعن عزر(؛). فاختلف الأصحاب على ثلاثة طرق: منهم 
من قال: قولان: أحدهما: الجواز؛ لأن هذه عقوبة كتعزير التكذيب فليجز له دفعها باللعان. 
والثاني: أنه لا يلتعن. وهو الصحيح؛ إذ وضع اللعان على أن يكون مصدقاً للزوج» ثم يترتب 
على التصديق إسقاط العقوبة وسائر الأحكام, وهذا اللعان لا يبغي منه التصديق0, فإنه 
مصدقء وقد قامت البينة» ولكنه [يبغي]7) أذاها بتجديد القذف عليها. ومنهم من قطع 
باللعان وغلّط المزي» أو أوّل كلامه وقال: في معناه تقديم وتأخير» ومعناه: إن طلبت» ول 
يلتعن عَزّره فقدم وأخر. ومنهم من قطع بما نقله المزني» وغلّط الربيع. وهو الأولى؛ لما 
ذكرناه0"). 

فإن قيل: فهذا التعزير هل يتعلق استيفاؤه بطلبها أم للسلطان الاستقلال؟ قلنا: تردد 
[فيه]() الأصحابء والوجه القطع بأنه متوقف على طلبها؛ لأتما المتأذية» فهو حقهاء وليس 
للسلطان أن يبادر؛ لأن فيه إبطال حقها وإجحاف7') بما. نعم» يتجه التردد فيما إذا قال لما: 
زنيت» وأنت [737/8/١/ظ]‏ ابنة يوم أو ابنة شهرء فإنما لا تتعير بذلك؛ إذ نسبها إلى محال» 
ولكنه سوء أدب يليق بالسياسة فيه التأديب؛ كيلا يعود إلى أمثاله/" ". 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر:مختصرالمزنيمع الأم 5١/8‏ الوسيط : 4/8 5 الوجيز : 47/7» البيان : »4١١/٠١‏ روضة الطالبين : 
ام 

(") الربيع بن سليمان بن داود الجيزي» أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج» أحد أصحاب الشافعي والرواة عنه» 
روى عنه أبو داود والنسائى وغيرهما » مات سنة: 55 ١ه.‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى: 2١71/7‏ طبقات 
الشافعية : 5/7 5. 

(:) انظر: الوسيط : 5/8 ه", البيان : »5١١1/١٠١‏ روضة الطالبين : 5//."*. 

(5) في (م): تصديقا. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر: نماية المطلب: :١5‏ ل/0٠6١1-١8١.‏ المهذب: »451١/5‏ الوسيط: 14/8 ه", الوجيز: 237/١‏ 
البيان: »4١١/1١ ٠١‏ العزيز: 7/9"»؛ روضة الطالبين: 017/5”؟. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) جَحَف الشيء يَجْحَُه جَحفاً: قَسَرْه. والجخفث والميجاحقّة: أَخْدُ الشيء واجتراه. والجخفث: شِدَّةُ الجزفٍ إلا أن 
اجرف للشيء الكثير. انظر: لسان العرب: 51/9» مختار الصحاح: .4٠١‏ 

.*”.08/5 : الوسيط : */؛ ه", روضة الطالبين‎ 9549/١١: انظر: تماية المطلب: 15:ل/١8١ بحر المذهب‎ )٠١( 
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كانت نيط كتاب اللعان 


هذا كله إذا كانت المرأة تطلب العقوبة17). فإن كانت لا تطلبء» فلها أحوال: 

إحداها: أن تعفو عن التعزيرء ففي جواز اللعان وجهان: أحدهما: المنع؛ إذ لا أرب في 
اللعان الآن إلا الفراق فليطلقهاء فاللعان حجة ضرورة. والثاني: له ذلك؛ ليدحض عن نفسه 
عار الكذبء وينتقم منها بتلطيخ فراشه(). 

الثانية: أن تكون مجنونة أو صغيرة لا يتأتى منها طلب العقوبة فوجهان مرتبان» وأولى 
بالجواز؛ لأن العقوبة ههنا متوقعة إذا زال المانع» بخلاف صورة العفو7). 

الثالثة: أن تسكت فلا تطلب, فوجهان مرتبان» وأولى بالجواز؛ إذ لا مانع» وهي متمكنة 
من طلب العقوبة مهما شاءت9©). 

الرابعة: القذف إنما يقتضي اللعان إذا كان في صلب النكاح؛ فلا لعان في قذف 
الأجنبية. فأما الرجعية» فهي كلمنكوحة؛ ولا يتوقف في لعاتما إلى الارتجاع» بخلاف الظهار 


: اختلف العلماء في حد القذف هل هو حق لله تعالى» أم هو حق للآدمي؟ على خمسة أقوال‎ )١( 

لقول الأول: وهو مذهب الشافعي: أنه من حقوق الآدمي, لا يجب إلا بالمطالبة» ويسقط بالعفوء وينتقل إلى 
لورثة بالموت.» وهو قول لمالك» 

لقول الثاني: أَنّه من حقوق الله تعالى يحب بغير المطالبة ولا يسقط بالعفو؛ وبه قال الحسن البصري؛ وهو قول 
لإمام أحمد. 

لقول الثالث: أنَّه من حقوق الله الحضة لا يجب إلا بالمطالبة ولا يسقط بالعفوء ولا ينتقل إلى الورئة بالموت» وهو 


مذهب أبي حنيفة. 
القول الرابع: أنه حق مشترك بين حق الله وحق الآدمي» لا يحب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفوء وبه قال أبو يوسف. 
القول الخامس: وهو مذهب مالكء أنَّه من الحقوق المشتركة» فإن سمعه الإمام وشاهدان وجب بغير مطالبة» وإن 
معه الإمام وحده لم يجب إلا بالمطالبة» ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام» ولا يجوز العفو عنه بعد الترافع» 
وهو المشهور عنه . 
انظر: المبسوط: 5/6/3 07١‏ تحفة الفقهاء: 55/7 »١‏ البحر الرائق: 86/5+-2"3 البيان والتحصيل:7 2590/1١‏ 
بداية المجتهد ونحاية المقتتصد : 510/7» حاشية ابن عابدين : 58/5» إيثار الإنصاف : ,51/١‏ المهذب : 
1 التنبيه : 2545/١‏ إعانة الطالبين : 2١51/54‏ الإقناع للشربيني : 579/7. المغني : 1//9,. 

(؟) ليس له اللعان على الصحيح. روضة الطالبين : 508/5. وانظر :نماية المطلب : 17:ل/0٠218‏ الوسيط : 
4/9 ه”, الوجيز : 249/9 العزيز: 7”55/5, فتح الوهاب : 1717/9. 

(9) انظر : المصادر السابقة ٠‏ 

(:) انظر : المصادر السابقة. 
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والإيلاء؛ فإن فائدة7) اللعان نفي النسب والعقوبة» (وتأبيد)( الحرمة» وكل ذلك ممكن 
تحقيقه في الحال» بخلاف فوائد الظهار والإيلاء29). 

وأما المرتد إذا قذف زوجته بعد الدخول وقبل انقضاء العدة» فإن لا عن في الردة» ثم عاد 
إلى الإسلام تبين صحة اللعان» فإن أصر على الردة تبين فساد اللعان» وعند ذلك هل 
يقضى بوجوب الحد؟ وجهان سنذكر مأخذهها). 

وأما إذا نكح نكاحاً فاسداً أو وطئ بالشبهة, وأراد اللعان» وكان ته ولد جاز ذلك 
عندنا؛ لأجل [النسب]0*)؛خلافاً لأبي حنيفة20؛ وإن لم يكن ولد فلا مجال للعان9). فلو 
ظن صحة النكاح» فلاعن في مجلس القاضيء ثم [تبين الفساد» فالعقوبة ساقطة تبعاً لنفي 
النسب إن كان تمه ولد فإن لم يكنء فهذا اللعان](") تبين فساده ففي سقوط العقوبة 
وجهان: أحدهما: أنه لا يسقط لفساده. والثاني: أنه يسقط؛ لأنه جرى في مجلس القاضي ما 
صورته صورة التصديق» والحد يسقط بالشبهة. وعلى هذا يرج الخنلاف في المرتدة10). 

وقد اختلفوا في اللعان في النكاح الفاسد إذا كان ثم ولدء وكذلك في الوطء بالشبهة في 
مسالتين: 


(1) [5؟؟/لام] . 

. في الأصل: وتتأبد‎ )١( 

() انظر: نماية المطلب : :١”‏ ل/85/١»‏ الوسيط : */هه#, الوجيز : ؟3/5. العزيز: 5759/9» روضة الطالبين : 
5*» فتح الوهاب : 2178/5 

(4:) ولا يدفع عنه حد القذف على الأصح. انظر: نماية المطلب :١١:‏ ل/184١.‏ ا لوسيط : 8/هه*, الوجيز : 
9ق العزيز: 2937/9 روضة الطالبين : 11/5". 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

() قال أبو حنيفة: لا يجوز أن يلاعن إلا في نكاح صحيح » يقع فيه طلاقه» ويصح فيه ظهاره؛ ولا يلاعن في نكاح 
فاسدء ولا في موطؤة بشبهة» وإن كانت ذات نسب يلحق؛ لقوله تعالى: ( )© م مه 2 كات » 
©9405 05010 »© © نز اكامطا > 75 »6 سورة النور» الآية رقم : (5): وليست هذه 
زوجته. انظر : المبسوط: 7/77 4» البحر الرائق: .١79/84‏ 

(0) انظر : الحاوي : »4١/1١١‏ المهذب : 485/4» بحر المذهب : ,"378/١١‏ الوسيط : 89/5, الوجيز : 25/9 
العزيز: 5370/9. 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(9) والأول أصح. العزيز: 571/5. وانظر : تحاية المطلب : :١7”‏ ل/187١2‏ الوسيط : #8517/9, الوجيز : 2317/7 
روضة الطالبين : .51١/5‏ 


2,72 


كات البنئزط كتاب اللعان 


إحداهما: أن التحريم المؤبد هل يتعلق به؟ منهم من علقه؛ لجريان صورة اللعان. ومنهم 
من لم يعلق؛ لأن هذا اللعان ل يُفِدُ فرقة حتى يتأكد بالتحر>("©. 
لا؛ إذ لا فائدة في لعاتما. والمقصود ههنا نفي النسب فقطء وليس يرتبط بهذا (فرقة)(2 حتى 
يتعلق بما0). 

فإن قلنا: إتما لا تلاعن» فلا نوجب الحد عليها؛ إذ يبعد إرهاقها إلى الحد بمجرد قوله على 
وجه لا تحد عنه خلاصاً. وإن قلنا تلاعن» فإن افعفن 0 

الخامسة: لو قذفها في النكاح ثم وقعت بينونة» فله أن يلاعن لدرء العقوبة» أو لدرء 
النسب إن كان؛ [لأن]0© القذف قد جرى في حالة كان يجوز له اللعان درءاً للحدء وربما 
كان يجوز [له]7) القذف, فما طرأ من البينونة لا يغير الحد للوجوب؛ بل يبقى حكمه على 
ماكان("). 

ولو قذفها في النكاح بزنا قبل النكاح» فإن لم يكن ولد يبغي نفيه لم يلاعن؛ لأن اللعان 
أثبت في حق معذور لطخ فراشه. وإن كان له ولد فوجهان: أحدهما: الجواز؛ لأن مجرد 
النسب يستقل بالتسليط على اللعان دون نكاح كما في الوطء بالشبهة. 

والثاني: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي7): أنه لا يلاعن وهو المقصر؛ إذ ذكر 


297/7 : الوسيط : «/#17, الوجيز‎ »١87/ل‎ :١7: تتأبد الحرمة بمذا اللعان على الأصح. انظر: تماية المطلب‎ )١( 
.511/5 : العزيز: 9370/9 روضة الطالبين‎ 

. في الأصل: تفرقة‎ )١( 

(5) والأصح أتما لا تلاعن. روضة الطالبين : .5١١/5‏ وانظر : تحاية المطلب : :١‏ ل/87١‏ الوسيط : 1//9ه”, 
الوجيز: 35/7. العزيز: 10/1/9”. 

(:) انظر : المصادر السابقة. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر: الوسيط: 5/8 ه*, الوجيز: 4/7» التهذيب: 507/5, البيان: »450/٠١‏ العزيز: »”1/١/9‏ روضة 
الطالبين: ."1١1١/5‏ 

(8) أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزني» صاحب أب العباس بن سريج وأكبر تلامذته» تخرج به أئمة» شرح المذهب 
ولخصه. وانتهت إليه رئاسة المذهب, توفي سنة: 4٠.‏ *ه. سير أعلام النبلاء : 85 »479/1١‏ طبقات الشافعية : 


.١٠ 


كات البنئزط كتاب اللعان 


التاريخ» وأبان أتما لم تلطخ الفراش(0). 

فأما إذا قذفها بعد البينونة» فإن كان [يبغي]7') ولداً ينفيه فله ذلك» وإن (لم يكن ولد)9) 
لم يكن له اللعان؛ لأنه ليس يترتب عليه قطع فراش ملطخ, ولا نفي نسبء فهي كالأجنبية 
إذا قذفت. وحكى الشيخ أبو علي؛) وجهاً أنه إن أضاف الزنا إلى النكاح فيلاعن» وإن 
أطلق أو أضاف إلى ما بعد النكاح فلاء وهذا غريب. 

فأما إذا قذفها في النكاح, ولاعن ثم قذفهاء فلا لعان؛ لأنه قذف بعد البينونة» ولكن هل 
يلزمه الحد؟ إن قذفها بتلك الزنية التي لاعن فيها فلا [يحد](2؛ لأنه مُصِدَّق فيها. نعم 
آذاها بالتجديد عليهاء فيستحق التأديب لا التكذيب". 

ولو قذفها بزنية أخرى, فطريقان: أحدهما القطع بوجوب الحد, كما إذا قذف أجنبية. 
ومنهم من قال: قولان, أحدهما: يحبء كما في الأجنبية. والثابي: أنه لا يجب؛ لأنه سقطت 
حصانتها في حقه؛ (لا)0 أن أقام اللعان حجة على زناها("». والقائل الأول [يقول]("): 


:١؟ قال النووي : صحح ف الحرّر قول أبي إسحاق وهو أقوى. روضة الطالبين:7/5١5. وانظر: تماية المطلب:‎ )١( 
: لم :» المهذب:55/5:» الوسيط : 5/8 ه*, الوجيز : 55-9/9. التهذيب : 50”/5,» البيان‎ 
."10/7/9 العزيز:‎ 4*٠ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(5) أبو علي الحسين بن شعيب بن محمد السنجيء » نسبة إلى قرية سِنْج بمروء تفقه على شيخ العراقيين الشيخ أبي 
حامد ببغداد » وعلى شيخ الخراسانيين أبي بكر القفال بمرو» » وصنف شرح المختصر» وشرح تلخيص ابن القاص» 
وشرح فروع ابن الحداد .توفي سنة: 17١54ه.‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 4/4 55» طبقات الفقهاء : 
. 

(5) انظر : نماية المطلب : :١١‏ ل١8١»‏ الحاوي الكبير : ١١/ه*,‏ المهذب : 455/5» الوسيط : #/دولى 
الوجيز : 47/7. العزيز: 377/5". وللعلماء في المسألة ثلاثة أقوال : أحدها: تفصيل الشافعية السابق » وهو قول 
الحنابلة. والثاني : له أن يلاعن مطلقاً' أراد نفي نسب أو لاء وهو قول عثمان البتي. والثالث: ليس له أن يلاعن 
مطلقاًء أراد نفي نسب أولاء وبه قال الأوزاعي. انظر : الاستذكار : 117/ 317, المغني :47/4 . 

(5) في (م): يحل . 

(0) انظر: الوسيط : «/5ه", الوجيز : 54/7 4» العزيز: 233754/9 روضة الطالبين : ."1١/5‏ 

(8) في الأصل: إلا . 

(9) قال النووي: وإن قذفها بزنا آخر فوجهان: أحدها يحد, وأصحهما يعزر فقط. روضة الطالبين : .8١/5‏ وانظر: 
الوسيط : */5ه"#, الوجيز : 5/5 9. العزيز: 31/4/9”. 


م١‎ 


كات البنئزط كتاب اللعان 


لعانه معارض بلعاتماء فيتساقطان فيما (يرجع)( إلى معنى الحصانة. وإنما يبقى أثر اللعان 
خاصة في [نفي]7) النسب والفراق/5591/١/ظ]‏ لحاجات لا تكاد تخفى7؟). 

فأما إذا لم تكن قد لا عنت وِحُدَّتْء فلم يجر منها ما ينفي الحصانة» فهذا فيه وجهان 
مشهوران: أحدهما: سقوط الحد لسقوط الحصانة. والثاي: وجوبه؛ لأن أثر اللعان مقصور 
على (أحكام الحصانة)(200. 

فأما إذا قذفها بزنا يتقدم على اللعان» فهذا يصادف حالة الحصانة» فالظاهر أنه يحدء 
وفيه وجه؛ لأنه طرأ ما ثبت زناهاء (فينعطف)7) حكمه على الحصانة السابقة» وهذا فيه إذا 
لم يرد بذلك الزنا الذي جرى اللعان عنه, فإن ما يتناوله اللعان مرة لا يتعلق به الحد قطعا(». 

فأما إذا قذف, ثم قذف مرة أخرى قبل اللعان» فإن كان بتلك الزنية» فلا يتغير الحكم. 
وإن كان بزنية أخرى, فهذا حكمه حكم ما لو تعدد القذف والمقذوف واحد» وسنذلكره إن 
شاء الله تعالى(؟). هذا كله في قذف الزوج إياها بعد اللعان. 

فأما إذا قذفها أجنبي بتلك الزنية أو بغيرهاء لاعنت أو لم تلاعن» فهو جارٍ على الترتيب 
المذكور في الزوج, والأجنبي أولى ٠١‏ بالتزام الحد(١")؛‏ لأن فوائد اللعان وآثاره جديرة بأن 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: يرجعان. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(5) انظر :تحاية المطلب :١١:‏ ل*50». الحاوي الكبير : 2١١7/1١1١‏ الوسيط : */5ه#, الوجيز : 454/7» التهذيب 
: “ره ١٠ى,‏ العزيز: 23074/9 روضة الطالبين : .51١/5‏ 

(5) في الأصل: أحكامه الخاصة. 

(5) وأصحهما: أنه يجب. العزيز: 075/9". وانظر: تماية المطلب : :١7”‏ ل*١3»‏ الوسيط : 5/8 ه+-107ه8؟, الوجيز 
: 4/5 4.؛ روضة الطالبين : 178/5". 

(0) في الأصل: فيعطف . 

(8) انظر : تحاية المطلب : :١*‏ ل*5.0, الحاوي الكبير : 2.١١/١١‏ الوسيط : 5/8ه*, التهذيب : 5/ه٠3‏ 
العزيز : 5/9 +-3075» روضة الطالبين : 5177/5. 

(9) انظر : المصادر السابقة. 

(1/50[0/م] . 

67/9 المهذب: 75/54" » الوسيط:‎ ,5١*/ل‎ :١١ فيلتزم الأجنبي الحد في الحالين. انظر : نحاية المطلب:‎ )١١( 


الوجيز: 444/7 العزيز: 2337/9 روضة الطالبين : .71١1/5‏ 


ىم 


كات البنئزط كتاب اللعان 


قوط عاديا :ولك يحفظ ولعي 

فأما إذا [قذفها قبل النكاح, ثم نكحها و]( قذفها ثانياً بزنية أخرى» فهذا تعدد القذف 
مع اتحاد المقذوف, وفي تعدد الحد(" قولان؛ إن قلنا: يتعدد» فلو لاعن سقط عنه أحدهماء 
وبقي الثابي وإن ١‏ يلاعن يستوق الحدان» وإن قلنا: الحد يتحد فيستوق واحد(؟), لاعن أو 
لم يلاعن؛ |لأنه](*) وإن لاعن؛ فاللعان لا يدرأ حدٌ قذف جرى() قبل النكاح؛ والحد قد 
استقر وجوبه قبل النكاح, والثاني يندرج تحت الأول» واللعان ليس بمؤثر9" إلا في الثاني» ولا 
يسقط حكم الأول أصاك1" , 

السادسة: إذا قَذّفَ بأجبي, ولاعن عنهاء وذكر الأجنيّ في اللعان» سقط حدة3") 
الأجنبى عنه» كما يسقط حدها عند الشافعى (١)؛‏ خلافاً لأبي حنيفة رحمهما الله0")؛ لأن 
الزنا متّحدء وقد قامت حجّة مصدّقة فيه» فاتتهض شبهةً. هذا إذا ذكره في اللعان0", وإن 
لم يذكر فقولان: أحدهما: السقوط؛ لشبهة قيام المصدق في عين الواقعة» ويعتضد بقصة 


)١(‏ انظر: نماية المطلب : :١*‏ ل/33١.‏ الحاوي الكبير: »١ 55/١١‏ الوسيط: 8ه" الوجيز : 454/7» التهذيب 
: كه 3٠١‏ العزيز: 2307/9 روضة الطالبين: .5١1/8/5‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) ف (م): الحكم . 

(8) في (): الحد . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . . 

(5) في (م): القذف الجاري . 

(0) في (م): يؤثر . 

(8) قال الإمام: وإن حكمنا باتحاد الحد فان لم يلاعن لم يتوجه عليه إلا حد واحد وإِن لاعن لم يسقط عنه الجد لأن 
استيجاب الحد سابق على النكاح والحد الذي استقر قبل النكاح يستحيل أن يسقط بلعان في النكاح... نحاية 
المطلب :؟١:‏ ل/13١‏ وقال النووي :لم يسقط حقه على الأظهر. روضة الطالبين: ."١/8/5‏ وانظر: الحاوي 
الكبير: 2١55/١١‏ الوسيط: 8/9 ه ",2 الوجيز : 5/7 4» التهذيب : 5/ه١5».‏ العزيز: 075/9”. 

(9) في (م): الأجبي . 

.819/8: انظر: مختصر المزني‎ )٠١( 

.51/10 انظر: المبسوط للسرخسي:‎ )١١( 

25١١/5 الوسيط:8/5ه#»؛ الوجيز: 5/7 5» التهذيب:‎ »47/1١/5:بذهملا‎ 2١17/8/1١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 
.*/85/9 العزيز:‎ 


م 


كاك الب كتاب اللعان 


العجلاني7)؛ فإنه ذكر شريك بن سحماء في القذفء ولم يتعرض له في اللعان. والثاني: أن 
الحد يجب ؛ لأنه أساء؛ [إذ](") تعرض له مع الاستغناء عنه؛ ثم لم تقم حجة في حقه(". 

وقد نشأ من قصة العجلاني نظرء وهو أنه لم يحد بسبب شريك بن السحماءء 
(ويحتمل)!؛) أنه لم يطلبء ولم ينبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر صاحب التقريب 
لهذا وجهين في أن من قذف بين يدي القاضيء هل عليه إخباره؛ كيلا يضيع [حقه]2©)؟ 
أحدها: أنه لا يخبر؛ بدليل قصة العجلان. والثاتي: أنه يخبر؛ لما روي في قصة العسيف أنه 
عليه السلام قال: ((وَاِغْدُ يا أُتَئرك() على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمها))(. قال 
الشافعي رحمه الله: ولم يكن الغرض فيه استنطاقها بالزناء فإن ذلك مما لا نراه» وإنما هو إخبار 
بما جرى من قذفها؛ إذ قال: إن ابني قد زنى بمال". 

السابعة: إذا قذف نسوة بكلمات متعددة, يتعدد اللعان والحد جميعاً. فإن قذفهن 
بكلمة واحدة» ففي تعدد الحد قولان: أحدهما: أنه يتعدد؛ نظراً إلى تعدد المقذوفات. والثاني: 


)١(‏ عوهر - زيادة راء في آخره- هو ابن أبي أبيض العجلاني» وقال الطبراتي: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن جابر بن 
الجد بن العجلان» أخرج الشيخان وغيرهما من حديث سهل بن سعد قال جاء العجلاني إلى عاصم بن عدي 
فال له: يا عاصم أرأيت لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل الحديث في نزول آية 
اللعان ووقع في الموطأ أنه عويمر بن أشقر العجلاني وقيل أنه خطأ وإن عوعر بن أشقر آخر مازن وهو المذكور بعد 
ولعل أحد آباء عور العجلاني. انظر : الإصابة: 745/4. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) إن لم يذكر الرجل في لعانه لى يسقط حقه على الأظهر. روضة الطالبين : .5١8/5‏ وانظر : تحاية المطلب : :١7‏ 
ل/ مك الوسيط : */مره*, الوجيز : 4/7 5» العزيز: 5/9 *-ه//؟. 

(:) في الأصل: يحمل . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) أنيس الأسلمي مذكور في حديث العسيفء قال في الموطأ: لست أدري من أنيس المذكور في هذا الحديثء وم 
أجد له غير ما ذكر في هذا الحديث» ويقال: هو أنيس بن الضحاك الأسلمي» وقال غيره: يقال: هو أنيس بن 
أبي مرئد» وهو خطأ؛ لأن بن أبي مرئد غنوي» وهذا ثبت في هذا الحديث أنه اسلمي . انظر: الإصابة: .١7//١‏ 

(0) البخاري : 35١7/5‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة وقوله تعالى: #إِنْما جزاء الذين يحاربون الله....4» باب 
الاعتراف بالزناء رقم : (515415-0)» مسلم : */1575» كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم : 
.)١531(‏ وهذا لفظ البخاري. 

(8) هذا معنى كلام الشافعي و ليس نص كلامه. انظر: الأم:0ه/7/8١-59١.‏ وانظر: تماية المطلب: 5١:ل/88١»‏ 
الوسيط : */8ه#, التهذيب : .7١7/5‏ 


8م 


كات النئزط كتاب اللعان 


أنه يتحد؛ نظراً إلى اتحاد صيغة القذف. وكذلك الخلاف فيما إذا جمع بين أختين7"© في 
القذف7", فلو جمع بين أجنبية ومنكوحة بكلمة واحدة فهو [قريب]( مرتب» وأوللى 
بالتعدد؛ لانقساء(؟) حكم القذف" فيهما(). 

ولو تعددت الكلمة بأن قال: يا زانية بنت الزانية» فقد قذفهاء وقذف أمها بكلمتين» 
فيجب حدّان. وهل تُقدّم في الاستيفاء من قُدِّم في القذف؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا 
تقدم؛ بل يقرع بينهماء كمن أتلف أموالاً على مُلأك لا ينظر فيه إلى التقدم والتأخر(". 
والثاني: أنه يقدم. ثم هؤلاء اختلفوا: فمنهم من قال: تقدم البنت؛ لأتما المقدمة في الذكر. 
وهذا القائل يعتضد بتقديم ولي القتيل الأول في استيفاء القصاص. ومنهم من قال: تقدم الأم 
وإن تأخرت؛ لأن حق الأم بعيد عن السقوط», وحق البنت يسقط باللعان؛ إذ المسألة فيه إذا 
قال لزوجته: يا زانية بنت الزانية. ثم إذا قدمنا واحداًء فليمهل المقذوف القاذف حتى يرأ 
جلده؛ فإن في الموالاة إضراراً وقد يفضي إلى القتل(0. 

رجعنا إلى اللعان عن نسوة فيقضى بتعدده؛ حيث يتعدد الحد» وحيث قلنا يتحد» 
فوجهان: أحدهما: أنه يتحد؛ نظراً إلى اتحاد الصيغة77)» [ولأن مقصود/[ ٠‏ *1/7/ظ] اللعان 


إثبات حق عليهن؛ والبينة الواحدة قد تثبت حقوقاً متعددة لواحد على](0) أشخاص. 


. في (م): الأختين‎ )١( 

(؟) وأصحهماء وهو القول الجديد» يجب لكل واحدة حد كاملء انظر: تماية المطلب :١7:‏ ل/199» الحاوي 
الكبير:١1١0/1١5١»‏ المهذب: 459/54» بحر المذهب : »"0700/١١‏ الوسيط : «/9ه#, الوجيز : 565/5 
التهذيب : 5/ه٠5,»‏ البيان : ١١/ه‏ 4» العزيز: 8107/9*-2888 روضة الطالبين :89/5. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(4) في (م): لا لقيام . 

(5) في (م): المقذوف . 

(5) يحب بقذفهما حدان» فيلاعن لإسقاط حد قذف الزوجة » ويحد للأجنبية» وإن لم يلاعن» حد لهما على 
الصحيح. انظر : تمحاية المطلب : :١7‏ ل/159. الحاوي الكبير : .١١/8/١١‏ 

(0) في (م): التقديم ولا إلى التأخير . 

(8) قال الماوردي: مذهب الشافعي أن الأم تقدم في حقها على البنت. الحاوي الكبير: ."9/١١‏ وانظر: 
الملهذب:455/54» بحر المذهب: 510/١١‏ الوسيط: 855/8» الوجيز : 45/7» التهذيب: 2507/5 العزيز: 
989 روضة الطالبين: 570/5. 

(9) في (م): أشخاص . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )٠١( 


كات نيط كتاب اللعان 


والثاني: أنه يتعدد؛ لأن كل واحدة مستقلة بطلب حقهاء فليدفع بحجة تخصها(). وكأن أحد 
القائلين ينظر إلى جانبهاء ويقدر كل واحدة خصماً مستقااً» والقائل الآخر ينظر إلى جانبه 
وابتغائه إثبات حق عليهن(7"©. 

التفريع: حيث حكمنا بتعدد اللعان, فلو رضين بلعان واحدء لم يجز الاكتفاء به؛ لأن 
أحكام البينات20 في أمثال هذا لا تختلف, ولذلك لو رضي جماعة من المدعين بيمين 
واحدة لم يتبء() رضاهم. وإن قلنا إنه يتحدء (فذلك)0 إذا اجتمعن على طلب العقوبة» 
أو قلنا: إنه لا يشترط طلبهن. فلو شرطنا في اللعان طلب المرأة» فإذا طلبت واحدة التعن 
عنهاء والخصومة مع الباقيات قائمة» فلا بد من استثئناف اللعان لمن [بعد]() ذلك0". 

الثامنة"): الأمة الموطوءة أو أم الولد إذا أتت بولد. فهل يجوز إله](*) نفيه باللعان؟ 
المذهب أنه لا ينفى باللعان؛ لأن النكاح الفاسد أَلِْقَ بالنكاح الصحيح في حكم اللعان؛ 
اعتماداً على تحاية الشبه والقرب» فأما ملك اليمين فبعيد عن النكاح؛ والنص'(١‏ وارد في 
النكاح؛ فليقتض: غليه[3. وق أصتطانيا؟) هن أثنت قولا تقر اذا من قول انمد يق 
حنبل رحمه الله: "ألا تعجبون من أبي عبد الله! يقول27): يلاعن الرجل عن أم ولده!"(4) 


.87/5 : وهو أصح الوجهين. انظر : روضة الطالبين‎ )١( 

ءا/./١٠١ المهذب : 459/5:» بحر المذهب:‎ »83/1١١ : الحاوي الكبير‎ »50٠./ل‎ :١7 : انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
89/5 : العزيز: 2388/9 روضة الطالبين‎ ,35١5/5 : الوسيط : */5ه3"5» الوجيز : 355/7» التهذيب‎ 

(*) في (م) بياض ههنا . 

(5) في (م): ينفع . 

(5) في الأصل: بذلك . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر :نماية المطلب :١١:‏ ل/5995١»‏ الحاوي الكبير : 2١70/١١‏ الوسيط :59/9 *, الوجيز : 255/7 التهذيب 
: 5/>“د”, البيان : ١٠/ه؛‏ 4» العزيز: 588/9» روضة الطالبين : 57/5. 

(8) في (م): الثانية. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

. [2؟؟/لام]‎ )١( 

)١١(‏ انظر : المهذب : 459/54» الوسيط : «/لاه"8. 

2459/5 : هو أبو العباس . انظر : المهذب‎ )١1١( 

(16) في (م) : من قول أبي عبد الله فإنه قال . 


)١5(‏ انظر : المهذب : 459/54» الوسيط : 8/لاه8. 


1م 


كات البنترط كتاب اللعان 


وقال: إنه أراد به الشافعي. ومنهم من قال: أراد به مالكاً رحمه الله؛ فإنه يكنى بأبي7) عبد 


الله("). 

التفريع: إن قلنا: لا يلاعن» فتفصيل لحوق النسب في ملك اليمين سنذكره في كتاب 
الاستبراء2). والذي نذكره الآن؛ أنه إن اشترى زوجته الأمة» فأتت7؟) بولد بعد الشراء» إن 
كان يحتمل أن يكون من النكاح؛ [ولا يحتمل من ملك اليمين فله النفي باللعان كما إذا 
طلقها وأبانماء وإن لم يحتمل أن يكون من النكاح](» فلا ينفيه باللعان» وإِن احتمل منهما 
جميعاً فلا ينفيه باللعان أيضاًء وذلك إذا أقر بوطئها في ملك اليمين» وأتت به لأكثر من ستة 


أشهر من وقت الإقرار» ولأقل من أربع سنين من وقت الشراء0). 


وَإنما قلنا: |إنه]9) لا يلاعن؛ لأن فراش النكاح انقطع بفراش ملك اليمين إذا جرى وطء 
فلا حكم بعده للسابق» (وهذا)(") كما لو(*) طلقت المرأق» ونكحث بعد العدة زوجاً آخرء 
وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق من النكاح الأول» ويحتمل أن [يكون](2 من 
النكاح الثاني» فلا يلحق بالأول؛ لأن الذي طرأ (ينسخ)(١2‏ الفراش الأول؛ حتى فرع ابن 


(0 في (): أب . 

(؟) انظر : نحاية المطلب:7١1:ل/185١ء ١‏ المهذب : 455/5» بحر المذهب: ,51/5/١١‏ الوسيط : 7/8 ه8» البيان: 
٠٠‏ > روضة الطالبين : .5١7/5‏ قال في المغني: وإن ملك أمة ثم قذفها فلا لعان سواء كانت فراشا له أو لم 
تكن ولا حد عليه بقذفها ويعزر» فإن أتت بولد نظرنا فإن لم يعترف بوطتها لم يلحقه نسبه ولم يحتج إلى نفيه» وإن 
اعترف بوطئها صارت فراشا له وإذا أتت بولد لمدة الحمل من يوم الوطء لحقه. المغني : 5/8 5 . 

وعند مالك: إذا أقر بوطئها صارت فراشاء فإن لم يدع استبراء» لحق به ولدهاء وإن ادعى استبراء» حلفء وبرئ 

من ولدها يمينا واحداء واحتج بعمر بن الخطاب في قوله : لا تأت وليدة يعترف سيدها إن قد ألم بما إلا ألحقت به 
ولدهاء فأرسلوهن بعد أو أمسكوهن. انظر: المدونة الكبرى: 2١57/54‏ التمهيد لابن عبد البر815/48١.‏ 

(؟) انظر : ص: 

(5) في (م): وأتت . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : نماية المطلب:7١:‏ ل/1/85١»‏ بحر المذهب : 2307/5/١١‏ الوسيط : *//اه #, التهذيب : 551/5. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) في الأصل: وهو . 

(5) في الأصل زيادة : (قال) » وهي مقحمة. 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )٠١( 

. في الأصل: يبيح‎ )١1١( 


م1١‎ 


كات نيط كتاب اللعان 


الحداد(') على هذاء وقال: لو كانت المسألة بحاللها في الاحتمال . ولكن ادعى الزوج الاستبراء 
بعد الإقرار بالوطء ‏ انتفى الولد بلا لعان2")؛ لأن فراش ملك اليمين سقط أثره بالاستبراء» 
وفراش النكاح انقطع بما طرأ من فراش ملك اليمين("» وطابقه عليه جمهور الأصحاب. 
ومنهم من قال فيما حكاه الشيخ أبو علي: إنه يلحقه بحكم النكاح الأول» وإِن فراش ملك 
اليمين لا يقطع فراش النكاح من جميع الوجوه, وهو كما لو وطِنَتْ معتدةٌ بالشبهة» فلا نقول 
إذا أمكن إلحاق الولد بالثاني» (لا نلحقه)!*! بالأول؛ بل يتعرض الولد لحماء ويعرض على 
القافة» [وهذا غريب](*) والمذهب ما اختاره ابن الحداد0"). 

التاسعة: يشترط(" في صحة اللعان تقدم القذف أو نفي الولد. [ولا يشترط أن يقول: 
رأيتها تز؛ خلافاً لمالك رحمه الله تعالى ]8 

ولا يشترط دعوى الاستبراء؛ خلافاً لمالك رحمه الله(ة). 

وفائدته أنه لو رآها تزني» ثم وطئها في ذلك الطهرء ثم أتت بولد» وأراد اللعان» قال 
أصححابنا: جاز له ذلك(١01.‏ 

وهذا فيه إشكال؛ لأن الاحتمال متعارضء فيحتمل أن يكون الولد منه» وقد قدمنا في 
صدر الكتاب أنه مهما تعارضت الاحتمالات فلا لعان» ولكن يحتمل أن يقال: هذا الحكم 
بحرىئ في الظاهرء وقد نص الشافعي على أن دعوى الاستبراء لا تشترط, وردٌ على مالك؛ 


)١(‏ أبو بكر محمد بن أحمد الكناني المصري الشافعي» ابن الحداد. صاحب كتاب الفروع في المذهب» ولد سنة 
١ه‏ وسمع أبا الزنباع روح بن الفرج» ولازم النسائي كثيرأء ولاه الإخشيد قضاء مصر سنة: 4 77ه» توق سنة: 
هع ؟هه وقيل: 4 94ه. انظر : سير أعلام النبلاء : © ١/ه:‏ 4» طبقات الحفاظ: »75//١‏ طبقات الشافعية 
الكبرى: 79/7 طبقات الشافعية: ؟7./5١.‏ 

)١(‏ في (م): باللعان. 

(؟) انظر: نحاية المطلب : ل/67/١.‏ 

(5) في الأصل: يلحقه . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل .وانظر :قول مالك في :المدونة :5/ه ١٠١ءالكافي‏ :81/1 7. 

(5) انظر: نحاية المطلب :١١:‏ ل/85١»‏ الوسيط : *//اه”,» البيان : »459/١١‏ روضة الطالبين : 8515/5. 

(0) في (م): الشرط . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) عند مالك: إذا اعترف بالوطئ لم يكن له أن يلاعن حتى يدعي الاستبراء بعد الوطئع انظر : الكافي لابن عبد البر: 
0١‏ التاج والإإكليل : ١79/4‏ الشرح الكبير : 556/7 . 

.5١178/5 : روضة الطالبين‎ »5 ١٠5/5 : الوسيط: 8/لمه", البيان‎ »50٠١/ل‎ :١” : انظر : نمحاية المطلب‎ )٠١( 


/م8 


كات نيط كتاب اللعان 


حيث تمسك بقصة العجلاننيء وأنه ذكر أنه لم يقربها في الطهر الذي زنت فيه» وقال: كل ما 
ذكره العجلاني في تصديق نفسه. (فليس)() شرطاً بالاتفاق. وقال: لا أثر للاستبراء؛ فإن 
الحامل قد ترى الدمء فلا يورّث() الاستبراء يقيناً!"). هذا كلام الشافعي» فيمكن أن يحمل 
على أنه في الظاهر لا يحب دعوى الاستبراء؛ لأنه لو اشترط الدعوى, لاشترط إثباته بالبينة» 
ولكن بينه وبين الله تعالى إذا تعارض الإمكان فليس له النفي» وحيث جوز أصحابنا اللعان 
وإن وطئ في ذلك الطهر لعلهم عولوا على أمرٍ يختص الزوج بمعرفته من عزل أو قرينة أخرى 
سواهاء ويحتمل أن يُتلَقّى من قول الشافعي: لا أثر للاستبراء في إثارة اليقين» أنه يجوز النفي 
وإن احتمل؛ لأنا لا نشترط (اليقين)(؟), مع أن السبب يبنى على الاحتمال» فيجوز اللعان 
مع احتمال أن يكون منه. ولا سبب له؛ إلا أن احتمال النسب من تلطيخ الفراش/ 
[1/71١/ظ]‏ عظيم؛ ونسب الآباء ليس مقطوعاً به» فإذاً احتمل كونه من الزناء ولكن 
الأظهر في المذهب هو الأول0". 

العاشرة: يشترط في صحة اللعان أن يقدم( نفي الولد ونسبته إلى وطء لا يوصف 
بالتحليل. فلو نسبه إلى الزناء لاعَنَ قطعاًء وإن نسبه إلى زناً هي مستكرهة فيه والواطئ زانٍ 
فوجهان؛ أظهرهما جريان اللعان؛ لمقصود دفع النسب. والثاي: أنه لا يثبت؛ لأنه قيد(”) 
اللعان في كتاب الله تعالى (بالرمي)7) الذي يحتاج فيه إلى الشهادة» وذلك يختص بالزنالة». 

ولو نسبه إلى وطء شبهة» وكانت الشبهة تشمل الجانبين» فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا 
يحري. وقد قطع العراقيون بأنه لا يجري؛ لأن النسب يثبت بالوطء بالشبهة» (فقد دار)(١)‏ 


. في الأصل: ليس‎ )١( 

(؟) في (م): ولا نورث. 

(؟) هذا معنى الشافعي» وليس نص كلامه. انظر: الأم : .١51/8‏ 

(5) ف الأصلة الدفى :: 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١5‏ ل/٠٠5»‏ الوسيط : 8/9 ه8, الوجيز : 5/7 3» روضة الطالبين : 51/8/5. 
(5) في (م): تقدم . 

(0) في (م): تقيد . 

(0) في الأصل: بالزنا . 

(9) انظر : نحاية المطلب : :١”‏ ل/95١»‏ الوسيط : 9//اه*, العزيز: 2387/9 روضة الطالبين : 5117/5؟. 
)3١١(‏ في الأصل: فقدروا . 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


النسبن يينهماء فيعرطن :غلن القافة. :وإغها0"؟ 'اللغان: ححيتك: ينن. النسبء ولا بلتحق .بغير 
الثاني. وهذا ضعيف؛ لأن العرض على القافة إنما يتصور إذا اعترف الواطئ بالشبهة» وادعى 
الولد. وأما إذا كان منكركء فلا سبيل إلى النفي إلا باللعان7"). فأما إذا قال: ليس الولد مني 
مطلقاًء ولم يضف إلى جهة؛ ذكر صاحب التقريب تردّداً وهو مردود( بين مسألة الاستكراه 
ومسألة الشبهة؛ لأنه لم يضف إلى زنا [ولا]7؟) إلى جهة يتوقع ثبوت النسب فيهال). 

الحادية عشرة: لا يشترط للعان أن يكون الملاعن من أهل الشهادة, (فالذمي)0) 
وا محدود في القذف والعبد إذا قذفوا لاعنوا. وحكم اللعان حكم الأبمان؛ (إذ المرء)) يصدق 
به نفسه» فلا يليق به رعاية مناصب الشهود في هذا المعنى. نعم» لا نطالب الذمي باللعان؛ 
إلا إذا رضي بحكمناء فإن أبى وطلبت المرأة» فهل يحبر الذمي على اللعان؟ فعلى قولين في أن 
أهل الذمة هل يجبرون على أحكام الإسلام فيما يتعلق بحقوق |الآدميين](*)؟ وذلك سيأ 
في أدب القضاء("). 

فأما المسلم إذا قذف زوجته الذمية» فيلاعن عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة(). وأما المرأة فإن 
رضيت بحكمنا لاعنت» وإن أبت» فهل تحبر؟ فعلى طريقين(١'):‏ منهم من قال: يبنى على 
القولين في أهل الذمة هل يجبرون على أحكام الإسلام؟ وكان هذا كما إذا طلبت امرأة الذمي 
العقوبة به إذا قذفها زوجها. ومنهم من قطع بأنما لا تحبر وهو الصحيح؛ إذ لا يرتبط 


. ]ما١/ل؟؟5[‎ )1( 

(؟) انظر : الوسيط : */لاه*, الوجيز : 5/7 4» العزيز: 8/9*» روضة الطالبين : 117/5”. 

(9) في (م): يرد . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر: نحاية المطلب:”١:‏ ل/95١»‏ الوسيط: */لاه؟,» الوجيز: 5/7 3.» العزيز:9//9, روضة 
الطالبين: 17/5 1". 

(5) في الأصل: بالرمي. 

(0) في الأصل: إذا لم . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) انظر: تماية المطلب: :١7”‏ ل/86١»‏ الوسيط: 9 هه" الوجيز: ”37/7.» التهذيب: 191/5» البيان: 55/1١١‏ 54» 
العزيز: 717/9" روضة الطالبين : .”١١/5‏ 

.7171/5 : انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 

. ف (م): قولين‎ )١١( 


كات البنئرط كتاب اللعان 


للزوج(' غرض بلعاتحاء وإِنما الباقي عليها حق الله تعالى» ونحن لا نجبر أهل الذمة على ما 
يتعلق بحقوق الله تعالى. وإِا الخلاف في حقوق الآدميين؛ إذ لو لم يكن كذلك لقطعنا 
بإجبارها؛ فإن الخصومة إذا دارت بين مسلم وكافر» فيحمل الكافر على حكم الإسلام, وإنما 
الخلاف في أحكام أهل الكفر فيما بينهم. وبنى المحققون هذا على أن الخصومة إذا جرت بين 
مسلمين» فلاعن الزوج» فاللعان معروض عليهاء طلب الزوج أو لم يطلب؛ إذ يقال لها توجّه 
عليكِ حدٌ الله تعالى» فادرئيه تَسْلَمِيء فإن أبيتٍ أقمنا عليكِ حدّ الله تعالى('). 

الثانية عشر: إذا ادعت المرأة عليه القذف, فأنكرء فأقامت البينة على القذف, فأراد 
الزوج أن يلاعن عن ذلك القذف, ويدرأ الحد عنه: فينظر إلى إنكاره» فإن اقتصر على 
السكوت عند دعواهاء جاز له اللعان؛ إذ السكوت ليس صريحاً في نفي القذف0"). وإن 
أنكر وقال: ما قذفتهاء ثم قال: أردت به أن ذلك ليس قذفاء وإنما كان حقا وها أنا أنه 
باللعان» فله أن يلاعن؟). وإن لم يذكر هذا التأويل فوجهان: أحدحما المنع؛ لأنه أنكر 
القذفء فَليُنْشِمْ قذفاً إن أراد اللعان» ويستفيد به درء حدّ القذف0© الذي ثبت بالبينة 
أيضاً. والثاني: أنه يجوز له القذف, ويحمل إنكاره على (مراده)7) النصومات7(). وهذا كمن 
ادعي عليه الملّكُ في عين في يده, فادعى أنه اشتراها من زيد» وكان ملكاً له» فإذا قامت 
البينة عليه» رجع على زيد البائع» ولا يقال: يؤاخذ بإقراره [له]47) بالملك» فحمل ذلك على 
خازي اللصونات 01 


() في (م): الزوج . 

(؟) انظر: نحاية المطلب: ؟١١:‏ ل/*8١»‏ الوسيط: *هه8» الوجيز : 37/5» التهذيب : 2١91/5‏ البيان : 
٠‏ © العزيز: 7177/9 5» روضة الطالبين : 31/5". 

(؟) انظر : الوسيط : /5ه#, الوجيز : 5/7 4. العزيز: 99-0/9, روضة الطالبين :/؟89. 

(:) انظر : المصادر السابقة. 

(5) في (م): در الحد. 

() في الأصل: مراد. 

(0) وبالثانى أخذ أكثر الأصحاب. العزيز: 591/9. وانظر : الوسيط : /35ه95» الوجيز : 245/7 روضة الطالبين 
اك 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(9) قال النووي : ومقتضى كلام الغزالي في "الوجيز": القطع بسقوطه. روضة الطالبين : 57/5". وانظر : تماية 
المطلب : :١١‏ ل/86١»ء‏ الوسيط: 9/8 ه "2 الوجيز : 35/7. العزيز: 591/9. 
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فأما إذا قال: ما قذفتها وما زنت» فبرأها عن الزناء فلا يلاعن ههنا قطعاً إذا لم ينشئ 
بعده قذفاًء وإن أنشأ قذفاً فانظر» فإن أمكن وقوعه بعد جريان الدعوى أو القذف المدعى؛ 
ومضى زمان يتصور فيه ذلكء» فلا تناقضء فله أن يلاعن. وإن لم يتخلل زمان يمكن ذلك؛» 
فقد أطلق القاضي جواز اللعان» والوجه المنع منه؛ لأنه برَأّها من الزناء فكان ذلك إقراراً منه 
يؤاخذ بهء ولا يقبل منه نقيضه في حقهاء ثم |[حيث]() مكناه من اللعان» فلا يسقط الحد 
الثابت بالقذف الذي/ [571/١/ظ]‏ قامت عليه البينة؛ إلا على مذهب سقوط الحصانة 
بزنا يدل عليه اللعان» وقد تعرضنا له فيما قبل9). 

الثالئة عشر: إذا امتنع الزوج عن اللعان. فاشتغلنا بإقامة الحد. فرغب في اللعان, 
مكناه من اللعان» وامتنعنا عنه؛ بخلاف اليمين إذا نكل عنه؛ فإنه لا يعود إليها؛ لأن اللعان 
يعرض من غير طلبء فليس في معنى اليمين في هذه الخاصية» وإنما هو في معنى البينة. وأما 
بمين القسامة ويمين الردء فإنه يضاهي البينة» وف الامتناع منه والعود إليه كلام سنذكره (في 
محله)0). 

وكذلك المرأة إذا عرضت للحدء ثم عادت إلى اللعان» جاز لها ذلك(؟). 

ولو فرغنا عن إقامة الحد, فقال الزوج: ألاعن» قال الأصحاب فيما نقله القفال(20: ليس 
له ذلك. قال القفال: إن لم يكن ثم ولدء فهو كذلكء(2 وإن كان ولد جاز لنفي النسب7() 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر : نحاية المطلب : ؟١:‏ ل/185١»‏ الوسيط : 9/8ه", الوجيز : 35/7., العزيز: 0991/9 روضة 
الطالبين:5757/7". وانظرص: 57/-85. 

(9) في الأصل: جملة. 

(:) انظر: نماية المطلب: :١”‏ ل/85١»‏ الوسيط: 9/8ه8؛ الوجيز: 45/7.» العزيز: 2997/9 روضة 
الطالبين: 5/؟؟”. 

(5) عبدالله بن أحمد بن عبدالله المروزي» وإذا أطلق القفال» فهو الصغير أما القفال الكبير» فإنه يقيد بالشاشي » شيخ 
الخراسانيين » كان ثاقب الفهم دقيق النظر » منمؤلفاته :شرح التلخيصءتوفي بسجستان(1١54ه).‏ 

انظر :طبقات الشافعية الكبرى: ه/"ه»طبقات الشافعيه :41/7 .١‏ 

. 1م‎ /5١[ )5( 

(0) انظر: نماية المطلب: ؟١:‏ ل/85١»‏ الوسيط: /9ه"*: الوجيز: 45/7» العزيز: 2597/9؛ روضة 
الطالبين:/5"97. 
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الرابعة عشر: إذا نسب زوجته إلى محال؛ مثل أن قال: زنا بكِ ممسوح, أو قال لما وهي 
رتقاء: زنيت» فلا حدّء ويجب التعزير للإيذاء("» ولا يجري اللعان لدرء هذا التعزير؛ قطع به 
القاضي. وذكر العراقيون وجهين وقالوا في وجه: يلاعن كما [يلاعن]() في تعزير التأديب(). 
وهذا بعيد؛ لأنه إن لم يذكر هذا ا محال في لعانه» لم ينتظم اللعان؛ إذ صيغة اللعان التصديق. 
وإن ذكره في لعانه كان محالاً؛ فإنه (يحلف)(؟) على ما يعلم أنه غير واقء0. 

فأما إذا قال لزوجته: زنيت وأنت صغيرة» فهذا لا يوجب الحد, وإنما يوجب التعزير. ولو 
قال: زنيت وأنت مجنونة أو أمة [أو مشركة](0), فإن عهدت هذه الأحوال [نزلت منزلة 
الصغيرة» وإن لم تعهدء ولم يقم الزوج البينة على تلك الأحوال]() سقطت الإضافة» وبقي 
القذف الصريحء فعليه الحد واللعان إن شاءل». وذكر صاحب التقريب وجهاً أن هذا ليس 
قذفاً؛ لأنه أضاف إلى حالة» فإن كذب فيها سقط أصل القذف30). 

فأما إذا قال لما: زى بك فلان وأنت مستكرهة, فلا يجب لما الحد. وهل يجب التعزير؟ 
اختلف أصحابنا فيه؛ منهم من قال: لا يجب؛ لأنما غير ملومة شرعاً بذلك» ولا تتعير به. 
والثاني: يحب, وهو الأصح؛ لأن ذلك يتضمن إيذاءً لا ينكر؛ فصار كالإضافة إلى الصبى 
والجنون7١١0(١١2.‏ هذا تمام الكلام في القسم الأول من الكتاب» وقد بينا فيه أحكام القذف 


.575/5 : انظر : الوسيط : 9/8 ه*, الوجيز : 4/7» العزيز: 2355/9 روضة الطالبين‎ )١( 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) في (م): التعزير للتأديب. 

(5) في الأصل: لم يحلف. 

(5) قال النووي: فلا حد ويعزر للإيذاء» ولا يلاعن على الصحيح. روضة الطالبين : 05/5". وانظر:تحاية المطلب: 
ل/8 ١‏ الوسيط : هه #» الوجيز : 37/57 العزيز: 5"56/9. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) . 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل . 

(8) انظر: نحاية المطلب:١١‏ : ل/917١1-/9١4‏ الوسيط:*/.#5؛ الوجيز: ؟/35» العزيز :9/9" روضة 
الطالبين: /؟7؟. 

(9) قال الإمام الجويني بعد حكاية هذا الوجه: وهذا وإن كان غريباً في الحكاية فليس بعيداً في الاتحاه . تمابة المطلب: 
8/5 . 

)٠١(‏ في (م): الصبي وامجنون. 

)١١(‏ انظر: نحاية المطلب: ؟١:‏ ل/9/8١»‏ الوسيط: 5./8*, الوجيز: 5/5 3» التهذيب: .١17/5‏ البيان: 


٠‏ ©»؛ روضة الطالبين : 7117/5؟. 
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على العموم» وأحكام القذف في حق الزوجة على الخصوصء ورتبنا عليه بيان من يلاعن 
ومن لا يلاعن(": والآن نذكر في القسم الثاني كيفية اللعان وأحكامه. 


. في (م): تلاعن‎ )١( 


1: 


كتاب البسيط كتاب اللعان 


القسم الثاني من الكتاب في [بيان]( كيفية اللعان وأحكامه. وفيه أبواب: 
الباب الأول: في كيفية اللعان 
وفيه فصلان: أحدهما("): فيما يتعلق بألفاظ اللعان 

وفيه مسائل: 

إحداها: كيفية الصيغة, وهو أن يقول الزوج أربع مرات: أشهد بالله إن لمن الصادقين 
فيما رميتها به من الزناء وهذا الولد ولد زنال"), ما هو مني» إن كان ثم ولد. ويقول في 
الخامسة: ولعنة الله عل إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به» وتقابله المرأة فتشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماي به» وتقول في الخامسة: وغضب الله على إن كان 
من الصادقين فيما رماني به40), 

الثانية: لفظ الشهادة متعين7, فلو أبدله بالحلف والإقسام لم يجز. قال الشيخ أبو 
عامن70 :هون لأف اللنسان “عي | 0000 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

)١(‏ في (م): الأول. 

(9) في (م): الزنا . 

(:) انظر : تحاية المطلب : :١5‏ ل/807١»‏ الحاوي الكبير : »454/١١‏ المهذب : 457/4» بحجرالمذهب : 
٠م؟,‏ 384 الوسيط : 5./8*, الوجيز : 5/7 4» التهذيب : 509/5, 5١١‏ البيان : »450/٠١‏ 
١‏ » العزيز: 5915/9*؛ روضة الطالبين : 4/5 295 308. 

(5) في (م): تتعين . 

(5) أبو حامد الإسفراييني الأستاذ العلامة شيخ الإسلام »أحمد بن محمد شيخ العراقيين» ولد سنة :(4 4 *ه)» تفقه 
على أبي الحسن بن المرزبان» وأبي القاسم الداركي وبرع في المذهب وأربى على المتقدمين» ومن تلاميذه :القاضي 
الماورديء والرازي »وابوعلي السنجي»ءت(5 ٠‏ 4ه).انظر :سير أعلام النبلاء :191/117»طبقات الشافعية: 
. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(8) انظر : نحاية المطلب : :١”‏ ل/88١»‏ الحاوي الكبير : 55/١١‏ المهذب : 457/5:» الوسيط : 5.0/8 
الوجيز : 45/7» التهذيب : 251١/57‏ البيان : »459/١١‏ العزيز: 97/9*» روضة الطالبين : 5/5؟5. 
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الثالثة: اللعن والغضب من الجانبين متعينان في ظاهر المذهب, فلا يجوز إبدا حماء فلو 
أبدل الزوج اللعن بالغضبء, وأبدلت الزوجة» فالظاهر المنع» وفيه وجه أنه يجوز. ومنهم من 
قال: الغضب أشدء فإبدال اللعن به جائز» وإبدال الغضب باللعن غير جائز7). 

الرابعة: رعاية الترتيب واجب, فلو قدم الغضب واللعن لم يجر في ظاهر المذهب. وفيه 
وجه حكي(" عن الشيخ أبي حامد0". 

الخامسة: لا يقوم معظم كلمات اللعان مقام الكل قطعاً. وقال أبو حنيفة: يقوم 
مقامه(؛). وهذه المسائل تدور على الميل إلى اتباع التعبد» والتلقي لصور اللعان بالقبول على 
ما ورد [به](*» فإنه [غير](") معقول في نفسه. ومن يحيد عن الظاهر فكأنه (يتشوف)(") 
إلى ضرب من المعنى(8). 

السادسة: الولاء في كلمات اللعان شرط في ظاهر المذهب؛ حتى لو عاق عائق» وتخلل 
فصل قبل التمام»/ [57/١/ظ]‏ فلا بد من الاستئناف. وفيه وجه: إن تخلل الفصل لا 
يمنع؛ لأن المقصود حصول الكلماتء والنظر في الترتيب والولاء وتعين اللفظ متقارب؛ فمنهم 
من يقتصر على الاتباع؛ ومنهم من يتشوف إلى المعنى/). 

السابعة: لو مات أحد الزوجين قبل مام اللعان, فإن مات الزوج قبل استتمامه(١)‏ 
الكلمات» استقر النكاح ولحق النسبء ولم تقم الورثة مقامه في اللعان؛ لأنه لم يغبت في 


؟/65/١١‎ : المهذب : 45*/4» بحر المذهب‎ »55/١١ : ل/1/88» الحاوي الكبير‎ :١” : انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
العزيز: 5/9 793؛ روضة‎ 457/١١ : البيان‎ 25١١/5 : الوسيط : */.5", الوجيز : 5/7 3» التهذيب‎ 
الطالبين : 5/5؟5.‎ 

(0) في (م): يحكى . 

() انظر : نحاية المطلب : :١5‏ ل/88١»‏ الحاوي الكبير : 517/1١١‏ المهذب : 457/54 الوسيط : 25.9 
الوجيز : 245/5 التهذيب : 51١/5‏ العزيز: 97/9"؛ روضة الطالبين : 5/ه؟8. 

(4) انظر : المبسوط: 4//0» 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) في الأصل: منسوب . 

(8) انظر تحاية المطلب: :١”‏ ل/88١»:‏ الحاوي الكبير : 251/١١‏ بحر المذهب : 7865/١١‏ الوسيط : 750/8 
الوجيز : ؟/45» التهذيب : .51١/5‏ العزيز: 297/9 روضة الطالبين : 5/ه؟*. 

(9) انظر : الوسيط : 5.7/8 الوجيز: 5/7 3» التهذيب: ,31١7/5‏ العزيز: 2337/9 روضة الطالبين: 5/ه؟5. 

)٠١(‏ في (م): استمام. 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


الكتاب إلا للزروج» فلا يلاعن غير الزوج. وإن ماتت المرأة قُ خلال لعانه» استكمل الزوج 
اللعان إن كان ثم ولدء أو كان يتوقع إقامة حد القذف من الوارث. (ويبنى)(2 إرث الحد في 
هذه الصورة على أن الزوج هل يرث حدٌّ القذف؟ فإن قلنا: لا يرث» ثبت الحق لهم. وإن 
قلنا: يرث» فقد ورث قسطء فهل يتضمن هذا سقوط الكل؟ ينبني على أن أحد 
المستحقين(") لو عفى» هل يسقط الكل؟ وحاصله أن له أن يستفتح اللعان لغرض دفع 
العقوبة إن رأينا بقاءها للورثة» ثم يبني ولا يستأنف؛ لأن الحد المدفوع متحد فلا يختلف بتبدل 
مستحقه. ومن الأصحاب من شي أنه يتبدل كتبدل المستحق» وهو غلط لا وجه 04 
الثامنة: على الزوج أن يعيد في كل كلمة نفي الولد إذا كان ثم ولد. وهذا متفق عليه؛ 
لأنه المقصود والأظهر. فلو أخل به مرة يحب عليه الإعادة!؛). وأما المرأة فلا يحب عليها 
الإعادة إذا أخْلّتْ به؛ إذ ليس يتعلق بلعانما ثبوت النسبء وإنما فائدته درء الحد عنها(©). 
التاسعة: الأخرس يقذف ويلاعن عند الشافعى -رحمه الله بالإشارة0)؛ خلافاً لأبي 
حنيفة رحمه الله1"). ومذهبنا أن إشارة الأخرس عكعبارة الناطق في كل تصرف؛ إلا في الشهادة» 
ففيه تردد للأصحاب. وهذا مشكل ف اللعان؛ إذ مقصود اللعان يرتبط بألفاظ متعينة, لا 
يجوز إبدالهاء والحكم منوط (بصيغ)() خاصة بماء فالإشارة كيف تدل على خواصها. وعن 
هذا شرط بعض الأصحاب أن يكتب تيك الصيغ مع الإشارة إذا اقتدر على الكتابة» أو(*) 


. في الأصل: ويتبين‎ )١( 

(9) [1؟/ لام . 

() انظر : نحاية المطلب : :١١‏ ل/88١»‏ الحاوي الكبير : ١١/78ء‏ المهذب : 47/5» التهذيب : 25١5/5‏ 
البيان : »47/١١‏ روضة الطالبين : 5/م"8. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: ١١/9ه,‏ 58» المهذب: 470/4» بحر المذهب: 0885/١١‏ 10م" الوسيط : 858/8 
الوجيز : 45/7» التهذيب : ,5١9/5‏ البيان : 5١/١١‏ 4» العزيز: 595/9»؛ روضة الطالبين : 4/5 ؟". 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) انظر : مختصر المزي :517//8. 

(0) انظر : البحر الرائق: 217١/5‏ شرح فتح القدير: 75917/54. 

(8) في الأصل: الصيغ. 

(9) في (م): إذ . 


4١/ 


ات البنئرط كتاب اللعان 


يشترط من ناطق أن ينطق بتيك الصيغ» ويشير إليه(١‏ بماء ويقول: تشهد هكذا؛ حقى يشير 
برأسه. وهذا قريب متجه. فأما الاكتفاء بمجرد الإشارة فمشكل("). 
فرعان: أحدهما: لو انطلق لسانه» فقال: ما أردت بإشارق قذفاً ولا لعاناًء لم يقبل 

قوله. وهو جار على قياس القاعدة(2. 

الثااى: أنه لو قذف أولةً فاعتقل لسانه, فقد قال الشافعى رحمه الله: نمهله إلى رجاء أن 
ينطلق لسانه على قرب. ونقل أيضاً عن الشافعي أنه قال: يراجع أهل البصيرة» فإن قالوا: 
ينطلق لسانه على قرب أمهلناه/؟». ومن أصحابنا من قال: لا نمهله أكثر من ثلاثة أيام؛ فإن 
في إطالة الانتظار إبطالاً لحق المقذوف(2(05. 
2 ر! 9 

العاشرة: الأعجمى العاجز عن العربية يق بمعنى اللعان بلغته التى يعرفها. وإنما يأ 
بمعناها الخاصء كما في التكبير وكلمة التزويج والإنكاح» ثم القاضي ينصب عنه ترجماناً [ 
محالة]9) . ولا بد من العدد؛ لأنه في حكم شهادة ونقل لقول. وهل يشترط أربع أم 
يكفى باثنين؟ فيه طريقان: منهم من قال: قولان؛ بناءً على شهود الإقرار بالزناء ومنهم من 
قطع بالاكتفاء(") باثنين؛ لأنه في حكم نقل قولء فلا يثبت له حكم الشهادة/0©). 


0-2 


. ف (م): إليها‎ )١( 

)١(‏ انظر : نماية المطلب : :١5‏ ل/175» الحاوي الكبير : :55/١١‏ 77ء المهذب : 450/4» بحر المذهب: 
#83١‏ الوسيط : /856» الوجيز : 45/7, التهذيب : 131/5» البيان : 457/٠١‏ العزيز: 
89 روضة الطالبين : 5/ه855-85. 

(؟) انظر : تحاية المطلب: :١5‏ ل/175» الحاوي الكبير : 255/١١‏ بحر المذهب : ,8557/١١‏ الوسيط : 2951/8 
الوجيز : 45/7» التهذيب : 2157/5 البيان : 47/١١‏ 24 العزيز: 89/./9. 

(:) الذي في الأم: ولو أصابه هذا من مرض تربصوا به حتى يفيق أو يطول ذلك به ويشير إشارة تعقل أو يكتب كتابا 
يعقل فيصير كالأخرس الذي ولد أخرس: الأم : 0/ 187. 

(5) في (م): حق المقذوفة . 

(1) انظر : نحاية المطلب: :١١‏ ل/2179 الحاوي الكبير : 2755/١١‏ بحر المذهب : ١١/5ه*,‏ الوسيط : 2951/8 
الوجيز : ؟/45» التهذيب : 2131/5 البيان : 57/١١‏ 24 العزيز: 2559/6/5 روضة الطالبين : 5/5؟5. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر : الحاوي الكبير: 7١/١١‏ بحر المذهب: 240/٠١١‏ الوسيط: */#51) الوجيز: 247/9 التهذيب: 
5 البيان : 8/٠١‏ 4» العزيز: 599/9؛ روضة الطالبين : 5717/5”. 

(9) في (م): الاكتفاء . 

11/1١ والأصح: الاكتفاء بشاهدين. العزيز: 555/5. وانظر: نحاية المطلب:١١ : ل/88 1 الحاوي الكبير:‎ )٠١( 


1/ 


كتاب البسيط كتاب اللعان 


المهذب »55١/15:‏ الوسيط : */51*» الوجيز : ”45/7» التهذيب : 25١7/١١‏ روضة الطالبين: /717؟5. 
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كات نيط كتاب اللعان 


الفصا الثاى: في النء لتغليظات وا لسد: 
والتغليظ بالكلام والزمان والمكان(". أما الكلام فصيغته ما ذكرناه("). وأما الزمان فيؤخر 
إلى ما بعد العصر؛ فإنه أشرف الأوقات. وإن لم يكن طلب حنيث يؤخر إلى [بعد]7" وقت 
العصر من يوم الجمعة. وأما المكان فليقع(؟2 اللعان في أشرف المواضعء فإن كان في الحرمء 
فليكن بين الركن والمقام» وإن كان بالمدينة فبين المنبر ومدفن المصطفى صلى الله عليه وسلمء 
وهي الروضة(*). وإن كان في بيت المقدسء فعند الصخرة. وفي سائر البلاد في المقصورة من 
00( 
المسجد الجامع 5 
فأما الكفار فيلاعنون في أفضل المواضع عندهمء كالكنائس [والبيع]7) والصوامء7". وأما 
بيوت الأصنام فلا نأتيها إن تصور ذلك في طرف بلاد الإسلام. وأما بيوت النيران في حق 
ا ججوس ترددوا فيه: منهم من قال: (لا أصل)/*) ف الشرائع لعبادة النيران» فهي كالأصناء(:"). 
وأما الزنديق فهل تغلظ عليه بمذه الجهات التي ذكرناها في المسلمين؟ فيه تردد. والظاهر/ 


.545/١١ قال الماوردي: وتغليظه يكون بأربعة أشياء: بالتكرار» وبالمكان» وبالزمان» وبالجماعة. الحاوي الكبير:‎ )١( 
.57١/8/5 : بحر المذهب : ١١/ه07”, التهذيب‎ »١85/ل‎ :١” : وانظر :نحاية المطلب‎ 

(؟) وهو إعادة لفظه بالشهادة أربع مرات يقول فيها: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويلعن 
نفسه في الخامسة إن كان من الكاذبين» وتكرر الزوجة شهادتما بالله إن من الكاذبين أربع مرات» وتأقٍ في الخامسة 
بغضب الله عليها إنه كان من الصادقين. انظر : الحاوي الكبير : 4/١١‏ 4» التهذيب : 2508/5 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) في (م) فيقع . 

(5) في (م): ف الروضة . 

(5) انظر: نماية المطلب: ؟١:‏ ل/8/١1807-1١»‏ الحاوي الكبير: »45/١١‏ المهذب: 455/4 بحر المذهب: 
"»٠‏ الوسيط : */51*» الوجيز : 45/7.» التهذيب : ١8/5‏ 5, البيان : ١١//اه4»‏ العزيز: 4.0/9- 
٠١‏ روضة الطالبين : /17؟8. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 6/١١‏ 4» المهذب:4717/4» بحر المذهب: 9378/١١‏ الوسيط:*/51*» الوجيز: 255/5 
التهذيب : ,5١9/5‏ البيان: »»450/١١‏ العزيز: ١1/9‏ 5» روضة الطالبين : 17/5؟8. 

(9) في (م): الأصل. 

.57//5 : هل يأتِ الحاكم بيت النار في لعان المجوس ؟ وجهان » أصحهما : نعم. روضة الطالبين‎ )٠١( 
: المهذب : 477/4» بحر المذهب‎ »58/١١ : الحاوي الكبير‎ »١807/ل‎ :١5 وانظر : تحاية المطلب:‎ 
.5 01/9 العزيز:‎ 5١09/5 : الوسيط : 51/8" الوجيز : 35/7.» التهذيب‎ ٠ 


١٠٠ 


انيما كتاب اللعان 


[7/١/ظ]‏ أنما تغلظ؛ ليناله شؤمها("(). وأما الحائض» قال الشافعي: تلاعن على 
باب المسجد20» وقال في المشرك: يلاعن في المسجد؟؟» فاعترض المزن وقال: المشركة قد 
تكون حائض)!". وقد اقلق الأضحات فق الشرك 'الجدب: أنه هل يمكن .من الذخول إلى 
الخد(" تهج من سين رهما هم ل يواخنوق للفصيل اترغتا قيطا جع إلى ىال 
تال 0 

وتما لا بد منه في التغليظ إحضار جمع» فيحضر القاضي جمعاً لا ينبغي أن ينقصوا عن 
عدد (الشهود)(" في الزنا تأبِّياً بقوله تعالى: ‏ © 4 هدب © ©» + ج 2ك 6 © 4 
© ©5 -3 7 © بق ما © احامية ‏ © وميوبر »« 221725 0 > 5) 161:01 
سج مب ب :> © -> ٠‏ جركة رون نح وعد جه 0000500 

والتغليظ بالمكان مستحب أو مستحق؟ فيه قولان. والتغليظ بالزمان فيه طريقان؛ قال 
القفال: قولان كما في المكان. وقال أبو حامد: مستحب قطعاً. وهكذا في إحضار الجمع 
طريقان كما في الزمان؛ فمنهم من قطع بكونه مستحيّاء والقولان في التغليظ بالمكان جاريان 
ف كل بمين يتعلق بما له خطر من الدماء والفروج والمال الكثير البالغ نصاب الرّكاة. وسيأتي 
ذلك في أدب القضاء(2(01, 


)١(‏ في (م): شؤمه. 

(؟) انظر: نمحاية المطلب: ؟١:‏ ل/107١»‏ المهذب: 457/5» الوسيط: */51", الوجيز: 35/7.» التهذيب: 
5 * البيان : 4470/٠١‏ العزيز: 4507/9 روضة الطالبين : 2857/8/5 

(0) الأم : هلام ؟. 

(:) المصدر السابق. 

(5) مختصر المزني مع الأم : 5/8 .7١‏ 

045 حخول العبينة م 

(0) والمشرك والمشركة يمكنان من اللعان في المسجد مع الحيض والجنابة على الأصح. روضة الطالبين:87/8/7. 
وانط ايت للحت 21 أل الإاررة القحاري الكبكين 5ع الونحيطة اروف اتوص اوم 
البيان: »4551/1١ ٠‏ العزيز: ٠7/9‏ 5. 

(8) في الأصل: الشهادة. 

(9) سور الور الآية :8 . 

1/# المهذب:454/4» الوسيط:‎ »45/1١ انظر:نماية المطلب:؟١: ل/810١ء الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
روضة الطالبين:5/,/؟8.‎ »5 ١7/9 العزيز:‎ »4 5/١٠١ الوجيز: 47/57» التهذيب:5/١ ”2 البيان:‎ 


(585[000/ /م] . 


كات نيط كتاب اللعان 


وما لا بد من رعايته أن يجري اللعان في مجلس القضاء("» فلو تلاعنا في البيت لم يجز 
قطعاً. ولو حكما حكماًء ففي جواز أصل التحكيم خلاف. وإن جوز ففي العقوبات 
خلاف, وهذا يبتني عليه0". 

ثم يسن للقاضي أمور ثلاثة:- 

أحدها: أن يصعد المنبر؛ إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ((لاعن بين العجلاني 
وزوجته على المنبر))؛ ومنهم من قال: كان العجلاني على المنبر. ومنهم من قال: (([كان]!؛) 
عند المنبر))2*0. (والروايات)2)70 مطلقة كما ذكرناه. وعلى الجملة» صعود الملاعن المنبر أولى؛ 
ليكون ذلك تأكيداً للإشهار). 

والثاني: أن يهدد كل واحد من الزوجين في مقدمة اللعان» فربما يتصادقان وعمتنعان(. 
ويروى للمرأة ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أبما امرأة أدخلت على قوم 
من ليس منهم؛ فليست من الله في شيءء ولن يدخلها الله جنته. وأبما رجل جحد ولده وهو 
ينظر إليه احتجب الله عنه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين))7*) وكذلك روي في 


ءلا/ه/٠١‎ : المهذب : 455/5» بحر المذهب‎ »4 5/١١ : انظر : تمحاية المطلب: 7 ١:ل/1807» الحاوي الكبير‎ )١( 
.4 07/9 الوسيط : */57”» الوجيز : 45/5. العزيز:‎ 

. في (م): القاضي‎ )١( 

(؟) انظر : تحاية المطلب: :١7‏ ل/5 5١‏ بحر المذهب : 81/7/١١‏ -/1/ا”. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر القصة في: البخاري : »358١١4/0‏ كتاب الطلاق» باب من أجاز طلاق الثلاث؛ رقم : (4559)) 
مسلم:75/57١١2‏ كتاب اللعن» رقم : »)١497(‏ ول يذكرا فيها عند المنبر. والزيادة في: سنن الدارقطني: 1/1/9 
كتاب النكاح؛ باب المهرء رقم: »)١١15(‏ وسنن البيهقي الكبرى: 79/./7» كتاب اللعان؛ باب أين يكون 
اللعان رقم: .)١5 0895 23165٠085(‏ 

(5) في الأصل: الرواية. 

(0) انظر: تحاية المطلب: ؟١:‏ ل/88١»؛‏ الحاوي الكبير: »45/١١‏ المهذب: 6155/5 5537» بحر المذهب: 
”٠‏ الوسيط : 8/؟5*, الوجيز : 45/7» التهذيب : »5١08/5‏ البيان : »45//١٠١‏ 4559 العزيز: 
8 » روضة الطالبين : //1؟5”. 

(8) انظر : نماية المطلب: :١‏ ل/807١»‏ المهذب : 54/ 455» بحر المذهب : 317/8/5"*» الوسيط : 57/8" الوجيز: 
التهذيب : 25١١/5‏ البيان: 51/١١‏ 4» 7ه 4» العزيز: 54/9 ١‏ 5» روضة الطالبين: 89./5. 

(9) مسند الشافعي: /75» من كتاب الظهار واللعان» سنن أبي داود : 2779/7 كتاب الطلاق» باب في التغليظ في 
الانتفاءء رقم: (5777)» السئن الكبرى للنسائي: 7/9 كتاب الطلاق» باب التغليظ في الانتفاء من الولد» 


١٠١5 


كات البنيرط كتاب اللعان 


حديث المعراج أنه عليه السلام رأ نسوة معلقات بثديهن» فسأل جبريل عليه السلام عن 
حالمن؛ فقال: ((إتمن اللاتي ألحقن بأزواجهن من ليس منهم يأكل جرايتهم» وينظر إلى 
عوراتهم))(" . 

والغالث: [أن](") يلاعن الرجلء فإذا انتهى إلى كلمة اللعن27» أتاه آتِ من ورائه» وقبض 
على فيه» وقال له صاحب المجلس: اتق الله؛ فإتما موجبة. ثم تقوم المرأة» وتلتعن» فإذا اتتهت 
إلى الغضب» أتتها امرأة من ورائهاء وفبضت على فيهاء وقال صاحب املس اتقي اله 
تعالى؛ فإتحا موجبة(؟). 


رقم : (07178)» ابن ماجه: 315/7.» كتاب الفرائض» باب من لا وارث له رقم: (074؟)؛ ابن حبان : 
8 » كتاب النكاحءذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم رقم : »)5٠١8(‏ 
الحاكم في المستدرك : »57٠0/7‏ كتاب الطلاق» رقم : »)58١5(‏ السنن البيهقي الكبرى : 07/7 4» كتاب 
اللعان» باب التشديد في إدخال المرأة على قوم من ليس منهم وفي نفي الرجل ولده؛ رقم : .)١51١١(‏ قال 
الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ول يخرجاه. 

)١(‏ أجده في حديث الإسراء بعد بحث طويل في رواياته» ولكن أورد الطبراني حديثاً قريباً في لفظه لما ذكر المؤلف 
ومطابقاً له في المعنى »قال حدثنا أبو زرعة» .. وساق السند .» عن بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :(( اشتد غضب الله على امرأة تدخل على قوم من ليس منهم, ليشركهم في أموالهم ويطلع على عوراتهم )) 
ثم قال الطبراني :لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن موسى إلا إبراهيم بن يزيد » ولا عن إبراهيم إلا المعاق» تفرد به 
الحسن بن بشير . المعجم الأوسط :59/5. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) ف (م): اللعان . 

(:) انظر: نمحاية المطلب: ؟١:‏ ل/188١.؛‏ الحاوي الكبير: ,59/١١‏ المهذب: 4558/5 459» بحر المذهب: 
:اا 8/ا", الوسيط : 557/8, الوجيز : 45/7» التهذيب : ,5١١/5‏ البيان : 245١/١١‏ 2457 


العزيز: .غ- دمت روضة الطالبين 3 رةه 


١٠17 


ات البنئرط كتاب اللعان 


الباب الثاني: في حكم الولد 


وفيه فصول: [الفصل] 7 الأول: من يلحقه الدنسب 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن ولي الطفل إذا عقد النكاح له. فأتت زوجته بولد» وقد استكمل الصبي 
عشر سنين وستة أشهرء فالولد يلحقه قطعاً؛ إذ البلوغ بعد العشر ممكن. وإن أتت به(" 
والقبييم سكل امور سيو والخااتيي بتولرة يعي انا باد البلو عو سكن قل مدي 
السنة التاسعة. وفيه وجه أن ذلك في خلال السنة التاسعة ممكن. ولو أتت بالولد2) لزمان 
يكون العلوق به لا محالة في أثناء السنة العاشرة» ففيه وجهان؛ منهم من قال: يتصور البلوغ 
في أثناء هذه السنة» ومنهم من قال: لا يتصور إلا بعدهال؟). ومهما ألحقنا الولد» فقال 
الصبي: ألاعن» وأنا بالغ؛ يمكّن منه. ولو (قال)0©) أنا صبيء ولكن ألاعن» لم يمكن منه. فلو 
قال بعد ذلك: ألاعن؛ فإني كذبت في دعوى الصبىء فيمكن منه؛ لأنه إن كان صادقاً فلا 
بد من تمكينه» وإن كان كاذباً في تكذيبه نفسه, فما سبق جرى في الصبىء فلا يؤاخذ به 
وهو في الحال غير قادر على ادعاء البلوغ. ومن أصحابنا من قال: لا يمكن من اللعان ما لم 
يستأنف دعوى البلوغ20). 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(0) في (م): بولد . 

(؟) في (م): بولد . 

(5) قال النووي: أول زمان إمكان إحبال الصبي هل هو نصف السنة التاسعة؛ أم كمالها » أم نصف السنة العاشرة أم 
كمالها؟ فيه أربعة أوجه: أصحها الثاني. روضة الطالبين : 5831/5. 
وقال الشيرازي: عن الوجه الرابع . أي كمال العاشرة .: وهو ظاهر النص. المهذب : 47/5 4. 
وقال في الحاوي: وإن ولدته لأكثر من عشر سنين» وأقل من ستة أشهر لم يلحق به؛ لأنَّ العلوق يصير لأقل من 
عشر سنين» فلذلك انتفى عنه .... وهذا وإن لم يصرح به الشافعي» فهو معلوم من أصول مذهبه. الحاوي الكبير 
ا 

(5) في الأصل: كان . 

(5) انظر : تحاية المطلب: ؟١:‏ ل/107١»‏ الحاوي الكبير : .١19/١١‏ المهذب : 457/5» بحر المذهب : 9/١١‏ هل 
الوسيط : /5”» الوجيز : 47/7» التهذيب : »١57/5‏ العزيز: ١8/9‏ 5» روضة الطالبين : 781/5 


١ 0 


كات البنئرط كتاب اللعان 


الثانية: المجبوب إذا أتت امرأته بولد يلحقه إذا كانت الأنثيين باقيتين؛ لأن الماء كامن 
في الفطرة» وأوعية المني في الأنثيين وهما باقيتان» والذكر آلة مُرَرّقة1')؛ وفوات الآلة المررّقة لا 
يقطع الإمكان؛ إذ قد يصل الماء إلى الرحم باستدخال المني(" بالملامسة من غير إيلاج. وأما 
الخصي المنزوع الأنثيين الذي ليس بمجبوب» فقد قطع المحققون بأن الولد يلحقه» ولا نظر إلى 
قول الأطباء فيه7). وذكر الفوراني/*) أنه يراجع الأطباء. فأما الممسوح/[ه7/١/ظ]‏ العديم 
الخصية والآلة» ففيه أوجه؛ قال العراقيون: إلا]0*) يلحقه الولد من غير مراجعة» وقال 
الإصطخري7(': يلحقه من غير مراجعة. فهذا الذي ذكره القاضى وصححههء وذكره 
الصيدلاني7". واعتلوا بأن الماء معدنه في الصلبء ومنفذه ثقبة إلى الظاهرء وتلك الثقبة 


باقية. وهذا عري عن التحصيل؛ فإن الوجود يعرف خلاف ذلك7". 


)١(‏ في (م): وليس الذكر إلا آلة مزرقة. 

(1) في (م): الماء. 

(؟) وهو قول أبي إسحاق . انظر : المهذب : 5415/5. 

(:) أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران المروزني» صاحب أبي بكر القفال له المصنفات الكبيرة في المذهب» مع 
علي بن عبد الله الطيسفونٍ والقفال المروزي» حدث عنه عبد الرحمن بن عمر المروزي وعبد المنعم بن أبي القاسم 
القشيري وآخرون» صنف كتاب الإبانة وغير ذلك توفي سنة: ١451ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء: 25515/١/‏ 
تكملة الإكمال: 2519/4 طبقات الشافعية: 4/3/5 ؟. 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) أبو سعيد الحسن بن أحمد بن يزيد الإصطخريء الشافعي فقيه العراق ورفيق ابن سريج» ولي قضاء قم وولي حسبة 
بغداد» له تصانيف مفيدة منها كتاب أدب القضاءء توفي سنة 4١8ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : 2350/١٠‏ 
طبقات الشافعية: ؟9/5١١.‏ 

(0) محمد بن داود بن محمد الداودي » أبو بكر شارح مختصر المزني » وهو الصيدلاني تلميذ الإمام أبي بكر القفال 
المروزي» له مصنفات جليلة » وفاته متأخرة عن القفال بنحو عشر سنين ولم يعرف في أي سنة كانت وفاته. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى : 5/8/4 2١‏ طبقات الفقهاء : ١/."5؟.‏ 

(8) انظر: تحاية المطلب: :١7‏ ل/807١»‏ الحاوي الكبير : 251/1١1١‏ المهذب : 455/5» بحر المذهب : 2354/١١‏ 
الوسيط : 78/8”", الوجيز : ”35/7» التهذيب : .١57/5‏ العزيز: ٠5/9‏ 4» روضة الطالبين : 591/5. 


١. ه‎ 


كات نيط كتاب اللعان 


الفصل الثاني: في أحوال الولد 
وله ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يكون حملاً: فإن كان بعد البينونة وهي حالهء لا يجوز النفي إلا مع وجود 
الولد» فهل له النفي واللعان قبل الانفصال؟ قولان مبنيان على أن الحمل هل يعلم؟ وهذا 
البناء ضعيف؛ لأن الأحكام منقسمة؛ فمنها ما يقطع بثبوته للحمل» ومنها ما يقطع بنفيه: 
ومنها ما يتردد [فيه](2)» فكيف يطلق قولين في أن الحمل هل يعرف على أن الحمل لا 
يعرف قطعاً؟ فإن مخايل الحمل قد تبدو على الممأة التي احتبس في رحمها ريح» وانسد فم 
الرحم» وكل ذلك إذا تورم الرحم» ثم ينفتق!"! الورم» وينفش الريح» وتبين أن لا حمل» فنرد 
النظر إلى الأحكام؛ فإن الحمل يظن ولا يعلم»!") ولكن قد ينبني حكم على ظن» وقد 
يستدعي حكم يقيناً؛ فقد أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية الخلفات7؟2؛ ونحن 
نسلم الخلفة» ونكتفي بالأمارة» ثم إن بانت واحدة حائلاً أبدلت0. 

فأما المعتدة البائنة الحامل (تستحق)0') النفقة» ولكن هل يجب الإنفاق في الحال؟ [فيه]7) 
[فيه](") طريقان؛ منهم من قال: ينفق» ثم إن بان الحيال استرد. ومنهم من خرّج على قولين؛ 
لأن الأصل براءة الذمة("). 

ولا خلاف في أنه إذالة» ظهر مخايل الحمل لم يقم القصاص والحد احتياطاً. 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

. في (م): يتقلص‎ )١( 

. ]م/١/5١؟[‎ )5( 

(4)يعني: حديث :(ألا إن قتيل السوط والعصا فيه مائة من الإبل منها أربعون خلفة في بطونا أولادها) وسيأتي تخريجه 
عند أول ورود صريح للحديث انظر ص:41١.والخَلِفَةُ‏ بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من النوق» وتجمع على 
خَلِفاتِ و خلائف, وقد خَلِفَّت إذا حَمَلَتْء وأَخْلَمَتْ إذا حالّث. لسان العرب: 55/9. 

(5) انظر: الوسيط : 58/8"*, الوجيز : 47/5» العزيز: »5١١/9‏ روضة الطالبين : 1/5 9”. 

(5) في الأصل: هل تستحق. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر: الوسيط : 5/8"*, الوجيز : 47/5» العزيز: »5١٠١/9‏ روضة الطالبين : 4/5 9”. 

(9) في (م): لو. 


كاك ابد كتاب اللعان 


فعلى هذا [النظر]() خرّج اللعان عن الحمل على قولين: أحدهما: أنه لا يلاعن؛ لأن 
اللعان خطر("» فلا يقدم عليه على تردد. والثاني: أنه يقدم؛ فإنه(" ربما يموت الزوج قبل 
الانفصالء ويبقى الولد ملحقاً بشجرته. هذا فيما بعد البينونة؟». فأما في صلب النكاح؛ 
فمن أصحابنا من قطع بأنه يلاعن» وهو الصحيح؛ لأن العجلاني لاعن عن الحمل» ومنهم 
من طرد القولين؛ لأن معرفة الحمل لا تختلف بوجود النكاح وعدمه. وهذا بِيّنّ» ولكن 
يعارضه أن اللعان في صلب النكاح من غير ولد جائز لقطع النكاح» فيكون الحمل تبعاً في 
النفي» والحملٌ يغبت له حكم التبعية في البيع وجملة من التصرفات» وإن كان لا يفرد بمالت». 

الحالة الثانية: أن (يكونا)(" توأمين» فلو نفى أحدهما دون الثاني لم ينتفء ولو نفاهما ثم 
استلحق أحدهماء لِقَ الثاني. ولو ولدت واحداً فنفاه» ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهرء 
فيقال له: جدّدْ لعاناً؛ فإن اللعان الأول لم يتناول هذا الولد. فإن لم يجدد لعاناً عاد الأول 
ملتحقاً. وحاصل القول فيه أن التبعيض محال في التوأمين؛ لأنه لا يفرض وجودهما من 
وطفين» ثم اللحوق غالبُ(". 

ولو نفى الحمل» فأتت بتوأمين انتفيال"» عنه؛ لأن نفي الحمل تناولهما("). فلو أتت بواحد 
في النكاح, فنفاه باللعان» فأتت بالآخر لأكثر من ستة أشهرء يلحقه الولد الثاي» ولا يلحقه 
الأول؛ لأنه من بطن آخر. وإِنما يلحقه؛ لأنه('') يتصور وقوع العلوق بعد انفصال الأول» 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

. في (م): خطير‎ )١( 

(9) في (م): لو . 

(4) وهو قول أبي إسحاق المروزي» وصححه في التهذيب بناءً على أنَّ الحمل يُعرف. وصححه في البحر. انظر: تماية 
المطلب: :1١5‏ ل/91١155-1١»‏ الحاوي الكبير : »85/١١‏ بحر المذهب: *”*58/٠١‏ الوسيط : 54/9 
الوجيز: ”2.37/7 التهذيب : ١/5‏ 5, البيان : 9/١١‏ 4» العزيز: »4١١- 851١/9‏ روضة الطالبين : 581/5. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) في الأصل: يكون. 

(0) انظر: نحاية المطلب: :١١١‏ ل/55١»‏ الحاوي الكبير: 45/١١‏ المهذب: 5/ه45» الوسيط: 514/9 
الوجيز : 2317/5 البيان : "1/١١‏ 4» العزيز: »4١١/9‏ روضة الطالبين : /5"95. 

(8) في (م): انتفى. 

(9) في (م): يتناوهما. 

. في (م): لمكان أن‎ )٠١( 


كات نيط كتاب اللعان 


وقبل جريان اللعان. ولو نفى الحمل فأتت بولد» ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهرء انتفى 
من غير لعان؛ لأنه لا يحتمل العلوق به في صلب النكا-(7". 

فرع: التوأمان بعد النفي باللعان أخوان من الأم؛ إذ قرابة الأم لا تنقطع. وهل تثبت 
بينهما أخوة الأب(')؟ وجهان, والظاهر أنه لا تفبت؛ إذ الأبوة للأب» والأخوة (فرعها)(". 
وما لا بد من التعرض له أنه إذا أراد نفي أولاد (عدّة)7؟) بلعان واحدء جاز له ذلك» ولم 
فى غليه أن يعدة لعاناً بحسب عددهي("). 

الحالة الثالثة: أن يموت الولد, ويجوز نفيه بعد الموت» وكذلك استلحاقه؛ لأن الموت لا 
يقطع النسب(3". وقال أبو حنيفة: لا معنى لنفيه؛ إلا إذا كان منه ولد حي(". 

ثم عندنا لو نفى الولد حيّاء واستلحقه حيّاء لحقه. ولو نفاه حياء ثم لما مات عاد 
واستلحقه؛ ليحوز ميراثه» فله ذلك7". وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك؛ للتهمة("). ولو نفاه 
بعد الموت» فقسم ميراثه» فعاد واستلحقه, يلحقه في ظاهر المذهبء وتتبع القسمة للمواريث 
بالنتقص. وهذا يكاد أن يكون خرم!''' لقواعد الأقارير./ [55/١/ظ]‏ وفيه وجه آخر؛ 
(لأنه نفي)(١)‏ بعد الموت؛ فقد أسقط الإرثء فلا يجد سبيلاً إلى إثباته؛ بخلاف ما إذا نفى 


9514/9 المهذب: 55/5 4» الوسيط:‎ 99/١١ الحاوي الكبير:‎ ؛.١54/ل‎ :١5 انظر: تمحاية المطلب:‎ )١( 
روضة الطالبين : 5/؟595.‎ »5١١/9 الوجيز : 4317/5 العزيز:‎ 

)١(‏ في (م): من الأب. 

(؟) في الأصل: فرعه. 

(:) في الأصل: بعدة. 

(5) انظر : تماية المطلب: :١”‏ ل/5 2١5‏ الوسيط : */55*, الوجيز : 37/7» العزيز: .5١7/9‏ 

(5) انظر: نحاية المطلب: :١7”‏ ل/155١.‏ الحاوي الكبير: »45/١١‏ الوسيط: 5854/8*) الوجيز: 2317/١‏ 

لبيان: »474/١ ١‏ العزيز: 5/9 »54١‏ روضة الطالبين : 9:/5". 

(0) انظر : البحر الرائق : 7/8/5 »١‏ المبسوط : .١5//١17‏ 

(8) انظر: نمحاية المطلب: :١5‏ ل/95١»؛‏ الحاوي الكبير: ١١/91؛‏ الوسيط: 5514/8؛ الوجيز: ؟/2917 

لبيان: »471/١ ٠‏ العزيز: 5/9 »54١‏ روضة الطالبين : 9:/5". 

(9) انظر : انظر : الدر المختار : 5/5 5» تبيين الحقائق : ٠٠١5/8‏ 

. في (م): خرقاً‎ )٠١( 

)1١(‏ في الأصل: أنه لا ينفي. 


كتاب البسيط كتاب اللعان 


في حالة الحياقه حيث لا إرث. والقائل الأول يعوّل على النسبء» ويقول: هو معترف 


7 


بالنسب» شم إذا ثبت النسب» والميراث تابع؛ فل" نظ 17) ل التابع 59). 


. في (م): ينظر‎ )١( 
.885/ : روضة الطالبين‎ 2474/٠١ : (؟) وصحح الأول: النووي» وقال بالثاني: صاحب البيان. انظر : البيان‎ 


6.6.6 


كات البنئرط كتاب اللعان 


الفصل (الغالث)(": فيما يسقط به حق النفي 

وقد اختلف القول في أنه على الفور أو على التراخي؟ فقال في قول إنه على الفور» وهو 
الصحيح؛ لأنه لدفع الضرر(")» فضاهى الرد بالعيب. ثم ذكرنا كيفية البدار وحكم الإشهاد 
عليه في كتاب البيع7. والثاني: أنه على التراخي» ولا يسقط إلا بالاستلحاق. وهذا [ما]©) 
ذكره الشيخ أبو علي» وهو متروك لا عوّدَ عليه ولا تفريع. والثالث: أنه يمهل ريثما يتروى؛ 
فإن أمر النسب خطير في النفي والاستلحاقء ولعله تتقدر مدة المهل بثلاثة أيام كما في الردة 
ونظائرها(©). 

ثم بيان القول فيما يسقط به حق النفي برسم مسائل: 

إحداها: أنه لو أخر مع ظهور مخايل الحمل حتى انفصلء لم يبطل الحق» وإن كنا نجوز 
اللعان؛ لأنه ربما [لا]7) يستيقن الحمل» ويتخيله ريحاً ينفش. ولو قال: أعلمه» ولكني أؤخره 
لعلها تجهضء ففيه وجهان: منهم من قال: بطل الحق إذا علم مع القدرة على اللعان» ومنهم 
من قال: لا أثر لقوله: أعلم؛ إذ الحمل لا يعلم. والأظهر هو الأول7". 

الثانية: لو أخبره(8) مخبر بأن زوجته قد ولدت فأخرء وقال: لم أصدقه؛ لم يبطل حقه. 
ولو أخبره عدلان» فقال: لم أصدقهماء بطل حقه. ول يقبل(") قوله إذا كان يعرفهما بالعدالة. 


ولو أخبره عدل واحدء ففيه تردد لقبول روايته ورد شهادته( )2 


. في الأصل: الثاني‎ )١( 

. في (م): ضرار‎ )١( 

(؟) إن كان العاقد حاضراً وجب عليه الرد في الحال» وإن كان غائباً فليشهد على الرد اثنين» فإن عجز فليحضر إلى 
مجلس القاضي مبادراً وليخبره بالرد» فإن لم يفعل بطل حقه بالتقصير. انظر: الوسيط: .159-1١71//9‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(ه) انظر:الأم :2597/5 مختصر المز :0/8٠77ءالمهذب‏ : 457/4» نحاية المطلب:؟١:‏ ل/8 5١‏ الحاوي الكبير: 
015 254 الوسيط: "4/7 5*» الوجيز: 417/5:» العزيز: 5/9 ١‏ 5» روضة الطالبين:79/5. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(0) انظر : تمحاية المطلب: :١١‏ ل/8١5.‏ الحاوي الكبير : ٠١7/١١‏ المهذب : 454/5» الوسيط : 96/8 
الوجيز: 337/9» البيان : »4"/١١‏ العزيز: »4١/9‏ روضة الطالبين : 1/5 9”. 

. ]م/١/5؟:[‎ )0( 

(9) في (م): يطل . 

)٠١(‏ ذهب الماوردي إلى أن الخبر إن كان عن طريق الآحاد كالواحد والإثنين قبل قوله؛ وإن كان الخبر متواترا 
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كتاب البسيط كتاب اللعان 


الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبرء فإن كان غائباً صّدِّقء وإن كان حاضراً ل1 
يصدق(0), 

الرابعة: لو هتاه مُهَنّ بحدوث ولد له. وقال: متعك الله به» فقال: آمين» كان هذا إقراراً 
بالنسب» مسقطاً لحق النفى» ولو عارضه بدعوة مستقلة» كقوله: جزاك الله خيرا أسمعك الله 
ما تسر به» ل يككن ذلك إقراراً("). 

الخامسة: إذا قال: بلغني الخبر. ولكن كنت لا أدري أن الحق [ثابت]7" لي في النفيء 
فإن كان آنساً بالفقه لم يصدقء وإن أمكن صدقه, قال أصحابنا: فيه قولان؛ بناءً على الأمة 
إذا أعتقت» وزعمت أتما ١‏ تعرف ثبوت الخيار لهاء ففيه قولان. إوالله عل |61 


مستفيضاً لم يقبل قوله في تكذيب الخبر؛ لوقوع العلم. وصححه النووي وقال؛ إنه لا يصدق. الحاوي الكبير: 
©0١‏ روضة الطالبين: 5/ه8؟. وانظر : نحاية المطلب : ل/8/١‏ 25 الوسيط : 5/8 45» الوجيز : 2317/9 
العزيز: .5١7/9‏ 

(١)انظر‏ : تماية المطلب : :١١‏ ل/8١”»‏ الحاوي الكبير : »١ 50/1١‏ المهذب : 59/5 4. البيان : 54/١٠٠١‏ 55» العزيز 
:4 . 

(؟) انظر: نتحاية المطلب: :١5‏ ل/8١5,»‏ الحاوي الكبير: »١ 57/١١‏ المهذب : 4/4 45» الوسيط : 855/8, الوجيز 
: ؟/لاق3 العزيز: »4١7/9‏ روضة الطالبين : 5/ه88. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) أصحهما :نعم. روضة الطالبين : /75".المهذب: 5/5 45. وانظر: نماية المطلب: 17:ل/8 270 الحاوي 


الكبير: 2١57/1١1١‏ الوسيط: */ه "8 الوجيز: 347/5 البيان: »4535/١١‏ العزيز: »5١1//9‏ 
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كات البتيرط كتاب اللعان 


الباب الثالث: في مجامع أحكام اللعان 

يتعلق بلعان الزوج خمسة أحكام: وقوع الفرقة» وتأبد الحرمة» وسقوط الحد عنهء وانتفاء 
النسب عنه؛ ووجوب الحد عليها/". 

أما الفرقة» قال عثمان البتي(): لا تتعلق باللعان أصلةً"2» وقال مالك رحمه الله: تتعلق 
بلعاتمالة) *)» وقال أبو حنيفة رحمه الله: تتعلق بلعانهما وقضاء القاضي(). وعندنا تتعلق 
بمجرد لعانه» على ما قررناه في مآخذ الخلاف7". 

وأما الحد. فعند أبي حنيفة لا يحب على الزوج بقذف الزوجة حتى يفيد اللعان سقوطه, 
وَإنما الواجب بالقذف عقوبة عليه هو اللعان» وتتمته إيقاع الفراق والتحريم» (فاللعان عنده 
بالنسبة)7 إلى الزوج عقوبة» وبالنسبة إلى إثبات الغرض به شهادة(): واللعان ليس عقوبة 
عندناء وهو يشابه الأيمان في إثبات الغرضء على ما قررناه في مآخذ الخلاف. 

وأما نفي النسبء فلم يخالف فيه إلا الأصمأ' "4 إذ قال: لا ينتفي باللعان(). وأما تأبيد 
الحرمة» خالف فيه أبو حنيفة؛ إذ قال: مهما كذّب نفسه؛ أو حد في قذف, وخرج عن أهلية 


: الوسيط‎ 2980/١١ : بحر المذهب‎ 01/5/١١ : الحاوي الكبير‎ »١807/ل‎ :١5 : انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
.59.0/5 : الوجيز : 357/7» التهذيب : 189/5» العزيز: 05/9 5» روضة الطالبين‎ "57/8 

(؟) أبو عمرو البصري» اسم أبيه مسلم وقيل أسلم وسليمان» كان يبيع البتوت» روى عن أنس بن مالك والشعبي 
وغيرهما » وروى عنه شعبة وسفيان وهشيم وغيرهم» توفي سنة: *5 ١ه.‏ انظر : سير أعلام النبلاء : 2١58/5‏ 
التاريخ الكبير 5١5/5:‏ الكنى والأسماء : »537/١‏ مولد العلماء ووفياتهم : .594/١‏ 

(*) انظر : بحر المذهب 980/١١:‏ المغني : //17ه. 

(:) كذا في النسختين» ولعل الصواب : بلعانهما . انظر : الوسيط : 5/8*, التلقين : .550/١‏ 

(5) وهو رواية عن أحمد: انظر : التلقين : 0/١‏ #5 المغني : //37ه. 

(6) وهو رواية عن أحمد, انظر : المبسوط : 47/10» الكافي : 85/9 3, المغني : //57. 

(0) انظر :نحاية المطلب : :١5‏ ل/607/١.‏ 

(8) في الأصل: باللعان عند النسبة. 

(9) انظر : البحر الرائق : 217/54 الدر المختار : 6/9 4» بدائع الصنائع : 789/9. 

)٠١(‏ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنانء أبو العباس الأصم النيسابوري» ولد سنة 41 ٠اه»‏ حدث 
بكتاب الأم للشافعي عن الربيع وطال عمره وبعد صيته, مع بمكة من أحمد بن شيبان الرملي صاحب ابن 
عيينة»توقي أبو العباس سنة (47 "ه).سير أعلام النبلاء 557/1١5:‏ . 

1)1١(‏ أقف على قوله هذا في ما اطلعت عليه من كتب الفقه. 
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كات البنئرط كتاب اللعان 


اللعان» أو طرأ عليه خرس, حل له النكا(). وقد اختلف أصحابنا في اللعان الجاري بعد 
البينونة» أو النكاح الفاسد» في أنه هل يتعلق به تأبد(") الحرمة؟ على ما قررناه من قبل202. 
واختلفوا في أن هذه الحرمة» هل تشمل ملك اليمين؟ ومثل هذا الخلاف جار في تحريم 
الظهار» وتحريم (الطلقات)/؟) الثلاثء وتحرممٌ اللعان أولى بالشمول؛ لتأكّده بالتأبيد). 

أما لعان المرأة» فلا يتعلق به عندنا إلا سقوط الحد عنها؛ فإتما تتعرض (للجلد)20 بلعانه 
إن كانت بكرا أو للرجم إن كانت ثيب وتندفع العقوبة عنها باللعان). ولو امتنعت عن 
اللعان» ثم عادت مُكُنتْ من ذلكء ولم يكن ذلك (كالنكول) عن الأيمان» وهذا ما 
يضاهي فيه اللعان الشهادة . وقد ذكرنا وجهه. ثم تعرض الشافعي رحمه الله في هذا الكتاب 
لأمور تتعلق بأحكام الحدودى لا نختص بحد القذف» ولأمور تتعلق بالشهادة للا نختص هذا 
الكتاب» فرأينا تأخيره إلى الحدود والشهادات0). 

وهذا تمام الغرض ف( ') كتاب اللعان./ [/1/57”1/ظ] 


."84/* : حاشية ابن عابدين‎ 2١7/* : تبيين الحقائق‎ »2١١077/4 : انظر : البحر الرائق‎ )١( 

. في (م): تأبيد‎ )١( 

(؟) وفيه وجهان: أحدهما تحرم» وهو الصحيح. والثاني: لا تحرم. انظر : نماية المطلب: :١7‏ ل/187» المهذب : 
5 ؛ بحر المذهب : »3517/١١‏ الوسيط : 51/8”. 

(4) في الأصل: المطلقات. 

(5) انظر : نماية المطلب: :١”‏ ل/88/١»‏ الوسيط : 58/8 العزيز: ١٠5/9‏ 5» روضة الطالبين : 551/5. 

(5) في الأصل: للحد . 

(0) انظر: الوسيط: 577/7 الوجيز: 35/7» التهذيب : »١90/5‏ العزيز: 057/9 4» روضة الطالبين : 1/5”. 

(8) في الأصل: كنكول . 

(9) نحاية المطلب: ؟١:‏ رهم .١‏ 


. في (م): من‎ )٠١( 


١1١17 


كتاب البسيط كتاب العدة 


كتاب العدة 
ونقول في تمهيد الكتاب: العدة في أصلها مستندة إلى نصوص ف كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلمء وإجماع الأمة. وهي في معناها في وضع اللسان مأخوذة من 
العددا")؛ شاع في [لسان]/" الشرع بعدد تخصوصء كالصلاة» والصوم» والحج. اختص بعرف 
الشرع ببعض مسمياتها الوضعية. هذا مستندها ومعناها. 
وأما أقسامها في غرضنا ثلاثة: عدة الطلاق» وعدة الوفاة» والاستبراء بحكم الملك. وسنفرد 
كل قسم بأحكامه. 
القسم الأول: في عدة الطلاق 
ونقول في تمهيد هذا القسم إن هذه العدة غير منوطة بمجرد النكاح؛ بل هو منوط بسبب 
شاغل للرحه("؛ وهو الوطءء فكل مقصودها طلب براءة الرحم» فلا (يتعلق)) إلا بانقطاع 
نكاح مشتمل على المسيس7*). ومن أسرارها أتما لا تتبع حقيقة الشغل ولا توهمه؛ بل تحري مع 
استيقان البراءة؛ إذا كان الوطء جارياً من صبي أو كان عريًا عن الإنزال» ارتبط الطلاق 
باستيقان براءة الرحم. والسر فيه أن شغل الرحم أمر خفي لا مطلع عليه» ويعسر اتباعه» فأتبع 
الشرع الحكم سبب الشغل» وقطعه عن نفس!") الشغل» وسبب الشغل هو الوطء فنيط به. ثم 


)١(‏ العدد: جمع عَدَد» مشتق من عدَّء والعدة فِعْلَةَ وهي مقدار ما يعد ومبلغه, وعِدَّةُ المرأة أيام أقرائها وقد اعْتَدَّتْ أي: 
انقضت عدتماء وجمعٌ عِدَّتَا عِدَدٌ وأصل ذلك كله من العَدٍّ. انظر : لسان العرب : */384.» مختار الصحاح: 
اهلا .١‏ 
واصطلاحاً: اسم لمدة تربص المرأة لاستبراء رحمهاء أو للتعبد» أو لتفجعها على زوجهاء وهي تارة تكون بوضع الحمل» 
وتارة بالأشهرء وتارة بالإقراء. انظر : التهذيب : 5**/5, البيان : ١١//اء‏ العزيز: 45*/9. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) في (م): الرحم. 

(:) في الأصل: ينقطع . 

(5) انظر: نحاية المطلب: :١7”‏ ل/١١5»‏ المهذب : 5/١7ه.‏ الوسيط : */857» الوجيز : 48/5. البيان :١١//ا»‏ 
العزيز: 7/9 5» روضة الطالبين : 551/5. 


(5) في (م): يقين . 


5ك للك 


كتاب البسيط كتاب العدة 


لم يعتبر فيه الإنزال؛ بل اكتفى بالإيلاج» واكتفى من الإيلاج بتغييب الحشفة؛( لأن اتباع 
الإنزال مع اضطراب الأحوال فيه قبيح» فنيط بسبب الإنزال» وهو الوطء. وكذلك يصنع الشرع 
في ربط الأحكام بالمعاني الخفية» وأعلاها حكم الإسلام» وهو منوط بمعرفة القلب» ولكن لما 
عسر الاطلاع عليه نيط بكلمتي الشهادة» وأعرض عن الضمير حتى يحكم به (مع)!" توافر 
القرائن على مخالفة الضمير موجب اللفظ. فإذا أسلم الرجل تحت ظلال السيوف حكم 
بإسلامه» وارتبط به أحكامه(". 


فإذا تمهد القول فى هذا القسمء فنقول: مقصود هذا القسم تحصره ثلاثة أبواب:491) 
. فقول : مفصو صر بوا 


() [ى١؟/١/‏ م]. 
)١(‏ في الأصل : من. 
(؟) نحاية المطلب :١7:‏ ل/١1١5.‏ 


(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


الباب الأول: في عدة الحرائر عن الطلاق 
وعدتّما ثلاثة أنواع: أحدها: العدة بالأقراء والثاني: العدة بالأشهرء والثالث: العدة بالحمل. 
النوع الأول: في العدة بالأقراء 
ونقول في تمهيد هذا النوع: الحرة تعتد بثلاثة أقراء وفاقا(')؛ ولكن يطول النظر؛ لاختلاف 
[أحوال]7) النساء وأصنافهن. وهن فيما يقصد ذكر أحكامهن أربعة أصناف: المعتادة: وهى 


التي للها عادة مستمرة. والمستحاضة: وهي التي تباعد حيضها في أوان الحيض بعذر. والصغيرة 


الصنف الأول: المعتادات: وعدن ثلاثة أقراء على العادة. 

فإن قال قائل: وما معنى القرء؟ قلنا: القرء دائر بين الحيض والطهرء وقد اختلف العلماء 
فيه» فذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أنه الحيض7؟): (وذهب)0") الشافعى -رحمه الله- إلى أنه 
الطهر”"). وتمسك كل فريق بما يدل على مذهبه من اللغة» والشواهدٌ فيه متعارضةٌ. وذهب فريق 
إلى أن القرء بضم القاف للحيض» وهو الذي يجمع على أقراء كاحرم والأحرامء وَالْمَرْءِ بفتح 


: الكافي لابن عبد البر‎ 2١51/5 المبسوط للشيباني:١/470» التاج والإكليل:‎ 2١40/5 : انظر: البحر الرائق‎ )١( 
المهذب : 89/5 ه, الوسيط : 9/دى‎ ١55/١١ : الحاوي الكبير‎ .5١١/ل‎ :١” تماية المطلب:‎ » 01 
العزيز: 470/9» روضة الطالبين:84*/7. المحرر في الفقه‎ 2١ 5/١١ : الوجيز: 2.48/7 التهذيب : 58*/5, البيان‎ 
المبدع: كردت‎ ٠١4/5 : 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(*) اليأس في اللغة: القنوط» انظر: لسان العرب: 2555/5 مختار الصحاح: .5٠09‏ 

(:) وهو أحد القولين عند الحنابلة» انظر: المبسوط للسرخسي :217/5 البحر الرائق : 2١50/5‏ ء المغني : )81١/8‏ 
الفروع : ©/ه١5.‏ 

(ه) في الأصل: ذكر . 

(5) وهو قول المالكية» والقول الآخر عند الحنابلة» وهو المذهب على ما رجح صاحب الإنصاف. انظر: التمهيد لابن 
عبد البر: 85 »85/1١‏ القوانين الفقهية : .١ 55/١‏ الأم : 509/5, المهذب: 4/5 *ه, الحاوي الكبير : 21537/1١١‏ 
الوسيط : 5/8/9" الوجيز : 4/7» التهذيب : 5/5 58» البيان : 2١5/1١١‏ العزيز: 575/9» روضة الطالبين : 
5/ 841 المغني : »8١/8‏ الفروع : 24١5/5‏ الإنصاف للمرداوي: 179/9؟. 


اد اي 


كتاب البسيط كتاب العدة 


القاف للطهر وهو الذي يجمع على قروء كالحرب والحروب» والضرب والضروب. 

والذي صح عند المحققين أن القرء مشترك» يتناول الطهر والحيض على البدل» كالجون("؛ 
فإنه مشترك للضوء والظلمة/"". وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دعي الصلاة أيام 
أقرائك))7. 

وقال الأعشى7) في نظمه:- 

لما ضاع فيها من قروء نسائكا 

واشتقاقه في الأصل من القرء» وهو بمعنى الجمع» (ومنه يقال)(*): قرأت الطعام في الشدق» 
والماء في الحوضء وما قرأت الناقة سلاً قطّء أي ما جمعته0). وثما صح النقل فيه القرء بمعنى 
الطلوع والغروب جميع!")؛ يقال: قرأ النجم إذا طلع؛ وقرأ إذا غاب. فالصحيح إذاً أن اللفظ 
مشترك» ولذلك لم يتعلق الشافعي في المسألة بشواهد اللغة» وتعلق بالكتاب» وهو قوله تعالى: 


.5٠ مختار الصحاح:‎ »٠١1/71 الجون: الأبيضء والأسود, وهو من الأضداد. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) انظر : نحاية المطلب : :١5‏ ل/١1١5-51١5»‏ الوسيط : */5307*, التهذيب : 58/5» العزيز : 575/9» روضة 
الطالبين : 51/5". 

(*) الحديث بهذا اللفظ في: سنن الدار قطني : 2517/١‏ كتاب الحيضء رقم : (75)» وأخرجه أصحاب السنن بألفاظ 
مختلفة. وانظر: سنن أبي داود: ١/77ء‏ كتاب الطهارة» باب في المرأة المستحاضة ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام 
التي كانت تحيض» رقم: (١٠78)؛‏ سنن الترمذي: »571/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء في المستحاضة أتما تجمع 
الصلاتين بغسل واحدء السئن الكبرى: »١1١7/١‏ كتاب الطهارة» ذكر الأقراء» رقم: »)١5١5(‏ سنن ابن ماجه: 
5 كتاب الطهارة وسننهاء باب ما جاء في المستحاضة التي قد أيام إقرائها قبل أن يستمر بما الدم؛ رقم: 
(570)» وأصله في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها » أنَّ فاطمة بنت حبيش سألت النبي صلى الله عليه 
وسلم قالت : إن أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال : (لا إِنَّ ذلك عرق » ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي 
كنت تحيضين فيها » ثم اغتسلي وصلي)) . البخاري : »١74/١‏ كتاب الحيض»ء باب إذا حاضت في شهر ثلاث 
حيض وما يصدق النساء في الحيض والحمل فيما يمكن من الحيضء رقم : (919). 

(:) هو: ميمون بن قيس غيلان شاعر جاهلي من فحول الشعراء » ومن أصحاب المعلقات» أدرك الإسلام؛ ولم يسلم» 
وقال قصيدةً بمدح فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
وصدره : موروثة مالاً وفي الحي رفعة..... انظر :لسان العرب : .١70/١‏ 

(5) في الأصل: منهم . 

(5) انظر : لسان العرب: 2151/١‏ مختار الصحاح : .570/١‏ 

(0) انظر : لسان العرب : .١71/1١‏ 


0ت 


كتاب البسيط كتاب العدة 


-4>18+2 .029 < لاه ج 1[ © هدرو جه .0ن © © > جد رب < ٠١‏ 04 فقال: 
لا يتناول الأمر إلا الطلاق السني» فليكن السني هو الواقع في الطهر مستعقباً للاعتداد بالعدة) 
ولا يكون ذلك إلا بأن يكون الطهر هو القرء المقصود بالاعتداد7"؛ وإليه أشار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في قصة ابن عمر( إذ قال: ((مره فليراجعهاء فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن 
تطلق لها النساء))7؟2 فمستند المذهب الآية» وكذلك يتأيد بضرب من المعنى» وهو أن العدة 
وجبت تربصاً عن النكاح» فهو (جدير)! بأن يكون في حالة الاستمتاع في النكاح» وليس 
ذلك/ [78؟/١/ظ]‏ إلا حالة الطهر» فأما حالة الحجيضء (فلقد)7) كانت المرأة فيها في 


ثم [إذا]/) تبين أن الطهر هو القرء» مع أن معنى الاعتداد ووجوب التربص يشتمل على 
[كلتي]!') حالتي الطهر والحيضء فمعناه أنه المقصود بالاعتداد. وتظهر فائدته في أنه لو 
طلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة» كان ذلك (قرءاً)!* '' كاملاً في العدة(1"). 


.)١( : سورة الطلاق : الآية‎ )١( 

(؟) انظر: الأم : .7١9/6‏ 

() عبد الله بن عمر ابن الخطاب بن نفيل» أبو عبد الرحمن القرشي العدوي؛ أسلم وهو صغير ثم هاجر مع أبيه وم 

يحتلم» واستصغر يوم أحد فأول غزواته الخندق» وهو ممن بايع تحت الشجرة» روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي صلى الله عليه 

وسلم وعن أبيه وأبي بكر وعثمان وغيرهم؛ روى عنه الحسن البصري وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وخلق كثيرون» 

توق سنة: (4/اه) . انظر : الإصابة : 2١8١/5‏ سير أعلام النبلاء : */ »5١‏ الطبقات الكبرى : 5/5 .١7‏ 

(5) البخاري: »3٠011/5‏ كتاب الطلاق» بابا قوله تعالى: 9يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ...© رقم: (45515)) مسلم: 
5» ع كتاب الطلاق؛ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتهاء رقم : 
(كلاقة). 

(5) في الأصل: جائر . 

(5) في الأصل: فلو . 

(0) انظر: تحاية المطلب :؟١:‏ ل/7١5.‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

)٠١(‏ في الأصل: طهراً. 

372/9 : المهذب : 585/5, الوسيط‎ .170/١١ : الحاوي الكبير‎ »,5١7/ل‎ :١* انظر : تمحاية المطلب:‎ )١1١( 


عه اي 


كتاب البسيط كتاب العدة 


وعن هذا نشأ للشافعي قول آخر في معنى القرء» وهو أن القرء هو الانتقال من الطهر إلى 
الام 1 

وموجب(" هذا القول: وقوع الاعتداد ببقية الطهر. فهذا يدل على أن المقصود هو 
الانتقال. ويشهد له أيضاً أن القرء في وضع اللسان للحيض والطهرء وهو من الأماء المشتركة. 
ومن ادعى الانتقال» فقد جمع بين المنتقل منه والمنتقل إليه؛ إلا أن الانتقال من الحيض إلى 
الطهر قرء» كالانتقال من الطهر إلى الحيض» ولكن الشرع خصص أحد الطرفين كما ذكرنا. 
هذا بيان القولين27. 

ثم للقولين أربع فوائد: 

إحداها: أنه لو قال: أنت طالق في آخر جزء من طهرك, فقد صادف الطلاق زمان 
الطهر» ولكنه استعقب الحيضء؛ وحصل الانتقال عقيبه» فيكون9؟) ذلك قرءاً على قول الانتقال 
محسوباًء وعلى القول الثاني وهو الجديد؛ وأن) الاحتساب من وقت الطهر بعد الحيض الذي 
ا ا 


الثانية: لو طلق امرأته الصغيرة» ثم حاضت قبل مضي الأشهرء انتقلت إلى الأقراء("» وما 


الوجيز : 4//7» التهذيب : 585/5, البيان : 2١17/١١‏ العزيز: 707/9 4» روضة الطالبين: 7/5؟545. 

)١(‏ والمشهور أنّه: الطهر. انظر: تماية المطلب: :١١‏ ل/١١3,.‏ الحاوي الكبير : 517/١1١‏ 1غ المهذب : 4/4 58, الوسيط 
: 8/9 > التهذيب : 4/5 8*؟5, البيان: 2١15/1١1١‏ روضة الطالبين : 5/ .541١‏ 

. في (م): وتوجيه‎ )١( 

(9) انظر: نحاية المطلب :١7:‏ ل/7١5.‏ 

(:) [ك؟ ىل طام]. 

(5) كذا في الأصل وفي (م): أو أن» ولعل الصواب : بقاؤها. 

(1) والقول الثاني هو المذهب. انظر : تماية المطلب:١١:‏ ل/7١5»‏ المهذب:854/54ه, الحاوي الكبير: 2١5/١١‏ 
الوسيط: //95» الوجيز: ؟//3» التهذيب:5/ه *؟5, البيان: 2177/1١‏ العزيز: 7/9 4» روضة الطالبين:71457/5. 

(0) قال العمراني : وهذا إجماع لا خلاف فيه» وهل تعتد بما مضى قرءاً ؟ وقال ابن حزم: واتفقوا أن المطلقة الممسوسة 
التي لم تحض قطء فشرعت بالاعتداد بالشهور ثم حاضت قبل تمام الشهور» أتما لا تتمادى على الشهورء ثم اختلفوا 
أتبتدأ الأقراء أو تعد ما مضى لما من شهر أو شهرين مكان قرء أو قرءين وتأتٍ ما بقي لها من قرء أو قرأين ؟. البيان 
.9/1١ :‏ وانظر: مراتب الإجماع:/1/. 


-1١١9- 


كتاب البسيط كتاب العدة 


مضى لا نحسب قرأ على القول الجديد؛ لأن المعتبر نقاء بين دمين؛ ليكون الدم محتسباً وعلى 
قول الانتقال يحسب ما مضى قرءاً75). وهذا البناء ضعيف؛ لأن من يعتبر الانتقال يعتبره من 
طهر إلى حيضء والطهر هو النقاء (امحبوس)!" بدمين(". 

الثالئة: لو قال للصغيرة: أنت طالق في كل قرء طلقة, ثم إنما حاضت,ء فإن جعلنا بقية 
الطهر محسوباء وقعت طلقة» وإلا فلا0؟". 

الرابعة: لو ادعت انقضاء عدتا في اثنين وثلاثين يوماً وساعة» هل يقبل قولها؟ يخرج على 
القولين. وأقل مدة يتصور فيها انقضاء العدة» ويقبل فيها قول المرأة» استقصيناه في كتاب 
العا 

وما لا بد من التنبه له أن الأقراء الثلاثة إذا انتقضتء أعني الأطهار» فلا بد من الطعن في 
الحيض من الطهر الأخير» حت يتبين به انقضاء الطهر. وهل يكتفى بلحظة؟ 

المذهب الظاهر أنه يكتفى به» ونقل البويطي7 نضا عن الشافعي أنه لا يكتفى به خيفة 
أن يكون دم فسادء فلا بد من أن ينقضي يوم وليلة0". 

فاختلف الأصحابء منهم من حمل قوله على الاحتياط» وقطع (بما)( ذكرناه بناءً على 


.5789/5 : المهذب‎ 1815/١١ : وهو قول أبي العباس ابن سريج. انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

. في الأصل: المحتوش‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب: :١7‏ ل/١5”»‏ الحاوي الكبير : .١1854/١١‏ المهذب : 583/5, الوسيط: 58/8", الوجيز : 
التهذيب :57/5 25 البيان : 253/1١1١‏ العزيز: 578/94» روضة الطالبين: 5557/5. 

(:) انظر : الوسيط : 54/9*» العزيز: 7/9 4» روضة الطالبين : /*5"4. 

(5) انظر: البسيط: 2٠١١/٠‏ بتحقيق عوض بن حميدان الحربي» رسالة دكتوراه» الجامعة الإسلامية. 

(0) أبو يعقوب» يوسف يحبى القرشي المصري البويطي» صاحب الشافعي» لازم الشافعي مدة وتخرج عنه» وروى عن ابن 
وهب» روى عنه إبراهيم الحربي» ومحمد بن إسماعيل الترمذيء وأبو محمد الدارمي وغيرهم؛ امتحن في فتنة خلق القرآن 
فلم يحب» ومات في قيده مسجوناً بالعراق سنة :١ه‏ انظر : سير أعلام النبلاء : 25/١‏ طبقات الشافعية : 
05 تاريخ بغداد : 5 .599/1١‏ 

(0) انظر : تماية المطلب : :١‏ ل/١5,‏ الوسيط : 2557/8/8 التهذيب : 575/5 العزيز : 478/9» المجموع : 
م وو 


(8) في الأصل: ما . 


.”ا - 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الظاهر» ومنهم من خرّج المسألة على قولين. ومن أصحابنا من ذكر قولاً ثالئاه وهو أتما لو رأت 
الدم على العادة» اكتفي بلحظة, وإن رأت قبل ذلك لم يكتف إلا بيوم وليلة» ثم تلك اللحظة 
أو اليوم والليلة على المذهبين» ليس من العدة» وإنما هو للاستظهارا"» ينزل منزلة إمساك 
الصائم في جزء من النهار للاستظهار. ومن أصحابنا من ذكر وجهاً أنه1") من العدة؛ إذ لا 


معى للعدة إلا (احتباس)22) لازم عن الازدواج. وهذا ضعيف لا وجه لو 


. في (م): الاستطهار‎ )١( 

(0) في (م): أنما . 

(*) في الأصل: اتباع . 

(:) انظر: نماية المطلب : :١*‏ ل/ 5١5-5١‏ الوسيط: 5/8/9*» العزيز: 47/5» التهذيب : 5ه" ؟. 


الات 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الصنف الثائ: المستحاضات: 


إحداها: أن تكون مميزة» فهي مردودة إلى التمييز» والأمر فيه سهل(". 

والثانية: أن تكون مبتدأة» فكم تُحَيَِضُ في كل شهر؟ فعلى قولين: أحدهما: الأقل؛ وهو يوم 
وليلة. والثاي: ست أو سبع. ولا يظهر للقولين فائدة في العدة» فإنه لا (يحسب)0(" لها في كل 
شهر أكثر من قرء واحد على المذهبين7". 

الثالثة: أن تكون معتادة, فإن حفظت العادة سهل الأمر» وإن نسيت مقدار العادة 
وحفظت الوقت» كانت كالبتدأة» وإن نسيت الوقت والعادة أيضاً حيّضناها في المقدار التي 
تحيض المبتدأة فيهاء وفي بقية المدة قولان: أحدهما: أنه طهر. والثاتي: أنا تأمرها بالاحتياط في 
الوطء وسائر العبادات كما ذكرناه في الحيض. قال أصحابنا: [هي]7؟) على قول الاحتياط 
مردودة إلى الأهلة» فإن الغالب أن كل شهر يشتمل على طهر وحيض/".؛ ثم نقل المزني عن 
الشافعي أنه قال: إذا استهل الحلال الرابع» فقد انقضت العدة0). ونقل الربيع: إذا استهل 
[الهلال]7 الثالث انقضت العدة()» فاختلف الأصحاب على طريقين: منهم من قال: المسألة 


على حالين: فما نقله الربيع فيه إذا طلقها في وسط الشهرء وقد بقي أكثر من خمسة عشر 


)١(‏ انظر :مختصر المزن مع الأم:78/8*» الحاوي الكبير : 2١87/١١‏ الوسيط : 7548/9 التهذيب : 2775/5 روضة 
الطالبين : 5/5 5". 

(0) في الأصل: يجب . 

(؟) انظر : الوسيط: 578/8 *, العزيز: 577/9» روضة الطالبين : 5/5 5*. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) والمذهب: أن عليها الاحتياط. انظر : نماية المطلب: :١5‏ ل/5١5»‏ الحاوي الكبير : »١85/١١‏ التهذيب : 
5/م*”ى, الوسيط : 58/9"؛ الوجيز : 48/5. العزيز: 48/9 -499» روضة الطالبين : 4/5 4". 

(5) انظر: المختصر مع الأم: //771. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر: الأم : 511/5,. المهذب: 85/54 ه. التهذيب : 5/5 39, العزيز: 574/9. 


اه 
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يوماً؛ إذ يعلم قطعاً أن بقية هذا الشهر يشتمل على جزء من الطهر» فيكفيها التربص بعد هذا 
البقية بشهرين» فتنقضي العدة بانقضاء الحلال الثالث. وما نقله المزني فيه إذا لم يبق من الشهر 
إلا أقل من خمسة عشر يوم فيحتمل أن يكون كله حيضا فلا يحتسبء ويعتبر بعدة ثلاثة 
أشهر كوامل» وتنقضي العدة باستهلال الحلال الرابع. ومن أصحابنا/ [74/١/ظ]‏ من قطع 
باحتساب بقية الشهر قرءاء وإن لم يبق إلا يوم وليلة؛ لأن الغالب أن الطهر يقع في آخر 
القري. وهذا هذيان في التقدير» ثم هذا القائل يجمع بين النصين» ويقول حيث قال الشافعي 
إذا استهلّ الحلال [الرابع عند الشهر الذي وقع الطلاق فيه» وجعله كالمستهل بغير الطلاق» 
وحيث قال: إذا استهل الحلال](" الثالث» لم يحسب في الذكر والنطق إلا الحلال المتراخي تحققاً 
عن وقت الطلاق. وهذا كما نقل عنه أنه قدر مسافة القصر في موضع بستة وأربعين ميلاً» وي 
موضع ثمانية وأربعين ميلاً؛ إذ عد في هذا الحساب الميل الأول الذي منه الابتداء» والذي إليه 
الانتهاء» ولم يعده في الموضع الثاني. وحاصل هذا التردد خلاف في أن بقية هذا الشهر هل 
يحسب إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً مع الاتفاق على أنه يحسب إذا كان أكثر منه. وإذا 
ظهر هذا ل يخف الحكم فيما إذا طلق مقترناً بالملال» فإنه ينطبق على الغرض(). 

فإن قال قائل: إذا كنتم تفرعون على قول الاحتياط مع ما فيه من (التغليظ)(4) فهلا راعيتم 
في الاحتياط في العدة أن يزيد طهر المستحاضة على الشهر والشهرين» ويكون ما يجري عليه 
دم فساد؛ فلينزل منزلة (من)!") تباعدت حيضتها [حتى تصير إلى سن اليأس» فإنه الاحتياط 
كما في العبادات» قلنا: ذكر صاحب التقريب وجهاً عن بعض الأصحاب أنا تأمرها 


بالاحتياط في العبادة» فتتربص إلى سن اليأس» أو إلى أربع سنين أو إلى سبعة أشهر كما سيأتي 


)١(‏ أصحهما: لا يحتسب. وانظر: الحاوي الكبير: 2175/١١‏ التهذيب: 788/5» الوسيط: 859-4/8, الوجيز: 
4494-5 العزيز: 5/9 547» روضة الطالبين: 4/5 4 840-8. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

() انظر: تماية المطلب: :١7‏ ل/4 271 الحاوي الكبير : 2375/١١‏ التهذيب : 2379/5 الوسيط : 9/+ وى 
روضة الطالبين : 44/5 540-5. 

(:) في الأصل: التغليظات . 

(5) في الأصل: التي . 


1 1 


كتاب البسيط كتاب العدة 


في التي تباعد حيضها](" وقد نقل هذا المذهب عن سعيد بن المسيب(") وهو منقدح في 
القياس؛ إذ لا فارق بين العدة والعبادات في الاحتياط. وغاية المتخيل في الفرق شيئان: 

أحدهما: أن الحيض على هذا الوجه لو استمر بعد سن اليأس» لاستمر حكم الاحتياط في 
العبادات» والحكم باستمرار احتباس النكاح بعيد. وهذا فاسد؛ إذ يتوقع انقطاع هذا بعد سن 
اليأس» وإِن لم ترقع. فأي بعد في استمرار المنع (فليستمر)2(9 . 

والثاني: أنما تستحق السكنى في هذه العدة» وذلك يتضمن إضرراً. وهذا أيضاً فاسد؛ إذ 
يمكن أن يقال: الاحتياط في التغليظ فيما عليهاء أما السكنى فلا تستحقه إلا في أقل مدة 
الجميض» وبعد ذلك لا تستحق السكنى/؟). 

فإن قال قائل: وهلا تخيل متخيل هذا في الأهلة الثلاثة حتى لا تستحق السكنى إلا في أقل 
مدة الحيض؟ قلنا: لأن الأهلة الثلاثة في حق المستحاضة عند من يراها في المذهب الظاهر 
أصل» وليس من قبيل الاحتياط حتى يخص*! حكمه ببعض القضاياء ولكنه مرجوع إليه ف 
العدة كالأشهر في حق الصغيرة والآيسة(") . 

الصنف الثالث: الصغيرة: وعدتا بالأشهر إما دامت دوك التسع» وإن رك الدم؛ لأن 
ذلك ليس حيضاًء وإن بلغت بالسنء ولم تحض فكذلك عدتما بالأشهر ]7 وإن بلغت مدة 
إفكات” الخيضن» .الليفية نفيدة «قول. للد اك : عه جملا > © هه 


ع 


6© دمع هده © علا * رون © هدونج 94١0©‏ .وزلو 7 3811 000 
وهي ممن لم 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشيء أبو محمد عالم المدينة» ولد بعد سنتين من خلافة عمر ممع من 
عثمان وعلي وزيد بن ثابت وأم المؤمنين عائشة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم» وأخذ عنه الزهري وعمرو بن 
دينار وغيرهم كثير. توفي سنة: 4 4ه.انظر: طبقات الفقهاء: 295 سير أعلام النبلاء: 7110/4. 

(؟) في الأصل: فليتم . 

(:) انظر: تماية المطلب: :١”‏ ره ,5١‏ الوسيط : 353/9 العزيز: 5339/9 . 

(5) في (م): يختص 

(5) انظر: تماية المطلب : :١5‏ ل/ه١5»‏ العزيز: 5*9 . 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) سورة الطلاق: الآية : (54). 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


يحضن, فاندرجت تحت العمو(2. ولو طلقت فرأت الدم بعد مضي الأشهرء لم يلزمها 
الاستئناف» وإن كان قبل مضي الأشهر استأنفت العدة بالأقراء» وما مضى من الطهر هل 
عمسن قو كنا افيه اونا فمقل ذلك :لو “رضن الآرسة فسنت “نا -مضى: قا" أن 
الطهر في حقه نقاء بين دمين(2). 

الصنف الرابع: التي تباعدت حيضتهاء وانقطع بعد أن حاضت مرة؛ تُظرَ إن كان ذلك 
لعلة ظاهرة يتوقع زوالهاء من مرض أو رضاع أو ما يجري مجراه» فعدتما بالأقراء» ويجب عليها 
تربص الحيض إلى أن يعود الحيضء فإن لم يعد حتى انتهت إلى سن اليأس» اعتدت إذ ذاك 
بالأشهر("). فأما إذا لم يكن انقطاع الحيض لعلة» فعنه ثلاثة أقوال: أحدها: أنما تتربص تسعة 
أشهرء ثم تعتد بعد ذلك بالأشهر؛ لأن الغالب أن الحمل إن كان في البطن» يظهر في تسعة 
أشهر وثلاثة أشهر بعده؛ وهذا القول قديم. وقد قلد الشافعي -رحمه الله- فيه قول عمر رضي 
الله عنه» إذ قضى في امرأة انقطع حيضهاء وكان يرى في القديم تقليد الصحابة في المذهب7. 
القول الثابي: أتما تتربص أربع سنين» [ثم تعتد بعد ذلك بالأشهر؛ لأن الحمل قد يمكث في 
البطن أربع سنين]7* ولا تزيد عليهاء فهو غاية الاحتياط. وهذا أيضاً قول في القد>(0". 


: المهذب : 58/8/5» الوسيط : 5"59/8, الوجيز : ”/49» التهذيب‎ .١ 5/١١ انظر : الحاوي الكبير:‎ )١( 
.”45/5 : العزيز: 5/9 "4» روضة الطالبين‎ »,307/١١ : البيان‎ 

(؟) انظر : تماية المطلب: :١5‏ ل/5١5»‏ الحاوي الكبير : .١5 5/1١١‏ المهذب : 589/15, الوسيط : 2559/8 الوجيز: 
التهذيب : 5١/5‏ 5» البيان : ,59/١١‏ العزيز: 5/9 07-48 4» روضة الطالبين : 545/5. 

(*) انظر: نحاية المطلب: :١5‏ له ,5١‏ الحاوي الكبير: ١188 2١810/١١‏ المهذب: 85/54 ه. الوسيط: 9/ .لال 
الوجيز: 49/7.» التهذيب: 589/5, البيان: 2537/1١1١‏ العزيز: 4717/9 روضة الطالبين : 1/5 "*. 

(4) انظر الأثر في: مسند الشافعي: 594؛ ستن البيهقي الكبرى: باب من تباعدت حيضتهاء 419/17» رقم: 
»)١5189(‏ وانظر: مختصر المزي :8/+87» نحاية المطلب: :١7‏ ل/ه١5,‏ الحاوي الكبير : ١18/١١‏ المهذب: 
0 الوسيط : 8/.ا", الوجيز : 49/7. التهذيب : 89/5؟5, العزيز: 57/8/9» روضة الطالبين: 517/5”؟. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م): قوله القديم . 

(0) انظر : تحاية المطلب: :١”‏ ل/ه 25١‏ الحاوي الكبير : »١/88/١‏ الوسيط : 23377٠0‏ الوجيز : 49/7. التهذيب : 


5 العزيز: 578/5 »؛ روضة الطالبين : 57/5 2 مغني المحتاج: 2807/8 الإقناع للشربيني: 574/5 . 


- ١” 


كتاب البسيط كتاب العدة 


القول الثالث: وهو الجديد, أتما تنتظر سن اليأس(). ويتوجه هذا القول بثلاثة أمور: 

أحدها: أنه لو انقطع لعلة لتربصت إلى الحيض أو سن اليأس» فكذلك إذا انقطع لا لعلة. 
وعلى الجملة» لا ينقطع حيض الشابة إلا بعلة» وهي زوال عن (سمت)(" الاعتدال في المزاج لا 
محالة. والصغيرة التي لم تحضء لما اعتدت بالأشهر من غير تربص» لم يفرق في حقها بين أن 
تمتنع حيضتها لعلة أو لغير علة. 

والثاني: أن الغالب على العدة التعبد» ومعنى البراءة لا يمكن (رعايته مع وجوب العدة)9©) 
عند استيقان البراءة» والعدة بالأشهر اختصت في نص القرآن باللائي لم يحضن واللائي يئسن 
مزن الخيط وليسيت عله مو اللسكمين ار 


الثالث* ما روي أن ابن اتعوداة؟ -رضى الله عنهك - قال لأبي الأحوص(), وقد طلق زوجته 


5 هذه(" )الحالة: ((اتق الثم الميراث بينكماء لا تنقضي عدتها حتى نحيض أوتيأس))(0. 


)١(‏ وهو الصحيح من المذهب. انظر :الأم :2315/0 وانظر: المصادر السابقة.قلت: وهذا القول فيه بعد وإضرار بالمرأة» 
وإذا كان المقصود معرفة براءة الرحم فيمكن معرفة ذلك بالوسائل الطبية خاصة مع تقدم الطب الحديث وقد أمكن 
إثبات الحمل بتحليل الدم والبول» وكذلك التصوير التلفزيوني وما إلى ذلك. 

. في الأصل: تحمة‎ )١( 

(؟) في الأصل: وغايته منع وجوبه. 

(:) انظر : نحاية المطلب: :١١‏ ل/5١5»‏ الوجيز : 43/5» البيان : ,58/١1١‏ العزيز: 57/8/5. 

(5) عبد الله بن مسعود بن حبيب », أبو عبد الرحمن المذلي» ويعرف أيضا بأمه فيقال له ابن أم عبد» من السابقين 
الأولين» هاجر الهجرتين» وشهد بدرا» أحد حفاظ القرآن» توفي سنة: ؟“اه. انظر: الإصابة : 2577/4 سير أعلام 
النبلاء : 2451/١‏ تاريخ بغداد : .١ 41/١‏ 

(5) عوف بن مالك بن نضلة» أبو الأحوصء الجشمي» روى عن عبد الله بن مسعود وعن أبيه مالك بن نضلة» روى عنه 
الحسن وابن إسحاق وغيرهماء قتله الخوارج أيام الحجاج بن يوسفء انظر : الطبقات الكبرى : 181/7» الجرح 
والتعديل : 5/1 ,١‏ مشاهير علماء الأمصار : ..١١5/1١‏ 

. ]م/١‎ 50071 )0( 

(8) مصنف عبد الرزاق: 57/5 *؛ كتاب الطلاق»؛ باب تعتد أقراءها ماكانت» رقم: »)١١٠١١4(‏ سنن سعيد بن 
منصور: »*4//١‏ كتاب الطلاق» باب المرأة تطلق تطليقة أو تطليقتين فترتفع حيضهتاءرقم: »)١1201(‏ مصنف ابن 
أبي شيبة: 4158/5 كتاب الطلاقء ما قالوا في الرجل يطلق امرأته فترتفع حيضتهاء رقم: »)١1٠٠٠١(‏ سنن البهقي 
الكبرى: 415/7 » كتاب العدد» باب عدة من تباعد حيضهاء رقم: .)١5188(‏ 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


وطلق حبان بن منقذ( / [٠14؟/١/ظ]‏ زوجته» وكانت ترضع ولدهء فانقطع حيضها 
تسعة عشر شهراً فمرض حبان» فخاف أن يموت فترئه» فسأل عثمان -رضي الله عنه- فقال 
عثمان لعلي وزيد(") رضي الله عنهما: ماذا تريان» فقالا: نرى أنما لو ماتت ورثهاء ولو مات 
ورثته» فنا ليست من القواعد اللائي يئسن من امحيضء ولا من اللائي لم يحضنء» فرجع حبان» 
وانتزع الولد منهاء فحاضت»ء فلما مضى لها( حيضتان» مات حبان فورثته('). وهذا وإن ورد 
في الانقطاع بعلة» ولكن التعلق بقوطم» وهو عام يصلح للاستئناس به في هذا المقام!*). 

التفريع: إذا فرعنا على قولنا إنما تتربص تسعة' أشهر, ثم تعتد بالأشهر: فلو فعلت 
ذلك؛ ونكحتء ثم رأت الدم؛ فلا أثر للدم» واستمر النكاح على الصحة. ولو رأت الدم قبل 
مضي الأشهر التسعة» بطل التربص» وانتقلت إلى الأقراء. فإن لم يعاودها الدم وجب عليها 
استيناف التربص؛ لأن ما سبق كان للانتظار» وقد بطل الانتظار بما طرأء والآن لا بد من 
طلب مبتدأء وانتظار جديد, ولا نظر إلى أن المطلوب كان عليه ظن البراءة/"), وذلك 


)١(‏ حَبّان ‏ بفتح أوله وتشديد الموحدة . بن منقذ بن عمرو النجاري الأنصاري الخزرجي» عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا وكان قد سقع في رأسه مأمومة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار 
فيما اشترى ثلاث وكان قد ثقل لسانه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (بع وقل: لا خلابة)» قال: فكنت أسمعه 
يقول: لا حيابة لا خيابة » مات حبان في خلافة عثمان. انظر: الإصابة : .١1١/7‏ 

)١(‏ زيد بن ثابت أبو سعيد» ويقال أبو خارجة الخزرجي النجاري المدني» شيخ المقرئين والفرضيين» كاتب الوحي» حدث 
عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن صاحبيه؛ وقرأ عليه القرآن بعضه أو كله؛ انتدبه الصديق لجمع القرآن» وعينه 
عثمان لكتابة القرآن» مات سنة: ه4ه» على قول الأكثرين . انظر : الإصابة: 537/5 » سير أعلام النبلاء : 
5 التاريخ الكبير : * / »*"6٠١‏ تذكرة الحفاظ : .50/١‏ 

(؟) في (م): وجدمها . 

(:) مسند الشافعي: ؟/55917» من كتاب العدد» مصنف عبد الرزاق: 2540/57 كتاب الطلاق» باب تعتد أقراءها ما 
كانت» رقم: »)١١١١٠١(‏ سنن البيهقي الكبرى : 415/7» كتاب العدد» باب عدة من تباعدت حيضهاء رقم: 
(0مده١).‏ 

(5) انظر :نحاية المطلب : :١5‏ ل/5١7.‏ 

(5) في (م): بتسعة . 

(0) في (م): للبراءة . 


/0 اه 


كتاب البسيط كتاب العدة 


(يتأكد)(! بالحيض. فأما اتباع معنى البراءة غير ممكن إلا بطريق التحويم على تشبيه وتقريب» 
والتعبد غالب» فلا بد من الاستئناف. فأما إذا رأت الدم بعد [الشروع في]() الأشهر الثلاثة: 
ثم لم يعاودها الدم؛ يجب عليها استئناف مدة التربص» وهي الأشهر التسعة» ولكن ما سبق من 
هذه" العدة» هل يحسب حى تبنى عليه بعد [مضى]!؛) تسعة أشهر أم تستأنف العدة؟ فيه 
وجهان: أحدهما: أتما تستأنف كما تستأنف مدة التربص. والثاني: أنما تببي؛ لأن الانتظار هو 
الذي ينقطع بطريان الحيضء أما ما وقع الاعتداد به من صلب العدة» لا سبيل إلى إبطاله*). 

التفريع: إن أمرناها بالاستئناف فلا كلام, وإن اكتفينا بالبناء ففي كيفيته وجهان: أحدهما: 
أنه يأ بما بقي من ثلاثة أشهر على منهاج الحساب(. والثاني: حكاه الشيخ أبو علي؛ أن ما 
مضى قبل الحيض يُعتدٌ به قرءاً واحدٌ؛ لأنه طهر بين حيضتين» فيبقى عليها قرءان» فتعتد بدلاً 
عنه بشهرين. وهذا ضعيف ؛ لأنه جمع بين الأصل والبدل 2 عدة واحدة» وذلك متنع 2 جميع 
قواعد الأبدال والمبدلات», كالكفارات وغيرها. وعلى هذا الوجه. لا فرق بين أن يكون قد 
مضى يوم من الأشهر الثلاثة, أو بقي يوم» ولا خفاء بوجهه("). 

وأما إذا رأت الدم بعد مضي مدة التربص ومدة العدة» ولكن قبل النكاح» فالمنصوص عليه 
أكما مردودة إلى الأقراء؛ إلا أنا إِنما اكتفينا به على اعتقاد أن الدم لا يعودء والآن فقد عاد الدم. 
وذكر الأصحاب قولاً آخرء أنه يقع الاكتفاء؛ لأن العدة قد تمت» وانقضى حكمهاء فصار 
كما إذا اتصل بالنكاح. وكل ما ذكرناه من التفريع في الأشهر التسعء يجري على القول الثاني 


. ف الأصل: صادر‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(©) في (م): مدة . 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) وأصحهما: أتما تبني. روضة الطالبين: 5417/5. وانظر : نحاية المطلب : :١5‏ ل/117, المهذب : 5//ا"اه؛ 
الوسيط: */./31”, الوجيز: 49/5. البيان : 4/١١‏ 25 العزيز: 45:0-489//9. 

(5) وهو الصحيح. انظر : نحاية المطلب : :١7‏ ل/3511» الوسيط : »”0/١/8‏ الوجيز : 43/7 البيان : 255/١١‏ 
العزيز: 50/9 5» روضة الطالبين : 59/5”. 

(0) انظر المصادر السابقة. 


-م/1- 


كتاب البسيط كتاب العدة 


إذا أمرناها بالتربص أربع(١)‏ سنين من غير فرق7). 

التفريع: على القول الجديد» وأول مذكور فيه سن اليأسء والمشهور فيه قولان: أحدهما: 
ردها إلى أقصى سن اليأس لامرأة في دهرها؛ لأن المطلوب هو اليقين» وهذا غاية اليقين. ثم 
البحث عن جميع نساء العالمين عسير» فيقال: ما لا يوجد في بلد. يحكم بأنه لا يوجد أيضاً في 
سائر البلاد. والثاني: أنه ينظر فيه إلى نساء عشيرتماء لا على فرق بين قرابة الأم وقرابة الأب؛ 
بخلاف مهر المثل» فإنه ينظر فيه إلى العصبات. والفرق بيّن بينهما(). 

وذكر بعض أصحابنا وجهين ضعيفين: أحدهما: النظر إلى نساء العصبات كما في مهر 
المثل. والثاني: النظر إلى نساء البلدة؛ لأن الحواء واختلافه له تأثير في ذلك. والصحيح القولان 
اللذان ذكرناهما. فإن قيل: التأخير إلى سن اليأس إجحاف عظيم بماء قلنا: نعم» ولكن القواعد 
لا تنتقض بالأعذار النادرة» وهذا عذر نادر» فلا ينظر إليه9). 

وممال) يتفرع على هذاء أتما لو رأت الدم بعد سن اليأس» فلا يخلو إما أن رأت قبل مضي 
الأشهر الثلاث أو بعدهاء فإن كان قبلهاء انتقلت إلى الأقراء؛ لأن ذلك حيض بالاتفاق» فإن 
لم يستمر الدم؛ وجب الرجوع إلى الأشهر. وقد (بطل)7" ظن اليأس بما طرأء فكيف يفعل 
[به]9"؟ فيه وجهان: أصحهما: أنما تعتد بالأشهر الثلاثة فقط؛ إذ لا مرد ينتظر إليه, فلا 


. في (م): بأريع‎ )١( 

2”5/١١ : انظر : نحاية المطلب: ؟١: ل/117١5,. المهذب: 80/5ه» الوسيط: 3701/8"» الوجيز : 43/7. البيان‎ )١( 
.*5//5 : روضة الطالبين‎ »5 5١/9 العزيز:‎ 

(؟) انظر : تماية المطلب: :١5‏ ل/07١5»‏ المهذب: 91//4ه» الوسيط : */١/91؟,‏ الوجيز : 39/7.» البيان : 255/1١١‏ 
العزيز: 54١/9‏ 5» روضة الطالبين : 5/8/5*. 

(4) قال النووي: أما إذا قلنا بالجديد وهو: انتظار سن اليأس ففي النسوة المعتبرات قولان: أظهرهما وإليه ميل الأكثرين: 
يعتبر أقصى يأس نساء العالم» قال الإمام: ولا يمكن طوف العالم» وإنما المراد ما يبلغ خبره ويعرفء وعلى هذا فالأشهر 
أن سن اليأس اثنان وستون سنة» وقيل: ستون وقيل خمسون. روضة الطالبين : 55/8/5. وانظر : تماية المطلب : 
7 ل/ "١7‏ الوسيط : ,”0/1١/‏ الوجيز : ٠١٠١-9977‏ العزيز: 51/9 5. 

(5) في (م): ما . 

. في الأصل: يطرأ‎ )١( 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


يرتقب اليأس7 بعد اليأس؛ بخلاف ما ذكرناه في مثل هذه الصورة في التفريع على القول 
الأول» فإن استعمناف مدة التربص 7 ممكن. والوجه الآخر: أتما تتربص تسعة شين شم تعود 
[551/١/ظ]‏ إلى العدة بالأشهر» وهذا لا مأخذ له(). 

ثم قال القاضي: يقطع على هذا القول بوجوب استئناف الأشهر الثلاثة» ولا يحكم بالبناء؛ 
بخلاف ما ذكرناه في التفريع على القول الأول؛ لأنا على القول الأول لا نطلب اليقين [ولا]7) 
القرب منه» وعلى (هذا القول)9؟2 نتشوف إلى اليقين» وعليه تنبنى صحة العدة. فإذا طرأ 
الحميض بطل ما انبنى صحة العدة عليه فلا بد من الاستئناف0". 
فأما إذا رأت بعد مضي الأشهر» فهل يحكم ببطلان العدة حتى تستأنفها؟ حاصل المذهب فيه 
ثلاثة أقوال: أحدها: أتما تنتقل إلى الأقراء» وقد بطل ما سبق إن كان ذلك قبل النكاح» وإن 
كان بعد النكاح فلاء كما ذكرناه في التفريع على القول الأول"2. الثاني: أن العدة بالأشهر قد 
بطلت» نكحت أم لم تنكح؛ لأنا على هذا القول» نطلب فيه اليقين» [وقد تبين خلاف ما 
ظنناء فتبين بطلان النكاح» بخلاف القول الأول؛ فإنا لا نطلب فيه اليقين»]7 فإذا تأيد 
بالنكاح لم (يتبع بالنقض)(". الثالث: أنه لا يجب الاستئناف في الحالتين؛ لأن العدة قد تمت 
وانقضت» فلا تتبع وإن اختلف الظن(). وهذا الاختلاف يقرب من الخلاف في أن نائب 
المعضوب7"' إذا حج عنه؛ وحكمنا بصحته بناء على أن العضب لا يزول» فزال» هل يحكم 


(0) [مع/ا/م] . 

(؟) انظر : المهذب : 81/4ه, الوسيط : "0١/8‏ الوجيز : 494/5» البيان : »59/١١‏ العزيز: 9/؟447» روضة 
الطالبين : 569/5. 

(9) ها بين المعكوقين ساقط من (م) .: 

(:) في الأصل: القول الأول. 

(5) انظر: تماية المطلب : :١7‏ ل/8/١7.‏ 

() وهو الأصح. العزيز: 57/9 5» روضة الطالبين : 5"495/5. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) في الأصل: ينفع اليقين. 

(9) انظر: نماية المطلب:17:ل/515» الوسيط:077/9» الوجيز : 49/5» العزيز: 47/9 4» روضة الطالبين:5549/7. 

.5٠059/١:برعلا العضب: القطع والشلل والحبّل والعرع» والمعضوب: المقطوع والمشلول والمخبول.انظر: لسان‎ )٠١( 


.ا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


بصحة الحج؟ فيه قولان. وكذا من رأى سواداً فظنه عدوا فصلى صلاة الخوفء ثم تبين أنه لم 
يكن عدواً ففي صحة صلاته قولان» يتبع في أحدهما الحقيقة» والثاني ظاهر الحال(). هذا تمام 
القول في العدة بالأقراء. 


النوع الغاني: الاعتداد بالأشهر: 

وذلك إنما يتصور في حق اللائي لم بحضن والآيسات؛ فيجب عليهن الاعتداد بثلاثة أشهر 
بالأهلة(). فإن علق الطلاق بآخر الشهرء وقع الاكتفاء بعده [بثلاثة أشهر بالأهلة](). وإن 
وقع(؛) في أثناء الشهر انكسر ذلك الشهرء فيكمل من الشهر الثالث» وتعتد بشهرين بالأهلة. 
ومن أصحابنا من قال: إذا انكسر الأول انكسر الأول والثاني» فلا بد من تكميل كل شهر 
ثلاثين يوماً. وهو مذهب أبي حنيفة(*) واختيار أبو محمد" ابن بنت الشافعي» والمذهب ما 
ذكرناه9"). ثم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم بعد الأشهر أو قبله» فقد ذكرنا حكمه من قبل. 


النوع الثالث: العدة بالحمل 
وفيه مسائل: 


.7١9/ل‎ : انظر : تماية المطلب‎ )١( 

(؟) هذه المسألة ثما اتفق عليه الفقهاء؛ وممن نقل الاتفاق عليها ابن قدامة وابن حزم. قال في المغني : أجمع أهل العلم 
على هذا - أي أن عدة الآيسات واللائي لم بحضن ثلاثة أشهر - : المغني : 2701/١١‏ وانظر: مراتب الإجماع:5/. 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(4) في (م): رجع . 

(5 ) انظر : شرح فتح القدير : 5317/15. 

(5) أحمد بن محمد بن عبد الله المطلبي نسباًء الشافعي مذهباً» وهو ابن بنت الإمام الشافعي» وأمه زينب بنت الإمام 
الشافعي وبما عُرفء وكنيته أبو محمدء ويقع في كتب الشافعية اختلاف كثير جدا في امه وكنيته » روى عن أبيه وأبي 
الوليد ابن أبي النجار» وروى عنه الإمام أبو يحبى الساجيء توفي سنة: 968١ه.‏ انظر : تمذيب الأسماء : ؟//51ه؛ 
طبقات الشافعية: ؟/ه/7. 

(0) انظر : تماية المطلب : :١”‏ ل/0٠55»‏ الحاوي الكبير : .١454/١١‏ المهذب : 588/4» الوسيط : 59/8" الوجيز 
٠٠٠١ :‏ البيان : 8/١١‏ 35, العزيز: 4"5/9» روضة الطالبين : 5"55/5. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


إحداها: أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما [يكون]( من الزوج. فلا تنقضي عدة 
الرجل بولد من غيره عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة("). وتفرض في عدة زوجة الصبي الذي [لا]9) 
يولد لمثله. إذا مات أو فسخ نكاحه بسببء فإذا ولدت عن الزناء أو أتت امرأة البالغ بولد 
لأقل من ستة أشهر من وقت النكاح, لا تنقضي به العدة؛». [وأما الحمل المنفي باللعان على 
قول تحويز نفي الحمل باللعان تنقضي به العدة](*). هذا ما أطبق عليه الأصحاب27؛ لأن 
القول في الولد قوهاء وهي تقول إن الولد من الزوجء واللعان لا (ينقطع)7") به. وأما المخصي 
والمجبوب إذا أتت امرأتاهما بولد» إن كان يلحقهماء تنقضي به العدة» وإلا فلال». وقد ذكرنا 
القول في اللحوق في كتاب اللعان27"). 

والثانية: إذا ألقت المرأة جنيناً. إن بدا عليه التخطيط انقضت العدة [به]('")) وتعلق به 
أحكام الولد خفيًا كان أو جليًا. وقد يكون بحيث تدركه القوابل» وإن كنا لا ندركه حسّاء 


0 


فالاعتماد على قولهن. وإن كانت علقة فلا حكم لإلقائهاء وإِن قالت القوابل إتما أصل الولد؛ 
لأن ذلك مما لا يعرف يقيئاء وإن عرف يقيناً فلا يغبت لمثله حرمة(01. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) انظر : المبسوط: */9ه» بدائع الصنائع : 91/9 .١‏ 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر: تحاية المطلب :”7 :١‏ ل/ ,51١9‏ الحاوي الكبير : 4190/1١‏ 251 المهذب : 59/54 ه, الوسيط : 8/؟/ال 
الوجيز: »٠٠٠١/5‏ التهذيب : 5١/5‏ 5,» البيان : 0/١١‏ 4» العزيز: 5/9 5 5» روضة الطالبين : 549/5. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(1) انظر : تماية المطلب: :١7‏ ل/5١5»ءالحاوي‏ الكبير : .19٠0 21/65/١١‏ الوسيط : 0708/8”, الوجيز : 2٠٠١/7‏ 
العزيز: 4/9 54 4» روضة الطالبين : 49/5”. 

(0) في الأصل: يقطع . 

(8) انظر : الحاوي الكبير : 2١91/١١‏ الوسيط : */؟08/5”, الوجيز : 7/١٠٠٠ك»‏ التهذيب : ١/5‏ 5 5, العزيز: 55/9 5» 
روضة الطالبين : .8"0٠./5‏ 

(9) يلحقهما على الظاهر من المذهب. العزيز: 55/9 5. وانظر :كتاب اللعان ص: ه١٠١‏ . 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : تحاية المطلب: ؟١:‏ ل/550, الحاوي الكبير : »١1917/1١١‏ المهذب : 585/5 الوسيط : « ملا 


التهذيب : 4/5 5,» الوجيز : */١٠٠١٠ك»‏ البيان : 2٠١/١١‏ العزيز: 57/9 5» روضة الطالبين : 55/5"؟. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


وإن كان لحماًء ولم يبد فيه تخطيط خفن ولا جلي» فقد نص الشافعي على انقضاء العدة 
به» وقد نص على أن الاستيلاد لا يثبت بمثله» وأنه لو ضرب بطن حاملء فألقت حملاً فلا 
غرة('). فاختلف الأصحاب على طريقين: منهم من أجرى المسائل على قولين بالنقل 
والتخريج!"). ومنهم من فرق بأن العدة منوطة في نص القرآن بوضع الحملء وهذا حمل 
والمقصود منه براءة الرحم؛ بخلاف العلقة, فإن(") اسم الحمل لا يتناوما. وأما الغرة فبدل مولود 
والاستيلاد منوط بأمية الولد» ولم يثبت لهذا اسم الولد. وهذا الكلام في لحم يعلم أنه أصل 
الولد؟. 


ثم للمذهب تفصيل ف أنما إذا ادعت وضع الحمل» هل يقبل قولمحا كما في العدة()؟ وقد 
ذكرناه في كتاب الرجعة("). 


المسألة الثالفة: أن الحامل7" إذا رأت الدم على أدوار الحيضء, هل يعطى له حكم 
الحيض؟ وفيه قولان مذكوران في كتاب الحيض7": ولا يبين أثره في العدة؛ لأن العدة لا تنقضى 


)١(‏ انظر: الأم : 571/5. والغرة: -بالضم - بياض في جبهة الفرس» يقال: فرس أَغَرٌ والأَغَرٌ أيضاً: الأبيضء وعَبَّةُ كل 
شيء أوله وأكرمه. والعْيّةٌ العبد والأمة» وهو المراد هنا. انظر: مختار الصحاح .191/1١:‏ 

)١(‏ القول الأول: تنقضي به العدة وتصير به أم ولد ولا تحب فيه الغرة . والثاني : عكسه والثالث : تنقضي به العدة ولا 
تصير به أم ولد » ولا تحب فيه الغرة . انظر : الحاوي الكبير : ١917/١١‏ . 

(5) في (م): لأن . 

(:) والمذهب: انقضاء العدة. العزيز: 58/9 5» روضة الطالبين : /7ه8. وانظر : تماية المطلب: :١7‏ ل/2570 
الحاوي الكبير: 2١937/1١1١‏ الوسيط : */*0”, الوجيز : 2٠٠١/5‏ التهذيب : 49/5 5, العزيز: 58/9 5. 

(5) قال الجويني : إن ادعت أتما ألقت جنيناً »أطلق الأصحاب :أتما مصدقة» ولو ادعت أنما ولدت ولدًا ميتاً فعلى 
وجهين» أحدهما: أنه يقبل قولما كما يقبل في الحيض .ء والثاني : لا يقبل ؛لإمكان الإشهاد » بخلاف إلقاء الجنين » 
فإن ذلك يفجأها » نحاية المطلب: :١*‏ ل/١؟57.‏ 

(5) قال في الرجعة :والمذهب :أن القول قولما ...هذا في الولد الكامل »فأما الناقص .تنقضي به العدة »ثم القول قوطاء إذ 
لا سبيل إلى الإشهادءثم ذكر كلام الإمام الذي ذكرته آنفا وفي الولد الميت»ذكر وجهين عن الإمام»وقال : يقبل قولها 
إذا ادعت الوضع لأكثر من مائة وعشرين يوماً من وقت إمكان الوطء من أول النكاح» وإلا فلا؛ لأنه أقل مدة 
يتصور ظهور التخطيط.اه(بتصرف) .انظر البسيط ٠١١١/١:‏ .رسالة »عوض حميدان »الجامعة الإسلامية. 

00 [1/5:0ا/م] . 

(8) ومذهبه الجديد : أنه يكون حيضا في تحريم الصلاة والصيام واجتناب الزوج» وإن لم تنقض به العدة» قال في الوسيط 


ا“ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


إلا بوضع الحمل(". نعم؛ لو نكح حاملاً من الزناء وطلقها وهي ترى الأدوار» فهل تنقضي 
عدتما بذلك؟ فيه /85571؟7/١/ظ]‏ وجهان لا يخفى مأخذها(". 

المسألة الرابعة: إذا ارتابت المعتدة بالأقراء بعد انقضاء الأقراء, في كوتما حاملاً» فإن 
ظهر الأمر على وجه يقال في مثلها إنما حامل؛ فليس لما أن تنكح؛ وإن (كان الحمل في أصل 
الحبلة لا يستيقن)7". وإن لم ينته إلى هذا المبلغ» ولكنها استشعرت ثقلاً. وتوهمت حملا فهذه 
هي المرتابة. فلو نكحت قبل زوال الريبة» فالمنصوص في المختصر: أن النكاح موقوف7؟), ونص 
في موضع آخر أن النكاح باطل0*). فاختلف الأصحاب؛ منهم من قال: قولان» واختلفوا في 
أصلهماء منهم من قال: أصله وقف العقود, (كما)('! ذكرناه فيما إذا باع [مال]7) أبيه على 
ظن أنه حيء ثم يتبين أنه ميت» فكذلك ههنا؛ إن تبين الحمل بطل» وإن تبين الحبال(") خوج 
على القولين. ومنهم من قال: هذا البناء باطل؛ فإنه جرى ما هو مسلّط على النكاح ظاهراً 
وهو انقضاء العدة» فمأخذه: أن من شك بعد الفراغ من الصلاة في ركعات الصلاة» هل يلزمه 


: ولا شك أن الحامل قد ترى الدم على أدوار الحيض وهل له حكم الحيض ففيه قولان مع القطع بأنه لا يتعلق به 
مضي العدة . الوسيط : .57/١‏ انظر : الحاوي الكبير : 2١34/١١‏ العزيز: 45/9 4. 

)١(‏ قال الماوردي: ولا خلاف بين الفقهاء أتما لا تعتد به. الحاوي الكبير : ١١//95١ءوانظر‏ : نماية المطلب: 
5 م االتهذيب : 47/5 5 الوسيط : م/*0ا"» العزيز: 45/9 4. 

(؟) قال الرافعي: وأظهرهما الانقضاء؛ لأن حمل الزنا كالمعدوم في إثبات التحريم وإيجاب العدة» فلا تمنع العدة. العزيز: 
98 .. وانظر : الوسيط : 2075/8 الوجيز : 2٠٠١/7‏ التهذيب : 50/5 ؟. 
وبسؤال أهل الاختصاص ف الطب عما تراه الحامل من الدم هل هو حيض ؟ كان الجواب : أن الحامل لا تحيض» وما 
تراه الحامل إفرازات مدممة لأسباب مرضية» منهاك ١_الإضطراب‏ الوظيفي للرحم ١_وجود‏ المشيمة قريبة من عنق 
الرحم_التهابات عنق الرحم .المصدر:(خطاب وكيل كلية الطب للشئون الأكاديمية بجامعة الملك خالد» متضمن 
مراجع أجنبية ) 

() في الأصل : كانت الحامل في أصل الجبلة لا تستيقن. 

(5) انظر : المختصر مع الأم : //8377. 

(5) انظر: المصدر السابق. 

. في الأصل زيادة : إذا‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(8) الخال :الانتفاخ انظر : لسان العرب .١59/1١1١:‏ 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


تداركها؟ فيه قولان» ووجه الشبه ظاهر. وإذا بنينا على هذا الأصل فرقنا بين الارتياب قبل 
مضي العدة وبعدهاء وإن بنينا على الأصل الأول لم نفرق بينهما؛ إذ الوقف مستنده التردد في 
كل حال. ومن أصحابنا من قال: إذا بان الحبال» كان النكاح ا على قطع؛ بخلاف 
مسألة الوقف؛ لأن النكاح استند إلى ظاهرء وإنما (الريبة)(2 خطرة لا تعويل عليها(". 

المسألة الخامسة: لا يتعلق انقضاء العدة إلا بوضع تمام الحمل» فلو كان [البطن]97) 
يشتمل على توأمين لم تنقض بأحدهماء ولا تنقضي بانفصال بعض الولد, والولد الذي انفصل 
بعضهء حكمه حكم الجنين في نفي التوريث» وتسرية العتق إليه من الأم» وبقاء الرجعة في 
العدة» ووجوب الغرة عند الجناية» والتبعية في الهبة والبيع» وغير ذلك من الأحكام. وقال بعض 
أصحابنا: إذا صرخ واستهل» فقد استيقناه» فثبت له أحكام المنفصل في إيجاب القصاص على 
قاتله بالجناية عليه» وفي تكميل الدية وسائر الأحكام. وهذا منقاس» وقد عزي إلى القفال» 


ولكنه بعيد (من)!؟! المذهبء ثم لا جريان له في أمر العدة» فإنه في حكم الجنين فيه0)؛ إذ 


. في الأصل: الزمه‎ )١( 

(؟) قال الماوردي: وليس ذلك على قولين كما وهم فيه بعض أصحابناء وإنما هو على اختلاف حالين» فاختلف أصحابنا 
باختلاف حالتها على وجهين: أحدهما: الموضع الذي أبطل فيه نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل انقضاء عدتماء 
والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا حدثت الريبة بعد انقضاء عدتماء الوجه الثاني: أن الموضع الذي يبطل فيه 
نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل عقد النكاح, والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا حدثت الريبة بعد عقد 
النكاح. 

فإذا تقرر ما وصفغناء فلها منه ثلاثة أحوال: أحدها: ماكان نكاحها فيه باطلاً» وهو إذا كانت الريبة قبل انقضاء 

العدة بلا خلافء والحال الثاني: ماكان نكاحها فيه موقوفاء إذا حدثت الريبة بعد النكاح؛ إن انفش الحمل أو 
وضعت لستة أشهر من وقت العقد فهو للثاني والنكاح صحيح, وإن وضعته لأقل من ذلك فهو للأول والنكاح 
باطلء والحال الثالئة: إذا حدثت الريبة بعد انقضاء العدة وبعد النكاح الثاني» فاختلف فيه على وجهين: أحدهما 
باطل» وهو قول من اعتبر الريبة قبل النكاح؛ والثاني: موقوف؛ وهو قول من اعتبر الريبة قبل العدة. بتصرفء وقال 
النووي: والمذهب: القطع بأن النكاح لا ييطل في الحال. انظر : الحاوي الكبير : 470١/١١‏ روضة الطالبين: 
0" وانظر: نحاية المطلب: :١5‏ ل/١571”ء‏ الوسيط: 7/8" الوجيز : 2٠١1/7‏ العزيز: 59/9 4-.45. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) في الأصل: في . 

(5) في (م): فيها . 


-776- 


كتاب البسيط كتاب العدة 


المقصود الوضع» ولا يمحصل إلا (بالانفصال)(0 (©. 

المسألة السادسة: إذا قال لما: إن ولدت فأنتٍ طالق, فولدت» طلقت وشرعت في 
العدة. فإذا أتت بولد لدون ستة أشهر من وقت الولادة انقضت العدة [به]9). وإن كان بعد 
ستة أشهرء ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه تنقضي؛ لاحتمال أن يكون من الزوج بوطئ شبهة, 
فصار (كالولد)7') المنفي باللعان. والثاي: أنه لا تنقضي؛ لأن الولد المنفي باللعان» يجوز أن 
يكون العلوق به فِي صلب النكاح» وهذا قد جرى العلوق به بعد النكاح [قطعا]”'» وتقدير 
الوطء بالشبهة لا أصل له. والثالث: [أتما] 27 إن ادعت وطبئاً محترماً عليه» انقضت العدة» وإن 
كان القول قوله في نفي الولد» ولكن نفيه لا يقطع إمكان صدقهاء وإن لم تذكر ذلك (م 
تنقض) 9 العدة ويلك 

المسألة السابعة: إذا أتت المعتدة بعد انقضاء العدة بولد لزمان يحتمل أن يكون العلوق 
به من النكاح: لحق النسبء وتبين أن العدة لم تكن منقضية» وأتما أخبرت عن ظن؛ خلافاً 
لأبي حنيفة"). 


ومدة الاحتمال أربع سنين» فهو أقصى مدة الحمل عندنا!' ')؛ وعند أبي حنيفة سنتان/1"/, 


. في الأصل: الانقضاء‎ )١( 

)١(‏ انظر : نحاية المطلب :17:ل/5757, الحاوي الكبير : »307/1١‏ المهذب : 587/4. الوسيط : 17/9" الوجيز: 
5 التهذيب : 544/5 5, البيان : 2٠١/١١‏ العزيز: 57/9 5» روضة الطالبين : 557/5"؟. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(4) في الأصل: كولد . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) في الأصل: انقضى . 

(8) انظر : نحاية المطلب : ؟١:‏ ل/*2”55 الوسيط : “«/075”, التهذيب : 5/ه55» البيان : 25١/١١‏ روضة 
الطالبين: 5/5 ه". 

(9) انظر: الحداية شرح البداية: 255/7 البحر الرائق : .117١/84‏ 

.”5 5/5 : روضة الطالبين‎ »5 5١/9 انظر: الوسيط : */30/5", الوجيز : 1/7١٠ك» العزيز:‎ )٠١( 

.117١/5 : انظر: الحداية شرح البداية : 85/5 البحر الرائق‎ )١١( 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


وأقل مدة الحمل ستة أشهر. ثم إن( نعتبر أربع سنين من وقت الطلاق إذا كان الطلاق 
بائنا""؟» وإن كان رجعيًا فقولان» أحدهما: الاعتبار من وقت انقضاء العدة؛ لأن الرجعية 


منكوحة» وعقد النكاح مطرد. والثاني: أنه يعتبر من وقت الطلاق؛ لأنما في العدة محرمة7" على 


الزوج» معتزلة 0 


التفربع: إن اعتبرنا المدة من وقت انقضاء العدة, فلو أتت بولد بعد الطلاق لأكثر من 
عشر سنين فصاعداء لحق الزوج؛ لأن أقصى مدة العدة تنتهي بتباعد الحيض إلى آمادٍ طويلة» 
ونحن نكتفي في إلحاق النسب بالاحتمال. ومن أصحابنا من استعظم هذاء فقال: تحسب 
العدة ثلاثة أشهر» وتعتبر بعدٌ أربع سنين» فلا تزيد(*) عليه"2؛ (إذ الغالب)!"! انقضاء العدة في 
ثلاثة أشهر. وهذا ضعيف؛ لأن الغالب لا يقطع الاحتمال(. وقد غلّط المزني الشافعي قإذ 
نقل عنه أنه قال: فلو أتت بولد لأربع سنين» انتفي عنه باللعان. وقال المزني: هو منفي من غير 
لعان("). والأمر كما قال المزي» والغلط في نقله(0 عن الشافعي /[8571؟/١/ظ]‏ لا من 


قاف ار 


فرع: لو أتت بولد في صورة لا يلحقه, فادعت جريان سبب من رجعة» أو نكاح جديك» 


() ف (م): لها . 

2514/5 الوسيط: */#04-07, التهذيب:‎ 35٠١5 25٠0 5/١١ انظر: نحاية المطلب :ل/*2”7» الحاوي الكبير:‎ )١( 
.”5 5/5 روضة الطالبين:‎ 2١5 1١١/1١1١ البيان:‎ 

(©) في (م): محرة . 

(:) أصحهما من وقت الطلاق. انظر: التهذيب : 5"55/5. وانظر : نمحاية المطلب :ل/55,. الحاوي الكبير : 
05 الوسيط: 9375/9 الوجيز 2٠١١/57:‏ العزيز: 57/9 4»روضة الطالبين : 5/5 5”. 

(5) في (م): يزاد . 

. 1/5ا/م]‎ :١[ )5( 

(0) في الأصل: والغالب. 

(8) انظر: تماية المطلب :١:‏ ل/*55. الحاوي الكبير : »5007/١١‏ الوسيط : 377/54/8", الوجيز 2٠١1/7:‏ التهذيب 
: كه؛ 5 العزيز: 457/9» روضة الطالبين : 5/: ه*, ه86©. 

(9) انظر : مختصر المزني مع الأم : 5/4 77. 

. في (م): النقل‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : نحاية المطلب :؟١:‏ ل/77. 
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أو وطء شبهة» فالقول قوله في نفي ذلك النسبء ولا حاجة به إلى اللعان. ولو نكل فهل ترد 
اليمين عليها؟ فيه اضطراب نبهنا عليه في كتاب اللعان()) والظاهر: أنه ترد اليمين عليها("). 

المسألة الثامنة: إذا أتت بولد بعد انقضاء العدة والشروع في نكاح ثانٍ مع رجلء فإن لم 
يحتمل أن يكون من الثاني» واحتمل أن يكون من الأول» تبين به بطلان النكاح» والتحق 
بالأول» وإن لم يحتمل أن يكون منهما انتفى عنهماء وإِن احتمل أن يكون منهماء ولا يخفى 
تقدير المدة بحسب هذه الاحتمالات» فالولد يلحق بالثافي؛ لأن إلحاقه بالأول يوجب إبطال 
نكاح جرى الحكم بصحته, والنكاح الثاني ناسخ للنكاح الأول» فهو مترجح7". فأما إذا كان 
النكاح الثاني نكاحاً فاسداء بأن جرى في أثناء العدة على ظن انقضائهاء فإذا احتمل أن يكون 
الولد منهماء عرضنا الولد على القائفء فإن ذلك لا يؤدي إلى إبطال نكاح صحيح, وينزل 
منزلة ما لو وطئت المنكوحة بالشبهة» فأتت بولد» وتردد بينهماء عرض على القائف7). 

ثم [الفراش الذي يبنى عليه الاحتمال في النكاح الفاسد بماذا يثبت؟ الظاهر أنه يثبت 
بالوطءء و](*' قال القفال الشاشي(): يغبت بالعقد("". ومثل هذا الخلاف جار في انقطاع هذا 
الفراش أنه بآخر وطأة أو بالتفريق). وهذا الخلاف يلتف على أن العدة هل تنقضي مع 
محاضرة7"/ الزوج الزوجة؟ على ما سيأق. وعلى هذا يخرج الخلاف في أن لحوق الولد بالزوج في 


.537 انظر ص:‎ )١( 

: ل/55, الحاوي الكبير‎ :١7: لأتما تستفيد إثبات النفقة عليه للولد» وهي التي تطالب بماء انظر : نماية المطلب‎ )١( 
التهذيب : 45/5 5» العزيز: 57/9 4» روضة الطالبين : 5/هه".‎ 0 

(؟) في (م): مرجح . 

(4) وتقدير المدة: إن أتت به لما دون ستة أشهر فهو لأول» ولستة فأكثر للثاني» وإن أمكن أن يكون منهما فهو للثاني؛ 
لأن فراشه قائم» وهو أولى من الإلحاق بفراش قد انقطع. انظر: تحاية المطلب :5١:ل/4‏ 55, الحاوي: 2517/١١‏ 
الوسيط : */3075", الوجيز :1/7١٠غ‏ التهذيب : 947/5 العزيز: 9/ هه 4» روضة الطالبين : 9/5ه". 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) القاسم بن أبي بكر محمد بن علي القفال الشاشي الكبير» أبو الحسن» كان صاحب إتقان وضبط» ألف كتاب 
التقريب» شرح فيه مختصر المزي» توفي في حدود سنة: ٠٠‏ 5ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 4757/7 . 

(0) أظهرهما: الاحتساب من وقت الوطء. العزيز: 55/9 5. 

(8) والأصح أنما تحسب من وقت التفريق. العزيز: 555/9 . وانظر: التهذيب : 741/5. 


(9) في (م): محابرة» وهو غير واضح. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


النكاح الفاسد هل يتوقف على إقراره بالوطء كما في ملك اليمين» أو يكتفى بمجرد العقد كما 
في النكاح الصحيح؟() 

ثم إذا أخرجناه إلى إقرار بالوطءء فهل ينتفي عنه بدعوى الاستبراء الظاهر؟ الذي [تشير](") 
إليه نصوص الشافعي أنه لا ينتفي؛ إذ نص الشافعي على جريان اللعان في النكاح الفاسد مع 
أنه حجة ضرورة(). ومن أصحابنا من أبعد» وحكم بالانتفاء بدعوى الاستبراء» كما في ملك 
لياف 

المسألة التاسعة: في الاختللاف: 

إذا قال الزوج: طلقتك بعد الولادة» وأنت معتدة» ولي الرجعة» وقالت: طلقت قبل الولادة» 
وقد انقضت العدة» ولا رجعة»؛ وجرى الاختلاف على إبمام من غير تعيين وقت» فالقول قوله؛ 
إذ الأصل بقاء سلطان النكاح. وكذلك لو اتفقا على أن الولادة جرت يوم الجمعة» وقال 
الزوج: طلقت يوم النكيض وانت معتدة» وقالت: بل طلقت يوم الخميسء» فالقول قوله في 
وقت الطلاق» والأصل بقاء الرجعة"). ولو اتفقا على أن الطلاق جرى يوم الجمعة» واختلفا في 
وقت الولادة بحسب غرضيهماء فالقول قولها؛ فإنما مؤتمنة في الولادة» وهي أعرف بماء والأصل 
عدم الولادة قبل الطلاق. ولو اتفقا على إشكال الأمرء فالأصل بقاء الرجعة واستمرار 
سلطائما. وهذا الإشكال لا يقطع الرجعة. نعم الورع أن لا يرتجعها(". 

ولو قالت المرأة: أنا أعلم تراخي الولادة» وقال الزوج: لا أدري» قلنا له: [ادعت] 7" أمراً 


25 207/5 : التهذيب‎ 2٠١1/7: ل/5 255 الوسيط: 33075/8, الوجيز‎ :١7: والمذهب الثاني. انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
العزيز: 57/9 5» روضة الطالبين : 9/5ه"5.‎ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) انظر : الأم : .١30/6‏ 

(:) المذهب أنَّه لا ينتفي بدعوى الاستبراء. انظر : نحاية المطلب :؟١١:‏ ل/27575 الوسيط : 307/4/9*, الوجيز : 
5 العزيز: 57/9 4» روضة الطالبين : 59/5"؟. 

(5) انظر : نحاية المطلب :١”:‏ ل/١55,.‏ الحاوي الكبير : 507/١١‏ الوسيط : 0/4/8*» الوجيز : 21١1/7‏ 
العزيز: 517/9 5» روضة الطالبين : 5.0/5"؟. 

(5) انظر : نحاية المطلب :؟١:‏ ل/١55»‏ الحاوي الكبير : ,507/١1١‏ الوسيط : */93/5» الوجيز 2٠١١/7:‏ العزيز: 
989 » روضة الطالبين : 5./5". 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
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جازماً فأجبهاء وإلا عرضنا اليمين عليه» وجعلناه ناكلاً. فإن قال: كيف أحلف على ما لا 
أعلم؛ وكيف تحكمون علي بالنكول» ولست متمكناً من اليمين؟ قلنا: لا نحكم بالنكولء إنما 
نحكم بيمين الرد» ودعوى (الجهل)(" لا تحسم هذا الباب؛ فإن هذا يتمكن منه كل مدعى 
لا 

فأما إذا قالت: أنا لا أدري بالسابق من الأمرين» ولكن (أطالب)( الزوج بالبيان» ولا 
أمكنه من الرجعة قبله» لم يكن لما ذلك؛ لأن الزوج على حق الارتجاع إلى أن تأت [هي]©) 


بدعوى صحيحة وما أتت به للا صحة اللكانها 


() في الأصل: الحمل . 

21١١/5: الوسيط : /4/ا", الوجيز‎ ؛5١‎ 5/١١ : ل/555, الحاوي الكبير‎ :١5: انظر : تماية المطلب‎ )١( 
.”5٠ : العزيز: 51/9 5» روضة الطالبين‎ 

() ف الأصل: أطلب . 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) في (م): لها . 

(5) انظر : تحاية المطلب :١١:‏ ل/557, الحاوي الكبير : 2505/١١‏ الوسيط : 91/5/8؟» الوجيز »٠١١/9:‏ العزيز: 
989 » روضة الطالبين : 50/5*. 
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الباب الثابي: في عدة الإماء 

قال الشافعي رحمه الله: وقد فرق الله تعالى [بين](') العبيد والأحرار» والقول الجامع فيه أن 
الأحكام على الانقسام» (فمنها)/) ما يستوي فيه الرقيق والحرء نحو وظائف الصلاة, 
والعبادات» كالصيام» والإسلام» وكثير من العقوبات كالقصاصء وقطع السرقة» ومنه العدة 
بوضع الحمل» ومن الأحكام ما لا مدخل للعبيد فيه أصلاًء كالولايات» والشهادات» 
والمواريث» وافتراض الجمعة» وحجة الإسلام. ومنها ما يشترك الحر والعبد ف أصله» ولكن 
لفان قي كيفينه: فهذا' يشسى إلى هنا ينقسم ف انفده بالتنعنيك/: [1/542/ظ] على 
التساوي» فالعبد فيه على النصفء كالحد بالجلد» والقسم في النكاح. ومنها ما لا يتنصف» 
كالطلقات الثلاث والأقراء» فيكمل فيه المبعض7"): فتعتد الأمة بقرئين» ويطلق العبد 
طلقتين!). وقال داود””): تعتد الأمة بثلاثة أقراء(). وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: ((تعتد الأمة بحيضتين))") وإِنما ذكر الحيض لدلالته على الطهر. 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) في الأصل: فمنه. 

() في (م): المتبعض . 

() انظر: الأم : 2.58/0 2774/5 المهذب : 387/5,» نحاية المطلب :؟١:‏ ل/577”» الوسيط : */3078» الوجيز : 
2/5 التهذيب : 58/5 ؟,. البيان : 20/1١١‏ العزيز: 470/9» روضة الطالبين : 57/5. 

(5) داود بن على بن خلف بن سليمان الأصبهاني البغدادي أبو سليمان» رأس الظاهرية» ولد سنة: 7١٠٠هء‏ أخذ العلم 
عن إسحاق بن راهوية وأبي ثورء توق سنة: ٠59؟ه.‏ انظر : طبقات الفقهاء 2٠١7/١:‏ طبقات الشافعية: ؟/71. 

(5) انظر : المحلى : .5.05/١١‏ 

() أخرجه أصحاب السنن بألفاظ مختلفة ومتقاربة ((طلاق الأمة تطليقتان وعدتما حيضتان). انظر: أبو داود: 2551/9 
كتاب الطلاق» باب في طلاق السنة» رقم : »)5١5(‏ الترمذي: 88/7 4» كتاب الطلاق واللعان» باب ما جاء 
في أن طلاق الأمة تطليقتان» رقم : »)١١5(‏ ولفظه: » ابن ماجة: 5177/١‏ » كتاب الطلاق» باب طلاق الأمة 
وعدتماء رقم : )5١0(‏ » جميعهم عن عائشة رضي الله عنها. والحاكم ولفظه : ((طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها 
حيضتان))؛ المستدرك : 2557/١‏ كتاب الطلاق» رقم : (55/85)» وقال: الحديث صحيح ول يخرحاه. وفي الباب 
عن ابن عمر موقوفاً ومرفوعاً: العبد يطلق تطليقتين» وتعتد الأمة بحيضتين. أخرجه مالك في الموطأ: ؟/51754, باب 
ما جاء في طلاق العبد» رقم: »)١١57(‏ والشافعي في مسنده: /753» وقال ابن الملقن: ذكره الماوردي في حاويه من 


حديث عطية عنه مرفوعا ثم أخرج من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها مرفوعا طلاق الأمة طلقتان ثم قال حديث 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


فأما إذا كانت الأمة من ذوات الشهورء ففيه قولان مشهوران: أحدههما: أنما تعتد بشهر 
ونصف؛ لأن ذلك يقبل التجزئة» والثاني: أتما تعتد بشهرين بدلاً عن القرئين؛ فإن ذلك قد 
تأصلء فلا ينظر إلى سببه. وقد نص الشافعي في أم الولد إذا أعتقت على قولين» أحدهما: أنما 
تستيرأ بشهر واحد بدلاً من عن قرء واحل(). والثاني: أنما تستبرأ بثلاثة أشهر؛ لأنما أقل مدة 
تدل على براءة الرحم("» وما يتعلق بالجبلة لا تختلف بالرق والحرية» فخرج من هذا في الأمة 
المنكوحة قول ثالث أنما تعتد بثلاثة أشهر» فتحصلنا على ثلاثة أقوال(. 

فرع: إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة, فإن كانت بائنة» نص في القديم على أنما تقتصر 
على عدة الإماء» ونص في الجديد على قولين [وإن كانت رجعية نص في الجديد أنما تكمل 
عدة الحرائر» ونص ف القديم على قولين]!؟)» فاجتمع من مجموع النصوص ثلاثة أقوال. توجيه 
الإكمال» وهو اختيار المزني7 أن المغير طرأ قبل انقضاء العدة» فصار كالحيض إذا طرأ في 
الأشهر. ولأن في العدة مشابة العبادات» فالنظر فيه( إلى حال الكمال. وقول الاختصار 
يتوجه بالتشبيه بالحد, اعتباراً فيه بحالة الوجوب؛ لأنه ذو عدد محصور يختلف بالرق والحرية. 
وتوجيه الفرق أن الرجعية في حالة الزوجية» ولذلك تنتقل إلى عدة الوفاة» فلتنتقل إلى عدة 


ابن عمر أثبت لأن في حديث عائشة مظاهر بن أسلم وفيه التواء قلت والذي رأيته أنا وقفه على ابن عمر رواه مالك 
في الموطأ باللفظ الذي ذكره المصنف والدارقطني أيضا وقال البيهقي أنه الصحيح وإن حديث طلاق الأمة اثنتان 
وعدتما حيضتان ضعيف وقال الدارقطني منكر غير ثابت. خلاصة البدر المنير : 777/7. 

)١(‏ انظر : مختصر المزني مع الأم: ,//. ع 1مام, 

(؟) قال الشافعي : اختلف الناس في استبراء الأمة التي لا تحيض من صغر أو كبر فقال بعضهم شهر قياساً على الحيضة 
وقال بعضهم شهر ونصف وليس لهذا وجه وهو إما أن يكون شهرا وإما أن يكون ما ذهب إليه بعض أصحابنا من 
ثلاثة أشهر . الأم : 707/4 .ولم أجد له قولاً في أم الولد خاصة فيما اطلعت عليه من مصادرء ولعله في كتاب 
آخر والله أعلم . 

(*) وظاهر المذهب: شهر ونصف. انظر : تماية المطلب :١5:‏ ل/555,» الحاوي الكبير : ١١5755/1؛‏ المهذب : 
٠5‏ » الوسيط : /53*, التهذيب : 53/5 5, البيان : »51/١1١‏ روضة الطالبين : 5517/5. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: الأم : 235107/6 المختصر: 775/8. 

(5) في (م): منها . 


اح 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الجرائرء بخلاف البائنة(1). 

فرع: إذا وطئ حرة على ظن أنها أمة, اعتدت بثلاثة أقراء» ولو وطئ أمة على ظن أنما 
حليلته الحرة» ففيه وجهان, أحدهما: أنما تعتد بقرئين نظراً إليها. والثاني: بثلاثة أقراء نظراً إلى 
ظنه» وللظن أثر كما في العدة("). [هذا تمام الغرض من هذا الباب]("). والله أعلم. 


)١(‏ الأقوال : أحدها : تتم عدة أمة » والثاني : إن كانت رجعية أتمت عدة حرة » وإن كانت بائنة أتمت عدة أمة» 
والغالث : تتم عدة حرة» وهو ما صححه الشيرازي والماوردي » وقال النووي : أظهرههما : التفريق. المهذب: 2541/4 
وانظر : نحاية المطلب :؟١:‏ ل/5507-5, الحاوي الكبير : 555/١١‏ »الوسيط : */55*, الوجيز: ؟//2,35 
التهذيب : 49/5 ؟. البيان : 5/1١1١‏ *» العزيز: 470/9» روضة الطالبين : 43/5" . 

: ل/7ه 5» الوسيط‎ :١5: قال النووي: والأشبه النظر إلى ظنه. روضة الطالبين : 5/5 5"5. وانظر : تماية المطلب‎ )١( 
.2531/9 «اركحدس لاد الوجيز : 38/7 العزيز:‎ 


(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


الباب الثالث: في تداخل العدتين عند تعدد أسبابمما 

والسبب الذي يفرض تعدده هو الوطء أو الطلاق. أما إذا كان السبب هو الوطءء مثل أن 
طلقت امرأة» فشرعت في العدة» فوطئت بالشبهة قبل انقضاء العدة» فإن كان الواطئع هو 
الزوج» فالعدة واجبة [له](), فالعدتان تتداخلان من شخص واحد إذا (كانتا متفقتين)7")؛ 
مثل أن تكون حائلة1 من ذوات الأقراء» أو من ذوات الأشهر. ومعنى التداخل أنه لو مضى 
قرء من العدة» فوطثها الزوج» احتسبت!*) بالقرأين الباقيين عن العدتين» ودامت الرجعة وجميع 
أحكام الزوجية إلى انقضاء القرئين» ثم تأت بقرء ثالث بعد انقضائهماء فما يقع (مشتكا)(”) 
تتأدى به العدتان» والمعني بتداخلهما هذا. وعلى الجملة» لا بد من التربص بعد الوطء بثلاثة 
أشهر أو ثلاثة أقراء» ولكن ما بقي من العدة الأولى يقع مشتركاًء وتتمحض البقية. هذا هو 
التقدير الصحيح7"). ومن أصحابنا من قال: عدة الطلاق تنقضي متمحضاً من غير تقدير 
تداخل» ولكن تلك البقية تحب بعد انقضائها عن جهة وطء الشبهة» (وهي)1"! موجبها لا 
غير. وهذا فاسد؛ فإن هذا القائل ذهب إلى أنه لو لم يكن بقي إلا نصف قرءء فهو الموجب لا 
غير» وهذا هده(" الأصول؛ إذ لا عهد بوجوب نصف قرء بحال7"). وأشار القاضي إلى تقدير 
آخرء وهو أن (عدة)(' الطلاق تنقطع بالوطء بالشبهة» فهذه عدة مستفتحة متمحضة 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) في الأصل: كانا متفقين . 

(9) في (م): حاملا . 

(4) في (م): احتسب. 

(5) في الأصل: مسترد . 

(5) انظر : نحاية المطلب :١7:‏ ل/5 54-١‏ 5, الحاوي الكبير : 5314/١١‏ المهذب : 55/4 ه. الوسيط : 9ه لال 
الوجيز: »٠١7/7‏ التهذيب : 5/ه5؟, البيان : 2٠١/١1١‏ *١٠ء‏ العزيز: 5/8/9 4» روضة الطالبين : 531/5"”. 

(0) في الأصل: وهو . 

() في (م): هو من . 

(9) انظر : : تماية المطلب :١5:‏ ل/5 5 5» العزيز: 5//9 54-5 5» روضة الطالبين : 51/5”. 

. في الأصل: عدد‎ )٠١( 


دعا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


للوطء بالشبهة لا تداخل فيها(". 

وهذا ضعيف من وجهين: أحدهما: أن عدة النكاح أقوى (من)1'! عدة الوطء العري عن 
النكاح» وقطع الأقوى بالأضعف محال. والثاني: أن مساق هذا المذهب الحكم بانقطاع الرجعة. 
ولو قيل به لكان خرقاً للإجماء("» فيقال: الرجعة تدل على بقاء عدة الطلاق» فدل أن التقدير 
الصحيح فيه التداخل كما ذكرناه!؛). هذا كله إذا اتفقت العدتان. 

فأما إذا اختلف جنسهما بأن كانت حائلا في عدة الطلاق» فوطئ بالشبهة فأحبلهال"» أو 
كانت حاماة"2 في عدة الطلاق» فوطئهاء فإحدى العدتين بالحمل» والأخرى بالأقراء» ففي 
تداخلهما وجهان مشهوران: أحدهما: التداخل كالمتفقين. والثاني: أن التداخل يليق بالمتفقات 
كالحدود المتفقة/ [ه 4 1/5/ظ] فإتما تتداخل دون المختلفة9"). 

التفريع: إن قلنا بالتداخل: فسواء طرأ الحمل أو طرأ الوطء على الحمل» فتتمادى العدة 
إلى وضع الحمل» وحكمه حكم عدة الطلاق في الرجعة وسائر الأحكام؛ فلا تنفصل إحدى 
العدتين عن الأخرى. وإن فرعنا على أتمما لا تتداخلان» نُظرَّء فإن طرأ الوطء على الحملء 
تراخت عدة الوطء إلى وضع الحمل» ودامت الرجعة إلى وضع الحمل؛ لأنمال") عدة الطلاق» 


.55//9 وحكاه أبو الحسن العبادي عن الحليمي. العزيز:‎ )١( 

(؟) في الأصل: كما في . 

() قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن الحر إن طلق الحرة بعد دخوله بما أقل من ثلاث بغير عوض ولا أمر يقتضي 
بينونتها فله عليها الرجعة ماكانت في عدتما. انظر : المغني : ٠0/1‏ 4. وانظر: الإجماع: 28٠١‏ مراتب الإجماع: هلا 
العريز: 45//9. 

(:) انظر : تماية المطلب :١١:‏ ل/5 5 5» الحاوي الكبير : »595/١‏ الوسيط : «/ه05*, الوجيز : 2٠١7/7‏ العزيز: 
. 

(5) [9: 1/5ام] . 

(5) في (م): حائلا . 

(0) والمذهب التداخل كالمتفقتين. انظر : المهذب : 557/5» نحاية المطلب :١١:‏ ل/55 5» الحاوي الكبير : 
05 الوسيط : */ه", التهذيب : 555/5» الوجيز : 5/؟١٠.‏ البيان : 5/١١‏ ١٠ك.‏ العزيز: 2459/9 
روضة الطالبين : 551/5؟. 

(8) في (م): لأنه . 


-١ همع‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


فإذا وضعت استقبلت بثلاثة(') أقراء العدة الوطء لا رجعة فيها أصلا(". 

وعلى هذا لو كانت ترى الدم في مدة الحمل على أدوار الحيض»ء وم يثبت له حكم الحيض؛ 
فلا أثر له. وإن قلنا إنه حيض؛ قال الشيخ أبو حامد: تنقضي عدة الشبهة بصورة الأقراء؛ لأنا 
لا ننفي التداخل مع اتحاد الشخص إلا لرعاية تعبد محض» وذلك يحصل بصورة الأقراء. 
وصحح القاضي هذاء ولم يحك غيره» فتنقضي عدتان مختلفتان في وقت واحد لوجود صورة 
الأمرين. وقطع الشيخ أبو محمد بأن صورة الأطهار لا تكفي؛ لأن المعتبر طهر يمكن أن يكون 
دليلا على البراءة» وإن كنا لا نتبع البراءة» فلا سبيل إلى الإخلال بإمكان الدلالة. ولذلك لو 
وطئها وهي حاملء ولم تر الدم لم يكتف ببقية المدة في وضع الحمل وإن كنا نعلم حصول 
البراءة بو0). 

فأما إذا كانت حائلاً في عدة الطلاق» وأحبلها بوطء الشبهة» وقلنا لا تتداخلان» انقطعت 
عدة الطلاق؛ إذ الحمل أقوى لا محالة» فإذا وضعت الحمل» شرعت في بقية عدة الطلاق» 
وثبت للزوج عليها الرجعة في تلك البقية0). وهل تثبت الرجعة قبل الشروع في تلك البقية؟ 
وجهان مشههوران» أحدهما: [أنه] 0 لا تغبت؛ إذ الرجعة لا تثبت إلا في عدة الطلاق» وهي 
الآن معتدة لا من الطلاق. والثاني: أتما تغبت؛ لأنحا ملتزمة تلك البقية» وإليها مصيرهاء 


فالالتزام كاف في إثبات الرجعة('). وعلى ثبوت الرجعة (ونفيها)(" ينبني حكم الميراث والظهار 


. في (م): ثلاثة‎ )١( 

(؟) انظر: نحاية المطلب :؟١:‏ ل/554؛ الحاوي الكبير:١١/595,؛‏ المهذب: 555/5؛ الوسيط: «ه لا 
الوجيز : 2٠١7/5‏ التهذيب : 2575/5 3537, البيان : 5/١١‏ ١٠ك»‏ العزيز: 555/95» روضة الطالبين : 551/5. 

(؟) أظهرههما: أتما تتداخل» وتنقضي العدة بوضع الحمل. انظر : نحاية المطلب :١7:‏ له 5» الحاوي الكبير : 
05 6 المهذب : 557/4, التهذيب : 537/5 5» البيان : 2٠١٠/١١‏ الوجيز : 7/5 ١٠ك»‏ العزيز: 2450/9 
روضة الطالبين : 557/5"؟. 

(:) انظر: المصادر السابقة. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) والأصح: أنما تثبت. المهذب: 557/5. وانظر: نماية المطلب:ل/5: 5,. الحاوي الكبير: 2597/1١1١‏ 
الوسيط: 7377/5/7 »الوجيز : ٠١7/5‏ »التهذيب:77/7” ”ءالبيان: ١٠١ 5/١ ١‏ »العزيز: 9/9 ه 4 ءروضة الطالبين:51/5*. 

(0) في الأصل: نفيه . 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


والإيلاء» وجملة أحكام الرجعية في هذه الحالة. ثم مهما راجعها أو جدد النكاح عليها إذا 
كانت بائنة» وجواز التجديد في النكاح [لا]() يختص بعدة الطلاق» فتنقطع العدة؛ لأتما 
صارت مردودة إليه» فكيف تكون معتدة عنه؟ وهذا لا خفاء به. هذا كله في تداخل العدتين 
من شخص واحدا"". 

فأما إذا صدر الوطء من أجنبي: فلا تداخل عندن(")؛ خلافاً لأبي حنيفةا؟). ووجه الفرق 
ذكرناه في مآخذ الخلاف. ثم لا تخلو العدتان إما أن اتفقتا أو اختلفتاء فإن كانتا متفقتين نظرء 
فإن سبق عدة الزوج بأن طلقهاء ثم وطثها الواطئ» استمرت في عدة الزوج» فإذا استتمت 
استقبلت عدة الوطء بعدهاء فللزوج مراجعتها قبل مضي عدة الطلاق. وإذا راجعها انقضت 
عدته» وشرعت في عدة الوطء("). 

ولو كانت بائنة» فليس له أن يجدد النكاح عليها إذا انقضت عدة الطلاق» وشرعت في 
عدة الشبهة؛ لأن النكاح صادف عدة الغير”"). وهل له أن يجدد النكاح قبل الشروع في عدة 
الشبهة؟ وجهان: أحدهما: أن ذلك جائز؛ لأنه لا يصادف في الحال عدة الشبهة, فإتما في 
عدته» فصارت كالرجعية. والثاي: لا يجوز؛ لأنه لو صح لاستعقب النكاح عدة الوطء 
بالشبهة؛ ولحرم/") الاستمتاع من كل وجهء وذلك لا يحتمل في النكاح» وإن احتمل في الرجعة. 


. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )1١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 89/١١‏ 5؛ المهذب: 58/4ه, الوسيط: «/05”, الوجيز: 2٠١7/5‏ التهذيب: 2351/5 
البيان: 2٠١1/1 ١‏ العزيز: 59/9 5» روضة الطالبين: 57/5". 

(") انظر: الحاوي الكبير: »5894/١١‏ المهذب: 55/54, الوسيط: */005"؛ الوجيز: 2٠١7/5‏ التهذيب: 3501/5 
البيان »٠١ 1١/1١1١:‏ العزيز: 471/9» روضة الطالبين : 5"557/5. 

(:) انظر : المبسوط : »41١/5‏ البحر الرائق : .١7/8/5‏ 

(5) انظر : نحاية المطلب :١١:‏ ل/ه: 5» المهذب : 5/5 ه » الوسيط : 5/8 *, الوجيز : »٠١7/5”‏ التهذيب : 
/7>”, البيان : 85/1١١‏ العزيز: 5751/9» روضة الطالبين : 557/5. 

: ذكر النووي في المسألة وجهين» أصحهما: جواز تحديد النكاح. انظر : روضة الطالبين : 57/5. وانظر: الوجيز‎ )١( 
.457/9 ؟00 العزيز:‎ 


(0) في (م): يحرم . 


ل 


كتاب البسيط كتاب العدة 


وذلك كرجعة المحرم ونكاحه(ا". 

فأما إذا كان عدة الأجنبي سابقة: بأن وطئها بالشبهة» وشرعت في العدة» فطلقها الزوج؛ 
فهل تستمر في عدة الوطء بالشبهة؟ وجهان: أحدهما: أنما تستمر؛ لقوة السبق. والثاني: أتما 
تنقطع, وتنتقل إلى عدة الطلاق؛ لقوة النكاح/"). فإن حكمنا بالانتقال استتمت عدة الطلاق» 
ورجعت إلى بقية عدة الشبهة» واستكملتها؛ بناءً على ما تقدم. ولا شك في جواز الرجعة قبل 
التشاغل بعدة الشبهة. وفي جواز النكاح الخلاف السابق(". 

وإن قلنا إنما تستمر في عدة الشبهة» فإذا انقضت» شرعت في عدة الزوج» وله الرجعة عند 
ذلك. وفي جواز الرجعة قبل ذلك خلاف قدمناه؛ مستنده التزام العدة في الذمة. وأما النكاح 
ابتداءً» فيمتنع ما دامت في بقية(؟) عدة /[5845/١/ظ]‏ الشبهة» وإن كانت الرجعة لا 
تمتنء/*). هذا كله إذا كانت العدتان من شخصينء وهما متفقتان. 

فأما إذا اختلفتا بأن كانت إحداهما") بالأقراء والأخرى() بالحمل» فعند هذا يبطل النظر 
إلى السبق؛ فإن العدة بالحمل لا (دفع)7" لهاء وهي مقدمة» سواء كانت من الزوج أو [من](*) 
الأجبي» سابقاًكان أو لاحة)(". 


: ل/ه4 5» الوسيط: */9075؟2 الوجيز‎ :١7: وأصحهما: الجواز. روضة الطالبين: 58/5". وانظر: نماية المطلب‎ )١( 
.41/١١ التهذيب: 558/5 العزيز: 457/9» البيان:‎ 

(؟) والوجه الثاني هو الأصح عند الأكثرين. انظر : روضة الطالبين : 577/5. 

(؟) انظر: نحاية المطلب:ل/ه: 5,» الوسيط: 3/5/8" الوجيز: »٠١7/7‏ التهذيب: 55/8/5. العزيز: 557/9» روضة 
الطالبين: 5/5" "؟. 

(:) [1/5:5/م] . 

(5) انظر : نمحاية المطلب :١”:‏ ل/55 5,» الوسيط : 05/*8*», الوجيز : 7/5 .٠١‏ التهذيب : 558/5 العزيز: 
© روضة الطالبين : /55*) مغني امحتاج : 89/8. 

() في (م): أحدها . 

(0) في (م): والآخر . 

(0) في الأصل: وقع . 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب :١7:‏ ل/5: 5» الحاوي الكبير : »557/١١‏ المهذب : 5515/5» الوسيط : 3375/8, الوجيز 
»٠١/7 :‏ البيان »41/١١:‏ العزيز: 455/9» روضة الطالبين : 5/+85» نهاية المحتاج: 41/177 .١‏ 


جارة ات 


كتاب البسيط كتاب العدة 


ثم النظر في كيفية انقطاع العدة» والانتقال(' منهاء وانقطاع الرجعة بما كما ذكرناه في 
العدتين المختلفتين من شخص واحدء إذا قلنا إنهما لا تتداخلان. نعمء هذا يفارقه في ثلاثة 
أمور: 

أحدها: أنه إذا راجعها في هذه الصورة» حيث تثبت له الرجعة» وكانت حاملاً من 
الآخرا"؛ حرم الوطء. وإن كانت حاملاً منه» وقد بقي عليها عدة الوطء بالشبهة, إما تمامها 
أو بعضها على ما يقتضيه التصوير» ففي حل الوطء وجهان: أحدهما: الجواز7")؛ إذ لا عدة 
عليها في الحال ما لم تضع حمل الزوج. والثاني: المنع؛ لأتما على علقة من التزام العدة» ويقبح في 
الشرع التسليط على الوطء مع لزوم العدة عن وطء آخر. و[مثل]/؟) هذا الخلاف يجري في 
الحامل من الزوج في صلب النكاح إذا وطئت بالشبهة في أن الزوج هل يطؤها في زمان الحمل؛ 
لمكان أتما لا تشتغل بالعدة إلا بعد وضع الحملل". 

الأمر الثاي: أنما لو رأت صور الأقراء في مدة الحمل» ورأينا الاكتفاء به في حق شخص 
واحد حتى تنقضي العدتان» في وقّت واحد [بجهتين]7) على ما اختاره الشيخ أبو حامد. قال 
القاضي: قياسه الاكتفاء به في حق شخصين بجهتين أيضاً. وهذا ضعيف في الأصل نبهنا 
عليه» وهو في حق شخصين أضعف؛ لأن هذا تصريح بالتداخل في حق شخصينء هو بعيد 
عن أصل مذهب الشافعي رحمه الله("). 

الأمر الغالث: أن الطلاق لو كان باثناء وأراد أحدهما نكاحهاء إما الزوج أو الأجنبي» فليس 
لأحدهما عقد النكاح عليها في حالة هي ملابسة لعدة صاحبه» ويصح عقد النكاح في حالة 


. في (م): أو الانتقال‎ )١( 

. في (م): الأجبي‎ )١( 

(؟) وهو الأصح. انظر: روضة الطالبين : 556/5. 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(ه) انظر : نمحاية المطلب :١١:‏ ل/55 5» الحاوي الكبير 2595/1١:‏ المهذب : 55/5 ه» لوسيط : 2575/9 الوجيز: 
5 التهذيب : 559/5, العزيز: 5515/9» روضة الطالبين : 15/5 5"”. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(0) انظر: الوسيط : 3/8". البيان : .47/١1١‏ العزيز: 4755/9. 


-١49- 


كتاب البسيط كتاب العدة 


هي ملابسة لعدة الناكح(') بشرط أن لا تكون ملتزمة لعدة غيره من بعده7"). وإِن كانت 
معترضة للعدة من بعد فصحة النكاح يبنى على الخلاف في أنه لو جرت الرجعة في مثل هذه 
الحالة» وكانت العدة متراخية بسبب الحمل من المرتجع» فهل يحل الوطء؟ إن حرمنا الوطءء 
فالنكاح هل بمتنع؟ فيه وجهان قدمنا مأخذهما. وإن قلنا يحل الوطء للمرتجع» فالظاهر صحة 
النكاح؛ لأنه يستعقب حلاً. وفيه وجه؛ لأن مصيرها إلى التحريم لوجوب”) العدة» وهو 
ضغي ق)4 هذا كله ق'عدة المسللمين: 

فأما العدة من حربيين: فقد نص الشافعي في التعريض بالخطبة على أن الحربي إذا طلق 
زوجته» فوطئها حربي في نكاحء وطلقهاء فلا يجمع عليها بين عدتين0”). فاختلف أصحابنا؛ 
فمنهم من قال: قولان: أحدهما: أنه لا تتداخل؛ إذ عدة الحربي في اقتضاء الفساد كعدة المسلم 
ولذلك لو نكح معتدة» فأسلم عليهاء والعدة باقية» اندفع النكاح. والثاني: أنمما تتداخلان؛ إذ 
حرمة الحربي لا تتأكد» فيراعى أصل العدة. ثم هم بجملتهم في حكم شخص واحدء فتتحد 
العدة. وهذا ضعيف. ومن أصحابنا من قال: لا يجمع بين عدتين» لا بعلة التداخل""2»؛ ولكن 
(بعلة)!' انقطاع عدة الأول؛ فإن حقوق الحربيين متعرضة للانقطاع بالاستيلاء» فإذا استولى 
حربي على حربية» وأ كماء انقطع عدة الأول؛ إذ ينقطع نكاحهم بالاستيلاء» فلا يبعد انقطاع 
عدتحم» فحمل نص الشافعي على هذا التنزيل(". 


. في (م): النكاح‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير : ١1١393/1؛‏ الوسيط : 30017/9؟, الوجيز : 7/7 »٠١‏ العزيز: 45//95. 

(0) في (م): لوجود . 

(4) قال الشيخ أبو حامد : لكن بعد الوضع» فصحة النكاح تبنى على حل الوطء في مثل هذه الحالة» ومنهم من قال: 
وإن قلنا : بالحل فذلك في دوام النكاح » أما ابتداء النكاح » فلا يحل » مع لزوم عدة الشبهة . انظر : نماية المطلب 
: ل/7ا؛ ”,. الوسيط : 8//ا/ا". الوجيز : 2٠١7/9‏ العزيز: 45//9. 

(ه) انظر: الأم : 4/5 ه. 

(5) في (م): إلا بعدة التفاضل . 

(0) في الأصل: بعد . 

(8) والقول الأول هو الراجح. انظر: روضة الطالبين:570/555/7, وانظر : تماية المطلب :١١:‏ ل/417 25 الحاوي 
الكبير: »2557/1١ ١‏ الوسيط: 017/8 ", الوجيز : ؟/*١٠»‏ التهذيب :71/5 5» البيان : ٠١٠١/1١1١‏ العزيز: 271/9. 


-١ .اه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


فإن قال قائل: بينتم مسائل تعدد العدة في شخصين على استيقان الحمل» وكونه من 
أحدهما بماذا يستيقن؟ ولو أشكل فما حكمه؟ قلنا: إنما يستيقن بالنظر إلى أقل مدة الحمل 
وأكثره» فإذا أتت به |لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من وقت 
الوطء بالشبهة» فهو من الواطىئ» وإن كان لأقل من أربع سنين من وقت الطلاق» ولأقل من 


(06". وإن أتت به لأكثر من أربع سئين من وقت 


ستة أشهر من وقت الوطءء فهو من الزوج 
الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من وقت الوطءء فهو منتف عنهما/". 

ولكن هل تنقضي به عدة أحدهما على الإبمام؟ هذا يبنى على أنه لو أتت المطلقة بولد من 
وقت الطلاق لأكثر من أربع سنين» وحكمنال) بالانتفاء عن الزوج من/ [/41 7/١/ظ]‏ غير 
لعان» هل (تنقضي)7*) به عدة الزوج؟ والمسألة مفروضة حيث لا واطئ سوى الزوج ولا تردد» 
فظاهر النظر [يقتضي]!! أن لا تنقضي به العدة» إنما تنقضي بالحمل إذا كانت منه العدة. 
ولكن اتفق الأصحاب على أنه تنقضي العدة بوضع الحمل المنفي باللعان؛ تعويلآً على 
الاحتمال. وههنا لا يمكن إنكار الاحتمال بتقدير وطء بالشبهةء7) فتنتقضي العدة. هذا ما 
اختاره الشيخ أبو حامد» وقال: إنما لا تنقضي عدة زوج(" الصبي بوضع الحمل؛ لأنه لا 
يحتمل أن يكون منه؛ وكذلك7) لا يتصور استلحاقه؛ وفي مسألتنا يتصور استلحاقه أيض)!”". 


.41/11١ : الوسيط : 514/8, البيان‎ 8.0٠ 259/86/١١ : انظر : نحاية المطلب :؟١: ل/5: ؟»الحاوي الكبير‎ )١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(؟) انظر : المهذب : 55154/5, لحاوي الكبير : »”.١‏ الوسيط : 007/8" التهذيب:359/5, 
البيان: 7/1١ ١‏ 4» العزيز: 557/9. 

(:) في (م): حكمناء بحذف الواو. 

(5) في الأصل : تنفى . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

0) زه ؟/١ام]‏ . 

(4) في (م): الزوج . 

(9) في (م) : ولذلك . 

: المهذب‎ 539/1١١ : ل/545» الحاوي الكبير‎ :١7: فتنقضي عدة أحدهما لابعينه. انظر: نماية المطلب‎ )٠١( 
.4"5/9 العزيز:‎ 41/1١١ : 5ه الوسيط : 07/8/ا؟, الوجيز : 5/١١٠ك. البيان‎ 


-١ اه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


ومن أصحابنا من قال: لا تنقضي العدة (بمذا الحمل)(", فإنه منتف دون اللعان» وإِئما 
تنقضي [العدة|7) بولد لاحق؛ أو ولد متعرض للحوق لولا اللعان» والأول أفقه9). 

رجعنا إلى مسألتنا: 

فإذا لم يحتمل أن يكون الولد منهماء ففي انقضاء عدة أحدهما على الإبمام» هذا التردد 
بعينه. فأما إذا احتمل أن يكون الولد منهما جميعاً» فيعرض على القائف» فإن ألحق بأحدهما 
ثبت نسبه» وانقضت عدته بوضع الحمل دون عدة صاحبه. ولا نظر إلى الاحتمال (الثاقي)©) 
بعد حكم القائف» فحكم القائف يفيد فائدة اليقين في العدة وسائر الأحكام. فإن عدمنا 
القائتف» أو أشكل عليه» أو ألحق بحماء فلا بد من الحكم بانقضاء إحدى العدتين على الإبمام 
في هذه الصورة عند وضع الحمل؛ لأن الحمل لا يعدوهما بحكم الشرع» فهو من أحدهماء وقد 
أشكل (علينا)!*) فإذا وضعت الحمل؛ تربصت بثلاثة أقراء» وتحللت عن العدتين20. ويتشعب 
عن هذا الإشكال النظر في أمور ثلاثة:- 

أحدها: (الرجعة: فإن راجع)'"! في مدة الحمل» وقلنا إن الرجعة في عدة الوطء بالشبهة 
صحيحة إذا كانت عدة الزوج مستحقة في ذمتهاء فالرجعة صحيحة؛ لأنما على الاحتمالين 
محكوم بصحتهاء وإن لم تصحح الرجعة في حال العدة من وطء الشبهة» فلا طريق له إلا أن 
يرتحع مرة قبل وضع الحمل» ومرة بعد وضعه. فلو اقتصر على أحدهماء لم يستفد به شيئاً؛ 
لتعارض الاحتمال فيه. نعم» لو اقتصر على رجعة في حال الحمل» وألحق القائف الولد به 


(1) في الأصل: بالحمل . 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) قال الرافعي: ولا تنقضي عدة واحد منهما بالوضع على الوجه الأشهرء بل تكمل بعد الوضع عدة الأول» ثم 
تستأنف عدة الثاني» وإن ارتضى الإمام الأول. (بتصرف) العزيز: 557/5. وانظر : نحاية المطلب :؟١:‏ ل/4/8 27 
البيان: 231/1١١‏ . 

(:) في الأصل: الباقي . 

(5) في الأصل: عليهما . 

(5) انظر : نحاية المطلب :؟١١:‏ ل/8 25 الحاوي الكبير: ,8.0/١١‏ المهذب: 55154/54., الوسيط: 0/7/8"*» الوجيز: 
التهذيب: 559/7» البيان: .4/١١‏ العزيز: 9/هه4» 455» روضة الطالبين : 55/5"”. 

(0) في الأصل: بأن يراجع. 


- ١ لاه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


ذكر العراقيون في صحة الرجعة وجهين؛ لما فيه من الوقفء والأص-( الصحة. والتردد إِنما 
يحسن في النكا-(". 

الثابي: تجديد النكاح عليها إذا كانت بائنئة» ولا تستفيد من نكاح واحد في أحد الحالين 
جاةً؛ لاحتمال أنه صادف عدة الغير"). ولو عقد نكاحين» أحدهما قبل الوضع, والثاني بعده, 
فقد صادف أحد النكاحين عدة الزوج» ففي الحكم بصحته وجهان, أحدهما: الصحة 
كالرجعة؛ والثاني: الفرق بأن الرجعة تقبل الوقف وأموراً لا يحتملها النكاح. ولذلك تصح-ة؛) 
على الصحيح رجعة المحرم» ولا يصح نكاحه(". 

الغالث: أمر النفقة إذا كانت بائنة حاملاً فإنما تستحق النفقة على الزوج إن كان منه 
وإن كان من الواطئ بالشبهة» فعلى قولين مبنيين على أن النفقة على الزوج للحمل أو 
للحامل؟ وإذا كان الأمر مشكلاً لا يطالب واحد منهما بالنفقة؛ لاحتمال أن الولد من غيره. 
فإذا وضعء وألحق القائف بالزوج» فيطالب بالنفقة مدة الحمل» وإن ألحقه بالواطئع بالشبهة؛ لم 
يطالب؛ لأنا على قول لا نوجب النفقة أصلا في مدة الحمل وإن كان منه. وعلى القول الثاني 
نوجب للحمل» فهو نفقة قرابة» وذلك يسقط بمضي الزمان27. 

فإن قيل: وهلا أخرجتم مطالبة الزوج بعد الوضعء وإلحاق القائف به على القولين» وقلتم: 
إذا قلنا إن النفقة للحمل» فقد سقطت بمضي الزمان. قلنا: هذا من مشكلات المذهبء وسببه 


(1) في (م): والصحيح. 

(؟) انظر: تحاية المطلب:ل/43 ”2 الحاوي الكبير: "٠*8 9.5 599*01١‏ الوسيط: 0/7/8 الوجيز: 2٠١1/5‏ 
التهذيب:5559/5» البيان: ١‏ 31/1: 247 478» العزيز: 5/6/5 4- 4559» روضة الطالبين: 2755/5 554. 

(؟) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/44 ”2 الحاوي الكبير : »3٠0٠0/١1١‏ الوسيط : 53017/8, الوجيز : 7/7١٠غا‏ لتهذيب 
: 3548/5 العزيز: 458/9 478» روضة الطالبين : 57/5”. 

(4) في (م): لاتصح . 

() والأول : أصح . روضة الطالبين : 557/5. وانظر : تماية المطلب :؟١:‏ ل/55-7545, الحاوي الكبير : 
"٠0١‏ الوسيط : 3/107/9”*» الوجيز : 2٠١/57‏ التهذيب:5578/5, العزيز: 2555/9 /4"7. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 2*.0/8/١1١‏ 305» الوسيط : 0/1/8 الوجيز : 5/7١٠ك»‏ التهذيب : 5 /.لااء الااء 
البيان : 337/١1١‏ 3/8.» العزيز: 553/9» روضة الطالبين : 51//5* 5/8 "8. 


- ١ 9ه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


أنا قطعنا بوجوب النفقة على الزوج مع أتما بائنة» ولمى نخرج على أن النفقة للحمل أو() 
للحامل7". وسننبه عليه في كتاب النفقنات. إن 'شاء الله عز وجل. 

فروع: 

الأول: هو أن المنقول عن الأصحاب أن عدة المرأة لا تنقضي إذا كان الزوج يعاشرها 

معاشرة الأزواج. فقال المحققون: هذا خارج عن القياس؛ لأن العدة تنبني على مضي المدة) 
وقد يجب (فيها)7") الحداد وملازمة المسكن والانعزال. ثم كل ذلك لو تركته المرأة» وكانت تبرز» 
وتخالط الزناة والأجانب» لم يمتنع انقضاء العدة» فكيف يمتنع بمعاشرتما الزوج؟ قال القاضي: 
هذا ليس يلفى منصوصاً /[744/١/ظ]‏ للشافعي, لا في المختصرات» ولا في المبسوطات. 
ولى يفرق الأصحاب بين الرجعية والبائنة0). وأنا أقول: لا يمتنع انقضاء عدة البائنة بمخالطة 
الزوج؛ لأنه أجنبي منهاء فهو كالأجانب. وإن كانت رجعية» يمتنع انقضاء العدة؛ لأتما منكوحة 
في خمس آي من كتاب الله تعالى» وانقضاء عدتما في صلب النكاح بعيد» فلا بعد أن يعتبر 
فيها الانعزال عن الزوج حتى تعتد بالعدة مع استمرار الزوجية. وهذا فقيه» ولكن الاحتمال 
قاى (©) 

5 

فإن قيل: وما معنى المعاشرة؟ قلنا:ما عنى الأصحاب به الوطء؛ إذ لو(" أرادوه لصرحوا به؛ 
بل يكفي فيه الخلوة» ولا يكفي دخول دار [هي](" فيهاء ولا يشترط [فيها]!") تواصل الخلوة؛ 
فإن ذلك مما لا يعتاد؛ بل لو كان يخلو بما الليالي» ويفارق في الأيام؛ اتبء*) به الغدة؟ أن هنا 


. في (م): أم‎ )١( 

(١؟)‏ انظر :نماية الملطلب :ل/50 5,» الوجيز : 7/7 »٠١‏ العزيز: 555/9. 

(؟) في الأصل: فيه . 

(:) انظر: نحاية المطلب :١”:‏ ل/١.ه‏ 5,. الوسيط: 078/9”؟,» الوجيز: »٠١*/7‏ العزيز: 57/9» روضة الطالبين: 
5:, إعانة الطالبين: 4/ 57» الإقناع للشربيني : 59/7 5» السراج الوهاج: 2570/١‏ مغني : 891//9؟. 

(5) انظر : الوسيط : 8/ 3008”» الوجيز: »٠١/7‏ العزيز: 475/95» روضة الطالبين : /09”. 

(5) [1/55ام] ؟ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) في (م): متبع . 


-١ مه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


هو المعتاد. ولو طالت مدة المفارقة» ثم اتفقت خلوة» لم تحسب مدة الخلوة» وحسبت من العدة 
هذه المفارقة. ولكن تتفق خلوات بعد تخلل أزمنة طويلة» فلا سبيل إلى تلفيق (مدة)7") 
المفارقة7"). وهذا تفريع مضطرب جره خروج الأصل عن القياس. 

الثابي: أن العدة في [نكاح الشبهة]7 تحسب من وقت التفريق» أو من آخر وطئة؟ فيه 
قولان ذكرناهما. فإن قلنا من وقت الوطء الآخرء لزم على مساقه الحكم بأنما كما فرغ الزوج من 
الوطء؛ شرعت في العدة» فلو لم يطأها حتى مضت المدة» فقد تمت العدة. ولو وطثها انقطعت 
تلك العدة» واستفتحت عدة أخرى. ولكن هذا لا قائل بهء فما دام يعاشرها الزوج» فلا يحكم 
بالشروع في العدة. وهذا يؤكد ما ذكرناه مذهباً في الفرع الأول/؟). ولكن يقال: [إن]" لم يجر 
في علم الله تعالى أنه رجء('" إلى وطئهاء فالعدة محسوبة» وإن جرى في علم الله" فلا نحكم 
بالعدة» وجزم الحكم به في الحال ممتنع. وإن قلنا عدتما من وقت التفريق» فلو كان يعاشرها بعد 
التفريق مع العلم بالتحريم» فهذا لا يمنع انقضاء العدة؛ لأنه في مقام الزناة. وهذا يدل على أن 
الزوج لو كان [يخالط]7 البائنة على علم, لم يمتنع انقضاء العدة» وإن كان على ظنء امتنع 
كما امتنع ههنا انقضاء العدة قبل التفريق على هذا القول؛ لأجل المخالطة. وأما الرجعية 
فمخالطتها على الشبهة أبداً؛ لأتما مستحلة على بعض المذاهب» وعلقة العقد (قائمة)(*) 
دكا ا 


. في الأصل: هذه‎ )١( 

(؟) انظر: نمحاية المطلب :؟١:‏ ل/١55,.‏ الوسيط: 08/8"» الوجيز: 2٠١/7‏ العزيز: 575/9» روضة الطالبين: 
ا 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(4؛) نظر: تحاية المطلب :١7:‏ ل/551» الوسيط : 2078/9 روضة الطالبين : 5595/5 مغني المحتاج : 591/9. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) في (م): أن يرجع . 

(0) ف (م): علمه . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) في الأصل: قائم . 

.809/5 : روضة الطالبين‎ 2٠١/7 الوسيط : 008/9؟» الوجيز:‎ ,355١/ل‎ :١7: انظر : تحاية المطلب‎ )٠١( 


-١ همه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


فإن قيل: وما معنى التفريق المعتبر على هذا القول؟7) التفريق بالجسد أم انجلاء الشبهة؟ 
[قلنا: هذا محتملء والظاهر أنه انجلاء الشبهة]7 لأتما إذا انجلت» فمخالطتها مخالطة الزناق 
وقد بينا أن الذي اختاره القاضي تصرفاً على المذهبء أن مخالطة الزوج البائنة» لا يمنع انقضاء 
العدة عند العلم بالتحريم؛ لأنه كالأجانب» فهذا يجري مجرى [مخالطة]7) الزناة0:). 

الثالث: المعتدة عن نكاح إذا نكحت بالشبهة على ظن انقضاء العدة؛ وافترشها الواطئ 
بالشبهة» انقطعت عدة النكاح بما طرأ. وفي وقت انقطاعها قولان ذكرناهما؛ أحدهما: من وقت 
العقد» والثاني: من وقت الوطء7). ثم متى تعود إلى بقية عدة النكاح إذا انجلت الشبهة؟ فيه 
قولان كما في عدة الوطء بالشبهة إذا لم يكن النكاح وارداً على عدة الزوج» والمآخذ متقاربة(©. 
وهذا إذا لم تحبل من المفترشء» فإن (حبلت) 7), فالحمل مقدم على عدة الزوج كما نبهنا عليه 
ان 

التفريع: إن قلنا تنقطع() عدة الزوج بمجرد العقد, فلو لم تُرَفَّ في نكاح الشبهة» قال 
الإمام: تبين انقضاء عدة الزوج» وأتما لم تنقطع؛ لأن جريان لفظ النكاح على الفساد لا 
يناسب قطع العدة» وإنما كان يقطعها تابعاً للوطء, والتابع قد يسبق وقد يلحق. فأما إذا يُقتْ 


. في الأصل زيادة: قلنا‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/551» الوسيط : /07/8"؛ روضة الطالبين : 51/1/5. 

(ه) جعلها النووي على أربعة أوجه: الوجهين المذكورين في الأصلء والثالث: حين يخلو بما ويعاشرهاء والرابع: من وقت 
العقد إن اتصل به زفاف» وحكى الرافعي الخلاف على ثلاثة لا أربعة» وقال البغوي: المذهبء أتما لا تنقطع مالم 
يطأها الثاي» وهو الذي صححه النووي» وقال: أصحها: أنه من وقت الوطء انظر : وانظر : الوسيط : 8///اث” 
الوجيز: »٠١*/5‏ التهذيب : 3537/5, البيان : .40/١١‏ العزيز: 475/9» روضة الطالبين : /17". 

(7) جزم الماوردي والبغوي بأنما تعود إلى بقية عدة النكاح من وقت التفريق بينهماء وحكى البغوي أنه هو المذهب؛ 
والثاني: أتما تعود إليها عُقيب آخر وطئة من وطآت الثاني . انظر : الحاوي الكبير 253/١1١:‏ الوسيط : 8///ا”, 
التهذيب : 57/5 ؟, البيان: .51/1١ 1١‏ 

0) في الأصل: أحبل . 

(8) انظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/751. 

(9) في (م) :لا تنقطع. وفي في الأصل والوسيط والوجيز: تنقطع. انظر: الوسيط :278/7 الوجيز : .٠١*/7‏ 


-١ 5ه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


إليه ولى يطأها؛ بل كان يخالطها حتى انقطعتء فهذا تردد. وإن أفضى إلى الوطءء فيحكم 
بالانقطاع من وقت الزفاف على هذا القول. وف انقطاعه من وقت النكاح احتمالء والظاهر 
الانقطاء("). 

الرابع: من نكح معتدة بالشبهة, لم تحرم المنكوحة عليه على التأبيد في المذهب الجديد. 
وللشافعي قول أنما تحرم على التأبيدا")» مستنداً إلى قضاء عمر رضي الله عنه7". وكان يرى في 
القديم تقليد الصحابة!؟)» فمذاهبه في القديم مرجوعاً عنهاء لا ينبغي أن تعدّ من المذهب0(". 

ثم قال الأصحاب: هذا القول لا جريان له في حق الزاقي؛ لأن [49 ؟/١/ظ]‏ ضابطه من 
حيث المعنى استعجال الحل قبل أوانه» أو خلط النسبء والنسب لا يختلط بماء الزاني؛ إذ لا 
حكم لمائه (أصلا)(2 7". وأطالوا التفريع على هذا القول» وهو متروك؛ فلا نطول الكتاب 


)١(‏ انظر : تحاية المطلب :١١:‏ ل/57؟,الحاوي الكبير 9/6/1١1١:‏ 7» الوسيط : 2,”07/8/8 الوجيز : »٠١*/7‏ التهذيب: 
35> البيان: »41/1١ ١‏ العزيز: 575/9 . 

(؟) انظر: نحاية المطلب :؟١:‏ ل/55 5 الحاوي الكبير: 2578/١١‏ الوسيط: 78/9" الوجيز: 21١7/5‏ 
العزيز: 477/9» روضة الطالبين : 37/9/5؟. 

(؟) وهو : أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفي فطلقها البتة فنكحت ف عدقها فضربها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب: أبما امرأة نكحت في عدتما فإن كان 
الزوج الذي تزوج بما لم يدخل بما فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن 
كان دخل بما فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتما من زوجها الأول ثم اعتدت من زوجها الآخر ثم لم ينكحها أبدا. 
الأم : /57”» والقصة في: الموطأ : 577/7, كتاب النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح؛ رقم: »)١١١8(‏ 
مسند الشافعي: 270١‏ من كتاب العدد» سنن البيهقي الكبرى: 41/10 4» كتاب العدد» باب اجتماع العدتين» رقم: 
».)١5815(‏ وانظر : المهذب : 55/54 ه. الحاوي الكبير: 27/07/1١ ١‏ الوسيط : 07/8/8"» الوجيز: 2٠١/7‏ روضة 
الطالبين : 9/5/ا؟. 

(4:) اختلف قول الشافعي رحمه الله في تقليد الصحابة فقال في القديم: يجوز تقليد الصحابي إذا قال قولاً واتتشر قوله ولم 
يخالف» وقال في موضع آخر: يقلد وإن لم ينتشرء ورجع في الجديد: إلى أنه لا يقلد العالم صحابياً كما لا يقلد عالما 
آخرء ونقل المزني عنه ذلكء وأن العمل على الأدلة التي بما يجوز للصحابة الفتوى» وهو الصحيح المختار. المستصفى 
: ١لا‏ إجمال الإصابة : .43/١‏ 

(ه) انظر : الحاوي الكبير : ,3588/١١‏ الوسيط : 8/9/ا9؟, الوجيز: 2٠١/7‏ البيان : ٠١١/1١١‏ العزيز: 575/9. 

() في الأصل: من حيث المعنى. 

(0) انظر: نحاية المطلب :١١:‏ ل/؟5ه5, الحاوي الكبير: »"١ 54/١١‏ الوسيط: 9078/8 الوجيز: »٠١*/5‏ العزيز: 


-١ لاه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


بمثله. هذا كله في تعدد العدة بسبب تعدد الوطء من الزوج أو غيره(". 

فأما إذا تعدد الطلاق» مثل أن طلقها طلاقاً رجعيّاء فشرعت في العدة» فراجعهاء ثم طلقت 
قبل المسيس» فتبني على بقية تلك العدة أو تستأنف» على قولين مشهورين: أحدهما: البناء إذا 
طلقها طلقة بائنة» ثم جدّد عليها نكاحاً في العدة» ثم طلقها قبل المسيسء فإنما تبي على بقية 
العدة» ولا تستحق إلا نصف المهر عندنا؛ خلافاً لأبي حنيفة7). والثاني: أنما تستأنف؛ لأنهما 
مردودة إلى(") نكاح جرى فيه وطء؛ بخلاف تحديد النكاح, فإنه لا يتضمن الرد إلى النكاح 
الأول © 

فأما إذا طلقها في عدة الرجعة قبل الارتحاع» فقد قال الشافعي رحمه الله: من قال تستأنف 
في تلك الصورة» يلزمه أن يقول تستأنف ههنا*). فاختلف فيه الأصحاب؛ منهم من قال: هو 
تفريع» فتخرج هذه المسألة أيضاً على قولين. ومنهم من قال: ذكره الشافعي في معرض الإلزام 
والاحتجاج» فتحصلنا على طريقين: أحدهما: الفرق» والثائي: قولان مرتبان» وأولى أن لا 
تستأنف؛ لأن (العدة)1' لم تنقطع, (والطلاق)!! يؤكد العدة» ولا يقطعها. ووجه الاستثئناف 
أن الطلاق الثاني متضمن حلاً جديداً وكل حل ينبغي أن مسشعق عد 
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)١(‏ انظر: نحاية المطلب :١١:‏ ل/؟5ه5,» الحاوي الكبير: »"١ 5/١١‏ الوسيط: 9078/8 الوجيز: »٠١*/5‏ العزيز: 
89 . 

(؟) قال : لما تمام المهر. انظر: البحر الرائق : »١71/5‏ الحداية شرح البداية : 0/5". 

(0) [7: ؟/1/م] . 


(4) والأظهر: الاستئناف. روضة الطالبين : 37/5". وانظر: نحاية المطلب :١7:‏ ل/17؟5, الحاوي الكبير : 218/١1١‏ 
الوجيز: ؟/*١٠ء‏ البيان : 07/١1١‏ ١٠ك»‏ العزيز: 9//الا؟» 8/ا4. 

(ه) هذا ليس نص كلام الشافعي في الأم ولكنه معناه. انظر: الأم : 537/60 5. 

(5) في الأصل: العشرة . 

(0) في الأصل: الخلاف. 

(8) المذهب: يلزمها الاستئناف على الجديد الأظهر. انظر : روضة الطالبين » وانظر : تحاية المطلب :؟١:‏ ل/2771 
الحاوي الكبير : 5١/١١‏ » الوسيط : 807/9/8؟, الوجيز: »٠١*/”‏ العزيز: 5/1/9 . 


-١ ره‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


أحدها: أنه لو طلق الحامل طلقة رجعية وراجعهاء وطلقها قبل وضع الحمل» فوضعت 
الحمل» كفى هذا على القولين؛ لأن هذه بقية تصلح لأن تكون عدة مستقلة. ولو وضعت 
الحمل في النكاح» ثم طلقهاء تعتد بثلاثة أقراء على قول الاستئناف. وعلى قول البناء وجهان: 
أحدهما: أنه لا تربص عليها بعد الطلاق؛ إذ لا وجه للاستثناف ولا للبناء. والثاني: أتما تتربص 
بثلاثة أقراء؛ إذ لا سبيل إلى إسقاط أصله؛ [إذ لا وجه للاستئناف ولا للبناء]27» وقد تعذر 
البناء» فهذا يكتفي بالقول الأول في الاستئناف("). 

الثابي: لو طلقهاء ثم راجعها ني الطهر الثالث» وانقضت بقية الطهر فطلقها في الحيض » 
قال القفال: قد انقضت العدة على قول البناء؛ إذ تم الطهر في النكاح. قال الشيخ أو حمد؛ 
هذا غير سديد؛ لأن المعتبر طهر يتصل بالحيض في زمان التربص» والنصف الأول من الطهر 
ليس قرءاً؛ إنما القرء هو النصف الأخير(". 

الثالث: إذا خالع الرجعية, فإن قلنا إن الخلع طلاق» فهو كالطلاق» وإن قلنا إنه فسخ, 
قال العراقيون: تبني ههناء قولاً واحداً ولا تستأنف. 

وهذا لم يقبله المراوزة؛ إذ الاستئناف ههنا أولى» فإن الفسخ تضمن حلاً محققاً والطلاق 
يتضمن حلا على تأويل. وعلى الجملة» فالمذهب المرضي أن الطلاق في العدة لا يوجب 
الاستئناف [أصلاً](*)؛ وما ذكره العراقيون (أجروه فيما)!* إذا راجعهاء ثم جرى فسخ بسبب 
ف أنه يبني وتستأنف20. 
الرابع: إذا خالعها بعد المسبيس, ثم جدد عليها نكاحاً» وطلقها بعد المسيسء لم يكن إلا 


. هذه العبارة لعلها مقحمة في الأصلء, ولعل الأصوب: حذفها كما في: (م)‎ )١( 

(١؟)‏ واستئناف العدة بالأقراء في هذه الصورة هو أصح الوجهين. روضة الطالبين : 2075/5 وانظر : تماية المطلب ١:‏ 
ل/8؟؟, الوسيط:/9"؛ الوجيز: 2٠١/7‏ الوجيز: »٠١*/9‏ التهذيب : 77/5 5؟, العزيز: 9//ا/4. 

(؟) والأصح: ألا تعتد بذلك الطهر الذي راجعها فيه» وعليها قرء ثالث جديد. انظر : نماية المطلب :؟١:‏ ل/257/8 
الوسيط : 0/9/9 الوجيز: 2٠١/7‏ العزيز: 4717/9» 578» روضة الطالبين : 1/5/5*. 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) في الأصل: أخذوه مما . 

(5) انظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/57/8, الوسيط : 379/8؟, العزيز: 57/9» روضة الطالبين : 5/ه/0؟. 


-١ 8ه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


عدة واحدة» وتندرج بقية العدة السابقة تحتهال). ولو مات عنها ففي الاندراج تحت عدة 
الوفاة خلاف منشأه اختلاف نوع (العدة)7) 7). وهذا تمام الغرض من القسم الأول من 
الكتاب» وهو أحكام عدة الطلاق. 


2278/9 العزيز:‎ »٠١*/9 المهذب : 5//ا5ه, الوسيط : 31/9/8*, الوجيز:‎ .,597/1١ : انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
روضة الطالبين: /ه07؟.‎ »٠١ 5/1١١ : التهذيب :2578/7 البيان‎ 

. في الأصل: العدد‎ )١( 

(") المذهب: أنَّه يكفيها عدة الوفاة. انظر : التهذيب : 77/5”» الوسيط : */09"؛ الوجيز: 2٠١/7‏ العزيز: 
989 ©؛ روضة الطالبين : 1/0/5" . 
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القسم الثاني من الكتاب: في بيان عدة الوفاة 


وفيه أبواب: الباب الأول: فيه فصلان: 


الفصل الأول: في بيان مقدارهاء وكيفيتهاء وأنواعها 
ونقول فيه: المتوق عنها زوجهاء إن كانت حاملاً» فعدتما بوضع الحمل على شرط أن يكون 
الحمل من الزوج7")» فلو وضعت الحمل والزوج على السرير لحلت7". هذا لفظ عمر رضي الله 
عنه(). والأصل فيه حديث أبي السنابل ابن بعكك7)» وهو معروف7"», ولولاه لكان القياس 
رعاية أقصى الأجلين؛ فإن عدة الوفاة لا يتوقف وجوبما على سبب شاغل حتى يتقدم النظر 
إلى البراءة» ولكن المتبع الحديث0). ثم لو ألقت سقطأء فحكمه ما ذكرناه في عدة الطلاق0©. 
فأما إذا كانت حائلاً [٠58/١/ظ]‏ فعدتما بالأشهر أربعة أشهر وعشراً بالأهلة» مع 
تكميل الشهر الأول إن انكسرء ولا نظر إلى الأقراء. والأمة تعتد بشهرين وخمسة أيام 


: التهذيب : 50/5 5, البيان‎ 58٠0/9 : المهذب : 587/5, الوسيط‎ ,585/١١ : انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
روضة الطالبين : 1/17/5؟.‎ »5 86٠١/9 العزيز:‎ "ال١‎ 

() في (م): لحت. 

() الموطأ : 584/7» كتاب الطلاق» باب عدة المتوق عنها زوجها إذا كانت حامااًٌ» رقم: »)١577(‏ مسند الشافعي 
مع الأم : .55/4 ه؛ مصنف عبد الرزاق: 477/5» كتاب النكاح» باب المطلقة يموت عنها زوجها وفي في عدتما أو 
تموت في العدة رقم: :)١١171١9(‏ سنن البيهقي الكبرى: 470/17» كتاب العدد؛ باب عدة الوفاة» رقم: 
(9ه؟ه١).‏ 

(:) أبو السنابل بن بعكك بن الحارث» وهو صاحب سبيعة بنت الحارث الأسلمية» اسمه صبة» وقيل: عمرو» وقيل: 
عامر» قال البغوي: سكن الكوفة» وقال البخاري: لا أعلم أنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم» روى عنه الأسود 
بن يزيد النخعي » وزفر بن أوس بن الحدثان النصري, وقال ابن سعد وغيره: أقام بمكة حتى مات؛ وهو من مسلمة 
الفتح. انظر : الإصابة : ١9/1‏ الطبقات الكبرى : 59/8 4. 

(5) القصة في الصحيحين. انظر: البخاري : »١557/4‏ كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرا رقم : (1107؟)» 
مسلم: »١١77/١‏ كتاب الطلاق» باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل؛ رقم: .)١585(‏ 

(5) نحاية المطلب :١7:‏ ل/9؟7. 

(0) انظر : ص : 31797 . 
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بلياليهن7"). وقال داود: الأمة كالحرة("» وقال عبد الله() بن عمرو؟؟ بن العاص رضي الله 
عنهما: إن كانت من ذوات الأقراء» تعتد بأقصى الأجلين("؛ وقال مالك رحمه الله: لا بد من 
أن تحجيض ف هذه الأشهر مرة إن كانت عادتما أن تحيض مرة في كل ثلاثة أشهرء وإن كانت 
تحيض في كل شهر مرة» فلا بد من [وقوع]) ذلك على المعتاد("). قال الشافعي رحمه الله: لم 
يذكر( الرب تعالى الحيّض!!) في عدة الوفاة مع انقسام النساء إلى الحُيِّضٍ وغيرهن(7' ". 


)١(‏ انظر: المهذب: 557/5» تحاية المطلب :١5:‏ ل/8؟5. الحاوي الكبير: »,571/1١ ١‏ الوسيط: »88٠6/8‏ الوجيز: 
0 التهذيب: 5.١/5‏ ؟, العزيز: »4/6١/9‏ روضة الطالبين : 105/5”. 

.5 5/8 : المغني‎ 305/١١ : انظر : المحلى‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عمرو بن العاصء أبو محمد وأبو عبد الرحمن القرشي السهمي أسلم قبل أبيه هاجر قبل الفتح» أحد 
أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ روى عنه ابن المسيب وعكرمة وخلق كثير» توق بمصر سنة: 585ه. 
انظر : الإصابة : 2197/5 سير أعلام النبلاء : 079/9 تذكرة الحفاظ : .51/1١‏ 

(؛) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي » أسلم سنة ثامن وهاجر إلى المدينة» كان من دهاة العرب وفطنائهم؛ 
حدث عنه ابنه عبد الله وغيره» قال البخاري : ولاه النبي صلى الله عليه وسلم جيش ذات السلاسل » افتتح مصر 
وما مات سنة: 4ه. انظر : الإصابة : »565٠0/١‏ سير أعلام النبلاء : 4/8 ه. 

(5) لم أجد فيما اطلعت عليه من كتب الفقهاء والآثار من نسب هذا القول إلى عبد الله بن عمرو. ولعل المصنف تابع في 
قوله هذا شيخه الجوينى انظر : تمايه المطلب:ل ١‏ ”وقد رأيته منسوبا إلى على بن أبى طالب و ابن عباس رضي الله 
عنهما. انظر : سنن البيهقي الكبرى: ؟٠/588-57/10.‏ قال القرطبي : وقد روي عن بن عباس أنه رجع عن هذاء 
والحجة لما روي عن علي وبن عباس روم الجمع بين قوله تعالى: (روالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا» وبين قوله تعالى: رو أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن4 وذلك أنما إذا قعدت 
أقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة» والجمع أولل 
من الترجيح باتفاق أهل الأصولء وهذا نظر حسن؛ لولا ما يعكر عليه من حديث سبيعة الأسلمية» وأتما نفست 
بعد وفاة زوجها بليال» وأتما ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتزوج. تفسير القرطبي: .١075/«‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : الكافي لابن عبد البر : 15/1١‏ 59. 

(8) في (م): يتعرض. 

(1) في (م): للحيض . 

)٠١(‏ قال : الشافعي : وليس عليها أن تأت في الأربعة الأشهر والعشر بحيضة؛ لأن الله عز وجل جعل للحيض موضعاً 
فكان بفرض الله العدة لا الشهورء فكذلك إذا جعل الشهور والأيام عدة فلا موضع للحيضة فيهاء ومن قال تأت 
فيها بحيضة جعل عليها مالم يجعل الله عليها. الأم: ه/ 5٠؟5.‏ 
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فرعان: أحدهما: أنما لو وضعت الحمل والزوج بعد لم يغسّلء فلها أن تغسل الزوج» ولا 
اعتماد على العدة عندنا [ولو نكحت]27؛ قال القفال حكايةً عن الأصحاب: لها أن تغسله؛ 
لأنه لم يبن جوازه بعد انقضاء العدة على حال. قال الإمام: كان يحتمل أن يمتد الحل إلى 
النكاح كما يمتد إإلحاق النسب» ولكن ما قاله الأصحاب أظهر(). 

الغاي: إذا طلق إحدى امرأتيه'" على الإيحام, ومات قبل البيان» إن كان لم يدخل بمماء 
اعتدت كل واحدة بأربعة أشهر وعشرا للاحتياط؛ إذ ما من واحدة إلا والاحتمال متطرق 
إليها. وإن دخل بمما وكانتا حاملين» فعدتمما بوضع الحملء وإن كانتا حائلين من ذوات 
الأشهر» فتعتد كل واحدة مدة عدة الوفاة؛ إذ تنقضي فيه الأشهر الثلاثة التي هي عدة الطلاق 
على بعض الاحتمالات. وإن كانتا من ذوات الأقراء» فعليهما التربص بأقصى الأجلين. وإن 
كان قد دخل بإحداهماء فعلى التي لم يدخل بما تربص أربعة أشهر وعشرء وعلى التي دخل بما 
التربص بأقصى الأجلين!؟). 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) انظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/570» الوسيط : ,58٠١/*‏ الوجيز: 54/5 2٠١‏ العزيز: 87/9 4. المجموع : 2١١4/5‏ 
حاشية البجيرمي : ١إمىعه.‏ 

(0) [ى ؟/1ام] . 

(:) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/5 255 الحاوي الكبير : 57/١١‏ 5» المهذب : 4/5 4 ه, الوسيط : 2380/8 الوجيز: 
20 التهذيب : 5/١ه‏ 5 البيان : »47/١١‏ العزيز: 8/9 5» روضة الطالبين: /1/107؟. 
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الفصل الثاني: في الني فقدت زوجها 

فإن غاب الزوج» وبلغ خبر موته» وثبت ببينة يوثق بكاء فتنقضي عدتما من وقت الموت» وإن 
كانت لا تشعر به؛ إذ العدة لا تفتقر إلى النية(). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: 
((تحسب من وقت بلوغ الخبر))!") فأما إذا انقطع خبره؛ واندرس أثره» وغلب على الظن/") 
موته» ففيه قولان: القديم أتما تتربص أربع سنين» تنتظر خبره» ثم تتربص عدة الوفاة أربعة أشهر 
وعشراًء وتحل للأزواج. ومستنده قضاء عمر رضي الله عنها؟)» وكان الشافعي في القديم يقلد 
الصحابة*). ويستند هذا إلى معنى الضرار”")؛ فإن الإعسار بالنفقة يوجب الفسخ, فهذا أولى. 
والقول الجديد أن النكاح دائم ما لم تثبت الوفاة ببينة» وعليها الانتظار ما بقيت وعسّرت. 
وغلظ الشافعي في الجديد على من اعتقد الفسخ, وقال: لو قضى به قاض نقضت قضاءه("؛ 
إذ بان له في الجديد أن تقليد الصحابة باطل؛ بدليل أصول ذكرناها في الأصول7"). ويعتضد 


.4/84/9 العزيز:‎ 2٠١ 5/7 الوجيز:‎ »886٠0/9 : انظر : الوسيط‎ )١( 

(؟) سنن الدارمي : 2177/١‏ رقم : (5554)» مصنف ابن أبي شيبة : 2171/5. 

(0) في (م): الظنون . 

(4) عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال فقدت امرأة زوجها فمكثت أربع سنين ثم ذكرت أمرها لعمر بن الخطاب فأمرها أن 
تتربص أربع سنين من حين رفعت أمرها إليه فإن جاء زوجها وإلا تزوجت فتزوجت بعد أن مضت السنوات الأربع وم 
تسمع له بذكر ثم جاء زوجها فأخبر بالخبر فأتى إلى عمر فقال له عمر إن شئت رددنا إليك امرأتنك وإن شعت 
زوجناك غيرها قال بل زوجنبي غيرها. المحلى:١٠١/54١.‏ وانظر : الموطأ : ؟/ه/اه» مصنف عبد الرزاق : 
5/7 مء»ستن الدارقطني : /711: مصنف ابن أبي شيبة : «/071» نصب الراية : 2”5514/7 تلخيص الحبير: 
7 . 

(5) ق(م) ميري تقليد الصبحاية: 

(5) الضرار بمعنى المضارة» مأخوذ من الضر وهو ضد النفع. انظر : مختار الصحاح : .١559/1١‏ 

(0) الأم: 54/5 ؟. وانظر: المهذب: 5/ه5ه, الحاوي الكبير: ,9110/١١‏ الوسيط: 98٠0/8‏ الوجيز: 5/7 2٠١‏ 
التهذيب: 3507/7, البيان : »45/١١‏ العزيز: 5/85/9» ه4» روضة الطالبين : +/17/ا1*, 78". قلت : وتقليدنا 
لعمر رضي الله عنه أولى من تقليدنا للشافعي رحمه الله» وهو أعلم بمقاصد الشريعة كيف وهذا إضرار بِيّن. 

(8) قال الغزالي : فانتفاء الدليل على العصمة ووقوع الاختلاف بينهم وتصريحهم بجواز مخالفتهم فيه ثلاثة أدلة قاطعة . 

وجعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وخبره إثبات أصل من أصول الأحكام ومداركه فلا 
يثبت إلا بقاطع كسائر الأصول. المستصفى: .١15//١‏ 
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هذا القول بالقياس؛ إذ لا تقسم تركته» ولا تعتق أم ولده؛ إذ لا تعويل على الضرار» فإنه 
[يحصل]() إذا هاجر إلى إقليم آخرء واستوطن به ويعتضد بما روى المغيرة بن شعبة() أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((امرأة المفقود امرأته» ما لم يأتما يقين طلاقه أو وفاته))7) 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال: ((امرأة المفقود لا تتزوج))7* وقال أبو حنيفة: يلزمها أن 
تمكث حتى يستكمل الزوج مائة وعشرين سنةل*). وهذا يخالف القياس والسنةل") 


التفريع: إن فرعنا على القديم» تفرع عنه مسائل: 

إحداها: أن الذي انقطع خبره, وأمكن حمل ذلك على بعد المسافة(", والإيغال في 
الأسفار» هل يطرد فيه هذا القول؟ للأصحاب تردد فيه» والظاهر إجراء هذا القول(. 

الغانية: إن(*) ضرب المدة, وهي أربع سنين» هل يتوقف على ضرب القاضي؟ فيه وجهان: 
أنه لا يتوقف كمدة (العدة)('"2,[ومدة الإيلاء|7"©» ومدة ضرب العقل7"» ومدة التربص في 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

)١(‏ المغيرة بن شعبة ابن أبي عامر بن مسعود بن معتبء أبو عيسى ويقال أبو عبد الله وقيل أبو محمد» من كبار 
الصحابة» أسلم قبل عمرة الحديبة وشهدها وشهد بيعة الرضوان» كان داهية يقال له مغيرة الرأي» مات سنة: ٠‏ ههه 
انظر: الإصابة : 2191/5 سير أعلام النبلاء : 7١/8‏ . 

(*) سنن الدار قطني : )#١7/«‏ باب المهرء رقم : »)١55(‏ سنن البيهقي الكبرى: 15/17 4» كتاب العدد» باب من 
قال امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها يقين وفاته» رقم : .)١51757(‏ قال ابن حجر: حديث المغيرة بن شعبة: (امرأة 
اللفقود تصبر حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه) الدارقطني من حديثه بلفظ: (حتى يأتيها الخبر)» والبيهقي: (بلفظ حتى 
يأتيها البيان) وإسناده ضعيف» وضعفه أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وغيرهم. تلخيص الحبير: /77. 

(4:) مسند الشافعي : »”٠0*‏ من كتاب العدد. مصنف عبد الرزاق: 30/7» كتاب الطلاق» باب التي لا تعلم مهلك 
زوجهاء رقم: »)١570(‏ سنن البيهقي الكبرى : 4/77 4 5» كتاب العدد, باب من قال امرأة المفقود امرأته حتى 
يأتيها يقين وفاته» رقم : »)١579/(‏ 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي: 247/١١‏ التهذيب : 71714/5. 

(5) انظر :تماية المطلب :١7:‏ ل/75. 

(0) في (م): المزار . 

(8) انظر : تحاية المطلب :١5:‏ ل/*5 5, العزيز: 865/95 4» روضة الطالبين : 3178/5 . 

(5) في (م): إذا . 

. في الأصل : العنة‎ )٠١( 
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الى تباعدت حيضتها. والثاني: أنه يتوقف عليه كمدة العنة. ووجه التردد بين هذه المسائل 
المتعارضة [بِينٌ]0"): ويقرب هذا من التردد في أن الإعسار بالنفقة هل يسلطها على مباشرة 
الفسخ, أم يرفع الأمر إلى القاضي(؛)؟ 

الثالثة: أن الفسخ بعد مضي هذه المدة يحصل بمجرد [إنقضاء]/*"المدة» أم يتوقف على 
الإنشاء؟ والظاهر أنه يتوقف, فإنما ربما ترضى بالمصابرة. والقائل بالأول يقول: هذه [عدة|(0) 
وفاة» فلا تستند إلى الفسخ؛ بل تستند إلى تبين الارتفاء9". 

الرابعة: لما طلب النفقة من مال الزوج في مدة الانتظار إلى انقضاء أربع سنين, فإذا 
شرعت في علدة الوفاة» فلا نفقة لماء وإن كانت حاملاً؛ لأنما إنما تعتد عدة الوفاة» ولا نفقة 
للمعتدة عن الوفاة؛ إلا إذا عاد الزوج الأول» ورأينا أن النكاح لا ينفسخ باطناًء فيحتمل أن 
يقال: لا نفقة لها؛ لأتما كانت ناشزة بقصد الاعتداد» ويحتمل أن لا تجعل ناشزة بمجرد القصد 
ما ١‏ يتصل به نكاح(". 

الخامسة: إذا ظهر المفقود وعاد, وقد (نكحت)27), فقد اضطربت/ [651؟/١/ظ]‏ 
الطرق فيه [على]('' وجوه إحداها('): ما حكاه القاضى أن الأول بالخيار» إن رضى بما 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

. في (م) : ومدة العقد‎ )١( 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(4:) أصحهما : يفتقر إلى ضرب القاضي. روضة الطالبين : 5078/5. وانظر : المهذب : 15/4 5, نماية المطلب :١7:‏ 
ل/*ه ؟. الحاوي الكبير: 3١/8/1١‏ ", التهذيب: 3075/5, البيان: 5/1١١‏ 4» العزيز: 85/9 5. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : نحاية المطلب :١١:‏ ل/ده 5 الحاوي الكبير : 281١/8/١١‏ المهذب : 45/54 ه. البيان : »45/١١‏ العزيز: 
8 ؛ روضة الطالبين : 10/8/5”. 

(8) انظر : نحاية المطلب :؟١:‏ ل/ده 5» الحاوي الكبير : 2357/١١‏ الوسيط : 8٠١/8‏ الوجيز: 54/7 2٠١‏ التهذيب 
: 304/5 العزيز: 8607/9 4» روضة الطالبين : /80/9. 

(9) في الأصل: فسخت. 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )٠١( 

. في (م) : أحدها . وكذلك جرى في بقية الطرق» أي أوردها بالتذكير‎ )1١( 
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جرىء غرم الثاني له مهر المثل؛ إذ فوت عليه زوجته كالمرضعة وإن فسخ. غرم هو للثاتي مهر 
المثل؛ لأنا [كنا]7١)حكمنا‏ بصحة نكاحه.ء والآن هو فسخه. وإنما تُقبت له الخيار؛ لأن إلزامه 
نكاحهاء وقد نكحها زوج آخر إضرار به» ومنعه منها وقد كانت في نكاحه أيضاً إضرار. وهذا 
بعيد عن القياس من وجوه ولا مستند له إلا قضاء عمر رضى الله عنه؛ فإنه نقل عنه البناء 
[كذلك]77", [الثانية: ما حكاه الصيدلاني والشيخ أبو محمد]7) وهو يوافق هذا إلا ف تغريم 
الزوج الأول؛ فإنْهم قالوا: إذا فسخ لم يغرم للثاني؛ لأنه لم يفوت شيئاً عليه. نعم؛ لو أجاز غرمه 
لأنة فوت على الأول . 

الثالثة: ما حكاه الفوراي» وهو أن نكاح الأول ينفسخ ظاهراً وباطنا» ولكن إذا حضرء فهل 
ينفسخ نكاح الثافي؟ قال في وجه: ينفسخ بحضوره» وقال في وجه: له الخيار» حتى إن شاء 
فسخ, وجدد النكاح. وهذان الوجهان أبعد من الوجوه السابقة. قال الإمام: وعندي أنه غلط 
في النقل0"). 

الرابعة: طريقة العراقيين» وهي أقرب الطرق» فحكوا ثلاثة أوجه. وصرحوا في الكل ببطلان 
القول بالخيار والقول بالتغريم» فقالوا: أحد الوجوه أن نكاح الأول كان قد انفسخ ظاهراً 
[وباطناً]7')» ونكاح الثاني منعقد؛ وهو كالفسخ بالإعسار بالنفقة. والثاني: أن انفساخ النكاح 


الأول لم يكن باطناً [والآن تبينا](8) أن النكاح [مستمر ]7 وما جرى من الثاني وطء شبهة. 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) هنا زيادة في الأصل: البناء . وأثر عمر تقدم قريباً. انظر ص: .٠١7‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) وانظر : نحاية المطلب :١7:‏ ل/54 5 5,» الحاوي الكبير : 851/١١‏ المهذب : 4 /417 5 التهذيب : 5175/5 
العزيز: 588/5 - 85 5» روضة الطالبين:0/5٠/5.‏ 

(5) انظر : تحاية المطلب :١:‏ ل/5 55 الحاوي الكبير : 2350/1١1١‏ المهذب : 4 /47 ه» روضة الطالبين : 580/5. 

(٠)ما‏ بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

() في (م): ولا بينا. 

(9) ساقطة من الأصل. 
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والثالث: أنما إن نكحت'(" أقرت تحت الزوج» وتبين انفساخ نكاح الأول باطناء وإن لم تنكح 
تبين استمرار النكاح» فكان الانفساخ على تردد إلى أن يتصل النكاح. هذا أقوم الطرق. وقد 
حكى العراقيون ما حكيناه عن عمر رضي الله عنه» وقالوا: أخذ الشافعي [بأصل](' مذهبه 
وخالفه في التفصيل لغاية بعده عن قياس الشرع. والثقة بقول العراقيين في النقل أولى("". 

التفربع على الجديد ثلاث مسائل: 

إحداها: أنما تستحق النفقة في مدة الغيبة إلى أن تنكح, فتكون ناشزة بمجرد النكاح؛ وإن 
لى يحر وفاق» وليس هذا مجرد قصد الاعتداد فإنا نبهنا فيه على تردد في التفريع على القديم؛ لأن 
هذا النكاح في حكم إعراض بالفعل» وقد حكم بصحته جملة من العلماء. فلو فرق يينهماء 
وعادت إلى مسكن الزوج(؟)» ففي وجوب النفقة وجهان سنذكرهما في كتاب النفقات(. 

الثانية: أنحا لو أتت بولد, فيقع(") الاحتمال» وعند تعارض الاحتمال يعرض على 
القائف» وتفصيله سيأق7". 

الثالئة: لو أتت بولد, فألحق بالثاني: إذا لم يحتمل أن يكون من الأول» فليس للأول إذا 
عاد منعها من إرضاع اللبا؛ لأنه لا يعيش الولد إلا به» ولا [له]7 منعها من الإرضاع إن كان 
لا يوجد غيرهاء فإن وجد غيرها فله المنع» فإن اشتغلت كانت ناشزة» فلا تستحق النفقة. وإن 


لم يحد غيرها فاشتغلت بالإرضاعء» لا تستحق النفقة أيضاً؛ فإنما مشغولة بشغل نفسها. ولو 


(0 في () : نلحت . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(؟) انظر : نحاية المطلب :؟١١:‏ ل/5 ه ”ءالحاوي الكبير : 2351/١١‏ التهذيب : 5074/5,. البيان : »48/١١‏ العزيز: 
9 - 84 4» روضة الطالبين : .88٠0/5‏ 

(5) في (م): النكاح . 

(5) والظاهر: أن لما النفقة» كما حكاه الماوردي . وجزم النووي أنه هو المذهب. انظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/هه 3 
الحاوي الكبير : 2557/١١‏ التهذيب : 2575/5 العزيز: 88/9 5» روضة الطالبين : 50/9/5. 

(5) في (م): فبيع . 

(0) انظر : التهذيب : 376/5,. العزيز: 550/9» روضة الطالبين : 81/5”. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
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أذن لما ففيه وجهان: أحدهما: أن وجود (الإذن)(١)‏ كعدمه؛ فإن الرضاع مستحقء فلا نفقة لما. 


والثاني: أنما تستحق(". هذا تمام الباب. 


)١(‏ في الأصل: الأب. 
)١(‏ المذهب : أنما تستحقء انظر : نمحاية المطلب :١5:‏ ل/ده ؟, الحاوي الكبير 5/١1١:‏ 57» التهذيب : 5/ه/ا3 
العزيز: 450/9» روضة الطالبين : 1/5/". 
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الباب الثاني: في الإحداد 
وفيه فصلان: 
الأول: في وجوب الإحداد 
والأصل فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً))() وللحديث 
ثلاث فوائد: إحداها: إيحاب الإحداد عليها في عدة الوفاة» والثاي: الرخصة في الحداد ثلاثة 
أيام في حق غيرها؛ لأن استقبال القضاء بالرضى أولى من إظهار زي التحزن والتفجع. ولكنه 
رخصة في أيام التعزية. والثالث: تحريم الحداد وراء الثلاث. والمعني به التحريم عند قصد الحداد 
وإلا فالتصون من الثياب الفاخرة وأنواع الطيب غير محرم!". 
ثم أجمع الأصحاب على أنه لا يجب الحداد على الرجعية؛ لأنما زوجه7"؛ ويجب على المتوق 
عنها زوجهاء وف المبتوتة بالطلاق قولان: أحدهما: أنه يجب؛ لأتما مبتوتة كالمتوق عنها زوجها. 
والثاي: لا يحب؛ لأنما محفوّة بالطلاق» والمتوق عنها مفجعة بالوفاة» فيليق بما الحداد(؟). وأما 
الذي انفسخ نكاحهال”)بسبب» منهم من ألحقها بالمبتوتة بالطلاق» ومنهم من قطع بأنما لا تحد 


)١(‏ البخاري: »470/١‏ كتاب الجنائز» باب حد المرأة على غير زوجهاء رقم: »)١57١(‏ مسلم: 1١5/9‏ كتاب 
الطلاق؛ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحرعه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام» رقم : .)١5/5(‏ 

(؟) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/. 4 ”» الحاوي الكبير : »77/١١‏ المهذب : 58/5 ه., الوسيط : 23/8١/‏ الوجيز: 
؟/ 20 التهذيب : 557/5,. البيان : ١١/5/ء‏ العزيز: 497/95» روضة الطالبين:585/5. 

(") انظر : نحاية المطلب :١5:‏ ل/١.:‏ 5,. الحاوي الكبير : ١١/7؟,‏ 75 5, المهذب : 8/4 5ه الوسيط : 
+/م*, التهذيب : 57/5 ؟, البيان : 77/1١١‏ 7 العزيز: 597/9» روضة الطالبين : 5"87/5. قال ابن 
قدامة : ولا إحداد على الرجعية بغير خلاف نعلمه؛ لأتما في حكم الزوجات» لما أن تتزين لزوجهاء وتستشرف له؛ 
ليرغب فيهاء وتنفق عنده كما تفعل في صلب النكاح. المغني .١75/4‏ 

(4) والأظهر: أنّه لا يحب. روضة الطالبين : #887/5؛ انظر : المهذب : 588/5» تحاية المطلب :؟١١:‏ ل/50 25 
الحاوي الكبير : 76/١١‏ 25» الوسيط: »*86٠١/*‏ التهذيب : 55*/5, البيان : ١١/ملاء‏ 

(5) في (م): النكاح عنها. 


- ا١ا/.‎ 
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#المشكنة هيه الشيية واه الو لك :ذا مانت هديا نا :2 عي انفد انفلا السفية وخيوة 
0 و6 ِ حم يحب و 
والذمية والأمة(")؛ خلافاً لأبي حنيفة/". 


: 5؛ الحاوي الكبير‎ 5١/ل‎ :١١: والأظهر: أنما لا تحد. روضة الطالبين : 587/5. وانظر : نماية المطلب‎ )١( 
2/8/1١1١ : التهذيب : 55/5, البيان‎ "8١/8 : الوسيط‎ 0 

(١؟)‏ انظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/١55”»‏ الحاوي الكبير : »,5775/١١‏ الوسيط : »#8١/8‏ البيان : 2729/١١‏ العزيز: 
9 ؛» روضة الطالبين : 57/5"*. 

() لا يوجب الإحداد على الذمية ولا يثبته في الصغيرة والمجنونة .انظر : الجامع الصغير : 2875/١‏ الحداية شرح البداية : 
؟/”*, البحر الرائق : 54/5 5» الدر المختار : 757/8 ه. 


ا 
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الفصل الثاني: في كيفية الإحداد 

والإحداد/ [؟7587/١/ظ]‏ مأخوذ من الحد» وهو المنع» والميجدّة هي الممتنعة عن التزين(). 
قال الشافعي رحمه الله: والحداد في بدتمال". والمعني به أتما لا تمتنع عن تزيين البيت والخدم» وإنما 
الحداد فيها. ثم لا يحرم عليها التنظفء وقلم الأظفار» وإِنما هي ممنوعة عن الثياب والتطيب27. 
أما الثياب» فالنظر في جنسها ولوتما. أما جنسهاء فلها أن تلبس كل ثوب سوى 
الإبريسب!؟؛0" لأنه إنما حل لما التزين» فالتحقت في أوان الحداد بالرجال» فلا يحل لها إلا ما 
يحل للرجال. وقال العراقيون: الإبريسم في حقها كالقطن في حق الرجالء والأول أظهر؛ فإنمن 
خصصن بذلك للتزين للرجال» وغرض الحداد المنع من التزين للرجال20. وأما استعمال/") 
الحلي7) فيحرم!*)» وهو قياس العراقيين أيضاً؛ لأنما لا تستعمل إلا للتزيين!''2» والتحلي باللآلئ 


. 57/١ : مختار الصحاح‎ »١ 57/8 : انظر : لسان العرب‎ )١( 
: وهو في الاصطلاح: امتناع المرأة» عن الزينة من لباس أو طيب أو حلي» ما يبعث على شهوة الرجال لما. انظر‎ 
.5857/5 : العزيز: 531/94» روضة الطالبين‎ 298١/8 : الوسيط‎ »507/١١ : المهذب: 5/ل/اده. الحاوي الكبير‎ 

(١؟)‏ انظر : الأم : 7381/6, مختصر المزني مع الأم : //57/8. 

(؟) انظر: نحاية المطلب :١١:‏ ل/١55,»‏ الحاوي الكبير: 87/1١١‏ 5, المهذب: 550/5, الوسيط: ,"8١/*‏ الوجيز: 
/ 20 التهذيب: 5/” ؟, البيان: 8١/١١‏ العزيز: 437/9» روضة الطالبين : 8/5م8. 

(5) هو الحرير. انظر : القاموس امحيط : 55؟١.‏ 

. ]مال/؟5١0[‎ 5( 

(5) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/١41‏ 5» الحاوي الكبير 50/١١:‏ 3» المهذب : 557/4» الوسيط : /23/1 التهذيب 
: 55/5 البيان : 8/1١١‏ العزيز: 9/9 5» روضة الطالبين:/5/5. 

(7) في (م): استكمال . 

(8) الحلي: بالفتح ما يزين به من مصوغ المعدنيات أو الحجارة . انظر : القاموس المحيط : .١51517/١‏ 

(9) في (م): فمحرم. 

)٠١(‏ أطلق المصنف تحريم الحلي» والذي في الروضة : أتما لو كانت تلبس الحلي ليلا وتنزعه تماراً جاز» لكنه يكره لغير 
حاجة» فلو فعلته لإحراز المال لم يكره . انظر : روضة الطالبين: 28/5 وانظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/41 25 
الحاوي الكبير : 2587/١١‏ المهذب : 551/5,» الوسيط : »88١/*8‏ الوجيز: 5/7 2٠١‏ التهذيب :555/5» البيان 


85/1١ :‏ العزيز: 15/9 49» مغني امحتاج : 895/8. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


فيه نظر؛ فإنه لم يثبت تحريم في عينها على الرجال» والظاهر التحريم» فإنه تزينٌ1'). قال الإمام: 
ولا أرى التختم بخاتم يحل مثله للرجال محرماً عليها؛ إِنما احرم ما خصت به للتزين(). وما عدا 
الإبريسم من الغياب كالخز7"؛ والدبيقى/؟)» والكتان وغيره من الثياب النفيسة» يحل لها لبسه. 
هذا تمام النظر في [جنس]7") الثياب20: 

أما لونماء فكل لون يقصد منه التزين» كالأحمر الباق والأخضر الصافي» والأصفر الفاقع؛ 
فمحرم؛ وما لا يقصد منه التزين» كالأسود والأكهب الكدر(" فلا منع [منه]"). ولا فرق بين 
أن يصبغ الثوب بعد النسجء أو يصبغ الغزل ثم ينسج. وخصص أبو إسحاق المروزي التحريم 
بصبغ الثوب المنسوج» وذلك لا وجه له7). وأما الثوب الخشن الغليظ إذا صبغ على خلاف 
العادة صبغ الزينة تردد فيه صاحب التقريب» وحكى قولين» وهو محتمل؛ لأنما تتراءى للرجال 
عن بعد فيحصل به التزين» ويحتمل خلافه؛ لأن مثل هذا الثوب لا ضيه لعي ا 

وأما الطيب» فجملته محرم عليها كما يحرم على الحرم؛ ويحرم عليها أن تدهن الرأس» كما يحرم 


)١(‏ جعلها في المنهاج على وجهين: وصحح: المنع» ورد ذلك صاحب المغني» وقال: إنه احتمال للإمام؛ لا وجه 
للأصاحبء وبالتحريم: قطع الغزالي » وهو: الأصح ء انظر : نماية المطلب :١7:‏ ل/541, الحاوي الكبير: 
0 الوسيط:9/١8"»‏ الوجيز : 5/7 2٠١‏ البيان: »825/١ ١‏ روضة الطالبين:2*85/7 مغن المحتاج: ٠/9‏ 5. 

(؟) انظر: تحاية المطلب :7 :١‏ ل/51 27 

(") ثياب تنسج من صوف وإِْرَيْسَم. انظر : لسان العرب: هله 5. 

(4) من دبق ثياب مصرء معروفة تنسب إلى دبيق. لسان العرب .18/١١:‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر: تمحاية المطلب :١5:‏ ل/١551»‏ الوسيط: 581/*8, الوجيز: 5/5 »٠١‏ العزيز: 5345/9» روضة الطالبين: 
". 

(0) الكهب: الكهبة بالضم: القهبة» أو الدهمة» أو غبرة مشربة سواداء والكَدَرٌ: نقيض الصفاءء و الحُدْرَةٌ من الألوان: ما 
نحا نحو السواد والعُبْرةِ. انظر : القاموس المحيط : 2170/١‏ لسان العرب : 2184/5 مختار الصحاح: .7785/١‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/١4‏ ”» الحاوي الكبير : »387/١١‏ المهذب : 557/54, الوسيط : 2381/7 الوجيز: 
؟/ »٠١‏ التهذيب : 555/5 البيان : 87/1١١‏ العزيز: 5/9 59» روضة الطالبين : 5857/5. 

)٠١(‏ والمشهور: المنع منه. انظر: نحاية المطلسب:17:ل/١551»‏ الوسيط:7/١58؛‏ العزيز:4914/9؛ روضة 
الطالبين: /5/9. 


--- 


كتاب البسيط كتاب العدة 


على امحرم وإن لم يكن في الدهن طيب؛ حتى قال أصحابنا: يحرم عليها أن تدهن لحيتها إن 
كان لحا لحية» ولا يحرم عليها أن تدهن بدتما(). ولا خلاف في أنه لا يحرم عليها التنظفء وقلم 
الأظفار» والاستحداد. وأما تصفيف الشعر وتحعيده» ففيه تردد» ولا نقل فيه/". 

وأما الاكتحال» فقد قال الشافعي رحمه الله: لا بأس بالإتمد [الأسود]70؟). فأجمع أصحابنا 
على أنه أراد ذلك في [حق]( العربيات؛ فإنمن إلى السواد أميل» فلا يزينهن الإثمد الأسود. 
والإثمد في حق البيضاء زينة» فيحرم عليها؛ إلا إذا مست حاجة إليه للرمد. وقد روي أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة(") -رضي الله عنها- وهي محدة» فرآها مكتحلة» 
فقال: (ما هذا)()؟ فذكرت بأنمال) من رمد, فقال: ((اكتحلي ليلا وامسحي تماراً))97) فهو 
الواجب إلا إذا مست الحاجة أيضاً نمار1''). هذا تمام النظر في تفصيل الحداد, فلو ترك7) 


(١)انظر‏ : تحاية المطلب :١:‏ ل/١5‏ 5» الحاوي الكبير: 2777/١١‏ المهذب : 550/4» الوسيط: »*/8١/*‏ الوجيز: 
؟/ ٠٠١‏ التهذيب: 59/5 ؟, البيان: 28/١١‏ العزيز: 555/9» روضة الطالبين : 857/5”. 

(؟) انظر: نحاية المطلب :؟١:‏ ل/57 5؛ المهذب: 551/5» الوسيط: */81*؛ الوجيز: 5/7 ».٠١‏ التهذيب : 
>”, البيان : 84/1١١‏ العزيز: 537/9» روضة الطالبين : 85/5م/؟. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(4) الذي في الأم والمختصر : قوله: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه لماء مثل الأثمد وغيره» مما يحسن موقعه في عينهاء 
فأما الكحل الفارسي وما أشبهه, إذا احتاجت إليه» فلا بأس؛ لأنه ليس فيه زينة» بل هو يزيد العين مرهاًء 
وقبحاً. ونقله الجويني في النهاية ثم قال : ونص في بعض المواضع على : تحويز استعمال الإثمد.انظر : الأم : 517/8 7. 
وانظر : مختصر المزن مع الأم : 2578/7 نماية المطلب :؟١:‏ ل/7”57. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية» من المهاجرات الأول» هاجرت الحجرتين» كانت قبل 
النبي صلى الله عليه وسلم تحت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» دخل بما النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع 
من الحجرة » روى عنها سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وعطاء وشهر ابن حوشب وابن أبي مليكة وخلق كثير» 
توفيت سنة: ١ه‏ على الأرجح. انظر: الإصابة : 2١50/4‏ سير أعلام النبلاء : 501/5. 

(0) في الأصل: ماذا . 

(8) في (م): ما بما . 

(9) الموطأ : 59//9, رقم : »)١559(‏ أبو داود: 597/9» كتاب الطلاق» باب فيما تحتنبه المعتدة في عدتماء رقم: 
(705).: السنن الكبرى: /2597» كتاب الطلاق» باب الرخصة للحادة أن تمتشط السدرء رقم : (10751ه)) 

72/57/89 : الوسيط‎ 270794/١١ : انظر : المهذب : 553/54» نحاية المطلب :؟١١: ل/7: ؟»ءالحاوي الكبير‎ )٠١( 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


انقضت العدة(")» وعصت ركاء وكيف لا تنقضيء ولو فارقت مسكن النكاح تنقضي عدتما 
[أنقيا اانا 


التهذيب : 55/5,» البيان : 87/١١‏ » العزيز: 495/9» روضة الطالبين: 14/5/". 

. في (م): تركت‎ )١( 

(5) في (م): عدتما . 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر: نماية المطلب :١7:‏ ل/55 5,» الوسيط : 887/8 الوجيز: 2٠١5/7‏ التهذيب :555/5 العزيز: 245/9 
روضة الطالبين: /5/5. 


-ا١ا/ه‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الباب الثالث: في السكنى 


الأول: في من تستحق السكنى ومن لا تستحقه 
ولا خلاف في أن الرجعية تستحق السكئى7": وكذا المطلقة البائن27. والأصل قوله تعالى: 
.٠‏ 5+ ب ©9 بك راع وودم. 115 
2> > © الاك ون 1159© 74" الآية. وقال أحمد وإسحاق9©): البائن لا تستحق 


السكنى7. وأما المتوق عنها زوجها لا تستحق النفقة كالبائنة» وهل تستحق السكبنى؟ فعلى 
قولين7"). وسبب"" التردد النظر في إلحاقها بالبائنة» فإن إيجاب السكنى بعد ارتفاع النكاح على 
خلاف القياس» ولذلك لا تحب النفقة. ويستند هذا التردد أيضاً إلى ما روي أن فريعة بنت 


مالك7) قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن زوجي قتلء ول يتركني في مسكن 
[علكه]7"؛ فقال عليه السلام: ((ارجعي إلى بيت أهلكء» واعتدي» فلما بلغت إلى بعض 


.77 انظر: الإجماع: 8, مراتب الإجماع:‎ )١( 

(؟) اتفاق في المذهبء انظر: نمحاية المطلب :١١:‏ ل/١581»‏ الحاوي الكبير: 45/١1١‏ 5» المهذب: 4/5 5» الوسيط: 
٠م"‏ الوجيز: 5/7 »٠١‏ التهذيب : 5/*ه 5,. البيان: ١/١١‏ ه» العزيز: 4917/9» روضة الطالبين: 5/ه6./". 

(؟) سورة الطلاق» الآية : )١(‏ . 

(4) إسحاق بن إبراهيم بن مخلد» ينتهي نسبه إلى زيد مناة بن تميم. ولد سنة: 1١‏ ١هء‏ مع من ابن المبارك» والفضيل بن 
عياض وسفيان بن عيبنة وسواهم» حدث عنه بقية بن الوليد ويحبى بن آدم وهما من شيوخه؛ وأحمد بن حنبل» ويحبى 
بن معين» وهما من أقرانه» والبخاري» مسلم وخلق سواهم. توفي سنة: 8١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء: 0/11١‏ 
صفة الصفوة : .١١1//5‏ 

(5) انظر : المغني : 0ه 4 ١ء‏ المبدع : .1١١7/17‏ 

(5) والأظهر: أنه لا سكن لما. العزيز: 59//9» روضة الطالبين : 886/5. وانظر : الحاوي الكبير : 2355/١١‏ 
الوسيط : */#85, الوجيز: ”5/7 ١٠غ‏ التهذيب : 5/5 5, البيان : .59/1١١‏ 

(0) في (م): منشأ . 

(8) فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية » أخت أبي سعيد الخندري» قصتها في الاستثذان للإحداد مشهورة . انظر : 
الإصابة : 7/8 » الطبقات الكبرى : ///01”". 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


البيوت ناداهاء وقال: اعتدي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله))(١)‏ فيحتمل أن يكون الأخير 
نسخاً للأول» وتداركاً له» ويحتمل أن يكون للاستحباب والندب7". وأما المعتدة عن وطء 
شبهة» وعن نكاح فاسدء والمستولدة إذا عتقت لموت مولاها أو بالإعتاق» لا سكنى لمن؛ لأنه 

وأما المفارقة بالفسخ, ففيه طريقان؛ من أصحابنا من قال: قولان» منشأ النظر ما ذكرناه في 
المتوى عنها [زوجها]!*). ومنهم من قال: إن كان الفسخ منها بسبب في الزوج» أو بعتقهاء أو 
من الزوج بعيبهاء أو بارتضاعهاء ["787/١/ظ]‏ وما يستند إليهاء فلا سكنى لما. وإن كان 
بسبب من جهته؛ كردته وإسلامه وغير ذلك» فعلى قولين!*. 

وأما الصغيرة التي لا تحتمل الجماع, ففيها وجهان مبنيان على أنما هل تستحق النفقة؟ 


)١(‏ الموطأ: 531/7, كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها زوجهاء رقم: »)١775(‏ مسند الشافعي: 4554١‏ من كتاب 
الرسالة إلا ماكان معاداء مسند الأمام أحمد : »47١/5‏ رقم : (7174.0): سنن أبي داود : 7591/7؛ كتاب 
الطلاق» باب في المتوق عنها تنتقل» رقم : »)75٠٠0(‏ سنن الترمذي : ١.8/8‏ ه» كتاب الطلاق واللعان» باب ما 
جاء في أين تعتد المتوق عنها زوجهاء رقم : »)١٠١4(‏ النسائي: 831/8» كتاب الطلاق» باب مقام المتوق عنها 
زوجها في بيتها حتى تحل» رقم : (5 5177)» ابن ماجه: 5/١‏ 55, كتاب الطلاق»+ 2 باب أين تعتد المتوق عنها 
زوجهاء رقم: (1*١35)»المستدرك‏ :7/7؟؟»كتاب الطلاق»رقم(5877). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. وقال الحاكم: صحيح الإسناد من الوجهين جميعا ولم يخرجاه وقال الذهبي: هو حديث صحيح محفوظ كذا 
في المرقاة وتوسع الزيلعي وابن حجر في تخريجه والكلام عليه انظر: نصب الراية :2577/9 الدراية تخريج أحاديث 
الحداية 28٠١/7:‏ تلخيص الحبير :789//9. 

(؟) انظر: تحاية المطلب :١*:‏ ل/.*”, الحاوي الكبير: /١١‏ ا5, التهذيب: 5/5ه5, البيان: ١١/9ه,‏ 
العزيز: 5937/9 . 

(") والمذكورات معتدات عن غير نكاح انظر : نماية المطلب :١7:‏ ل/370» الوسيط : 2887/8 التهذيب : 2554/5 
البيان 7/١١:‏ 5. العزيز: 33/9 5» روضة الطالبين : 85/5". 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) جعلها في الروضة على خمسة طرق: الأول والثاتي» ما ذكره المؤلف» والثالث: إن كان لما مدخلء» فلا سكنى, وإلا 
فلها السكنى قطعاًء والرابع: إن كانت الفرقة بعيب» أو غرور فلا سكنى» وإن كانت برضاع أو مصاهرة» أو خيار 
عتق» فلها السكنى على الأصح» والخامس: القطع بأنما تستحق السكنى» قال المتولي: هذا هو المذهب. انظر: تهاية 
المطلب :؟١١:‏ ل/581, الوسيط : 87/8*» الوجيز: 5/5 »٠١‏ التهذيب : 58/5 5, العزيز: 549//9» روضة 
الطالبين : 5/هم”؟ مغني المحتاج : 6 .٠غ‏ نماية امحتاج : لارههة١.‏ 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


والحالة هذه؟ فإن استحقت النفقة(١!‏ في النكاح استحقت السكنى في العدة(). 

وأما الأمة إذا طلقها زوجهاء فحكمها ينبني على أصلء وهو أتما في صلب النكاح تسكن 
المسكنء فعليها أن تلازم مسكن النكاح("؛ وإن قلنا ليس له ذلك» وطلقهاء وهي في مسكن 
عيّنه السيد» [فالظاهر ]27 أنه لا يلزمها ملازمة ذلك المسكن؛ لأنا نلتفت في العدة على 
النكاح» فإذا كان لا تستحق في صلب النكاح إسكاعاء فلا تستحق في العدة. ومنهم من قال: 
يحب ذلك تعبداً في المسكن الذي وقع التراضي عليه في النكاح» وإِن لم يكن عن استحقاق(. 

ثم إذا أوجبنا عليها ملازمة المسكن» هل تستحق مؤونة المسكن('! على الزوج؟ إن كانت 
تستحق النفقة في صلب النكاح» استحقت السكنى, وذلك إذا كان السيد يسلمها إلى الزوج 
ليا وكارا أ[ وإن كان يستخدمها ارا ويسلمها ليل ففي استحقاق النفقة خلالاف» ووجوب 
السكنى مبنيان عليه؛ [فإِنما]!') مؤونة كالنفقة» وإن بقي وجوها مع سقوط النفقة(". 

وأما الناشزة إذا طلقت في دوام النشوز» قال القاضي: لا سكن لها؛ إذ لم تكن لما نفقة/*) 


(0 [551؟/لام] . 


(؟) سيأتٍ الكلام عن استحقاقها للنفقة في صلب النكاح في كتاب النفقات» انظر ص: » ونقل صاحب البيان» في 
سكن الصغيرة التي يتوق عنها زوجها وهي في المهد. عن المسعودي وجهين» أصحهما : أنه تحب لما. انظر: تماية 
المطلب :؟١:‏ ل/581» الوسيط:/87", الوجيز: 5/7 »٠١‏ البييان:١١/57»‏ العزيز:5499/9» روضة 
الطالبين: /7/87. 

(©) في (م): الزوج . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر: نحاية المطلب :١5:‏ ل/531» الوسيط: 87/9*؛ الوجيز: 2٠١5/7‏ العزيز:593/9» روضة الطالبين: 
1 . 

(5) في (م): السكنى . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(8) وأظهرهما: المنع. العزيز: 5.0-499/9. وانظر : نماية المطلب :١7:‏ ل/7571» الوسيط : 2880/8 البيان: 
١ه‏ روضة الطالبين : 2885/5 مغن المحتاج : .5١7/9‏ 

(9) وزاد المتولي فقال: وكذا لو نشزت في العدة. روضة الطالبين : 887/5. وانظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/2371 
الحاوي الكبير : 47/١١‏ 25 الوسيط : 88/8 *, الوجيز: 2٠١5/7‏ التهذيب : 57/5 5, العزيز: 0/9٠0٠ه.‏ 


حا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


قال الإمام: إن طلقت في مسكن النكاح؛ تحب عليها ملازمة المسكن تعبداً؛ لحق الدين 
وليست هي كالأمة» فإن الزوج لا يستحق عليها [الإسكان]( في صلب النكاح. وأما سبب 
الاستحقاق في حق الناشز قائم. نعم؛ لو لم تكن في مسكنء فيتجه أن يقال: لا تلزمه مؤونة 
السكنى لنشوزهاء فلو تركت النشوزء ففي تصوره في حالة البينونة نظر؛ [إذ لا معنى لتركه في 
حالة البينونة](")» فهو في محل الاحتمال(". هذا تمام النظر في أصناف النساءء وأنواع الفراق. 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) أما غير البائنة إن عادت إلى الطاعة» عاد حقها في السكنى. انظر : نماية المطلب :؟١:‏ ل/5757, الوسيط : 
9م», الوجيز : 5/7 .٠١‏ العزيز: 5.0/9» روضة الطالبين : 9810/5؛ مغني المحتاج : ١.7/8‏ 4» الإقناع 
للشربيني: 470/7» السراج الوهاج : 5/١‏ 45. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


الفصل الثاني: في أحوال المعتدة تبيح مفارقة المسكن 

فتقول: يجب عليها ملازمة المسكن حقاً لله تعالى» ولا يسقط برضى الزوج» وليس لحا الخروج 
ليلاً أو تماراً إذا لم يكن عذر(""؛ فإن فرض عذرء فالأعذار على ثلاثة مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يكون لما في الخروج غرض لطلب زيادة, فهو ممتنع. ومن هذا القبيل 
التجارة» والزيارة» والعمارة للاستنماء» وكذلك الخروج للحج؛ فإن الوقت لا يضيق فيه» فهذه 
زيادات لو فاتت فلا ضرار فيهاء فلا تترك التربص الواجب بما("). 

المرتبة الثانية: ما ينتهي إلى حد الضرورة شرعاً!"), كوجوب الحجرة عن دار الحرب» أو لم 
تتمكن من إقامة الحد إذا زنت/*!؛ أو الخروج من المسكن إذا كانت تؤذي أحماءهال", أو 
أجنبياء كما إذا كانت تخاف على روحها أو مالا إذا لم يكن المسكن حصيناًء أو كانت تتأذى 
بجيراتما تأذياً تعسر مصابرته» فكل ذلك يسلط على الانتقال؛ إذ يسقط بمثل هذه الضرورات 
واجبات الشرع» وهي أرسخ وآكد من التربص("2. 

المرتبة الثالنة: الحاجات الني لا تنتهي إلى الضرورات» وذلك ينقسم إلى حاجات عامة, 
كالبروز لأجل الطعام والشراب؛ وذلك يسلط على الخروج» ولكن يتصور ذلك في حق امرأة لا 
تستحق النفقة على الزوج» وليس لطا كافل ونائب ينوب عنها في الخروج بحكم العادة» فإذ ذاك 


: التهذيب‎ »٠١ 5/7 ل/؟5 ”» المهذب : 5/5 5ه, الوسيط : 888/8» الوجيز:‎ :١”: انظر: نمحاية المطلب‎ )١( 
: روضة الطالبين : /288107 إعانة الطالبين : 45/5» مغني المحتاج‎ »5 ١9/9 العزيز:‎ 071١/١١ : البيان‎ ,5 55/5 
.. ع‎ 

(؟) انظر : نماية المطلب :؟١١:‏ ل/57 5» الوسيط : 888/8 الوجيز: 5/7 »٠١‏ التهذيب :5/ ده ؟, البيان : 
١‏ العزيز: »5١١/9‏ روضة الطالبين : 5915/5. 

(©) في (م): لا شرعا . 

(4) في (م): زنيا . 

(5) في (م): أحمالها. وحَنْوُ المرأة وحُوها وحماها: أبو رجها وأَحُوه. وك من ولي الزوج من ذي قرابته فم أماء المرأق وأ 
زوجها حَماتماء وك شيء من قِبَلٍ الزوج فهم الأَحْمَاكء والأننى جما لا لغة فيها غير هذه. انظر: لسان العرب: 
1 . 

(5) انظر:الحاوي الكبير: ,5"7/1١ 1١‏ المهذب:غ ههه 5هه, الوسيط: 7/9 الوجيز: »١ ٠5/١‏ التهذيب:5/هه 2,5 
55”, البيان : ١١/1لاء‏ ؟الاء */اء العزيز: »5١١/9‏ روضة الطالبين : 8957/5. 


-١ى/لوءا‎ 


كتاب البسيط كتاب العدة 


تخرج لحاجتها(). وأما الحاجة النادرة» كما إذا بلغها الخبر أن مالا صا حاً أشرف على الضياع 
إن"لم تخرجء فهذا نادر في حق النساء؛ إذ الغالب أن القوام على أموال النساء الرجال» ولكن 
مع ذلك يجوز الخروج؛ لأن فوات المال عظيم لا سبيل إلى احتماله(). 

فإن قيل: لا تغير القواعد بالنوادر» ولذلك لا تقطع اليد اليسرى من الذي لا بمين له» وإن 
قطع أبمان العالمين. قلنا: لأن التصرف في الدماء على خلاف موارد الشرع عظيم؛ وأمر 
الترخص هيّنء فإنه أدب في أداء العدة؛ لأن الجراحات قد تفضي إلى الزهوق» فيقتص منه. 
وأما ههنا لا تدارك للمال لو ترك ضائعاء ومن هذا الجنس مفارقتها للمنزل إذا كانوا يتتجعون 
ويسافرون اعتيادأء وتسافر معهم إذا سافروا. ثم مهما خرجت لحاجة» فلتخرج تماراء وإن كان 
الليل أبلغ في الستر» ولكنه معدن الآفات7©). 


الفصل الثالث: فيما يحب على الزوج من الإسكان وبذل/ [4 8 ؟7/١1/ظ]‏ المؤونة 
وفيه مسائل: 
إحداها: أن تكون الدار مملوكة للزوج» فليس له أن يزعجها؛ لقوله تعالى©: (ر * 
4 > ©4 ب لاع جه م٠‏ 921105ك كك © © كالا ‏ وزما 89 11 © 
وعليها ملازمة المسك. (2. 0) 


فرعان: أحدهما: أنه لو أراد مداخلتهاء نظرء فإن كانت في حجرة مستندة بالمرافق0, وِلم 
يكن ممره عليهاء جازء ولو اتحدت الدار لم تحر له المداخلة» وإن كانت فيحاء مهما اتحدت 


)١(‏ في (م): لعادتها. 

(0) في (): أو. 

(*) انظر : نمحاية المطلب :١١:‏ ل/57 ”2 الوسيط : 58/8» الوجيز: 5/7 .٠١‏ التهذيب : 555/5 العزيز: 
89 » روضة الطالبين : 9/5". 

(:) انظر : نماية المطلب :١:‏ ل/"5 5» الوسيط : 38/8 العزيز: »5١٠١/9‏ روضة الطالبين : 897/5. 

(5) في (م): بدليل قوله تعالى . 

(5) انظر : تماية المطلب :١:‏ ل/ 8" الحاوي الكبير : 59/١١‏ 5» الوسيط : */88, الوجيز: 2٠١5/5‏ البيان : 
01 » “«هء العزيز: »5١/9‏ روضة الطالبين : 599/5. 

. ]ما١/55١[‎ )0( 

(4) في (م): منسدة المرافق . 


حا اراح 


كتاب البسيط كتاب العدة 


المرافق؛ لأن التناوب على المرافق عسيرء وقد قال الله تعالى: ٠.١.2‏ 
دلو ٠ين‏ 2 © ©2600 <112 6 درون >> نو ٠‏ © جه 5م00 ج 0 -د :2ه 
10954 © 2 بج 22 © |5 000 

والمرافق هي المطبخ والمستجم["7" وما يضاهيها؟). فأما الدهليز وإن كان متحداًء فليكن؛ 
لأن حقها ملازمة (قعر)( البيت» فإن رضيت هي بالمداخلة» واحتملت المضرة» بقي حق الله 
تعالى في المنع من الخلوة» فإن كان معها في الدار محرم» فلا خلوة. وإن كانت في حجرة بابما في 
الدار» فإن لم يكن عليها باب» فمساكنة [الزوج]2'0 الدار خلوة» وإن كانت إمنفردة بباب 
يغلق» ومرافقها داخل الحجرة» فلا خلوة]7'! وإن كانت مرافقها في الدار» فهي خلوة» وإن 
كان مع الرجل7") زوجة أخرىء أو جارية» أو محرم منه('', قالوا: لا خلوة. ولو كان معها 
أجنبية أو معتدة أخرىء فهذا هل ينع الخلوة؟ ترددوا فيه(١')»‏ ومأخذه أن النسوة المنفردات إذا 
أمنّ» هل عليهن الخروج للحج؛ فإن كل واحدة تتحصن بصاحبتهاء وظاهر كلام الأصحاب 
أنه لو استخلى رجلان(١'‏ بامرأة فهو محرم» وليس ذلك كاستخلاء الرجل بامرأتين!"". وأقوم 
المسالك أن يقال: إن كان معها من مُحَْسَم أو ياف جانبه في حكاية ما يجري أو غيره» وكان 


| ااانا 


.)5(: سورة الطلاق» الآية‎ )١( 

)١(‏ في (م): المستخدم. 

(؟) من جم و المَامُ بالفتح الراحة يقال جم الفرس يمم ويجم جماما إذا ذهب إعياؤه : مختار الصحاح /١‏ 41 

(5) انظر : الوسيط : 2985/9 الوجيز: 2٠١5/5‏ العزيز: »5١/9‏ روضة الطالبين : 595/5. 

(5) في الأصل: جو . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() في (م) :كانت . 

(9) ف (م): إن كانت مع الزوج . 

. في (م): محرمية‎ )٠١( 

)١١(‏ ويكفي حضور المرأة الواحدة الثقة على الأصح. العزيز: 5/9 »5١‏ روضة الطالبين : 95/5". وانظر: تماية المطلب 
:255/7 الوسيط : 85/*8*» الوجيز: 5/7 .١١‏ 

. في (م): رجل‎ )1١( 


.8965 /5 : روضة الطالبين‎ »5١7/9 العزيز:‎ 2٠١5/5 انظر : الوسيط : */#85, الوجيز:‎ )١9( 


1 


كتاب البسيط كتاب العدة 


ذلك مانعاً من اقتحام فجورء فهو مانع للخلوة» وإلا فلا. فيخرج من هذا أن وجود الصغير 
الذي لا بميزء والمجنون» لا مبالاة به. فليتبع هذا المعنى(". 

الفرع الثاني: أنه لو أراد الزوج بيع الدار» وكانت عدتما بالأقراء أو الحمل» [فهو]() ممتنع؛ 
لأنما تستحق منافع الدار في هذه المدة» وهي مدة مجهولة» وليس كمدة تفريغها عن الأقمشة؛ 
فإن ذلك لا يحتفل به(". فإن كانت تعتد بالأشهرء فإن كنا لا نتوقع طريان الحيض في أثناء 
الأشهرء خرّج صحة البيع على الخلاف في بيع الدار المكراة؟). ومن العراقيين من قال: لا 
تباع؛ إذ نتوقع موتماء وسقوط استحقاقها؛ بخلاف المستأجرء وهذا بعيدل"». وإن كنا نتوقع 
حيضها في أثناء الأشهر» ففيه طريقان: منهم من طرد الخلاف نظراً إلى مقتضى الحال0, 
وإعراضاً عن تقدير الاحتمالات. ومنهم من قطع بلمنع؛ لأن ذلك متوقع من الحيلة» والبيع 
يبعد عن الأعذار"). ثم إذا صححناء فلو طرأ الميضء كان كما لو اختلطت الثمار بالمبيع. 


)١(‏ انظر : تحاية المطلب :١5:‏ ل/”5*”» الحاوي الكبير : »55١1/١١‏ الوسيط: 84/9*» البيان : 5/١١‏ ه» العزيز: 
989 ». روضة الطالبين : 59/5. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(") انظر : تحاية المطلب :١5:‏ ل/57, الحاوي الكبير : 557/1١1١‏ المهذب : 59/5 ه, الوسيط : 23/85/8 الوجيز: 
0 التهذيب : /ه5» البيان : ١١/5ه.‏ العزيز: 5/9 »5١‏ روضة الطالبين : 895/5. 

(4) في (م) : بيع الدار المكراة. 

(5) قال الرافعي: أشهرهما: أنه على القولين في بيع الدار المكراة؛ لتعلق حق الغير بالمنفعة مدة معلومة. العزيز: 5/9١ه»‏ 
وانظر : نحاية المطلب :؟١:‏ ل/*58, المهذب : 54/4 ه, الحاوي الكبير : 57/١١‏ 5, الوسيط : 2784/9 
الوجيز: »٠١"/7‏ التهذيب : 2551 البيان : /هه» روضة الطالبين : 895/5. 

() في (م): الحيلة. 

() وخلاصة الأقوال في البيع ثلاثة : الأول: جواز البيع في العدة؛ لجوازه في الإجارة» وقال به متقدموا الشافعية» والثاني: 
أن بيعها لا يحوز في العدة»وإن جاز في الإجارة؛ لأنَّ المعندة قد تموت فيعود السكن إليه» فيصير في حكم من باع 
داراً واستثنى سكناها لنفسه» ولو فعل ذلك كان البيع باطلاً» وقال به أبو إسحاق المروزي» الثالث: إن كانت المعتدة 
من يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى القراء» فالبيع باطل» وإن لم يجر أن تنتقل عدتما من الشهور إلى القراء» كان 
البيع جائزاًكالإجارة» وهو قول: أبي علي ابن أبي هريرة. الحاوي الكبير : 2557/١١‏ وانظر : تحاية المطلب :؟١:‏ 
ل/*”, الوسيط : /85*» الوجيز: 5/7" »٠١‏ التهذيب : لاه ؟, البيان : ١١/5ه.‏ العزيز: 9/ه١1ه-5١١اه,‏ 
روضة الطالبين : 595/5. 


-1/5- 
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وقد ذكرناه في البيع» ولم يكن هذا كإباق العبد؛ فإن ذلك لا يتوقع وقوعه بالحيلة» فأما هذا 
فبالثمار أشبه0). 

المسألة الثانية: إذا كانت في دار مستعارة: فإن رضى لمعير بمقامهاء فعليها المقام» وإن 
رجء(" فعلى الزوج أن يستأجر لها داراً تليق بحالحاء ويبذل الأجرة. وكذلك إذا كانت في دار 
مستأجرة» فانتهت المدة» أو لم تكن في دار» فعليه مؤونة الاستقجار» أو شراء دار أو تسليم دار 
مستعارة(). فإن مست الحاجة إلى الأجرة» وأفلس الزوج وازدحم [الغرماء]؟)» فلها أن 
تضارب7" بأجرة ثلاثة أشهر إن كانت من ذوات الأشهرء وإن كانت من ذوات الأقراء أو 
عادتما مختلفة» ضاربت بالأقل. وإن كانت مستقيمة العادة» ضاربت بمقدار مدة العادة على 
الظاهر. وفيه وجه أتما تضارب بالأقل» وهذا بعيد()؛ لأن ما يخصها لا نسلطها عليه؛ بل 
(نرتقب ما يكون)7"» فلا يؤدي إلى إبطال حق الغرماء. وما يخص الغرماء يسلطون!؟) عليه 
فيبطل به حقها. ولولا أنه لا مردود وراء العادة» وإلا لما اقتصرنا على مدة العادة("). 


:١7: فيه قولان أظهرهما: لا ينفسخ البيع وللمشتري الخيار» روضة الطالبين : 597/7. انظر: نماية المطلب‎ )١( 
التهذيب : 57/5 5, البيان‎ 2٠١5/5” وانظر : الوسيط : */985» الوجيز:‎ 25 57/1١١: ل/عم”ى, الحاوي الكبير‎ 
.ه١5/9 اكلهه العزيز:‎ : 

(0) في (م): رجعت . 

(")ف (م): المستعارة. وانظر : تحاية المطلب :؟١:‏ ل/585,. الحاوي الكبير : ,35١ 759/١1١‏ الوسيط : 2884/9 
الوجيز: »٠١5/7‏ التهذيب : 5/5 ه ؟,. البيان : 53/1١١‏ العزيز: »5١7/9‏ روضة الطالبين : /5917. 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(ه)و ضارّبه في المال» من اليضارَبّة: وهي القراضٌ . والضَارَبةٌ: أن تعطي أنساناً من مالك ما يَتَجِرُ فيه على أن يكون 
الربخ بينكماء لسان العرب:١/4‏ 4 ه. والمعنى هنا: أن تأخذ من ماله بقدر ثلاثة أشهر أسوة الغرماء. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2555/١١‏ الوسيط: #84/8» الوجيز: 2٠١5/7‏ التهذيب: 5//اه؟, البيان: ١١/5ه,‏ 
العزيز: 511/9» روضة الطالبين: 89//5. 

(0) ف الأصل: يزيف قائلون . 

(8) في (م): ما يتسلطون. 

(9) انظر: نمحاية المطلب :١١:‏ ل/*58,» الحاوي الكبير: 55/١١‏ 5,» الوسيط: */888» الوجيز: 5/7" .٠١‏ البيان: 


العزيز: »5١11/9‏ روضة الطالبين : 59//5. 
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وكذلك الحامل تضارب بأجرة7 تسعة أشهر» فهو الغالب. ومنهم من قال بستة أشهرء 
وهو ضعيف( في الحمل؛ إذ العدة تنقضى بإلقاء الجنين الذي لا يعيش» وذلك يفرض قبل 
ف 0 

[فإن قيل: إن كنتم لا تشترطون اليقين» فهلا أثبتم المضاربة إلى أربع سنين؛ فإنه الأكثر؛ 
قلنا: لأنه نادر شاذ» لا يفرض على ممر الدهور]7), فإن قيل: هلا قدمتم حقها؛ لأن ذلك من 
الدار في (حقهم)(, تقديماً لها عليهم. قلنا: أما تقديم حق الله تعالى» ففيه نظر» وليس هذا من 
ذلك؛ لأن حق الله في لزوم المسكن, وذلك يتصور منها من غير طلب الأجرة» والأجرة حقها. 
وأما الدار فلا تباع عند ازدحام الغرماء؛ لأن حقها متعلق بعين الدار» فنزلت منزلة المرتمن» فإذا 
لم تكن دارء لم يغبت لما الاستحقاق7). ومفل(") هذا إذا كان الزوج(")حاضراء أو طلقها("). 

فإن كان زهه؟/١/ظ]‏ غائباً سلم القاضي الأجرة من ماله فإن ١‏ يكن مال حاضر» 
حكم [القاضي]! 09 ' بثبوته» شم رجعت على الزوج. وإن م انرو فء(١‏ 2 إكَ القاضي» واستأجرت من 
مالحاء فهل لما الرجوع؟ الصحيح أنه لا ةا وليه ونه سباق طايه 5 


)١(‏ في (م): بمدة. 

)١(‏ في (م): أضعف. 

(؟) انظر: نحاية المطلب:15:ل/584, الحاوي الكبير: 555/1١1١‏ الوسيط:884/8, الوجيز: ٠٠١5/9‏ 
البيان: 2551/١ ١‏ العزيز: 2511/5 روضة الطالبين : 89//7. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: حقها. 

(5) انظر : حاية المطلب :١7:‏ ل/2594 الوسيط : /885*» البيان : 255/١١‏ روضة الطالبين : 2891/5 /89. 

(0) في (م): مرسل. 

. ]م/ا١/5ه؟[‎ )0( 

(9) انظر: الوسيط : «/85": البيان : .05/1١١‏ العزيز: 519/9. 

(>1) ماابيق المعكوفين ساقظ من الأضيل . 

)١١(‏ ف (م): فإن لم ترتفع. 

(؟١١)‏ انظر: الحاوي الكبير: 559/١١‏ الوسيط : 84/9*, الوجيز: .٠١5/9‏ التهذيب : 558/5 البيان : 
العزيز: 5159/5» روضة الطالبين : 599/5. 
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النفقات(2. 

المسألة الثالغة: إذا أسكنها في النكاح مسكناً ضيقاً لا يليق بحاء فرضيتء فإذا طلقهاء 
قال العراقيون: لما طلب مسكن [آخر](©: وفيه احتمال أشار إليه المراوزة. وكذلك على 
العكسء لو أسكنها داراً فيحاء7" لا تليق بماء فأراد نقلها؛ الظاهر الجواز؟). 

ثم قال القاضي: على الزوج أن يطلب لما أقرب مسكن إلى مسكن النكاح. وقربوا هذا من 
نقل الصدقة. وهو بعيد؛ إذ لا مأخذ لهذا الإيجاب» ولا لتقدير الاستحباب7 أيضاً. نعم؛ لا 
يخرجها من هذه البلدة؛ لأن2"0 ذلك في حكم جلاء وهجرة". 

المسألة الرابعة: ذكرنا في لزوم السكنى في عدة الوفاة قولين» فإن ألزمنا» أخرج من التركة» 
فإن لم تكن تركة» فتبرع الوارث به وأراد إسكانها في محل فله ذلك. وإن قلنا إنما لا تستحق» 
فلو رضي الوارث بملازمة مسكن النكاح, فالظاهر أنه يجب عليها [ذلك]7) مطلق[). 

ومنهم من قال: ينظرء فإن كانت العدة عن شغلء كما إذا طلقهاء ثم مات أو توفي عنها 
وهي حاملء أو في محل يتوقع حملهاء فللوارث أن يلزمها ذلك لصون الماء. وإن مات عنها قبل 
المسيس» فليس له ذلك إذا لم يلزمها ذلك» فعليها أن تسكن في بيتها سكون المعتدات حيث 


)١(‏ انظر ص:3177. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(©) المَبْحْ والمَيَخُ: السعة والانتشارءوالأَفْيَحُ و المَيّاحُ: كل موضع واسع» وروضة فَيْحاء: واسعة» ودار فَيْحاءٌ: واسعة. 
انظر: لسان العرب: ؟1/7هه. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 2550/١١‏ الوسيط: 886/8 الوجيز: 5/7 .٠١‏ التهذيب : 555/5 البيان : ١١/7ه2‏ 
العزيز: »5١/9‏ روضة الطالبين : 914/5". 

(5) في (م): التقدير والاستحباب . 

(5) في (م): ولو. 

(0) انظر: نحاية المطلب :١7:‏ له 58, الحاوي الكبير: 5595/١١‏ المهذب: 5/ههده الوسيط: 7/5/9 
الوجيز : 5/5“ »٠١‏ التهذيب: 55/5 5, البيان: ١١/8ه.‏ العزيز: »5١7/9‏ روضة الطالبين: 5/ 965؟. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) انظر: نمحاية المطلب :١5:‏ ل/ه*5,. الحاوي الكبير: 5/8/1١1١‏ ”2 الوسيط: 86/8 8» الوجيز: 2٠١5/5‏ التهذيب: 
/مه” العزيز: ٠0/9‏ ه. البيان : 251/1١١‏ روضة الطالبين : ٠00/5‏ 4. 
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شاءت. وإنما النظر في تعيين الوارث» وليس للسلطان هذا النوع من التعيين؛ فإن الوارث ذو 


)١(‏ انظر: نمحاية المطلب :١”:‏ له *5, الحاوي الكبير: 5/8/١ ١‏ 25 الوسيط: 85/9 ؟» الوجيز :5/7“ »٠١‏ التهذيب: 
ه” العزيز: 50/9 5. البيان : 251/1١١‏ روضة الطالبين : ٠00/5‏ 4. 


ااا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الفصل الرابع: في بيات مسكن النكاح 

وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو أذن لها في الانتقال, ثم طلقهاء إن صادفها('! الطلاق قبل الانتقال» فيلزم 
المسكن الأول» وإن انتقلت؛ ثم طلقهاء فيلزه(" المسكن الثاني؛ [والعبرة بالانتقال بالبدن0, 
وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: العبرة بنقل الأمتعة(؟). 

فأما إذا صادفها الطلاق في الطريق فثلاثة أوجه:- 

أحدها: أنه يتعين المنزل الأول؛ لأنه مستصحب؛ إلا أن يتحقق القرار في المنزل الثاني ولم 
يتحقق](*". 

والثاني: أنه يتحقق تعيين المنزل الثاني» فإتما انقلعت عن الأول» ومصيرها إلى الثاني. 

والثالث: أتما بالخيار لتعارض الأمر"). ومحل التوقف في هذه المسألة أتما إن كانت تحمل 
الأمتعة بنفسها أو بصاحبهاء وبعدما دخلت المنزل الثاني دخول قرار» فصادفها الطلاق» قال 
الإمام: إن كانت في المنزل الثاني تعين؛ لأنه اجتمع قصد الانتقال وصورة المقام» فلا نظر إلى 
عزمها على الخروج للنقل؛ وإن كانت في المنزل الأول» يحتمل أن يقال: يتعين المنزل الأول؛ فإتما 
1 تدخل المنزل الثاني على قصد القرارء فلا عبرة به. ويحتمل أن يقال: إتما إن دخلت المنزل 
الثاي» حصل الانتقال» وإِنما العود لغرض النقل» ولا خلاف أتما لو عادت لغرض النقل بعد 


. في (م): فصادفها‎ )١( 

(5) في (م): قتلتزم . 

(*) انظر: نحاية المطلب :؟١:‏ ل/5*85؛ الحاوي الكبير: 595/١١‏ المهذب: 55/5ه؛ الوسيط:؟/ه/ر7, 
الوجيز : 5/5 »٠١‏ التهذيب : 8/5 ه ؟, البيان : ,73/١١‏ العزيز: »5١٠١/9‏ روضة الطالبين: 107/5 ". 

(5) انظر : بدائع الصنائع : 227/8 الحداية شرح البداية : ؟78/5. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) اقتصر صاحب التهذيب» وصاحب البيان على الوجهين الأخيرين» واتفقا على أنَّ الأصح منهما : أتما تعتد في المنزل 
الثاتي» وقال النووي: وإن خرجت فطلقها قبل وصوها إلى الثاني المأذون فيه» فهل تعتد في الثافي؟ أم في الأول؟ أم في 
أقربهما إليها؟ أن تتخير فيهما؟ فيه أوجه» أصحها: أوَا. أ انظر : نحاية المطلب:ل/595». التنبيه : »501/1١‏ الحاوي 
الكبير : 2550/١١‏ الوسيط : 8/ 6م" الوجيز : 5/7 ».٠١‏ التهذيب : 534/5 5» البيان : »557/١١‏ العزيز: 
9ه روضة الطالبين : 10/5". 
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أن كانت على عزم المقام» فالحكم للمنزل الثاني7). ولم يختلفوا في أنه لو أذن لما في الخروج إلى 
دار» ثم طلقهاء يحب عليها الرجوع وإن أذن لما في المقام عشرة أيام مثلا("). 

المسألة الثانية: إذا أذن لها في سفر يتعلق بغرض صحيح. كالتجارة والزيارة» أو ما يجري 
مجراه مما لا يقصد فيه النقلة» فله أحوال. 

أحدها: أن يطلقهاء وقد فارقت عمران البلد» لم يجب عليها الانصراف. وإن خرجت من 
الدار» ولم تفارق البلدة» ففيه خلاف مستنده قول الشافعي: ليس عليها الانصراف إذا فارقت 
المنزل(). منهم من قال: أراد بالمنزل البلدة» ومنهم من قال: أراد به الدار. ووجهه أنه إذا تميأت 
لأسباب السفر» فمنعها إضرار بما. ولمثل ذلك لم يجب الانصراف إذا فارقت البلد. ولانتفاء 
هذا المعنى وجب عليها الرجوع إذا انتقلت إلى دار؛ إذ لا ضرار عليها. ثم مهما قلنا لا يجب 
الانصراف» فلها الانصراف؛ لأن المرعي جانبها). 

ثم إذا مضت لوجههاء فلها التوقف إلى انقضاء حاجتها من تحارة أو حج أو زيارة. فإن 
تمت حاجتهاء وقد بقي من العدة مقدار يعلم أنما تدرك بقية منها في منزله الأول» وجب عليها 
الرجوع. وإن علم قطعاً أن العدة تنقضي قبل بلوغ المنزل الأول» فقد ذكر الأصحاب فيه 
خلافاً. ولا وجه له؛ إذ لا غرض في الانصراف وملازمة بقعة (أليق من)0") المسافرة(). 


: التهذيب : 58/5 5, البيان‎ 2٠١5/5 : الوجيز‎ 2550/١١ : ل/585» الحاوي الكبير‎ :١7: انظر : تحاية المطلب‎ )١( 
.”41//5 : روضة الطالبين‎ »٠١ 5/5 : الوجيز‎ ١ 

(١؟)‏ انظر : نحاية المطلب :١”:‏ ل/5"“5,» الحاوي : »,355*/١١‏ الوسيط : 2885/8 الوجيز : 5/7 »٠١‏ التهذيب : 
550/5,» البيان : 56/1١١‏ العزيز: 5/9.ه-8. ه» روضة الطالبين : 89/5. 

(؟) نصه في الأم: وإن أذن لما بالسفر فخرجت أو خرج بما مسافرا إلى حج أو بلد من البلدان فمات عنها أو طلقها 
طلاقا لا يملك فيه الرجعة فسواء ولا الخيار في أن تمضي في سفرها ذاهبة أو جائية وليس عليها أن ترجع إلى بيته قبل 
أن ينقضي سفرها. اه. في الأم : 8/٠‏ ؟7. 

(:) انظر : نحاية المطلب :١7:‏ ل/5317, الحاوي الكبير : ,551/١١‏ المهذب : 57/5 ه, الوسيط : 866/8 5, الوجيز: 
؟/١»‏ التهذيب : 5/5 55,. البيان : 514/1١١‏ العزيز: 5.07/9؛ روضة الطالبين: 5/". 

(5) في الأصل: اليوم . 

(5) انظر : تماية المطلب :؟١:‏ ل/5317, الحاوي الكبير : 2557/1١1١‏ المهذب : 5/"ه ه, الوسيط : 66/8 5, الوجيز: 
؟/5 ٠‏ التهذيب : 59/5 5, البيان : .55/١١‏ العزيز: 0/9 5» روضة الطالبين 5/ 8/5. 
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وإن كانت قد بقيت المدة إن استعجلت» فلم [توافق]((""الرفقة» فلا نكلفها التقدم على 
الرفقة؛ بل عليها ملازمة المعتاد في السفرء وإن انقضت حاجتها قبل ثلاثة أيام» جاز لها 
استكمال الثلاث. فإن [865؟/١/ظ]‏ هذا مدة تأهب المسافر شرع2". 

فإن قيل: لو كان لما في الخروج إلى دار أخرى غرض يضاهي التجارة؛ لم يلزمها الرجوع؟ 
قلنا: لأن مثل هذه الأغراض خفية لا وقع لحاء أما غرض السفر وأهبته فظاهرء والمنع [منه]0©) 
إجحافء فهذا هو الفرق0). 

المسألة الثالثة: أن يأذن لها في سفر نزهة» أو سفر آخر لا يثبت فيه غرض صحيح. فإذا 
بلغت المنزل» وقد أذن لا في الإقامة عشرة أيام مثلاً» فطلقها في أثناء المدة» هل لها استكمال 
المدة؟ فيه قولان: أحدها: أن لما ذلك؛ لأتما مأذونة. وهذا التوجيه فاسد؛ فإتما لو أذنت في 
المقام في دار عشرة أيام» وجب عليها الرجوع إذا طلقت قبل المدة. فالتوجيه أتما تميأت 
للمقام29 وتأهبت» فلا تعطل عليها أهبتها. وكذلك اختلاف القول فيما إذا بلغها الخبر في 
أثناء الطريق أنه هل يجب عليها الانصراف()؟ 

أحدهما(": أنه لا يحب» كسفر الزيارة والتجارة. والثاي: يحب؛ لأن الغرض في (النزهة)(") 
لا يظهر ظهوره في التجارة» والاختلاف في قطع [المدة]('') يجري في سفر الزيارة إذا كانت 


. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

. ]ما١/55:[‎ )0( 

(؟) والأصح أنه لا يحوز أن تقيم بعد قضاء الحاجة. روضة الطالبين 5/ 885. وانظر : نحاية المطلب :١7:‏ ل//1ا”ء 
الحاوي الكبير : ,558/1١١‏ المهذب: 54/"*ده., الوسيط : 86/8 8» الوجيز : ٠١5/7‏ التهذيب : 534/5 5». البيان 
: اكلرديى العزيز: ٠0/9‏ ه. 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر: تحاية المطلب :١7:‏ ل/7730, العزيز: 7/9.ه-8.ه. 

(5) في (م): المقام. 

(0) في (م): التصريف. 

(8) في (م): أحدها. 

(9) في الأصل: التوجه . 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )٠١( 
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المدة زائدة على قضاء الحاجة» فإن السفر إذ ذاك يلتحق بسفر النزهة. وكذلك الاختلاف فيما 
إذا أذن لما في الاعتكاف في المسجد عشرة أيام» فطلقها قبل مضي المدة» هل يلزمها الرجوع 
إلى المسكن؟ ويمكن أن يبنى على هذا أتما لو رجعت هل تبني بقية الاعتكاف المنذور على ما 
مضى؟ وفيه خلاف. فإن قلنا لا تبني» ففي تكليفها الرجوع إحباط!! لعبادتما يضاهي إحباط 
أكينة الف 0 

فإن قيل: لم لا يجوز للمعتدة7" أن تفارق المسكن ابتداءً لغرض التجارة؟ 

قلنا: لأن ذلك طلب [زيادة]7)» والمنع ههنا إضرار وإضاعة لأهبة"؟ السفر(). 

المسألة الرابعة: إذا سافرت في صحبة'! الزوج, فطلقهاء وجب عليها الانصراف عن 
الطريق؛ لأنما برزت بأمر(" الزوج وصحبته» وقد انقطع؛ فلا ضرار في (الانصراف)[2075. 

المسألة الخامسة: أنه لو أذن لما في سفر النقلة» فالقول في البلدين وفي الطريق كالقول7١)‏ 
في دارين في بلدة واحدة إذا كانت تبغي (الانفصال)(), وقد فصلناه(""). 


(1) في (م): احتياط . 

(١؟)‏ والأظهر: أنَّ لها استيفاء المدة. العزيز: 0/9 5» روضة الطالبين : 885/5» وانظر : نحاية المطلب :١7:‏ ل//اا” 
الحاوي الكبير : ,578/١١‏ المهذب : 58/4 ه؛ الوسيط : */885» التهذيب : 550/5, البيان : ."55/1١‏ 

(0) في (م): للمرأة. 

(4) في (م): الزيادة . 

(5) الأَهْبّة : العُدّة وتأَمَّب: استعد. انظر : لسان العرب : 23117/١‏ مختار الصحاح: .١7/١‏ 

(5) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/10”. الوسيط : 5/7/". 

(0) في (م): صحة. 

(4) في (م): بأهبة . 

(9) في الأصل: للانصراف. 

)٠١(‏ انظر : نحاية المطلب :١5:‏ ل/89١.‏ الوسيط : */85*, الوجيز : ٠١5/5‏ البيان : 55/١١‏ العزيز: 
8 . 

)1١(‏ في (م): كالقولين. 

(؟١1)‏ في الأصل: الانتقال. 

.5٠ 54/9 ل/5*8» الوجيز : 5/5 ١٠ك» العزيز:‎ :١7: انظر : تحاية المطلب‎ )١5( 
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المسألة السادسة: إذا أذن لما في الإحرام, فإن أحرمت قبل الطلاق» ثم طلقها (وهي)7) 
ف الطريق» جاز لما المضي كما مضى. وإن كانت بعد في البلدة» فلها الخروج إن ضاق الوقت» 
وخافت الفوات. وإن اتسع الوقت أو كانت أحرمت بعمرة» ففيه وجهان؛ الذي اختاره 
القاضي: تحويز(" الخروج؛ لأن مصابرة الإحرام عسير» ومفارقة المسكن تحوز بأقل من ذلك. 
فأما إذا أذن لما في الإحرام» فطلقها قبل أن أحرمتء لم يكن لا الخروج؛ لمكان أن حكم الإذن 
قد ارتفء(" بالطلاق» فهذا إنشاء سفر بعد الطلاق» فلا مساغ له#؛). 

المسألة السابعة: البدوية إذا طلقت, فعليها ملازمة أهلها ما داموا مقيمين» فإن ارتحلواء 
فلها الارتحال معهم؛ إذ لا سبيل إلى الانقطاع. ولو أرادت الإقامة بقرية» وكانت آمنة» لها 
ذلك؛ بخلاف المأذونة في السفر إذا بلغها الطلاق في الطريق» فإنما متوطنة. وهذه حالة طارئة 
والبدوية إذا جوز لها السفرء فالمقام أحسن0". 

فرع: إذا رحل فريق من القوم نظرء فإن رحل الأجانبء فعليها ملازمة الأهل. وإن رحل 
الأهل دون الأجانب, وكانت آمنة في الإقامة» فالظاهر أتما تتخير بين الإقامة والظعن؛ إذ 
مفارقة الأهل قد تعسرء والتوطن في البوادي عظيم» وليس هذا كالمقيمة في البلد إذا رحل 
أهلهاء فليس لما الارتحال قطعاً. ومن أصحابنا من قال: ليس لما الارتحال في البادية أيضاً» وهو 


. في الأصل: وهو‎ )١( 

. في (م): أنه يجوز‎ )١( 

(5) في (م): انقطع. 

(:) جعل الماوردي اجتماع العدة والإحرام على أربعة أقسام: الأول: أن تتقدم العدة على الإحرام» وجب عليها أن 
تستكمل العدة.الثاي: تقدم الإحرام بالحج عن إذن الزوج على العدة» قدم الحج على العدة إن كان الوقت ضيقاء 
وإن كان الوقت متسعا كانت بالخيار. الثالث: أن يتقدم الإحرام بالحج على العدة) ثم تطرأ العدة بعد إتمام الحج 
فعليها أن تعود إلى بلدها لتقضي عدتما. الرابع: أن تتقدم العدة على الإحرام» ثم تستأنف الإحرام بعد كمال العدة» 
إن كان الحج فرضاًء لم يكن امحرم شرطاء وإن كان الحج تطوعاء لم تخرج إلا مع ذي محرم. انظر : الحاوي الكبير : 
5١‏ »6 ه" ". (بتصرف). وانظر : تماية المطلب :١5:‏ ل/89؟. المهذب : 54/4 5ه الوسيط : « دوا 
الوجيز : 5/7 »٠١‏ التهذيب : »551١/5‏ البيان : 57/1١١‏ العزيز: ١5/9‏ 5» روضة الطالبين : 59./5. 

(5) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/59, الحاوي الكبير : »275537/١١‏ الوسيط : */#87» الوجيز : 5/7 »٠١‏ التهذيب 
: 5.0/5 البيان : »77/1١١‏ العزيز: ١5/9‏ 5» روضة الطالبين : 59/5. 
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محتمل. ولا خلاف في أنه لو رحل الأجانب دون أهلهاء ل يجز لما الظعن» ولو رحل أهلها 
على قصد العود على قرب؛ لم يجز لها الظعن(©. 

والملاح إذا طلق زوجته في السفينة» فإن كانت تعتاد التردد مع السفن("» فهي كالبدوية» 
وإن كانت ركبت السفينة لحاجة» فهي كالمسافرة. ولا يخفى تخريجه على الأصول السابقة490). 
فرع: لو تنازعا بعد أن صادفها الطلاق في مسكن غير مسكن النكاح., إما في البلدة أو في 
بلدة أخرىء فقال الزوج: ارجعي إلى المسكن, وقالت المرأة: أذنت لي في الانتقال, ثم طلقتني» 
وأنكر الزوج ذلكء» نقل عن الشافعي أن القول قول الزوج. ونقل أنه إذا جرى النزاع مع الورثة» 
فالقول [/ات 7/١/ظ]‏ قولها("». 

وجعل الأصحاب المسألة على قولين. ومن أصحابنا من حمل على حالين20», فقال: إن 
تنازعا في وجود لفظ منه. فالقول قوله» وإن تنازعا في معنى اللفظ كما إذا اتفقا على أنه قال 
لما: اخرجي» وقال: أردت النزهة» وقالت: أردت الانتقال» فالقول قولها؛ لأن الظاهر يصدقهاء 
وهو كونما في بلدا"). ولعل طرد القولين في هذه الصورة غير بعيد. 


وقال ابن سريج("): . وهو مذهب أبي حنيفة( . إن [كان]() الاختلاف مع الورثة» فالقول 


(١)انظر:‏ تماية المطلب :١7:‏ ل/5"9,. الحاوي الكبير : 25537/١١‏ الوسيط : 8/9" الوجيز : 2٠١5/7‏ التهذيب 
: 5.0/5 البيان : »77/1١١‏ العزيز: 9/ه-١.5»‏ روضة الطالبين : 59.7/5. 

(1) ف (م): السفر. 

. ]ما١/؟5هه[‎ )5( 

(:) انظر: الأم: 58./5,» نحاية المطلب :١*:‏ ل/.: 5» الحاوي الكبير : 2571/١١‏ الوسيط : 585/9, الوجيز : 
؟ ١٠٠و‏ التهذيب : ,551١/5‏ البيان : 5/١١‏ العزيز: 0/9 5» روضة الطالبين : 591/5. 

(ه) انظر: الأم : 5775/6 579. 

(5) في (م): قولين . 

(0) في (م): تلك البقعة . 

(8) أبو العباس أحمد بن عمر ابن سريج البغدادي القاضي الشافعي» ولد سنة بضع وأربعين ومائتين» ممع من الحسن بن 
محمد الزعفراني» وأحمد بن منصور الرمادي» وتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار الأنماطي» حدث عنه الطبراني وغيره» 
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فالقول قولحاء وإن كان مع الزوج» فالقول قوله(". 
هذا تمام النظر فى هذا القسم. والله أعلم. 
ُ ِ 2 


توق سنة: “.8ه. انظر: سير أعلام النبلاء : 5 2301/١‏ تمذيب الأسماء: ؟/570» طبقات الشافعية الكبرى: 
ع١‏ ؟, طبقات الشافعية: ؟/9. 

(1)م أجده فيما اطلعت عليه »وذكره الرافعي بصيغة التمريض عفقال: يحكى عن أبي حنيفة. العزيز :50//9. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(*) المذهب :تصديق الزوج إذا اختلفا » وتصديق الزوجة إذا اختلفت مع الورثة. روضة الطالبين : 597/5. انظر : نماية 
المطلب :١:‏ ل/555» الحاوي الكبير : 555/١١‏ الوسيط : #85/9, الوجيز : ٠١5/7‏ »التهذيب : 350/5 
العزيز: 501//9. 
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القسم الثالث من الكتاب: في الاستبراء في ملك اليمين 
الفصل الأول: في كيفية الاستبراء وحكمه وشرطه 

أما كيفية الاستبراء» فالأصل فيه أولاً: السنة والإجماء()؛ إذ نادى منادي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد سبي أوطاس(): ((ألا لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض))7) 
والاستبراء (قريب)7؟) من العدة» ولكن شَهَرَ ما يحب من الاستبراء عن النكاح بلفظ العدة؛ 
لاشتمالها على عدد» وشهر هذا بلقب الاستبراء. ثم (المستبرأة لها)*؟ ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن تكون من ذوات الأقراء» فتستبرأ بقرء واحد")» واختلف القول في أن القرء 
طهر أو حيض؛ الجديد . وهو الصحيح . أنه حيض؛ لقول منادي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((ألا للا توطأ حامل حتقى تضع» ولا حائل حتقى تحيض)) ولأن العدد غير مرعي فيه» فلا 
بد من الاستظهار بما يدل على البراءة وهو الحيض. والثاني: أنه الطهر”" قياساً على أقراء 


)١(‏ قال ابن حزم : اتفقوا أن من اشترى جارية شراء صحيحاً بكراً أو ثيب فحاضت عنده إن كانت ممن تحيض»ء أو أتمت 
ثلاثة أشهر في ملكه؛ إن كانت ممن لا تحيضء ولم تسترب بحمل أن له وطأها بعد ذلك . واتفقوا أن من ملك حاملاً 
من غيره ملكاً صحيحاً فليس له وطؤها حتى تضع. مراتب الإجماع: 278 وانظر : المبسوط للسرخسي: 55/١‏ ١ع‏ 
المدونة الكبرى : ١5١/5‏ الكافي لابن عبد البر : 25٠0/١‏ الكافي في فقه ابن حنبل : 5*0/9, الروض المربع : 
لوادت . 

.781/1١ واد في ديار هوازن فيه كانت غزوة حنين. انظر: معجم البلدان:‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود: 57/7 25 كتاب النكاح؛ باب في وطء السباياء رقم: »)5١51(‏ المستدرك: 7/7١”»كتاب‏ النكاح» 
رقم: (1/30؟) » وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه» سنن البيهقي الكبرى : 513/1 » كتاب العدد» 
باب استبراء من ملك الأمة» رقم: »)١5*55(‏ كلهم عن أبي سعيد الخندري. قال ابن حجر: إسناده حسن . 
تلخيص الحبير :١1/١/7١ءوانظر‏ : تذكرة الأخيار :ل/5 .7١‏ 

(:) في الأصل: أقرب . 

(5) في الأصل: المعتبر له. 

() انظر : المهذب : 2577/4 تحاية المطلب :١7:‏ ل/5ه 5,. الحاوي الكبير : 2878/١١‏ 2355 الوسيط : 10//9/ 
الوجيز : 2٠١١/7”‏ التهذيب : 507/5”, البيان : 2١١7/١١‏ العزيز: 2575/9 روضة الطالبين: 5.05-54.01/5. 


(0) في (م): القرء . 
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العدة» ولأن التعبد بالحيض غالب في الاستبراء» ولذلك يجب مع القطع بالبراءة [عن](1 الشراء 
من امرأة أو صبي»2 والصحيح هو الأول7"). 

التفريع: إن قضينا بأنه الحيضء فلا يكتفى ببقية حيض؛ بل لا بد من حيض كامل» وإن 
فرعنا على أنه الطهرء فلو صادف الملك آخر الحيضء فتربصت بطهر كامل» فكما حاضت» 
انقضى الاستبراء» وفي التوقف إلى يوم وليلة نظر ذكرناه في العدة(). ومن أصحابنا من قال: لا 
بد من7) أن ينضم إلى الطهر حيض كامل؛ لتحصل الدلالة على البراءة» وف العدة لا يشترط 
ذلك؛ لأن الحيض قد تكرر في مدة العدة7*». وهذا ضعيف يلتفت على القول الأول. وعلى 
هذا القول أيضاً ترددوا في أن بعض الطهر هل يكفي؟ والظاهر أنه يكفي كما في العدة. ومنهم 
من فرق بأن ذلك يشتمل على عدد» وقد يعبر بلفظ الجمع عن شيئين وبعض الثالث. ثم على 
هذا يتوقف حتى تنقضي بقية الطهر وحيض كامل وطهر كامل» فإذا شرعت في الحجيض انقطع 
الاستبراء» فلا (يعود الوجه للتعبد)( في اشتراط7" انضمام الحيض بعد الطهر؛ لأن الحيض قد 
انقضى قبل الطهر دالاً على البراءة(©. 

الحالة الثانية: أن تكون من ذوات الأشهرء ففيه قولان: أحدهما: أنما تعتد بشهر واحدء 


فإنه البدل عن القرء. والثاني: بثلاثة أشهر؛ لأنه أقل) مدة ضربت لاستبانة براءة الرحو(). 


. في (م): بح‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب :ل/5ه 5, الحاوي الكبير: »*855/1١١‏ التنبيه: ؟/507,. المهذب: 54/؟ل/اه, */اه, الوسيط: 
+//الم*, الوجيز : 2٠١7/7‏ التهذيب: 75/5 5,. البيان: 2١١7/1١1١‏ العزيز: 5/9 57» روضة الطالبين: »5٠١07/5‏ 
فتح الوهاب : »١91/7‏ كفاية الأخبار : .471/١‏ 

(") انظر : نحاية المطلب :ل/ه 5, الحاوي الكبير : 2991/١١‏ 855» المهذب : 9/5/اه» الوسيط : 10//8م7 
الوجيز : 2٠١7/5‏ التهذيب : 37/5,» البيان : »١١7/11١‏ العزيز: 575/9؛ روضة الطالبين : ١57/5‏ 4. 

(4) في (م): وأن . 

(5) الوسيط : 88/9" العزيز: 5/9؟ه. 

(5) في الأصل: تعود الرجعة التعبد. 

(0) في (م): اشتراطه . 

(8) انظر : نحاية المطلب :ل/ه 5, الحاوي الكبير : 2*81/١١‏ #855» المهذب : 5/*/اه» الوسيط : 788/9 
التهذيب : 7/5 5. البيان: 2١١5/1١‏ العزيز: 55/9؛ روضة الطالبين : 057/5 5. 

(9) في (م): أول . 
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وأبو حنيفة . رحمه الله . يوجب إعلى المستولدة إذا عتقت» أو مات عنها سيدها ثلاثة أقرا 
فيوجب أيضاً ثلاثئة أشهرء أو ينظر إلى كمالها حالة|7 الاعتداد0"؛ ونحن ننظر إلى نقصان 
الملك الزائل (؟) 

الحالة الثالثة: أن تكون حاملاً. فعدتما بوضع الحملء وإن كان الحمل من الزن(*)؛ لإطلاق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بأنه لا توطأ حتى تضع. ومنهم من قال: هو كالعدة؛ فلا 
تنقضي بالحمل من الزنا. قال القاضي: وهذا يلتفت على [أن]7) القرء في الاستبراء طهرٌ أم 
حيض» فإن قلنا حيض» فكأنا نعتبر ما يدل على البراءة» ووضع حمل الزنا يدل عليه» وإِن قلنا 
طهرء فقد ظهر فيه التعبد» فليلتحق بالعدة("). 

أما حكمه: فتحر»(") الوطءء وتحريم وجوه الاستمتاع؛ إلا في المسبية ففيه خلاف. ومن فرق 
مستنده اقتصار المنادي على ذكر الوطءء وتعليله أن سبب التحريم على المشتري جواز(؟) أن 
تكون حاملاً بولد من غيره» فإذ ذاك لا ينعقد عقده, ولا تحل له. والمسبية وإن كانت مستولدة 


(بطرد)!” '' الرق» فمعنى الاستبراء فيه صيانة مائه عن الامتزاج بماء غيره7). وإن سوينا بينهماء 


)١(‏ اختلف الشافعية في أي القولين أصح؛ فالجمهور على أنَّ القول الأول هو الأصح, كما ذكر البغوي والنووي» ورجح 
صاحب المهذب وصاحب البيان القول الثاني» قال النووي: فإن كانت المستيرأة من ذوات الأشهر» فهل تستبرئ 
بشهرء أم بثلاثة؟ قولان» أظهرهما عند الجمهور: بشهر؛ لأنه بدل قرء» ورجح صاحب المهذب وجماعة: الثلاثة. اه 
روضة الطالبين : 07/5 5» وانظر : المهذب : 57/4, تحاية المطلب :ل//اه؟, الحاوي الكبير : 2845/١١‏ 
الوسيط : #88/8» الوجيز : »٠١07/7”‏ التهذيب : 75/5 ؟, البيان : »١١07/١١‏ العزيز: 5/9؟ه. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(") انظر : فتاوى السغدي : »"85/١‏ حاشية ابن عابدين : «/511. 

(5) انظر :نماية المطلب :ل/557. 

(5) انظر: نحاية المطلب :١١:‏ ل//ه5, الحاوي الكبير:١١/55*؛‏ المهذب: 007/5 التهذيب:27175/5 
الوسيط:88/8*» الوجيز : »٠١17/7‏ البيان : »١١5/1١‏ العزيز: 575/9» روضة الطالبين : .5١07/5‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : تحاية المطلب :ل/57 5,» الوسيط : 888/8» الوجيز : »٠١07/5‏ العزيز: 578/9ه-55ه. 

(8) في (م): فيحرم . 

(5) في (م) : تحويره . 

. في الأصل : يطرد‎ )٠١( 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


[فمهما]!'؟ طهرت دام تحريم الوطء؛ لأجل الحيض إلى أن تغتسل» وحل الاستمتاع دون 
الوطء؛ إذ الحيض لا بمنع منه. وف بعض التعاليق وجه أن تحريم الاستمتاع [/85؟7/١/ظ]‏ 
يدوم وهو بعيك» والغالب أنه غلظ 9 

وإن فرقنا بين المسبية والمستبرأة» فإن قلنا استبراؤها بالحيض» فلا يظهر للاستبراء أثر» فإنما 
محرمة للحيض إن لم يكن استبراء. وتظهر فائدته فيما إذا جرى السبي في بقية من الطهر» أو 
كات ان 

أما شرط صحته: أن يقع بعد قبض الجارية ولزوم الملك» وتعرُض الجارية للاستحلال لولا 
الاستبراء. فلو جرت الحجيضة قبل قبض الجارية ففيه خللاف» وسببه ضعف الملك لتوقع 
الانفساخ. والظاهر الاعتداد للزوم الملك؛ ولا اعتداد بالحيضة الجارية في الموهوبة قبل القبض؛ إذ 
لا ملك”"). وإن فرعنا على أن الملك يستند عند القبض كَبهئ(220)0. 

وكذلك في الجارية الموصى بما بعد الموت وقبل القبول» وتعتد بما جرى بعد القبول وقبل 


)١(‏ وأصح الوجهين: جواز الاستمتاع بالمسبية بما دون الوطءء على ما ذكره العمراني والنووي» واستدل القائلون بمذا بما 
روي عن ابن عمر رضي الله عنهماء أنّه قال: (وقع في سهمي من سبي جَلّولاء جارية» كان عنقها إبريق فضة» فلم 
أتمالك أن وثبت عليها فقبلتهاء والناس ينظرون). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف : 2741/7 وابن حزم في المحلى : 
*٠‏ وابن المنذر في الإشراف : .131/١‏ وقال ابن حجر: أخرجه بن أبي شيبة ف مصنفه عن زيد بن الحباب 
عن حماد بن سلمة؛ ورواه الخرائطي ف اعتلال القلوب من طريق هشيم عن علي بن زيد نحوه. تلخيص الحبير: 5/”. 
وانظر: خلاصة البدر المنير: 5/6/7 7. وجلولاء: ناحية من خراسان» كانت بما الوقعة المشهورة بين المسلمين والفرس» 
سنة: ١ه.‏ انظر : معجم البلدان: 2١57/7‏ البداية والنهاية: ١٠؟7/١١.‏ 
وانظر المسألة في: نماية المطلب :ل/507 ”2 الحاوي الكبير : ١1١/.ه#»‏ المهذب : 4/ه/اه, الوسيط : 988/8 
الوجيز : 2٠١7/5”‏ التهذيب : ,58٠0/5‏ البيان : ١١77/1١ك»‏ العزيز: 577/9» روضة الطالبين : .5١1//5‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(*) انظر : تماية المطلب :ل/35717,. العزيز: 577/9» روضة الطالبين : ١17/5‏ 4. 

(:) انظر : تماية المطلب :١5:‏ ل/57 5,» العزيز: 575/9. 

(5) في (م) : ولا ملك. 

(5) هكذا في الأصل : وني (م) : غير واضح. ((راجع نحاية المطلب)). 

(0) انظر: نحاية المطلب :؟١١:‏ ل/577, الحاوي الكبير:١1١/ه4*؛‏ المهذب:1/5/5ه, الوسيط: 7/9 


الوجيز : ؟/17١٠»‏ التهذيب : 58١/5‏ البيان : ١5٠١ 21١9/1١‏ العزيز: 57/9» روضة الطالبين : 0/8/5 4. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


القبض؛ إذ لا أثر للقبض فيه(". 

إن جرى ف البيع في مدة الخيار» وقلنا: الملك للبائع» فلا تعتد به» وإن قلنا للمشتري» 
فيخرّج على الخلاف فيما قبل القبض(). وإن كان الخيار للمشتري خاصة:؛ وقلنا: الملك له 
وقع الاعتداد به لا محالة(): 

ولو كانت الجارية مجوسية أو مرتدة» فجرى الاستبراء» ثم أسلمت» ففيه وجهان7©). ووجه 
المنع أن معنى الاستبراء ضرب أجل للاستحلال في محل الحل» وليست هي مستحلة مع 
التمجسء فلا يعقل الأجل في حقها". 

وليس من شرط صحته امتناعه عن الوطء؛ بخلاف (العدة)2"0» فلو وطئ أثم» ولكن ينقضي 
الاستبراء على وجهه ولا ينقطع؛ فلو أحبلها وكانت في حال الحيض حلت في الحال؛ إذ ما 
مضى حيض كاملء وإن انقطع بالحمل» وإن كانت طاهراً انقضى بوضء( الحمل(". 


: التهذيب‎ »٠١07/5 : انظر : نمحاية المطلب :؟١: ل/5537» المهذب : 5754/54, الوسيط : 888/8 الوجيز‎ )١( 
.4 ١8/5 : العزيز: 2578/9 روضة الطالبين‎ 17١/1١ : البيان‎ 38٠0/5 

(؟) الخلاف على وجهين» أصحهما: لا يحصل الاستبراء؛ لضعف الملكء» كذا في الروضة. انظر : تمية المطلب : ل/ه 5 
المهذب : 75/5ه», الوسيط : 88/9" الوجيز : ٠١07/9”‏ »ءالتهذيب : 258١/5‏ البيان : ١5١/١١‏ العزيز: 
89.» روضة الطالبين : 08/5 4. 

(") انظر : تماية المطلب :؟١:‏ ل/537 25 العزيز: 575/9. 

(4:) أصحهما: وجوب الاستبراء بعد الإسلام . انظر: نحاية المطلب :ل/5537, الحاوي الكبير : ١١/9ه,‏ 
الملهذب:77/5ه» الوسيط : 88/8؟, الوجيز : »٠١07/7‏ التهذيب:5/١58,‏ البيان : ٠5١/١١‏ العزيز: 
89 »© روضة الطالبين : ١8/5‏ 4. 

(5) ذكر الماوردي: في شرط الاستبراء بعد القبض تفصيلاً» هذا ملخصه: القسم الأوّل: ما لا يصح الاستبراء فيه إلا بعد 
القبض» وهو ما كان القبض شرطا فيه بثبوت ملكه؛ وهو الهبة والمغنم. والقسم الثاني: يعتد الاستبراء فيه قبل القبض» 
وهو الميراث؛ لأن الموروث في حكم المقبوض. والثالث: مختلف فيه وهو الابتياع» والذي ذكره أكثر أصحابنا 
البغداديين» لا يعتد بالاستبراء فيه إلا بعد القبض» والصحيح عنده: أنه يعتد به بعد استقرار البيع والتفرق؛ لأن 
الاستبراء لبراءة الرحم» وهو موجود قبل القبض وبعده وهو الأصح في المذهب, على ما ذكر النووي الحاوي الكبير : 
"١‏ وانظر: نماية المطلب :751. 

(5) في الأصل: العبد . 

(0) في (م): انقطع بوطء . 

(8) انظر : الوسيط : 8/"5"» الوجيز : »٠١17/5‏ العزيز: 590/9» روضة الطالبين : 405/5. 
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كتاب البسيط كتاب العدة 


الفصل الثاني: في موجب الاستبراء 
وهو ينقسم 5 فسمين: أحدهما: جلب الملك» والثابي: زواله. 
أما جلب الملك» فمتى(" تحدد له ملك على جارية (هي)7 محل استحلاله» توقف حلها 


إقالة» أو إرث. وسواء كانت الجارية صغيرة أو كبيرة» حائلاً أو حاملاً. وسواء حصل ممن 
يتصور منه شغل أولا يتصورء كامرأة أو صبي). وقال داود: لا يجب (استبراء)!*) 
[وري ]70). وقال مالك رحمه الله: الصغيرة التي لا توطأ لا تستبرً). وقال بعض أهل العلم: 
إن كانت ممن لا تحبل [لم يجب27"؛ وقال أبو حنيفة]0): لا يجب إذا عادت إليه بخيار رؤية» أو 


ردِّ بعيب» أو رجوع في هبةء أو إقالة قبل القبض؛ ويجب بالإقالة بعد القبض(0). وألحق 


أصحابنا (المكاتبة)(2 إذا عجزت وعادتء (بالجارية)7) إذا بيعت وعادت. وإن كانت 


الكتابة لا تزيل الملك» ولكنها تفبت استقلالاً لا حتى تستحق مهرها. ولذلك9© قالوا إذا 


. في (م): فمن‎ )١( 

. في الأصل: من‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر : نحاية المطلب :١*:‏ ل/؟55,. 5/١لاه,‏ الحاوي الكبير : »955/١١‏ الوسيط : #/2*89 الوجيز : 
05 التهذيب : 79/5 5» البيان : »١١ 5/11١‏ العزيز: 570/9» روضة الطالبين : 07/5 4. 

(ه) في الأصل: الاستبراء . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : المحلى : ."185/1١١‏ 

(8) انظر : الثمر الداني شرح رسالة القيرواني : 85/١‏ 4» كفاية الطالب : 4١57/5‏ حاشية العدوي : .١157/5‏ 

(9) كالليث بن سعد, انظر : البيان : .١١5/11١‏ 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

. ١ انظر : المبسوط للشيباي : 5./5 5 المبسوط للسرخسي عم‎ )١١( 

. في الأصل: بالمكاتبة‎ )١١( 

. في الأصل : وبالجارية‎ )1١( 

. ف (م): وكذلك‎ )١5( 


جاخ لان 


كتاب البسيط كتاب العدة 


حرم على السيد أخت جاريته» فوطئها وكاتبها. حلت الأختء كما لو باعها/". 

وأجمعوا على أن التحريم بالصوم (والرهن)(7" لا يوجب الاستبراء» وسببه بينّ(". 

واختلفوا ف (ثمان)!؟) مسائل: 

إحداها: إذا ارتدت ثم أسلمت0". 

والثانية: إذا أحرمت ثم تحللت. والظاهر أنه لا يجب الاستبراء» والخلاف في الإحرام أبعد. 
ومستند وجوب الاستبراء تأكد التحريم بمذه الجهات؛ ومسيس الحاجة إلى استحلال جديد(). 

والثالثة: إذا زوج أمته, فطلقها زوجها قبل المسيس» هل يجب على السيد استبراؤها؟ فيه 
خلاف مرتب على الردة. وههنا أولى بالإيجاب؛ لأن الزوج استحق منفعة البضعء ثم زال 
استحقاقه» وعاد» فكان قريباً من استحقاق المكاتبة(". 

الرابعة: لو أسلم في جارية» فسلمت إليه» فلم يجحدها على النعت الموصوفء وكان بحيث لو 
رضي لاستمر ملكه. فإذا ردّء فهل يجب على المسلم إليه استبراؤها؟ ينبني على زوال الملك. 
ويجري هذا الخلاف ف كل مسلّم عن جهة فرضء إذا لم يكن على الوصف المطلوب في 


8/9/8 : المهذب : 754/5ت, الوسيط‎ 857 ,*5 5/١١ : انظر : نحاية المطلب :ل/557,. الحاوي الكبير‎ )١( 
.1١ 24/5 التهذيب : 58/5 العزيز: 7./9ه-81ه» روضة الطالبين:‎ 4٠١8/7 : الوجيز‎ 

)١(‏ في الأصل: الرمي. 

(؟) قال الشيرازي: فإن رهنها ثم فكهاء لم يحب الاستبراء؛ لأن بالرهن لم يزل ملكه عن استمتاعهاء لأن له أن يقبلهاء 
وينظر إليها بالشهوة؛ وإِنما مُنع من وطئها لحق المرتمن» وقد زال حقه بالفكاك؛ فحلت له. المهذب : 576/4. وانظر 
المسألة في: الحاوي الكبير: 9/١1١‏ ه", الوسيط: 5893/9, التهذيب: 787/5 الوجيز: 2١8/5‏ 
البيان: 2١١7/1١ ١‏ العزيز: 591/9» روضة الطالبين : 5/5 .5١‏ 

(:) في النسختين: ثلاث» والصواب ثمان. 

(5) يلزمه الاستبراء على الأصح.ء انظر : تماية المطلب :ل/557» الحاوي الكبير : ,*57/١١‏ المهذب : 4/ه/اهع 
الوسيط : /#853» الوجيز : 2٠١/7‏ التهذيب : 58/5 العزيز: 2571/9 روضة الطالبين : 5/5 .5١‏ 

() انظر: تحاية المطلب :ل/57؟ الوسيط 589/9؛ الوجيز : 2٠١8/5‏ التهذيب : 58١/5‏ البيان 2177/١١:‏ 
العزيز: 595/9» روضة الطالبين : 5/5 .4١‏ 

(0) انظر: نماية المطلب :ل/”55» الحاوي الكبير : »5851/١١‏ المهذب : 75/5ه» الوجيز : 2٠١/7”‏ التهذيب : 
81/5” البيان : 21751/11١‏ العزيز: 5897/9» روضة الطالبين: 5/5 .5١‏ 


ا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


[أن]7" ملك المؤدي» هل يزول أم ا؟() 

الخامسة: إذا اشترى جارية معتدة, أو مزوجة» فطلقت قبل المسيسء أو تخلت عن عدتهء 
فهل يجب الاستبراء؟ نص الشافعي في الأم على مسألتين على جوابين ظاهرهما التناقض» ونص 
في الإملاء على جوابين على مضادة أجوبته في الأم؛ قال [في الأم](): إذا اشترى جارية معتدة 
أو مزوجة» فإذا تخلت!؟) عن حق الزوجء لم يجب على المشتري استبراء مقصودا*. [وقال في 
الأم أيضاً: إذا زوج أمته» ثم طلقها زوجها قبل المسيس» أوتخلت عن عدتهء هل يجب على 
السيد استبراء مقصود7]/"7')؟ والفرق عسير بين المسألتين» ولعل الفرق على الضد أقرب.() 
ونص ف الإملاء على هاتين المسألتين» وفرق بينهما /591؟/١/ظ]‏ على الضد. فقال 
أصحابنا: في المسألتين قولان» جمعاً بين الإملاء والأم. ون لم يوال الشافعي بين الجوابين في الأم 
أو في الإملاء» فتقديم النقل والتخريج أولى» والتوجيه من قال: لا يجحب. قال: لأن جلب الملك 
نما يوجب الاستبراء إذا وجد محلا وهي إذا كانت معتدة أو مزوجة؛ فلا تكون محلا للاستبراء. 
وإذا تخلف الحكم عن الموجب سقط أثره ولم يفد. 

والثاني: أنه يحب 7)؛ لأن السبب قائم» وإن تراخى حكمه لم يستبعد, كما إذا وطئ معتدة 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(؟) المذهب :أنه يلزمنه الإستبراء. انظر : نماية المطلب :ل/”55, العزيز: 577/9» روضة الطالبين : ١5/5‏ 5. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(4) غير واضح في (م) . 

() أجده في الأم بعد طول بحث, وكل ما اطلعت عليه يوجب الإستبراء » قال الشافعي: أصل الاستبراء: أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم تمى عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع»ء أو توطأ حائل حتى تحيضء وفي هذا دلالات 
منها: أن من ملك أمة لم يطأها إلا باستبراء كانت عند ثقة أو غير ثقة» أو توطأ أو لا توطأ. انظر: الأم:0ه/57. 

(5) نصه في الأم : وإذا كانت لرجل أمة فزوجها أو اشتراها ذات زوجء فطلقها الزوج أو مات عنهاء فانقضت عدتماء 
فأراد سيدها إصابتها بانقضاء العدة» لم أر ذلك له حتى يستبرئها بحيضة بعد ما حل فرجها له؛ لأن الفرج كان حلالاً 
لغيره ممنوعاً منه. انظر : الأم:0ه/59. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) [0هى/دام] . 

(9) في (م): لا يحب . 


” ,ى لالد 


كتاب البسيط كتاب العدة 


بالشبهة» فإن عدة الواطئ تتراخى إلى انقضاء عدة النكاح. وهذا القول أقيس وأظهر("). 

وأما إذا زوج جاريته وعادت, فالخلاف يوجد('! من وجه آخر ذكرناه» فلا نعود إليهل". 

السادسة: أن الرجل إذا اشترى منكوحته الرقيقة, هل يلزمه استبراؤها؟ فيه خلاف؛ منهم 
من قال: لا؛ لأنه نقله من حل إلى حل. ومنهم من قال: نعم؛ لتجدد (الملك)!؟), ولاختلاف 
عي لخ لكا 

السابعة: إذا باع الجارية بشرط الخيار» فردت عليه بحكم الخيار قبل لزوم زوال الملك» فإن 
قلنا لم يزل ملكه. فلا يجب الاستبراء» وإِن قلنا زال ملكه. وقلنا يحل له الوطء والإقدام 
[عليه]'')» وجب الاستبراء لزوال الملك وحصول التحريم. وإن قلنا له الإقدام على الوطء, 
ويكون ذلك فسخاًء فوجوب الاستبراء فيه ينبني على ما لو اشترى زوجته, إن عللنا ته بأنه نقله 
من جهة إلى جهة» فههنا لا يحب؛ لأن الجهة متحدة. وإن عللنا بتجدد الملك» فههنا الملك 


000 


فإن قيل: هل من حيلة في إسقاط الاستبراء؟ قلنا: اقترح الرشيد هذا على علماء عصره 


: المهذب : 57/5» الوسيط : */2*9 التهذيب‎ ,"51/١١ : انظر : تحاية المطلب :ل/557؛ الحاوي الكبير‎ )١( 
.5 ١5/5 : روضة الطالبين‎ 28/5 

(1) في (م): يوجه . 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : »"51/١1١‏ المهذب : 575/5» التهذيب : ,3581١/5‏ البيان : 4١5١/١١‏ روضة الطالبين: 
2055 . 

(:) في الأصل: الحل . 

(5) المذهب: لا يجب عليه الاستبراء. انظر: نماية المطلب :ل/555, الحاوي الكبير : ١1١/8ه"»‏ التنبيه : 25٠0*/١‏ 
الملهذب : 5754/4» الوسيط : 989/*8, الوجيز : 8/5١٠غ‏ التهذيب : 587/5» البيان : ١70/1١١‏ العزيز: 
9" »ه. روضة الطالبين : ١0/5‏ 4. 

(0) في (: لايحل . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) قال النووي: المذهب أنه يجب الاستبراء» إن قلنا: يزول ملك البائع بنفس العقدء وإلا فلا. روضة الطالبين : 
٠» 5‏ .. وانظر : نحاية المطلب :ل/5"”؛ المهذب : 5/4ه؛ الوسيط : /89*» الوجيز : 2٠١/7‏ التهذيب: 
85”, العزيز: و/انده. 


لالم لاع 


كتاب البسيط كتاب العدة 


بسبب جارية رغب فيهاء فلم يرخصواء فقال أبو يوسف7(": ليزوجها سيدهاء ثم ليشتريها 
الرشيد'"! مزوجة؛ وليطلقها الزوج» وتحل من غير استبراء”". وهذا على أصلنا لا يصح؛ إلا 
على [القول]!) المذكور في الأم في شراء الجارية المزوجة كما ذكرناه. وهو مشروط أن يكون 
البائع قد استبرأها قبل التزويج*2» فإن أبا حنيفة يجوّز التزويج من غير استبراء(')ءونحن لا نجوّز. 
وهذه مشهورة بين أصحاب أبي حنيفة ب[المسألة7"] الحارونية. 

واختتام الكلام في هذا القسم بالتنبيه على أمرين: أحدهما: أن من اشترى خُحَرّمة» أو المرأة إذا 
اشترت» فلا استبراء؛ إذ لا يفهم معنى الاستبراء والحالة هذه. فإنه عبارة عن أجل مضروب لحل 
الوطءء فمن لا يتصور في حقه الاستحلالء لا يعقل الأجل في حقه(". 

والثاني: هو أن الاستبراء الجاري في ملك البائع لا أثر له في الإباحة للمشتري("). بل وجوده 
كعدمه» فإن معنى التعبد غالب» فينظر فيه إلى السبب» والسبب هو تحدد(*" الملك» فالمسبب 


لا يتقدم عليه» ولذلك يجب إذا اشتراها من امرأة أو 06 


)١(‏ يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي صاحب أبي حنيفة» ولد سنة: ١١هء‏ مع سليمان الأعمش وهشام 
بن عروة وغيرهماء وروي عنه أحمد بن حنبل ويحبى بن معين» وغيرهما ولاه موسى الحادي قضاء بغداد ثم هارون الرشيدء 
مات سنة: 5١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء : 8/ه58» الثقات : 5/17 255 تاريخ بغداد: 17/5 7. 

(؟) الخليفة المشهور أبو جعفر هارون بن المهدي» خامس خلفاء بني العباس» ولد سنة: 4٠‏ ١ه»‏ صاحب المواقف والمواقع 
العظيمة» وأخباره كثيرة من أجل الخلفاء وأنبلهم» توفي سنة: ٠١‏ ”ه. انظر: سير أعلام النبلاء: 8/8/9 ؟. 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين : 5/ 17/8”. 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : نماية المطلب :ل/557» المهذب : 575/54» الوسيط : */.9*, الوجيز : ٠١8/5‏ العزيز: 9/؟*ه, 
روضة الطالبين : .5٠١5/5‏ 

(5) انظر : البحر الرائق : 5/9 2١١‏ بدائع الصنائع : 757/0. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر : تحاية المطلب :ل/555» الوسيط : /889؛ روضة الطالبين : 505/5. 

(9) أي قبل أن يشتريها. 

. في (م): بجديد‎ )٠١( 

.5 07/5 : روضة الطالبين‎ »” 45 2*5 5/١١ : انظر : تحاية المطلب :ل/557» الحاوي الكبير‎ )١1١( 


لاع ىلا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


القسم الثاني: في زوال الملك: 

وهو من أسباب الوجوب للاستبراء» ويتصل بهذا القسم حكم الاستبراء لأجل التزويج. 
فنقول: من ملك جارية» ووطئهاء أو مستولدة» فإذا عتقت واحدة منهما بالإعتاق» أو عتقت 
المستولدة بالموت» فعليها التربص بقرء واحد كما مضى تفصيله(). وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالمى: أما الأمة فلا تتربص إذا عتقت وإن وطئت وزاد عليه» فجوز تزويجها عقيب الوطء من 
غير استبراء("). وهذا سعي عظيم في خلط المياه وأوجب ف المستولدة ثلاثة أقراء0"). وقد 
حصل مما ذكرناه أنا لا نجوز التزويج عند توقع خلط الأنساب. فمن أراد أن يزوج جاريته بعد 
أن وطئهاء أو مستولدة» فليستبرئها أولاء 9 ليزوجها!؟)؛ خلافاً 8 حنيفة(*). 

فإن قيل: لم يستبرئ الناكح قبل النكاح؛ والمشتري يستبرئ بعد الشراء؟ قلنا: لأن الشراء لا 
يعقد للوطءء فلا يمكن الحجر على البائع في بيع جاريته ولا على المشتري في الشراءء فإنه 
يقصد للتجارة» ثم إن سنح له بعد الشراء»ء [قصد التسري]' فليستبرئها قبل الوطء إما تعبداً 
وإما للبراءة. وأما النكاح("2, فإنما ينشأ للوطء مقصوداً فينبغي أن يتقدم على النكاح؛ والوطء 
قي الملك كالنكاح نفسدة). 


وتتمة القول في هذه القاعدة برسم مسائل: 


: المهذب : 5175/5» الوسيط : 890/8» الوجيز‎ "73/1١ : انظر : نحاية المطلب :ل/5517,» الحاوي الكبير‎ )١( 
.5١١ »51١١//5 : العزيز: 85/9 ه؛ /ا9اه» روضة الطالبين‎ 2175/1١1١ : التهذيب : 507/5» البيان‎ 20 

.1١١ 5/7 : انظر : البحر الرائق‎ )١( 

إفة أنظر المصدر السابق. 

(:) انظر : تماية المطلب :ل/51 5, الحاوي الكبير : "99/١١‏ المهذب : 575/5, الوسيط : */. 239 الوجيز : 
5 » التهذيب : 257/5 البيان : »21١07/١1١‏ العزيز: 517/9» روضة الطالبين : .5١١/5‏ 

(5) انظر : البحر الرائق : */4 »١١‏ بدائع الصنائع : 51/0 ؟. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) في (م): أو التكاح . 

(8) انظر : تماية المطلب :ل/8ه ؟,» الحاوي الكبير : 295٠. ,9*89/1١1١‏ المهذب : 575/4, الوسيط : 259/8 البيان 


.5١١/5 : روضة الطالبين‎ 55/1١ : 


ده ء لال 


كتاب البسيط كتاب العدة 


إحداها: أنه لو استبرأ"' أمته أو مستولدته استبراءً يسلط على التزويج, ثم أعتق قبل 
التزويج» هل يحب استفتاح استبراء بعلة زوال الملك؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يحب(" 
إذ كان يحل(" التزويج ولم يكن(؛) شاغلء ولا جلب ملك حتى يجب الاستبراء تعبداً. والثاني: 
أنه ين لأن ملكها علق نفشها سبب: الابصبراء) كملك المشتري» فإذا فبدل: الملك» وجنت 
الاستبراء تعبداً. والثالث: [٠55/١/ظ]‏ أنه يجب ذلك في المستولدة» فإنما على الجملة 
مضاهية للمستفرشات؛ بخلاف الأمة"2. وكأن الخلاف يرجع إلى أن زوال الملك هل هو سبب 
مستقل بإيجاب الاستبراء؟ أو يقال: وجوب الاستبراء لاستحلال الزوج عند توهم شغل على 
الجملة؟ ويخرج على هذا الخلاف ما لو استبرأها البائع؛ ثم باعهاء فأراد المشتري تزويجها قبل 
الاستبراء؛ لأن التزويج كان حلالا قبل ذلكء ولم يتجدد إلا تبدل الملك7", وكذلك لو أعتقها 
المشتري» والمسألة بحالماء فأراد تزويجهال". 

المسألة الثانية: لو أعتق المستولدة, وأراد أن يتزوج بما في مدة الاستبراء» فيه وجهان: 
أحدهما: الجواز كما يجوز له أن ينكح المعتدة عنه بالشبهة7"). والثاي: المنع؛ لطريان الإعتاق 
الموجب للاستبراء» والنكاح استفتاح استباحة» فيقتضي استبراء تعبداً كما يقتضي شراء الجارية 


(1) في (م): اشترى . 

.89-0/ : عبارته في الوسيط : يجوزء بدل : يجبء في المواضع الثلاثة . انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) [دهىدام] . 

(4) في (0): يظهر . 

(5) في (م): للاستبراء . 

(5) قال الغزالي: الظاهر أنه يجوز. الوسيط : 63.0/7. وقال النووي في أم الولد: لو مضت مدة الاستبراء على أم الولد» 
ثم أعتقها سيدهاء فهل يكفي ذلكء أم يلزمها الاستبراء بعد العدة؟ وجهان: وقيل: قولان: أصحهما الثاي.... ولو 
استبرأ الأمة الموطوء ثم أعتقهاء قال الأصحاب لا استبراء عليهاء وها أن تتزوج في الحال. روضة الطالبين : 405/5. 
وانظر : تحاية المطلب :ل/8ه 5, الحاوي الكبير : ."99/١1١‏ 

(0) فيه وجهان: أصحهما يجوز كالبائع لو أراد تزويجها. الحاوي الكبير : »795/١١‏ الوسيط : 2590/9 التهذيب : 
5 البيان : 2١55/١١‏ روضة الطالبين : .4١١/5‏ 

(8) الأصح الجواز. انظر : المصادر السابقة» وانظر :تماية المطلب :ل//5؟. 

(9) وهو القول الأصح. روضة الطالبين : .4١١/5‏ وانظر : التهذيب : 7178/5. 


ل 


كتاب البسيط كتاب العدة 


من المرأة الاستبراء» ولكن لا يتراخى الاستبراء عن النكاح؛ إذ شرط النكاح أن يستعقب الحل» 
وهذا يلتفت على منعنا من تزويجها إذا عتقت بعد الاستبراء» فإنه كان يحل تزويجهاء (فامتنع 

المسألة الثالثة: إذا زوج المستولدة, ثم أعتقها وهي مزوجة أو معتدة عن الزوج, فالظاهر 
كانت مشغولة نحق الزوج ف نكاح أو عدة» ١‏ يتحقق موجب الاستبراء 2 (حقها)() 0 
وذكر الشيخ أبو علي قولاً مخرجاً أنه يجحب» فيكون ذلك كوطء الشبهة إذا طرأ على النكاح أو 
على العدة» ولا يخفى كيفية التشاغل بأداء الحقين20: ولو وطئت المستولدة بالشبهة: 
وأعتقهاء منهم من قال: لا تحب العدة كما 2 عدة الزوج» ومنهم من فرق» وقال: هذا لا 
يقوى على دفع استبراء العتق0"). 

المسألة الرابعة: المستولدة المزوجة إذا طلقها زوجهاء واعتدت عنهء وأعتقها السيد قبل 
الوطءء هل يحل تزويجها من غير استبراء؟ فيه قولان: أحدهما: الجواز؛ إذ كان يجوز التزويج قبل 
العتق من غير استبراء» ولم يتجدد إلا العتق. والثاني: المنع؛ لأن الاستبراء يحب بتبدل الملك؛ 
وقد تبدل الملك7") بالعتق*). وقد قدمنا نظير هذ('). ولو أعتقها السيد على 


)١(‏ في الأصل: فامتناع الإعتاق. 

.411/5 : انظر : نحاية المطلب :ل/58 5» الوسيط : */89-0» التهذيب :581/5» روضة الطالبين‎ )١( 

(") في الأصل: حقه . 

(:) انظر : المهذب : 575/4» الوسيط : */2391 روضة الطالبين : .5١١/5‏ 

(ه) انظر : تماية المطلب :ل/55؟عروضة الطالبين : .5١١/5‏ 

(5) حق الزوج» وحق السيد؛ انظر : روضة الطالبين : .4١١/5‏ 

(07) أصحهما الوجوب» كما حكاه النووي. روضة الطالبين : »5١١/5‏ وانظر :تماية المطلب :ل/5509. 

(8) في (م): الحال . 

(9) والأول هو الصحيح المنصوص , روضة الطالبين 4٠١/7:‏ »انظر : تحاية المطلب :ل/355» الوسيط : /89.0. 
)٠١(‏ في (م): نظيرها . انظر: ص: ١ 4١‏ وما بعدها. 


. لال 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الاتصال بآخر العدة» ففيه طريقان؛ منهم من طرد القولين» ومنهم من قطع بجواز التزويج؛ لأتما 
ها غناذت إلى . حكم فراش السيد أضاة01. 

المسألة الخامسة: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها [وسيدها]7"؛ نظر» إن مات السيد 
أولاء فلا استبراء عليها على الصحيح, وعليها إذا مات زوجها بعد ذلك أن تعتد بأربعة أشهر 
وعشرا؛ لأنما حرة. وإن مات الزوج أولةً» فعليها عدة الوفاة شهران وخمسة أيام. وبعد ذلك يحل 
لها النكاح إذا عتقت بموت السيد من غير استبراء على الصحيح من المذهب إذا لم يطأها 
السيدل". وإن وطثهاء وفرعنال؟) على التعبد» فعليها الاستبراء عقيب موت السيد بقرء واحد. 
فأما إذا أشكل الأمرء ولم يعرف المتقدم» فعليها الأخذ بالاحتياط» فإذا اعتدت من آخر الموتين 
أربعة أشهر وعشراً كفى ذلك؛ لأن الزوج إن قدر موته أولاً» فيكفيها شهران وخمسة أيام 
والسيد إن مات أولاً فيكفيها شهران وخمسة أيام؛ والسيد إن مات أولاً» فيكفيهال» هذا 
القدر). 

ولكن هذا تفريع على أن طريان العتق بعد انقطاع النكاح وقبل وطء السيد لا يوجب 
الاستبراء» وإن أوجبنا الاستبراء» فلا بد م(" أن ترى حيضة في هذه المدة» وإذا رأت» حلت 
للأزواج» وإن لم تر فلتصبر إلى أن تحيض7"). فأما إذا ماتا معأ فلا يجب الاستبراء؛ لأنما ما 


عادت إلى علقة فراش السيد حتى يقال انقطع فراشه» ولكن تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً 


)١(‏ والمذهب:وجوبه. روضة الطالبين : .5٠١/7‏ وانظر نماية المطلب :ل/5ه 5»: الوسيط : ١/8‏ و 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) انظر : تماية المطلب :ل/550» الحاوي الكبير : »8817/١1١‏ المهذب : 517717/5» الوسيط : 2591/8 التهذيب : 
5/ا”, البيان : »153/1١‏ روضة الطالبين : .5١1/5‏ 

(5) في (م): أو فرعنا . 

(5) في (م): فيكفيه . 

(5) انظر : تماية المطلب :ل/550» الحاوي الكبير : »88//١١‏ المهذب : 51/17/5» الوسيط : 2591/8 التهذيب : 
5/5 3078”» روضة الطالبين : .5١7/5‏ 

(0) ف (وأن) . 

(8) انظر : الحاوي الكبير : ,”*10/١١‏ المهذب : 4//الاه» الوسيط : */#91» التهذيب : 2578/5 البيان : 
05 ©»؛ روضة الطالبين : .41١7/5‏ 


لل لال 


كتاب البسيط كتاب العدة 


أو نصفه(". لا شك في أنه لو تقدم عتقها بلحظة على موت الزوج» كملت العدة» ولو تراخى 
بلحظة» ففيه قولان ذكرناهما في كتاب الرجعة. فإن قلنا: تكمل عدة الحرائر إذا طرأء فههنا 
أولى» وإن قلنا: لا» فههنا قولان» والأصح أتما لا تكمل؛ فإتما ما كانت قط كاملة في الفراش» 
والنظر عندنا إلى كمال الفراش الزائل» لا إلى كمال (المعتدة)7") حالة العدة(". 

فرع:7؟) إذا استيرأ جارية» فالاعتماد في الاستبراء على قولها إني حضتء ولا سبيل إلى 
تحليفها إذا ادعت الحيض أو أنكرت؛ فإن الاطلاع لما على حقيقة الحال. ولا سبيل إلى 
تحليفها؛ إذ لا تتعلق بما مخاصمة, فإتما لو نكلت لم يُيْنَ على نكولها حكم؛ فإن(" السيد لا 
يقدر على الحلف, وهو لا يطلع على حقيقة الحال20 /[1/551/ظ]. 

ولو قال: أخبرتني بأتما حاضتء فأنكرت؛ وجاءت إلى القاضي متحرجة عن غشيانه قبل 
الاستبراء» فالأوجه تصديق السيد"؛ إذ لو لم يكن كذلكء؛ لحال الشرع بين السيد وبينها كما 
حال بين الزوج والمعتدة. [فدل أن الاستبراءات من التقوى يفوض إلى السيد» ولا تعلق له 
بالخصومات, وفيه احتمال]!*) وحقيقة القول يرجع إلى أن الأمة هل لحا [حق المخاصمة؟(). 

وقد ذكر القاضي مثالا وذكر له أصلاً» وهو أن الجارية الموروثة إذا ادعت أن المورث وطئهاء 
وأنما حرمت على الوارث» فللوارث ألا يصدقهاء وهل له] ١١!‏ (تحليفها)!١''؟‏ فيه خلاف؛ وهو 


)١(‏ خلاف في المذهب على قولين : رجح المؤلف أن عليها عدة أمة ' وقطع البغوي بأن عليها عدة حرة . انظر الوسيط 
١98 / ” :‏ »ء التهذيب » 5 /لالا؟ » روضة الطالبين 4١5/5‏ . 

(؟) في الأصل: العدة . 

(؟) انظر : نماية المطلب :ل/551» الوسيط : 2531/8 روضة الطالبين : .5١١/5‏ 

. ]ما١/؟55[‎ )5( 

(5) في (م): لأن . 

(5) انظر : الوسيط : 591/7؛ روضة الطالبين : 24١7/5‏ فتح الوهاب : 2١97/5‏ مغني المحتاج : .51١7/8‏ 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) انظر : الوسيط : /91". 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

. ف الأصل: تحليفه‎ )١1١( 


حك ا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


ينبني على أن الأبرص إذا اشترى جارية» فهل طا الامتناع من التمكين؟ فيه خلافء وإثبات 
الامتناع يشعر بأنما ذات حق على الجملة في النكاح, فلا يبعد أن يكون لما حق في الخصاء(". 


(1) الأصح أن لما التحليف. روضة الطالبين : »4١7/5‏ وانظر : تحاية المطلب :ل/358» الوسيط : 2591/7 فتح 


الوهاب : 2197/5 مغني المحتاج : «/41. 


ا 


كتاب البسيط كتاب العدة 


الفصل الثالث: فيما [يجحب]( أن تصير الأمة به فراشاً للسيد 

وفيه مسائل: 

إحداها: أتما لا تصير فراشاً بمجرد الملك؛ على معنى أتما لو أتت بولد لا يلحقه وإن 
أمكن, والنسب يعتمد الإمكان كما في النكاح؛ لأن النكاح معقود له والشراء لا يقصد منه 
الاستيلاد» وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش))7) ولا فراش. نعم لو 
استلحق الولد يلحقه.» ولو أقر بالوطءء فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من الوطء المقر به 
يلحقه عندنا("؛ خلافاً لأبي حنيفة). 

الثانية: لو أقر بالوطء, وادعى الاستبراء بعده, فالمذهب الظاهر أنه ينتفي [عنه]7*) الولد 
من غير لعان إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر من وقت الإقرار بالوطء؛ لأن التعويل على 
الإقرار بالوطء؛ لأنه ظاهر في الإلحاق» والاستبراء ظاهر يعارضه؛ وإذا تعارضا بقي الإمكان 
انمحضء ولا تعويل عليه في ملك اليمين» ومن أصحابنا من قال: لا ينتفي إلا باللعان7©. 

التفريع: إذا قضينا بأنه ينتفي دون اللعان, فلو أنكرت الأمة جريان الاستبراء بعده» فقد 
أطلق الأصحاب أن الرجوع إلى قوله. وفيه إشكالء فإن المرأة مؤتمنة في الحميض» ولكن السبب 
فيه: أن اللحوق مأخوذ من قوله المشعر باللحوق» وشرط دلالة قوله أن ينفك عن دعوى 
الاستبراء» فإذا انضم إليه دعوى الاستبراء سقطت دلالته"". ثم أطلق الأصحاب القول بأتما لو 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) البخاري : 754/7 كتاب البيوع» باب تفسير المشبهات» رقم : (95/4١)؛‏ مسلم : »٠١/1/7‏ كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات, رقم : (/551 .)١‏ 

(9؟) انظر : المهذب : 58/5 4» الوسيط : */#97, الوجيز : »٠١/8/5‏ العزيز: 5/9 5 5» روضة الطالبين : 24١5/5‏ 
إعانة الطالبين : 59/5» غاية البيان: 2”73778/١‏ فتح الوهاب : 2١97/١‏ مغن المحتاج: .5١/9‏ 

(5) انظر : بدائع الصنائع : 47/5 7. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : الوسيط : 897/8, الوجيز : .٠١9/7‏ العزيز: 45/9 5» روضة الطالبين : ١5/5‏ 4» غاية البيان : 
>0١‏ فتح الوهاب : »197/١‏ مغني المحتاج: 51١7/8‏ . 

(7) انظر: الوسيط:55957/7» الوجيز: 2٠١9/5‏ العزيز: 5/9 5» غاية البيان: 2707/1١‏ فتح الوهاب:١/97١.‏ 


عر للدت 


كتاب البسيط كتاب العدة 


افعك أكه الرلنه فليا قليف لأن ذلك من حقهاء وإن لم يكن لا في السب مدخل. ثم في 
كيفية تحليفه وجهان: أحدهما: يحلف أتما حاضت بعد الوطءء وما وطئها بعد الحيض. والثاني 
وهو اختيار الإصطخري: أنه يضم إلى ذلك أن الولد ليس مني حتى ينتفي(1). ولو ادعت الأمة 
الوطءء وأنكر الزوج أصل الوطءء فلها تحليفه؛ لأن حقها من أمية الولد مرعي( لا محالة(. 

الثالئة: لو ادعى العزل بعد الاعتراف بالوطء يلحقه الولد. هذا ما يقطع به المحققون؛ 
لأن الماء سباق» وصونه لا يندرج تحت الاختيار). 

الرابعة: لو اعترف بالوطء في غير المأتى, فالظاهر أن الولد لا يلحقه. وفيه وجه لا اتجاه 
لول). 

الخامسة: لو أتت بولد من [وقت]١)‏ الإقرار لأكثر من أربع سنين» فهل يلحقه الولد؟ 
ينبني على أن الولد هل ينتفي بدعوى الاستبراء؟ إن قلنا إنه ينتفي» فهذا أظهرء وإن قلنا لا 
ينتفي بدعوى الاستبراء» لم ينتف ههنا أيضاً إلا باللعان» وههنا أولى بالانتفاء(). 

السادسة: لو استلحق ولداً من أمتهل", فأتت بولد آخرء إن كان بينهما أقل من ستة 
أشهر لحقه» وإن كان أكثر من ذلكء فهل يلحقه؟ اختلف أصحابنا فيه؛ منهم من قال 


: وانظر : الوسيط : 597/8 الوجيز‎ .4١5/5 : الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يحلف؛ روضة الطالبين‎ )١( 
.51١7/9 مغني المحتاج:‎ 2١97/١ : فتح الوهاب‎ 2778/1١ 5ه العزيز: 47/9 ه» غاية البيان:‎ 

(؟) في (م): مقدم عليه . 

(9) انظر: العزيز: 45/9 هءروضة الطالبين: 4١5/5‏ ءغاية البيان: ١‏ //77»فتح الوهاب: 4١97/١‏ مغني المحتاج: 4١/9‏ . 

(5) انظر : التنبيه: 2١31/1١‏ الوسيط : +/897, الوجيز : 2٠١3/7”‏ العزيز: 57/4 5» روضة الطالبين : »5١5/5‏ غاية 
البيان : 277/١‏ فتح الوهاب : 2197/١‏ مغني المحتاج: 5١4/8‏ . 

(5) انظر : الوسيط : 2597/9 الوجيز : 2٠١9/7‏ العزيز: 57/9 5» روضة الطالبين : »4١/5‏ السراج الوهاج : 
0١‏ فتح الوهاب : ,١97/١‏ مغني المحتاج: .51١7/8‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : الوسيط : */5937» الوجيز : 2٠١9/7‏ العزيز: 5457/9» روضة الطالبين : 417/5» فتح الوهاب : 
0١‏ مغن المحتاج: .51١7/9‏ 


(8) في (م): ولد أمته. 


10ج 


كتاب البسيط كتاب العدة 


يلحقه؛ لأنما صارت فراشاً؛ إذ حل(" له استفراشها مع أنه ناقص الملك» ومع أن الوطء 
يستدعي ملكاً كاملاً. والثاني: أنه لا يلحق؛ لأن أحكام المستفرشات لا تثبت لما عند 
الشافعي(). وبنى أصحابنا هذا على القولين في أن المستولدة إذا طلقها زوجهاء هل تعود فراشاً 
بمجرد انقضاء عدتما حتى لو أعتقها لزمها الاستبراء؟ فإن7) قلنا لا تعود فراشاًء ولا يلزمها 
الاستبراء» فيتوقف لحوق الولد الثاني على إقرار جديد بالوطء. وإن قلنا تعود فراشاً» فهلا يدل 
على أن الاستيلاد ينبت 0 الاستفراش 406) 

السابعة: إذا اشترى الزوج زوجته, فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من النكاح: 
ويحتمل أن يكون من ملك اليمين» فالولد يلحقه للإمكان؛ كما إذا أتت البائنة بعد الفراق 
بولد؛ إذ الأمة لا تنحط عن البائنة"2» ثم لا تصير الجارية أم ولد؛ لأنه لم يعترف بوطء في ملك 
اليمين» وإِنما لحقه الولد بحكم النكاح السابق7). وحكى القفال وجهاً أن الولد يلحقه» وتصير 
أم ولد [له]("؛ لأنه لحقه ولدها في ملك اليمين مع احتمال كونه في ملك اليمين7. وهذا 
ضعيف لا أصل له. نعمء لو أقر بالوطء»؛ واحتمل أن يكون من النكاح /[7557/١/ظ]‏ 
واحتمل [أن يكون]) من ملك اليمين» ففي أمية الولد ههنا تردد من حيث أن اللحوق ليس 
يتوقف على إقراره بالوطءء وأمية الولد يتبع الولدا''2. 


. في (م): إذ خلاها‎ )١( 

(؟) انظر : الوسيط : 8357/8, العزيز: 57/9 ه» روضة الطالبين : 24١5/5‏ 

. ]مال/ى55١0[‎ )0( 

(5) انظر : الوسيط : 4/8" العزيز: 57/9 5» روضة الطالبين : .5١5/5‏ 

(5) انظر : تماية المطلب :ل/559» الوسيط : 898/8, الوجيز : 2٠١9/7‏ العزيز: 4/9 45-5 ه» روضة الطالبين: 
75 غاية البيان: 2378/١‏ فتح الوهاب : 2197/١‏ مغني المحتاج: 4/8 24١‏ فتاوى ابن الصلاح : 59/5. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر : الوسيط : نحاية المطلب :ل/2.5595 89/9, الوجيز : ».٠١9/5‏ العزيز: 59/9 5» روضة الطالبين : 
5ع غاية البيان : 2378/١‏ فتح الوهاب : 2١97/١‏ مغني المحتاج: 5/8 4١‏ . 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

»4١//5 العزيز: 49/9 ه» روضة الطالبين:‎ 2٠١9/5 انظر: نحاية المطلب:ل/3553, الوسيط:89/8, الوجيز:‎ )٠١( 


21 - 


كتاب البسيط كتاب العدة 


ويحتمل أن يقال: ملك اليمين مع الإقرار بالوطء يثبت فراشاً ناسخاً للفراش الأول» فصار 
كما إذا نكحت بعد العدة» وأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون منهماء فإنه يلحق بالثاني» لكن 
ينقدح أن يقال: ملك اليمين لا يقوى [على]7) فسخ ملك النكاح ورفع فراشه("©» ولو نكح 
الرجل أمة» ثم طلقها قبل المسيس» وأقر السيد بوطئهاء فأتت بولد لزمان يتعارض فيه 
الأخعتال». ينجه .فيه التردذة الذي ذكرناه. :وسببه ضعف ملك اليمين من أن يكون انيما 
لفراش النكاح7). 


هذا تمام الغرض من كتاب العدة» والله أعلم. 


مغني المحتاج : 4/7 .5١‏ 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 
(١؟)‏ انظر : الوسيط : #938 العزيز: 43/9 5. 
(؟) انظر : تحاية المطلب :ل/9؟.وانظر المصدرين السابقين» 


ا 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


كتاب الرضاع 


والأصل فيه من كتاب الله قوله تعالى: 9 © # للع 26/4 [] م( لع © »© 5 ج ب >" 


حجلك سج هب له 9 زنع 2 )عا © 2 << © جح :: [ ] 25 .ال 
360124<0 خالا © 65> « 5 جد 5ن مر مج 


د مي ها ©ه 2 © © جه لحا كط.وح 2004), ومن السنة قوله عليه السلام: ((يحرم من 
الرضاع ما يحرم من النسب))!') وظن بعض الفقهاء أن الكتاب مستقل بالدلالة على ترم 
الرضاع في تفاصيله بينهماء فزعموا أن ذكر الأمهات يشير إلى تحريم الأصولء وذكر الأخوات 
يشير إلى الفروع. وهذا فاسد؛ فإنه لا يتضمن الإشعار به بطريق الفحوى/"» وطريق 
القياس7؟) غير مأخوذ من موجب الألفاظ. ثم لا مجال للقياس ف هذا الباب. والاعتماد في 
التفصيل(*! على قوله صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))07) 
ومقصود الكتاب يتهذب برسم أبواب:- 


| ااانا 


.)517( : سورة النساى الآية‎ )١( 

(؟) البخاري : ؟3765/9., كتاب الشهادات؛ باب الشهادة على الرضاعء رقم : (5505).» واللفظ لهء مسلم : 
5 »؛ كتاب الرضاعء باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسبء رقم : .)١54145(‏ 
قلت : وأجمع علماء الأمة على التحريم بالرضاعء وأنه يحرم به ما يحرم من النسب. انظر : المهذب: 2581/5 
المغني: »١707/‏ البحر الرائق : 337/8 ”2 الاستذكار: 541/5 5. 

(؟) الفحوى: ما نبه عليه اللفظ» و دل على ما هو أقوى منه. وقال القفال: فحوى الخطاب ما دل المظهر على 
المسقط. انظر : إرشاد الفحول : 8.7/١‏ 

(5) في اللغة: التقدير؛ وقِسْتُ الشيء بغيره وعلى غيره أَقِيس قَيْساً وقياساً:إذا قدّرته على مثاله. وفي الاصطلاح: حمل 
فرع على أصل في حكم بجامع بينهماء وقيل: حكمك على الفرع بمثل ما حكمت به في الأصل؛ لاشتراكهما في 
العلة التي اقتض ذلك في الأصلء وقيل: حمل معلوم على معلوم؛ في إثبات حكم لماء أو نفيه عنهماء بجامع 
بينهماء من إثبات حكم.؛ أو صفة ماء أو نفيه عنهما. انظر : روضة الناظر : 2775/١‏ لسان العرب : 
05/5 المدخل : .1١95/١‏ 

(5) ف (م): التفاصيل . 

(5) انظر:نماية المطلب :7 1:ل/١77.‏ 


0ه 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه: 


وأركانه ثلاثة: اللبنء والمرْضع وهو من [منه](١‏ انفصال اللبنء [والمرتضع؛ إذ به إيصال 
اللبن. وله شرطان: الوقت, والعدد. 

أما النظر في الأركان فنبدأ ببيات من منه انفصال اللبن؛ فهو المطلع الأول ويشترط 
فيه]7") أن يكون امرأة حية» يحتمل منها الولادة. واحترزنا بقولنا: "امرأة" عن البهيمة والرجل. 
أما لبن البهيمة فلا تتعلق به حرمة؛ خلافاً لعطاء/ رحمه الله فإنه قال: إذا ارتضع صغيران 
بلبن بحيمة حصلت الأخوة بينهمال:). وهو باطل؛ إذ الأخوة فرع الأمومة(”). وأما الرجل فلو 
درٌ من ثديه لبن» فوجوده كعدمه. ولا تتعلق به حرمة. وفيه وجه غريب أنه يحرم قياساً على 
لبن المرأة(0). والصبية التي لا يحتمل(" لما لبن كابنة القمان» لبنها كلبن الرجل7"). ولبن البكر 
والتي لا ولد لما قطعاء فيه وجهان ظاهران: أحدهما: أنه لا يحرم؛ لأن اللبن تبع الولد» وهو 


(1) مابين المعكوفين ساقط من (م). 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من (م) . 

(؟) عطاء ابن أبي رباح» أبو محمد مولى آل أبي خثيم القرشي الفهري المكي, واسم أبيه أسلم » ولد في خلافة عثمان 
وقيل في خلافة عمرء سمع أبا هريرة» وابن عباس» وأبا سعيد» وجابر» وابن عمر رضي الله عنهم» روى عنه عمرو 
بن دينار» وقيس بن سعدء وحبيب بن أبي ثابت» وخلق كثير» كان أسود مفلفلاً فصيحاً كثير العلم» مات على 
الأصح سنة:4 ١١ه»‏ وقيل: سنة ١١:‏ بمكة . انظر : التاريخ الكبير : 457/7» مولد العلماء ووفياتحم : 
1١‏ تذكرة الحفاظ : 2.3/١‏ سير أعلام النبلاء : 7//8. 

(:) ل أقف على قول عطاء فيما اطلعت عليه من مصادرء غير أن ابن قدامة نسبه إلى بعض السلفء ول يذكر اسماً. 
انظر : المغني:4/8 5 .١‏ 

(5) انظر تماية المطلب :17:ل/ 717/6 

(5) انظر : الحاوي الكبير : »*59/1١1١‏ المهذب : 550/54. الوسيط : 5914/*8, الوجيز : 2١١١/7‏ التهذيب : 
0/5”» البيان : 2١55/١١‏ روضة الطالبين : 5١5/5‏ »العزيز: 5١/5‏ ه» إعانة الطالبين : .785/1١‏ 

(0) في (م): تحبل. 

(8) انظر : الوسيط : */5"9, الوجيز : ؟/١١١ك»‏ التهذيب : 5/*."”, البيان : ١89/١١‏ العزيز: 9/هه, 
روضة الطالبين: ١9/5‏ 4» إعانة الطالبين : .785/1١‏ 


عد ان 
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منتفٍ منه. والثاني: أنه يحرم نظراً إلى الجنس(1). ومستنده الوجه الغريب في الرجل. ولا 
خلاف في أنما لو أجهضت جنيناًء ودرا" لما لبن» فهو محرم؛ ولا تعويل على لبن بنت 
الثمان على ما ذكرناه؛ إذ لا تحتمل البلوغ. وفي وقت احتمال البلوغ لا يجعل درور اللبن 
سبباً للحكم بالبلوغ؛ ولكن يثبت حكم اللبن استناداً إلى احتمال البلوغ؛ كما يلحق الولد 
بابن تسع سنين؛ لاحتمال البلوغ؛ ثم لا يتضمن الحكم [ذلك]7" ببلوغه في سائر 
الأحكاء!؟). 

واحترزنا بقولنا: "حية" عن المرأة إذا ماتت»؛ وف ضرعها لبن( فارتضع الصبي بعد 
الموت» لم تتعلق به الحرمة عندنا؛ لانفصاله عن جثة منفكة عن الحل والحرمة» مساوية لجثة 
البهيمة"). ولو حلب اللبن في حال حياتماء وارتضع بعد الموت؛ كان محرماً على المذهب 


المشهور7"). وحكى القاضي وجهاً غريباً أنه لا يحرم» وإن (انفصل)7 في حالة الحرمة؛ لأن 


إفنات الأموفلة يعن الود عرو 00 


الركن الثاني: اللبن: والنظر في صفته. والمعتبر عند الشافعي رحمه الله وصول عينه إلى 
الجوف. سواء كان طريًا أو حامضاء على أي وصف كانء(١2‏ حتى لو اتخذ7") منه الجين أو 


2198/١١ : التهذيب : 9.*/5, البيان‎ 21١١/7 : انظر : المهذب : 50/5ه, الوسيط : 5/8 #9, الوجيز‎ )١( 
.47ه5/1١‎ : كفاية الأخيار‎ »5 5١/5 : العزيز: 5/9 ه» روضة الطالبين‎ 9 

)١(‏ في (م): وأدركها. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) انظر : الوسيط : */9", الوجيز : »١١١/7”‏ التهذيب : 5/“*."”, البيان : .١1*9/١١‏ العزيز: 9/9 ههء 
روضة الطالبين : »5١9/5‏ إعانة الطالبين : .7857/1١‏ 

(5) قال في اللسان: الضرع لكل ذات ظلف أو خفء اللسان: 577/8. وعليه فوالأولى أن يقول: في ثديها لبن. 

(5) انظر: نحاية المطلسب:5١:ل/ه7”,‏ الحاوي الكبير: 80/5/١١‏ المهذب:5894/5., الوسيط: 9ه 9 
الوجيز: »١١١/5‏ التهذيب : 5/"."» البيان : ١١/ه‏ 5 »١‏ العزيز: 5/9 ه» روضة الطالبين :519/5. 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(8) في الأصل: فإن انفصاله. 

(9) انظر : نحاية المطلب :17:ل/575» الوسيط : «/595, الوجيز : ؟/١١1.‏ العزيز: 2554/9 مغن المحتاج : 
*ه 5١‏ . تماية المحتاج : 111/1. 


.])م/١‎ /551[)6١( 
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الأقط2 أو ميز الزبد عن المخيض منه إن تصورء فإذا وصل عينه إلى الجوف». حصل 
الحرمة(". فلم يتبع الشافعي -رحمه الله- اسم اللبن» [وإنما]7" اتبع اسم الإرضاع. وكأنه 
يتخيل وصول جزء من ا مرضع إلى ا مرتضعء» وقد وصل قظطع220. :ناما إذا اختلط بمائع إن 
كان غالبا ووصل جزء (إلى)1*) الجوف, فيحرم؛ إن(" كان مغلوباً فترتيب المذهب فيه أنه 
إن امتزج بما دون القلتين» وتناول الصبي كله, | "57 7/ظ/١]‏ ففيه قولان: أحدهما: أنه يحرم؛ 
لوصول العين. والثاني: لا يحرم؛ لأنه في حكم المستهلك المعدوم7"). ويقرب من هذا المأخذا") 
من النظر في أن مقدار الماء إذا لم يكن وافياً بالوضوء؛ فكمل بماء الورد» هل يجوز استعمال 
جبعه؟(3) 

التفريع: إن قلنا لا يحرم فلا كلام, وإن قلنا يحرم» فلو شرب بعضه. فوجهان: أحدهما: 
أنه لا يحرم لاحتمال أن اللبن في الباقى. فلو كان الباقى أقل من مقدار اللبن» فلا يحتمل 
هذاء فليتنبّه له. والثاني: أنه يحرم؛ لأن اللبن منبثٌ» ولذلك ينتشر حكم النجاسة في الحال. 
والوجه القطع بأنه إن تيقن انبثاث اللبن» فيحصل التحريم؛ وإِن ترددنا فيه» فالأصل عدم 


)١(‏ في (م): أخذ. 

(؟) انظر : الأم : 59/0, مختصر المزني: 0/8 »,. الحاوي الكبير : 205/1١‏ التنبيه: 504/١‏ المهذب : 
الوسيط : */ه9", الوجيز : »١١١/9‏ التهذيب : 05/5”؛ البيان : ١59/١١‏ العزيز: 
هه روضة الطالبين:5/١47.‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) انظر تماية اللطلب :57 ١1:ل/5‏ 5 7. 

(ه) في الأصل: (من) . 

(5) كذا في النسختين؛ ولعل الصواب» وهو ما نص عليه في الوسيط: وإن كان.... الوسيط : 5985/8. 

(0) والأصح: أن الحرمة تثبت به » تحاية المطلب :17:ل/7074؛ روضة الطالبين : 470/5» » انظر : الحاوي 
الكبير: »"17/5/١١‏ التنبيه : .»5١ 5/١‏ المهذب : 89/5 5, الوسيط : 5/8 589, الوجيز : »١١١/7‏ التهذيب : 
"٠/5‏ البيان : 4/١1١‏ 5١كء‏ العزيز: 4/9 هه» غاية البيان: ١/07؟»‏ كفاية الأخيار : ١/ه47.‏ 

(0) في (): في الأخذ . 

(9) انظر : الأم : »4/١‏ تحاية المطلب :17:ل/75؟»لمجموع : 2١5/١‏ غاية البيان : .58/١‏ 
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الوصول7). ولكن من الأصحاب من سلك به مسلك النجاسة, فإنها إذا وقعت في 
ضحضاح من الماء منبسط» ثبت في الحال حكم النجاسة للطرف() الأقصىء وإن لم ينتشر. 
وهذا أخذ للشيء( من غير مأخذه؛ فإن ذلك يبنى على العيافة [والاستقذار» وهذا يبنى 
على وصول العين!*)» فأما إذا كان أكثر من قلتين]!*'» فترتيب المذهب على نقيضه؛ وهو أنه 
إن تناول بعضه. لم يحصل التحريم» وإن تناول كله فقولان مرتبان » وأولى بأن لا يؤثر7"©. 
ويتجه التسوية بين القلتين وما دونحما؛ لأن الشرع راعى ذلك في أحكام النجاسة؛ لعسر 
صون الماء عنها إذا كثرت. وأما اللبن فالاعتماد فيه على (وصول)'" العين» ولذلك لم يفرق 
في الاختلاط بسائر المائعات بين القلتين وما دونحماء وحقيقة الاختلاط لا تتغير". 

فإن قيل: خصصتم المغلوب بالتردد فما المغلوب؟ قلنا: الظاهر أنه الذي لا يظهر من 
صفاته [شيء]!")؛ أعني الطعم واللون والريح. وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أنه الذي لا 
يظهر أثره في التغذي؛ إذ المعتبر في كل باب ما يليق به؛ إلا أن التصوير (قد)('' لا يطابق 
هذا الفرق» فإنه إذا كان له لون أو وصف ظاهرء فلا بد أن يؤثر في التغذيء وإن لم يظهر له 


الو الف 10 


89/8 : الوسيط‎ 2”31/١1١ : والأصح أنه لا يحرم» انظر : تحاية المطلب :17:ل/70774» الحاوي الكبير‎ )١( 
.57١/5 : العزيز: 9/هده» روضة الطالبين‎ »١ 55/١١ : التهذيب : 5/*.*, البيان‎ 2١١١/5 : الوجيز‎ 

)١(‏ في (م): الطرف. 

(©) في (م): الشيء. 

(5) انظر : المهذب : 589/5 التهذيب : 2507/5 مغني المحتاج : 5١5/9‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : تماية المطلب :7 ١1:ل/507/5»‏ الوسيط : 5/8 #5» البيان : »١5 4/١١‏ روضة الطالبين : .471١/5‏ 

(0) في الأصل: حصول. 

(8) انظر : تماية المطلب :17:ل/2”717/5 الوسيط : 2555/7 الوجيز : 2١١١/5‏ العزيز: 55/9ه, المنهج القويم 
١ :‏ دقائق المنهاج : .571/١‏ 

(9) مابين المعكوفين ساقط من (م). 

. في الأصل: بما‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: نحاية المطلب: ل/70؟؛ الوسيط: 9/8 *, الوجيز: 1١١/7‏ العزيز: 55“5/9» روضة 


لا ”لا 
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فرع: لو وفعت قطرة في فم الصبي, وامتزج بريقه» ثم وصل إلى الجوف, فمنهم من نظر 
إلى الغالب والمغلوب طرداً للقياس() ومنهم من حسم الباب ههنا؛ لعسر التتبع» ونزل الريق 
منزلة رطوبات المعدة» حتى لا ينظر إليه("). 

الركن الثالث: النظر في المحل؛ وشرطه أن يكون المرتضع حيّاء فلو وصل إلى جوف 
الصبي [بعد موته]”"لم يفد(؛)؛ وشرطه أن ينتهي [إلى محل التغذية])؛ ولو وصل إلى 
جوفه» ولم يكن محل التغذية نظر» فما لا يحصل به الإفطار لا يتعلق به الحرمة» وما يحصل 
به الإفطار كالحقنة20؛ فيه قولان» أحدهما: الحصول للوصول إلى الجوف كما في الإفطار. 


ا خب قن ل سول الل صلى الله عليه وسلم: ((الرضاع هنا أندت اللحم 


. 57١/5 الطالبين:‎ 

(1) في (م): طرد القياس. 

(؟) قال الجويني:الذي ذهب إليه الجماهير أن الحرمة تغبتءنهاية المطلب:ل/27075 وانظر: روضة الطالبين:5/١437.‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) انظر : الحاوي الكبير : 2307/١١‏ الوسيط : 5/8 89, الوجيز : ؟/١١١»‏ التهذيب : 0/5" العزيز: 
8ه روضة الطالبين : 77/5 5» كفاية الأخيار: 575/١‏ . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) وهي إيصال الدواء إلى المريض من المخرج. 

(0) أنشز الشيء: رفعه من مكانه وأنشز العظم: أي رفعه وأعلاه وأكبر حجمه» وهو من النشزء أي المرتفع من 
الأرض. انظر : لسان العرب : »4١8/0‏ مختار الصحاح: .775/١‏ 

(4) مسند أحمد : »455/١‏ رقم : »)4١١4(‏ سنن سعيد بن منصور : 2587/١‏ باب ما جاء في ابئة الأخ من 
الرضاعة» رقم : (/940): مصنف ابن أبي شيبة:8/9: ه» في الرضاع رقم : »)١705٠0(‏ ستن الدارقطني : 
5 كتاب الرضاع؛ رقم : (5). والبيهقي ولفظه :(( الرضاع ما أنبت اللحم والدم)) السنن الكبرى للبيهقي 
: 451/17» كتاب الرضاعء؛ باب رضاع الكبير» رقم : »)١5557(‏ وعبد الرزاق في مصنفه : 4477/17 باب 
رضاع الكبير» رقم : .)١5/855(‏ ضعفه الألباني: انظر: إرواء الغليل: (5١؟5).‏ 

(9) أصحهما : لا يثبت به التحريم» انظر : المهذب : 5807/4, تحاية المطلب :7 ١:ل/2777‏ الحاوي الكبير : 
01 الوسيط : 8/ه89؛ الوجيز : ١١١/5‏ التهذيب : 599/5, البيان : ١51/١١‏ العزيز: 
8- ردهء روضة الطالبين : 577/5. 


--- 
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وأما السعوط(') ففيه طريقان: منهم من طرد القولين» ومنهم من قطع بكونه محرما(")؛ لأن 
الدماغ له اتصال بفم المعدة» وبينهما عرقان لا ينتهي شيء إلى الدماغ إلا انحدر منه شيء 
إلى المعدة. ولو زرق في إحليل الصبي حت انتهى إلى المثانة فهو كالحقنة » ولو بقي في 
الإحليل ابتنى على أن الإفطار هل يحصل به؟7 ولو وصل إلى باطن الأذن» ففي الإفطار 
خلاف”). ولو أصاب جرح جائفة0 » فوصل اللبن إليه» فالإفطار يحصل بهل), ففي 
الرضاع قولان7"). هذا تمام النظر في الأركان. 

أما الشرائط: 


الشرط الأول: الوقت, وفيه خمسة مذاهب؛ قال الشافعي رحمه الله: حولان من وقت 


21/107 : السّعُوطٌ : في الأنف» سعطه الدّواء: أدخله أنفه؛ وهو دواء يصب في الأنف. انظر : لسان العرب‎ )١( 
.١77/1١ مختار الصحاح:‎ 

(؟) يثبت التحريم على المذهب. انظر : المهذب : 5817/4 تحاية المطلب :7١:ل/27777‏ الحاوي الكبير : 
01 الوسيط : 8917/8,» الوجيز : »١١١/7‏ التهذيب : 559/5» البيان : ١50/١١‏ العزيز: 
8ه روضة الطالبين : 577/5. 

(©) في حصول الإفطار به ثلاثة أوجه» أصحها: يفطرء والثاني: لاء والثالث: إن جاوز الحشفة أفطر» وإلا فلا. روضة 
الطالبين : ؟/5517. وفي مسألتنا قولان: الأظهر: أنه لا يحرم » والثاني: يحرم »كما يحصل به الفطر . انظر : 
تماية المطلب :7١1:ل/774»‏ الوسيط : 8/ه#95؛ الوجيز : »١1١١/7‏ التهذيب : 599/5, البيان: 
0 العزيز: 570/9» روضة الطالبين : 477/7» مغني المحتاج : .51١5/8‏ 

(؛) قال النووي : ولو صب في أذنه» ففي البحر أنه يثبت التحريم» وفي التهذيب لايثبت؛ إذ لا منفذ منها للدماغ» 
ويشبه أن يكون كالحقنة. وقال محقق الروضة:وكلام الروياني والبغوي لم يتواردا على محل واحد, قال الروياني: ولو 
قطر في أذنه حتى وصل إلى جوف الدماغ» حرم » نص عليه. اه قلت: يظهر لي أنَّ الخلاف في إمكانية وصوله 
إلى الدماغ. وقد سألت أهل الطب عن إمكانية ذلك عفأجابو بالنفي فهو ليس محلا للتغذية وال هضمءوإن اثبت 
العلم الحديث وجود اتصال بين الدماغ والمعدة .عن طريق الأوردة البابية فلا يصل معه شيئ من المائعات 
.انظر:تحاية المطلب:17:ل/54 277 التهذيب: ٠0/5‏ "ءالبيان: ١151/1١ءروضة‏ الطالبين: 477/5.مغني 
امحتاج: 5١5/79‏ . 

(5) جَوْفُ الإنسان: بطنه»وجوف كل شيء داخله. و الَائفةٌ: الطعنة التي تبلغ الجوفء والتي تخالط الجوف, والتي 
تنفذ أيضاً. انظر : لسان العرب: 4ه “ان مختار الصحاح : .5٠‏ 

(5) انظر : المجموع : 2871/5 روضة الطالبين : ؟//1ه5, مغني المحتاج : .57/8/١‏ 

(0) والأظهر أنه لا ينبت به التحريم. انظر : التهذيب : 2»*٠0٠0/5‏ البيان : 2151/١١‏ روضة الطالبين : 5/؟57. 
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الولادة2'1. وقال أبو ختيفة رمه الله؟ ثلاثون شهر)21 وقال هال كمه الله: حعولان وشهرا 
أو شهران وحمسين 2 على العادة 2 الفطاه(". وقال ابن أن د ثللاث 000 
وقال داود: أب)0ت وبه قالت عائشة رضي الله عنها( الل وممنكت بأن سهلة بنت دين 80 
قالت: كنا نرى سالماً!؟) ولد1''", وكان يدخل عليناء فراجعنا رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقال: ((أرضعيه خمس رضعاتء ففعلت» وكانت تراه ابناً من الرضاع))7١١)‏ 


.١ 57/4 : وهو قول الحنابلة» ونسه ابن قدامة إلى أكثر أهل العلم. انظر : الأم : 5/5 7, المغني‎ )١( 

(؟) انظر : الدر المختار : 25١9/8‏ البحر الرائق : 7//9. 

(؟) انظر : المدونة الكبرى : ١,//6‏ 5» التمهيد : //555» الاستذكار : 75/8/5. 

(4) عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأنصاري الكوثي» ولد في خلافة أبي بكر الصديق , وقيل في خلافة عمر؛ حدث عن 
عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وطائفة من الصحابة رضي الله عنهم» حدث عنه عمرو بن مرة وسفيان بن عبينة 
والأعمش وغيرهم» قتل بوقعة الجماجم سنة: 7١8ه»‏ وقيل (87ه). انظر : سير أعلام النبلاء : 2777/4 طبقات 
الحفاظ : 235/١‏ 

(5) لم أقف على قول ابن أبي ليلى فيما اطلعت عليه من مراجع. وهو قول رُفر» وأحد قولي الأوزاعي. انظر : الحداية 
شرح البداية: 7715/١‏ الاستذكار : 58/5 5. وانظر : الوسيط : 2985/7 التهذيب : 2585/5 البيان : 
3 

(5) انظر : المحلى : 217/٠١‏ بداية المجتهد : 37/5 المغني : 2178/4 .١57‏ 

(0) انظر : موطأ مالك : 5.5/١‏ الأم : 5ه/78., مصنف عبد الرزاق : 459/1» المنتقى لابن الجارود : 2177/١‏ 
المحلى: 219/٠١‏ المغني: 57/8 .١‏ 

(8) سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية» أسلمت قدياً وهاجرت مع زوجها أبي حذيفة بن عتبة إلى الحبشة 
فولدت له هناك محمد بن أبي حذيفة» وهي صاحبة قصة رضاع الكبير. انظر : الإصابة : »71١5/10‏ الثقات : 
.١1 84/٠‏ الطبقات الكبرى : 770/78. 

(9) سال مولى أبي حذيفة من السابقين الأولين البدريين» هو سالم بن معقل أصله من إصطخر » من أكثر الصحابة 
حفظا للقرآن » وكان يؤم المهاجرين بقباء قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم» استشهد يوم اليمامة سنة: 
؟١ه.‏ انظر : الإصابة : 2١/9‏ سير أعلام النبلاء : 2١5177١‏ الطبقات الكبرى : 85/9. 

.]م/1/55؟5[)6١(‎ 

: أصل القصة في الصحيحين ففي البخاري دون قوله: ((أرضعيه)). صحيح البخاري: 21951//5 رقم‎ )١١( 
رقم:‎ 2٠١077/7 : كتاب النكاح؛ باب الأكفاء في الدين» وفي مسلم: ((أرضعيه تحرمي عليه...))‎ »)5480( 
))5557715( : باب رضاعة الكبير. وأما لفظ المتن فقد أخرجه : أحمد في مسنده : 55/5 5, رقم‎ ».)١455( 


وأبو داود : 2551/7 رقم : 4)5١51(‏ وابن حبان في صحيحه : »58/٠١‏ رقم : .)45١5(‏ والحاكم ف 
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كتاب البسيط كتاب الرضاع 


وأبى سائر الصحابة - رضي الله عنهم- ما قالته عائشة رضي الله عنهاء وقالوا: ما نرى 
ذلك إلا رخصة في حق سالم على الخصوص2(7©. ويتأيد(") هذا النظر بقاعدة أصولية» وهو أن 
وضع الخطاب مع واحد من الشارع لا يتناول غيره» وإنما (عممنا)( حكم الشرع؛ لأن 
الصحابة كانوا يفهمون حكمه في الواحد حكماً في الكافة/). 

ولم يفهموا [هذا]() في هذه الصورة. ثم اعتضد هذا الجانب بقوله تعالى: 


0 احالات مر وم م » جر >0 6 وزاه ا« »2 22 21129914 
0 © « << © لحا ان (كى كال 16 -حدريمها © <١‏ مجك ٠١04‏ 


200 وليمس بعل التمام زيادة. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا رضاع 
إلا في حولين))7) هذا مأخذ الشافعي(". 


| ااانا 


المستدرك : ؟///0١»‏ رقم : (5597))» و أبو عوانة في مسنده : «/155» رقم : .)447١(‏ ورُوي بألفاظ 
متقاربة في: الموطأ : 505/7 ومسند الشافعي: »5017/١‏ السنن الكبرى للنسائي : 2594/5 رقم:(5549 5)؛ 
سنن النسائي المجتبى: 54/5 2٠١‏ رقم : »)*857٠0(‏ ابن ماجة : 2578/١‏ رقم : »)١147(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى : 4559/77» رقم : »)١5575(‏ سنن الدارمي : 253/5 رقم : ( /51؟75). 

)١(‏ قال ابن عبد البر: وممن قال إن رضاعة الكبير ليس بشيء عمر بن الخطاب وعلي ابن أبي طالب وعبد الله ابن 
مسعود وابن عمر وأبو هريرة وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة وجمهور التابعين وجماعة فقهاء الأمصار 
منهم الليث ومالك وابن أبي ذئب وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو 
عبيد والطبري. وروي عن أبي موسى أنه كان يفتي بقول عائشة:؛ ثم رجع إلى قول ابن مسعود. - بتصرف - 
الاستذكار : 5 /555. انظر : بداية المجتهد : ؟/507, الحاوي الكبير : 2517/١١‏ الوسيط : /89,لمحلى 
2/٠١ :‏ المغني: 57/4 .١‏ 

)١(‏ في (م): يتباعد. 

(؟) في الأصل: عنينا . 

(:) يرى جمهور الأصوليين أن الخطاب الخاص بواحد » مختص به » ولا يتناول غيره إلا بدليل؛ إذ الصيغة الخاصة لا 
تعم؛ بمجردها لغدَّه بل هي عامة بحسب العرف الشرعي» فالتعميم من جهة الشرع؛ لا من جهة اللغة. ويرى 
بعضهم, أن هذا الخطاب يعم» أي لغة. ورده عامتهم. انظر : المستصفى : 47/١‏ 5 المسودة : 2358/١‏ إرشاد 
الفحول : ١/4؟2.5‏ أصول الفقه الإسلامي : .717//١‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م). 

(5) سورة البقرق الآية : (588) . 

(0) سنن البيهقي الكبرى : 457/17» سنن الدارقطني : »١174/5‏ كتاب الرضاعء رقم: »)١١(‏ وزاد : ((في الصغر))» 


وورد بألفاظ متقاربة في مصنف عبد الرزاق : 2457/1 رقم : »)١798(‏ مصنف ابن أبي شيبة : 2550/7 رقم 
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كتاب البسيط كتاب الرضاع 


فرع: لو شككنا/ [5514/١/ظ]‏ في وقوعه في الحولين فيقرب ذلك من تقابل 
الأصلين!"؛ إذ الأصل عدم الرضاعء والأصل بقاء المدة» ولعل الأظهر أن لا يحرم؛ إذ الأصل 
الحل وأن لا حرمة» فنزل منزلة الماسح إذا شك في انقضاء مدة المسح» فنقول: الأصل إيجاب 
غسل الرجلين!"). 

الشرط الثاني: العدد. قال الشافعي رحمه الله: واسم الرضاءة؟) شامل للمصة والمصتين. 
أبان به أن العدد مأخوذ من الشرع لا من اسم الرضاعء فلا تحصل الحرمة إلا بخمس رضعات 
عند الشافيو 9 

وقال أبو حنيفة: تحصل بالرضعة الواحدة7". وقال أبو عبيدا") وأبو ثور(" وابن أبي ليلى: 


2 


تحصل بثلاث رضعات7, تمسكاً بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحرم الرضعة ولا 


: (١170).وقال‏ البيهقي :والصحيح أنه موقوف من كلام ابن عباس رضي الله عنهما . 

.١ 59/١1١ : انظر : تماية المطلب :7 ١:ل/07”» الحاوي الكبير : ١١//5*؛ التهذيب : 598/5, البيان‎ )١( 

(؟) تقابل الأصلين تعارضهماء قال النووي: وقول الأصحاب من قال إن كل مسألة تعارض فيها أصلان, أو أصل و 
ظاهر » ففيها قولان» ليس على ظاهره» فالصواب في الضابط ما قاله الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: إنه عند 
تعارضهماء يحب النظر في الترجيح» كما في تعارض الدليلين» فإن تردد في الراجح فهي مسائل القولين» وإن ترجح 
دليل الظاهر عمل به أو دليل الأصل عمل به . انظر : المستصفى : 01/١‏ المنثور : ,"1١/١‏ الأشباه 
والنظائر : ."//١‏ 

() انظر: المهذب:580/5» الوسيط : */9", البيان : »١ 59/1١١‏ العزيز: 2579/9 روضة الطالبين:4754/5. 

(4) في (م): الإرضاع . 

(ه)الأم:ه/"؟. وانظر: نحاية المطلب:”١1:ل/١/757»‏ الحاوي الكبير: »851/1١ ١‏ المهذب:584/4؛ الوسيط: 
5/8" الوجيز : 2١١١/5‏ التهذيب:585/5؟,. البيان: »١ 5 5/١١‏ العزيز: »571١/9‏ روضة الطالبين : 577/5. 

(5) انظر : المبسوط للسرخسي : .4١75‏ الحداية شرح البداية : 57/1. 

(0) القاسم بن سلأّم بن عبد الله أبو عبيد» ولد سنة: ٠١‏ ١هه‏ قرأ القرآن على الكسائي» ومع الحديث من شريك 
بن عبد الله »وعبد الله بن المبارك» وسفيان بن عيينة» روى عنه الدارمى» ووكيع» وابن أبى الدنياء وتفقه على 
الشافعى» سنة: 5 ١١ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى : 2١5/٠5‏ طبقات الشافعية: ؟//1”. 

(8) أبو ثور: إبراهيم بن خالد الكلبي» وكان يذهب إلى مذهب أهل العراق» وصحب الشافعى وأخذ عنه مع منه 
كتبه وهو أحد المذكورين فى الفقهاء.وهو صاحب مذهب مستقل ت(. 4 ١ه)‏ الإنتقاء : .١١1//1١‏ 

(9) انظر : المحلى : 2٠١/١١‏ بداية المجتهد : 2510/5 تحفة الأحوذي : 35/8/54 وانظر : المغني : .١5///‏ 
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كتاب البسيط كتاب الرضاع 


الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان))(1 والشافعي -رحمه الله- حمل هذا على تخصيص 
السائل السؤال به» واستدل بما قالت عائشة رضي الله عنها: ((أنزلت عشر رضعات تحرمن؛ 
فنسخن بخمس رضعات» فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يتلى من القرآن))7") 
ولعلها أرادت أنما تتلى حكماًء فإنها ليست في القرآن7", والحديث مدون في كل 
(الصحاح)!؟). 

والقول في العدد يتم بالنظر في ثلاثة أمور:- 

أحدها: أن العدد والاتحاد مأخوذ من الاعتياد”)» وأقرب معتبر فيه اليمين المعقودة على 
الأكلة الواحدة في اليوم» والضابط فيه أنه إذا تواصل الأكل وإن طال الزمان» فهو دفعة 
واحدة» ولا ينقطع التواصل بأن يلفظ الصبي الثدي ويلهو لحظة, ثم يعود» ولا بأن ينتقل من 
ثدي إلى ثديء وإنما ينقطع ذلك بالإضراب ساعة:؛ والعرف هو المحكمل". ووجهه ظاهر. 
فإن أشكل العرف في صورة» فالأصل عدم التحريم» وإن أشكل عن اجتهاد نظر بآثار 
الخلاف, وأخذ كل مجتهد برأيه. 

الثاني: النظر في انفصال(" الارتضاع من الاحتلاب» والضابط فيه أنه إذا تعدد الحلب؛ 


2٠١07879 لم أجد الحديث بمذا اللفظ وهو عند مسلم حديثين مختلفين» من حديث أم الفضل. انظر : مسلم:‎ )١( 
كتاب الرضاعء باب في المصة والمصتان» رقم‎ »٠١174/7:و‎ »)١ 55٠0( كتاب الرضاعء باب المصة والمصتان» رقم:‎ 
.)١؟555(‎ : رقم‎ 23١5/1١ وانظر: مورد الظمآن:‎ »)١451( : 

(؟) مسلم : »٠١75/9‏ كتاب الرضاع » باب التحريم بخمس رضعاتء رقم : .)١555(‏ 

() ذهب أكثر الأصوليين إلى جواز نسخ التلاوة وبقاء الحكمء واستدلوا بحديث عائشة المذكور في المين» وخالف في 
ذلك مس الأئمة السرخسي. انظر : أصول السرخسي : 79/7 الإحكام للآمدي : ١154/8‏ الإبماج : 
؛؟؛ إرشاد الفحول : ١1/1؟8.‏ 

(5) في الأصل: الصحيح. 

(5) في (م): الاعتبار. 

(5) انظر : تحاية المطلب :17:ل/077؟» الحاوي الكبير : ,*00/١١‏ المهذب : 5/ه/هء الوسيط : «//اوم 
التهذيب : 59/8/5؟» الوجيز : »١١١/7‏ البيان : 2١57/١١‏ العزيز: 5717/9» روضة الطالبين : 577/5. 

(0) ف (م): الانفصال. 
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كتاب البسيط كتاب الرضاع 


وتعدد('' التعاطي مع تيز امحلوب في كل (مرة)!") عن (الأخرى)("؛ فيحصل العدد بأن 
يحلب خمس دفعات» وبجمع في خمس ظروف, ويتعاطى خمس مرات. ولو اتحد الحلب 
والتعاطي» فالرضعة متحدة!؟)» وإن تعدد التعاطي, واتحد الحلب» فتعاطى الصبي المحلوب 
بدفعة في خمس دفعات, ففيه قولان» الأصح حصول العدد نظراً إلى تقطع الوصول» وهو 
المقصود. والثاني: أنه يتحد نظراً إلى اتحاد اللبن»(*) فإنه في حكم شيء واحد لما أن حلب 
دفعة. فأما إذا احتلب بخمس دفعات» ولكن جمع في ظرف واحد حتى امتزج» وتناوله 
[الصبي](') بدفعة واحدة» فرضعة واحدة» وإن تناوله بدفعات» فطريقان؛ منهم من قطع 
بحصول العدد؛ لتعدد الطرفين» ومنهم من طرد القولين؛ إذ اللبن في حكم المتحد لما أن 
اختلط7". 


الثالث: أن يتعدد (المرضع)7» ويتحد الفحلء كالرجل له خمس مستولدات» أو أربع 


. في (م): يعدا‎ )١( 

. في الأصل: يوم‎ )١( 

(5) في الأصل: الآخر. 

(4) انظر : تماية الملطلب :157:ل/5077, الحاوي الكبير : »"17/١١‏ المهذب : 88/4 الوسيط : 1/9و 
التهذيب : 5958/5. البيان : »١51/١1١‏ العزيز: 55//9» روضة الطالبين : 5/5 57. 

(5) قال النووي :أظهرهما: رضعة» انظر: روضة الطالبين :5/5 57 . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر : تماية المطلب :7 ١:ل/577»‏ الحاوي الكبير : 20/9/١١‏ المهذب : 88/5 ه. الوسيط : #//اوم 
التهذيب : »”.٠./5‏ البيان : ١57/١1١‏ العزيز: 2555/9 روضة الطالبين : 4/5 47. 

(4) في الأصل: المرتضع . 


ا 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


نسوة ومستولدة أرضعن بلبانه صغيرة» كل واحدة (مرةً)('2 واحدة» فلا تحصل الأمومة لحن؛ 
لفقد العدد. وهل تحصل الأبوة للفحل؟ وجهان مشهوران: أحدها: أتما لا تحصل؛ لأن 
الأمومة هى الأصل و تحصل. والثابي: أنما تحصل؛ لأنه بالنسبة إليه متعدد» وهن كالظروف 
المتعددة للبنه9"). الوا خمس بنات» والمسألة بحالهاء فوجهان مرتباك» وأولى بأن لا 
تحصل؛ لأن اللبن ليس منه حتى يقال كأنه المرضع بواسطة المرضعات» ولكنهن بناته» فهن 
كشت واحدة من وجو[ )ولو كن أخوات الربجل بدل البنات» ففيه هذا الخلالاف من غير 
ترتيب على (البنات)0*): فإنمن بنات 0 وإذا قشف الخرمة مع الآنن اليد )0007 
إليه لا حالة). ولو كن مختلفات» ولكن لو ا 0 واحدة خمسة لحرمت كالزوجة والأم 
والبنت والأخت والجدة» فالظاهر أن التحريم لا بحصل؛ لأن هذا لا يقتضي قرابة واحدة يعبر 
عنها (بعبارة)!' واحدة» بخلاف الصورة السابقة. ومنهم من قال: تحرم؛ إذ لسنا نبغي 
الاسم فهذا يقتضي نوعاً من القرابة» لا اسم لماء فلو استه ستتمت كل واحدة لحرمت. وهذا 
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. في الأصل : مرة مرة‎ )1١( 

)١(‏ والقول الأصح: أنَّ الأبوة تحصل للفحل؛ لأنه وصل إلى جوف الصبي خمس رضعات من الفحل . انظر : تحاية 
الملطلب :7١1:ل/585,.‏ المهذب : 55/5ه, الوسيط : /58917, الوجيز : »١١١/7”‏ التهذيب 90١/5:‏ 
البييان : 2١5/١١‏ العزيز: 570/9» روضة الطالبين : 5/5؟4. 

(؟) في (م): كان به هن . 

(:) انظر : نحاية المطلب :57١1:ل/585»‏ الوسيط : 5917/9, الوجيز : »١١١/5‏ التهذيب : 2.0١/5‏ العزيز: 
8©» روضة الطالبين : 575/5. 

(ه) في الأصل: البنا. 

(5) في الأصل: ابنه. 

0) في الأصل: انحدر. 

(0) [؟ى/١/‏ م]. 

(9) لا تثبت الحرمة بين الرضيع والرجل على الأصح. العزيز: 577/9, روضة الطالبين : 5/5؟4. وانظر : تحاية 
المطلب :7١:ل/ه585,.‏ المهذب: 5/58 35ه» الوسيط : 937/9" الوجيز : »١١١/7”‏ التهذيب: .501١/5‏ 

. في الأصل: بقرابة‎ )٠١( 

)١1١(‏ الأصح في المذهب: أتما لا تثبت بمذا الرضاع حرمة. العزيز: 2517/9 انظر : نحاية المطلب :17:ل/2»385 
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كتاب البسيط كتاب الرضاع 


فرع: إذا قضينا بحصول التحريم في صورة الزوجات مغلاًء فهو إذا تخلل فصل بين 
الرضعات» فإن جرى على اتصال لو كان من واحدة لانحدت الرضعة:؛ ففيه وجهان: 
أحدهما: التعدد؛ لتعدد المرضعء وله أثر في اعتقاد العدد عرفاً. والثاي: الاتحاد» وهو بعيد("). 
وعلى هذاء لو أرضعت واحدة منهن رضعات أربع بعد ما جرىء فهل تحرم؟ وجهان: 
أحدهما: لا تحرم؛ لأنما لو حرمت لكانت الأولى(') رضعة محسوبة» [58؟7/١/ظ]‏ ولو تمت 
تلك الرضعة؛ لحصل التحريم باجتماع نسوة(") خمسء ولكان لكل واحدة رضعة» وهو رجوع 
إلى الوجه الأول. فإذا لم تكن رضعة واحدة» لم يمكن التوزيع؛ إذ الواحد لا نصف له؛ فوجب 
إحباطه. والثاني: أنه يحسب [في حقها إذا انفردت برضعات رضعة» وإن كان لا يحسب](؟) 
على ذلك الوجه رضعة كاملة؛ فإن المرتضع ارتضع منه خمس رضعات” إذا أضيف إليهاء 
وإذا أضيف إليهن فلم ترتضع من أول الأمر إلا مرة واحدة7". 

فرع: لو حلب لبن هذه النسوة, وأوجر دفعة واحدة؛ فهذا يترتب على صورة تواصل 
الإرضاعء وأولى بالاتحاد» ولكن الظاهر أنه حصل من كل واحدة رضعة في الصورتين!". 

ولو أوجر بدفعات بعد أن جمع في إناء واحد» فهذا يلتفت على ما ذكرناه من قبل في 
المحلوب من امرأة واحدة("). هذا تمام القول في الأركان والشرائط» والله أعلم. 


الوسيط : 937/9 ", الوجيز : ”7/١١١»ءالتهذيب‏ : 8.0/5, البيان : 4١55/1١1١‏ روضة الطالبين : 5/5؟5. 

)١(‏ أظهرهما: ثبوت الحرمة. العزيز: 57/9. وانظر : نحاية المطلب :15:ل/586» الوسيط : */917*, التهذيب: 
5 *» روضة الطالبين : 475/5. 

(0) في (م): لكان الأول. 

(©) في (م): عشر نسوة . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م): مرات. 

(5) أصح الوجهين التحريم. العزيز: 2517/9 روضة الطالبين : 455/5» وانظر : تحاية المطلب :17:ل/25/85 
الوسيط : 259/8 مغني امحتاج : 5117/8. 

(0) انظر : التهذيب : 25٠٠/5‏ العزيز: 573/9» روضة الطالبين : 4/5 57» مغني المحتاج : *//411. 

(8) الأصح أنه يحسب من كل واحدة رضعة. انظر المصادر السابقة. 
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الباب الثاني: في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه 

ويبحرم من الرضاع أصول وفروع. الأصول ثلاثة: المرضعة وهي الأم وزوجها وهو الأب» 
والمرتضع وهو الولد. ثم إذا ثبت التحريم بين هؤلاء؛ انتشرت الحرمة إلى الفروع والأطراف(2). 
فإذا حرم على المرتضع المرضعة» حرم عليه أمهاتما نسباً ورضاعاً؛ فإنمن جدات» وحرم عليه 
أخواتحا نسباً ورضاعاً؛ فإنمن خالات» ولم يحرم بنات إخوتما؛ فإنمن بنات الأخوال والخالات» 
وحرمت بناكما عليه ا ورضاعً!")؛ فإممن أخوات ا مرتضعء» وحره(”) أولاد بنات المرضعة 
وبنيها(؟)؛ فإهمن بنات الأخ فيتاتالأخحة فرين أو ابعذن كن من السيي أده الرضاع!*)؛ 
إونا حرمت ا مرضعة على ا مرتضعء» حرمت على أولاده من التسعت والرضاع](0) (فإغم)!") 
حوافدها!).(0), ولم تحرم على (أب المرتضع)!''' ولا على أخيه. فإذا تزوج أبوه بحاء فقد تزوج 
بأم الابن فلا منع) ولو تزوج أخوه كما فقد تزوج بأم الأخ, ولا 017 بخلااف أم الأخ من 
السبي؟افإها أفه١‏ أو موطوؤة أب توي )"امن أل "لضي 70:20 "وهذا القياس يده 


2585/5 التهذيب:‎ 2١١7/5 : الوسيط : 9//*8"*, الوجيز‎ »58١/5 انظر: نحاية المطلب: ل/5070؟» المهذب:‎ )١( 
.57/8/5 : البييان : ١١/53١ك» العزيز: 5775/9» روضة الطالبين‎ 

)١(‏ في (م): نسباًكان أو إرضاعاً. 

(؟) في (م) : وحرمت . 

(5) في (م): وبنتها . 

(5) في (م) : أو من الرضاع . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) في الأصل : فإنمن. 

(8) انظر : نحاية المطلب :5١1:ل/7070,‏ الحاوي الكبير : 51/١١‏ "5, المهذب : 5/١8ه؛‏ الوسيط : 29//8 
الوجيز: 2١١1/7‏ البيان : »١ 51١ /١١‏ العزيز: 2577/9 روضة الطالبين : 57/8/5. 

(9) هنا في النسختين زيادة : حرمت . 

)٠١(‏ ف الأصل: أبيه. 

: البيان‎ 2١١١/7 : 8ه" المهذب : 85/4 ه, الوسيط : 9/9*, الوجيز‎ /١١ : انظر : الحاوي الكبير‎ )١١( 
.57/8/5 : العزيز: 5/9/اه-/الاه» روضة الطالبين‎ © 0 

. في (م) : أم‎ )1١( 

(؟١)‏ في (م) : فتحرعه . 


.م 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


بعينه جار قُ التحريم بين الفحل والمرتضء(). 

والقول الوجيز ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ إذ قال: ((يحرم من الرضاع ما يحرم 
من النسب))» وطرد الأصحاب هذا القياس» واستثنوا مسألتين: إحداهما: أم الأخ من 
الربضاع لا تحرم وتحرم من النسَ) لا من جهة النشيات 2 ولكن لأجل الصهر الذي 
ذكرناه. والثانية: أم أم الابن من الرضاع لا تحرم» وتحرم من النسبء لا من جهة النسب» 
ولكن لأتما أم الزوجة0"). 

فإن قيل: إذا كان لامرأتين أولاد» فأرضعت إحداهما صغيرة للثانية» هل تحرم هذه الصغيرة 
ولدها('"» فتثبت الأخوة بينها وبين جميعهم. نعم, لم يحرم سائر أخوات الصغيرة المرتضعة على 
ا من أولاد المرضعة وإن كن أخوات أختهم؛ لأن الأخوة ١‏ تبت بينهم؟ فإكمن لسن (ولدا 
منهم)7", والأخت هي ولد الأم؛ وهذا بين لا خفاء بهل". والذي يجب التنبه له أن 


(1) في (م): الطهر . 

(؟) انظر : تحاية المطلب :17:ل/١507»‏ الوسيط : 55//9» روضة الطالبين : 9/5؟5» مغني المحتاج : 175/9. 

(؟) فإذاكان هو للمرتضع أباء فأبوه جدء وأخوه عم وابنه أخ: وعلى هذا القياس . انظر : نماية المطلب 
:70 الحاوي الكبير: 2351/1١ ١‏ المهذب : »58١/5‏ الوسيط : 89/8/8» الوجيز : 7/١1١١ك»‏ البيان : 
05 © التهذيب : 85/5 5, العزيز: 577/9» روضة الطالبين : 57//5. 

(4) لا من جهة النسب: ساقطة من (م). 

(5) هن على التفصيل أربع نسوة : إحداهن: أم الأخ والأخت في النسبء حرام لأنما أم أو زوجة أب. الثانية: أم 
نافلتك في النسب حرام؛ لأتما بنتك أو زوجة ابنك. الثالقة: جدة ولدك في النسب حرام؛ لأتما أمك أو أم 
زوجتك. الرابعة: أخت ولدك حرام؛ لأتما بنتك أو ربيبتك» ولا بحرمن من الرضاع؛ بأن كانت المرضعة أجنبية. 
وقال بعض المحققين من الشافعية: إنه لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأنما ليست داخلة في الضابط» ولم يستثنها 
الشافعي» ولا استثنيت في الحديث» فإنه شامل لقواعد حرمة الرضاعء لا يغادر منها شيئاء ولا يتطرق إليه 
تأويل» ولا حاجة فيه إلى تتمة بتصرف قائس . 
انظر : الوسيط : 2539/7 روضة الطالبين : 8/5/؟47» مغني المحتاج : 2177/7 إعانة الطالبين : 7/85/7. 

(3) في (م): أولاد . 
(0) في الأصل: ولداتهم. 
(8) انظر : روضة الطالبين : 2٠١5/31‏ مغني امحتاج : 1101/8 حواشي الشرواني : 48/ .591١‏ 


1 
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الانتتساب إذا يثبنت إلى شخص واحد» سواء كاك من جهة التستب: أو من جهة الرضاعء أو 
مشتركاً بينهم(""» فالتحرم() يثبت لا محالة؛ لأن الرضاع كالنسب على ما ذكرناه. 


. في (م): مركباً منهما‎ )١( 
.]م/١/554[ (؟)‎ 


ا 
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فصل معقود في أحكام تخص الفحل 

قال الشافعي رحمه الله: نشر الحرمة إلى الفحل خارج عن القياس؛ فإن اللبن ليس ينفصل 
منه» وإنما ينفصل منهاء والمتبع الحديث7". وذلك ما روي أن أفل-( أخا(" أبي القعيس 
استأذن على عائشة -رضي الله عنها- فاحتجبتء؛ فقال: أنا عمكء فقالت: كيف 
[ذلك]7)؟: فقال: أرضعتكِ زوجة أخي بلبان أخي» فراجعت عائشة رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فقال: ((إنه عمكء فليلج عليك))0*) فتمهد هذا الأصل» وثبت أن الفحل أب 
المرتضع؛ وأخوه عمه وأبوه جده, وابنه أخوه» وهلم جرًا إلى تمام قياس الأنساب(0"©. ونقل 
النقلة عن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزيير"!» وعائشة رضي الله عنهم, أنمم لم يروا 
انتشار الحرمة في جانب الفحل7". ولا يصح عن عائشة رضي الله عنها هذا؛ وقد صح 
الحديث. 


)١(‏ نص الشافعي : بينت السنة أن لبن الفحل يحرم كما ترحم ولادة الأب» وقال في موضع آخر: واللبن للرجل والمرأة 
كما الولد لحماء والمرضّع بذلك اللبن ولدهما. الأم : 5/5 25 المختصر: 5/7 88. 

)١(‏ أفلح أخو أبي القعيس عم عائشة من الرضاعة» كنيته أبو الجهدء قال ابن منده : عداده في بي سليم» وقال أبو 
عمر : يقال إنه من الاشعريين» عاش إلى أن سمع منه القاسم . انظر : الإصابة : .349/١‏ الاستعاب : 2٠١7/١‏ 
تمذيب الأسماء : ١/ع"١.‏ 

(9) في (م): ابن . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() البخاري : ٠٠٠7/5‏ كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض.. رقم : (4551)» 
مسلم : ٠١70/7‏ كتاب الرضاعءباب تحريم الرضاع من ماء الفحل» رقم : (55 5 »)١‏ واللفظ له. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ١//اه",‏ الوجيز : »١١١/7‏ العزيز: 57/9» روضة الطالبين : 478/5. 

(1) عبد الله بن الزبير ابن العوام بن خويلد بن أسدء أبو بكر وأبو خبيب القرشي الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق »كان عبد الله أول مولود للمهاجرين بالمدينة» ولد سنة اثنئين وقيل سنة إحدىء؛ قتل سنة : ("لاه). 
انظر : سير أعلام النبلاء: */ ”2 الإصابة : 89/15/. 

(8) مصنف ابن أبي شيبة : 2١8/5‏ رقم: )١17555(‏ » الاستذكار : 45/5 5 المغني : 88:71 خلاصة البدر 


لمنير : 3537/7 رقم : .)١71/9/(‏ 


ل 
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وقد ذهب إلى نفي حرمة الفحل الأصم وابن علية(7") وهو مذهب متروك؛ لأنه 
كالمسبوق بالإجماع المخالف له(). 

وتتمة القول في هذا بالنظر في ثلاثة أمور:- 

أحدها: أنه لا تنبت حرمة الفحل مالم يكن الإرضاع بلبانه» ومعنى نسبة اللبن إليه» أن 
يكون عن جهة حمل من جهتهء /[55/١/ظ]‏ قال المزي: اللبن منهما كما أن الولد 
ماين وعلى الجملة تتبع نسبة اللين نسسبة الؤلد. فإن كات الولد.مهة كان (الليق)90) 
منسوباً إليه("). 

وخرج من هذا ولد الزنا؛ لأنه منهاء وليس من الزاني شرعاء فالرضاع بلبانه لا يؤثر في حق 
الزاني» وهذا فيه إذا لم يُستيمَّن كون الولد منه» وإِن استيقناء ففي النسب خلافء وكذا في 
الرضاع7". وكلام المزني يدل على أن للشافعي قولاً في تحريم نكاح بنت الزنا على الزاني وإن لم 
يستيقن كونما منه". وهذا فاسد؛ فإن الشافعي ذكر كلاماً في الرد على مالك رحمه الله 
تعالى؛ إذ(") لم يثبت الكراهة في نكاحه» وظن المزنٍ أنه أراد به نفي التحر>ه("©. 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم » أبو بشر الأسدي مولاهم؛ المشهور بابن علية» وهي أمه, ولد سنة: ١١٠١هء‏ مع 
أبا بكر محمد بن المنكدر التيمي ويونس بن عبيد وابن جريج وغيرهم» روى عنه ابن جريج وشعبة وهما من 
شيوخه؛ وعلي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحبى بن معين وآخرون» مات سنة: 97 ١ه.‏ انظر:سير أعلام النبلاء : 
8» » مولد العلماء ووفياتحم : .5"5/١‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة : 2١9/5‏ رقم: ( »)١175557‏ الاستذكار : 45/5 5» فتح الباري: .١51١/9‏ 

(*) انظر المصادر السابقة. 

(5) مختصر المزني مع الأم : //584. 

(ه) في الأصل: الولد. 

(5) انظر : تمحاية المطلب :5١1:ل/58,.‏ الحاوي الكبير : /١١‏ /اه*؛ المهذب : 89/4 ه, الوسيط : 299/8 
الوجيز : »١١١/7‏ البيان : »١ 51/١١‏ العزيز: 511/9» روضة الطالبين : 4717/5. 

(0) انظر : نحاية المطلب :7١1:ل/585؛‏ الحاوي الكبير : ١١//1ه*؛‏ 597, المهذب : 550/5» الوسيط : 
+/99*, الوجيز : »١١١/5‏ التهذيب : 4/5 0*» البيان : .٠57/1١١‏ العزيز: 9//الاه» روضة الطالبين : 
5 . 

(8) مختصر المزني مع الأم : /5814. 

(5) في (م): إذا . 


حا 
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وأما ولد الوطء بالشبهة ثابت النسبء والرضاع يتبعه("2. وذكر صاحب التلخيص في 
انتشار الحرمة إلى الفحل في الوطء بالشبهة . أعني حرمة الرضاع . [قولين]7"؛ قال الشيخ أبو 
علي: قد استبعد بعض الأصحاب هذاء حت رأيته لصاحب التقريب» ورأيته في الجامع 
الكبير للمزني» وهو قريب من القول الذي حكاه الأستاذ أبو إسحاق”؛) في حرمة المصاهرة 
في وطء الشبهة. وكأن هذا القائل يقول: إيجاب النسب والعدة للضرورة» ولا ضرورة في 
إثبات حرمة الرضاع والصهرا". 

المقام الثاني: للنظر') أن المنكوحة إذا وُطئت بالشبهة» فأتت بولد. فإن تعين أحدهما 
لإلحاق النسبء فالرضاع يلحقه؛ وإن تردد ومسّت الحاجة إلى القائف في النسب» فحكم 
الرضاع ماذا؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يثبت معهما جميعاً؛ لأنه يتصور أبوان من الرضاع على 
الجملة» ولا يتصور أبوان من النسب. وهذا ضعيفء ومعناه على ضعفه: إثبات الأبوة في 
الظاهر لا في الباطن؛ (لأنا نعلم)!"' قطعاً أن الولد من أحدهما واللبن تابعه» ولكن لما عسر 
الوصول إليه» أطلق الفقيه القول بالثبوت. والقول الثاني: أنه يتبع المولود» حتى إن ألحق 


)١(‏ قال الجويني: النكاح لا يحرم؛ والكراهية ثابتة» وظن المزني أن ما ذكره الشافعي تحريم وليس الأمر كذلك. بتصرف. 
نحاية المطالب :ل/85؟. 

(؟) انظر : تحاية المطلب :17:ل/585؛ الحاوي الكبير : ١١//اه",‏ #997, الوسيط : 899/8؛ الوجيز : 
5 العزيز: 4/لالاه-78ه» روضة الطالبين : 579/5. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) إبراهيم بن محمد إبراهيم بن مهران» أبو إسحاق الإسفرايني» أحد أثمة الدين كلاماً وأصولاً وفروعاء قرأ على أبي 
بكر الإسماعيلي وعلى أبي بكر محمد بن عبد الله الشافعي وغيرهماء روى عنه البيهقي والحاكم وجماعة» وعليه أخذ 
عامة شيوخ نيسابور علم الأصولء له كتاب الجامع في أصول الدين وغيره» توق سنة ١4ه.‏ انظر: طبقات 
الفقهاء: 4 »١‏ طبقات الشافعية الكبرى: 2555/4 طبقات الشافعية: 0/97/ا١.‏ 

(5) لم أجده فيما بين يدي من التلخيص .قال محقق التلخيص: سقط من كتاب الرضاع صفحة من المخطوط . انظر 
:التلخيص :5 .قال النووي: ولو كان الولد من وطء شبهة: فاللبن النازل عليه ينسب إليه الولد هذا هو 
المشهور » وف قول :لاتثبت الحرمة بلبن وطيئ الشبهة لعدم الضرورة . روضة الطالبين : 559/57 . وانظر : نحاية 
المطلب :7 1:ل/8؟,» الحاوي الكبير : ,597/١1١‏ الوسيط : 837/8 العزيز: 5178/9. 

() في (م): النظر . 

(0) في الأصل: لا نعلم. 


هت 
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القائف الولد بأحدهماء فالرضيع يلحق به؛ وإِن تردد» فإذا بلغ المولود انتسب إلى أحدهماء 
الانتتساب» أو قلنا ليس للولد انتساب» ففي الرضيع ثلاثة أقوال ذكرها صاحب التقريب» 
أحدها: أنه ينتسب بنفسه كما ينتسب الولد؛ لأنه تابع» والآن مات المتبوع» فقام مقامه. 
والنابي: أنه لا ينتسب ؟؛ لأن الولد يعتمد على ميل 2 النفس مستنده الانخلاق منه.» وذلك 
لا يتصور في الرضاعء فيحرم عليهما جميعاً. والغالث: أن لا ينتسبء والأمر على التوقف!)). 
وذكر صاحب التقريب على قول التوقف قولين: أحدهما: أنه يتخير أحدهما فيواصله» على 
معنى أنه يتزوج بابنته مثلةٌ ولا يجمع بينهما؛ فإنه في الجمع مقتحم تحرماً لا محالة, ثم إذا 
اختار واحداً تعين» فلو رجع وطلقء وأراد التزويج بالثانية!* لم يجز [له]27 ذلك. والغاني: 
[أنه يختار احديهما]7"؛ ثم له أن يرجع ويختار الأخرى(", فلا يزال يدور بينهما على 
تناوب» ولا يجمع. وهذا في غاية الضعف(). 

ثم أطلق الأصحاب القول بالاختيارء ولم يخرجوه إلى اجتهاد, وهو الرأي(١")؛‏ إذ لا 
علامة» ولا اعتماد(١')‏ على ميل النفس» فلا يبقى إلا التحكم. وذكر الفوراني أنه يتخير 


(1) في (م): انتساب . 

(؟) رجل نسيب منسوب» ذو حسب و نسب. لسان العرب .765/1١:‏ 

(؟) والقول الثاني هو الأصح في المذهب. العزيز: 5178/9: روضة الطالبين : 450/7. وانظر : تماية المطلب: 
ل/47”, الحاوي الكبير : »5835/1١١‏ المهذب : 5357/5, الوسيط : 899/8» الوجيز: 2١١١/7‏ التهذيب : 
/١٠٠ل”‏ البيان : .١59/11١‏ 

(:) أظهرها: أن للرضيع أن ينتسب كالمولود. انظر المصادر السابقة . 

(5) في (م) : التروج بالثاني . 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(0) في (م): الآخر. 

(9) أصحهما: لا ينكح بنت أحدهما. العزيز:5179/9. وانظر: نماية المطلب ل/807 5 الحاوي الكبير: 2591/١١‏ 
المهذب: 4/5 ه, الوسيط :2559-59 التهذيب:5/١91»‏ البيان: 2١51/1١ ١‏ روضة الطالبين: 91/5 -450. 

. في (م) : الزاني‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) : ولاعتماد. 


م 
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بالاجتهاد. وهذا لا أصل له؛ إذ لا مستند للاجتهاد, والأصح التوقف(). ونتيجته عموم 
التحريم؛(" إذ التحكم محال» والاجتهاد منحسمء والتحريم غالب» وهو كأخت من الرضاع 
اشتبهت بمحللات محصورات» ولا خلاف في أنه لا يتخير ولا يجتهد؛ بل يمتنع عن الكل؛ 
فكذلك هذ(". وأما الولد النسيب إذا اتتسب عند عدم القائف» يعتمد على الاجتهاد(؛) 
وميل النفس؛ فإن ذلك (له أصل في الخلقة)7*):[ ويتصل بمذا أن الولد إذا نفاه البجل 
باللعان انتفى عنه اللبن» وسقطت حرمة الرضاع معه؛ لأنه تابع كما ذكرناه](000", 

المقام الثالث: النظر في تمادي درور اللبن» فإذا طلق زوجته؛ واللبن دارٌ بعد انقضاء 
العدة» فهو منسوب إليه» وإن طالت المدة. وكذلك لو انقطع وعاد؛ لأن ذلك الأصل لا 
سبيل إلى قطعه. وذكر بعض الأصحاب وجهاً أنه يتقدر بأربع سئين؛ لأنه أكثر مدة الحمل. 
وهو غلط؛ لأن درور اللبن ليس له مدة محصورة"). هذا فيه إذا لم تضع حملاً من واطئ آخر 
ف نكاح أو شبهة؛ فإن وضعت انقطعت نسبة اللبن عن الأول7). فهذان طرفان يقطع 
بحماء أما المتوسط من الطرفين» وهو مدة الحمل في النكاح الثاني» فإن قال أهل النظر(""©: لم 
يدخل وقت درور اللبن على الحمل الثاني» فهو منسوب إلى الأول [/1/71/ظ] سواء 


: البيان‎ "١١/5 : المهذب : 597/4», الوسيط: */099» التهذيب‎ 5917/١١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.571/5 : العزيز: 586/9» روضة الطالبين‎ 0 

(؟) [هه؟/١/‏ م]. 

(؟) انظر: تحاية المطلب :١١:‏ ل/3807,. العزيز: 51/9/9. 

(:) في (م): الأجانب . 

(5) في الأصل: في أصل الخلقة. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(0) انظر: نحاية المطلسب:7١1:ل/7807,‏ الحاوي الكبير:١1١/89317»‏ المهذب:54/ه5ه» الوسيط: 2599/9 

لوجيز: »١١1١/5‏ التهذيب : »*١١/‏ البيان : 2157/1١1١‏ العزيز: 9//ا/اه» روضة الطالبين : 550/5. 

(8) انظر : نحاية المطلب :7١1:ل/5807»‏ الحاوي الكبير : »83/١١‏ المهذب : 541/5 5, الوسيط : 899/8 

لوجيز: .١١1١/7‏ التهذيب: ,”١7/5‏ البيان : 2١51/١١‏ العزيز: »58١/9‏ روضة الطالبين : 551/5. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

. ف (م): البصر‎ )٠١( 


0 
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عاد عن تقطع أو جرى عن استمرار في الدرور7). وإن قالوا: دخل وقت الدرور على 
(الحمل)7"؛ نظر» فإن كان قد انقطع, وعاد الآن» ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه منسوب 
إلى الأول لا ينقطع, ولا (نبالي)7") بتجويز أهل البصرء ولا بالانقطاع والعود» وذلك الحكم 
مستدام إلى أن يطرً/؛) قاطع» وما جرى7" إلا تحويز محضء فلا ينقطع به. والغاني: أنه 
ينتسب إلى الثاني» فإنه طرأ سبب ظاهر في حكم ناسخ. والثالث: أنه ينتسب إليهما؛ إذ 
الجمع ممكن؛ وليس أحدهما أولى من الآخر("). 

فإن لم يكن قد انقطع من قبلء والمسألة بحالماء ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه للأول. 
والثاني: أنه لمما. والغالث: أنه إن ازداد") فلهماء وإِن لم يزد فللأول» ولا يعود القول الآخر 
في أنه يقطع عن الأول ويلحق بالثاني؛ لأن الحالة الأول مستمرة كما كانت0". 


2999/9 : انظر : نحاية المطلب :17:ل/5807,» الحاوي الكبير : ١١99/1*؛ المهذب : 557/5, الوسيط‎ )١( 
.5451/5 : العزيز: 581/9» روضة الطالبين‎ ١5/6/١١ : البيان‎ 29١7/5 : التهذيب‎ »١١1١/7” : الوجيز‎ 

)١(‏ في الأصل: الجملة. 

(©) في الأصل : يبالى . 

(5) في (م): مستند إلى نص. 

(5) في (م): ما طرأً. 

(5) أصحها: أنه لبن الأول» العزيز: 5/87/94» روضة الطالبين:487/7. وانظر: نحاية المطلب:ل/587, الحاوي 
الكبير: »*35/1١ ١‏ المهذب:531/5» الوسيط:*/. ٠‏ 5» الوجيز : »١١1١/7‏ التهذيب:5/١”.‏ 

(0) كذا في الأصلء وفي (م): أراد» ولعل الصواب: زاد» كما في الوسيط : .5٠0/*‏ 

(8) الأظهر: أنه للأول» العزيز: 2587/95 روضة الطالبين : 575/5. 


حبار م 
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الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح, ووجوه الانقطاع 

وهذا الباب يشمل مغمضات مسائل الباب» ونحن نرى أن نفصلها بالصور» ولكن نقدم 
عليها أصلين: 
أحدهما: ني بيان الغرم على المرضع وعلى الزوج عند الانفساخ. 
والثابي: في بيان التفاف حرمة المصاهرة (بحرمة)(1 الرضاع. 

الأصل الأول:[ف]7') الغرم. فنقول: إذاكان تحت الرجل صغيرة وأرضعتها أمه, أو أم 
أبيه» أو امرأة أبيه» انقطع النكاح(. ووجه التحريم قدمناه. فإذا انفسخ النكاح, فالنظر في 
أمرين: أحدهما: فيما يحب على المرضعة» والثاني: فيما يحب على الزوج للصغيرة. أما ما يجب 
على المرضعة إذا جرى الإرضاع قبل المسيس» فقد نص الشافعي -رحمه الله-: على أتما: تلتزم 
نصف مهر المثل للزوج7؟)» ونص في شهود الطلاق إذا رجعوا: أتمم يغرمون كمال مهر 
المفل(”). فاختلفوا على طرق ثلاثة؛ منهم من خرج قولين في المسألتين» أحدهما: أنه لا يغرم 
إلا النضف» لأن الملك لم يتأكد إلا في التصفء ولذلك لا يستقر على الزوج إلا النتصف. 
والثاني: وهو الأظهر, أنه يغرم تمام مهر المثل كاملاً له" وإنما التشطير ف العوض بحكم 
الطلاق في حق الزوج على الخصوص ""). ومنهم من أقر النص» وفرق بأن الشهود لم يرفعوا 
الطلاق باطناء وأحالوا بينه وبين ملكه التام في البضعء؛ فكان ذلك حيلولة مضمنة. فأما 


. في الأصل : بلحرمة‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: تحاية المطلب:١١:‏ ل/307,» الحاوي الكبير : 2173/1١‏ المهذب: 5/54 55, الوسيط : 0٠0/8‏ 5» الوجيز 
1١7/٠ :‏ التهذيب : 5/5 6.”» البيان : 2١74/١١‏ العزيز: 584/9» روضة الطالبين : 5/؟475. 

(5) انظر : الأم مع المختصر: //794. 

(5) لم أجده في الأم ولا في المختصرء وانظر: تحاية المطلب :١7:‏ ل/7175. 

(3) في (م) : لأن املك كامل . 

(0) انظر: تحاية المطلب:”7١:‏ ل/575» الحاوي الكبير: ١١/#8860؛‏ المهذب: 555/4 الوسيط: 5.0./9» 
التهذيب: 5/5 2*٠‏ البيان : 2١74/١١‏ العزيز: 5/845/9» روضة الطالبين : 4577/5. 
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الرضاع يتضمن الانفساخ باطناًء فينزل منزلة الطلاق. ومنهم من أقر النصين في الشهود» 
وخرج منه ف المرضعة أتما تغرم تمام ال مهر» وهو متجه في المعنى. 

وذكر[ بعض ]7 أصحابنا قولين آخرين» فتحصلنا على أربعة أقوال ذكرنا اثنين منها. 
الثالث: أنه يغرم نصف المسمى» وهو مذهب أني حنيفة()؛ لأن البضع لا يقوّم كالأموال» 
فيغرم بما قوم به, ولم يغرم إلا نصف المسمىء والقاني:7 أنه يغرم كمال المسمى؛(لأن 
التشطر)!؛) حق خاص للزوج في الطلاق» فلا (يتعداه)(”). وهذا في نحاية الفساد. وهذه 
الأقوال تحري في الشهوء وفيه قول خامس وهو: أن الزوج إذا كان قد بذل كمال المسمى 
غرم كمال المسمى؛ فإنه لا يتمكن من الاسترداد» وهو منكر للطلاق؛ بخلاف الرضاء("). 

فأما إذا جرى الانفساخ بعد المسيس بأن كانت تحت الرجل صغيرة وكبيرة» فأرضعت أم 
الكبيرة الصغيرة» فسد نكاح الصغيرة على الرأي الظاهر (بعلة)7"7" تحريم الجمع بين 
الأختين» والكبيرة (الممسوسة)7!', فماذا تغرم؟ المشهور وما قطع به الأصحابء أنما تغرم 


. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي : 2١41/5‏ البحر الرائق : 49/7 5. 

(") كذا في النسختين ولعل الصواب: الرابع. 

(:) في الأصل: النظر. 

(5) في الأصل: يتعدد. 

(5) قال الجويني: الأصح: أتمم يلتزمون تمام مهر المثل وقال الرافعي :وعند الأكثرين يرجع بنصفه. انظر : نماية المطلب 
:7 الحاوي الكبير : 85/١١‏ *» الوسيط : ٠ ١/*‏ 5» الوجيز : 7/7 »١١‏ البيان : 2١75/١١‏ العزيز: 
8- وى ه.» روضة الطالبين : 477/5. 

(0) في الأصل: بعد. 

(0) [ك> مل /م]. 

(9) في الأصل : ممسوسة . 

)٠١(‏ انظر : المهذب : 5/54 5ه, الحاوي الكبير : 2/85/1١1١‏ الوسيط : ١1١/8‏ 4» الوجيز : 2١١7/7‏ التهذيب: 
1.”» البيان : 2١53/١١‏ العزيز: 585/9» روضة الطالبين : 54/5 57. 

.555/5 : روضة الطالبين‎ 2١١7/5” : الوجيز‎ »65 ١٠1/8 : انظر : تحاية المطلب :15:ل/70717؟2» الوسيط‎ )١١( 
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الشافعي في غير المختصر أنما لا تلتزم شيئاً؛ لأن الزوج استوق منفعة البضعء ولذلك إذا 
ارتدت وفوتت على الزوج بضعها لم تغرم» وهذا يوافق مذهب أبي و11 فتحصلنا على 
قولين» ويجب إجراؤهما في الشهود بعد المسيس إذا رجعوا(". 

فأما الغرامة على الزوج» فإن جرى ذلك قبل المسيس» فنصف المهر» وإن جرى بعد 
المنيين افكياله17. وهذا التفتصيل الذي ذكرناة مبعق على .صورةة وهو أن تقضد: الكبيرة 
إرضاع الصغيرة» فنحيل الحكم على الإرضاعء لا على الارتضاع؛ لأن الارتضاع فيها في حكم 
الطباع؛ فلا وقع له وم ينزل هذا منزلة إفلات الطائر عند فتح القنفص» حتى يخرج على 
الأقوال» والفرق ما مضى7*. والظاهر تم إيجاب الضمان بمثل هذا المعنى0". 

ولو كانت المرضعة نائمة» فقربت الصغيرة إلى تديهاء والتقمت» فالفسخ محال عليها حتى 
يسقط كمال المسمى» وحتى لا تطالب الكبيرة بغرم؛ لعدم القصد منها. هذا هو المذهب(". 
وذكر الشيخ أبو علي وجهين آخرين» أحدههما: نقله عن الداركي(" أنه يحال على المرضعة 
/[5؟/١/ظ]‏ كما في الصورة الأولى؛ لأتما صاحبة اللبن» وقد قصرت إذ نامت على وجه 
يتيسر ذلك. وهذا في تماية البعد. والثاني: أتما لا تغرم؛ لأنما لم تقصر» وتستحق الصغيرة 
نصف المسمى؛ لأنه لا عبرة بفعلها.وهذا إسقاط لأثر الإرضاع والارتضاع.وهو أقرب من 
الول 


.*59/* انظر : البحر الرائق:‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب :؟١:‏ ل/70707» الوسيط : ١٠ ١/78‏ 5» الوجيز : 2١١7/7”‏ روضة الطالبين : 555/5. 

() انظر : الوسيط : ٠٠١/7‏ 5» روضة الطالبين : 2575/5 

(:) في (م): غامض . 

(5) انظر : تماية المطلب :17:ل/7717,» الوسيط : ١١/9‏ 5» العزيز: 5807/9» روضة الطالبين : 555/5. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(0) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز الداركي» الاصبهاني المحدث, ولد بعد الثلاث مائة. 
وتفقه بابي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي» وتصدر للمذهب فتفقه به الأستاذ أبو حامد الاسفراييني وجماعة. 
توق سنة: ه/الاه. انظر : سير أعلام النبلاء : ٠ 54/١5‏ 4» طبقات الشافعية الكبرى : 0/8 78. 

(8) انظر : تحاية المطلب :157:ل/70717» الوسيط : ١ ١/8‏ 5» العزيز: 5/8077/9» روضة الطالبين : 5/ه؟5. 
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فأما إذا قطرت قطرة من اللبن» فطيرتما(" الريح إلى فم الصبية» فالمذهب المشهور أن 
الكبيرة لا تغرم» والصغيرة تستحق نصف الصداق؛ إذ لا فعل لواحدة منهما. ووجه الداركي 
يعودا". ومذهب مالك حرحمه الله- أتما لا تستحق نصف المسمى؛ لأن الفراق لم يكن 
باختيار الزوج(")2 ونحن نكتفي في إيجاب نصف؟! المسمى أن لا يكون الفراق مستنداً إليها. 
وما ذكره مالك محتملء» ولكن المذهب ما ذكرناه. 

الأصل الشاني: في ترتيب المصاهرة على الرضاع. وبيانه أن المرأة إذا أرضعت صبية» 
فنكح الصبية رجل» حرم عليه المرضعة؛ لأنحا أم زوجته؛ فالأمومة سابقة على الزوجية(. 

ولو نكح رضيعة وأباتماء فأرضعتها كبيرة» حرمت الكبيرة على المطلّق؛ لأنما صارت أم 
صغيرة» وكانت زوجته. فلا نظر إلى التاريخ والتقدم والتأخر. هذا ما اتفقوا عليه("©. 

ولو نكح الرجل كبيرة» وأباقنا» تككنبت الكديزة لاما رمنفا وأرضييه بلبان الزوج 
الأول» حرمت على الزوج الأول؛ لأن الغلام صار ابنه. وقد كانت هي زوجة الغلام الذي 
الآن صار ابناً له("). وقد بينا أنه لا نظر إلى التاريخ. وكذلك لو نكح زيدٌ كبيرة وعمرُو 


)١(‏ في (م): فطيرة. 

(؟) الذي سبق وهو: وجوب الغرم على الكبيرة» وهو ضعيف. انظر : نماية المطلب :17:ل/23717 الوسيط : 
١١٠/٠‏ غ» روضة الطالبين : 5/5؟4. 

(؟) انظر : المدونة الكبرى : 5/8 .5١‏ 

(4) في(م): الضمان. 

(5) انظر: نحاية المطلب:17:ل/707» الوسيط: ١1/9”‏ 4» الوجيز 21١7/7:‏ العزيز :2588/9 روضة الطالبين: 
5/5 . 

(5) قال ابن قدامة: تزوج كبيرة وصغيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة قبل دخوله بماء فسد نكاح الكبيرة في الحال» 
وحرمت على التأبيد» وبمذا قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي» وقال الأوزاعي: نكاح الكبيرة ثابت» 
وتنزع منه الصغيرة» وليس بصحيح.ء فإن الكبيرة صارت من أمهات النساءء فتحرم أبدا؛ لقول الله سبحانه : 
(إوأمهات نسائكم 4» ولم يشترط دخوله بما. المغني :45/4 .١‏ وانظر : نحاية المطلب :7١:ل/25078‏ الحاوي 
الكبير : 2585/١١‏ الوسيط : ١1/8‏ 5» الوجيز : »١١7/5”‏ التهذيب : 809/5» البيان : »١57/١١‏ العزيز: 
89 روضة الطالبين : 485/5 /80ع. 

(0) انظر : نحاية المطلب :17:ل/78؟» الحاوي الكبير : »*90/١١‏ الوسيط : ١1١/9‏ 4» الوجيز : 21١7/9‏ 
التهذيب: 5".05/5» البيان : 2107/1/١١‏ العزيز: 88/9 5)» روضة الطالبين : 4"5/5. 


5غ ال 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


صغيرة» ثم أبان كل واحد زوجته؛ فاستبدلاء ونكح كل واحد زوجة صاحبه» وأرضعت 
الكبيرة الصغيرة» أما الكبيرة» فإتما تحرم عليهما جميعاً؛ لأنما صارت أم امرأة هي زوجة كل 
واحد منهماء ولا نظر إلى التاريخ؛ وهي زوجةٌ الآن لأحدهماء وكانت زوجة( الثاني من 
قبل.| وأما الصغيرة» فنقول: إن لم يدخل زيد بالكبيرة]')» فنكاح الصغيرة باقِ؛ لأتما صارت 
ربيبة امرأة لم يدخل بما. وإن كان الأول دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الضغيرة!" , 'وقال أب 
الحداد: لو أرضعت مستولدة ولد سيدهاء ثم زوجها من غلامه الصغير» فأرضعته بلبانه» فلا 
شك في انفساخ النكاحء ولكن نقل ابن الحداد عن الشافعي أن المستولدة لا تحرم على 
السيد ثم أعرضء7؟) وقال: لا بد من أن0" تحرم المستولدة على السيد؛ فإنما كانت زوجة من 
صار الآن ابناً له والأمر كما قال7). وكلام الشافعي محمول على تفريعه على فساد النكاح؛ 
فإنا قد نمنع تزويج المستولدات7©. 

وذكر(" الشيخ أبو علي وجهاً غريباً: أن السيد لا يزوج أمته من عبده؛ لانتفاء المهر. 
فيخرّج على هذا أيضاً والآخرء أن التزويج من العبد الصغير لا يصح على قولٍت 
للشافعي 717" '). ثم أم الزوجة المنكوحة نكاحاً فاسداًء وزوجة الابن أيضاً على هذا الوجه غير 


)١(‏ في (م): تحته. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من (م) . 

(9) انظر : نحاية المطلب :5١1:ل/578»‏ الوسيط : 01/8 5» الوجيز : ”7/7 »١١‏ البيان : »١170/١١‏ العزيز: 
89 روضة الطالبين : 495/5. 

(4) في(م): اعترض. 

(5) ي(م): وأن. 

(5) انظر : نحاية المطلب :7١1:ل/57,»‏ الحاوي الكبير : )*90/1١١‏ الوسيط : ١1/9‏ 5» الوجيز : 2١١/9‏ 
التهذيب: 509/5 البيان : 170/١١‏ العزيز: 589/9» روضة الطالبين : /47» منهاج الطالبين : 
1 ؛ السراج الوهاج : »477/١‏ مغني المحتاج : 577/9. 

(0) انظر : تحاية المطلب:؟١:‏ ل/7078. 

(8) في(م): حكى. 

(9) في(م): على قول الشافعي. 

: ل/27079 وانظر‎ :١١: قال الجويني: فالمذهب الأشهر والمسلك الأظهر: أن النكاح يصح. نماية المطلب‎ )٠١( 


1 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


محرمة؛ لأن النكاح فاسدء ولم يجر وطء(). هذا محمل قول الشافعي رحمه الله وإلا فالأمر 
كما ذكره ابن الحداد. وهذا تمهيد هذين الأصلين» ونحن نستقصي بقية مقصود الباب برسم 
ول 

الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» نظرء إن 
أرضعتها بلبان الزوج حرمتا عليه على التأبيد؛ لأن الكبيرة صارت( من أمهات الزوجة؛ 
والرضيعة صارت من أولاد الزوج(". وإن أرضعتها لا بلبان الزوج» إن كان بعد الدخول, 
حرمتا عليه أيضا على التأبيد. أما الكبيرة فلما ذكرناه. وأما الصغيرة صارت ربيبة من امرأة 
مدخول بما. وإن كان قبل الدخول حرمت الكبيرة مؤبد!؟؛ لما ذكرناه» وانفسخ نكاح 
الصغيرة؛ لأنما اجتمعت مع الأم في النكاح, ولا تحرم مؤبدة؛ لأنما ربيبة امرأة لم يدخل بمال. 
أما الغرم» فقد قدمنا أصله؛ فإذا ظهر الفعل منها سقط مهرها قبل الدخول» وغرم الزوج مهر 
الصغيرة على التفصيل المقده(05) 

الثانية: لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر, فأرضعتهن دفعة واحدة بأن أوجرت في 
حلقهن دفعة واحدة» حرمت هي على التأبيد؛ لأتما من أمهات نسائه. وانفسخ نكاح 
الصغائر لمعنيين: أحدهما: ثبوت الأخوة بينهن» واجتماعهن في النكاح, فيندفع النكاح 


العزيز: 4585/9 روضة الطالبين : 475/5» مغني المحتاج : /477. 

.475/5 : انظر : تحاية المطلب :7١1:ل/707» روضة الطالبين‎ )١( 

(5) [1/5507ام]. 

() انظر: تحاية المطلب:”١:‏ ل/575» الحاوي الكبير: ١١/#884؛‏ المهذب: 4/ه9ه» الوسيط: 2507/9 
الوجيز: 2١١7/5‏ التهذيب: 5ه . *, 5.*» البيان: 2١57/1 1١‏ العزيز: 550/9» روضة الطالبين : 4717//5. 

(:) في (م): مؤبدة. 

(ه) انظر : نحاية المطلب :157:ل/079”» الحاوي الكبير : 587/1١١‏ الوسيط : ١7/8‏ 4» الوجيز : 2١١7/5‏ 
التهذيب : ."2 البيان : 4١57/1١‏ العزيز: 590/9» روضة الطالبين :41/5 . 

(5) في(م): المتقدم. 

(0)قال الجويني :تغرم للزوج نصف مهر الصغيرة»وسقط مهرها إن لم يكن مدخولا بماء وإن دخل بما لم يسقط مهرها 
ويغرم الزوج للصغيرة نصف مسماها. تماية المطلب :17:ل/379, الحاوي الكبير: .85//١١‏ 


حع 7 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


عنهن. والثاتي: اجتماعهن مع الأم في النكاح. ولم يحرمن مؤبداً؛ لأن تجحرمهن بسبب 
الاجتماء7"؛ ولكن يشترط( أن يكون الإرضاع لا بلبان الزوج» وأن يكون قبل الدخول 
بالكبيرة» حتى لا يصرن بناته أو ربائب امرأة دخل بما(". وإن أرضعت الأوليين, ثم الثالئة» 
انفسخ نكاحها مع الأوليين» ولم ينفسخ نكاح الثالثة؛ إذ لم يبق في نكاحه امرأة حتى يمتنع 
تقدير الاجتماع» وهي [ ١/759‏ /ظ] ربيبة امرأة لم يدخل بحا ). 

ولو أرضعت!*) واحدةً فواحدةً على الترتيب» انفسخ نكاح الكبيرة مع الأولى» ولم ينفسخ 
نكاح الثانية/"). وهل ينفسخ نكاح الثالثة» وقد أرضعتهاء فصارت أختاً مع الثانية وهي7" في 
نكاحه؟ فيه قولان: أحدهما: أنه ينفسخ نكاحهما؛ لوجود الأخوة» وتعدد الجمع؛ وانحسام 
مسلك التعيين. وهو مذهب أبي حنيفة7. والثافي: أنه ينفسخ نكاح الثالثة دون الثانية؛ لأن 
5 الجمع وجد 0 

وعلى هذا إذا كان تحته صغيرتان» فأرضعتهما أجنبية على التوالي» انفسخ نكاح الثانية؛ 


2١١7/5 : الوجيز‎ »5 ١.7/8 : الوسيط‎ ,5865/١١ : ل/579, الحاوي الكبير‎ :١١: انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
.57/8/5 : العزيز: 551/9» روضة الطالبين‎ »١57/1١١ : البيان‎ »8 ١8/5 التهذيب:‎ 

(0) في (م): بشرط. 

(؟) انظر : تماية المطلب :17:ل/579,» الوسيط : 5/9 ١‏ 5» العزيز: 53/9» روضة الطالبين : 557/8/5. 

(:) انظر : نحاية المطلب :15:ل/5079”, الحاوي الكبير : ١١/880»؛‏ الوسيط : 4١7/8‏ التهذيب : 5ر3 
روضة الطالبين : 5498/5. 

(5) في(م): ارتضعت. 

(5) انظر : تماية المطلب :١7:‏ ل/5079» الحاوي الكبير : 2980/١١‏ الوسيط : ١7/9‏ 4» التهذيب : 9.8/5 
البيان: »١158/١١‏ العزيز: 53457/9» روضة الطالبين : 4"//5. 

(0) في(م): وهن . 

(8) انظر : بدائع الصنائع : 2١5/5‏ البحر الرائق : 431/9 7. 

(9) والأظهر: أنه ينفسخ نكاح الثانية» قال الرافعي: وهو الصحيح عند أكثر الأصحابء العزيز: 2597/9 روضة 
الطالبين: 458/5 . وانظر: نحاية المطلب :17:ل/580» الحاوي الكبير : 2380/١١‏ الوسيط : 2107/9 


الوجيز: 2١١7/7‏ التهذيب : 8/5 .3, البيان : .١58/١١‏ 


همعة#5#- 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


ون الأولى قولان27. وكذا لو أرضعت أم إحدى الصغيرتين الأخرى» ينفسخ نكاح المرضّعة 
وف نكاح بنت المرضعة قولان. والأصح في الكل التدافع(). وهو اختيار المزني7". ولا وجه 
للقول الآخر إلا (بتنزيل)!*) الثانية منزلة الأخت (المدخلة)!*) على نكاح الأختء وهو تخييل 
لا حاصل وراءه). 

وكذلك لو كان تحته أربع صغائرء فجاءت ثلاث خالات للزوج من جهة الأب والأم 
فأرضعت كل واحدة صغيرة» لم ينفسخ نكاحهن؛ لأنمن صرن بنات خالات الزوج", فلا 
منع من نكاحهن7!". فلو جاءت بعد ذلك أم أم الزوج» أو امرأة أب أم الزوج؛ ولم تكن 
جدة الزوج» فأرضعت الرابعة» حرمت عليه مؤبدة؛ لأتما صارت خالة الزوج» وصارت خالة 
للصبايا الثلاث أيضاً؛ لأنما صارت أختاً للخالة التي أرضعتهن؛ وأخت الخالة خالة» فينفسخ 
نكاحها”"). وف انفساخ نكاح الثلاث - وهن بنات أختها- وقد اجتمعن معاً في النكاح؛ 
القولان؛ لأن سب الجمع تحقق فيها آخر!” ". 

المسألة بحالهها لو كانت الخالات الثلاث مفرقات(١2؛‏ إحداهن للأبء والثانية للأب 
والأم» والثالئة للأم» وجاءت أم أم الزوج» وأرضعت الرابعة» انفسخ نكاحها. فأما الصغائر 


2555/4 : أصحهما: ينفسخ نكاحهاء العزيز: 5595/9- 57ه, روضة الطالبين : 4759/7 . وانظر : المهذب‎ )١( 
.١7/11١ : التهذيب : 7/5.”» البيان‎ 2١١7/7 : الوجيز‎ »6 ١ 7/8 : الوسيط‎ 

.١77/١1١ : البيان‎ »4 ١8/5 : التهذيب‎ 254 ١5/8 : الوسيط‎ »8 8307/1١1١ : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

(*) انظر : المختصر مع الأم : // 9" 884 

(:) في الأصل: تنزيل. 

(ه) في الأصل : المداخلة. 

(5) انظر تماية المطلب :7 1:ل/١7/8.‏ 

(0) في(م) : كررت "الزوج". 

(8) انظر : نحاية المطلب :17:ل/١258»‏ الوسيط : 407/8 العزيز: 2535/9 روضة الطالبين : 51/5 5. 

(9) انظر : نحاية المطلب :17:ل/١258‏ الوسيط : ٠/8‏ 2.4 العزيز: 2535/9 روضة الطالبين : 51/5 5. 

.5441١ /5 : العزيز: 5595/9» روضة الطالبين‎ »6 ٠/8 : انظر : الوسيط‎ )٠١( 


)١1١(‏ في(م) : متفرقات. 


- 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


الغلاث» فالتي أرضعتها الخالة للأب لا ينفسخ نكاحها؛ لأن الخؤولة (للرابعة)("؟ حصلت من 

المسألة بحالها لو جاءت امرأة أب أم الزوج» فأرضعت الرابعة بلبان أب أم الزوج» ينفسخ 
نكاحها؛ لأتما صارت خالة الزوج للأب7". وهل ينفسخ نكاح الثلاث؟ أما التي أرضعتها 
الخالة[ للأب أو للأب والأم» ففي انفساخ نكاحها قولان]740*). ولا ينفسخ نكاح التي 
أرضعتها الخالة للأم؛ لأنما أجنبية منها؛ لأن الخؤولة تَنتيّك لما من جهة أب أم الزوج» وهي 
خالة من جهة أم أم الزوج. وخرج على هذه القاعدة فرض ثللاث عمات محجتمعات أو 
مفترقات»(7) أو فرض إرضاع الرابعة من أم أب الزوج» أو امرأة أب أب الزوج7"). 

الصورة الثالئة: إذا كان نحت الرجل كبيرة» وثلاث صغائرء وللكبيرة ثلاث بنات» 
فأرضعت كل بنت» صغيرةً خمس رضعاتء إن كان بعد الدخول» فقد حرمت الكبيرة على 
التأبيد؛ لأتما صارت جدة الصغائر» وحرمن الصغائر على التأبيد؛ لأكمن صرن ربائب امرأة 
مدخول بما. وإن كان قبل( الدخول انفسخ نكاحهن بعلة الاجتماع مع الأم. ولم يحرمن 
على التأبيد. وانفساخ نكاحهن إذا جرى الإرضاع دفعة واحدة من غير توال(). 

أفإن جرى على التواليي 0 والترتيب» فينفسخ نكاح ا بيرة » وتحرم على التأبيد؛ لما 


)1١(‏ في الأصل : الرابعة. 

(؟) انظر : نحاية المطلب :17:ل/١2581»‏ الوسيط : ١.8/8‏ 5.» العزيز: 5595/9» روضة الطالبين : 5/ .55١‏ 

(9) انظر المصادر السابقة. 

(4) مابين للعكوفين ساقط من(م). 

(5) انظر : نحاية المطلب :17:ل/١5/8»‏ الوسيط : «/". 4» العزيز: 92/9ه-555, روضة الطالبين : 5/ .44١‏ 

(5) في (م) : متفرقات. 

(0) انظر : نحاية المطلب :17:ل/١581»‏ الوسيط : ١٠8/8‏ 5. العزيز: 5595/9» روضة الطالبين : 5/ .545١‏ 

(0) [مد م١‏ /ء|. 

(9) انظر :نمحاية المطلب :15:ل/587, الحاوي الكبير : ١١/388؛‏ الوسيط : ١.9/9‏ 4» الوجيز : 1١/9‏ 
التهذيب: 8/5 .*,» البيان : »1717/1١1١‏ العزيز: 555/9» روضة الطالبين : .554١/5‏ 


)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 


ا 
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ذكرناه» وينفسخ نكاح الصغيرة الأولى؛ لأنما اجتمعت مع الأم في النكاح, فإن أمومتها وبنوة 
هذه ثبتت بالرضاع (دفعة)(1) واحدة» ولا ينفسخ نكاح الثانية والثالثة؛ لأنمما لم تجتمعا[مع 
الأم]7" في النكاح7". فإن حلبن اللبن في ظرف واحدء وأوجر (الصبايا)!؟) دفعة واحدة 
حرمت الأم مؤبدة» واندفع نكاح الصغائر من وجهين: أحدهما: أكمن صرن أخوات؛ لأن 
الألبان إذا امتنجت» فقد وصل لبن/* كل واحدة إلى كل صغيرة» واجتمعن أيضاً مع الأم في 
النكاح().وأما الغرامة» فالمرضعات يشتركن في غرامة مهور الصبايا في هذه الصورة» ويشتركن 
أيضاً في غرامة مهر الكبيرة؛ لاشتراكهن في السبب7"). وإذا استبدت7) كل واحدة بإرضاع 
صغيرة» استبدت بالتزام مهرها للزوج» واشتركن في التزام مهر الكبيرة؛ إذ ليس البعض منهن 


أولى من بعض» وقد استبدت كل واحدة منهن بسبب كامل 2 إبطال نكاح الأم/ة). 


الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على 
الترتيب [كل صغيرة حمس رضعات ]('')؛ فقد حرمت الكبيرتان والصغيرتان على الأبد("2, 


)١(‏ في الأصل : مرة. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() انظر : نحاية المطلب :7١:ل/587.‏ الحاوي الكبير : 2988/١١‏ الوسيط : 07/8 4. التهذيب : 5/م ا 
البيان: »١717/١١‏ العزيز: 597/9» روضة الطالبين : .454١/5‏ 

(:) في الأصل : الصبي. 

(5) في (م) : إن. 

(5) انظر : نحاية المطلب :7١:ل/587.‏ الحاوي الكبير : 2588/١١‏ الوسيط : 07/8 4. التهذيب : 208/5 
البيان: »١717/١١‏ العزيز: 597/9» روضة الطالبين : .44١/5‏ 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(4) في (م) : استبد ت. 

(9) انظر : نحاية المطلب :7 ١:ل/587.‏ الحاوي الكبير : »989/١١‏ الوسيط : 07/8 4. التهذيب : 5/وال 
البيان : 79/1١١‏ 1» العزيز: 97/9هءروضة الطالبين : 447/5. 


)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 


حارع ات 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


غير أن الكبيرة الأولى لما أرضعت الصغيرة الأولى» فسد نكاحها ونكاح تلك الصغيرة؛ فإتما 
صارت بنك الزوج» وصارت الكبيرة من أمهات النساء9" ولما أرضعت الصغيرة الثانية بيك 
نكاحها أيضاً؛ إذ صارت بنت الزوج» فيسقط مهر الكبيرة إن كان قبل الدخول؛ لأن 
الانفساخ حصل/ [.٠/؟/لاظ]‏ بفعلهاء وتغرم مهر الصغيرتين للزوج على التفصيل المقدم 
في مقدار المهر(". وأما الكبيرة الثانية إذا أرضعت؛ لم يفسد إلا نكاح نفسها؛ إذ صارت أم 
التي كانت زوجة له فلا تستحق من المهر شيئاء ولا تغرم للزوج شيئا(").وإن لم يكن 
إرضاع الكبيرتين بلبان الزوج» فإن كان بعد الدخول» حرمن لا محالة؛ لأنمن صرن ربائب 
نسوة مدخول بمن. وَإن كان قبل الدخول» فالكبيرتان تحرمان27) على التأييد؛ لأتمن أمهات 
النساء» والصغيرتان لا تحرمان على التأبيد» والخلل فيهن من الجمء(". 

فإذا أرضعت الكبيرة الأولى الصغيرة الأولى على الكمالء ثم أرضعت الثانية» فيرتفع نكاح 
الأولى؛ للاجتماع مع الأم المرضعة» والثانية لا يرتفع نكاحها؛ لأتما لم تجامع أمَّا في نكاح ولا 
أختاًء فإن نكاحها قد تقدم ارتفاعه()» فإذا جاءت الكبيرة الثانية7؟)» فإن أرضعت الأولى 
على ترتيب الدورة(') الأولى» حرمت الكبيرة في نفسها؛ إذ صارت من أمهات النساءء ولا 
نظر إلى التاريخ» فإذا أرضعت الثانية» لم ينفسخ نكاح الثانية؛ إذ لم يتحقق محرمية ولا جمع؛ 


.559/5 : العزيز: 5314/9» روضة الطالبين‎ .4 0٠54 »5 ١/8 : الوسيط‎ »581١/ل‎ :١7: انظر: تحاية المطلب‎ )١( 
.4789/5 : روضة الطالبين‎ »4١٠ 5 »5 ١7/8 : الوسيط‎ »58١/ل‎ :١7: انظر : نحاية المطلب‎ )١( 

(*) قال الجويني: تغرم نصف مهر مثل كل صغيرة. نماية المطلب:١١:‏ ل/587» و انظر المصادر السابقة. 

(:) في (م) : ولا يغرم الزوج شيئاً 

(ه) انظر : نحاية المطلب :17:ل/587,» الوسيط : 5/5 ١٠‏ 5» روضة الطالبين : 5579/5. 

5ق 1م غربات. 

(0) انظر : تماية المطلب :57 1:ل/5/87» الوسيط : "/5 ٠‏ 5» روضة الطالبين : 49/5 . 

(8)انظر : تحاية المطلب :157:ل/587» الوسيط : 4/8 ٠‏ 5» روضة الطالبين : 559/5. 

(5) في (م) : والثانية . 


)٠١(‏ ف (م) : الكبيرة. 


-949- 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


إذ لم يبق سواها في النكاح(). ولو ابتدأت الكبيرة الثانية بالصغيرة الثانية على العكس من 
الكبيرة الأولى» بطل نكاح الصغيرة الثانية للاجتماع مع الأم("), شم حكم الغرم على ما 
لعا ا والله أعلم. 


فرعان لابن الحداد في الغرم: - 

أحدهما: أنه لو كان تحته ثلاث نسوة مرضعات وصغيرة» فأرضعت كبيرة رضعتين» 
وكبيرة أخرى رضعتين» والكبيرة الثالثة أرضعت الرضعة الخامسة» فلا تثبت الأمومة» وهل 
تثبت الأبوة؟ فيه خلاف قدمناه. فإن أثبتناء انفسخ نكاح الصغيرة» والتزمت التي أرضعت 
الخامسة الغرم على (الخصوص)7*)؛ إذ الفسخ مقرون بها*). هذا ما ذكره الأصحاب. 

قال الإمام: وفيه احتمال؛ لأنما صارت خامسة بتقدم الرضعاتء فامحرم الخمس دون 
الخامسة. ويعتضد هذا الاحتمال بمسألة» وهو أن من شحن السفينة شحنة معتدلة» فجاء 
آخر فوضع فيها عدلاً حتى غرقت السفينة» فهل يختص هذا الواضع بالغرم؛ أم 
يشاركه [غيره](0)؟ فيه تفصيلء ولكن المنقول عن الأصحاب ما ذكره ابن الحداد. ثم قال 
الشيخ أبو علي: المسألة بحاللهاء لو أرضعت الكبيرة الأولى رضعة واحدة, والثانية رضعة 
واحدة» ثم اجتمعن مع الثالثة» وحلبن ألبانمن [وأرضعن]!*) دفعة(١)‏ واحدة» فقد تم العدد, 


.559/5 : روضة الطالبين‎ »5 ١٠ 5/* انظر : الوسيط : تماية المطلب :157:ل/85/”)‎ )١( 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(؟) سقط مهر الكبيرة الأولى» إن كان قبل الدخول» وتغرم نصف مهر الصغيرتين» أما الكبيرة الثانية: فلا مهر لماء ولا 
شيء عليها. 

(:) في الأصل : الفسخ . 

(5) انظر: نحاية المطلب :7١:ل/؟87‏ 25 الحاوي الكبير: »589٠0 :*69/١١‏ البيان:١١59/1١ه»‏ العزيز : 95/9ه2 
روضة الطالبين: 489/5. 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر: نماية المطلب:7١:ل/587,‏ الحاوي الكبير: .*89/١١‏ 93.0*» البيان: »١59/1١١‏ روضة الطالبين: 
. 


(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


ليهة#- 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


فإن هذا ثلاث رضعات؛ نظراً إلى تعدد المرضع. على هذا المذهب الظاهر» فهن يشتركن في 
الغرم؛ للاشتراك في آخر الأمرا"!, ولكن ذكر الشيخ أبو علي وجهين في كيفية توزيع الغرم: 
أحدهما: التسوية بينهن» وقطع النظر عما سبق» فاختص به الأولى والثانية؛ لأن ذلك لم يحرم؛ 
وهو القياس( المنقول عن الأصحاب. والثاني: أن الواجب على الثالثة حمس الغرم» ويجحب 
على كل كبيرة خمسا الغرم؛ لأنا لا نعتبر ما سبق منهن إذا لم يعاوتمن على التحريم 
(الأخيرة)!؟)» فإذا جرى الاشتراك منهن» ظهر أثر ما يقدر في حقهن؛ إذ لمن في الصورة 
الأولى أن يقلن إنما توقفنا”؟ على ما دون العدد مخافة من الغرم» فلا نلتزمه بفعل غيرنا. ولا 
ينقدح هذا في غير هذه الصورة!"". 

الفرع الثاني: لو كان تحته كبيرتان وصغيرة» فأرضعت كل واحدة الصغيرة أربع 
رضعات بلبان غير الزوج, لم تحرم؛ إذ لا أمومة ولا أبوة» فلو احتلبتا لبنيهماء وأرضعتا 
الخامسة معاء وكان ذلك قبل الدخولء اندفع نكاح الكبيرتين؛ لأتمن صرن من أمهات 
النساء» ولم ينفسخ نكاح الصغيرة؛ لأتما ربيبة امرأة لم يدخل بما/". 

والغرض النظر ف مهر الكبيرتين» فقد سعت كل واحدة في إفساد( نكاح نفسها ونكاح 
صاحبتهاء فيسقط نصف المهر؛ لوقوع الفراق قبل المسيس» ويسقط الربع من النصف 
الباقي؛ لأتما مشاركة في السعي» فتستحق على الزوج ربع المهر» وتغرم كل واحدة للزوج ربع 


(5[)01د؟// ١‏ /م]. 

(؟) انظر : تحاية المطلب :١7:‏ ل/58» البيان : ١1١59/1١»العزيز‏ :5/9 555» روضة الطالبين : 50/5 5. 

() في (م) : قياس منقول . 

(:) في الأصل : آخر. 

() في (م) : تواقفنا. 

(5) أظهرهما: الأول. العزيز:555/9؛ انظر: نحاية المطلب:7١:ل/58»‏ البيان: »١59/١١‏ روضة الطالبين: 
. 

(0) انظر: نحاية المطلسب:7١1:ل/87؟»التهذيب:07/5."»:البييان:١١/179»‏ العزيز:595/9) روضة 
الطالبين: 50/5 5. 


(8) في (م) : فساد. 


دأا#»*- 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


مهر صاحبتها تفريعاً على الأصح من الأقوال التي نقلناها في تفصيل الغرم(2. والمسألة 
تضاهي اصطدام الفارسين؛ إلا أن هذا إنما يستقيم إذا حلبتا اللبن في ظرفء وحملتا الظرف 
معاك:وأوجرنا تمعاً حى نال امل » ويفرطن الاشتراك اق المتتل على هذا الوجي90), 

فأما إذا انفردت إحداهما بالحمل والإيجار» فهي منفردة بالسببء ولا نظر إلى الاشتراك في 
اللبن.(7؟) ولو وضعت كل واحدة ثديها في فم الصبية» فكل واحدة مستبدة بالسعي في 
إفساد نكاح نفسها/ [71/1/١/ظ]‏ ولا اشتراك. فإن كان اللبن يمزجل) في فم الصبية؛ 
وكذلك لو ألقمتهاكل واحدة ثديهاء وهي تمتص الثديين» فلا اشتراك في جميع هذه الصور؛ 
بل كل واحدة مستبدة؛ لأن انفساخ نكاحها بأمومتهاء وأمومتها بفعلها ولبنها» وهي مستبدة 
بحاء نما يفرض الاشتراك في الصورة التي ذكرناها فقط7"". والله أعلم. 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب:15:ل/587» التهذيب:5/5.*» البيان:١١/79١»‏ العزيز:595/9, روضة 
الطالبين: ١/5‏ 5 5 . 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

() في (م) : اشتراك اللبن. 

(:) انظر: نحاية المطلب:15:ل/787» التهذيب:5/5.*» البيان:١١/79١»‏ العزيز:595/9, روضة 
الطالبين: ١/5‏ 5 5 . 

(5) في (م) : عترج. 

(1) انظر : نحاية المطلب :7١1:ل/585,»‏ التهذيب : 5/5.*, البيان : 2117/9/1١‏ روضة الطالبين : 5١/5‏ 5. 


لا #5 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


الباب الرابع: في النزاع في جريان الرضاع 

ونحن نتكلم في حكم الدعوى, ثم في التحليفء ثم في الشهادة. أما التداعي» فإن تقار 
على جريان الرضاعء حكم بانفساخ النكاحءونتيجته سقوط المهر قبل المسيسء وإن كان 
بعده سقط المسمىء» وثبت مهر المثل(). وإن ادعى أحدهماء وأنكر الآخر؛ حكم بموجب 
قوله فيما عليه» وطولب بالبقية فيما له. فإن ادعى الزوج انفسخ النكاح, ولمى يسقط مهرها. 
وإن ادعت المرأة سقط مهرها حتى لا تطالب إن لم تكن قبضت الصداقء وإن قبضت» 
فليس للزوج المطالبة بالرد» فإنه منكر للرضاع؛ وهي مستحقة للمهر بزعمه7". 

أما التحليفء فالمنكر للرضاع يحلف على نفي العلم بجريان الرضاع. وهذا في جانب الزوج 
بَيّنّ فإنه يحلف على نفي [فعل الغير» وذلك لايكون إلا على العلم7"؛ وأما هي إن كانت 
منكرة وهي تدعي أنما ليست مرتضعة ولامرضعة» فتحلف على نفي]7) العلم أيضاً؛ لأن 
الرضاع يجري ف حالة لا تميز للماء والتحق بفعل الغير في المعنى/*), ثم إذا نكلت رُدَّ اليمين 
عليه» فيحلف على البت على جريان الرضاع؛ [ونقل الصيدلاني عن القفال: أنه أيضاً يحلف 
على العلم على جريان الرضاع]7') لتكون بمينه مطابقاً لصيغة يمينها على الضد, وي كلامه ما 
يدل على أنه الأولى» وهو جار عنده في كل يمين تحري هذا المجرى7"). وحكى الفوراتي أن 


2١١/5 : الوجيز‎ »5١ 4/9 : الوسيط‎ »5 07/١١ : ل/531,. الحاوي الكبير‎ :١١: انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
. 5515/١ العزيز: 551/9, روضة الطالبين : 47/5 5» السراج الوهاج:‎ 25١177/5 التهذيب:‎ 

(؟) انظر : نحاية المطلب :17:ل/551,. الحاوي الكبير : 084٠0 5/١١‏ 4» الوسيط : 5/8 »5١‏ الوجيز : 
5 التهذيب : 5117/5» العزيز: 5317553//5» روضة الطالبين : 55/5 4» السراج الوهاج : .555/١‏ 

(") انظر : نحاية المطلب :17:ل/5951,. الحاوي الكبير : 0/١١‏ 5» الوسيط : */5 ١‏ 5.» الوجيز : »1١/9‏ 
التهذيب: "١07/5‏ العزيز: 553/9» روضة الطالبين : 55/5 5. 

(:) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: نحاية المطلب :17:ل/591,» الحاوي الكبير : 08/١١‏ 5» الوسيط : 5/9 »5١‏ الوجيز : 9/١11ء‏ 
التهذيب: 1107/5" العزيز: 533/9» روضة الطالبين : 57/5 5. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر : تحاية المطلب :17:ل/591» الحاوي الكبير : 06/١١‏ 4» الوسيط : 5/9 ١‏ 4» التهذيب : 117/5 


#5 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


ذلك مشروط» وهو فاسد؛ إذ لا فرق بين أن يجزم القول بجريان الرضاعء وبين أن يقول: أعلم 
أنه رن 31 

أما الشهادة على إثبات الرضاعء فالكلام في أطراف: 

الأول: في عدد الشهود وصفتهم. أما العدد فلا بد من أربع نسوة عند الشافعي("). 
وقال مالك: يكفي إثنتان7"). وقال بعض أهل العلم: تكفي واحدة7؟). وأما صفتهم؛ فتقبل 
شهادة النسوة (المنفردات)!*) وهن أربع7'". وقال أبو حنيفة: لا بدا") من رجل وامرأتين» أو 
رجلين!". ولو شهدت أم المرأة وابنتهاء إن كانت هي المدعية للرضاع لأجل الخلاص عن 
المهر» لم يقبل قولما. وإن كان هو المدعي قبل قولهماء فإنحما تشهدان عليها(). ولو أنشآ 
الشهادة من غير دعوى على طريق الحسبة» فشهادة الحسبة تقبل في الرضاع كما تقبل في 
الطلاق» فالوجه قبوها؛ إذ (ليست)0') الشهادة بأن تكون لما أولى من أن تكون عليه(١".‏ 
وأما المرضعة» فإذا شهدت على الإرضاع. إن أرادت إثبات أجرة لنفسهاء لم يقبل. وإن 


روضة الطالبين : 47/5 4. 

.4 47/5 : التهذيب : 117/7" روضة الطالبين‎ »5 ٠ 4/8 : انظر : تحاية المطلب :157:ل/5537» الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر : الأم: 514/6. 

() انظر : المدونة الكبرى : 5/5 ٠‏ 5» التاج والإكليل : .١185/5‏ 

(:) منهم: طاووس والزهري والأوزاعي وغيرهم. انظر : المغني : .١557/7‏ 

(ه) في الأصل : المفردات. 

(5) انظر : المهذب : 575/5, نحاية المطلب :17:ل/5950, الحاوي الكبير : 4407/١١‏ التنبيه : »”01١/١‏ 
الوسيط : */4 ٠‏ 5» التهذيب : »8١5/5‏ العزيز:0/9٠50:‏ روضة الطالبين : 44/5 5» السراج الوهاج : 
45/١‏ . 

١/0701 0‏ /م|]. 

(8) انظر : المبسوط للسرخسي : 8/5 7٠١ءالبحر‏ الرائق: /7551. 

(9) ونظر : تحاية المطلب :7١:ل/550»‏ الحاوي الكبير : ١٠ 5/١١‏ 5» الوسيط : "/4 ١‏ 4» التهذيب : 2915/5 
العزيز: 5٠0/9‏ روضة الطالبين : 45/5 4. 

)٠١(‏ في الأصل : ليست. 

.4 45/5 : روضة الطالبين‎ »5٠0 0/9 العزيز:‎ »5 ٠ 5" : انظر : تماية المطلب :157:ل/550» الوسيط‎ )١١( 


#8 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


أرادت إثبات فساد النكاح يقبل» وإن كانت تشهد على فعل نفسها؛ إذ ليس من غرضها 
إثبات الفعل؛ فإن التحريم منوط بوصول اللبن إلى الجوف» ولا أثر للفعل في التحر»(". وقال 
الفوراني: إن شهدت على أتما ارتضعت مني» قبل» وإن قالت: أرضعتهاء لم يقبل؛ لفساد 
الصيغة. قال الإمام: وهذا غير سديد؛ إذ المقصود من الكل واحد7"). 

الطرف الثاني: في التحملء وينبغي أن يكون على علم وبصيرة» وذلك يحصل بأن يشاهد 
الصبية» وقد التقمت الشديء وتمتص. [وتتجرع ]7 ويسمع جرجرة التجرع؛ وكذا الحنجرة 
ترقى وتنخفضء فيحصل [له]7؟) العلم القطعي بذلك7*). وإن كنا نكتفي بغلبة الظن (ونجوز 
للشاهد)7) جزم الشهادة اعتمادا؟" عليهاء (فيما)!" لا وصول إلى العلم فيه كالملك» فإن 
الشاهد يشهد مستنداً إلى اليد والتضرف3), 

الطرف الثالث: في أداء الشهادة, فليجزم الشاهد القول بجريان الرضاع المحرم» فإن شهد 
على أن بينهما رضاع محرم» كفى» وإن شهد على جريان (الإرضاع)!''"» فليذكر شرائط 
الرضاع من العدد والوقت(١).‏ وهل يحب ذكر وصول اللبن إلى الجوف» ترددوا فيه(ا, ولا 


: هذا هو الأظهرء وثم وجه آخرنلا يقبل. العزيز: 2501/9 انظر : تحاية المطلب :17:ل/551, الحاوي الكبير‎ )١( 
.4 45/5 : التهذيب : 5/ه١5-1١5, روضة الطالبين‎ » 5١ 4/9 : غ4 ه5٠ 4» الوسيط‎ ٠5 

.4 45/5 : روضة الطالبين‎ »4 ١٠ انظر : تماية المطلب :17:ل/551» الوسيط : 9ه‎ )١( 

(*) مابين المعكوفين ساقط من (م). 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : نحاية المطلب :17:ل/.255» الحاوي الكبير : 4405/١١‏ 05 4» الوسيط : 5/8 ٠‏ 4» التهذيب : 
5* روضة الطالبين : 27/5 5. 

(5) في الأصل : تحويز الشاهد. 

() في (م) : الإعتماد. 

(8) في الأصل : فما. 

(9) انظر : نحاية المطلب :17:ل/590,» الحاوي الكبير : 05/١1١‏ 4» الوسيط : ١0/9‏ 4. 

)٠١(‏ في الأصل : الرضاع. 

.5 55/5 : الوسيط : 9/ه . 5» العزيز : 50/9 روضة الطالبين‎ »4 ١٠5/1١1١ : انظر : الحاوي الكبير‎ )١١( 


همت#5# - 


كتاب البسيط كتاب الرضاع 


شك ف أن القاضي إن استفصلء فله ذلك» ولكن لو مات الشاهد قبل الاستفصالء فهل 
للقاضي التوقف؟ فيه وجهان7" ومن اكتفى به علل بأنه لا يرى الوصول إلى الجوف, وتحل 
له الشهادة؛ بخلاف الزناء فإنه لا يشهد عليه إلا من رأى ذلك منه في ذلك منها كالمرود في 
المكحلة(. ولا خلاف في أنه لو حكى القرائن التي شاهدها عند الرضاع؛ لم يكف ذلك؛ 
وإن كانت7*القرائن مستند علمه؛ لأن قرائن الأحوال تطلع المعاين على أمور لا يطلع عليها 
بالحكاية. والله أعله0". 


.5 417/5 : أصحهما: نعم. العزيز:7507/9» روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : 05/١١‏ 64» الوسيط : 5/9 ٠‏ 5» روضة الطالبين : 57/5 5. 
(؟) انظر : الوسيط : ٠١8/8‏ 4» 

(4) (م) :وإكان هو. 


(5) انظر : الوسيط : “ره ٠‏ 4» روضة الطالبين : 5//ا44. 


ا 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


كتاب النفقات() /[؟17؟/1/ظ] 
النفقة على المالك» والقرابة»توجب النفقة](' من الجانبين7". ومقصود الكتاب يتهذب برسم أربعة 


الباب الأول: في نفقة الزوجة 
والأصل. فيه “مق كنات» “الله تعالى ‏ قولة. عل .وجل: ©+© هروك لحا 
اح © مم 6< لاحء. ١‏ 3-0210 © 14 حمل ذلك على كثرة 
العيال» والعجز عن الإنفاق في بعض التفاسيرل”). ومن السنة ما روي أن رجلاً قال لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((معي دينار» قال: أنفقه على نفسك. إقال: معي آخرء قال:أنفقه على 
أهلك](2 فقال: معى آخرء قال: أنفقه على ولدك. فقال: معى آخر: فقال: افعل به ما 
5 ش ش 


)١(‏ جمع نفقة» و النفقة في اللغة: الإخراج مشتقة من تَقَقَ الفرس والدابةٌ وسائر البهائم يَنْقْقُ تُقُوقاً: مات.و تَقَقَ البيع 
نَمَاقاً: راج» و تَمَقت الملّعة تَنْقُق تفاقاء بالفتح: عَلَتْ ورغب فيهاء والنفقة : ما أنفقت واستنفقت على العيال 
وعلى نفسك. انظر : لسان العرب : ١١/ه*,‏ #59, مختار الصحاح : .70/8/١‏ 
وشرعاً: ما يحب للزوجة والقريب والمملوك من مال مقدّر للطعام والكساء والسكنى والحضانة ونحوها. 
انظر : مغني المحتاج : 455/7 . (بتصرف). 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر : تحاية المطلب:7١1:ل/537,»‏ الحاوي الكبير : »477/١١‏ الوسيط: 9/5 الوجيز : 5/7 »١١‏ التهذيب : 
5 البيان : 185/١١‏ العزيز: 25/٠١‏ روضة الطالبين : 43/57 5» فتح الوهاب : 250٠/5‏ مغني امحتاج 
: *لره؟» السراج الوهاج : .4"5/١‏ 

(:) سورة النساءء الآية : (5) . 

(5) قاله: زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي وغيرهم. انظر : أحكام القرآن للشافعي : ,170/١‏ القرطبي : 
ابن كثير : 57/١‏ 4» فتح القدير : .57١/١‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) مسند الشافعي: 2577 من كتاب أحكام القرآن» الأدب المفرد : ١/2/8ء‏ رقم : »)١91(‏ ابن حبان : 2١75/8‏ 
ذكر البيان بأن الصدقة على الأقرب فالأقرب أفضل منها على الأبعد فالأبعد, رقم : (777019)» وفيه: (على 
زوجتك .... على خادمك ..... أنت أبصر)» وورد بألفاظ أخرى في: سنن أبي داود: .187/٠9‏ كتاب الرّكاةء 
باب في صلة الرحم» رقم: »)١591(‏ السنن الكبرى للنسائي : 0ه/7070؛ كتاب النفقات» إيجاب نفقة المرأة 


”/ 


كنات التسظ كتاب النفقات 


وجاءت هندا' بنت عتبة لما أن فتح مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة من 
قريش ليبايعنه فقال: ((أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئأء فقالت: لو أردنا أن نشرك بالله لما 
أتيناك» فقال: أبايعكن على أن لا تسرقن؛ فقالت: إن أبا سفيان(' رجل شحيح, لا يعطيني ما 
يكفيني وولديء ما أخذت منه سرّاء فهل علي فيه شيءء فقال عليه السلام: ((خذي ما يكفيك 
وولدك بالمعروف)) فعرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: إنك لطندء فقالت: نعمء 
والإسلام يجب ما قبله. ثم قال عليه السلام: ((أبايعكن على أن لا تزنين» فقالت: أف»ء أو تزني 
الحرة! فقال: أبايعكن على أن لا تقتلن أولاذكن» فقالت(": ربيناهم صغاراء وقتلتموهم كباراً))9). 


وأجمع المسلمون على وجوب الإنفاق على الأزواج0*). وجملة ما يحب عليهم حمسة أشياء: 


وكسوتماء رقم: (9181)» المستدرك: »575/١‏ كتاب الركاة» رقم: »)١5١4(‏ سنن البيهقي : 2457/17 كتاب 
النفقات» باب وجوب النفقة على الزوجة» رقم: (459:ه .)١‏ قال ابن الملقن: رواه الشافعي وأبو داود» كذلك 
صححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم من رواية أبي هريرة» ورواه أحمد والنسائي والبيهقي من رواية أبي هريرة 
أيضاًء لكن بتقديم الزوجة على الولد» وصححه ابن حبان أيضاًء وقال البيهقي: رواته ثقات. انظر: خلاصة البدر 
المنير 55/7 ؟. وعند مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((دينار أنفقته في سبيل اللّم» 
ودينار أنفقته في رقبة» ودينار تصدقت به على مسكين» ودينار أنفقته على أهلكء» أعظمها أجراً الذي أنفقته على 
أهلك)). صحيح مسلم: ؟/137» كتاب : الرّكاة» باب : فضل النفقة على العيال والمملوك. .., رقم: (99). 

)١(‏ هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد خمس امرأة أبى سفيان بن حرب أم معاوية» شهدت أحداً وهي مشركة وفعلت ما 
فعلت بحمزة» أسلمت يوم الفتح. انظر:الإصابة: 2155/8 الطبقات الكبرى: 6ه ”2 الثقات: 79/9 . 

(؟) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمسء والد أم المؤمنين أم حبيبة» وأمير المؤمنين معاوية» كان رأس قريش يوم أحد 
ويوم الخندق» أسلم عام الفتح وكان من المؤلفة» شهد حنيناً والطائف واليرموك » وكان من دهاة العرب ومن أهل 
الرأي والشرف. توفي سنة: ١*ه.‏ انظر: الإصابة: 24١7/8‏ سير أعلام النبلاء: 5/5 .١١‏ 

(9) في(م) : فقلن. 

(:) أصل الحديث موجود في الصحيحين عن عائشة ((أن هندا بنت عتبة قالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح» وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: خذي ما يكفيك وولدك 
بالملعروف)) وهذا لفظ البخاري. انظر: صحيح البخاري : 2358057/5 باب خدمة الرجل في أهله. رقم: 
»)9191١(‏ صحيح مسلم: 2177/9 باب قضية هندء رقم: .)١715(‏ وأما القصة التي أوردها المؤلف فقد 
ساقها ابن جرير بلفظ مقارب لما في الأصل انظر : تاريخ الطبري : .١1/7‏ وقد أخرج أبو يعلى من قوله: (( ألا 
تزنين... )) إلى آخر القصة بلفظ مقارب. انظر : مسند أبي يعلى: .1١915/4‏ 

(5) اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن. انظر : مراتب الإجماع كلحى المغني: .١‏ 


»م 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


الطعام, والأدم؛ والسكنىء والكسوة» [وآلة التنظف كالمشط والدهنء والخادمة إن كانت ممن 
تْدَء('). ثم الخادمة تستحق الطعام والسكنى والكسوة](")» وتستحق الخف لحاجتها إلى الخروج, 
والزوجة لا تستحق ذلك؛ فإنما ممنوعة من الخروج» وتستحق لمكب( للتردد به في الدار!), 
والخادمة لا تستحق آلة التنظفء والزوجة لا تستحق المعالجة من الدواء والحجامة والفصدء وما 


يحري مجراها(”). ومقصود الباب يتهذب برسم فصول بعد هذا التفصيل: 


الفصل الأول: في مقدار النفقة 

والكلام في الأشياء المذكورة» وفيه مسائل: 

الأولى: الطعام؛ فيجب عند الشافعي -رحمه الله- على المعسر مدٌّ200» وعلى الموسر مدّان» 
وعلى المتوسط مد ونصف”("). وقال أبو حنيفة رحمه الله: الواجب قدر الكفاية7. ثم النظر إلى 
شرفها وصفتها. وقال مالك رحمه الله: الواجب قدر الكفاية» والنظر إلى رغبتها في الطعام 
وزهادتماء فيجب [مايشبعها][0723). 

وف المذهب إشكالان: أحدههما(١)‏ مستند التقديرات مع وقيعة/") الشافعي فيمن يتحكم 
بالتقدير. والثاتي: بيان مراتب الإعسار واليسار. أما التقدير فمستنده الأول بطلان مذهب 


الكفاية؛ فإن مبناها" اتباع الحاجة في قلتها وكثرتما. وأصل الحاجة لم يعتبر؛ فإِنْما تستحق في يوم 


.ه/١٠١ التهذيب : 855/5 العزيز:‎ ١١5-11١ 5/7 : الوسيط: 29/5 الوجيز‎ »,5١17/١ انظر : التنبيه:‎ )١( 

(1) مابين المعقوفين ساقط من(م). 

(*) مداس لا يبلغ الكعبين (غير عربي). انظر: المصباح المنير: ؟/576. 

(5) انظر : الوسيط: 0”/5 التهذيب : 885/7» إعانة الطالبين : 258/4 حواشي الشرواني: 2811/7 مغني المحتاج 
: 480/8 .واليكعب: حذاء لا يبلغ الكعبين» انظر المصباح المنير :785/7ه. 

(5) ستأق هذه المسائل مفصلة في هذا الباب» وانظر : الوسيط : 5/5. 

(5) المد: مكيال» وهو رطل وثلث عند أهل الحجاز ورطلان عند أهل العراق. انظر: مختار الصحاح: /785. 

(0) انظر : الأم : 83/0. 

(8) انظر : المبسوط للسرخسي : 218١/0‏ شرح فتح القدير: 581/4. 

(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

.505/5 : الذخيرة : 2318/7 الشرح الكبير‎ 2599/١ : انظر : التلقين‎ )٠١( 

. في(م) : اشكالات: احدها‎ )١1١( 

)١١(‏ كذا في (م): وقيعة» وفي الأصل : غير واضحة. 

(15) في(م) :منتهاها. 
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كناب النسيظ كتاب النفقات 


مرضها وشبعها؛ بخلاف القريب(", وإذا بطلت الكفاية فالرجوع إلى تقدير الشرع» وقد أوجب 
الشرع المد في طعام الكفارة("» ولا شك أنه راعى فيه الوسط الذي يكتفي به الزهيد» ويتبلغ به ( 
الحرور)( غالبا فهذا أقل طعام أوجبه. ثم ثبت في كتاب الله الفرق بين الموسر والمعسر؛ إذ قال 
ان هرون © 5ه ونس ©0320 صم حاو امك 105[ 


»و0 © © م454[ 5جد0 و6 »> 096010859 
© ]دم ؟ 2 جه 0 > 00 ٠‏ أهاد © > :2 رودم ى يود © سن مر 


+3 جور ٠‏ ه018 © حبق رى كر + د 4 الآية. 

ثم الزيادات لا ضبط/" لحاء فالمعتبر أكثر طعام وجب في الشرع» وهو مدان في فدية الأذى20, 
والمتوسط يدور بين الرتبتين» فالزيادة» وهي المد تشطر في حقه» فاستقر على المد والنصف. وهذه 
تقريبات قريبة بعد بطلان مسلك الكفاية» وهو مع ذلك مشكل7(". وقد نقل الشيخ أبو محمد 
قولاً قديماً غريباً أن الاعتبار بالكفاية. ونقل صاحب التقريب أن الزيادة على المد لا ضبط لهع(8) 
فالاعتماد على فرض القاضيء وهذا أقرب(0). 

الإشكال الثاني: مراتب اليسار والإعسار» فنقول: من 00 سهم المساكين معسر» وهو 
الذي لا يملك شيئاً أصلاً. ومن خرج عن حد المسكنة بقدرته على الاكتسابء لم يخرج عن حد 


: التهذيب‎ »١١ 5/7 : الوسيط: 2/15 الوجيز‎ »477/1١١ : انظر : نحاية المطلب:7١: ل/55,» الحاوي الكبير‎ )١( 
.4 ١05/5 روضة الطالبين:‎ 25/١١ العزيز:‎ 5١4/11١ : 5/؟*ع”, البيان‎ 

(؟) قال الشيرازي: وأشبه ما تقاس عليه النفقة» الطعام في الكفارة؛ لأنه طعام يجب بالشرع لسد الجوعة» وأكثر ما 
يجب في الكفارة للمسكين مدان» في فدية الأذى» وأقل ما يحب مدء وهو في كفارة الجماع في رمضان. المهذب : 
05 ". 

(؟) في الأصل : الجروز. 

(:) سورة الطلاق » الآية : (/17). 

(5) في (م) : الزيادة لا ضابط. 

(5) أي أذى المحرم من حلق رأسه. انظر : الأم : .١/8685/5‏ 

(0) انظر : المهذب : 50177/54» نحاية المطلب:7١:‏ ل/557, الحاوي الكبير : »475/١١‏ الوسيط: 4/*. الوجيز: 
0/5 التهذيب : 95/5" البيان : ٠١/5 .5٠١ 5/1١1١‏ ه 4» العزيز: ١١/ه-5.‏ 

(8) كذا في النسختين ولعل الصواب: لها. 

() انظر: تحاية المطلب:ل/59؛ الوسيط: 5/"» الوجيز: 5/7 2١١‏ العزيز: ٠‏ ١/ه-5»‏ روضة الطالبين: 450/5. 


)٠١(‏ في (م) :مستحق. 


510١ 


كنات التسيظ كتاب النفقات 


المعسر("(), وإن خرج عن حد المسكنة بملك مقدار من المال لا بالقدرة» فهو في حد 
المتوسط400). 

وإن كان يتسع عليه الأمر لو اكتسب؛ لقدرته على الاكتساب» ويزيد على قدر الحاجة» فقد 
يخطر للفقيه إلحاقه بالموسر7*؟» ولكن لا وجه له» ولا يلحق أيضاً بالمتوسطين؛ فإنه لا مال له» فهو 
/[7غ] ملحق بالمعسر)؛ إذ تكليفه اكتساب زيادة على الحاجة بعيد» فدل [على]7) 
أنه ينتهي إلى حدٌّ التوسط بملك مقدار من المال» وينبغي أن يكون ذلك المقدار بحيث لو التزم 
الزيادة على مد ونصفء لأوشك(" أن يعود إلى حدّ المعسرين. وإن لم يلتزم لم يعد إليه20, ولا بد 
فيه من الالتفات إلى رخاء الأسعار وغلائهاء فإن الأمر يختلف به اختلافاً بين1” "). 

فرع: المكاتب والعبد ومن نصفه حر ونصفه رقيق» عليهم نفقة المعسرين كيفما فرض الأمر 
لنقصان حالهب7١1".‏ 

وقال المزني: من نصفه حرء ونصفه رقيق» يخرج نصف'١)‏ نفقة الموسرين» ونصف نفقة 
المعسرين3"7). هذا هو الضبط() في مقدار الطعام. 


)١(‏ في (م) :المعسرين. 

(؟) انظر : نحاية المطلب:”١:‏ ل/59415,» الحاوي الكبير : »4755/1١١‏ الوسيط: 5/5» الوجيز : 5/7 »١١‏ البيان : 
205 العزيز: »"/٠١‏ روضة الطالبين : 5451/5. 

(©) في (م) :التوسط. 

(:) انظر : نماية المطلب:”١:‏ ل/555» الحاوي الكبير : 5/١١‏ ”» الوسيط: 5/5» الوجيز : 5/5 »١١‏ البيان : 
205 العزيز: »5/٠١‏ روضة الطالبين : 5451/5. 

(5) في (م) : الموسرين. 

(5) انظر : نحاية المطلب:7١:‏ ل/555,» الحاوي الكبير : »475/1١1١‏ الوسيط: 5/5» البيان : »5١0 5/١١‏ العزيز: 
"٠‏ روضة الطالبين : .551١/5‏ 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : لاشك. 

(9) انظر : نماية المطلب:7١:‏ ل/7”55» الوسيط : 5/5» العزيز : 25/١١‏ روضة الطالبين : 451/5. 

. 575/١ : روضة الطالبين : 451/5» السراج الوهاج‎ 25/١١ انظر : تماية المطلب:7١: ل/25554 العزيز:‎ )٠١( 

»4/5 المهذب : 5007/5 الوسيط‎ »477 455١/١١ : انظر : نحاية المطلب:7١1:ل/..*» الحاوي الكبير‎ )١١( 
.451/5 : روضة الطالبين‎ 25/١١ العزيز:‎ »505 »5٠١ 5/1١١ : التهذيب : 5/**", البيان‎ »١١ 5/7 الوجيز:‎ 

)1١(‏ في (م) :بنصفه. 

2١١5/7 : انظر: مختصر المزني مع الأم : 558/0, تحاية المطلب:؟١: ل/٠٠"؛ الوسيط : 5/4» الوجيز‎ )١6( 
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أما الجبسء فإن عم في النفقة قوت واحد على الكل» فهو( المعتبر)("؛ وإن اختلف اختلافاً لا 
غالب فيه, فالمعتبر حال الزوج» وما يليق به في الجنس كما اعتبر في القدر. فإن اختلف» ولكن 
غلب جنسء وحال الزوج بخلاف الغالب» فيتعارض الاحتمال» وهو محل التردد. وهذا فيه إذا كان 
ما يتناوله الزوج لائقاً به» وعندنا لا اعتبار بحال المرأة(). 

المسألة الثانية: الأدم؛ فقال الشافعي رحمه الله: مكيلة زيت أو سمن'). ولم يختلف علماؤنا في 
أنه (لا تقدير فيه)(*)؛ إذ الطعام وجدنا للتقدير مستنداً["), ولا مستند ههناء فيجب ما يكفي 
للمد أو للمدين على اختلاف الحال. والرجوع في الجنس إلى الغالب في البلد أو عادة الزوج» على 
ما تفصل في الطعاء!"). 

وأما اللحم» قال الشافعي رحمه الله: يشتري في كل أسبوع رطلاً من اللحم إن [كان]7*) الطعام 
مدا وإن كان مدّين فرطلان7"). فاختلف الأصحاب؛ قال العراقيون: بنى الشافعي هذا على عادة 
الفقهاء؛ فإن اقتضى العرف زيادة» لم يقتصر على هذا القدر؛ ويختلف ذلك بالأصقاع27. وحكى 
الشيخ أبو محمد عن القفال أنه لا مزيد؛ لأن الشافعي في هذا يقتصر على سد الحاجة؛ ولا ينتهي 
إلى الترفه» ولذلك لم يوجب على الملك إلا مدين» وإن كان يسيراً في العرف. والأول أصح؛ إذ 


التهذيب: >/**م, البيان : ١١1/ه 5١‏ العزيز: .7/١١‏ 

(1) في (م) : لاضابط. 

)١(‏ في الأصل : المتعين. 

(") انظر : تحاية المطلب:7١:‏ ل/555» الحاوي الكبير : .455/1١1١‏ المهذب : 505/5» الوسيط: 2.5/5 الوجيز : 
2١‏ التهذيب : >/**", البيان : »5١0 5/1١١‏ العزيز: »7/٠١‏ روضة الطالبين : 5451/5. 

(:) انظر : الأم : 83/0. 

(ه) في الأصل : لا يقدر فيه . 

(5) في (م) : لتقديره مستنداً. 

(0) انظر: تحاية المطلب:ل/537» الحاوي الكبير: 77/1١ ١‏ 4» المهذب: 508/5» الوجيز: 5/7 »١١‏ العزيز: .7/٠١١‏ 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) الذي في الأم : لما في الشهر أربعة أرطال لحم في كل جمعة رطل وذلك المعروف لما. الأم : 88/5. وانظر : تحاية 
المطلب:17:ل/557» الحاوي الكبير : »478/١١‏ الوسيط: 5/5» الوجيز : ١١5/5‏ التهذيب : بلععى 
البيان : 2507/١١‏ العزيز: 28/٠١‏ روضة الطالبين : 7/5؟555. 

.8/١١ العزيز:‎ »5١07/١1١ : انظر : نحاية المطلب:157:ل/597» التهذيب : 5/**#, البيان‎ )٠١( 
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لتقدير الطعام مستند؛ ولا(١)‏ مستند لتقدير اللحم؛ فوجب الرد إلى العرف وتقدير القاضي(). 

فرعان: أحدهما: أنما لو كانت تزجي الوقت بالخبز القفار» لا يسقط حقها عن الأدم كما لا 
يسقط عن الطعام وإن لم تأكل(2. 

الثاني: أنما لو تبرمت بجدس واحد من الأدم؛ فيه وجهان: أحدهما أنه يلزمه إبداله؛ إذ لا عسر 
عليه في تبديل الجنسء والثاني: أنه لا يلزمه؛ بل عليها أن(تتصرف)0؟) فيه بالإبدال. وهذا التردد 
في الجنس الذي استقر عليه الأدم إذا تبرمت به0©). 

المسألة الثالثة: الخادمة إذا كانت المرأة ممن خَخْدَم لرتبتهاء فيجب الإنفاق على خادمتها(). 
وإن كانت تخدم؛ وهو في حقها مجاوزة حد لا يليق بمنصبهاء فلا يحب نفقة خادمتهاء وإن كانت 
تخدم لمرض "7" فكذلك؛ إذ الدواء والمعالجة لا تحب على الزوج7. وإن كان بما زمانة أو ضعف 
دائم» وهي تخدم لذلكء, فهذا(؟! محل النظر؛ لأن هذه حاجة دائمة» فرعايتها ليست أبعد من 
رعاية الرووة والتشيية 1 0: 

ثم الواجب على المعسر مد للخادمة[كما للزوجة](١")؛‏ إذ لا أقل منه. وعلى الموسر مد 


(1) [0او/ا/م]. 

(؟) انظر : تحاية المطلب:157:ل/5917,» الحاوي الكبير : »478/1١١‏ الوسيط : 4/5» العزيز: 28/١٠١‏ روضة الطالبين 
: 457/5» فتح الوهاب : ؟781/5. 

(؟) انظر : تحاية المطلب:17:ل/27517 الوسيط: 5/5» العزيز: 238/١‏ روضة الطالبين : 457-4855/5. 

(5) في لأصل : تنفرد. 

(5) انظر : تماية المطلب:7١1:ل/”59,‏ الوسيط: 505/5» الوجيز : 5/57 »١١‏ العزيز: 28/١٠١‏ روضة الطالبين : 
5/اة؛. 

(5) انظر : تحاية المطلب:7١:‏ ل/595,. الحاوي الكبير : »4١/١١‏ المهذب : »51١/5‏ الوسيط :5/4» الوجيز : 
5 التهذيب : ,”*1١/5‏ البيان : »537١/1١١‏ العزيز: »9/١١‏ روضة الطالبين : 7/5 45. 

() في (م) المنصبها. 

(8) انظر : نحاية المطلب:7١:‏ ل/ه59,. الحاوي الكبير : 6519/١١‏ 475» الوسيط:4/5» التهذيب : 9/5 
البيان : 25١8/1١1١‏ روضة الطالبين:550/5. 

(5) في (م) :فهو . 

2195/١١ : الوسيط: 5/5 » البيان‎ »45٠ »5١3/1١1١ : انظر : تمحاية المطلب:١١: ل/ه555,. الحاوي الكبير‎ )٠١( 
.555/5 : روضة الطالبين‎ 

)١١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 
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وثلث 227 قدره الشافعي به(" واختلفوا في مستنده؛ قال القفال الشاشي: مستنده الميراث» فإنهما 
شخصان يتفاوتان في الرتبة» ولهما حالة زيادة ونقصان كالأب والأم في الميراث؛» ثم حالة النقصان 
يتساويان» ولكل واحد منهما السدسء وذلك عند وجود الولد؛ إذ لا أقل من السدسء وإن م 
يكن ولد فللأب الثلثان» وللأم الثلث» فقد زاد للأب ثلاثة أمثال ما يزاد [للأم» فكذلك]() يزاد 
للمخدومة عند اليسار ثلاثة أمثال ما يزاد للخادمة» فتكون الزيادة لما النلث؛ إذ الزيادة 
للمخدومة!؟) المدل*). ومنهم من قال: مستنده المخدومة» فإنه يزاد لها عند اليسار مثل ثلث ماكان 
كان لما قبل اليسارء فكذلك يزاد للخادمة مثل ثلث ماكان طا[قبل اليسار](© ("). 

وهذه (تقريبات)!*) لا تفيد (غلبة)!؟) الظن فلعل الأولى أن يقال: الموسر زادت عليه أنعم الله 
تعالى فليزد في الإنفاق» ولا ضبط في الزيادة. والنظر في0١')‏ الثلث قريب؛ إذ قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم))7) وهذا أيضاً ضعيف27, 


: التهذيب‎ 2١١5/7 : الوسيط: 5/5» الوجيز‎ »515-51١/54 : المهذب‎ »4707/١١ : انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
.45 4/5 : العزيز: ١٠/١٠غ روضة الطالبين‎ 2315/1١ : 5/+؟”, البيان‎ 

(؟) انظر :الأم :285/5 نمحاية المطلب:17:ل/95؟. 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) 

(4) في (م) :والزيادة المخدومة. 

(5) انظر : تماية المطلب:؟١:‏ ل/5 79 » مغني المحتاج 5737/9 . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : تماية المطلب:7١:‏ ل/755 » وقال الشربيني: قال الأصحاب: لا ندري من أين أخذ الشافعي هذا 
التقدير» وأقرب ما قيل في توجيهه: أن نفقة الخادمة على المتوسط مدء وهو ثلثا نفقة المخدومة والمد والثلث على 
الموسر وهو ثلثا نفقة المخدومة » ووجهوا أيضا التقدير في الموسر بمد وثلث وفي المتوسط بمد بأن للخادمة 
والمخدومة في النفقة حالة كمال وحالة نقص «هما في الثانية يستويان. مغني المحتاج: /479 . 

(8) في الأصل : تفريعات . 

(98) في الأصل :غلبان . 

. في (م) : إلى‎ )٠١( 

)١١(‏ أخرجه ابن ماجة بلفظ: (( إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم)) سنن ابن 
ماجة: 5/7 »4١0‏ رقم: »)777١5(‏ باب الوصية بالثلث. والبيهقي في السنن الكبرى ولفظه: ((إن الله أعطاكم ثلث 
أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم)) 2579/7 باب من استحب النقصان عن الثلث رقم : (781؟١)»‏ 
والطبراني في المعجم الكبير : 2١19/8/5‏ رقم : »)١57(‏ كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» والدراقطني 
عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» بلفظ: ((إن الله عز وجل قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في 


دن 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


ولكن لا مزيد على ما ذكرناه» وهي مسالك تليق بأصحاب /[714/١/ظ]‏ أبي حنيفة» ولا تليق 
بمذهب الشافعي. ولكن لما بطلت الكفاية عنده؛ اكتفى بمثل هذه (التقريبات)2(7. 

فروع ستة: أحدها: أنما إذا لى تملك خادمة» وأخدمها(الزوج جاريته أو حرة» سقطت عنه 
مؤونة الخدمة؛ ولا يلزمه أن يستأجر حرة أو أمة بأكثر من نفقة الخادمة» ولا أن يشتري 
جارية20؛ إذ لو فعلنا9) ذلك لوقعنا في مذهب مالك -رحمه الله- في إيجاب الكفاية» وربما لا 
يتمكن من الاستئجار بالقدر الواجب للخادمة:؛ وإنما ينتظم الأمر إذا كان لما خادمة, فيقيد 
التقدير بمذا المقدار0). 


الثاي: لو قالت المرأة: أخدم نفسي, فسلم إل نفقة الخادم» فهذا فيه نظرء والظاهر أنه لا 
يجب؛ لأنما أسقطت مرتبتهاء وَإِنْما الواجب المحافظة على رتبتهالة)(2"0, 


حسناتكم ليجعلها لكم زكاة في أعمالكم)). سنن الدارقطني »١ 5١/1:‏ كتاب الوصاياء رقم : (؟). قال: ابن 
حجر: فيه إجماعيل بن عياش وشيخه عتبة بن حميد وهما ضعيفان. وقال : وإسناده ضعيف. انظر : تلخيص 
الحبير: 91/7. وقال الشوكاني: حديث أبي الدرداء عند أحمد والدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال:((إن 
الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لله زيادة لكم في أعمالكم)) وأخرجة 
ابن ماجة والبزاز والبهيقي من حديث أي هريرة وق إسناده ضعيف», وأخرجه أيضا الدارقطني والبيهقي من حديث 
أبي امامة وإسناده ضعيف» وأخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث أبي بكر الصديق وفيه متروك» وأخرجه ابن 
السكن وابن قانع وأبو نعيم والطبراني من حديث جابر بن عبد الله السلمي وهو مختلف ف صحبته وهي تنتهض 
بمجموعها. انظر: الدراري المضية: 555/1١‏ . 

)١(‏ انظر : تماية المطلب:17:ل/595. 

. في الأصل : التفريعات‎ )١( 

(9؟) انظر : تماية المطلب:؟١:‏ ل/555. 

(5) في (م) : فأخد به . 

(5) في (م) :ولا 

(5) انظر : تماية المطلب:17:ل/555؛» الوسيط: 4/5» التهذيب : 1/5*”, البيان : 5١١/1١١‏ العزيز: »٠١/١١‏ 
روضة الطالبين : 57/7 4» مغني المحتاج : 38/8 . 

(0) في (م) : فعلها . 

(8) انظر : تماية المطلب:157:ل/95؟. 

(9) في (م) :مرتبتها. 

: الوسيط :5/4, الوجيز‎ 251١/5 : المهذب‎ »470/١1١ : انظر : تماية المطلب:7١:ل/ه 4 35, الحاوي الكبير‎ )٠١( 
»45 4/5: روضة الطالبين‎ 4١١/١٠١ العزيز:‎ »5١ 5/1١ : التهذيب : 5/ ؟*8, البيان‎ 0 
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الثالث: لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة؛ فله ذلك فيما لا يستحيي منه ككنس البيت» وطبخ 
الطعام» وما يجري مجراه. وما يستحبي منه كحمل مائها/" إلى المستحم, وما يتعلق بالأمور 
الخاصة؛ فللمرأة الامتناع؛ إذ المقصود دفع الضرر فيما يتعلق بالمروءة» واحتمال هذا عظيةٌ؛ فعلى 
هذا لا بد من خادمة للأمور الخاصة(). ولكن الزوج إذا تحمل البعض» فهل تستحق الخادمة 
النفقة التامة؟ يتجه فيه وجهان يلتفتان على الخلاف في أن السيد إذا استخدم الأمة تهارا» وسلمها 
ليلا هل تستحق تمام النفقة؟ فيه خلاف("», ثم يوزع [على ]7 الليل والنهار بالسوية. وههنا[ 
أيضاً]* يحتمل التشطير» ويحتمل النظر إلى مقادير الأفعال. فأما الليل والنهار فهما متقابلان 
مساويان» لأ بين فيهما التفاوت0, 

الرابع: لو كان لها خادمة, فأراد إبدالهاء إن [رابه]7') منها أمرء جاز[ ذلك]7", ولا يرتفع 
الأمر فيه إلى القاضي ولا إلى مخاصمة» والرجوع فيه إليه» وإلا فلا يجوز الإبدال؛ لأن قطع الألف 
شديد(")» ولو كان معها خدام, فله إخراجهن من الدار؛ إذ ليس عليه السكنى لمن ولا نفقة( "2 
وله أن بمنع أباها وأمها وأقارمما من الدخول عليه؛ إذ الدار ملكه("), وله أن يمنعها من البروز 
(إليهم)7") للزيارة أيضاء فإنها محبوسة بق( 0900 , 


(1) في (م) : الماء. 

(؟) انظر : نحاية المطلب:17:ل/555» المهذب : »5١1١/5‏ الوسيط : 5/5» التهذيب : 95/5" البيان : 
0 العزيز: 2١5/٠١‏ روضة الطالبين : 4/5 45. 

(؟) قال في الوسيط: فيفيد جواز نقصان نفقة الخادم؛ لنقصان الخدمة: 4/ه. 

(4) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر : تحاية المطلب:17:ل/555؛ الوسيط: 5/ه, العزيز: 2١7/١١‏ روضة الطالبين : 14/5 ه4-هه4. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) انظر : تحاية المطلب:17:ل/597» الوسيط: 5/ه» الوجيز : 2١١5/7”‏ التهذيب : 5/5*” العزيز: 217/٠١‏ 
روضة الطالبين :> /هه5. 

)٠١(‏ انظر: الوسيط: 5/5» الوجيز: 2١١5/5‏ التهذيب:5/**, العزيز : »١8-1١/١ ٠١‏ روضة الطالبين: 5/5 ه4. 

)١١(‏ انظر المصادر السابقة. 

)١1١(‏ في الأصل: اليهن. 

.١7/١١ العزيز:‎ »١١5/7 : انظر : الوسيط: 5/5, الوجيز‎ )١5( 

(15) 1[ ؟/ا/م]. 
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كناب النسيظ كتاب النفقات 


الخامس: لو نكح رقيقة, وهي تُخْدَم لجمالهاء نقل العراقيون وجهين: أحدهما: لا( يلتزم)(0) 
نفقة خادمتها؛ فإن الرق ينائي هذا المنصب. والثاني: أنه يلزم؛ لأن ذلك غير مستنكر في العادة7). 

السادس: أن الخادمة هل تستحق الأدم؟ وجهان؛ منهم من قال: تستحق؛ لأنه تبع للقوت. 
والثاني: لاء بل تكتفي بما تفضله( المخدومة7؟)» والرجوع/" فيه إلى العادة. ثم إذا أوجبناء فمقداره 
مقيس بمقدار قوت الخادمة» لا بمقدار أدم المخدومة. (وجنسها)( مختلف فيه؛ منهم من قال: 
يتحد الجنسء ومنهم من قال: يجوز أن يكون أدمها في الجنس دون أدم المخدومة» والرجوع فيه إلى 
العادة0"). 

وهذا النظر أيضاً يحري ف مقدار اللحم لاء وف الجنس أيض)[(". 

المسألة الرابعة: الكسوة/"), وهي واجبة, ولا تتقدر؛ إذ الشرع لم يقدر كسوة الكفارة» والسر 
فيه أن النساء على تفاوت في القدود» وضبط متوسط يكتفي به الكل بعيد؛ بخلاف الطعام» فلا 
بد من الكفاية فيه» وذلك يختلف بالبقاع [والأحوال] 2١!‏ والأشخاصء ولا ضبط له(1). 

فأما الجنس» فقد قال الشافعي رحمه الله: على الموسر ليّن البصرة» وعلى المعسر خشن البصرة 


)١(‏ في الأصل: يلزم. 

(؟) أظهرههما: لا يحب إخدامها. العزيز: ١٠١/7١ءروضة‏ الطالبين:7/هه5. وانظر: الوسيط: 5 /5» التهذيب:591/5. 

(©) ف (م): بفضلة. 

(:) أصحهما: الاستحقاق. العزيز: 2١١/٠١‏ روضة الطالبين : 5/5 ه55» وانظر: تماية المطلب: ل/2559177 الحاوي 
الكبير : .455-5451/1١‏ المهذب : »5١5/4‏ الوسيط: 5/ه» الوجيز : ؟/5١١»‏ التهذيب : >/**"#, البيان 
ل/؟,. 

(5) في (م) وهي جاري على. 

. في الأصل :وجنسه‎ )١( 

(0) وأصح القولين: أنه دون أدم المخدومة. العزيز: 2١١/٠١‏ روضة الطالبين : 4554/5 . وانظر : المهذب : 2517/4 
الوسيط: 5/ه» التهذيب : 5/5 *8, البيان : .5١5-51١ 15/1١١‏ 

(8) انظر: تماية المطلب: ل/337؟» الوسيط: 5/5» البيان : »5١ 5/1١١‏ العزيز: 2١١/9٠١‏ روضة الطالبين: 5/5 45. 

(9) الكسوة: بالضم والكسرء الثوب» وكساه ألبسه. والكساء بالكسرء جمع أكسية, وبالفتح المجد والشرف والرفعة. 
انظر: لسان العرب: 2577/١5‏ مختار الصحاح:257/8 القاموس المحيط:5١1171.‏ 

)٠١(‏ مابين المعقوفين ساقط من (م). 

: المهذب : 503/5. الوسيط: 5/54 الوجيز‎ »45831/1١١ : انظر : تماية المطلب:7١1:ل/38 2,5 الحاوي الكبير‎ )١١( 
.455/5 : روضة الطالبين‎ 2١5/١١ العزيز:‎ ,5١ 8/١١ : التهذيب : 5/5 **, البيان‎ 5 
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كتاب البسيط كتاب النفقات 


وغليظه -وأراد به الكربامر(1)- وعلى المتوسط ما بين ذلك0). 

قال العراقيون: بناه الشافعي على عادة بلدته» فلو اعتادت المرأة لبس الحرير والكتان والخز» وم 
يعتد(”) ذلك مجاوزة حل يجب مثل ذلك [منها]9) على الزوج؛ إذ لا تقدي©). 

وعلى هذا إذا عظم يسار الرجل تغير أصناف الثياب. وقال الشيخ أبو محمد: لا مزيد على ما 
ذكره الشافعي» فهو لبسة الدين» وما وراءه ترفه ورعونة. ولا نظر إليها في الشرع(©. 

أما الخادمة فلا شك في أن جنس كسوتما يخالف جنس كسوة المخدومة» وإن كان جنس 
القوت لا يخالفه7)» وفي جنس الأدم تردد ذكرناه. ثم قالوا: كفاية الصيف قميص وخمار وسراويل» 
وكفاية الشتاء ذلك مع جبة تدفع البرد على ما يليق بالزمان والمكان(. 


قال الشافعي: ولا ملحفة() وشعار(١١)‏ ومضربة(١١)‏ وثيرة2"07) وللخادمة بالليل كساء(27. 


)1١(‏ ف (م) : الكرابيس. والكِزّاس: بالكسر» ثوب من القطن الأبيض» معرب فارسيته بالفتح» وجمعه كرابيس» والنسبة 
كَرَابِيسِي» وهو مكربس الرأس: مجتمعه؛ والكربسة: مشي المقيد. انظر : لسان العرب : 2195/57 مختار الصحاح: 
> القاموس المحيط: 65 78. 

.8494 انظر : الأم : همي‎ )١( 

(0) في (م) : يعتقد. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : تماية المطلب:157:ل//59» الحاوي الكبير : »470/1١1١‏ المهذب : »51١١/5‏ الوسيط: 5/5» الوجيز : 
0 التهذيب : 5/5 *"» البيان : ,509/١١‏ العزيز: 4/9 »١‏ روضة الطالبين : 455/5. 

(5) انظر : نماية المطلب:157:ل/25917 الوسيط: 5/5 العزيز: .١5/١١‏ 

(0) انظر : تمحاية المطلب:7١1:ل//55»‏ الحاوي الكبير : »491/١1١‏ 488» المهذب : 51١7/5‏ الوسيط: 2.5/4 

لوجيز: ؟/5١١»‏ التهذيب : 4/5 *", العزيز: 2107/١١‏ روضة الطالبين : 459/5. 

(8) انظر : نحاية المطلب:7١1:ل/3/8‏ 5 الحاوي الكبير : »491/١١‏ التهذيب : 4/5 **, البيان : 25١5/١١‏ 

لعزيز: 2107/١‏ روضة الطالبين : 45//5. 

(5) الملحفة: من لحف: والبّحاف والملّحفُ والملحفة: اللِّاس الذي فوق سائر اللباس من دثار البرد ونحوه؛ وكل شيء 
تغطّيت به فقد التَحَفْت به. و البّحاف: اسم ما يُلْتَحف به. لسان العرب : 4/9 .8١‏ 

.574 القاموس المحيط:‎ »4١7/4 : الشعار: ما تحت الدثار من اللباس» وهو يلي الجسد. لسان العرب‎ )٠١( 

)١١(‏ يقال للبساط: مضرب إذا كان مخيطاً» ومنه ضرب النجاد المضربة إذا خاطها. لسان العرب : 2549/1١‏ 01هه. 

)١١(‏ الوثير: الفراش الوطيء, وكذلك الوثْر بالكسرء وكل شيء جلست عليه أو نمت عليه فوجدته وطيئاء فهو وثير. 
لسان العرب :77/8/5. 

)١9(‏ الذي ف الأم: ولخادمها كرباس وتبان وما أشبهه, .... ولخادمها جبة صوف وكساء تلتحفه يدفئ مثلها وقميص 
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كنات التسيظ كتاب النفقات 


وأصل هذا واجبء» وتفصيله وقدره وجنسه يختلف بالعادة اختلاف/ [71786/١/ظ]‏ الكسوة. ثم 
قال العراقيون: وتحت المضربة لبد( أو حصي("ار. وهل لما زليّة() تفرشها في النهار؟ فعلى 
وجهين!*). واقتصروا في الفراش على هذا القدرء ولم يردوا إلى العادة. وهذا يدل في الكسوة على 
أن قدر الكفاية يكتفى به» وما يكون من التجميل والتزين» فلا ينظر الشرع إليه(". 

ويتصل بمذا إعداد ماعون الدار كظروف الماء والقدر للطبيخ7), ويقع الاكتفاء بالخزف7", 
والحجرء وطلب النحاسية!") قد يليق بالشريفة» وقد يعد ذلك ترفهاًء فهو كالزيادة على ليّن 
الكرباس وغليظه كما ذكرناه!"). 

المسألة الخامسة: آلة التنظيف'''! واجبة على الزوج, كالمشط والدهن» فإن طلبت مزيداً 
كالكحل والطيبء» فلا يجب, فإن ذلك يتعلق بحظه. وما تدفع به أذى الروائح الكريهة عن 
نفسهاء كالمرتك 2١١0‏ للصنان(2"5) فإن كان لا يتأتى قطعه بالماء والتراب» فيجب؛ فإتما تتأذى 
بذلك في نفسها0". 


ومقنعة وخف وما لا غنى بها عنه . الأم: 88/0 . 

.5١ 4 لبد: لَبَدَ بالمكان: أقام به ولزق» وهو بساط يوضع تحت السرج. القاموس المحيط:‎ )١1( 

.1179/١ البساط النمسوج من أوراق البردي أو الباري أو نحوهما كسعف النخل. انظر: المصباح المنير:‎ )١( 

(*) الزّبية: بكسر الزاي» واحدة الزلالي. وهو نوع من البسطء انظر: لسان العرب: 5.17/١١‏ مختار 
الصحاح: 4١55/١‏ القاموس المحيط:57077١.‏ 

(:) وأصحهما: يجب لما فراشان كما رجحها العمراني والنووي. البيان : 45١١/١١‏ روضة الطالبين : 415/5- 
8 وانظر : المهذب : ,51١١/5‏ الحاوي الكبير : »4"*/١١‏ الوسيط:5/54» التهذيب : 5814/5. 

(5) انظر : تماية المطلب:؟١:‏ ل/599. 

() في (م) :الطبيخ. 

(0) الرّفٌ: ما عُمِلَ من الطين وشُوي بالنار فصار فَخَاراً. انظر: لسان العرب:5317/9. 

(4) في (م) :التحاسة . 

(9) انظر : تماية المطلب:5١:ل/. "٠‏ الوسيط : 5/5 الوجيز : 2١١5/5‏ روضة الطالبين : 457/5. 

. في (م) : التعظف‎ )٠١( 

.585 /١١:برعلا في (م): كالمراتك. قال ابن منظور :الْرْتَكُ: فارسي معرّب. لسان‎ )١١( 

(؟١١)‏ الصنان: رائحة المعاطف والأكمام. لسان العرب: 597-579017/8. 

25/5 المهذب : 507/5 الوسيط:‎ »455 6457/١١ : انظر : تماية المطلب:7١:ل/0..*» الحاوي الكبير‎ )١8( 
.459/5 : روضة الطالبين‎ 4١8/١٠١ العزيز:‎ 23١8/١١ التهذيب : 4/5 **, البيان:‎ 
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فإن قال الزوج: الدهن يراد [لإزالة](١)‏ (الوسخ)!') والتزين» فأما إزالة الوسخ فأتكلفه بغيره» وأما 
التتجمل فلا أريده» فظاهر كلام الأصحاب أن الدهن واجبء» وفيه احتمال؛ لما ذكرناه9). 

ولا شك في أن للزوج أن بمنعها ما يتأذى به إذا تعاطته» كالأطعمة الكريهة. وكذلك لو كانت 
تتعاطى ما يؤثر تأثير السموم في قتلهاء كما أنه بمنعها عن قتلها نفسها. والأطعمة التي تمرض 
غالباً فيه وجهان؛ منهم من قال: لا يمنعها؛ لأن الأمر قُُ هذا يطول ويدق فيه النظر» وهو 
غيت47), 

وأما الخادمة» فقد قال الفوراني: ليس لما المشط والدهن وآلة التنظف20.0 وذكر الصيدلاني 
أن شعرها إن تلبد» وكانت تتأذى بالوسخ والحوام» فيجب السعي في إزالة ذلك» وقد يحتاج فيه 
|[إلى ]0 المشط 380 , وهذا حسن متنحه. 

وأما الدواء في المعالجات» فلا يجب لما ولا لخادمتهال"). 

المسألة السادسة: في المسكن: 
والسكنى واجب, ويجب أن يسكنها مسكناً يليق بما في السعة والضيق. ولم يعتبروا في القوت ما 


. مابين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : للوسخ. 

(؟) انظر : نمحاية المطلب:7١:ل/.٠٠9»‏ الحاوي الكبير : ١١//؟5»:‏ 4594» الوسيط 5/4 العزيز: 2١/١٠١‏ روضة 
الطالبين : 559/5 . 

(4) أصحهما: أنَّ له أن يمنعهاء العزيز: 2١/6/١١‏ روضة الطالبين : 550/5. وانظر : نحاية المطلب:17:ل/0.* 
الحاوي الكبير : »457/١1١‏ الوسيط5/. الوجيز : .١١5/7‏ 

(5) في (م) : التعظف . 

(5) قال البغوي: ويجب للمرأة الأشنان والصابون ... ولا يجب ذلك للخادم إلا أن تنوسخ بحيث يعاف منها العفن» 
فيجب لما أشنان لإزالة الوسخ. التهذيب : 54/5”. وانظر : المهذب : 517/54. تمحاية المطلب: ل/60٠”»‏ 
الحاوي الكبير : »4753/١١‏ الوسيط:5/5» الوجيز : ”/5١١ك»‏ البيان : 25١5/١١‏ العزيز: 2١9/١١‏ روضة 
الطالبين : 550/5. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر : نحاية المطلب:7١:ل/..*؛‏ الوسيط: 5/5» الوجيز : »١١5/5‏ العزيز: 4١94/١١‏ روضة 
الطالبين: 1/5" 5. 

(9) انظر : نحاية المطلب:7١:ل/.٠.*»‏ الحاوي الكبير : »4793/١١‏ الوسيط:5/5» التهذيب : 5/5 8*8, البيان: 
05 العزيز: 24١9/١١‏ روضة الطالبين:550/5. 
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يليق بما؛ بل اعتبروا ما يليق به. والضابط [أن](١!‏ ما المقصود منه الإمتاع» فالنظرا" إلى جانبهاء 
وما( المقصود منه التمليك» فالنظر إلى جانبه تلقياً من قوله تعالى: ١‏ »ج18 © 
حل مي لجدد ب > له 2 < ٠+2‏ © لح] © سل9 »© 0 94 الآية 0. 


. مابين المعقوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(0) في (م) : والنظر . 

(9) في (م) : وأما . 

(4) سورة البقرة» الآية : (5175) 

(5) انظر : المهذب : .5١7١0/5‏ الوسيط: 5/54» الوجيز : 5/5 ١١ك»‏ البيان : 5١١/١١‏ العزيز: 2١9/٠١١‏ روضة 
الطالبين : 551/5. 
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الفصل الثان7١):‏ في كيفية الإنفاق 

أما الطعام!") فيجب تمليكه؛ ولما المطالبة بأن بملكها الحبء ويعلكها مؤونة الإصلاح من الخبز 
والطبخ والطحنء وما تحتاج إليه("). ولا أن تمتنع من قبول الخبز *). ولو حملها [على ]0 أن تأكل 
الإرادة» والنفقة مستحقة استحقاق الأعواض في هذا المعو 00). 

فروع: 

أحدها: أنما لو أخذت الحب, واستعملته بذراً أو باعته. فهل لها مؤونة الإصلاح؟ يحتمل 
أن يقال: ليس لها ذلك؛ لأن الإصلاح ليس ركناً مستقلاً بالاستحقاق» وإنما هو تابع للحاجة: 
والقياس أن ذلك لها0". 


الغابي: لوكانت تأكل مع الزروج من غير اعتياض | وة عليلة] نل فهل تسقط به نفقتها؟ 
[فيه]*) وجهان: القياس أن لا تسقط؛ لأنه ل يجر إسقاط ولا اعتياض. والثافي: أنه تسقط» وهو 
اللائق(''2 بباب النفقات1")؛ إذ ظهر ذلك في الأولين ظهورا لو طلبت المرأة نفقة الزمان 


.]م/ا١/؟24[)1(‎ 

. في (م) : الإطعام‎ )١( 

() انظر : تحاية المطلب:157:ل/5917» الحاوي الكبير : »475/1١١‏ المهذب: / 450377» الوسيط:22-5/4 الوجيز : 
5 التهذيب : 5/**, البيان 5١5/1١1١:‏ العزيز: 250/١١‏ روضة الطالبين : 557/5. 

(؛) قال في التهذيب: فلو أعطى دقيقاً أو سويقاً أو خبزاً: لا يلزمها قبولها » فإن رضيت وقبلت: يجوز. التهذيب : 
*/*"". وانظر : نحاية المطلب:17:ل/2”937» الحاوي الكبير : »477/1١1١‏ الوسيط : 27/4 البيان : 25٠5/١١‏ 
العزيز: 25١/١٠١‏ روضة الطالبين: 457/5. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: تماية المطلب: ل/5937,» الوسيط: 7/5» الوجيز: 2١١5/7‏ العزيز: »5١/١١‏ روضة الطالبين: 4557/5. 

() الظاهر أن لما مؤنة الإصلاح: كما حكاه في الوسيط: 7/4ء وانظر: نماية المطلب:15:ل/5917, الحاوي 
الكبير: 7/1١١‏ 5» الوجيز : ”5/7 »١١‏ البيان: ,505/1١١‏ العزيز: 25١/١٠١‏ روضة الطالبين : 557/5. 

(8) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) مبين المعقوفين ساقط من (م). 

. في (م) : الأليق‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في الوسيط: لكن الأحسن الإسقاط. وقال النووي : أقيسهما - وهو الذي ذكره الروياتي في البحر-: لا 
تسقطء وإن جريا على ذلك سنين. ثم قال: قلت: الصحيح من الوجيهن: سقوط نفقتهاء إذا أكلت معه برضاهاء 


اتكين 


كاب النسيظ كتاب النفقات 


[السابق]7"'؛ لكان يعدّ منكراًء فكان لما طلب الحب إذا لم تكتف بماله(). 

الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم., ففيه وجهان: أحدها: المنع؛ لأنه مستحق في 
اعتياض» فأشبه المسلم فيه [فلا يعتاض عنه]7 قبل القبض. والثاني: أنه يعتاض كقيم المتلفات؛ إذ 
ليس هذا على قياس الأعواض7©)؛ ولو رضيت بالخبز» واعتاضت عن الحب» فوجهان مرتبان» 
وأولى بالمنع(*)؛ لأنه لا يتعلق بباب الربا. ووجه التجويز أنما كالقابضة لحقهاء ولكنها تركت مؤونة 
الإصلاح. والتعليل بمذا يوجب أن يكون المأخوذ خبزاً من جنس الحب [المستحق](70"). 

الرابع: لما المطالبة بالنفقة صبيحة اليوم, ولا تتوقف على الانقضاء(", ثم قطعوا بأنما لو 
ماتت في أثناء النهار لا تنتزع من تركتهاء ولو نشزت» فيسترد منهال"). 

الخامس:(لو)('') قدّم إليها نفقة أيام» فهل تملكها؟ وجهان, أحدهما: أنما تملك كالديون 
المؤجلة. والثاني: أنما لا تملك؛ لأن سبب الاستحقاق غير مستيقن» فرما تموت» وتسقط(١).‏ 


وهو الذي رجحه الرافعي في ا محرر» وعليه جرى الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعده من غير نزاع» 
ولا إنكار» ولا خلاف. انظر : الوسيط: 7/5» الوجيز : »١١5/7‏ العزيز: »575-7١/٠١١‏ روضة الطالبين : 
5 وانظر : تحاية المطلب: ل/791. 

. مابين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

.4557/5 : روضة الطالبين‎ 257/١١ انظر : الوسيط :27/5 العزيز:‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل 

(:) الأصح: أنّه يجوز. العزيز: 257/٠١‏ وانظر: نماية المطلب: ل/5517, الحاوي الكبير: 457/١١‏ المهذب: 
5 الوسيط: 7/5. الوجيز: »١1١5/”‏ التهذيب : 5/**#, البيان : »305-57٠05/1١1١‏ روضة الطالبين: 
5 . 

(5) في (م) : والأولى المنع. وقوله: لأنه لا يتعلق بباب الرباء كذا في النسختين» ولعل الصواب: لأنه يتعلق باب. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) انظر : المهذب : 508/5» الوسيط : 5//ء الوجيز : 5/7 .١١‏ التهذيب : >/***, البيان : ١١/ه0٠5,‏ 
العزيز: 255/١٠١‏ روضة الطالبين : 57/5" 5. 

(8) انظر : تحاية المطلب:15:ل/53417, الحاوي الكبير : 1/١١‏ 4» المهذب : 51١١/5‏ الوسيط7/5» الوجيز : 
0 التهذيب : 5/5 *”, البيان : 35١5 6 5١5/1١‏ العزيز: 259/٠١‏ روضة الطالبين : 5/5" 4. 

(9) انظر : تماية المطلب:7١1:ل/75937,‏ الحاوي الكبير : 55/١١‏ 5» المهذب : »5١/5‏ الوسيط27/5 الوجيز : 
20 التهذيب : 5/5 *» البيان : »١95/1١١‏ العزيز: »5/١١‏ روضة الطالبين: 15/5 45. 

. في الأصل :لقد‎ )٠١( 

)١١(‏ أصحهما: أتما تملكء العزيز: »”/٠١‏ روضة الطالبين : 451/5 . وانظر : نحاية المطلب:17:ل/27917 
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ته إذا ماتت. فإن قلنالم تملك؛ استرد من تركتهاء وإن قلنا ملكتء فوجهان: أحدهما: يسترد؛/ 
[1/7076١/ظ]‏ إذ تبين أن لا استحقاق. والثاي: لا؛ لأنه حكم بالملك» فصار كما إذا ماتت في 
أثناء النهار('). ولا خلاف ف أتما لو نشزت لاستردت. هكذا ذكره العراقيون» وفي() الفرق بين 
الموت والنشوز عسر(". 

أما الكسوة, فقد اختلفوا في أنه هل يجب تمليكها؟ منهم من أوجب كالنفقة» منهم من اكتفى 
بالإمتاع؛ إذ لا تقدير فيه؛ وأمره على الكفاية؛). 

فروع: 

أحدها: لو سلم إليهاكسوة الصيف, فتلفت في يدها من غير تقصيرء إن قلنا إنه إمتاع؛ 
يجب التجديدء وإن قلنا إنه تمليك؛ فوجهان ذكرهما العراقيون. والظاهر لا يجب التجديد. ومنهم 
من قال: يجب؛ لأن مبناه (في)!*) الجملة على الكفاية. وهذا ضعيف07. 

الثاي: لو أتلفت بنفسهاء فإن قلنا تمليكء فلا تحديد, وإن قلنا إمتاع» فالظاهر أن التجديد 
واجب؛ لأتما تضمن القيمة» فكأتما لم تنلف. وفيه احتمال من إعفاف الأب وتحديده عند 
تطليقة. ولكن هذا يتجه في مطالبتها قبل الضمان للقيمة» فأما في الأصل فلا يتجه؛ فإنها ضمنت 
ما فوتت؛ بخلاف الأب("). 

الثالث: لو ماتت في أثناء الصيف؟ فيه وجهان, وهو مبني على الإمتاع والتمليك» فإن قلنا 
إمتاع» فيسترد من تركتهاء وإن قلنا تمليك» فالصيف بالنسبة إلى ثوب الصيف كاليوم بالنسبة إلى 


الوسيط: 5 //» الوجيز : .١١5/7‏ 

2١١5/7 : وانظر : نحاية المطلب:17:ل//55,» الوسيط : 7/4 الوجيز‎ .59/١٠١ أصحهما: الاسترداد. العزيز:‎ )١( 
.45 15/5 : التهذيب :5/5١ه» روضة الطالبين‎ 

(0) في (م) : في . 

(9) انظر : تماية المطلب:7١1:ل/53,8,»‏ الحاوي الكبير : 55/١١‏ 5» الوسيط: 07/5 الوجيز : »١١5/5‏ العزيز: 
»/٠‏ روضة الطالبين : 5515/5. 

(:) وأصح القولين: يجب تمليكهاء كالنفقة. العزيز: 254/٠١‏ روضة الطالبين : 5/ 4554. وانظر : تماية المطلب:؟١:‏ 
ل/58”, الوسيط: 5//ء الوجيز : »١١5/57‏ التهذيب : 5/ه*”, البيان : .7١8/1١1١‏ 

(5) في الأصل : على . 

(5) انظر : نحاية المطلب:17:ل/555» الوسيط: 7/5» الوجيز : 5/5 »١١‏ البيان : 2571/١١‏ العزيز: 2554/٠١‏ 
روضة الطالبين : 5/ 458. 

(0) انظر: تحاية المطلب:17:ل/93؟»الوسيط: 7/4 الوجيز : ١١5/5‏ ءالعزيز: 5/٠١‏ ؟ءعروضة الطالبين: 458/5 . 


تملا 


النفقة فل يسترة» ولا شلك قف أنه سترد بالنشوز على كل 0007 

فأما الخادمة» فلا يجب على الزوج الشراء والتمليك أصلاء ونفقة الخادمة كنفقة المخدومة في 
التمليك؛ وفي تصوير تمليكها عسر؛ فإتما لا تملك(" وإن كانت حرة كانت مستأجرة بأجرة 
مقدرة» وإنما يتصور هذا في حرة رضيت بأن تخدم بنفقة الخادمة7", فيجب الإنفاق عليهاء ولا 
يكون هذا عقداً لازماً» ولكنها ترضى به» وتطالب صبيحة كل يوم كما تطالب4) المرأق ثم لا 
يلزمها الإتمام؛ بل إن بدا لما ردت النفقة7*). وهذا شاذ لا نظير له. ولكن لا بد من القول به؛ إذ 
ذلك يتصور تمليك نفقة الخدمة, ثم هذه تستحق التمليك في النفقة كالزوجة(00©. 

وأما السكنى وماعون الدار» فكل ذلك متاع محضء لا تمليك فيه» وكذلك القول في فراش 
البيت7). والله أعلم. 


)١(‏ والظاهر: أنه لا يسترد. العزيز: .١5/٠١‏ وانظر : نحاية المطلب:؟١١:‏ ل/759؛ الوسيط: 7/5 الوجيز: 
5 © البيان : 25١7/١١‏ روضة الطالبين : 5/ 558. 

.455 5 : انظر : الوسيط: 28/5 روضة الطالبين‎ )١( 

(0) في (م) : الخدمة . 

(4) في (م) : تطلب . 

(5) انظر : الوسيط: 8/5» روضة الطالبين : 5515/5. 

(5) [0؟/١/‏ م]. 

(0) انظر : الوسيط: 8/5. 

(8) انظر : تماية المطلب: ل/٠٠”‏ » روضة الطالبين : 54515/5. 


كا" 


كات السطظ كتاب النفقات 


الفصل الثالث: في الأحوال التي لا تجب النفقة فيها. 

وتمهيد هذا الفصل بالتنبيه على مثار القولين المستخرجين من كلام الشافعي رحمه الله في أن 
النفقة تحب بالعقد أم بالتمكين؟ ومثاره أنه لا تحب قبل العقدء فالزوجية (هي)7 السبب» ولا 
تحب مع النشوز» فظهر(" له تعلق بالتمكين» فاحتمل أن يقال إنما وجبت بالتمكين؛ إذ الصداق 
هو الواجب بالعقدء ولذلك (يسقط)(" بالنشوزء ويحتمل أن يقال: (أتما تحجب)!*) بالعقد فإنه 
السبب» ولكن (شرطه)!*) أن لا يكون منها نشوز فإن نشزت منعت النفقة دُعاءً إلى التمكين» 
والدليل عليه أنما تحب للمريضة والرتقاء» ولا تمكين؛ لأنهما معذورتان» ولا سبيل إلى إسقاط النفقة 
على الدوام. وعلى الجملة» ليست النفقة [له]!') على قياس الأعواضء ولا ينكر أنما وجبت على 
الزوج في مقابلة ما استحقه عليها من( التمكين» فلا يبعد أن يقال به» وصارت محبوسة في 
(حبالته)(0) اذ يعد أن يقال[هي]1) في مقابلة ا 

وفائدة الاختلاف تظهر فيما إذا تنازعا في التمكين» والغرض تقدير النفقة وسقوطهاء فإن 
قلنا: إنما تحب بالعقد بشرط عدم النشوز» فالقول قولماء وعليه إثبات النشوزء [وإن قلنا :تجب 
بالتمكين »فعليها اثبات التمكين»وكذلك لم تطالب الرجل بالزفاف وكانت ساكنة غير ناشزة . فإن 
قلنا: تستحق بالتمكينءفلا نفقة لما في مدة السكون](١"2)‏ وإن قلنا تستحق بالعقد بشرط عدم 


)١(‏ في الأصل : هو. 

(؟) في (م) : فيظهر 

(؟) في الأصل : سقط 

(:) في الأصل : أنه يحب . 

(5) في الأصل : شرط . 

(3) مابين المعقوفين ساقط من (م)» ولعلها : لما . 

(0) في (م) : وقد استحقه عليها . 

(8) في الأصل : حالة. 

(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

)٠١(‏ قال لماوردي : تحب باجتماع العقد والتمكين. وقال البغوي : أصحهما: وهو قوله الجديد: تحب بالتمكين. 
ووافقه النووي وقال: إنه هو الأظهر. انظر: الحاوي الكبير: .4*"10//1١1١‏ وانظر: نمحاية المطلب: ل/2*.1 
الوسيط: 5 /8, الوجيز: 2١١/5‏ التهذيب:51/5*» العزيز : ٠‏ ١507-57/1؟»‏ روضة الطالبين: 555/5 . 

. مابين المعقوفين ساقط من الأصل‎ )١1١( 
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النشوز» فلها النفقة؛ إذ لم يوجد منها نشوز7). وإذا تأسس أصل الكلام» فنقول بعده: 


الموانع من الاستمتاع: 

الأول: النشوزء وهو مسقط للنفقة وفاقاً. ومعنى النشوز: الامتناع من التمكين مع إمكان 
الاستمتاع والتهيؤ [له]() (0, 

فروع: أحدها: لو خرجت بغير إذن الزوج فهي ناشزة!؟)؛ ولو خرجت بإذنه في (حاجته)(, 
فليست ناشزة» وتستحق النفقة(2. ولو خرجت في شغل نفسها بإذنه» ففي استحقاقها النفقة 
خلاف ينبني على القولين؛ إن قلنا إنه منوط بالتمكينء فلا تمكين. وإن قلنا إنه منوط بالعقد مع 
التفاع التشوو قاذ و0 

الثابني: لو طلب الزوج الزفافء؛ فامتنعت مع التمكين» فهي ناشزة()» وإِن كانت معذورة/ 
[1/710107/ظ] بمرض أو غيره» فليست ناشزة!") (والمرض)(١"2؛‏ وإن كان مانعاً من الاستمتاع, لا 
يسقط النفقة» وكذلك الرتق والقرن» فإن ذلك أمر دائم لا سبيل إلى إسقاط النفقة به0١").‏ 


: روضة الطالبين‎ 2507/١١ العزيز:‎ »١١7/5 انظر : نماية المطلب:7١1:ل/١1.*؛ الوسيط 8/5» الوجيز:‎ )١( 
. ات‎ 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 55/١١‏ 5» الوسيط: 8/5» الوجيز : 21١5/7‏ التهذيب : 855/5 البيان : 
0١‏ العزيز: »30/١١‏ روضة الطالبين: 57/5" 5. 

(:) انظر : الحاوي الكبير : 5/١١‏ 45» المهذب : 507/5. الوسيط: 8/5 , الوجيز : 2١1١/7”‏ التهذيب : 
>" البيان : »١96/11١‏ العزيز: ١١/١"؛‏ روضة الطالبين : 459/5. 

(5) في الأصل : حاجة . 

(5) انظر: المهذب : 2778/5 507» الوسيط: 8/5 التهذيب : 5/ه5؟, البيان : 2195/١١‏ العزيز: 291/١١‏ 
روضة الطالبين:455/5. 

(0) أظهرهما: المنع ولا نفقة لما. العزيز: 201/٠١‏ روضة الطالبين : 559/5. وانظر : المهذب : 2598/5 نماية 
المطلب:5١:ل/7.*»‏ الوسيط :8/5 » الوجيز : 21١5/7‏ التهذيب : 5/ه85, البيان : .١95/١1١‏ 

(8) انظر : الوسيط: 8/5 » الوجيز : »١1١7/5‏ التهذيب : 57/5" العزيز: »30/١١‏ روضة الطالبين : 5"5/8/5. 

(9) في (م) : فليس يحكم عليها بالنشوز. 

. في الأصل : بالمرض‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب:”١:‏ ل/1.*» الحاوي الكبير: 0/١١‏ 645» المهذب : »501١/5‏ الوسيط : 8/5 , الوجيز: 
التهذيب : 5/5 *, البيان : 2١97/1١1١‏ العزيز: 2937/١١‏ روضة الطالبين : 5455/5. 


ل 
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ولو تعللت بعذر المرضء وكان الاستمتاع يضر بماء فقال الزوج: سلموها إل ولا أطؤهاء فلا 
يؤتمن في ذلكء وإن أنكر الزوج كون الاستمتاع مضراًء وما تدعيه من عذر» فشهد أربع نسوة» 
ثبت» وإن شهدت امرأة واحدة» فيه خلاف مأخذه أنه هل يسلك به مسلك الأخبار حتى يقبل 
من يوثق به؟ وإن كان السبب ظاهراً موافقاً لما تدعيه» فلها أن تحلّف الزوج على نفي العلم 
بذلك20. 

الثالث: أنما لو نشزت في بعض النهارء هل تستحق بعض النفقة؟ فيه خلاف يقرب من 
الخلاف في الأمة إذا كان السيد يسلمها ليلا ولا يسلمها تمحاراًء ففيه ثلاثة أوجه. وييجب كمال 
النفقة في أحد الوجوه. وهذا الوجه لا جريان له ههناء ولكنا() نقول على أحد الوجهين: لا 
تستحق شيئاً؛ لأن اليوم لا يتبعض» فلا سبيل إلى التجزئة. والثانئي: أنتما تستحق البعض. فعلى هذا 
لو كانت ثُلازم النشوز في أحد الجديدين» شطرنا النفقة كما في حق السيد من غير نظر إلى طول 
الليل وقصره. وإن كان في بعض اليوم» فلا سبيل إلى رعاية مقادير الأزمنة0"). 

الرابع: إذا نشزت, فغاب الزوج, فعادت إلى الطاعة؛ فإن كانت فارقت مسكن النكاح 
فعادت» ففي عود نفقتها وجهان: أحدهما: أنه تعود لزوال المسقط. والثاني: أنه لا تعود ما لم ترفع 
الأمر إلى القاضيء ولم يحكم بطاعتها). 

(م)1* لا بد (و)() أن يعلم الزوج حتى يعود [فإن انقضت مدة إمكان العود ولم يعد فعند 
ذلك تعود]|(") في 0 


)١(‏ والأظهر: أنه لا بد من أربع نسوة. العزيز: ."./٠١‏ وانظر: تحاية المطلب:5١:ل/7.*»‏ الحاوي الكبير: 
05 © الوسيط: 5/-5.» الوجيز : .١١5/7‏ البيان : »١34154/1١١‏ روضة الطالبين : 559/5. 

(0) في (م) : ولكنها . 

(*) قال الرافعي: والأول: أوفق. العزيز: .70/٠١‏ وانظر: تحاية المطلب:17:ل//9١/‏ روضة الطالبين : 47/8/5» 
كفاية الأخيار : 447 . 

(:) أظهرهما: لا لأتما خرجت من قبضته. العزيز: »307-1/١١‏ روضة الطالبين: 570/5. وانظر: تماية المطلب: 
ل/؛ .*,؛ الحاوي الكبير : »459/1١١‏ المهذب: 505/4 » الوسيط : 4/5» الوجيز : ».١1١7/7‏ التهذيب: 
كااء” لع” البيان : 30/11 . 

(ه) في الأصل : فلا . 

. في الأصل : من‎ )١( 

() مابين المعقوفين ساقط من الأصل 

(8) انظر: تحاية المطلب:57١:ل/5 ,7٠‏ الحاوي الكبير : 59/١١‏ 4» المهذب : »50٠.0/5‏ الوسيط : 4/5» الوجيز: 


حل 


كنات لظ كتاب النفقات 


وأما إذا كان النشوز بسبب خفي كالردة في غيبة الزوج» فلا (تستحق)(١)‏ النفقة في زمان الردة. 
فإذا عادت قبل انقضاء العدة» قال العراقيون: تعود نفقتها. وقال المراوزة: لا بد من الرفع7" كما 
في النشوز الظاهر7"؛ فتحصلنا في النشوز الخفي على طريقين» وفي النشوز الجلي الظاهر على 


وي 


وأما المجنونة إذا نشزت» فلا نفقة لما وإن[4]") نقض بصورة النشوز7). 

المانع الغابي: الصغر: وفيه صور:- 

إحداها: أن تزوج صغيرة من بالغ» ففي نفقتها قولان: أحدهما: أتما تحب كما تحب للمريضة 
المدنفة التي لا يتأتى بما استمتاع بحال |من الأحوال» وكما]" تحب للمستحاضة والرتقاء. وهذا 
ينطبق على قولنا: النفقة[تحب]7") بالعقد على شرط انتفاء النشوز. والثاني: أنما لا تستحق؛ لأن 
الصغر نوبة [من العمر] (') معلومة» والمرأة فيه لا تنهيأ للاستمتاع» والمرض تارات يضطرب» فلا 
سبيل إلى اتباعهاء والرتق عذر دائم لا انقطاع له. فإدامة الحجبس عليها طول العمر مع نفي النفقة 
محال20, 


فأما إذا زوجت بالغة من صغير لا يتأتى منه الاستمتاع» فقولان مرتبان» وأولى بالإيجاب؛ إذ 


5 التهذيب : 7/5 ”» البيان : 3٠0/11١‏ العزيز: .”9/١١‏ 

. في الأصل : تسقط‎ )١( 

(؟) [5ا؟/١/م].‏ 

() قال الجويني : والظاهر في النقل اشتراط الإعلام وانقضاء مدة الرجوع.تحاية المطلب:7١:ل/5‏ 70. 

(:) انظر : الحاوي الكبير: 59/1١١‏ 4» المهذب: 505/4. الوسيط : 23/5 الوجيز: 2١١5/5”‏ التهذيب: 2947/5 
البيان : 5٠٠0/1١1١‏ العزيز: .5"7/١١‏ 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) قال النووي : ونشوز المراهقة والمجنونة كالبالغة العاقلة. روضة الطالبين : 57/7 . وانظر : الوسيط : 4/4» الوجيز 
: الركاى العزيز: .3"1١/٠١‏ 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(8) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من لأصل . 

)0٠١(‏ لا نفقة لما على الأظهر. المهذب : 500/5 العزيز: »**/٠١١‏ روضة الطالبين : .47١/5‏ وانظر : نحاية 
المطلب:15:ل/١1.*؛‏ الحاوي الكبير : »5"9/1١١‏ الوسيط : 3/5» الوجيز : 21١7/5‏ التهذيب : 2945/5 
البيان : .١957/1١١‏ 


5 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


المنع في جانبه» ووجه الإسقاط النظر إلى نوب العمر» فإنه ليس يتهيأ للاستمتاع» ولو لم ننظر إلى 
هذاء لأوجبنا للصغيرة» فإنما معذورة» وإن كان المنع منهاء وحكى الفوراني أتما إن كانت جاهلة 
بصغره» استحقت النفقة» وإن كانت عالمة فقولان20. 

فأما إذا تزوجت!7") صغيرة من صغير فقولان مرتبان على الصورة السابقة» ولا يخفى وجه 
الترتيب» ثم لا نعني بالصغير المراهق الذي تتأتى منه صورة الجماع؛ بل نعني به من لا يتأتى له ذلك 
أصلاًء ثم إذا أوجبنا النفقة للصغيرة» استقرت في زمان (السكون)27)؛ ولم تخرج على القولين 
المذكورين قبل هذا؛ إذ لا معنى لوعد الزفاف والحالة هذه, نعمء إذا انتهت إلى التهيؤ للاستمتاع؛ 
وجرى سكون من الجانبين» خرّج استقرار النفقة على القولين!؛). 

المانع الثالث: التلبس بالعبادات: وهي الإحرام والصيام والصلاة. أما الإحرام» فإن أحرمت 
بإذنه» فليس له أن يحللهاء فإذا خرجت فهذا سفر منها في شغلها بإذنه» وقد ذكرنا فيه 
الخلاف/*). وهل تستحق النفقة قبل الخروج؟ فطريقان؛ منهم من طرد الخلاف» وهو (الأقيس)(")؛ 
فإن أنواع الاستمتاع ممتنع مع الإقامة. ومنهم من قطع بوجوب النفقة؛ لأتما بعد تحت يده. وقد 
فعلت ما فعلت بإذنه (), ثم إذا أحرمت بإذنه وخرجتء فلا فرق بين أن يكون7) ينهاها الزوج 
عن الخروج أو يرضى بهء حتى يطرد النلاف في النفقة؛ لأن الإذن في الإحرام إذن في الخروج؛ ولا 
خلاص لما سوى الخروج. هذا ما ذكره الأصحاب. وحكى الصيدلاني عن القفال: أنه إذا تماها 
عن الخروج» فخرجت» سقطت النفقة. وما ذكره الأصحاب أولى(2). 


»599/١١ أصحهما: أنه تحجب. العزيز:١١/89. وانظر: تحاية المطلب:ل/١1.*؛ الحاوي الكبير:‎ )١( 
التهذيب:57/5*» البيان:١١/97١1» روضة‎ 2١١7/7 : الوسيط: 9/54 الوجيز‎ ,»501١/5:بذمملا‎ 
. 517١/5 الطالبين:‎ 

(0) في (م) : زوجت . 

(؟) في الأصل : السكوت . 

(:) والأولى: بأن لا تجب» الوسيط : 3/5.» العزيز: .57/١١‏ وانظر : تحاية المطلب:157:ل/١01*»‏ الحاوي الكبير : 
05 البيان : 2١39/١١‏ روضة الطالبين : .57/1١/5‏ 

(5) تسقط على الأظهر. روضة الطالبين 517١/5:‏ . 

() في الأصل : القياس . 

(0) أصحهما : وجوبا. روضة الطالبين: 571١/5‏ . 

(8) هكذا في الأصل وني (م) : أن ينهاها 

(9) إن أخْرّمت بإذنه» فالصحيح: أنه لا فرق بين أن ينهاها الزوج عن الخروج» أو يرضى به. الوسيط: .١٠١-9/5‏ 


58١ 


كنات التسظ كتاب النفقات 


فأما إذا أحرمت/ [5778/١/ظ]‏ بغير إذنه» فللشافعي -رحمه الله- تردد في أن الزوج هل 
يحللها؟ وأنه هل يفرق بين النفل والفرض(1)؟ فإن( قلنا يحللهاء فما دامت مقيمة» لا تسقط 
نفقتها؛ لأنما تحت يده؛ وهو مع ذلك قادر على تحليلهاء وذكر الفوراني وجهاً أنما لا تستحق؛ 
لأنحما ناشزة بالإحرام» والناشزة» وإن قدر الزوج على ردها إلى التمكين بقهرء لم تستحق النفقة؛ 
لأنه ربما يعسر عليه ذلك» فكذلك ربا يرتا ع7 عن تحليلها0). 

فأما إذا قلنا: لا يحللها. وخرجتء لا تستحق النفقة0. 

وإن أقامت» فهل تستحق في مدة الإقامة؟ الوجه القطع بأتما لا تستحق» وذكر الصيدلاني 
وجهين» ووجه الاستحقاق أنما مقيمة» وليست ملازمة للنشوز 7" وأما الامتناع» فخارج عن 
مقدرتما(" بعد الفراغ من الإحرام؛ فضاهى هذا التردد فيما لو ردّى نفسه من شاهقء فانخلعت 
قدماه في أن القضاء هل يجب عليه؟00. 

أما الصيام في رمضانء لا تسقط به النفقة؛ فإنه من الوظائفء [كالطهارات والصلوات7)» فإن 


وانظر : تحاية المطلب:7١:ل/3".05,‏ الحاوي الكبير : 57/١١‏ 4» المهذب : 505/5 الوجيز : 21١/9‏ 
التهذيب: 5/ه 5" البيان : 2١95/١١‏ العزيز: 4/١٠١‏ +-ه*» روضة الطالبين : .5171١/5‏ 

(١)قال‏ الشافعي : وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالما على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه 
مالم تمل بالحج لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها وإن أهلت بغير 
إذنه ففيها قولان أحدهما أن عليه تخليتها ...لقول الثاني أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر وتحل ويكون 
ذلك لزوجها »وأحب لزوجها أن لا يمنعها فإن كان واجبا عليه أن لا يمنعها كان قد أدى ما عليه وأن له تركه إياها 
أداء الواجب وإن كان تطوعا أجر عليه إن شاء الله تعالى الخلاف ف هذا الباب. الأم: ١١1/5‏ . 

(0) في (م) : فإذا . 

(9) في (م) : ترتاع نفسه . 

(:) أظهرهما: أخما تستحق النفقة. العزيز: ١١/ه".‏ وانظر: نحاية المطلب: ل/” .*, الحاوي الكبير: 57/١1١‏ 5» 
المهذب: 507/15» الوسيط: 2٠١/4‏ الوجيز : 2١١5/7‏ التهذيب: 45/5 *, البيان : 4١97/1١1١‏ روضة الطالبين: 
415 مغني المحتاج : 4789/8 . 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5)ي(م) #النشود. , 

(0) في (م) : قدرتما . 

(8) والمعنى: أنه صلى قاعداً» قال الجويني:فيه تردد والوجه عندنا:ماقدمناه من إسقاط النفقة. نماية المطلب:ل/*70. 
وانظر: الوسيط : 2٠١/5‏ روضة الطالبين : .5151١‏ 

(9) انظر: نحاية المطلب:ل/8. *, الحاوي الكبير: 53/1١١‏ 5» المهذب:50*/5» الوسيط: »١٠١/5‏ الوجيز: 21١1/5‏ 


للا 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


قيل: إذا قامت حج الإسلام فهي من الوظائفء فينبغي ألاتسقط نفقتها(", قلنا: في تجويز ذلك 
لما تفصيل طويل مذكور في الحج» وحيث يجوز .يحتمل إلحاقه بالصوم؛ لأنه من الوظائف](", 
والفرق أظهر؛ لأن الصوم لا يمنع جميع أنواع الاستمتاع» والليالي متخللة» وهي وقت الاستمتاع» 
والحج مانع على الجملة» وليست على الفور أيضاًء وإنما جاز لها البدار [أيضاً]7 صيانة من الغرر 
لغرض يرجع إليهاء لا لإيجاب الشرع!؟). فأما صوم التطوع؛ فيقدر الزوج على قطعه؛ وكذلك صوم 
نذر نذرته بعد النكاح, ثم إذا قدر على تحليلهاء ففي سقوط نفقتها وجهان مرتبان على الإحرام 
إذا قدر على تحليله. وههنا أولى بالاستحقاق؛ لأن نفس الاستمتاع ههنا يجوز من غير تعاطي 
تحليل» ثم يحصل التحليل» وفي الإحرام لا بد من التحليل أولة1*. 

فرعان: أحدهما: أن الأصحاب اختلفوا في منعها من أداء الصلاة في أول الوقت(") وجري 
هذا في رواتب السئن(")» ويجري في بدارها إلى قضاء الصوم إذا كان على التراخي7"). والظاهر أنه 
لا منع؛ لأن المنع من الرواتب عظيو("). 

الثاتي: أن صوم عاشوراء وعرفة يلتحق من بين الصيام بالرواتب؛ لأن الأخبار فيها متوافرة» 


التهذيب: 55/5 8؛ البيان : »١317/١١‏ روضة الطالبين :77/5 5» كفاية الأخيار : .55١‏ 

.2177/5 : روضة الطالبين‎ »3 5/١١ العزيز:‎ 2١١7/5 : الوجيز‎ 2٠١/5 : انظر : الوسيط‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر: نحاية المطلب:17:ل/7٠",‏ روضة الطالبين : 577/5 . 

(5) انظر : نحاية المطلب:57١:ل/*.*»‏ الحاوي الكبير : 55/١١‏ 5» 455» المهذب : 50*/54» الوسيط : 2٠١/5‏ 
التهذيب : 55/5" البيان : 24١937 1١955/1١١‏ روضة الطالبين : 5/7/5 217. 

© الصحيح : ليس له منعها من الصلاة في أول الوقتء في الوسيط : .٠١/54‏ العزيز: ."17/٠١١‏ وانظر : نحاية 
المطلب:5١:ل/*.*,‏ الحاوي الكبير : 5/١١‏ 5 5» الوجيز : »١١7/7‏ البيان : »١5//١١‏ روضة الطالبين : 
77/5 4» مغني المحتاج : 41/7 4. 

() أصحهما: ليس له منعها؛ لتأكدهاء روضة الطالبين: /477» العزيز: .5377/١١‏ وانظر: تماية المطلب: ل/7 .2*9 
الحاوي الكبير : 55/١١‏ 5» المهذب : 5/5 50. الوسيط : »٠١/5‏ الوجيز : .١١7/5‏ التهذيب:5/ه4 29 
البيان : .١9//1١١‏ 

(8) انظر : الحاوي الكبير : 57/١1١‏ 4» المهذب : 250/54 5 50» الوسيط : »٠١/54‏ الوجيز : 2١١1/7‏ التهذيب 
: كه البيان : 2191/١١‏ ١١٠/ه"»‏ روضة الطالبين : 2177/5. 

(9) انظر : الوسيط : 2٠١/5‏ الوجيز : 2١١7/5‏ العزيز: 5/١١‏ 3» روضة الطالبين : 7/5 2. 


الفلا 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


ولو كانت تعتاد أيام الأثانين (والخمايس)("» فللزوج منعها؛ فإنه تعطيل ظاهر» ومهما امتنعت» 
وجوزنا للزوج المنع» فهي ناشزة7"). 

المانع الرابع: العدة: وفيه مسائل: 

إحداها: المعتدة عن الشبهة في صلب النكاح, هل تستحق النفقة على الزوج؟ ذكر 
الأصحاب خلافاً مطلقاً؛ لأنما لم تقصد نشوزاًء فهي معذورة. وعلى الجملة» حصل الامتناع 
بفعلهاء والوجه أن يفصّل» فإن وطئت في نوم أو غشية أو إكراه» فنفقتها دارّة» وإن مكنت على 
ظنء فيتجه فيه التردد؛ لأنه لا سبيل إلى إنكار فعلها. والثاني: لا أثر له في أمثال ذلك0©. 

فرع: لو علقت من الواطئ بالشبهة بولد. فيببى حكم النفقة على أن الواطئ هل يلزمه 
النفقة؟ وذلك ينبني على أتما للحمل أم للحامل؟ على ما سيأق. فإن قلنا النفقة للحامل؛ فلا 
نفقة عليه» وبحب على الزوج» وإِن قلنا النفقة للحمل» فتجب على الواطئ بالشبهة» فلا سبيل إلى 
الجمع بين النفقتين» فيقدم الواطئ للحملء ولا تحب على الزوج؛ لأنما استبدلت عوضاً؛ بخلاف 
ما إذا كانت حائاة0). 

المسألة الثانية: المعتدة عن الطلاق الرجعي تستحق النفقة؛ لأتما زوجة محبوسة» حاملاً كانت 
أو حائلاًء فلو وطئت بالشبهة؛ فنفقتها في بقية عدة الزوج دائمة إن لم تعلق بمولود» وإن علقت 
بمولود» فعدة الواطئ [مقدمة](*07). وهل للزوج الرجعة قبل عودتما إلى عدته؟ فيه خلاف”7")؛ قال 
الأصحاب: إن قلنا: يرتحء0")» فتجب النفقة. وإِن قلنا: لا يرتجع فوجهان .ومنهم من قال: إن قلنا 


)١(‏ في الأصل : الخميس. 

(؟) انظر : نمحاية المطلب:17:ل/0"؛ الوسيط : »٠١/5‏ الوجيز : »١١177/7‏ التهذيب : 5/ه؛*: ه95 روضة 

لطالبين : 577/5. 

(9) انظر : الحاوي الكبير : »455/١١‏ المهذب : 570/5» وما بعدهاء الوسيط : ٠١/5‏ الوجيز : 21١7/9‏ 

لتهذيب : 5/ه5*, البيان : 2595/1١1١‏ العزيز: »258/١١‏ روضة الطالبين : 4/17//5. 

(:) انظر : الوسيط : »٠١0/4‏ الوجيز : ؟7/5١١»‏ التهذيب : 55/5" العزيز: ١٠/*؛‏ روضة الطالبين : 
5 .وانظر: ص: 7/9. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : نحاية المطلب:15:ل/7١3"؛‏ الوسيط : »١٠١/5‏ الوجيز : 1١07/5”‏ البيان : 5/١١‏ 5*9 العزيز: 29/١٠١‏ 
روضة الطالبين : 5/ه/ا4» 

(0) انظر: ص: 5 .١‏ 

(8) في (م) : يرجع . 


50 


كنات لظ كتاب النفقات 


لا يرتجع فلا نفقة» وإن قلنا يرتجع فوجهان. وهذا أرسخ في الفقه7". ثم إذا أوجبنا [النفقة]() 
أوجبنا السكنى والأدم والكسوة» ولم نسقط إلا آلة التزين» فإن الزوج ممتنع عنها(. 

فرع: لو قال الزوج لزوجته وقد وضعت الحمل منه: طلقتك بعد الوضعء فلي الرجعة» 
وقالت: بل طلقتني قبل الوضعء؛ فانقطعت الرجعة بالوضعء فالقول قوله؛ لأنما تدعي عليه تطليقاً 
قبل الوضعء وهو المطلّق. نعم, لا نفقة لها [لأنما]) بزعمها بائنة20*0, ولو قال: طلقتك قبل 
الوضع» وأنت الآن بائنة لا نفقة لك وقالت: بل طلقتني بعد الوضع»ء ولي النفقة» فالقول قوها؛ 
لأن الأصل بقاء النفقة» وهو يدعي سقوطها بالوضعء[نعم]7) لا رجعة له؛ لأنتما بزعمه بائنة("). 
هكذا قاله ابن الحدادلة). 

المسألة الثالثة: المعتدة البائنة عن الطلاق/ [7179/١/ظ]‏ لما السكنى على الأحوال والنفقة 
إن كانت حاملاًة” 2١‏ والرجوع فيه إلى نص القرآن(١22)‏ ولا مستند سواه. ثم أطلق الأصحاب 


القولين في[أن ]0 النفقة للحمل [أو ]20 للحامل بسبب الحمل: أحدهما: أتما للحمل؛ لأنما 
بائنة» والبائنة لا تستحق النفقة إذا كانت حائلاً» ولم يتجدد إلا الحمل. والثاني: أتما للحامل؛ لأتما 


)١(‏ قال الرافعي: والظاهر من ذلك الذي أجاب به أكثرهم: أنه لا نفقة لما في مدة الحمل» قال النووي: وكيف كان 
»فالمذهب :أنه لا نفقة في مدة الحمل وبه قطع الأكثرون. العزيز: 2359/٠١‏ روضة الطالبين : 2575/5 وانظر: 
تحاية المطلب:17:ل/77"؛ الوسيط : 2٠١/5‏ الوجيز : .١١7/5‏ 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : تحاية المطلب:157:ل/2317 روضة الطالبين : 4174/5 . 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب: بائنة» كما في الوسيط. 

(5) انظر :تحاية المطلب:17:ل/٠‏ 7" العزيز: 235/١١‏ روضة الطالبين : 475/5 مغني المحتاج: 550/7 . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(8) انظر: نماية المطلب:ل/٠‏ 2*7 الوسيط: »١١/5‏ العزيز: 2559/١٠٠١‏ روضة الطالبين:57/5/57» مغني المحتاج: 4١/9‏ 5 . 

(9) انظر : تماية المطلب:7١:ل/١”*»‏ العزيز: .١١79‏ 

2117/97 الوجيز:‎ 2.١١/5 الوسيط:‎ »57٠0/5:بذهملا‎ »4 55/١ ١ انظر: نماية المطلب:ل/١", الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
.275- روضة الطالبين : 5/ه/ا4‎ »65 0/٠١١ العزيز:‎ ,3*0/11١ : التهذيب : 851/5 البيان‎ 

2 و0 ج 0 د‎ 298 68٠:5 قوله تعالى :2 2 ©5759 1128© 86/482 هد:٠© :هو 000 مححهد‎ )١١( 
الطلاق:.‎ .4 © 11254226 "45 

. مبين المعقوفين ساقط من (م)‎ )١١( 

. مابين المعقوفين ساقط من (م)‎ )١( 


تفل 


كنات التسيظ كتاب النفقات 


لا تتقاعد عن الحاضنة» ولو انفصل الولد لوجبت النفقة للحاضنة» وهو قبل الانفصال أولى. 
والقائل الأول يقول: لو (وجبت)() للحمل (لسقطت)!' بمرور الزمان» ولما (تقدّرت)7) بمقدار» 
ولاختلف برغبتها وزهادتما في الطعام!؟). وفي هذا نظر سنعود إليه. 

فرعان: أحدهما: أن الحر إذا طلق زوجته المملوكة الحامل بولد رقيق» فهل تحب النفقة؟ قال 
الأصحاب: قولان, فإن قلنا: النفقة للحمل» فلا تحب؛ لأنه لو انفصل لكانت النفقة على السيدء 
لا عليه. وإن قلنا: للحامل» فتجب كالنفقة في صلب النكاح؛ لأن علقة النكاح إذا اقتضت 
النفقة» نزلت منزلة صلب النكاح/*). وهذا البناء ضعيف؛ لأن من أوجب النفقة للحامل يوجبها 
بسبب الحمل على تقدير كوتما حاضنة» ومؤونة الحضانة على/" الزوج/"). ولا مأخذ للقولين إلا 
اللزوف دول “#زوعبي: الضن'"القرا نت ومو “أنة.. يشموية اول «للترون والإناده قال ال 
ه590 1125© لاجرو نهد»٠‏ © هون لالاة مروجهد "١24‏ والقياس أن لا 
نفقة إلها]("2» فإنما (بائنة)(7١١).‏ فتردد الشافعي في الحامل المملوكة» وهي الأمة» هل تدرج تحت 
العموم» ويترك القياس فيه» أم يقال ليست هي مرادة؛ إذ مساق الكلام يشعر بإرادة الحرائر» حيث 
ضرب أجلاً بعود المرأة بعد مضيها("" إلى الاستقلال» والأمة لا تستقل بنفسها بعد ما مضى 


)1١(‏ في الأصل : وجب. 

(0) في الأصل : لسقط . 

(©) في الأصل : تقدّر . 

(:) أصحهما: أنما للحامل بسبب الحمل. العزيز: »54١/٠١‏ روضة الطالبين : 577/5. وانظر : نحاية 
المطلب:ل/١*»‏ الحاوي الكبير : »47/5/١١‏ المهذب : 57080/5» الوسيط : »١١/5‏ الوجيز : 21١7/9‏ 
التهذيب:5/ه*, البيان : 5"./5؟. 

(5) انظر : انظر : المهذب : 551١/5‏ تحاية المطلب:157:ل/١#,.‏ الحاوي الكبير : »575/١1١‏ الوسيط : 2١١/54‏ 
التهذيب : 5/ه5*, البيان : .75"1/1١١‏ 

(5) [ى؟/١/‏ م]. 

(0) انظر : تحاية المطلب:157:ل/ه1". 

(4) سورة الطلاق» الآية : (5) . 

(9) مابين المعقوفين ساقط من(م) . 

. في الأصل : بائن‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : تماية المطلب:17:ل/ه1". 


(؟١1١)‏ كذا في الأصلء وساقط من (م) ولعل الصواب : مضيه. 


الل 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


الأجل. فهذا ما ينقدح مأخذاً للتردد دون البناء على الحمل والحامل7". 

الفرع الثاني: أن الرقيق إذا طلق زوجته الحرة» وهي حامل بولد طلاقاً بائئا قالوا: في نفقتها 
قولان: بناءً على أنَّ النفئقة للحمل أم للحامل7". وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنه وإن كان للحامل» فهو 
بسبب الحملء» ونفقة القرابة لا تحب على الرقيق» فمأخذ التردد ما ذكرناه من النظر في عموم 
الآية» واستثناء الأرقاء عنه إجراءً على القياس؛ لإشعار مساق الكلامء(بأن)( المراد منه الأحرار 
لمعف و20 

المسألة الرابعة: المعندة عن فراق من جهة الفسخ., نُظِرَء فإن كان الفسخ من جهته 
كالانفساخ بردته» فحكمها حكم المطلقة؛ لأن هذا الفسخ يشطر الصداق [كالطلاق]200, 
وإن كان الفسخ منها أو منه بسبب منهاء فهذا الفسخ يسقط تمام الصداق» وهل يسقط النفقة؟ 
قال الأصحاب: قولان, بناءً على أن النفقة للحمل أم للحامل؛ فإن قلنا: للحمل؛ لا يسقطء وإن 
قلنا: للحامل سقط7("). وهذا أيضاً ضعيف؛ لأن الولد منه» وهو من أهل الالتزام» فلتجب عليه 
مؤونة الحاضنة» وهي في محل الحضانة» كما وجبت ف المطلقة؛ إذ لا فرق في ذلك بين الطلاق 
والفسخ» وليس هذا من علائق النكاح حتى يقضى بالسقوط7 بالفسخ فيها. فالوجه رد هذا 
التردد إلى العموم؛ فإنه ورد في الطلاق. وهذا الجنس من الفسخ ليس في معناه» ولذلك ظهر أثره 
في (الطلاق)(), فلا يلحق به؛ فإنه لا يعقل المعنى في إيجاب النفقة للحامل مع البينونة 


)١(‏ انظر : تحاية المطلب:157:ل/ه1". 

)١(‏ انظر : تماية المطلب:17:ل/١"؛‏ الحاوي الكبير : »475/1١١‏ المهذب : »571١/5‏ الوسيط : »١١/5‏ التهذيب 
: “ره », البيان : »2”91/١1١‏ روضة الطالبين : 5179/5. 

(5) في الأصل : فإن . 

(4:) انظر : تماية المطلب:157:ل/15". 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر : نمحاية المطلب:7١:ل/١",‏ المهذب : 5/ 577, الوسيط : »١١/5‏ الوجيز : »21١17/7”‏ العزيز: 
٠‏ » روضة الطالبين: 47/5 . 

(0) قال البغوي: إن قلنا: للحامل» وهو الأصح: لا تستحقها. التهذيب : 75/7". وانظر : تحاية المطلب:ل/251 
الممذب:577/5, الوسيط:5/١١»‏ الوجيز:؟/7١١»‏ البييان:١١/555.‏ العزيز:١١/١41»‏ روضة 
الطالبين: 75/5 . 

(0) في (م) : يقتضني السقوط . 

(9) في الأصل : الصداق . 


ا 


كنات“ التسظ كتاب النفقات 


[أصاة](00. 

المسألة الخامسة: المعندة عن فراق اللعان, إن كانت حائلاًء لا نفقة لها0. وإنذ كانت 
حاملاً» ولم ينتف الحملء فالنسب لاحقٌء والنكاح ينفسخ إذا ترك نفي الحملء وقلنا: له النفي» 
ففي وجوب النفقة طريقان منشأهما: أن هذا الفراق من قبيل فراق الطلاق أو فراق فسخ بسبب 
من جهتها؛ منهم من قال: هي منكرة بسبب اللعان» فهو كالطلاق» ومنهم من قال: على الجملة» 
يستند إلى فعل منها بزعم الزوج. والأول أصح(؛). 

وهذا التردد بعينه جار في تشطر المهر» فإن أحلنا الفراق عليهاء سقط كمال المهرء وإلا فلا2"). 

وأما إذا نفى الحمل» فالنسب ليس منهء فقد قطع الأصحاب بسقوط النفقة ههناء سواء قلنا 
للحمل أو للحامل20. وهذا مشكل على طريقة الأصحاب؛ فإن الولد المملوك النسيبء لا نفقة 
له إذا انفصلء كالذي لا نسب له. وكان ينبغي أن تحب النفقة إذا قلنا: النفقة للحامل» على 
قياس ما قالوه. وما ذكروه في اللعان قياس» والمشكل التردد في المملوك7). 

فرع: لو أنفقت على الولد المنفي [باللعان](*, ثم أكذب نفسه؛ رجعت عليه؛ لأتما بذلت 
على ظن الوجوبء ثم بان خلافه. ولأن لما ولاية الاستدانة /[٠/1/7/ظ]‏ على الزوج؛ لقصة 
هند رضي الله عنها. وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أنما لا ترجع» وتشبّث فيه بالمنع من الاستدانة» 
وحمل قصة هند -رضي الله عنها- على القضاء من الرسول عليه السلام بذلك» وللقاضي أن7*) 


. مابين المعقوفين ساقط من (م)‎ )١( 

.4 4 0/* انظر : نحاية المطلب:ل/» مغني المحتاج:‎ )١( 

() انظر: تحاية المطلب:١:ل/5 ,7١‏ الحاوي الكبير : »47/8/١١‏ الوسيط : »١١/5‏ الوجيز : 2١١1/5‏ التهذيب : 
*/ه 5" البيان : ,59107/1١‏ العزيز: »57/١١‏ روضة الطالبين:575/5. 

(:) انظر : تحاية المطلب: ل/5 »١‏ الحاوي الكبير : »45/8/١١‏ المهذب : 577/4, الوسيط : »١١/5‏ الوجيز : 
© التهذيب : 5/ه85, البيان : 10/1١١‏ *5, العزيز: 7/١١‏ 5» روضة الطالبين :2175/5. 

(5) انظر : تحاية المطلب: ل/5 »*١‏ الوسيط : .١١/5‏ العزيز: .5١/١١‏ 

(5) انظر : تحاية المطلب:157:ل/5 28١‏ الحاوي الكبير : »45/6/١١‏ المهذب : 577/5, الوسيط : 2١١/5‏ الوجيز : 
5 التهذيب : 5/ه5*, العزيز: »47/١٠١‏ روضة الطالبين : 575/5. 

(0) انظر : نحاية المطلب:17:ل/5 31. 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(9) في (م) :القاضي أنه . 


لل 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


يحكم بو(0. 

المسألة السادسة: المعتدة عن وطء الشبهة إذا كانت خلية عن النكاح؛ قال الأصحاب: إن 
قلنا: النفقة للحمل» فتجبء وإن قلنا: للحامل فلا("2. وهذا ضعيف؛ لأنه[إن وجب للحاجة 
بسبب الحمل فلتجب ههنا ؛إذ مؤونة الحمل عليه إذا انفصل و]7 إن وجب للحامل لا بسبب 
الحمل» (فلتجب للبائنة الحائل)7*). فدل أن إخراج الحمل عن كونه سبباً غير ممكن على القولين 
جميعاً. فمنشأ هذا التردد أن الحمل الْحتث*)» هل نوجب مؤونته؟ فعلى قول: نوجب كالمنفصل» 
وهو ظاهرء وعلى قول نقول: هو الآن جزء منهاء وإنما يستقل عند الانفصال» ولذلك لا يجب 
عليه إخراج الفطرة عن الحمل» ولا نوجب الركاة في ماله إن كان له مال على الرأي الأظهر7. ولا 
يجوز إعتاقه عن الكفارة. هذا ما ذكره الأصحاب من بناء المسائل على القولين9). وما ذكره 
الإمام من تزييف وجه البناء في بعض المسائل. وليس يبعد عندي ما ذكره الأصحاب؛ فإن الإمام 
إنما بنى [على]7) تزييف البناء على النفقة إذا وجبت للحامل وجبت بسبب الحضانة» فقال: 
[لا]7) ينبغي أن يقطع بوجوبما في المفسوخ نكاحهاء (و)1'' بعدم وجوا ف الزوج الرقيق والزوجة 
الرقيقة7١١).‏ 

والأصحاب لم يتخيلوا[هذا القول] 67 على هذا الوجه؛ إذ لو تخيلوه لترددوا في المطلقة البائنة 


: البيان‎ 2١١7/7 : الوجيز‎ 21١/54 : الوسيط‎ »553/1١١ : انظر : تحاية المطلب:57١1:ل/5١"؛ الحاوي الكبير‎ )١( 
.475/5 : روضة الطالبين‎ »47/١١ العزيز:‎ ** ١ 

(؟) أفقههما: السقوط. العزيز: .47/١٠١‏ وانظر : تماية المطلب:7١:ل/ه 231١‏ الوسيط : 2١15/5‏ الوجيز : 21١١/8/57‏ 
مغني المحتاج : 541/9 . 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(:) في الأصل : فليجب للبائن الحامل 

() أَجَنّ الشيء: أكنه وستره» واجتنت المرأة ولداءوالجنين الولد ما دام في بطن المرأة. مختار الصحاح: .4//١‏ 

(5) في (م) : الظاهر . 

(0) انظر :تحاية المطلب:17:ل/ه51. 

. مابين المعقوفين ساقط من (م)‎ )٠١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 

. في الأصل : أو‎ )3١0( 

.581/11١ : البيان‎ .١7/5 : انظر : نحاية المطلب : 5١1:ل/ه١"» الوسيط‎ )١1١( 

(؟١)‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 


لحيل 


كنات التسظ كتاب النفقات 


الحامل» ولبنوا(' أمرها على القولين كما في المفسوخ نكاحهاء ولكنهم اعتقدوا في الأصل تردداً في 
أن الحمل المجتنٌ هل تلزه7") مؤونته» أم يقال: لا نظر إليه في حال الاجتنان؟ فمن اعتقد أنه تلتزم 
مؤونة» تشوّف إلى إجراء الآية على القياس» وزعم أن النفقة تحب بسبب الحمل. وهذا القائل 
يوجبها في المفسوخ نكاحهاء وعلى الواطئ بالشبهة» ولا (يوجبها)!" في الزوج الرقيق والزوجة 
الرقيقة. والقائل الثاني لما اعتقد أن الجنين لا تلزم مؤونته» قال: النفقة للحامل لا بطريق الحضانة» 
ولكن بعلقة النكاح» وأنما وجبت في الرجعية لما أن كانت على علقة, فقدّر بقاء؛) النكاح علقة 
موجبة للنفقة لحا لا بطريق!* حكم الحضانة» ولكن بحكم النكاح عند وجود الحمل. فعلى هذا لم 
(تجب للمفسوخ نكاحها )0)؛ لأن علائق النكاح به تسقط كما يسقط المهر. وأوجب في الزوج 
الرقيق والزوجة الرقيقة» ولم يوجب على الواطئ بالشبهة. والبناء بعد هذا الاعتقاد سديد, وعلى7") 
هذا قطعوا بأن الحامل بالحمل المنفي باللعان لا تستحق؛ لأن العلقة الاشتغال بحمل الزوج من 
وطء النكاح» والزوج منكر ذلك» (والنسب)(") منتفبٍ عنه!*). 

التفريع: إذا قضينا بوجوب النفقة إما في صورة القطع أو في صورة القولين» فهل يجب 
التعجيل قبل الوضع؟ قال الأصحاب: فيه قولان('" بناءً على الحمل هل يعرف؟ وهذا البناء 
مضطرب؛ إذ للحمل أحكام في الخلفات في الدية وغيرهاء ولا سبيل إلى إنكار أن الحمل لا يقطع 
به وقد يغلب على الظن غلبةً تقرب من اليقين» ولكن الأحكام على الانقسام؛ فمنها ما يثبت 


(5) في (م) : أثبتوا . 

. في (م) : يلترم‎ )١( 

(؟) في الأصل : يوجبه . 

(5) في (م) : بقاء حمل . 

(5) في (م) الابحكم . 

. في الأصل : تثبت الفسوخ لما نكاحاً‎ )١( 

(0) في (م) : عن . 

(4) في الأصل : السبب . 

(9) انظر : الوسيط : .١١/4‏ 

)٠١(‏ قال النووي: لا يحب تسليم النفقة قبل ظهور الحمل؛ فإذا ظهرء هل يجب تسليمها يوما بيوم أو تؤخر إلى أن 
تضع؟ قولان: أظهرهما الأول. وقريب منه قول الرافعي. (بتصرف) العزيز: »45/١٠١‏ روضة الطالبين: 57/8/5. 
وانظر: » نحاية المطلب:؟١١:‏ ل/5١8؛‏ المهذب : 5517/5 » الوسيط : 15/54» الوجيز : 21١١/8/5‏ 
التهذيب:5/ه5*, البيان : .7585/1١١‏ 
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كنات التسظ كتاب النفقات 


بحذا الظن» ومنها ما لا يغبت(1)) وقد ذكرنا سد هذا الفصل في كتاب اللعان7). 
توجيه القولين: من قال لا تحب النفقة» قال لأن البينونة مسقطة والحمل غير مستيقن» فلا 


0184 1126226 © 0 لحا # م 243 311٠١‏ 
2502 :ف همزا > 11 © 5 704" فالنص يدل على اعتبار الحمل في هذا المعبى كما دل في 
الدية على اعتباره؛ إذ قال: ((أربعون خلفة في بطوتما أولادها))7؟)» وعلى هذاء لو أخر حتى 
وضعت الحملء فهل تسقط؟ إن قلنا: [للحمل](*)» سقط؛ لأنه نفقة قريب» وإن قلنا: للحاملء 
إلا يسقط!"), 


| ااانا 


فأما إذا قلنا: لا يحب التعجيل» فلا سبيل إلى إسقاطه بمرور الزمان» فإن الإيجاب مع ذلك لا 
لوقا 

وتما يتفرع على القولين ثلاث مسائل: 

إحداها: أنما لو كانت لا تكتفي بالمقدر في مدة الحمل؛ فهل يزاد؟ فيه طريقان؛ منهم من 
قال: إن قلنا: النفقة للحملء فالواجب هو الكفاية كيفما زادت ونقصت. وإن قلنا: للحامل» 
فوجهان؛ أحدههما: أنه لا مزيد» كما إذا كانت حاملاً في صلب النكاح. والثاني: أنه يزاد؛ لأن 
الحمل ههنا ظهر النظر إليه؛ إذ النكاح مرتفع» فلا إضرار بالولد. ومنهم من عكسء وقال: إن 


.555/ : التهذيب‎ »١5/5 : وانظر : الوسيط‎ 2.45/٠١ والأصح: أنه يعرف. العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر ص : .١٠١5‏ 

(6) سورة الطلاق» اللآية : (3) . 

(4:) مسند الشافعي: 4١9/8‏ من كتاب جراح العمدء و:5ه54», من كتاب الديات» أبو داود : 185/4., كتاب 
الديات» باب في الخطأ شبه العمد» رقم: (57 55)» السئن الكبرى : 57/5» رقم : )7٠٠١5(‏ ذكر الاختلاف 
على خالد الحذاء» ابن ماجه : 240/17/79 كتاب الديات» باب دية شبه العمد مغلظة» رقم: (571؟)» سئن 
البيهقي الكبرى : 44/8 جماع أبواب صفة قتل العمد وشبه العمد» باب شبه العمد» رقم : »)١5115(‏ سنن 
الدار قطني : 5/7 :٠١‏ كتاب الحدود والديات» رقم : (20): مصنف عبد الرزاق:5/15/9» باب شبه العمد» رقم 
:)١777١( :‏ مصنف ابن أبي شيبة : 5/ه54؛ رقم : (57177)» كتاب الديات. قال ابن حجر: قال ابن 
القطان: هو صحيح لا يضره الاختلاف. تلخيص الحبير: .١5/4‏ 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر :نحاية المطلب:17:ل/1”. 

(0)انظر : تماية المطلب: ل/519. 
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كناب النسيظ كتاب النفقات 


قلنا: للحامل» فلا مزيد» وإِن قلنا: للحملء ففيه وجهان. وهذا/[ ١57/05/١/ظ]‏ لأنا على كل قول 
نلتفت على معنى القول الآخرء وعن هذا (تغمض)!١!‏ مأخذ القولين!". 

الثانية: أنه لو أنفق عليهاء ثم بان أنما لم تكن حاملاً, فهل يسترد؟ إن قلنا: يجب الإنفاق في 
الحال» أو طالبه القاضي به يرجع؛ لأنه بذل على ظن الوجوب» فأخلف ظنه. فصار كما إذا ظن 
أن عليه دينار فلم يكن» أو أدى ركاة مالل( غائب على أنه باقِء فإذا هو هالك/*)» فإنه يرجع 
في هذه الصورة؛ إذ لم يجر منه تمليكء وإنما جرى أداء حقّء ولا حقء فدام ملكهل"). وإن قلنا: لا 
يحب الإنفاق» فعجلء فإن شرط الرجوع رجع»ء وإن أطلق فوجهان؛ أحدهما: أنه يرجع؛ لأنه بناه 
على ظن أنه يستحب, فصار كما إذا بنى على ظن أنه قد وجب. والثاني: أنه لا يرجع؛ لأنه 
متبرع في الحال» فتنجز الملكء ثم يحمل على جهة التبرع إن لم تسلم جهة الاستحقاق. وهذا 
ياتفت على نظيره في تعجيل الرّكاة. وهذا أولى بالرجوع7)؛ لأن الوجوب ههنا[يستند]!" بالتبين 
إلى حالة الإنفاق؛ بخلاف الرّكاة» ومهما كان الوجوب أظهرء كان الرجوع أولى(0. 

فإن قيل: إذا[ أنفق]17) على المنكوحة, ثم بان أن النكاح فاسد» هل يرجع؟ قلنا: إن كانت 
حاملا فلا؛ لأتما تستحق النفقة على قولنا النفقة للحمل 7" وإن كانت حائلاًء أو قلنا: لا نفقة 


لما» فقد قطع الأصحاب بأتما لا 1 وإن صرح الزوج بأني إغما بذلته على [إظن صحة|(١)‏ 


)1١(‏ في الأصل : تمخض . والتغمض من غمض.ء قال ابن فارس: الغين والميم والضاد أصل صحيح يدل على تطامن في 
الشيء وتداخل. انظر: معجم المقاييس: .7١5‏ 

)١(‏ انظر : تماية المطلب: ل/519. 

(5) في (م) : ماله الغائب . 

(4) في (م) : هلك . 

(5) انظر : تحاية المطلب:157:ل/17١5,‏ الحاوي الكبير : »5553/١١‏ الوسيط : 2١5/14‏ التهذيب : 55/5" البيان 
الى العزيز: 4"/.01» 55. 

() ف (م) : الزوج . 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(8) أصحهما : يرجع بما. الحاوي الكبير : »470/١١‏ العزيز: .47/٠١١‏ وانظر: تحاية المطلب:17:ل/27318-511 
الوسيط : 2١5/54‏ التهذيب: 55/5" البيان : .79/11١‏ 

(3) مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

2١١/54 : المهذب : 57/5 الوسيط‎ »475/١١ : انظر : نهحاية المطلب:7١: ل/6٠5"*, الحاوي الكبير‎ )٠١١( 
.48١/5:نيبلاطلا روضة‎ »5 7/١١ العزيز:‎ ,595/1١1١ : التهذيب:5/ه5", البيان‎ 

)١1١(‏ انظر : تمحاية المطلب:157:ل/550» الحاوي الكبير : »475/1١١‏ المهذب : 57/5» الوسيط : »١7/5‏ البيان 
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كتاب البسيط كتاب النفقات 


النكاح» والسبب فيه أن السلطنة في حكم الظاهر ثابتة له عليها بناءً على اعتقاد الصحة, والعادة 
جارية بالإنفاق بناءً على اعتقاد الوجوب في مقابلة السلطنة الناجزة في مقابلة احتباسهاء فلا يرجع 
أصاة 272000 , 

الثالثة: إذا طلقها وهي حاملء ثم مات الزوج قبل انقضاء العدة, ل تنتقل إلى عدة الوفاة إذا 
كان الطلاق بائناً قال ابن الحداد, ولا تخرج النفقة من التركة. [فأما]7) إن قلنا: إنه للحمل؛ 
فنفقة القريب بعد الموت لا تجب» وإن قلنا: للحامل» فنفقة الحاضنة[أيضاً| © لا تجب7). قال 
الشيخ أبو علي: ليس كذلك؛ لأن نفقة الحمل وجبت عند الطلاق دفعة واحدة» والتحق بالديون» 
واعتضد بنص الشافعي -رحمه الله- على أن هذه تستحق السك مع أنه ردد القول في وجوب 
السكنى للمرأة إذا توفي عنها زوجهاء فدل أنه اعتقد وجوب النفقة7"). قال الإمام: والصحيح ما 
ذكره ابن الحداد؛ لأن نفقة الحمل يجب يوماً فيوماً كالنفقة في صلب النكاح7"). هذا ما ذكره؛ وما 
ذكره الشيخ أبو علي ليس بعيداً عن الاحتمال؛ فإنا بينا على قولنا: إن النفقة تحب للحامل ليس 
بطريق الحضانة؛ وإِنما ذلك بجعل الشرع بقاء الحمل نازلا منزلة علقة الرجعة» وهذه العلقة باقية بعد 
النكاح؛ لأن العدة لم تنقطع» وسببها متقدم في النكا-("). 

فرع: إذا انقضت على الرجعية (صور الأقراء)!' '", وبدا بما حمل كنا نتوقع وضعه قبل أربع 
سنين وإلحاقه بالزوج» فلا نقضي بانقضاء العدة» فلو تراخى عن أربع سنين» وتبين العلوق به بعد 


: ١١1/>؟”‏ العزيز: »45/٠١١‏ روضة الطالبين : 538/5. 

. مابين المعقوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(؟)انظر : تماية المطلب:17:ل/570. 

(5) [عىو/ا/م] . 

(4) مباين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : نحاية المطلب: ل/0٠5"؛‏ الوسيط : »١7/5‏ الوجيز : 4١١/5‏ العزيز: »44/٠١‏ روضة الطالبين: 
5 . مغني المحتاج : 51/9 4. 

(0) انظر : الأم :0/ه770777. 

(8) انظر : تحاية المطلب: ل/970» الوسيط : 2١15/4‏ روضة الطالبين : 5717/5 . 

(9) انظر : الوسيط : 2١١/14‏ روضة الطالبين : 5//ا/4 . 

. في الأصل : صورة‎ )٠١١( 


الدحلا 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


الأقراء» تبين انقضاء العدة بالأقراء» وليس لما إلا نفقة مدة الأقراء(2. فإن قالت: انقضت أقرائي 
ف أربعة أشهرء فتستحق نفقة هذه المدة؛ لأنمحا مؤتمنة في رحمهاء وللزوج أن يحلفها(". وإن قالت: 
لا أدري في كم انقضت أقرائي» قال الأصحاب: إن كانت لما عادة مستقيمة» استحقت مقدار 
مدة العدة» وإن قالت: عاداي مضطربة» ولكن أذكر أقل عاداق7", فتستحق النفقة (لمدة أقل)0؛ 
)العادات. وإن قالت: لا أذكر الأقل أيضاًء فتستحق النفقة لأقل مدة نتصور فيها انقضاء الأقراء؛ 
لأنه المستيقن» وهي لا تدعي مزيد2"). قال الإمام: ويحتمل في الصورة السابقة إذا قالت: لا 
أدري» أن لا تستحق إلا الأقل» فإنه المستيقن» واضطراب العادات غير مستنكر0). وقد اعترض 
المزني في هذا الفصل على (الشافعي)!" اعتراضاً لا يطابق لفظ الشافعي» فلا فائدة في التطويل 
بنقل النص ونقل الاعتراض!(". 


.4175 »4/4/5 روضة الطالبين:‎ 2757 4/١١ البيان:‎ »571/1 ١ الحاوي الكبير:‎ 51١ انظر : تماية المطلب: ل/5‎ )١( 

)١(‏ انظر : تماية المطلب: ل/9١*»‏ الحاوي الكبير : »57١- 570/11١‏ البيان : 2585-575/1١1١‏ روضة الطالبين: 
“4 . 

نرم عادو 

(:) في الأصل : لأقل 

(5) انظر : نحاية المطلب: ل/9١81»‏ الحاوي الكبير : »271/١1١‏ البيان : »5*5/١١‏ روضة الطالبين : 2474/5. 

(5) انظر : المصادر السابقة. 

(0) في الأصل : الفصل . 

(8) انظر : مختصر المزني مع الأم: 55/0 ؟. 


533: 


كاب النسيظ كتاب النفقات 


الفصل الرابع: في الإعسار؟ بالنفقة 

وقد اختلف [قول الشافعي]!" في أنه هل ينبت حق الفسخ على وجهين: أحدهها: أنه لا 
يثبت؛ لأن النفقة من التوابع» ومقصود النكاح الاستمتاع دون النفقة» والنكاح لازم بعيد عن 
الفسخ. وهذا معتقد أبي حنيفة7". والثاني: أنه ينبت حق الفسخ؛ لأنما لا تستحق الاستمتاع, ثم 
تفسخ بعذر الجب47), فبأن تفسخ بالنفقة وهي تملك المطالبة بما أولى(*72). وهذا تمهيد الفصل» 
ثم الكلام في أطراف: 

الطرف الأول: في بيان التعذر, فإن كان الرجل فقيراً» ولكن كان ينفق يوماً يوم فلا فسخء 
ولا / [؟58/١/ظ]‏ تعذّر"» وإن كان فقيرا ولا يقدر على الكسب [فهذا هو التعذر وإن 
اق تدر عن سبي مول كتين ونين بح على ا نداطال يحي على الرخل كس ]0 
لينفق على زوجته؟ . وسيأت ذلك . فإن أوجبناء فهو كالغني الممتنع [عن الإنفاق]7١).‏ وفيه طريقان؛ 
منهم من طرد القولين» ومنهم من قطع بأنه لا فسخ؛ فإنه مقتدر» وإنما هذا ظلم» وليس من قبيل 
العيوب. وهذا فيه إذا ل تقدر المرأة [على]('' أخذ طائفة من ماله؛ ولا قدر السلطان على 


)١(‏ العْسْر: ضد اليسرء وهو: الضيق والشدة والصعوبة. والإعسار: ضد الإيسار. لسان العرب: 557/84؛» مختار 
الصحاح : .181/١‏ 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : الحداية شرح البداية : 41/7» البحر الرائق : 2500/4 الدر المختار : */55-0. 

(8) في (م) : لطب . 

(5) انظر : الوسيط : »١٠7/5‏ الوجيز : 21١4/7‏ مغني امحتاج : 47/8 5. 

(5) والمذهب: أن المرأة لما الخيار في مقامها معه على الإعسار ولتكون النفقة دينا لما عليه أو أن تفسخ نكاحهاء. 
انظر : مختصر المزني مع الأم: 48/4» نماية المطلب:؟١١:‏ ل/5.5, الحاوي الكبير : »454/١١‏ المهذب : 
>١4‏ الوسيط : »١١/4‏ الوجيز : »١١/5‏ التهذيب : 59/5" 5ه", البيان : 550/١١‏ العزيز: 
٠‏ روضة الطالبين : 24٠١/5‏ مغني امحتاج:47/5 5 . 

(0) انظر: تماية المطلب: له ."» الحاوي الكبير: 517/١ ١‏ 5» المهذب: »51١5/5‏ الوسيط: 21/5 الوجيز: 21١9/5‏ 
التهذيب : 5//ه"» البيان : .557/١١‏ العزيز: »51/١٠١‏ روضة الطالبين : 4/87/5. 

(8) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

. ما بين المعقوفين ساقط من (م)‎ )٠١( 


ه 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


إخراجه من ماله( فإن قدرت على شيء من ذلكء فنقطع بأنه لا يقبت الفسخ("). 

الطرف الثاني: فيما يثبت العجز عند الفسخ(", وفيه مسائل: 

إحداها: أن الأصل فيه العجز عن جملة (القوت)/* , ولو كان موسراً فأعسرء ولم يقدر إلا 
على نفقة المعسرين؛ فلا نقول عجز عن البعض؛ بل رجعت النفقة إلى هذا القدر» فلا فسخ0. 

الثانية: لو قدر كل يوم على نصف مدٌء ففيه وجهان: أحدهما: أنه يثبت الفسخ, فإن أقل 
القوت مدء والثاني: أنه لا يثبت» فإنه كفاف على حالء فلم يتحقق العجز عن الكل"')؛ إذ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الواحد يكفي الاثنين))() وعن هذا خصصنال» هذا 
التردد بالنصفء ولم نجره في الفلث30). 

الغالغة: الإعسار بالأدم: الظاهر أنه لا يقبت حق الفسخ؛ لأنه في حكم!' " التابع» وقال 
الشيخ أبو محمد: لست أقول إلا هذا وإن قاله غيري» وهذا تشبيب منه بخلاف. ووجهه أنه جزء 
من النفقة» فإنه لا يسقط عن المعسر بخلاف المد الواحد(1 2500١‏ 

الرابعة: الإعسار بالكسوة والمسكن: فيه وجهان: أحدهما: أنه لا ينبت حق الفسخ؛ إذ 


)١(‏ الأظهر أنه لا فسخ. العزيز: ١١/7ه»‏ . وانظر: التهذيب : 5/ه/0؟. 

(؟) انظر : تحاية المطلب:5١:ل/ه‏ .", الحاوي الكبير : ١ »459/١١‏ الوسيط : »١7/5‏ الوجيز : »١١//57‏ روضة 
الطالبين: .5/8١/5‏ 

(©) في (م) : عنه للفسخ . 

(5) في الأصل : القرب. 

(5) انظر : تمحاية المطلب:7١:ل/ه ٠‏ "*»الحاوي الكبير: 55/1١١‏ 5. الوسيط : »١5/5‏ الوجيز : »١١//5”‏ التهذيب: 
5ه" البيان : 2550/1١1١‏ العزيز: .57/١١‏ روضة الطالبين : 4/807/5» 

(5) في (م) : الكلي . 

(10) صحيح مسلم : »١15720/7‏ كتاب الأشربة» باب: فضيلة المواساة في الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة 
ونحو ذلكء» رقم : .)5١55(‏ 

(0) في (م) : خصصوا . 

() ينبت لما الخيار على الصحيح . روضة الطالبين : 487/7» وانظر : تحاية المطلب:15١:ل/2505‏ الحاوي الكبير: 
601 الوسيط : »١7/5‏ الوجيز : »١١8/5”‏ التهذيب : 5/5 ه*, البيان : .570/١١‏ 

)٠١(‏ [حىكلا/م]. 

. في (م) : الزايد‎ )1١( 

2١١/54 الوسيط:‎ 5١5/5 : المهذب‎ »451//١١ أصحهما: لا. العزيز:١١/57. وانظر: الحاوي الكبير:‎ )١1١( 
./0/ 5 فتح المعين:‎ 248١/5 روضة الطالبين:‎ 2571/١١ التهذيب : 857/5, البيان:‎ 2١١8/7 الوجيز:‎ 
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النفس تبقى دونمما بخلاف القوت. ومنهم من قال يثبت؛ لأنه مستحق وقد تعذر. وبنى أصحابنا 
هذا على أنه إمتاع أو تمليك» وهو غير سديد؛ فإن ل إمتاع قطعاًء وفيه هذا الخلاف» فهذا 
مأخوذ من أن الفسخ مستند إلى الضرار العظيم» أو إلى فوات مستحق كيفما كانء والتردد في هذه 
المشائل يدور علية0". 

الخامسة: الإعسار بنفقة الخادمة, وفيه خلاف مأخذه ما نبهنا عليه27). 

السادسة: لو أعسر بنفقة ما مضىء وقدر على نفقة اليوم» فلا خيار [إذ لاضرار ](), وما 
مضى دين في ذمته لا يتوقف تقرره على فرض القاضي/؛)؛ خلافاً لأبي حنيفة!". ثم القرار في 
ذمته على أصلنا فيما تستحق التمليك فيه. أما الإمتاع» فلا يتصور تدارك الفائت منه(). 

السابعة: الإعسار بالمهر إن كان, فطريقان: منهم من طرد قولي النفقة[فيه]7")؛ ومنهم من 
قطع بأن لا يثبت» وهو الأصح؛ لأن المهر ليس كفاية وإمتاعاً حتى يتعلق بفوته [ضرار ]0 , ولا 
هو على قياس 5 إذ لا يفسد النكاح بفساده. ولا يرتد برده» فإثبات الفسخ به لا وجه 
له. 


فإن كان الإعسار قبل المسيس فلا فسخ7١).‏ وذكر الفوراني طريقة في طرد القولين7"؛ قال 


)١(‏ قال البغوي: ويثبت بسبب الإعسار بالكسوة» وقال: إذا عجز عن السكنى» فلا فسخ لما على أصح الوجهين. 
التهذيب: 557/7. وقال النووي : يثبت الخيار بالإعسار بالكسوة على المذهبء وبالمسكن على الأصح. روضة 
الطالبين : 87/5 5. وانظر : نحاية المطلب:5١1:ل/5.*؛‏ المهذب : »5١5/4‏ الوسيط : 2١5/5‏ الوجيز : 
© البيان : 555/١١‏ العزيز: ,57/١١‏ مغني المحتاج : 5/9 4 5. 

(؟) الظاهر المنصوص: لا يثبت الخيار. العزيز: .57/١١‏ وانظر: الحاوي الكبير : »455/1١1١‏ 450» المهذب: 
5 © الوسيط : »١١/5‏ الوجيز : »١١8/7‏ التهذيب : 55”/5"؛ البيان : 2577/١١‏ مغني المحتاج: 
57/7 4» فتح المعين : 87/5. انظر : مغني المحتاج : 447/8 . 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر : نحاية المطلب:5١:ل/05.*؛‏ المهذب : »5١9/5‏ الوسيط : »١5/5‏ الوجيز : »١١8/7‏ البيان : 
0١‏ العزيز: 5/٠١‏ ه» روضة الطالبين : 87/5 4» مغني المحتاج : */5 4 25 فتح المعين : 5 //10/. 

(5) انظر : الحجة : */ 470-4154» المبسوط للسرخسي : 2185/5 البحر الرائق : 707/84. 

(5) انظر : الوسيط : ١1١/5‏ العزيز: 5/٠١‏ 25 مغني امحتاج : 5/8 5 24 فتح المعين : 7./5. 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(9) والأصح عند الجويني والمصنف والرافعي: القطع بأنه لا يثبت لما في الحالتين» وقال النووي: والمذهب منها عند 
الجمهور: يثبت لها الفسخ؛ إن كان قبل الدخولء ولا يثبت بعده. وقال الماوردي : لما الخيار في إعساره بصداقها 
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الإمام: وهو غلط؛ إذ لم يختلف الأصحاب في أن لما المنع من التمكين لتسليم المهر» فإذا سلمت 
نفسها مرة واحدة» فليس لما المنع بعد ذلك» وهذا أهون من (التسليط)( على الفسخ(". 

لو أكرهت على الوطء»ء فهل لما المنع بعد ذلك لتسليم الصداق؟ فيه خلاف9)). 

الطرف الثالث: في ماهية الرفع: والصحيح أن الرفع الثابت بالإعسار طريقه الفسخ كما في 
الجب(*؛ ومنهم من قال: طريقه طريق الطلاق كما في الإيلاء» وهو بعيد؛ إذ النفقة مستحقة 
بتوجه المطالبة [بما]7) وقد فاتت؛ بخلاف الوطءء فإنه لا يتوجه المطالبة به» ولكن هذا يعارضه 
الفسخ بالجب والعنة» فإنه استند إلى الوطءء فكان فسخاً مع أنه لا مطالبة بالوطءء ولكنه من 
قبيل العيوب» فائبت الفسخ والإيلاء في حكم منع المستحق» وكذلك العجز عن النفقة(". 
وللقائل الأول أن يقول: لا بل هذا عجز عن المستحق» فضاهى 7" العنة(ة) 

التفريع: إن قلنا: طريقه طريق الطلاق» فلا سبيل لها إلى الرفع':' إلا الرفع إلى القاضي حتى 
يحبسه ليطلق [فإن طلق](١")‏ وإلا طلق القاضي عليه طلقة رجعية كما في الإيلاء» ثم تستحق 
النفقة وهي في العدة» ولكن لا بد من العدة» فلا خلاص منهاء فإن راجعها طلق القاضي ثانياً 


وفالنا إن ان م03 


قبل الدخول, وبعده؛ كالنفقة. وبه قال البغوي وغيره. الحاوي الكبير: »451/١١‏ التهذيب: 59/7”» العزيز: 
»"٠‏ روضة الطالبين : 8/5 4. وانظر: الوسيط : »١8/5‏ الوجيز : »١١3/”‏ البيان: »55*/1١١‏ إعانة 
الطالبين : 87/4» مغني المحتاج : 54/9 5 4» فتح المعين: 0/5/. 

)١(‏ نحاية المطلب:17:ل/5.". 

. في الأصل : التسلط‎ )١( 

(*) انظر : نحاية المطلب:17:ل/05٠5.‏ 

(؛) انظر : إعانة الطالبين : 288/5 فتح المعين : 88/5. 

(5) انظر :تمحاية المطلب:15:ل/365» الوسيط : »١15/5‏ الوجيز : 2١١3/5‏ العزيز: .5”/١١‏ 

(5) سقط من الأصل. 

(0) انظر : تماية المطلب:17:ل3017» الوسيط : »١5/85‏ الوجيز : 2١١3/5‏ روضة الطالبين : 5/85/5. 

(8) في (م) :فيضاهي. 

(9) انظر: تحاية المطلب:157:ل7”017. 

)٠١(‏ سقط من (م). 

)١١(‏ سقط من الأصل. 

)١١(‏ انظر : نحاية المطلب:17:ل/3017» الوسيط : 5-١75‏ ١ه»‏ الوجيز : .١50-1١9/7‏ التهذيب : 5/زره, 
البيان: 2575/١١‏ العزيز: 255/١٠١‏ روضة الطالبين: 85/7 4» السراج الوهاج: »471/١‏ مغني المحتاج: 5/5 4 5 . 
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كنات التسظ كتاب النفقات 


وإن قلنا('): هو فسخ. فالذي ذهب إليه المحققون أن إثبات الإعسار في مجلس القاضي لا بد 
منهء فإن ذلك أمر يخفى مدركه كالعنة» ثم إذا ثبت» فلها أن تتعاطى [الفسخ ]7 بنفسهاء ولا 
حاجة إلى إنشاء القاضي7). 


فرع: لو فسخت قبل الرفع؛؟) إلى القاضي مع تحقق التعذرا"", لا ينفذ الفسخ ظاهر0"©, 
وهل ينفذ باطناً حتى إذا ثبت الإعسار (متقدماً)7" [1/58/ظ] ف زمان الفسخ., اكتفينا 
بالفسخ السابق؟ فيه تردد لا يخفى وجهه. ولعل هذا فيه إذا قدرت المرأة على الرفع إلى القاضي» 
فإن لم يكن في الصقع حاكم ولا محكم؛ فالوجه إثبات الاستقلال لها بالفس*خ(. 

الطرف الرابع: في وقت الفسخ: فإذا توجهت المطالبة(") بالنفقة» فاستمهل الزوج» هل يبمهل؟ 
فيه قولان: أحدهما: أنه لا يمهل لتحقق العجز مع توجه الطلب. والثاني: أنه يمهل ثلاثة أيام كما 
في المرتد. وهذا تقدير أثبته الشرع في مثل هذه المواضء("). 

التفريع: إن قلنا إنه لا بمهلء فلو أصبحت المرأة» وطلبت النفقة» فلها الطلب كم(١2‏ طلع 
الفجرء (فإن قال)(١)‏ الزوج: أمهليني حتى (ينبسط)(" اليوم وأكتسبء فليس لها المبادرة [إلى](") 


)١(‏ في (م): إنه. 

(؟) سقط من الأصل. 

(9) انظر: تمحاية المطلب:ل/5."» الحاوي الكبير: »457/1١ ١‏ المهذب:5//١5»‏ الوسيط: 5/4 2١‏ الوجيز: 2١١8/5‏ 
التهذيب: 8/5 ه*» البيان : .555/1١١‏ العزيز: »51/٠١‏ روضة الطالبين : 85/5 4» مغني المحتاج : 4/9 4 5. 

(4) في (م): الرجوع. 

(5) في(م): العذر. 

(5) انظر : الوسيط : 2١5/54‏ الوجيز : ١70/7‏ العزيز: 251/٠١‏ روضة الطالبين : 484/5» الإقناع للشربيني : 
5 »4 السراج الوهاج : »41١/١‏ مغني المحتاج : 54/٠‏ 54. 

(0) في الأصل : مقدماً. 

(8) انظر : نماية المطلب:7١:ل/”.*,‏ الوسيط : 2١5/5‏ الوجيز : ؟/١5١.‏ العزيز: »51//٠١١‏ روضة الطالبين: 
7 الإقناع للشربيني : 58/7 5» السراج الوهاج : 2471/١‏ مغني المحتاج : 4/9 4 4. 

(5) في (م) : الطلبه. 

: تحاية المطلب:7١:ل/9.07, الحاوي الكبير‎ ١ : وانظر‎ »51//١١ أظهرهما: الإمهال» وبه قال في الجديد, العزيز:‎ )٠١( 
2555/1١1١ الوجيز : ”/١5١ك. التهذيب : 5/لمه*» البيان:‎ 2١5/5 : الوسيط‎ »5١8/5 : ا لهذب‎ 05 
.484/5 : روضة الطالبين‎ 

)١١(‏ كذا في النسختين, ولعل الصواب: كلما. 

)١1١(‏ في الأصل: فقال. 
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[إلى](") الفسخ؛ وإن جرى [ذلك]7" في مجلس القاضي؛ إذ لا خلاف في أن من عليه الحق إذا 
اعترف به. وقال: أزنه في السوق» وأحمله إليكء؛ لا يحبس7؟). نعم له أن يوكل به من يطالبه» 
وليس للمرأة ذلك في حق الرجل(؛ لأن شطر الناس يصبحون لا نفقة لهحم» فيكسبون, فالاعتماد 
في هذا على العادة. وهذا يبين ضعف هذا القول لا محالة. وعلى هذا إلى متى التأخير؟ يحتمل أن 
يقال: إلى شطر النهار» فإن تأخير الأكل إليه ضرار» ويحتمل أن يقال: إلى غروب الشمس.ء فإنها 
منهلة الصائم» ويحتمل أن يقال: حتى ينقضي اليوم والليلة؛ إذ النفقة لهماء والليل تابع؛ واستقرار 
الحق بمضي, والعجز عن الحق متحقق بعد استقراره» وهذا هو الأوجه على هذا القول» وهو 
تصريح بالإمهال؛ إلا أنه رد له إلى يوم وليلة» ولكن لا بد من هذا الإمهال207. 

فإن قيل: فما معنى قول الأصحاب: النفقة تحب بطلوع الفجر؟ قلنا: معناه أنه يحب وجوباً 
موسعاً كما في الصلاة» أو معناه أنه إن قدر وجب عليه التسليم» وإن ترك عصى به ربه» ولكن لا 
يحبس فيه ولا يخاصه(". 

وتتفرع على هذا القول مسألتان: 

إحداهما: أنه لو اعتاد الإتيان بالطعام ليلاً فلها حق الفسخ؛ لأن ذلك تكليف صوم الدهرء 
وهو ضرار» وليس ما يحتمل نادراً محتملاً إذا تكرر» فإن اتفق التأخير في يوم واحد, لم يثبت 
الفسخ» وإن تكرر ثبت(6. 


الثانية: أنه لو قال صبيحة اليوم: أنا عاجزء ولست أتوقع لنفسي انبساطاً في بياض النهار» 


)١(‏ في الأصل : إنبسط. 

(1) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

() مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) قال النووي : فوجهان: أحدهما: لها المبادرة إلى الفسخ في أول النهار» وأقربهما: ليس لما المبادرة. روضة الطالبين: 
5 . وانظر: نمحاية المطلب:7١:ل/077."»:‏ الوسيط : 5/4 »١‏ الوجيز : ١5١/7‏ التهذيب : 5//ه, 
العزيز: ١١//ه.‏ 

(ه) [كى5/١/‏ م]. 

(5) انظر : نماية المطلب:7١1:ل/07",‏ المهذب : »5١5/5‏ الوسيط : 5/5 »١‏ الوجيز : ١5١/7”‏ البيان : 
0 العزيز: 8/١٠١‏ ه» روضة الطالبين : 5/85/5. 

(0) انظر : تحاية المطلب: ل/08"؟. 

(8) انظر: تحاية المطلب: ل/177. *» الوسيط: 2١5/5‏ الوجيز: ١7١/7‏ »العزيز: »5/8/١١‏ روضة الطالبين: 5/85/5. 


كين 


فهل ينبت لما الفسخ ناجزاً على هذا القول؟ وإن كنا ل نبت( لو لم يصرح به. هذا فيه تردد 
واحعطال لأسيل إل و01 

أما التفريع على قول الإمهال, [ففيه](”) مسائل: 

إحداها: أنه لو قدر على النفقة صبيحة اليوم الرابع» فليس لما الفسخ, وإن كان (عاجزاً عن 
تدارك)47) الأيام الثلاثة؛ لأن ذلك ثبت ديناً ف ذمته» وما مضى لا يثبت الفسخ به ولم نعتبر 
تلك المدة ليأ بنفقتها؛ بل أمهلناه لنتبين حقيقة الإعسار0. 

ولو قالت: أخذت هذه النفقة عن الأيام الماضية» وأنا افسخ الآن للعجزء فليس لها [ذلك]20؛ 
لأن الاعتماد على قصد المؤدّي أن يوقع عن نفقة/") الوقت(6. 

الثانية: أنه لو قدر في اليوم الثالث, وعجز عن الرابع» هل يستأنف المهل؟ الظاهر أنه لا 
يستأنف؛ بل يكمل به المهل الأول. ومنهم من قال: يستأنف؛ لأن العجز قد انقطع بالعذر» وهذا 
أمر مستأنف» وهو ضعيف؛ لأن الزوج يتخذ ذلك عادة؛ فينفق يومًا ويترك يومين. ولعل هذا 
القائل لا يحمل ذلك إلا [عن]7) ما يقع عن وفاق» وما صار معتاداً لا يحمله(""). 

الثالثة: المطالبة صبيحة اليوم الرابع» فإن قال: حتى أنبسط في بياض النهارء لم يمهل؛ بخلاف 
ما ذكرناه على قول ترك الإمهال؛ إذ[قيل]7١":‏ فائدة المهل تنجّر الحق عند انقضائه!"". 


)١(‏ في (م) : لا نثبت. 

(؟) أرجحهما: أنه يلزم التأخير» العزيز: 25/8/١١‏ روضة الطالبين : 584/5 . وانظر : نحاية المطلب:17:ل/2.08 
الوسيط : 2١54/5‏ الوجيز : .١5١/7‏ 

(؟) مابين المعقوفين ساقط في الأصل. 

(5) في الأصل :عاصياً أعني بتدارك. 

(5) انظر: تحاية المطلب:ل// ."2 الوسيط: 5/5 »١‏ الوجيز : ١١7١/7‏ »العزيز: »5/8/١١‏ روضة الطالبين : 85/5 5. 

(5) مابين المعقوفين ساقط في الأصل. 

(0) في (م) : فله أن يرفع عن نفسه. 

(8) انظر : نحاية المطلب:17:ل/8 230 الوسيط : 4/5 »١‏ العزيز: ١١//ه-55»‏ روضة الطالبين : 4865/5» نحاية 
امحتاج : 317/31, مغني امحتاج : */ه 4 5 . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من (م). 

2575/1١1١ الوجيز: ؟/١5١ك» التهذيب: 8/5 ه# البيان:‎ »١ 5/5 انظر: تحاية المطلب: ل//0٠3», الوسيط:‎ )٠١( 
.73 2. مغني امحتاج: */5: 4» تحاية الزين:‎ 25١5/17 روضة الطالبين: 484/5» تحاية المحتاج:‎ 453/١٠١ العزيز:‎ 

)١١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

.75 8. : مغني المحتاج: 45/4 ”2 تحاية الزين‎ »١5/5 : انظر :تماية المطلب:17:ل//٠5» الوسيط‎ )١١( 


5.١ 


كنات التسظ كتاب النفقات 


فلو قال الزوج: أعود في اليوم الخامس إلى الاعتياد حتى لا تستحق علي الفسخ في صبيحة 
النهار؛ فكيف الوجه؟ وإلى متى يؤخر (تضيق المطالبة وتنجيز)(' الفسخ؟ الوجه فيه أن يقال: إن 
ظهرت قدرته بما يعتد ثروة ويساراً يوئق به رجع في الخامس والسادس إلى العادة» وأبعد") من 
الإعسار بالكلية» وصار كأن لم يكنء وإن كان قدرته بفتوح مال يغني في يوم أوي أسبوع على 
التقريب» فالطلبة دائمة صبيحة كل يوم والفسخ يتبعه إذ استعناف المدة في كل يوم عسير» ولكن 
اليوم الخامس والسادس كاليوم الأول على قول ترك الإمهالء واليوم الرابع لما أن تفسخ صبيحة 
اليوم إذا لم يسلم. والضبط في مثل هذا عسيرء وا محكم فيه اعتقاد أهل العرف» وجميع ما ذكرناه 
سفن إل اعرف 

الرابعة: لو مضت (مدة المهل)!؟). فرضيت [7884/١/ظ]‏ بالمصابرة مدة» ثم رجعت إلى 
طلب الفسخ, لما ذلك. وقال الصيدلاني: يستأنف المدة لها؛ بخلاف امرأة المولي إذا رضيت» ثم 
00 

والفرق أن مدة الإيلاء مضروبة بحكم النص» طلبت أو لم تطلب» ورضاها لا يمنع مضيهاء وقد 
مضت وزيادة. فأما المهل ههنا لا ينقضي قبل طلبهاء فإن تعلق بطلبها سقط أثره"؟ برضاهاء فإذا 
استأنفت الطلب» استؤنف المهل» والفرق دقيق» والتسوية أيضاً (محتمل غير بعيد)(")؛ لكن الفرق 
غوص(". 

فإن قيل: لم جاز لما الرجوع بعد الرضاء ولو رضيت بالعنة» فليس لا الرجوع؟ قلنا: العنة في 
حكم خصلة واحدة تعدّ عيبا فإذا رضيت بماء فالرجوع يناقض الرضاء فأما الإعسار بالنفقة سببه 
| 


ضرر دائم لا عيب فيه وهو متجدد. فرضاها يتناول الحال أو المتعرض» وهي 


. في الأصل :بضيق الطلبة وتدخير‎ )١( 

)١(‏ في (م) : إنعدم. 

(؟) انظر : تماية المطلب:17:ل/50/8» الوسيط : »١5/5‏ العزيز: 459/٠١‏ روضة الطالبين : 4865/5» مغني امحتاج: 
4ه ؛ ”ء نحاية المحتاج : 2315/7307 

(4:) في الأصل: المده. 

(5) انظر : نحاية المطلب:17:ل/53 230 الوسيط : 2١5/5‏ العزيز: »50--5/١١‏ روضة الطالبين : 485/5 -5865. 

(5) في (م) : أمره. 

(0) في الأصل: غير محتمله. 

(8) انظر: التهذيب :#55/5, العزيز: ١١/9ه-50»‏ روضة الطالبين : /485-4/8.» مغني المحتاج : /410. 

(9) [؟ى؟/١/‏ م]. 


ا 


فسخت بإعسار جديد» وضرار متجدد؛ وكانت كامرأة المولي(". 

فإن قيل: لو قالت: رضيت بهذا أبداً. قلنا[هذا](: لا أثر له؛ لأنه وعد( بالرضاء وبذل 
لسان لا يتصور الوفاء به [و ]47 إنما الرضا يتصور ثبوته إذا تضمن إسقاط حق ثابت ولا حقّ في 
الحال» حتى يسقط (برضاها)0*). وإنما هذا ضرار متجدد يتجدد الحق به20. وكذلك القول في 
الإيلاء؛ بخلاف العنة» فإنما في حكم عيب كائن يتصور الرضا به ولهذا قلنا: إذا نتكحت مع العلم 
بالإعسار ثبت لما الفسخ؛ لأن الحق متجدد”"؛ ولو نكحت مع العلم (بالجب)[*)» لم يقبت 
الفسخ(). 

فإن قيل: لو قالت أبرأت عن نفقة عشر سنين» أليس يصح إبراؤها على أحد الوجهين؟ قلنا: 
نعم؛ لأنه إسقاط مصرّح به فيما ثبت بسبب وجوبه» فجاز أن يعمل» أما تركها طلب الفسخ ليس 
إسقاطاً؛ بدليل أنه لو أيسرء فلها طلب النفقة» (فأما)!(١'2‏ هذا ترك في الحال» أو بذل لسان217) 
باحتمال ضرار في المستقبل» فلا يجب الوفاء به(""). 

الطرف الخامس: فيمن يثبت له طلب الفسخ., وفيه مسائل: 

إحداها: أن الحرة المكلفة مستقلة بطلب الفسخ., وليس لوليها خوض في الفسخ بالإعسار 
بالنفقة» ولا بالإعسار بالمهر» والصغيرة والمجنونة أيضاً كذلك؛ وإن كان ذلك في سني القحط"", 


.١5/4 : انظر : تماية المطلب:ل/95١”23 الوسيط‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(©) ف (م) : وعدها. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل: رضاه . 

(5) انظر : تحاية المطلب:17:ل/3039» الوسيط : 2١5/4‏ الوجيز : 2١7١/70‏ العزيز: »53/١٠١‏ روضة الطالبين : 
4855 مغني المحتاج : 45/4 24 تحاية المحتاج : 51/10. 

(0) انظر: تماية المطلب:ل/9."» الحاوي الكبير: ١‏ 5/1 5» المهذب:51//5» الوسيط: 2١5/5‏ التهذيب:9/5ه*2 
البيان: 571/1١١‏ العزيز: 5١1/١٠٠١‏ روضة الطالبين:85/5 4» مغني المحتاج: 45/5 5» نحاية امحتاج: 71١5/17‏ 

(8) في الأصل : العنه . 

(9) انظر : نحاية المطلب:9/:17 2٠‏ التنبيه : »١57/١‏ كفاية الأخيار :55 4. 

. في الأصل : فإنما‎ )٠١( 

010 ود سان 

.53/١١ : انظر : تحاية المطلب:7١: ل/809» العزيز‎ )١١( 

(؟١)‏ في (م): سر القول . 


عم 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


وأدى ذلك إلى ضياعها أو إلى عسر عظيم؛ لأن رفع النكاح يتعلق بحقها الخاص» والشرع لم يجوز 
الطلاق على الطفل وإن ظهرت المصالح, والفسخ7( من هذا القبيل؛ إذ لا أرب (للولي)!") فيه 
يتعلق بخاص يا 

الثانية: الأمة وحق الفسخ لهاء (فإن)7؟) كان الإعسار بالمهر» فهو للسيد» ولا مدخل لما فيه؛ 
[إذ لا ضرار عليها]0؛ ولا ملك لما فيه0). 

والفسخ بسبب النفقة يثبت لماء فلها أن تفسخ؛ لأن لما حقًا في تناول النفقة» وللسيد أيضاً 
حقء فإنه الذي يملك النفقة» ولكن لو أرادت الأمة الفسخ, فليس للسيد منعها(". 

(فإن)(") ضمن النفقة» (فهو)(") كأجنبي تضمن النفقة("). 

قال الإمام: وِي هذا احتمال ظاهر» فإن حق الملك للسيد؛ (فإن)(١‏ امتنعت هي عن 


الفسخ» فليس للسيد الفسخ؛ إذ هي المتأصلة في الاستحقاق» فإن صابرت» فليس للسيد الحجرء 
ولا يحب على السيد الإنفاق؛ بل يقول لما: افسخيء أو صابري الجوع7""). وذكر الشيخ أبو علي 


. في (م) : فالفسخ‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : للمولى 

(؟) انظر : نحاية المطلب:”7١:‏ ل/303» الوسيط : 5/5 »١‏ الوجيز : 217١/7‏ التهذيب : #53/5, البيان : 
0 العزيز: »41/٠١‏ روضة الطالبين : 87/5 4» مغني المحتاج : 457/5» نحاية المحتاج : -5١7/10‏ 
207 إعانة الطالبين : 87/5» 45.» السراج الوهاج : .8/5/١‏ 

(:) في الأصل: إن. 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر : تمحاية المطلب:17:ل/310» الوسيط : 5/54 »١‏ الوجيز : .١5١/5‏ البيان : 55/8/١١‏ العزيز: 257/١١‏ 
روضة الطالبين : 480/5 مغني المحتاج : 45/5 24 تحاية امحتاج : 2510/7 إعانة الطالبين : 55/4. 

(0) انظر : الوسيط : 5/5 »١‏ الوجيز : »١5١/”‏ التهذيب : 50/5"» البيان : »577/11١‏ العزيز: 257/١٠١‏ روضة 
الطالبين : 0/7 4» مغني المحتاج : 55/4 5» نحاية المحتاج : 2511/1 إعانة الطالبين : 45/4. 

(8) في الأصل: وإن . 

(9) في الأصل : وهو . 

)٠١(‏ انظر: تحاية المطلب: ل/١١1*»‏ الوسيط: ١5/5‏ العزيز: 257/٠١‏ روضة الطالبين: 517/5» مغني المحتاج: 
5 ؛». إعانة الطالبين : 5/5 9. 

)١1١(‏ في الأصل: وإن. 

."31١/ل:17:بلطملا انظر : تحاية‎ )١١( 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


ف الأمة الصغيرة والمجنونة وجهينء في أن السيد هل يفسخ؟ ووجه قوله: [أن له](" (الفسخ)(", 
أنه (بين)( أن يضيعها فيتلف ملكه؛ أو ينفق عليهاء وكل ذلك ضرار©). ثم ذكر في الأمة إذا 
امتنعت عن الفسخ أن السيد هل يفسخ؟ فعلى وجهين مرتبين» وأولى بأن لا يثبت الفسخ؛ 
لاستهلاكها بنفسها(. 

فإن قيل: ما معنى قولكم إن النفقة متعلق حق السيد والأمة جميعاً؟ قلنا: هو أن الأمة لا تملك؛ 
والنفقة غعدنا سيدق :فيها1"! السشليكه تإذ7" قوضن اق هلاق اليد مق مون للسية إبداها 
مهما أراد» وما حق (الاستيثاق)!*)» وهو متعلق بعين نفقة الزوج؛ حتى تطالب الزوج كماكانت 
تطالب السيد. وإذا أخذتء فلها أن تتعلق بماء ولا تسلمها إلى السيد مالم يسلم بدلماء وكان لا 
في النفقة حق وثيقة؛ إذ العرف والحال (عين)17) هذا لنفقتهاء فهو كقولنا: إن العبد المأذون له في 
التجارة تتعلق النفقة باكتسابه تعلق توثّق» لا تعلّقَ ملكِ بحكم العرف والحال» وعلى هذا نقول: لا 
يقدر السيد على الإبراء عن نفقة الأمة» ولا على البيع قبل تسليم البدلء فإنها متعلق 
(حقها)!: .١17'‏ وهذا يضاهي تعلق الرهن أو تعلق أرش (الجناية)2777077. 

فإن قيل: فإذا كان السيد (غائباً)! 2 كيف يحصل التمليكء (والملك)0* واقع له؟ قلنا: هي 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

. في الأصل: يفسخ‎ )١( 

(5) في الأصل : بينى. 

(:) الأصح : ليس للسيد الفسخ. العزيز: 2.57/٠١‏ روضة الطلبين : 2480/5 وانظر: تحاية المطلب:31/:17”ء 
الوسيط : 2١5/5‏ الوجيز : 2170/7 مغني المحتاج : 45/5 24 إعانة الطالبين : 95/5. 

(5) انظر: تماية المطلب:ل/١٠١23»‏ الوسيط : 2.١5/54‏ الوجيز : »١70/7‏ العزيز: ١١/57؛‏ روضة الطلبين:5/810/5. 

(5) في (م) : فهذا. 

(0) في (م) : فإن. 

(8) كذا في الأصل: الإشفاق» وف (م) : الإستيفاق, ولعل الصواب : ما أثبتناه.وانظر :نحاية المطلب:7١:‏ ل/١531.‏ 

(9) في الأصل : غير. 

)٠١١(‏ ف الأصل :حقه. 

.5/810//5 روضة الطالبين:‎ 257/١١ العزيز:‎ 2١١١/7: الوجيز‎ 2١5/5 انظر: نحاية المطلب:ل/١١"» الوسيط:‎ )١1١( 

)١1١(‏ في الأصل: الكناية. 

.”31١/ل:1؟:بلطملا انظر :نحاية‎ )١6( 

)١5(‏ في الأصل :غالباً. 

)١١5(‏ في الأصل : التمليك. 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


مأذونة من جهة السيد/ [75868/١/ظ]‏ بحكم الحال والعرف والشرع في القبض عن جهة 
السيد(), 

فإن قيل: لم لا يجوز للسيد التصرف في النفقة قبل الإبدال» ويجوز له أن يستخدم العبد المأذون 
في النكاح قبل بذل النفقة» وإن تعلق حقوق النكاح بمنافعه. وجاز له المسافرة به؟ قلنا: ذكر 
العراقيون وجهاً أنه لا يستخدم, ولا يسافر [به]('" ما لم يضمن ما يجب للزوجة7). ثم على هذا لا 
يحب إلا تعجيل واجب يوم واحدء والمذهب أنه يستخدم, ثم يلتزم» وفي مقدار الملتزم قولان: 
أحدهما: أنه أقل الأمرين من النفقة أو المهر وأجرة المثل. والثاني: أنه يحب تمام المهر والنفقة الواجبة 
بالاستخدام في وقت واحد). ويتصل بمذا أن الأجنبي لو تبرع عليها بالنفقة عند الإعسارء لم 
يمتنع حقها(, ولو تبرع السيد على الأمة بالإنفاق» وقال: لا تفسخيء فظاهر كلام الأصحاب() 
أنما تفسخ. وفيه احتمال ظاهر ذكرناه(". 

هذا كله تفريع على قولنا إن الإعسار بالنفقة يقبت الفسخ. فإن قلنا: [إنه]( لا يثبت الفسخ» 
وهو القياس» (فهل)(7' لما الخروج من مسكن النكاح لطلب النفقة؟ إن كانت لا تقدر على 
النفقة [إلا بالخروج] 2١!‏ فلها ذلك!!©. 

وإن كانت تقدر على الإنفاق من مااء أو [على](١')‏ الاكتساب بحرفة تعانيها في المسكن» 


."31١/ل‎ :١7:بلطملا انظر :نحاية‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل 

(). انظر : تحاية المطلب:2310/:157 الوسيط : .١5/4‏ 

(:) انظر تماية المطلب:17:ل/811 

(5) انظر : تماية المطلب:17:ل/١٠١7,‏ الوسيط : »١5/5‏ التهذيب : 551/5؛ روضة الطالبين : 481/5» الإقناع 
للشربيني : 88/5 4» مغني المحتاج : 4/4 4» نحاية المحتاج : 2517/17 السراج الوهاج : .47٠/١‏ 

(3) [4ى؟/ا/م ]. 

(0) الاحتمال الآخر: أتما لا تفسخ؛ لأن الملك للسيد. انظر : نماية المطلب:15:ل/١1١51.‏ 

() مابين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في الأصل : هل 

)٠١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

2١١/54 : الوسيط‎ »5755/١١ : البيان‎ »550/١١ : انظر : نحاية المطلب:17:ل/١1١1*»؛ الحاوي الكبير‎ )١1١( 
.5 88/5 : روضة الطالبين‎ 25/٠١١ العزيز:‎ 2١5١/5 : الوجيز‎ 


(؟١)‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 


م 


كنات“ التسظ كتاب النفقات 


فهل ينحل حبس المسكن؟ فيه تردد الأصحابء والأفقه: أنه لا ينح 0©. 
نعم» إن لم تكن قد مكنت من الوطءء فلها الامتناع("2» وإذا قلنا: يغبت حق الفسخ, ولكن لا 
بد من الإمهال ينحل حق الاحتباس عنها في مدة المهل» وفيه وجه آخر(". 


الباب الثاائى: في نفقة الأقارب 


والأصن. “فيه مك كتاتب اله تال تقول ٠‏ ستبيحانه: مج 8ه © 
دمع جه 208 2218© ود >#ء عع ©66؟ جا )011 
م446 وده +3 هداج ع1[ © 2ك و سوعع جدة مد ب © ممه 
6) ومن السنة قصة هندٍء والإجماع منعقد عليه(*). 


ثم الكلام في الباب ينقسم قسمين: 


القسم الأول: في بيان المستحق وصفاته وصفات المستحق [ عليه]") 


وفيه فصول: 


الفصل الأول: في المستحق 
وهو كل مُذْلٍ بقرابة البعضية فرعاً كان أو أصلا قريباً كان أو بعيداًء موافقاً في الدين أو مخالفاً» 
وارثاً كان أو لم يكن, كأب الأم؛ وبنت البنت» وغيرهما(). وقال أبو حنيفة: تجب النفقة لكل ذي 


2١5١/7 الوجيز:‎ »١5/5 الوسيط:‎ ».470/1١١ انظر: الحاوي الكبير:‎ .55/١٠١ أظهرهما: أن لما الخروج. العزيز:‎ )١( 
.717/1 : روضة الطالبين : 88/5 4» مغني المحتاج : 45/5 4» نحاية المحتاج‎ 

)١(‏ قال في الروضة: وشرط الغزاللي فيه كوتما لم تمكن من قبلء ولم يشترطه الأكثرون. روضة الطالبين : 588/5. قال 
الرملي: والأوجه تقييد ذلك بعدم الريبة» وإلا منعها من الخروج, أو خرج معها. تماية امحتاج : 5/10 .7١‏ 

(؟) الوجه الآخر:إن اضطرت إلى الخروج خرجت كيف فرض الأمر .نحاية المطلب: ل/١٠١5.‏ وانظر: المهذب: 
15> الوسيط: 2.١5/5‏ الوجيز: 2١١١/57‏ التهذيب: 9/5ه*, العزيز: »55/١١‏ روضة الطالبين: 88/5 5. 

(:) سورة البقرق» الآية : (588) . 

(5) قال الجويني: أجمع المسلمون على ثبوت نفقة القرابة . نماية المطلب:؟١:‏ ل7”1". وقال ابن المنذر: أجمع أهل 
العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لاكسب لما ولا مال واجبة في مال الولد» وأجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. الإجماع:79-47. وانظر: 
المغني:.//559١»‏ مراتب الإجماع : 9. 

(5) مابين المعقوفين ساقط في الأصل. 

(0) انظر : نحاية المطلب:5١1:ل/١875»‏ الحاوي الكبير : »4341/1١١‏ المهذب : 575/4, الوسيط : 2١5/54‏ الوجيز 


5. 


كتاب البسيط كتاب النفقات 
رحم محرم حتى الإخوة والأخوات؛ ولكن على شرط الموافقة في الدين(7". 


الفصل الثاني: في صفة المستحق 
والمشروط فيه أن يكون معسرا ولا يشترط وراء هذا وصف0). وهل يشترط أن لا يكون 
كسوباً؟ [ينظر] :() إن كان طفلاً غير بالغ؛ لا يشترط ذلكء ولا خلاف في أن له أن؛) 
(يعلمه)(*) حرفة إذا رأى ذلكء ولكن إن كانت الحرفة لا تليق به» فتجب عليه النفقة» فكذلك 
إذا أمكن الكسب من وجه لا يكون حرفة في نفسهاء حتى يجوز ذلك للأب بحكم المصلحة» 


وكذلك لو هرب الصبي يوا عن الاكتساب حتى جاع, فعليه الإنفاق. هذا هو ا معني ا 
وإن كان ابناً بالغاً فقولان("): وإن كان المنفق عليه أباً فطريقان» فمنهم من طرد القولين» ومنهم 
من (قطع)!" بأنه لا يشترطء فإن تكليف الكسب مع (إتساع مال)7) الابن لا يناسب 


(توقير)7٠‏ 2 الوالد(!1). 


٠٠١/5 :‏ التهذيب : 507/5 59-5" البيان : 555/١١‏ 25594 العزيز: »55/٠١‏ روضة الطالبين : 
مغني المحتاج : 47/8 4. 

.5٠١:يدتبملا انظر: المبسوط للسرخسي: 2555/5 تحفة الفقهاء: 2137/5 بدائع الصنائع: 281/84 2*9 بداية‎ )١( 

(؟) انظر : تحاية المطلب:157:ل/١3371»‏ الحاوي الكبير : »47/١١‏ المهذب : 257/5 الوسيط : 215/154 الوجيز 
: 2157/7 التهذيب : 8/5ا9, البيان : 57/١١‏ 35,» مغن المحتاج: 4/8/9 5. 

() مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(4) في (م) : أنه. 

(5) في الأصل : يعلم. 

(5) انظر : تمحاية المطلب:157:ل/١#51»؛‏ الحاوي الكبير : »478/١١‏ المهذب : 57/8/5» الوسيط : 2١5/5‏ الوجيز : 
5 التهذيب : 5078/5 البيان : »557/١١‏ روضة الطالبين :430/5» مغني المحتاج : 4/8/9 5. 

(0) لم تحب نفقته على المذهب. العزيز: »58/٠١‏ روضة الطالبين : 491/7. وانظر : المهذب : 17/8/54» نماية 
المطلب:7١1:ل/7”"»‏ الوسيط : 4١5/5‏ الوجيز : 7/١5١ك»‏ التهذيب : 0/8/5" البيان : .557/١1١‏ 

(8) في الأصل :طرد. 

(9) في الأصل : إمتناع حال. 

)٠١(‏ في الأصل :توقر. 

)١1١(‏ تجب على الأظهر . روضة الطالبين : 531/5 ءوانظر: روضة الطالبين : 531/5» الوسيط : »١5/5‏ الوجيز: 
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كناب النسيظ كتاب النفقات 


توجيه القولين: من قال: لا يشترط العجز عن الكسبء تعلق بالصبي المراهق» وتعلق بأن 
تكليف الاكتساب مع اتساع أموال المنفق بعيد. ومن قال: يشترط» تعلق بأنه ليس عاجزاً 
واستشهد بأن هذا يخرج (عن) ١7‏ وصف المسكنة» فيخرجه عن استحقاق النفقة(). 

التفريع: إن شرطنا ذلك؛ فهل يشترط أن يكون العجز بزمانة7")؟ [فيه]7©) وجهان؛ منهم من 
شرط هذا؛ إذ الصحيح لا ينفك عن القدرة على نوع من الاكتساب. ومنهم من [قال]( لا 
يشترط ذلكء ويقول: يكتفى بأن يعجز عن الاكتساب بطريق يليق بمنصبه"2. 


فإن كان يقدر على (الكسب بحمل)7) القاذورات ما لا يليق به» فلا نكلفه ذلك" ولكن 
إذا كان محترفاًء فترك حرفته» أو اقتدر على ما يليق به» لم يستحق النفقة. وهذا أقرب. وعلى هذاء 
لو قدر على اكتساب بعض7) النفقة» لا يستحق إلا المقدار المعجوز عن تحصيله ". 


الفصل الثالث: في صفة المستحق عليه 


والمعتبر فيه أن يكون موسر ويساره أن يفضل من قوت يومه شىء» فيباع فيه عقاره وعبده(, 


5 العزيز: »28/١٠١‏ مغني امحتاج : 4/8/5 5. 

)١(‏ في الأصل :من. 

.5 4/8/9 : مغني المحتاج‎ 2557/١١ : انظر : تماية المطلب:15:ل/5507, الوسيط : 215/4 البيان‎ )١( 

(؟) زم ن: البَّمَنُ والبَّمَاكُ اسم لقليل الوقت وكثيره» والرَّمانةُ آفة في الحيوانات» والزمانة : العاهة» ورجل رَمِنٌّ أي مبتلى. 
لسان العرب : »١139/1‏ مختار الصحاح : .١١5/1١‏ 

(:) مابين المعقوفين ساقط في الأصل . 

(ه) مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر : تماية المطلب:57١:ل/7*,‏ الحاوي الكبير : 88/١١‏ 4» الوسيط : 2١5/5‏ الوجيز : 7/١75١ك»‏ البيان: 
0 مغني المحتاج : 48/9 5» روضة الطالبين : 591/5. 

(0) في الأصل : الكنس وحمل. 

(8) والثاتي : الأعدل والأقرب. العزيز: 2.53/١١‏ روضة الطالبين : 431/7. وانظر: تماية المطلب: ل/87, الحاوي 
الكبير: 88/١١‏ 4» الوسيط : 2١15/5‏ الوجيز : 51/7١ك»‏ البيان : 2557/1١1١‏ مغني المحتاج: 48/9 5 . 

(9) في (م) : الإكتساب ببعض. 

)٠١(‏ تقدم في المسألة السابقة أنه إن ترك الكسب مع القدرة عليه لم تحب نفقته على المذهب إن كان من الفروع» 
وإن كان من الأصول وجبت على الأظهر. انظر: نماية المطلب: ل/57"؛ الوسيط: 2١15/54‏ الوجيز: 2171/5 
العزيز: »548/١٠١‏ روضة الطالبين : 491/5» مغني المحتاج : 58/5 5 . 
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كنات التسيظ كتاب النفقات 


وعبده(2» وإن كان يرده بيع العبد إلى أن يتكلف أعمالاً لا تليق بمنصبه, وهذا يؤيد مذهب من لا 
يبالي بارتكاب الدنيات في الحرف في حق المنفق عليه» وكل ما يباع في الدين (يباع)7" في النفقة 
عندنا9). 

وقال أبو حنيفة: لا يباع عقاره فيه أصلة1؛). 

ولو كان كسوباًء فهل يحب عليه أن يكتسب لينفق على [5/85/١/ظ]‏ قريبه؟ فيه وجهان: 
أحدها: أنه لا يحب كما لا يحب الكسب لقضاء الدين المستقر في الذمة» فالنفقة لا تزيد عليه. 
والثاني: أنه يجب؛ لأن الحاجات متواصلة» والاكتساب على قدرهاء وأما الدين فقد لا يفي 
الكسب به زيادة على حاجة الوقت0"). 

وِي وجوب الاكتساب للإنفاق على الزوجة وجهان مرتبان» وأولى بأن لا يحب؛ لأنما على 
مضاهاة الديون0"). 

وفي جواز السؤال للكسوب [وجهان]!") ؛ منهم من منع تعلقاً بقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا يحل السؤال إلا لثلاثة))(*) الحديث. والقائل الأول يحمل الحرام على المكروه» ويخرج 


)١(‏ في (م) : عبيده. 

(؟) في الأصل: فيباع. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 7/١١‏ 4» المهذب: 57177/5» الوسيط: 217/5 الوجيز : .١5١-1١70/57‏ التهذيب: 
ا" البيان : 51/11١‏ 5, العزيز: 2.57/١١‏ روضة الطالبين : 585/5. 

(؛) انظر: المبسوط للسرخسي : 2557/5 شرح فتح القدير : 57/5 .١‏ 

(5) والثاني: هو الصحيحء وبه قطع الأكثرون. العزيز: 2537/٠١‏ روضة الطالبين:5490/57. وانظر : تماية المطلب:7١:‏ 
ل/5؟” الوسيط : 107/54» الوجيز : 2151/7 التهذيب: 91/5 مغنبي المحتاج: 4/6/9 25 نحاية 
امحتاج: 715/37 كفاية الأخيار : 5٠‏ 5» السراج الوهاج : 2477 

(5) انظر : الوسيط : 217/54 التهذيب : 55/5", العزيز: »57/٠١‏ روضة الطالبين : 5490/5» 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(8) أصل الحديث في صحيح مسلم عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أسأله فيهاء فقال: (أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بما)» قال: ثم قال: (يا قييصة إن المسألة لا تحل إلا 
لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم يهسكء ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسألة حتى يصيب قواما» من عيش)» أو قال: (سداداً من عيشء» ورجل أصابته فاقة» حتى يقوم ثلاثة 
من ذوي الحجا من قومه» لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش)؛ أو قال: 
(سداداً من عيش» فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً). مسلم : ؟/777» كتاب 
الركاة» باب من تحل له المسألة» رقم: (45 .)٠١‏ 
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كنات“ التسظ كتاب النفقات 


من هذا الخلاف أن المنفق عليه إن كان كسوباًء لم يستحق النفقة إذا كان تستحق عليه وأنه إذا 
ملك ما يباع في الإنفاق على غيره» فلا ينفق عليه» فيتصور مسألة الكسوب في المستحق الزمن 


الفصل الرابع: في كيفية الإنفاق 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن نفقة القربب إمتاع لا يشترط (فيها)(" التمليك. وفائدته أنه يتبع فيه الحاجة في 
أصلهاء وقلتهاء وكثرتما. وتختلف بالرغبة7 والزهادة» ثم لا يعتبر فيه إلا الوسطء ولا يكتفى بسد 
الرمق» ولا ينتهي إلى حسم الشهوة وإسقاط النهمة بالكلية» و[لكن]!؟) ما يقل البدن» (ويدراً)(*) 
الضرار في الحال والمآل7). والأدم أيضاً واجب بحسبه؛ فإن الخبز القفار يحل القوى؛ وفيه ضرار 
عظيو("). وتحب الكسوة أيضاً بقدر الكفاية كما في الزوجات(). 

وفائدة كونه إمتاعاً[أنه]7') يسقط بمرور الأيام!0'). وذكر الشيخ أبو علي في نفقة الصغير 
وجهين في أنه هل يسقط بمرور الزمان؟ وهو بعيد» ووجهه: أنه كالتابع لنفقة المنكوحة؛ فإن 


: روضة الطالبين‎ »5 57/1١١ : انظر : تماية المطلب:7١1:ل/5 57 المهذب : 57//5» الوسيط : 17/5» البيان‎ )١( 
. 575 : مغني المحتاج : */48 5» تحاية امحتاج : 515/377» السراج الوهاج‎ 5 

)١(‏ في الأصل: فيه. 

4:09 زم) بالرعابة, 

(4:) مابين المعقوفين ساقط في الأصل. 

(5) في الأصل يذر. 

(5) انظر : تماية المطلب:157:ل/857» المهذب : 5705/54» الوسيط : 217/5 الوجيز : 151/5. العزيز: 259/١١‏ 
روضة الطالبين: 531/5» مغني المحتاج: 4/7 25 نحاية المحتاج : 277/7 حاشية البجيرمي : 8910-89/8. 

(0) انظر: نحاية المطلب: ل/2577 التهذيب: 2885/5 العزيز: 27١-73/٠١‏ روضة الطالبين : 491/5 مغني 
امحتاج : 48/8 5» تهاية المحتاج : 77/107. 

(8) انظر : تحاية المطلب:17:ل/57"؛ الوسيط : 2١7/4‏ التهذيب: 9"85/5, البيان: 7357/1١1١‏ العزيز: ١٠/0/ء‏ 
روضة الطالبين: 5391/5» مغني امحتاج: 48/8 24 تحاية المحتاج : ١/30‏ 77. 

(9) مابين المعقوفين ساقط في الأصل. 

)٠١(‏ انظر: نماية المطلب:ل/877*»؛ الحاوي الكبير: »59/١ ١‏ المهذب:5707/4, الوسيط: 4١17/5‏ الوجيز: 
5 التهذيب : 8/5 *» البيان : ,557/1١١‏ العزيز: 270/٠١١‏ روضة الطالبين : 5951/5. 
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كتاب البسيط كتاب النفقات 


اهتمامها بنفقة الولد كاهتمامها بنفقة نفسها. وهذا ضعيف("). نعم انقدح هذا التردد ف نفقة 
الحامل إذا أخر إلى الوضع من حيث إنا(") وإِن قلنا:[إنما]7) للحملء فالمستحق هي الحامل» وهي 
في مقام الزوجات كما ذكرناه في نفقة الزوجات7©). 

الغانية: إذا كان الأب كسوبا وقلنا لا تحب نفقة» فهل يجب إعفافه إذا كان لا يفي كسبه 
بالإعفاف؟ وجهانء والظاهر أنه يجب0"). 

الثالفة: على الابن الإنفاق على زوجة أبيها"'', فلو كان له زوجتانء لم يلزمه الإنفاق 
عليهما؛ [فإنه فوق الكفاية, بل يسلم نفقة واحدة , ثم هو يفض(" عليهما]!") وذكر العراقيون 
وجهاً أنه يسقط عنه؛ إذ لا سبيل إلى التحكم بالتعيين» ولا إلى التوزيع؛ إذ لا أقل من أقل المقادير 
في (النفقات)20000, 

والرابعة: إذا امتنع الأب من الإنفاق, وله مال» فهل للأم الإنفاق على الولد من مال الأب؟ 
فيه وجهان؛ الظاهر الجواز؛ لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهند: ((خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف)) والثاني: المنع» وهو القياس؛ إذ لا ولاية لما في ماله» فكيف تلي عليه 
في مال أبيه؟ والحديث محمول على تفويض القاضي إليهاء وذلك مجوز» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم أقضى القضاة(01. 


.54957/5 : روضة الطالبين‎ 217١/١٠١١ العزيز:‎ 2١71/7 انظر: تماية المطلب: ل/7", الوسيط: 2107/5 الوجيز:‎ )١( 

(0) في (م): إن. 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر : نماية المطلب:17:ل/2877 الإقناع للشربيني : »481١/7‏ مغني امحتاج : 58/5 4. 

(5) انظر: تماية المطلب:ل/ه5؟5, الحاوي الكبير: 89/1١ ١‏ 4» المهذب: 5”*/85, الوسيط: 217/5 الوجيز: 2171/5 
التهذيب : 8/5 البيان : ,55/1١١‏ العزيز: 7٠0/١١‏ روضة الطالبين : 4957/5. 

(5) في (م) : إبنه. 

(0) يفض: أي يفرق» قال ابن فارس : فض: الفاء والضاد أصل صحيح. يدل على تفريق وتحزئة. معجم المقاييس في 
اللغة: 7951. 

(8) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(9) في الأصل : العفاف. 

)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب: ل/ه١".الحاوي‏ الكبير: 894/١١‏ 4» الوسيط: »١7/5‏ الوجيز: »١5١/7‏ التهذيب: 
”م العزيز: ١٠/١/ء‏ روضة الطالبين : 5957/5. 

)١1١(‏ انظر : نحاية المطلب:7١1:ل/57",‏ المهذب : 5793/5» الوسيط : 4١7/5‏ الوجيز : .١51/7‏ العزيز: 
٠‏ روضة الطالبين : 2497/5 مغني المحتاج : 49/8 4» تحاية امحتاج : 771/107. 
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كنات التسظ كتاب النفقات 


ولو استقرضت عليه إذا لم تحد مالاً للأب» فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع؛ لأن هذه ولاية على 
خلاف القياس» مأخوذة من الحديث» فلتقتص 22007 

ولو أنفقت من مال نفسها على قصد الرجوع؛ فوجهان مرتبان» وأولى بأن لا ترجع؛ لأتما 
تكون إذ ذاك (مقرضه ومستقرضه)((). 

ولو كان للطفل مالء فلا نفقة على أقاربه» فلو أرادت الأم الإنفاق عليه من ماله من غير 
رجوع إلى القاضي» فوجهان مرتبان على الإنفاق من مال أبيه» وأولى بالجواز/*2. 

الخامسة: للقربب أن يطالب بنفقعه. فإن امتنع, [المنفق]('2 رفع الأمر إلى القاضي حتى 
يستقرض عليه وليس له أن يستبد باستقراض» فإن عدم قاضياً ففي الاستقراض عليه وجهان(") 
مأخوذان من مشألة امال إذا عرت وهو مسقم اق وطن 

ولو قدر على جنس حقه من مال المنفق أخذه صبيحة كل يوم فإنه يجب في أول اليوم كنفقة 
الزوجات» ولو ظفر [منه](*) بغير جنس حقه فقولان» وقد استشهد الشافعي في قول الجواز بحديث 
(هند)0١١000,‏ 


)١(‏ في (م) : فاليقتصر. 

»ا/7/١١ التهذيب: 810/5م*؛ العزيز:‎ .15١/5 الوجيز:‎ »١17/4 انظر : تحاية المطلب: ل/78"؛, الوسيط:‎ )١( 
.597/5 روضة الطالبين:‎ 

(9) في الأصل : مفوضه فتستقرضه. 

(:) انظر: نحاية المطلب: ل/5"؛ الوسيط: 2١8/54‏ الوجيز : 2١7١/7‏ التهذيب : 7/5" العزيز: ١١/7/اء‏ 
روضة الطالبين : 59154/5. 

(5) انظر : نحاية المطلب:17:ل/7”5"» الوسيط : »١8/5‏ الوجيز : »١51/7‏ العزيز: 77/١١‏ روضة الطالبين : 
5 ©؛ مغني المحتاج : */43 5» تحاية امحتاج : 1/10 737. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) له الاستقراض إن لم يجد له مالاً وعجز عن الحاكم» ويرجع إن أشهد وقصد الرجوع, وإلا فلا. (بتصرف)» العزيز: 
٠‏ روضة الطالبين : 495/5» مغني المحتاج : 59/7 4. وانظر : تماية المطلب:17:ل/774, الوسيط : 
5 الوجيز : »١51/7‏ التهذيب : 88107/5» نماية المحتاج : 771/10. 

(8) إن هرب الجمال وترك الجمال وفيها فضلء» بيع ما فضل وأنفق عليهاء فإن لم يكن فيها فضل اقترض عليه؛ فإن 
أمر الحاكم المستأجر أن ينفق عليها قرضاًء جاز في أصح القولين» ويقبل قوله في النفقة بالمعروفء وان لم يكن 
حاكم؛ فأنفق وأشهد رجع وقيل لا يرجع وقيل يرجع للضرورة. التنبيه 2١١5/1١:‏ الوسيط :417/4 .١‏ 

(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في الأصل: مسند. 


تددن 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


النادسة: الأت اللومن إذا كان غانبا برقن حصي جد نرينة» فلن لزنن دلعنا راطفا 
امحاويج حتى ينفق عليه من (بيت)( المال» فعلى القاضي أن يأمر الجد بالإنفاق عليه» ولكن 
بشرط الرجوع؛ إلا إذا تبرع [الجد]7. وإن استقل بالإنفاق مع تيسر الرجوع إلى القاضيء فالظاهر 
أنه لا يرجع؛ وإن (فُقِد)!؛) القاضي [و] أنفق على قصد الرجوع؛ فهل يرجع على الغائب؟ 
فعلى وجهين (0. 


)١(‏ انظر : الأم : 2٠٠١/5‏ تحاية المطلب:7١1:ل/55*,‏ الحاوي الكبير : »434/١١‏ العزيز: 2٠/٠١‏ روضة 
الطالبين : 5/5 53» مغني المحتاج : 53/7 5» نحاية امحتاج : 2571/31 إعانة الطالبين : 99/5. 

)١(‏ في الأصل: رأس. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(:) في الأصل :قدر. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل . 

(5) للجد أن ينفق على قصد الرجوع بشرط الإشهاد. انظر: تماية المطلب:ل/5 ؟*, الحاوي الكبير: 2١١5179‏ 
المهذب: 575/4» الوسيط: »١//5‏ الوجيز: »١51/5‏ العزيز: 277/١٠١‏ روضة الطالبين : 5/5 49. 
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كتاب البسيط كتاب النفقات 


الفصل الخامس: في الإرضاع 

يحب على الأم إرضاع اللّا(2؛ لأنه سبب بقاء الولد فيما قيل(). ثم الأجرة على الأب إن كان 
له أجرة» فإن النفقة تحب على الأب20. 

فأما إرضاع اللبن» إن وجد غيرهاء فلا يلزمهاء وإن لم يوجد غيرها لزمهاء وهي [/7/1/١/ظ]‏ 
من قبيل إنقاذ الملكى» وهي من فن فروض الكفايات» وكذلك إن لم يجد سوى أجنبية» تعين 
عليها9). 

وقال مالك رحمه الله: تحبر الأم على الإرضاعء وإن وجد غيرها إن لم تكن شريفة7*). وقال أبو 
ثور: تحبر إن كانت في حُبَالة نكاحه(). 

وأما إذا رغبت في الإرضاع بأجرة» (ورغب)!" غيرها بأجرة» أو استويا في المحاباة!)؛ يجب 
إسعافها). 


ولو رغبت بأجرة!''"؛ ووجد الزوج متطوعة أو محابية» فقولان: أحدهما: أنه لا يحب؛ لأن 


(1) لبأ : اللبأ على فِعَلِء بكسر الفاء وفتح العين: أَوَلُ اللبن في اليّتاج. أبو زيد: أَوَلُ الأَْبانٍ اليا عند الولادق» وأكثرٌ 
ما يكون ثلاث 01 وأقله حَلْبةٌ . انظر: لسان العرب : »١15٠0/١‏ مختار الصحاح : 45/١‏ 25 القاموس المحيط 
:6 1. 

(؟) انظر : نحاية المطلب:17:ل/73*؛ الوسيط : »١/8/5‏ الوجيز : 217١/7‏ التهذيب : 88/5 4» البيان : 
0١‏ العزيز: ١٠/9/,ء‏ روضة الطالبين : 5954/57» غاية البيان شرح زيد بن رسلان: 5/81., مغبي 
امحتاج: 9/9 5 5» تماية المحتاج : 777/17. 

(*) انظر: تحاية المطلب:ل/75*)» الوسيط: 6/5 ١غ‏ الوجيز: »١71/7‏ العزيز: 7/8/١٠١١‏ روضة الطالبين: 495/5 . 

(:) انظر : نمحاية المطلب:157:ل/5؟"؛ الوسيط : »١8/5‏ الوجيز : 215١/5”‏ التهذيب : 588/5 العزيز: 
0*٠‏ غاية البيان شرح زيد بن رسلان: 2787 مغني المحتاج : 43/9 5» نحاية امحتاج : 777/1. 

(5) انظر : الشرح الكبير : 75/7 ه» حاشية الدسوقي : 0577/7 الذخيرة : 770/4. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : »435/١١‏ المهذب : 555/5 التهذيب : 588/5 البيان: ,5515/1١١‏ المغني: 
. 

(0) رضيت. 

(8) الحباء: ما يحبوا به البجل صاحبه ويكرمه به. انظر: المعجم الوسيط: .١5 5/١‏ 

(9) انظر : الحاوي الكبير : »4917/١١‏ المهذب : 4/ه58, الوسيط : 2١18/5‏ الوجيز : 2١5١/7‏ التهذيب : 
8/5" البيان : »5737/١١‏ العزيز: ١١/5/ء‏ روضة الطالبين : 455/5. 


)0٠١(‏ [إكدو/ا/م]. 
ادال 


المقصود الإرضاعء وقد حصل بغيرهاء فلا نكلفه بذل مال. والثاني: أنه يحب؛ لأن تحنن الأم ومزيد 
اهتمامها فيه نظرٌ ظاهر للطفل؛ فيجب على الولي تحصيله له('). هذا إذا لم تكن في (حبالته)(". 
فإن كانت»؛ وطلب الزوج الاستمتاع في وقت الإرضاعء و(هي تطلب)( الإرضاعء فالمذهب 
أن حقه في الاستمتاع مقدم!؛). 
وذكر صاحب التقريب وجهاً بعيدأ» وله خروج على قولنا إنه يحب تحصيل هذه الزيادة للطفل 
نظرا[له](*07), ولكن هذا مطرد فيما إذا كان الولد من الزوج؛ فإن لم يكن فحقه[مقدم]2000. 


والله أعلم. 


)١(‏ أظهرهما: له الانتزاع. العزيز: 75/٠١‏ روضة الطالبين : 497/5. وانظر: الحاوي الكبير: »4337/١١‏ المهذب: 
5/5" الوسيط : 2١8/4‏ الوجيز : »١5١/7‏ التهذيب: 89/5*, البيان: ١1١5"5275037//1؟.‏ 

(؟) حبالة. 

(5) في الأصل : هو يطلب . 

(:) انظر : تحاية المطلب:157:ل/#59» الحاوي الكبير : »635/١١‏ المهذب : 555/5» الوسيط : 2١8/5‏ الوجيز : 
التهذيب: 888/5 البيان : ,555/١١‏ العزيز: »/*/١٠١‏ روضة الطالبين : 495/5. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: المهذب: 5*4/4. 5*5”, تمحاية المطلب:17:ل/5؟9, الحاوي الكبير: »495/1١ ١‏ الوسيط : 2»١8/5‏ 
التهذيب : 588/5» البيان : 2555/1١‏ روضة الطالبين: 495/5. 

(0) مابين المعقوفين ساقط من الأصل 

(8) انظر : تحاية المطلب:؟١:‏ ل/2379» الوسيط : .١/8/5‏ 
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القسم الثاني من الباب: في ترتيب الأقارب عند الاجتماع 


الفصل الأول: في اجتماع أولاد الموسرين 

وللأصحاب (طريقتان)2"7._ 

إحداهما: أن المعتبر في التقديم القرب, حتى إذا اجتمعاء وكان البعيد وارثاًء والقريب/) غير 
وارك» فالتفقة7) غلن القريب» مقل بعت بيت ينك ابن ان 12 

فلو تساويا في القرب» وأحدهما وارث دون الثاني» مثل بنت بنت» وبنت ابن» هل يقدم 
الوارث؟ وجهان0"). 

وإن اعتبرنا الإرث» وكانا متساويين في أصل [الإرث متفاوتين في]7 القدرء فهل تفض النفقة 
على المقدار؟ وجهان؛ ومثاله: الابن والبنت» فعلى وجه يستويان» وعلى وجه يتفاوتان. فأحد 
القائلين لا يجعل للميراث أثراً؛ إذ تحب النفقة على من ليس وارثاًء والقائل الثاني يستعمله في 
الترجيح؛ لأنه يدل على تأكد القرابة("). 

الطريقة الأخرى: أن الإرث هو المقدم, فلو كان أحدهما بعيداً وارثا» والآخر قريباً غير وارثء 
فالوارث مقدمء كابن الابن مع بنت البنت. وهؤلاء قطعوا بأنهما لو تساويا في الإرث» فالأقرب 


مقدمء فإن تساويا فيهماء توزع عليهما(". 


. في الأصل : طريقان‎ )1١( 

(0) في (م) : فالقريب . 

(©) في (م) : والتفقة . 

(:) انظر : تمحاية المطلب:17:ل/5”*» الوسيط : 2١18/5‏ الوجيز : ١5١/7‏ العزيز: 75/١١‏ روضة الطالبين: 
57 » غاية البيان شرح زيد بن رسلان : 7/8» السراج الوهاج: 577/١‏ . 

(ه) انظر : تمحاية المطلب:57١1:ل/555»‏ الوسيط : 2١8/5‏ الوجيز : »١51١/7‏ التهذيب : 479/5» العزيز: 
2٠‏ روضة الطالبين : 4348/5» غاية البيان شرح زيد بن رسلان : 258 السراج الوهاج : 577/١‏ . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) والتقديم بالقرابة هو المرضي عند الإمام الجويني انظر: تماية المطلب:17:ل/2357 الوسيط : 218/54 الوجيز : 
5 العزيز : ٠١‏ //الاء روضة الطالبين : 2»4917/5 غاية البيان شرح زيد بن رسلان : 4587 السراج 
الوهاج: 577/١‏ . 

(8) انظر تماية المطلب:؟١:‏ ل/55» الوسيط : 2.١8/5‏ الوجيز 2١5١/7:‏ العزيز 71/١١:‏ روضة الطالبين: 
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والطريقة الأولى أولى؛ لأن القرابة هي الأصلء ولا تعويل على الإرث في أصل النفقات؛ ولذلك 
تحب مع اختللاف الدية 1" وذكر الشيخ أبو علي وجهاً آخر يرجع إلى التقديم بالذكورة عند 
التساوي في الانتساب("), حت إذا اجتمع الابن والبنت» يقدم الابن لذكورته» فإنه مكتسب7", 


النظلز :ل التكسيان اقين) ١‏ سيت لمر 1 وبقية الأصول؟ الك أن فين اعد . 
والنظر ! قريب)!''. وسيأقٍ من صول؛ ! 


. 

: العزيز: ١٠//ا7ء روضة الطالبين‎ »98٠0/5 : التهذيب‎ 2١/4 : انظر : تحاية المطلب: ل/97» الوسيط‎ )١( 
25/81 غاية البيان شرح زيد بن رسلان:‎ © 7 

(0) في (م) : الأسباب . 

(*) انظر: نحاية المطلب:ل/5؟5» الحاوي الكبير: »5/894/١ ١‏ الوسيط: »١9/5‏ التهذيب:700/9/5, العزيز: ٠١‏ /لالاء 
روضة الطالبين : 4917/5. 

(5) في الأصل : قرينة . 

() في (م) : نظر . 

(5) تحاية المطلب:7١:‏ ل/7". 
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الفصل الثاني: في اجتماع الأصول 

وأول مبدوء به أن الأب والأم إذا اجتمعاء والولد طفلء فلا خلاف في أن النفقة على الوالدء 
وهذا يدل على (أنها)(') من توابع النكا-(". 

وإن بلغ فعلى وجهين: أحدهما: يقدء(”) الأب استدامةً لماككات. :والعان: (أنما)(؟) عليهما؛ 
لأنمما أبوان» والولد الآن مستقلء وكل واحد لو انفرد لالتزه(*72). ثم على هذا يتفاوتان في القدر 
بالتغليب للإرث أو يتساويان؟ وجهان2007. 

وأما الأجداد والجدات إذا اجتمعواء فالبعيد محجوب بالقريب الذي به إدلاؤه. فالأب مقدم 
على أب الأبء والأم مقدمة على أم الأم(1). وإذا لم تتحد الجهة» ففيه خمسة طرقء طريقتان(١٠)‏ 
ذكرناهما في (المولودين)1١)‏ يجريان بعينهما في الأصول("2. 


. في الأصل : أنه‎ )١( 

(؟) انظر : تماية المطلب:15:ل/7؟*,؛ الحاوي الكبير : 4717/١١‏ المهذب : 577/54» الوسيط : 2١9/85‏ الوجيز : 
5 التهذيب : 88٠/5‏ البيان : 557/١١‏ العزيز: 079/٠١‏ روضة الطالبين : 499/7» السراج 
الوهاج: 41/8 . 

(5) في (م) : تقدم . 

(:) في الأصل : أنه . 

(5) في (م) : لألزم . 

() أصحهما: على الأب. العزيز: 273/٠١‏ روضة الطالبين : 4994/5. وانظر : نمحاية المطلب:17:ل/ 75 
الوسيط: 2١54/5‏ الوجيز : 215١/7‏ التهذيب : 2580/5 مغني المحتاج : */451» نحاية المحتاج : 2575/1 
السراج الوهاج : 4177 . 

(0) في (م) : فعلى وجهين . 

(8) قال الرافعي: وهل يُسوَّى بينهماء أو يجعل بينهما أثلاثاً بحسب الإرث؟ وجهان: رجح منهما الثاني. العزيز: 
٠‏ مغني المحتاج : /451. وانظر : تحاية المطلب:17:ل/97*» الوسيط : 219/5 الوجيز : 2171/5 
التهذيب : 280/5 روضة الطالبين : 2419/5 نحاية المحتاج : 5/7 2537 السراج الوهاج : 407 . 

(9) انظر : نحاية المطلب:7١:ل/375,‏ الوسيط : 2.19/5 الوجيز : »١5١/7”‏ التهذيب : »38٠0/5‏ البيان: 
١/*ه”‏ العزيز: 286٠/١١‏ روضة الطالبين : 2459/5 

. في (م) : طريقان‎ )٠١( 

. في الأصل : المولود‎ )١1١( 

)١١(‏ الأول : أن المعتبر في التقديم القرب, والثاتي : أن الإرث هو المقدم. انظر : نماية الملطلب:17:ل/757. 
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الطريقة الثالنة: [أنه]١١‏ يقدم بالولاية في المال» فإنه يببى عن وجوب التربية» فإن استويا فيها 
نفياً وإثبات» فمن أدلى بولي» فهو أولى» وإن استويا في الإدلاء» (لا يتعين)(') حيتئذ القرب. وهو 
اختيار المسعودي7". وهذا أقرب من رعاية الوراثة» والقرب أولى بالرعاية من الكل0". 

الطريقة الرابعة: تعتبر الذكورة» فإن كان أحدهما ذكراء فهو أولى» وإن كانا ذكرين أو أنثيين» 
فالمدلي بالذكر أولى. وعلى هذاء الأب اليهوديء وإن لم يكن وليًّا|فهو ]9 أولى؛ لأنه يدلي بجهة 
تفيد الولاية» فالنظر إلى جهة القرابة المفيدة0), ومستند رعاية الولاية: قطعٌ الشافعي بأن الأب 
أولى في حالة الصغر من الأم مع التردد في البالغة0"), فإن استويا فيه» فالأقرب(. 

الطريقة الخامسة: ذكرها الشيخ أبو حامد, أن الاعتبار بالإرث مع الاكتساب» والاكتساب 
عبارة عن الذكورة» فإن وجدا في شخصء فهو أولى» فإن لم يوجدا [أو وجدا](') معاً فيهماء أو 
وجد الإرث في أحدهماء والاكتساب في الآخرء (فعند ذلك يقدم)0١'‏ بالقرب217. 


وتميز هذه الطريقة("" بأن قابل الإرث بالذكورة» وجعل أحدهما حيزاً للآخر. هذا تمهيد 


. مابين المعقوفين ساقط من (م)‎ )١( 

. في الأصل : لا يعتبر‎ )١( 

(*) محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد» أبو عبد الله المسعودي المروزي» صاحب أبي بكر القفال المروزي» أحد 
أصحاب الوجوه» شرح مختصر المزني» وسمع الحديث من أستاذ القفال» توي نيف وعشرين وأربعمائة. انظر: طبقات 
الشافعية الكبرى : »١7١/5‏ طبقات الشافعية : ؟5/5١7.‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب:157:ل/7107”؛ الوسيط : 2١9/54‏ الوجيز : 2١51/5‏ التهذيب: 38٠0/5‏ العزيز: 280/١١‏ 
روضة الطالبين : 439/7» السراج الوهاج: 57 . 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل 

(5) في (م) : المستفيدة . 

(0) قال الشافعي: ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف). بيان أن على الأب 
أن يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده» من رضاعء ونفقة» وكسوة» وخدمة. الأم :1//5م ٠.‏ والتردد في 
البالغ» على قولين» كما مر في الصفحة السابقة . 

(8) انظر : تماية المطلب:157:ل/07*؛ الوسيط : 2١9/5‏ الوجيز : 2١51/7‏ التهذيب: ,*8٠١/5‏ العزيز: )286٠١/١١‏ 
روضة الطالبين: 2499/7 السراج الوهاج: 57 . 

(9) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

. في الأصل : فيعد ذلك تقدم‎ )٠١( 

.595/5 : روضة الطالبين‎ 28٠١/١١ انظر : انظر : تحاية المطلب:17:ل/707*» الوسيط : 219/5 العزيز:‎ )١١( 

. [لاى؟/ا/ع]‎ )1١( 


0 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


الطريقة»/ [8/؟5/١/ظ]‏ (وتحذيبها)(') بتصوير الصور: 

صورة أب أب, وأم: من اعتبر |القربء قدَّم الأم» ومن اعتبر ]7 الإرث» فض عليهما على 
مقدار الإرث» أو على التسوية» ومن اعتبر الولاية أو الذكورة» قدم أب الأبء وقيل إن 
الشافعي( نص على أن الجد أولى من الأم؛ ولم يصححه الأئمة. فإن صحء فلا مأخذ له إلا 
الولاية» فإن النظر إلى الذكورة بعيد). 

صورة أب أب, وأب أم: من راعى القرب سوّى, ومن راعى الإرث أو الولاية» قدم أب 
الأب؛ ومن راعى الذكورة والاكتساب» قدم[أب](*) الأب ترجيحاً بالإرث27. 

صورة أم الأب, وأب أم الأم: من اعتبر القرب أو7) الإرثء قدم أم الأب؛ لأنما أقرب(8. 

[صورة أب أم أب. وأب أم الأم]7) , وليس أحدهما وارثاء ومن اعتبر الذكورة» قدم أب أم 
الأب .)١١(‏ ولا نكثر التصويرء فإن هذا هين على من أتقن الأصول. 


. في الأصل : تهذيبه‎ )١( 

(؟) مابين المعقوفين ساقط من الأصل 

(0) في (م) : للشافعي . 

(5) انظر : تماية المطلب:17:ل/558, المهذب : 575/4» الوسيط : 215/5 التهذيب : 580/5. 

(5) مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ انظر : تماية المطلب:ل/7/8"» الوسيط: 2١9/5‏ التهذيب: 78٠0/5‏ العزيز: 86١/١٠٠‏ » روضة الطالبين:599/5. 
(0) ف (م) : أو اعتبر . 

(8) انظر : تماية المطلب:157:ل//7”. 

(9) مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(١٠)انظر‏ : نحاية المطلب:17:ل//7". 
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كنات التسظ كتاب النفقات 


الفصل الثالث: في اجتماع الأصول والفروع 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن يكون له أب وابنء, فهو على ثلاثة أوجه: أحدها: أن الأب أولى استصحاباً 
للحال» ولأنه ولي فالتربية أليق به. والثاني: أن الابن أولى؛ لأن حق الوالد على الولد أوجب27©. 
والثالث: أنمما يلتزمان(". ثم هل يتفاوتان تفاوت الإرث؟ فعلى وجهين7". 

الثانية: لو كان له ابن وجدٌ, طريقان؛ منهم من قال: الجد كالأب(4), ومنهم من قال: لا؛ بل 
الابن أولى للقرب00. 

الثالثة: ابن وأم: طريقان, منهم من قال: هي كالأب0') مع الابن» ومنهم من قطع بأن الابن 
أولى. وعلى الجملة تحرى جميع الطرق» ونريد ههنا النظر إلى الأصل؛ لأن التربية7") تليق به والنظر 
إلى الفرع؛ لأقه اول بواعدنيزواةا: 


. في (م) : واجب‎ )١( 

(؟) أصحها: أنما على الابن. العزيز: 28١/٠١‏ روضة الطالبين : .5.٠./5‏ وانظر : المهذب : 2581/54 تحاية 
المطلب: 5 1:ل/778, الحاوي الكبير : »531/١١‏ الوسيط : »١9/5‏ الوجيز : 751/57١ك.‏ التهذيب : 5/همر/, 
البيان : .555/1١1١‏ 

() الأصح أتما عليهما نصفان. كما حكاه العمراني. البيان : 4/١١‏ 55. وانظر المصادر السابقة. 

(5) في (م) : لا أب . 

(5) قال البغوي: أصحها: يجب على الابن التهذيب : 587/5. وانظر : المهذب : 2581/4 نماية المطلب:؟١:‏ 
ل/م؟*, الحاوي الكبير : »431/1١١‏ الوسيط : 250/85 الوجيز : 7/7 5١ك.‏ البيان : 514/١1١‏ ”» روضة الطالبين 
تكلاءه. 

() في (م) : كالارث . 

(0) ف (م) : الرتبة . 

(8) القطع بتقديم الابن. العزيز: »87/٠١‏ روضة الطالبين : .5.٠0/7‏ وانظر: تماية المطلب: ل//2*7 الحاوي الكبير 
440/1١ :‏ المهذب : 55١/5‏ الوسيط : 250/5 الوجيز : 15١/7‏ البيان : .550/١١‏ 
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الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين للنفقة 

وقد أطلق الأصحاب القول بأن الزوجة مقدمة على الجميع؛ لأتما أثبت» ولذلك[لا](7') تسقط 
بمرور الزمان. (ولا بالاستغناء عنها)("»: وهذا فيه احتمال؛ لأن هذا يقربما من الديون» ونفقة 
القريب في مال المفلس تقدم على الديون» نعمء نفقة المستقبل لا تقدم؛ لأن ذلك لا حاجة إليه 
قُ الحال» [ولا حكم على العيت 0 أما نفقة اليوم» فيقدم» ونفقة الزوجة تضاهي الديون؛ فإتهما لا 
تسقط برور الأيام» ولا يبنى استحقاقها على الحاجة]7؟). ويتأكد هذا الاحتمال بقوله عليه السلام 
للأعرابي إذ قال: معي دينار» قال:((أنفقه على [ولدك](, ثم قال: على أهلك)) فهذا احتمال 
ذكره الإمام» ولا نقل في المذهب يطابقه0). 

فأما الذين يدلون بالبعضية إذا ازدحمواء ولم يفضل إلا قوثُ7) واحدٍء فتجري فيه الطرق التي 
جرت ف الملتزمين» فمن يقدم بالالتزام لقرب أو ولاية» يقدم في الأخذ0". 

(ويمتاز هذا عن ذاك)17) في شيئين: أحدهها: أن الذكورة جهة في التقديم» وههنا الأنوثة هي 
المرعية؛ لأنما تشعر بالضعفء والآخر أنا ننظر في الالتزام إلى مقادير الإرث» وقال الأكثرون في 
الأخذ لا ننظر إليه..ويحتمل احتمالاً ظاهراً التسوية بين الالتزام والأخذ في هذا المعنى(' ". ثم إن 
استووا وزع عليهم» وإن كثروا وكان الفاضل (لا يسدّ من كل واحد مداً) 2271 أقرع بينهه(""". 


)١(‏ مابين المعقوفين ساقط من الأصل. 

. في الأصل : سبعناها‎ )١( 

(؟) انظر : نحاية المطلب:7١:ل/79*»‏ الوسيط : 70/5. 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

() مابين المعقوفين ساقط من (م) . 

(5) انظر: نحاية المطلب: ل/355,» الوسيط: 25١/5‏ الوجيز: 2177/7 العزيز: 287/١١‏ روضة الطالبين:5.0/5. 
(0) في (م) : قرب . 

(8) انظر: تماية المطلب:17:ل/5579» الوسيط : 25٠0/5‏ العزيز: »87/٠١‏ روضة الطالبين : 500/5. 

(9) في الأصل : ومثار هذا عن ذلك . 

)٠١(‏ انظر: تحاية المطلب: ل/9”» الوسيط: 250/5 الوجيز: 2١57/9‏ العزيز: 87/١٠١‏ » روضة الطالبين:5.0-0/5. 
(١1١)في‏ الأصل: لا بد من كل واحد مداء وف (م) :لايستبد ........مستبداً . ولعل الصواب: ما أثبتناه. 

.5٠0/5 روضة الطالبين:‎ 287/١٠١ العزيز:‎ 2١١١/7 انظر: تماية المطلب: ل/5879» الوسيط: 230/4 الوجيز:‎ )١١( 
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كناب النسيظ كتاب النفقات 


الباب الثالث: في أحكام الحضانة7) 
الحضانة: عبارة عن القيام بحفظ الولد وما يقيه ويصلحه("7"). وهي دائرة بين أصلين!؛): 
أحدهما: النفقات» فتجب مؤونة الحضانة عند الامتناع على من تحب عليه النفقة» وعند 
الازدحام يسلك به مسلك الولاية» ولكن للإناث فيه مدخل؛ بل هن(" أولى بهذه الولاية؛ 
لأن الاعتماد فيها على الشفقة والتريبة» وذلك لا يتهيأ للرجل تميؤه للنساء("). ومقصود 
القول من الباب يتهذب برسم فصول: 


الفصل الأول: في الصفات المعتبرة في الحاضنة 
فنقول: إذا اجتمع الأب والأم مثلاً» فالأم أولى بالحضانة إذا طلقت على شرط الاتصاف 
بخمس صفات: العقل» والحرية» والأمانة» والإسلام والفراغ(8001, 
أما الاستقلال بالعقل» فهو ملاك الأمورء فلا ثقة (بالمختلة)7) المعتوهة7""). 


)١(‏ الحضانة لغة : مشتقة من: الِضّنُ: ما دون الإبْط إلى الكشح؛ وقيل: هو الصدر والعَضّدان وما بينهماء والجمع 
أَحْضانٌ؛ ومنه الاختضانٌ, وهو احتمالّك الشيءَ وجعلّه في حِضيْك كما خَحْتَضِنْ المرأةٌ ولدها فتحتمله في أحد 
شقيْهاء و حاضنةٌ الصبي التي تقوم عليه في تربيته. لسان العرب: »١77/١‏ مختار الصحاح : .50/١‏ 
وشرعا: هي القيام بحفظ من لا بميز» ولا يستقل بأمره» وتربيته بما يصلحهء ووقايته عما يؤذيه. انظر : الحاوي 
الكبير : »458/١١‏ العزيز: 287/١١‏ روضة الطالبين : 5/5 ١٠ه.‏ 

(0) في (م) : ويستصلحه . 

(؟) انظر :تماية المطلب :ل/91”. 

(5) في (م) : أمرين . 

(5) في (م) : هي . 

(5) انظر : تمحاية المطلب:15:ل/59, الوسيط : 50/5» الوجيز : ”7/7 5١ك»‏ العزيز: 2867/١١‏ روضة الطالبين: 
١٠ 5‏ هء الإقناع للشربيني: 54/7 » السراج الوهاج: 417 » حاشية البجيرمي: .١71/5‏ 

(0) أي» أن تكون خلية من زوج. 

(8) انظر:نمحاية المطلب:17:ل/81©, الحاوي الكبير: ١١/*.ه-05.ه,‏ المهذب: 551-55.0/5, الوسيط : 
20 الوجيز : »٠5*/*‏ التهذيب : 89./5» البيان:١١075/1”»‏ العزيز: 28٠/٠١١‏ روضة الطالبين : 
لهام السراج الوهاج ا 

(9) في الأصل : المخبلة . 

)٠١(‏ النّعَّ: الَّدْنْ واليُعُوتَةُ؛ وقيل: النَعتّه الهش وقد عت الرجك عَنْهاً و عُنْهاً و عْتَاهاً. و المعْقوه: المدْهُوشُ من 
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كناب النسيظ كتاب النفقات 


وأما الحرية» اعتبرت لأن الرقيقة لا تتفرغ للحضانة» ولأن هذه ولاية» والولايات لا تستفاد 
مع الرق. ولو رضي المالك» فلا أثر لرضاهء وهوكما لو رضي بإنكاح أولاده7"). 

نما قلنا: إن الحضانة ولاية؛ لأنه قيام بأمر الطفل» وتربيته واحتكام(") عليه في حفظه فلا 
يليق ذلك إلا بمن له منصب الولاية. نعم» تفارق [الولاية]7 في ثلاثة أمور: 

أحدها: أن الإناث يتولون الحضانة؛ بل هن7؛) أولى (بما)0*)؛ لأن المتبع ف كل 
/[58/١!]ظ]‏ ولاية الوصف (الأليق بما)(, وهذا النوع من الولاية أليق بالنساءء 
وحضانتهن أرفق بالصبيان؛ فإن الرجل لا يستغني فيه عن الاستعانة بالنساء أيض(". 

والثاني: هو أن الأقرب من الأولياء إذا غاب انتقلت الولاية/") إلى السلطان, وولاية 


[النكاح]7*) تنتقل إلى الأقرب؛ لأن الإنكاح/١2‏ يقرب الأمر فيه ويبتني على رضا المرأة) 
وهى مستقلة» والحضانة تستدعى شفقة دائمة في التربية» والقيام بالحفظ. وذكر الخلافيون 


غير مس جُنُونٍ. والمعُْوه والمخْمُوقٌ: المجنوثُ» وقيل: المعْتُوه الناقصُ العقل. ورجل مُعَتَّةٌ إذا كان مجنوناً مضطرباً في 
خَلّْقِه. لسان العرب : 2.517/١*‏ مختار الصحاح: .17/١‏ وانظر المسألة في : نحاية المطلب:7١:ل/881»‏ 
الحاوي الكبير: .5.07/١١‏ المهذب: 550/5» الوسيط: ,3١/5‏ الوجيز: 5*/5١ك.‏ التهذيب: 1/5و« عولى 
البيان : 2575/١١‏ العزيز: 288/١٠١‏ روضة الطالبين : 5/5 ٠‏ 5» غاية البيان شرح زيد بن رسلان: 75/85. 

)١(‏ انظر : نحاية المطلب:7١1:ل/1**,‏ الحاوي الكبير : 07/١١‏ 2, المهذب : 5140/5» الوسيط : 251/5 الوجيز 
: 9/؛7٠ء‏ التهذيب : 99.0/5» البيان : »,3076/١١‏ العزيز: 289/١١‏ روضة الطالبين : 5/5 .5» غاية البيان 
شرح زيد بن رسلان: 584. 

(0) في (م) : واحكام . 

(5) ما بين المعكوفين بياض في (م) . 

(:) [حد؟ا/١/‏ م] . 

(ه) في الأصل : به . 

(5) في الأصل : اللائق . 

(0) انظر : تحاية المطلب:15:ل/3*851, الوسيط : 251١/5‏ الوجيز : 5*/9١هغ‏ التهذيب : #9./5» البيان : 
0١‏ العزيز: »89/١٠١‏ روضة الطالبين : 5ه١.ه.‏ 

(4) في (م) : الولاية عندنا . 

(5)في الأصل وف (م) : الحضانة.ولعل الصواب ما أثبتناه »كما في : نحاية المطلب:17:ل/89. 

. في (م) : التكاح‎ )٠١( 


ع 


وجهاً في التسوية» وهو غير معدود من المذهب27". 

الثالث: أن الأقرب لو امتنع عن الإنكاح, كان عاضااً» والولاية للسلطان» وإِن امتنع 
عن الحضانه؛ فولاية الحضانة للبعيد("). نعم, اختلفوا في أن الأم إذا امتنعت؛ ومعها أب 
الطفل وأمٌّ للممتنعة هي جدة الطفلء فالولاية إلى من تنتقل؟ منهم من قال: تنتقل إلى 
الجدة» فإن الأم لو فسقت أو غابت» أو لم تكن» كانت الجدة أولى من الأب كما سنذكره. 
وكذلك7 إذا عضلت. ومنهم من قال: الأب أولى؛ لأنه ولي» والعضل يوجب نقل الولاية 
إلى السلطان» فالأب في مقام السلطان» وهو شفيق في (حق ولده)!؛)» والصحيح هو 
الأول00. 

فرع: من نصفه حرء ونصفه عبد ليس له ولاية الحضانة كسائر الولايات07). نعم عليه 
نفقة زوجته» والكلام في (أنه)(") نفقة الموسرين أو المعسرين» وقد ذكرناه0). وهل تحب عليه 
نفقة القريب؟ الظاهر أنه يجب؛ إذ ليس ذلك من قبيل الولايات؛ بل هو من قبيل الغرامات» 
فمن أنفق على نفسه» أنفق ما فضل [منه](") على قريبه(''). ثم يتجه ترد في أنه هل تحب 
النفقة التامة» أو نصف نفقة» فيحتمل إيجاب نفقة تامة؛ لأنه موسرء كما أن [من|0١2)‏ ملك 


.97/١١ العزيز:‎ »١15/7 : انظر : تحاية المطلب:17:ل/88"» الوسيط : 250/5 الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر : نحاية المطلب:157:ل/9*»؛ الحاوي الكبير : ١١7/1١1ه.‏ المهذب : 55//5», الوسيط : »5١/5‏ الوجيز : 
2 التهذيب : 5/5 5*, العزيز: »31/١١‏ روضة الطالبين: 7/5١ه.‏ 

(©) في (م) : فكذلك . 

(4) في الأصل : الحضانة . 

(5) أصحهما: نعم. العزيز: .37/١٠١‏ وانظر: تماية المطلب: ل/8*, الحاوي الكبير: 5١9/1١١‏ المهذب: 2519/4 
الوسيط: 5 /١؟»‏ الوجيز : »١77/5‏ التهذيب:5/5 9", البيان: »27/87/1١ ١‏ روضة الطالبين: ١/8/5‏ ه. 

(5) انظر : تحاية المطلب:17:ل/58*» الحاوي الكبير : ,5.07/١١‏ الوسيط : 5١/4‏ العزيز: 289/١٠١‏ مغني 
المحتاج: 5/8 ه 5 نحاية المحتاج : 9/0 77. 

0) في الأصل : أن . 

(8) انظر ص : 75037. 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

.5١/85 : انظر : تماية المطلب:157:ل/2398 الوسيط‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١1١( 


مدنا 


كنات التسظ كتاب النفقات 


اثنين ينفق على كل واحد نفقة كاملة» ويحتمل أن يوزع كما وزعنا على وجه في نفقة الزوج 
بحكم الإعسار واليسار(١).‏ وتفاصيل أحكام من نصفه حر» ونصفه رقيق» ستأتي في كتاب 


العتق("). 

وأما الأمانة» فلا بد منهاء فالفاسقة لا ثقة بماء وإذا كان الفاسق لا يلي التزويج» فبأن لا 
يلي الحضانة أولى؛ فإن هذا يختلف بالفسق اختلافاً بين ولذلك لم يتردد فيه(). 

وأما الإسلام» فلا بد منه (فيها)!؛) إذا كان الولد مسلماً؛ لأن تسليمه إلى كافرة يعرض 


ع 


دينه للفتنة(”). وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يعتبر إسلامهماء واحتج بما روي أن أباً 
مسلماً وأمأكافرة» تنازعا حضانة مولود في [عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم]()؛ فلم 
يكن الولد مميز فأمر بإحضارهء وقال للأبوين: ((ادعواه» وقال عليه السلام في نفسه لما أن 
دعواه: اللهم اهده؛ فانسل الصبي إلى أبيه))7 فلو( كان الإسلام شرطاً لبت رسول الله 


.١72١:ص‎ : انظر‎ )١( 

(؟)انظر : نحاية المطلب:17:ل/75"؛ وانظر من البسيط ص: 

(؟) انظر : تماية المطلب:17:ل/8*81» الحاوي الكبير : 0/1١١‏ 5» المهذب : »55٠0/5‏ الوسيط : 51/5» الوجيز : 
7/١‏ التهذيب : 9.0/5" البيان : »5076/١١‏ العزيز: 289/١١‏ روضة الطالبين : 05/5.ه. 

(:) في الأصل : فيهما . 

(ه) انظر: تماية المطلب: ل/١1**,‏ الحاوي الكبير: ,2.05/١١‏ المهذب : 550/54, الوسيط: 251/5 الوجيز : 
205 التهذيب : #998, البيان : »”76/1١١‏ العزيز: 281/١٠١‏ روضة الطالبين : 54/5 .5٠‏ 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(10) أخرجه أصحاب السنن بألفاظ مقاربة: سنن أبي داود: ؟/77, كتاب الطلاق» باب إذا أسلم أحد الأبوين مع 
من يكون الولد» رقم: (5414)» الترمذي: 57/8 كتاب الأحكام, باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا 
افترقاء رقم: »)١851(‏ النسائي في السنن الكبرى : /١581؛‏ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» رقم: 
(585)» وامجتبى : 2185/7 باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» رقم : (55455)» وابن ماجه ف سننه: 
(؟55؟)0 وأحمد في مسنده : 47/5 4» رقم : )»)58٠١١(‏ سعيد بن منصور في سنه : 4١40/7‏ باب الغلام 
بين أبوين أيهما أحق به. رقم : .)5١177(‏ وقال ابن حجر: رواه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجة والحاكم 
والدارقطني من حديث رافع بن سنان؛ وفي سنده اختلاف كثير» وألفاظ مختلفة» ورجح بن القطان رواية عبد 
الحميد بن جعفرء وقال بن المنذر: لا يثبته أهل النقل» وف إسناده مقال . تلخيص الحبير: .١١/5‏ 

(0) في (م) : ولو . 


5 / 


كاب النسيظ كتاب النفقات 


صلى الله عليه وسلم قوله في الإلحاق بالأب(1). وهذا غير معتد به؛ فإنه طرده بعد التمييز» 
فقد تعرض دينه للفتنة» والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر وإن فرّق اختبط مذهبه(". 

وأما الفراغ؛ فنعني [به]!" أنما لا تنكح زوجاً غيره؛ فإن نتكحت؛ سقط حقها من 
الحضانة» وكان الأب أولى به؛ لأن النكاح عليها نوع رق» ولو رضي زوجها بالحضانة» كان 
كما لو رضي مولى (الرقيقة)!؟)؛ فلا يعود حق الحضانة!*). 

ولو0) ظلقهنا قبل المسيس» عاذ حق2 الحضانة0")» وكان كما لو حجنت فأفاقت» أو 
فسقت ثم تابت17). 

فروع: أنما لو كانت معتدة, فهل لما الحضانة في مدة العدة؟ تُظِر, إن(١‏ كانت رجعية 
فالمنصوص عليه أن حقها يعود؛ |لأتما منعزلة عن الزوج]7١؛‏ فهي في (مقصودنا)!"" 
كالمخلاة» وذهب المزنٍ إلى أنه لا حق لما؛ لأن سلطنة الزوج مستمرة عليهاء وهي في ربقة 


رق النكاح(")؛ وخرج ابن سريج قولاً يوافق هذاء وهو قياس ظاهر("). ثم هذا [فيه]" إذا لم 


)١(‏ انظر : تمحاية المطلب:7١:ل/81*"»‏ الحاوي الكبير : 07/١1١‏ 5. المهذب : .»54٠0/5‏ البيان : 2775/١١‏ روضة 
الطالبين : ٠١5/5‏ ه» 

(؟) انظر : تماية المطلب:157:ل/١571؛‏ الحاوي الكبير : 07/١١‏ 5» المهذب : 551/4» الوسيط : 251/5 الوجيز: 
25 التهذيب : 838/5 البيان : 2527/1١1١‏ العزيز: »83-/0/١١‏ روضة الطالبين : /ه0.ه. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) في الأصل: الرجعية . 

(5) انظر : تحاية المطلب:157:ل/5*81» الحاوي الكبير : »5٠١/1١1١‏ المهذب : 541/5» الوسيط : 251/4 الوجيز : 
؟/*؟, التهذيب : 8958/5 البيان : »317/5/١1١‏ العزيز: 0/١١‏ 5غ روضة الطالبين : ١5/5‏ ه2 

(5) في (م) : فلو . 

(0) في (م) : حقها . 

(4) نص الشربيني على: أنما إن تزوجت سقط حقها في الحضانة وإن لم يدخل بحا الزوج. انظر: الإقناع للشربيني: 
1 . 

(9) انظر: نحاية المطلب:17:ل/781*» الوسيط : 251/4 الإقناع للشربيني: 497/7. 

. في (م) : فإن‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )1١( 

. في الأصل : مقصودها‎ )1١( 

)١9(‏ الذي في المختصر : ولو منعت منه بالزوج فطلقها طلاقاً ملك فيه الرجعة أو لا بملكها؟ رجعت على حقها في 


مدن 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


لم تكن في مسكن الزوج. 

فإن كانت في مسكن الزوجء فله المنع من إدخال الولد قولاً واحدا(). 

فأما إذا كان المعتدة بائنة» عاد حقهاء ولكن لو كانت في مسكن الزوج» فللزوج المنع من 
الإدخال؛ فإن رضي به عاد حقها من الولاية» ولم يكن كرضا الزوج في صلب النكاح, ولا 
كرضا السيد؛ لأن المقتضي للولاية قائم» وإنما المنع متعلق بالمسكن» فهو كالمعير إذا رضي 
بالسكون في دارو0؟). 

[نم] 0 قال الشيخ أبو علي: الرجعية إذا احتضنت على خلاف الزوج؛ وقلنا: ليس لما 
ذلك» فهي ناشز لا نفقة لما؛ لأن الرجعية تستحق نفقة الزوجات» فصار كالزوجة7"). قال(") 
الإمام: وهذا هفوة؛ لأتما لو احتضنت في غيبة الزوج» أو (اشتغلت)7 بحرفة» لم تسقط 
نفقتهاء فهذه المدة تضاهي مدة غيبة الزوجط"). 

الفرع الثاني: أنما لو نكحت من له حق الحضانة, كعم الولد» قال الأصحاب: لا 
[٠594؟/1١/ظ]‏ يسقط حقها من الحضانة إذا كان الزوج راضياًء فإنما اتصلت بمن له حق 
الحضانة. وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أن حقها ساقط؛ لأن الأب أولى من العم» وهي 


ولدها؛ لأنما منعته بوجه فإذا ذهب فهي كماكانت. مختصر المزني مع الأم: 50/8 7.ونسبه إليه الجويني في النهاية. 
انظر : نحاية المطلب:7١1:ل/١71*,‏ الحاوي الكبير : »5٠١/١١‏ المهذب : 5557/54» الوسيط : »5١/5‏ الوجيز : 
25 البيان : »277/١١‏ روضة الطالبين : 0/8/5 ه. 

2317/5 المهذب:557/54. الوسيط:5/١275» الوجيز:‎ »ه١١/1١‎ 1١ انظر: تماية المطلب: ل/١5"*91, الحاوي الكبير:‎ )١( 
ه.‎ ١/8/5 : روضة الطالبين‎ 2757/1١1١ : التهذيب : 9/5" البيان‎ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر : الوسيط : 25١/5‏ الوجيز : 2١7/9‏ روضة الطالبين : 08/5 هع 

(:) انظر : تماية المطلب:15:ل/35901» الوسيط : ,5١/5‏ الوجيز : 2.١7/7‏ روضة الطالبين : ٠١8/5‏ هع 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) انظر: تحاية المطلب:157:ل/5181. 

0) [حى؟/ا/م] . 

(0) في الأصل : استقلت . 

(9) انظر : تحاية المطلب:17:ل/2891 


سردن 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


:١7:بلطملا ه. وانظر: تماية‎ ٠١0/5 : روضة الطالبين‎ 240-١٠١ أصحهما: لا ييطل حقها في الحضانة. العزيز:‎ )١( 
لام الخاوي الكير 1 1/هحه] الوشيط 0/3 الوجين + 1# النهديب امو‎ 


إن 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


الفصل الثاني: في من (تجب) 7'أحضانئه 
والأصل [فيه](1) عدم الاستقلال» ومستنده قصور العقل؛ وذلك بالصى والجنون 4(0). 
أما الجنون» فتستحق به الحضانة بكل حال7"). وأما الصبى» فإن لم يكن مميزا» استحق 
الحضانة("2. وإن كان مميزا فكمثل؛ إلا أنه يخير" بين الأب والأم» ويتبع اختياره» غلاماً 
كان أو جارية()؛ لما روى أبو هريرة(© ((أنه عليه السلام خير غلاماً بين الأب والأم))(00. 


وقال أبو حنيفة: الأب بالغلام أولى» والأم بلخارفة | ول |00 فإذا أطلقنا تقديم الأ 


. في الأصل: يستحق‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) ف (م) : وامجنون . 

(:) انظر: الحاوي الكبير : »43/8/١١‏ المهذب: »55٠0/5‏ الوسيط : 25١/5‏ الوجيز : »١75/79‏ العزيز: 23/١١‏ 
روضة الطالبين : 0/8/5٠5ه.‏ 

(ه) انظر: الحاوي الكبير: .501/1١١‏ المهذب: 550/5» الوسيط: 351/5, الوجيز: 217/7 التهذيب: 5/ه39 
العزيز: 5/١٠١‏ 3» روضة الطالبين : 08/5٠ه.‏ 

(5) انظر : تماية المطلب: ل/107*, الحاوي الكبير : »43//١١‏ المهذب : »55٠0/5‏ الوسيط : 251/54 2757 الوجيز 
: ؟/15 التهذيب : 9/5" العزيز: »4/٠١‏ روضة الطالبين : ٠08/5‏ ه. 

(0) في (م) : يتخير . 

(8) انظر: تمحاية المطلب: ل/00ا*#, الحاوي الكبير: »439/١١‏ المهذب: 559/5. الوسيط: »5١/54‏ الوجيز: 
295 التهذيب: 5/5 9*, العزيز: 5/١١‏ 5» روضة الطالبين : 09/5.ه. 

(9) اختلف في اسمه على أقوال: أرجحها عبد الرحمن بن صخر حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علماً كثياً » ل 
يلحق ف كثرته» وعن أبي بكر وعمر وغيرهماء حدث عنه خلق كثير من الصحابة والتابعين» فقيل: بلغ عدد 
أصحابه ثمان مائة» كان مقدمه وإسلامه في أول سنة سبع عام خيبر» توفي سنة: 258 وقيل: 9 ده. انظر: الإصابة 
: 55/9ه» سير أعلام النبلاء : 557/١‏ . 

)٠١(‏ حديث أبي هريرة رضي الله عنه» أخرجه الترمذي: (( أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاماً بين أبيه وأمه)). 
سنن الترمذي: 57./8» باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء رقم:(/7851١)»‏ وابن ماجه:؟//الا» 
باب تخيبر الصبي بين أبويه» رقم : (5715)» والبيهقي في السنن الكبرى : //7؛ باب الأبوين إذا افترقا وهم في 
قرية واحدة» برقم : .)١557(‏ وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وقال ابن حجر: 
صححه بن القطان . التلخيص الخحبير .١7/4:‏ 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١١( 

.575/9 : انظر : المبسوط للسرخسي : 2507/5 الدر المختار‎ )١١( 


51١ 


كتاب البسيط كتاب النفقات 


رونا ةر 00 

وأما البالغ» ينقسم إلى (رشيد("7)2 وغيره؛ إن(؛) لم يكن رشيداًء فحكمه حكم المميز“, 
وإن كان رشيداً تُظرّ فإن كان غلاماً لم يستحق الحضانة؛ لأنه استقل7). 
وإذ كانت جارية نظر» فإن كانت بكراًء» فظاهر المذهب أتما وإن كانت ظاهرة الرشد» فليس 
ها الاستقلال؛ بل للأب أن يسكنها حيث شاءء فإنما معرضة للآفات» كما له أن يزوجها 
(ممن) 7" شاء قهر[*), وحبس النكاح يزيد على حبس المسكن, ثم هذا يختص بالأب والجد 
ومن له ولاية الإجبار7"» ولا يغبت لغيرهم أصلاًء وحكى صاحب التقريب وجهاً أتما تستقل 
بالسكون حيث شاءتء وأما الإنكاح مأخوذ من الجبرل). 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: ٠3/1١‏ 5» الوسيط: »7١/5‏ الوجيز: 2١7/5‏ العزيز: 445/١٠٠١‏ روضة الطالبين: ٠59/5‏ ه. 

)١(‏ اليَشَادٌُ: ضد الغي» إذا أصاب وجه الأمر والطريق. واصطلاحا: أن يبلغ الصبي حد التكليف صالحاً في دينه 
مصلحاً لماله. انظر: لسان العرب : 170/7» مختار الصحاح : »٠١1/١‏ المعجم الوسيط: 45/١‏ 5. 

(؟) في الأصل : الرشيد . 

(4) في (م) : إذا . 

(ه) انظر: الحاوي الكبير: .503/1١١‏ المهذب: 550/5» الوسيط: 55/5, الوجيز: 217/7 التهذيب: 5ه و3 
العزيز: 5/١٠١‏ 3» روضة الطالبين : 08/5٠ه.‏ 

() انظر: المهذب: 573/5. الحاوي الكبير: ٠٠0/١١‏ 2» الوسيط : 57/5, الوجيز : 15/7» التهذيب: 5ركوى 
العزيز: 244/١١‏ روضة الطالبين: ١/5‏ ه. 

0) في الأصل : من . 

(8) وهو قول مالك»؛ وإحدى الروايتين عن أحمدء إلا أنهم استحبوا له أن يستأذتماء وقال أبو حنيفة: يحب عليه 
استعذاتحماء وبه قال أحمد في الرواية الأخرى. ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب استعذانما؛ للحديث . انظر: 
المداية شرح البداية: 4197/١‏ الذخيرة: 2511/7 مواهب الجليل: */477» المهذب: 2١55/5‏ الوسيط: 
+1 المغني: 81/107, مجموع الفتاوى: 40/897 . 

(9) الولاية في اللغة: من الْوَلي: وهو القرب والدنو. انظر : مختار الصحاح : .07/١‏ والولاية في الشرع: تنفيذ القول 
على الغير» شاء الغير أو أبى. انظر : التعريفات للجرجاني: 54؟. 

: المهذب : 5147/5. الوسيط : 255/4 الوجيز : 5*/9١ك» التهذيب‎ 2501/١١ : انظر : الحاوي الكبير‎ )٠١( 
.ه١.و-ه‎ ٠.8/5 : روضة الطالبين‎ 5 


لدتننا 


كنات التسيظ كتاب النفقات 


وأما الثيب(2 إن كانت تتهم بفجور» فلجميع العصبات إسكانمها في مسكن يلاحظوتما؛ 
كيلا يلحقهم العيارة» ويختص هذا بمن يعترض على النكاح لأجل الكفاءة7", ولو ادعى 
الرجل ريبة» وأنكرت» يحتمل أن يقال: ليثبت بالبينة» فإن الاحتكام على عاقلة بمجرد 
الدعوى بعيد. ويحتمل أن يقال: تكليف ذلك إشاعة فضيحة يقتضي العرف بخلافه؛ وإنمال"ا 
يطلع على مثل ذلك من يخبر بواطن الأمور» فلا يكلف ذلك أصاة2؟). 

فروع في التخيير: 

أحدها: أن التخيير عند التميبز» وقد يستأخر عن السبع؛ وقد يتقدم عليه فلا ضبط 
فيه» فإن استمرت العبارة*)؛ استمر حق الحضانة للأم, وكذلك إن7) اتصل به جنون» 
وكذلك إن خيرناه» فسكتء فهي أولى إلا أن يطرأ قاطع الاختيار(". 

الغابي: أنه لو اختار أحدهماء ورجع, اتبع فيه؛ بخلاف الخنثى إذا رجع؛ لأن الأحوال 
امرعية تختلف وتعتقب» والذكورة [والأنوثة](0) لا تتغير(ة). 


الثالث: أنه لو كف )٠١(‏ تردده حتى دل ذلك على خبل2170, رد على الأم. وقيل: غير 


. في (م) : الببت‎ )١( 

(؟) انظر:الحاوي الكبير: »511/1١ ١‏ الوسيط: 257/4 الوجيز: 215/9 العزيز: 4/٠١‏ 43 روضة الطالبين: 5.09/5. 

(9) في (م) : فإنها . 

(:) انظر: الحاوي الكبير : »5١١/١1١‏ الوسيط : 55/54» الوجيز : »١77/7‏ روضة الطالبين : 5.09/5. 

(ه)كذا في الأصل: العبارة» وف (م): العادة » ولعل الصواب : الغباوة» كما في الوسيط : 51/5 ؟. 

(5) في (م) : لو . 

(0) قال الماوردي: والحالة الثالثة: ألا يختار واحداً منهماء ففيه وجهان : أحدهما يقرع بينهما. والوجه الثاني : أنَّ الأم 
أحق بكفالته؛ لاستحقاقها لحضانته. وهو أشبه. وهو الوجه الذي صححه النووي. وقطع البغوي بأنه يقرع بينهما. 
الحاوي الكبير: ٠5/1١ ١‏ 5» وانظر:المهذب:515953/54» الوسيط ,35١5/54‏ الوجيز : 215/5 التهذيب : 914/5 
البيان : 2387/١١‏ العزيز: »45/٠١‏ روضة الطالبين : ٠3/5‏ هء الإقناع للشربيني : 430/7. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) انظر : الحاوي الكبير : ,503/١١‏ المهذب : »55١/5‏ الوسيط 55/5, الوجيز : 5/9١ك»‏ التهذيب : 
5ه" العزيز: »47/١٠١‏ البيان : 2583/١١‏ روضة الطالبين : 5/١١ه.‏ 

. في (م) : كبره‎ )٠١( 

. في (م) : جهل‎ )١١( 


51 


كناب النسيظ كتاب النفقات 


مميز. وهذا لا بد فيه من التأ» فإنه قد يمل أحد الأبوين» فإذ(" عاد إلى الثاني» فيمله أيضاً 
فقد يكون ذلك عن كيس وفطنة» فإن كان عن خبلء فالأمر فيه كما ذكرناه("). 

الرابع: أن التخيير هل يجري بين الأم والعم والأخ؛ وكل ذكر [يقع]("' على حاشية 
النسب؟ وجهان: أحدهما: وهو الأظهرء أنه يخير» وإن كانت الأم أولى في أصل الحضانة قبل 
التمييز» كما يخير مع الأب(4). ويعتضد هذا بما روي عن عمارة الجرمي( أنه قال: ((خيرني 
علي -رضي الله عنه- بين عمي وأمي» وكنت ابن سبع أو ثمان//20. والثاني: أنه لا يخير؛ 
لأن الأصل تقديم الأم. والتخيير (ثبت بالخبر)("؛ وهو في حق الأبوين قريب» أما (من)!*) 
يبعد فله0؟). وهذا الخلاف يجري ف التخيير بين الأب والأخت والخالة إذا رأينا الأب مقدماً 
عليها في أصل الحضانة كما سيأي. 

الخامس: إذا اختار الأب ل يمنعها من الزيارة» وإذا اختار الأم لم يسقط عن الأب مؤونة 
الحضانة» والقيام بأمره في التعليم والتأديب؛ وحمله(١‏ إلى المكنب. وكذلك كل ما[لا]() 


() في () : وإذا . 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير : ,5.39/١١‏ المهذب : ,551١/5‏ الوسيط 55/5, التهذيب : 5/ه8", البيان: 
0١‏ العزيز: ».45/١١‏ روضة الطالبين : 5/١١ه.‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(:) انظر :نحاية المطلب: ل/8*#, الحاوي الكبير : ,577/١١‏ المهذب : 551/5» الوسيط: ,35١/54‏ الوجيز : 
التهذيب : 5/ه9*, البيان : 4550/١١‏ روضة الطالبين : 5/١١ه.‏ 

(5) عمارة بن ربيعة الجرمي» نسبه ابن المبارك عن عنبسة بن سعيد قال قبيصة : عن سفيان عن يونس عن عمارة: 
خيرني علي رضي الله عنه فاخترت أمي فجعلبي معها. انظر : التاريخ الكبير: 4917/5» الجرح والتعديل : 
5ه ””, الثقات : 41١/5‏ 03 

(5) أخرجه الشافعي في المسند : 7/8 كتاب عشرة النساءء عبد الرزاق عن يونس بن عبيد الله الجرمي عن عمارة في 
المصنف : 55/107 »١‏ باب أي الأبوين أحق بالولد » رقم : (5509) والبييهقي فق السئن الكبير : م/4» باب 
الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة» رقم: »)١5575(‏ عن عبيد الله الجرمي عن عمارة . 

(0) في الأصل : يقبت بالخيرة . 

(8) في الأصل : ما . 

(9) انظر : تحاية المطلب:157:ل/#98,؛ الحاوي الكبير : ,.5757/١١‏ المهذب : 551/54» الوسيط 55/54, الوجيز : 
ال العزيز: .45/1١١‏ 

. في (م) : وبحمله‎ )0٠١( 
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يستقل الصبي [به]77). وكذلك المجنون الذي لا تستقل الأم بضبطه يجب على الأب 
رعايته» فإنما إنما تقدم فيما يتأتى منهما(؟). ومهما سافر الأب سفر نقلة؛ له استصحاب 
الولد؛ إذ النسب ينقطع به وفيه ضرار عظيم؛ ويسقط حق الأم إلا إذا رافقته في 
الأسفار(*) وليس له استصحابه في سفر النزهة وسفر التجارة التي تنقطع على قرب. وإن 
كان يطول مدة التجارة فكذلك أيضا[). وذكر الشيخ أبو علي وجها”" أن له 
الاستصحاب إذا طالت المدة7). ولو سافر سفر نقلة إلى أقل من مرحلتين» فمنهم من 
جوز [له]7*" انتزاع الولد؛ لأنه ينقطع نظره عن الولد ومنهم من (راعى)(١2‏ الطول؛ لأن 
النسب لا ينقطع مع تواصل الرفاق» و[مع](١"‏ تواصل الأخبار(""). / [91؟/١/ظ].‏ 


. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١( 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر : تحاية المطلب:5١:ل/**#,‏ الحاوي الكبير : .507/١١‏ المهذب : »55٠0/54‏ الوسيط: 257/54 الوجيز : 
التهذيب : 5/ه9”» البيان : .5894/1١‏ العزيز: »57/١٠١‏ روضة الطالبين : 511/5. 

(4) انظر : الوسيط: 257/5 العزيز: .917/١١‏ 

(ه)ي (م) + الإنتقال: 

(5) انظر : تحاية المطلب:157:ل/**#, الحاوي الكبير : ,5.٠ 54/١١‏ المهذب : 557/4» الوسيط:35/4, الوجيز : 
5/9 العزيز: 45/٠١‏ روضة الطالبين : 7/5١ه.‏ 

. ]م/1١/550[‎ 00 

(8) وبه قال الشيخ أبو محمد. وانظر : تحاية المطلب:؟١:‏ ل/**”, الوسيط : 57/5» العزيز : 23/8/١١‏ روضة 
الطالبين : 5/١١ه.‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

. في الأصل : رأى‎ )٠١0( 

. ما بين المعكوفين ساقط من الأصل‎ )١١( 

(؟١١)‏ انظر : نحاية المطلب:7١:ل/**",‏ الحاوي الكبير : 5/١١‏ .5, المهذب : 557/54, الوسيط:3*/54, العزيز : 
4-٠‏ روضة الطالبين : .51١7/5‏ 
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الفصل الثالث: في اجتماع النسوة المتجردات ني الحضانة 

والازدحام إن كان في التدافع» فإنما يحب على من بحب عليه النفقة» ويقدم فيه» وقد 
ذكرناه(1). وإن ازدحمواء (وطلبت كل واحدة)( الحضانة» فهذا الفصل معقود فيه. وللشافعي 
-رحمه الله- في النسوة المتجردات(" طريقان؛ جديد» وقديم. الجديد» وهو الصحيح, أن الأم 
أولى» ثم أمهاتما المدليات بالإناث لا بالذكور» ثم أم الأب وجداته المدليات بالإناث وإن 
علون» ثم أم الجد وجداته على الترتيب المقدم في الأب.[|ثم أم أب الجد وجداته على الترتيب 
المقدم](؛) ثم الأخوات؛ وهن المقدمات0*) على الخالات لمزيد القربء ثم الخالات» وهن 
مقدمات على بنات الإخوة؛ لأن الخالة أم» وشفقتها أكثر» ثم العمات» وهن يتأخرن عن 
الخالات؛ لأن إدلاءهن بالأب. وأما القديم؛ يوافق الجديد في هذا الترتيب كله إلا في شيءء 
وهو أنه في القديم يقدم الأخوات والخالات على أمهات الأب؛ لإدلائهن بالأم('). وهذا 
ضعيف من وجهين؛ أحدهما: أن لقب القرابة لا ينظر إليه؛ إنما ينظر إلى الشفقة» وشفقة 
الجدات من قبل الأب تزيد على شفقة الخالات والأخوات. والآخر: أنه | حتى |(" في القديم 
نص على تقديم الأخت للأب والأم على الأخت للأب أو لأم؛ وقدم الأخت للأب على 
الأخت للأم؛ وهي تدلي بالأب» وهي بنت الأبء؛ فأم الأب لا تتقاعد عن بنت الأب؛ 


)١(‏ قال الماوردي : اعلم أن أهل الحضانة ثم الكفالة مستحقة من الأبوين لأتهما أصل النسب ... فحضانته مقدمة 
عليهم يتقدم بما منهم أقواهم سبباً فيها . الحاوي الكبير : .515-51١1١/11١‏ وانظر : تحاية المطلب:17:ل//298 
الوسيط: 5*/5» الوجيز: 2١5/7‏ التهذيب : 95/5*» العزيز: 23١١/٠١‏ روضة الطالبين : 5/١ه.‏ 

(0) في الأصل : طلب كل واحد . 

(0) في (م) : امجردات . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(ه) في (م) : مقدمات . 

(5) قال الماوردي: لا وجه لما حكاه بعض أصحابنا عنه في القديم : أتما تنتقل بعد أمهات الأم إلى الأخوات للأب 
والأم. الحاوي الكبير : .5١7/١١‏ وانظر : الأم : 37/65., تمحاية المطلب:17:ل/5**, المهذب : 547/4- 
55» الوسيط: 5*/5, الوجيز : »١7/5‏ التهذيب: 317/5 *, البيان: ,301/5-518/١١‏ العزيز: ٠٠١/١٠١‏ 
روضة الطالبين : 117/5ه. 


(0) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 
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فكيف تؤخر(" عن سائر الأخوات. وعن هذا الإشكال خرج الأصحاب في التفريع على 
القديم وجهاًء وهو أن الأخت من الأم متقدمة على الأخت من الأب7). 

هذا ترتيب القولين» وتوجيههما ينشعب عن رعاية الشفقة» فإنما المقدمة على كل قول, 
ولكن تردد النظر في الشفقة في أمهات الأب مع الأخوات والخالات. ثم استيعاب الغرض 
من هذا بالتنبيه على أمور: 

إحداها: أنا قدمنا الأخت من الأب على الأخت من الأم في الجديد وني القديم على 
وجه. وسببه الاستواء في القرب» مع أنه ليس يلوح للإدلاء(") بجهة الأم أثر في الشفقة, 
فشفقة الأخت من الأب كشفقة الأخت من الأم, فقدمنا للتقدم/؛) في الميراث؛ فإن ذلك 
يدل على مزيد قوة» والترجيح يقع بأمثاله*). ولكن هذا لا يطرد في الخالات المفرقات؛ إذ لا 
إرث7" تم وكذلك العمات. فاختلفوا على وجهين؛ فمنهم من قدم الخالة للأب7" كما في 
الأخت؛ لأنه ليس يتعلق بالميراث» (وإنما)[) يستدل بدلالة الميراث على قوة الإدلاء بمذه 
الجهة» وهو جار في الخالات. ومنهم من قال: تقدم الخالة من الأم؛ إذ لا تقدم بالإرث» 
والإدلاء بالإناث في هذا الباب أقوى؛ لأن الحضانة لائقة بالإناث» ولذلك تقدم الأم على 


. في (م) : تقدم‎ )١( 
المهذب: 515/4, الوسيط:غ/2”8‎ ,5١ 4/١١ انظر: تحاية المطلب:7١:ل/غ*#_همم؛ الحاوي الكبير:‎ )١( 
: العزيز: ١٠/١٠٠١-١١٠غ روضة الطالبين‎ ,58٠0/١١ : التهذيب: 930/5 *, البيان‎ »١5/5 : الوجيز‎ 


4/5 ١ه.‏ 
(5) في (م) : الإدلاء . 
(5) في (م) : التقديم . 


(5) في المسألة خلاف بين علماء الشافعية» على وجهين» والأصح: ما ذكره المصنف» وبه قال جمهور الشافعية. وقال 
المزني» وابن سريج: تقدم الأخت للأم على الأخت للأب. انظر : تماية المطلب:7١:ل/ه*",‏ الحاوي الكبير: 
05 »٠ه‏ المهذب : 555/5» الوسيط: 87/5 5, الوجيز : ؟/*5١ك»‏ التهذيب : 8107/5" البيان : 23780/١١‏ 
العزيز: 2٠١١/١١‏ روضة الطالبين : 5/5 ١ه.‏ 

(5) في (م) : رب . 

(0) في (م) : من الأب . 

(0) في الأصل : فإنها . 


يدتننا 
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الأأن5(00) 


7 
34 


الأمر الغابي: أن المربني نقل عن الشافعي أنه : يثبت لأم أب الأم حفا في الحضانة 
أصلاً وإن انفردت» وكذلك لكل جدة ساقطة من جهة الأب27), وهن/؛) الجدات 
المسميات: "الفاسندات"» ويجمعن !2 أن.على طرق إدلائهين :دكن مدل بأمى. :فهن0" ف 
نحاية الإشكال» وإن كان منصوصاًء واستمر عليه أئمة المذهب؛ لأن أحكام البعضية كرد 
الشهادة» والعتق7")» ولزوم النفقة» منوطة بمذه الجهاتء ولا نظر إلى سقوط الإرث؛ فإن 
الخالة لا إرث لماء وهي تستحق الحضانة» فذكر بعض الأصحاب وجهاً أنمن مؤخرات عن 
كل أنثى حاضنة» ولكنهن عند الانفراد» لمن الحضانة. وذكر الشيخ أبو علي وجهاً أتمن 
مؤخرات عن الجدات الوارثات» مقدمات على الأخوات والخالات. وهذا متجه. فتحصلنا 
عن ذاكلة مع : 

الأمر النالث: بئات الخالات والعمات, وقد أطلق الفوراني القول بأكمن حاضنات» 
(وتكلم)!*) في التقديم, وقال: الخنالات مقدمات على إبنات الإخوة والإخوات» وبنات 
الإخوة والأخوات مقدمات على](١‏ العمات» كما يتقدم ابن الأخ في الإرث وإن سفلء 
على العم, وبنات الخنالات مقدمات على بنات العمات» كما تقدمت الخناللات على 


. في (م) : قدمت الأم على الأم‎ )١( 

)١(‏ والأصح: تقديم التي هي من جهة الأب. روضة الطالبين : 5/5 .5١‏ وانظر: تماية المطلب:17:ل/ه*5, الحاوي 
الكبير: 25١5/١١‏ ١ه‏ المهذب: 5/5 55. الوسيط: 8/4 5, الوجيز : 2١7/7‏ التهذيب : 557//5, البيان: 
١5/١لى‏ العزيز: .1١1/٠١‏ 

() انظر: مختصر المزني مع الأم : 50/4 *»2 نحاية المطلب:17:ل/776. 

(4) في (م) : وهي . 

(5) في (م) : يجتمعن . 

(5) في (م) : وهذا . 

(0) في (م) : فالعتق . 

(8)قال الجويني:لاحق لمحن» وهو ظاهر النص. تحاية المطلب:17:ل/ه55, وانظر : الحاوي الكبير : 25١7/١١‏ 
١ه‏ 5١ه»‏ الوسيط: 58/5, الوجيز : 5*/7١ك»‏ العزيز: 2٠١/١١‏ روضة الطالبين : 5/5 ١ه.‏ 

(9) في الأصل : ويتكلم . 

. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )٠١( 
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العمات7١).‏ وهذا فيه نظر؛ فإن المنصوص أن الجدات الفاسدات لا حضانة لمن» فكيف 
يستقيم (اثباتمن)!"! مع إسقاط الجدات الفاسدات» ولن البعضية والمحرمية» وليس لبنات 
الخالات والعمات محرمية(). والذي تحصل من كلام الأصحاب في القريب الأننى7 التي لا 
محرمية لهاء ثلاثة أوجه في أن حق الحضانة هل يثبت لما أصلةً؟ أحدها: أنه يثبت للقرابة. 
والثاني: أنه لا يثبت؛ لأن الحضانة تستدعي [1/79357/ظ] النظر إلى (توطن)0*) الأمور 
والاختلاط البالغ في الحفظ» فيناسبه امحرمية0). 

فإن قيل: فما وجه إسقاط الجدات الفاسدات وهو النص؟ قلنا: إنما تدلي بمن |[ليس]27) 
بوارث. وسنذكر طريقة في أن الذكر [الذي]() ليس بوارث؛ ليس له حضانة:؛ فالمالى به 


كذلك.هذا مأخذه لا يستقيم فيه(6) غيره[). 


)١(‏ انظر: تماية المطلب: له **, الحاوي الكبير : »,5١ 5/١١‏ الوسيط:4-7/54 5 الوجيز : 5/7 2١5‏ التهذيب: 
8/5" البيان : 2580/1١1١‏ العزيز: 4٠١/٠١١‏ روضة الطالبين : 5/5١ه.‏ 

. في الأصل : بنامن‎ )١( 

(5) انظر: تمحاية المطلب: ل/5*", الحاوي الكبير : »577/١١‏ الوسيط:5/5 5» الوجيز : 2١55/7”‏ العزيز: 
0*٠‏ روضة الطالبين: 5/١ه.‏ 

.]م/١/؟و1١[‎ )5( 

(5) في الأصل : تواطن . 

(5) لا الحضانة على الأصح»وتستمر حضانة الذكر حتى يبلغ حداً يشتهي مثله. روضة الطالبين : 515/5. وانظر: 
تحاية المطلب:7١:ل/35,‏ الوسيط: 5/5 ”2 الوجيز : 2١75/7‏ العزيز: 2٠٠١/١١‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) في (م) : في . 

١٠١/١١ انظر: نحاية المطلب:5١:ل/*” »ء العزيز:‎ )٠١( 
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كنات التسيظ كتاب النفقات 


الفصل الرابع: في اجتماع الذكور على التمحض 

وهم أربعة أقسام: 

محرم وارث؛: فله حق الحضانة: ويترتبون (ترتب)(7 العصبات في الولايات» فإنهم بأجمعهم 
أولاياء» فيترتبون ترتبهم في الولاية؛ إلا الأخ من الأم فإنه محرم وارث» وليس بولي» وهو 
متأخر عن الأصولء وعن الأخ من الأب, والأخ من الأب والأم!". وهل يؤخر عن العم؟ 
فيه وجهان, منهم من أخر المتأخر في الولاية» وهذه ولاية. ومنهم من قدم؛ لأن هذه الولاية 
تعتمد شفقة التربية» وتلك الولاية تعتمد الدفع عن النسبء وهذا هو الأظهر(). 

القسم الثاني: [الوارث]7؟! الذي ليس بمحرم, كبني الأعمام, لهم حق الحضانة في الصبي 
والصبية(») التي د تشبين دون التي 0006 

القسم الثالث: المحرم الذي ليس بوارث كالخال؛ وأب(" الأم؛ والعم من الأم» وبني 
الأخوات» فهم مؤخرون عن ورثة الذكور, فإن(8) فقدناهم؛ فهل يثبت لهم حق الحضانة؟ فيه 
وجهان: أحدهما: ينبت للمحرمية!*) كما يثبت للخالة وإن لم تكن وارثة. والغافف200: لا 
يثبت؛ لأن الأنوثة انضمت إلى القرابة في الخالة» ولما تأثير. ثم لا خلاف في أن المستحب 


. في (م) : ترتيب‎ )١( 

(؟) انظر: تحاية المطلب:7١:ل/5*"»‏ الحاوي الكبير: ,517/١١‏ الوسيط:5/5 ”2 الوجيز: »١55/7‏ التهذيب: 
6/5و البيان: 58٠0/١١‏ العزيز: 2٠١4/١١‏ روضة الطالبين:5/5١ه.‏ 

(5) والمذهب: تقديم الأخ للأم على العم.روضة الطالبين :5/5١5.وانظر:‏ تماية المطلب:ل/7**, الحاوي الكبير : 
90١‏ الوسيط: 5/4 25 الوجيز : 54/5 »١١5‏ التهذيب : 98/5" البيان : 58١/1١1١‏ العزيز: .١٠١ 5/١٠١‏ 

(؛) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

(5) في (م) : وف الصبية . 

(5) انظر: تمحاية المطلب:17:ل/0”*5» الوسيط: 5/5 ”» الوجيز: »١75/7‏ التهذيب: 917/5” العزيز: ١١/ه١٠»‏ 
روضة الطالبين: ».5١5/5‏ مغني المحتاج: +57 4» تماية المحتاج: 77///37. 

(9) في (م) : ابن الأم . 

(0) في (م) : وإن . 

(5) في (م) : امحرمية . 

. في (م) : ولاثاني‎ )٠١( 
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كنات التسظ كتاب النفقات 


للسلطان أن يسلم الولد إليهم» وإنما الخلاف في الاستحقاق27). 
القسم الرابع: القريبب الذي ليس بمحرم ولا وارث,. كابن الخال والخالة» فالظاهر 
المقطوع به أنمه( لا حق لهم أصلاً وإن ظهر الخلاف في بئات الخالات والعمات. وفيه 


عد ا ا ل ا 


: لا حضانة لهم على الأصح. روضة الطالبين : 517/5. وانظر : تماية المطلب:15:ل/0895 المهذب‎ )١( 
-١١6ه‎ /٠١ العزيز:‎ »5078/١١ : التهذيب : 910/5”؛ البيان‎ 2١55/7 الوسيط: 4/5 ؟» الوجيز:‎ ©” 
.65 

(0) في (م) : أنه . 

(؟) انظر: تمحاية المطلب:15:ل/30”, الوسيط: 5/5 ”2 الوجيز : 4/5 25 التهذيب: 917/5 *» العزيز: 205/١١‏ 


روضة الطالبين: 107/5 ه؛مغني المحتاج: 5/8 5 5» نحاية المحتاج: 77/1/31. 
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كنات التسيظ كتاب النفقات 


الفصل الخامس: في اجتماع الذكور والإناث 

ولا شك أن الأم وأمهاتما مقدمات إذااكن من جهة الأم, ثم بعدهن في الأب والجدات 
من قبل الأب قولان؛ ظاهر النص أن الأب أولى؛ قال الشافعي: لا يقدم على الأب إلا الأم 
وأمهاتما(١).‏ ووجهه أنمن مدليات بهء فكيف يتقدمن عليه؟ وحكى بعض أصحابنا قولاً 
مخرّجاً أن الأب مؤخر عنهن, ولا نظر إلى الإدلاء» وإنما النظر إلى الأنوثة وشفقة الأمومة. 
وأما الأب مع الأخوات والخالات [إن ]7 قدمناهن على الجدات»؛ وقدمنا الجدات على 
الأب» فنقدمهن على الأب بالضرورة9). وإن قدمنا الجدات على الأب؛ فهل نقدم 
الأخوات على الأب إذا لم نقدمهن على الجدات؟ فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: التقديم للأنوثة. 
والثاني: (التأخير)!؛)؛ لكون الأب أصلاً. والثالث: أنه يقدم على الأخت للأب؛ فإنما فرعه. 
ولا يقدم على [ الأخت للأم]00) والأخت للأب والأم(1). وهذا الوجه لا يفيد في الخالات» 
فإن الخالة من جهة الأب ليست فرعه؛ فيجري الوجهان في الخالات مع الأب بناءً على أن 
الأب7) لا يقدم على الأختء وإن قدم(" على الأختء فبأن يقدم على الخالة أولى0©. 


وهذا في ترتيب |الجديد. فإن فرعنا على القديم» وقدمنا الخالات والأخوات على الجدات» 


.٠٠١/ : قال الشافعي : ولا حق لأحد مع الأب غير الأم وأمهاتما. الأم‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(؟) انظر: تمحاية المطلب: ل/10*#,: الحاوي الكبير: ١‏ 513/1؛ المهذب:57/5 5, الوسيط: 5/4 5,» الوجيز: 2175/7 
التهذيب:299/6/5 البيان : 2587/١١‏ العزيز: 2٠١1/١١‏ روضة الطالبين : 1//5اه-م١اه.‏ 

(:) في الأصل : التأخر . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) أظهرههما: أن ألأب يتقدم عليهما. العزيز: »٠١7/٠١‏ روضة الطالبين : 518/5. انظر : تحاية المطلب:7١:‏ 
ل//ا*”, الحاوي الكبير: ١١/3١ه,‏ المهذب : 555/5» الوسيط : 255/5 الوجيز : »١755/5‏ التهذيب: 
8/5" البيان: .787/١١‏ 

(0) في (م) : الأم . 

(8) في (م) : فإن قدمت . 

(9) انظر : تماية المطلب:317:ل//901”. 
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جرى الخلاف الذي ذكرناه مع انعكاس الترتيب](271). فأما الجد العاللي من جهة الأب» 
والأم للأب القريبة» فهي أولى؛ لأنما لا تدلي بالجد العالي حتى تسقط به» وكل جدة ليست 
فاسدة» فهي مقدمة على كل عصبة يقع على حواشي النسب. وأما الذكور والإناث على 
حواشي النسبء إن استووا في القرب والإرث والدرجة» فالأنثى أولى» كالأخت والأخ» ولو 
كانت الأنثى بعيدة والذكر قريب فوجهان؛ لتعارض القرب والأنوثة» وذلك كالأخ والخالة(). 


. ما بين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

)١(‏ انظر : تحاية المطلب:17:ل//0". 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ١١/3١ه.‏ المهذب: 555/5, الوسيط: 5/5 5, الوجيز : 5/7 »١”‏ التهذيب:297/5, 
البيان: 87/١١‏ 5» روضة الطالبين : .5١//5‏ 


لحان 


كنا لس كتاب النفقات 


الباب الرابع: في نفقة المماليك 


وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: في نفقة الأرقاء 


إحداها"): أن نفقته كفاية("), تختلف باختلاف الأحوال والأقدار» وهو إمتاع واجب لا 
مخرج منه إلا بإزالة الملك »أو استقلال العبد بنفسه بالكتابة0). 

الثانية: تجب عليه كسوته(؛)» وهل يختلف جنسها باختلاف أقدار(2) الأرقاء؟ فيه ثلاثة 
أوجه: أحدها: أنه يفضل الرفيع على الخسيس . والثاني: أنه يسوق | والغالبك: أنه و 60 
بين العبيد» ويفرق بين الجواري المتسريات وغيرهن7. ثم المتبع فيه الكفاية مع دفع/ 
]م5 5 الضرارء فلا يلبسه الخنشن الذي يتأذى به ولا يلزمه!0) اللين الذي يتنعم به 
ولكن ما يليق بمثله في مثله. ولو البسه ما يستر به العورة» وكان لا يتأذى بحر وبرد فهذا 
ممنوع في بلادنا؛ فإنه يُطرق7) المطاعن إلى المالك» ويعد ذلك سرفاً في الإذلال والإهانة. ولا 


يجب عليه أن يلبسه من جنس لباس نفسه. ويطعمه من جنس طعام نفسه(١2).‏ ومعنى قوله 


. في (م) : أحدها‎ )١( 

(؟) في (م) : بالكفاية . 

١ )9(‏ نظر: نحاية المطلب:17:ل/509 », الحاوي الكبير: 570/١١‏ المهذب : 547/4» الوسيط: 4/ه”ء 
التهذيب: 55/57" البيان: 87/1١١‏ 5, العزيز: 23١١/١١‏ روضة الطالبين : 5/١7ه.‏ 

(4) في (م) : كونه . 

(5) في (م) : أجناس . 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

() الصحيح: يستحب أن يسوي بين العبيد في الطعام والكسوة. و في الجواري وجهان» أصحهما : تفضيل ذوات 
الجمال والفراهة. روضة الطالبين : 570/7. وانظر : تحاية المطلب:5١:ل/8*9‏ » الحاوي الكبير: 2019/1١‏ 
المهذب : 557/5.» الوسيط5/ه 25 التهذيب: 9/8/5*, البيان: 587/1١١‏ العزيز: .١١١/٠١‏ 

(8) في (م) : نلزمه . 

(9) [؟59؟/١/‏ م]. 

)٠١(‏ انظر : تحاية المطلب:15:ل/89” » المهذب : 5417/4» الوسيط: 5/ه 5؛, الوجيز : 4/7 »١5‏ التهذيب: 
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عليه السلام: ((إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم؛ فمن ملك مملوكاً» فليلبسه مما يلبس» 
وليطعمه ما يطعم)) () ورد في العرب(" وأطعمتهم خشنة» وثيايهم خشنة("» فلا نزول 
منها0©). 

الثالفة: أن الغلام إذا تكلف طبخ الطعام, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
((إذا كفى أحدكم طعامه خادمه حره ودخانه, فليجلسه معه, فإن أبى» فليروغ!2) اللقمة 


وليناوما إياه))7') فتردد قول الشافعى -رحمه الله- فيه على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يجب 


.571١/:نيبلاطلا روضة‎ 2١١١/١٠١١ العزيز:‎ 2587/١١ البيان:‎ ٠ ١5 

)١(‏ رواه البخاري ومسلم عن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة» وعليه حلة وعلى غلامه حلة» فسألته عن ذلك فقال: 
إني ساببت رجلا فعيرته بأمه فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم : يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية 
)إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يده؛ فليطعمه ثما بأكل وليلبسه مما يلبس ولا 
تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)). البخاري : .50/١‏ كتاب الإيهان؛ باب المعاصي من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحبها بارتكابما إلا بالشرك, رقم : (70*)» مسلم : »١7/7/*‏ كتاب الإيمان» باب إطعام المملوك مما 
يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» رقم : .)١571(‏ قال النووي :والأمر بإطعامهم نما يأكل السيد 
والباسهم مما يلبس محمول على الإستحباب لا على الإيجاب وهذا باجماع المسلمين وأما فعل أبي ذر ف كسوة 
غلامه مثل كسوته فعمل بال مستحب وإفا يحب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان 
والأشخاص .شرح النووي على صحيح مسلم .1757/١١:‏ 

. في (م) : العرف‎ )١( 

عسي : 

(:) انظر: الوسيط : 5ه ؟, » الوجيز : 5/5 »١5‏ التهذيب: 58/5" البيان: 587/١١‏ العزيز : 2١١١/١١‏ 
روضة الطالبين : .5١/8/5‏ 

(5) في (م):فليروحءوالمعنى:فليروغ له لقمة أي يطعمه لقمة مشربة من دسم الطعام.النهاية في غريب الأثر: 717//5. 

(5) أصله في الصحيحين: عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه 
ثم جاءه به وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل فإن كان الطعام مشفوها قليلا فليضع في يده منه أكلة أو 
أكلتين)) وهذا لفظ مسلم قال داود: يعني لقمة أو لقمتين .البخاري: 307/7 كتاب العتق»باب :إذا أتاه خادمه 
بطعامه, رقم(/51؟)» مسلم : /174. باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه» 
رقم : .)١771(‏ وأخرجه بلفظ الأصل: الشافعي في مسنده : 25٠5‏ من كتاب القرعة والنفقة على الأقارب» 
البيهقي ف السنن الكبرى : 8/8» باب ما ينبغي لمالك المملوك الذي يلي طعامه؛ رقم : ( ..)١5557٠08‏ 
قلت:داوود هو: ابن قيس شيخ القعنبي » شيخ مسلم. 
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على هذا الترتيب كما نطق به الحديث؛ لأن الأمر في ظاهره للوجوب(2. والثاني: أن 
الواجب أحدهما لا بعينه» إما الإجلاس وإما الترويغ!"). وهذا الترتيب لا يتعين. والغالث: أن 
قتعا مده لاضت» وان :ذلك مقط إرساف إل مكانم الأخلاف» لأفيئ الاب على 
الكفاية(. ثم ينبغي أن تكون اللقمة بحيث تسد مسدّاء وإلاكانت مثيرة للشهوة؛) من غير 
فائدة. 

الرابعة: إذا أتت الجارية بولد, أو أم الولد, فعليه نفقته» ولما الإرضاعء ولا يفرق بينه 
وبينهاء ولا تكلف إرضاع ولد آخر؛ فإن ذلك يكدهاء وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا توله والدة بولدها(7))2") وهذا يؤدي إلى الوله. نعم لو أراد الاستمتاع بما في 
بعض أوقات الرضاعء[فأراد أن يضم الولد إلى مرضع ]7 فهل [له]( ذلك ؟ ينزل في هذا 
منزلة الزوج في مثل هذه الصورة؟ وقد ذكرناه ولا معنى لقول القائل إن الاستمتاع غير مقصود 
من الأمة» فإن ملك الاستمتاع متكامل(6. 


)١(‏ قال الآمدي :وقد اختلف الأصوليون فمنهم من قال إنه مشترك بين الوجوب والندب والإرشاد وهو مذهب 
الشيعة» ومنهم من قال: إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه. وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بينهما 
وهو ترجيح الفعل على الترك: ومنهم من قال: إنه حقيقة في الوجوب, مجاز فيما عداه» وهذا هو مذهب الشافعي 
رضي الله عنه» والفقهاء» وجماعة من المتكلمين» كأبي الحسين البصري» وهو قول الجبائي في أحد قوليه» ومنهم من 
قال: إنه حقيقة في الندب وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم وجماعة من الفقهاء »وهو 
أيضا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى »ومنهم من توقف وهو مذهب الأشعري رحمه الله ومن تابعه من أصحابه 
كالقاضي أبي بكر والغزالبي وغيرهما وهو الأصح.قال الغزالي: والمختار أنه متوقف فيه. المستصفى: 25١5/١‏ 
الإحكام للآمدي :؟/157١.‏ 1 

(0) في (م) : الترويح 

(؟) أصحها : القول الثالث. العزيز : 2١١١/١١‏ روضة الطالبين :5 .55١/‏ وانظر :الأم:5/١١٠»‏ المهذب: 
5 » الوسيط: 5/5 5» الوجيز : 5/5 »١5‏ التهذيب: ٠ ١/5‏ 4» البيان: ١١784/1؟.‏ 

(4) في (م) : كان مهيجاً . 

(5) في الأصل : لايوله والد بولده . 

(5) السئن الكبرى للبيهقي : 8/ه» باب الأبوين إذا افترقا وهما في قرية واحدة » رقم: .)١5545(‏ قال ابن حجر: 
حديث ((لا توله والدة بولدها)) البيهقي من حديث أبي بكر بسند ضعيف. تلخيص الخحبير : 1١8/7‏ . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(9) انظر :نماية المطلب:7١1:ل/50*؛‏ المهذب: 5517/5, الوسيط : 55/5» الوجيز : 5/7 .١5‏ التهذيب: 
٠ ١”‏ ». البيان: 2585/1١‏ العزيز: »١١*/٠١١‏ روضة الطالبين : /57ه. 


"5 


اننا لس كتاب النفقات 


الخامسة: ليس ها فطام ولدها إلا برضا السيد. ولا الزيادة على الحولين إلا برضاه» 
والمتبع حكم السيد في الفطام والإرضاع بشرط أن لا يضر بالولد» فتتضرر الأمة(© به 
وليس كذلك في الحرة» فحقها متأكد في إرضاع ولدهاء فيتوقف الفطام على توافقهما. فلو 
أراد أحدهما الفطام دون الثاني» نظرء فإن أضر بالولد» فليس له ذلك. وإن لم يضر بالولد 
وأرادت7 المرأة الفطام؛ قال الأصحاب: للأب المنع. وإن أرادت الأم (الإرضاع)!2» وأراد 
الأب الفطام» وجب عليه التزام الأجرة» ولم يستبد بالفطام. وهذا فيه احتمال إذا كان الفطام 
لذ نيلف الوتده- اول عيضن عزن رولكن. اللقول نا كرفا .وللتطلق "وله <ميتحائة: 


2-0 سج ه1»؟ لا« © 2( من © © 5 > 9 ©2 2 © 2-2 3611 
000 مهد © © احا < 1[ © 2 لحا لات حر + دع ج عا ركم 


لاك لعدا حب وخ اه الا »جر ع 22 199,16 <1 211 12 © © لت © لحا 022 (ى 
© اطي هع دمع هده » د بعك ووم 00000 

السادسة: المخارجة لا سبيل إليهاء ولا حكم لماء وهو توظيف (خراج)(") على العبد؛ 
فعلى العبد بذل المجهود, وعلى السيد أن لا يكلفه ما لا يطيقه. فإن جرى التواضع على 
مقدر» فلا يتغير به حكمء ولا يشت يوله) لزوه(9). 

السابعة: لو امتنع السيد عن الإنفاق أمر ببيعه. فإن ١‏ يرغعب فيه)» أو عجز عن 


. في (م) : الأم‎ )١( 

(؟)انظر : تماية المطلب:15:ل/#5.0»المهذب: 541/5» الوسيط: 7/4 35, الوجيز : .١150/5‏ التهذيب: ٠0/5‏ :» 
البيان : »585/١١‏ العزيز: »١١*/١١‏ روضة الطالبين : 57/5ه. 

(©) في (م) :فأرادت . 

(:) في الأصل : الرضاع. 

(5) سورة البقرق الآية : (588) . 

(5) انظر : نماية المطلب:15:ل/50*»؛ المهذب: 5517/5» الوسيط: 55/5» الوجيز : 5/7 .١5‏ التهذيب: 
٠١/5‏ »» البيان : 2585/١١‏ العزيز: »١١*/١١‏ روضة الطالبين : 77/5ه. 

(0) في الأصل : خرج . 

(0) ي(م) : له. 

(9) انظر : نحاية المطلب:7١:ل/.5"؛‏ الحاوي الكبير : 55١ /١١‏ الوسيط : 55/5, الوجيز : 21١5/9‏ 
التهذيب: ٠ ١٠/5‏ 5» البيان: ,584/1١ ١‏ العزيز: ١١/١١غ‏ روضة الطالبين : 77/5ه. 
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اننا لس كتاب النفقات 


)١(‏ انظر: الوسيط : 55/5, الوجيز : 2١55/7”‏ العزيز: 4١١5/٠١‏ روضة الطالبين : 58/5 ه. 


لان 


كنات البسيظ كتاب النفقات 


الفصل الثائ: في نفقة الدواب 

وذوات الأرواح محترمة لا يجوز ذبحها إلا لمأكلة» ولا تعذيبهاء ولا الخروج عن المعتاد في 
ضربهحا وتحميلها الأثقال» ولا تنزف ألباتما إذا تضمن ذلك إضرراً بنتاجها(١.‏ ويجوز غصب 
العلف والخنيط لجرحها إذا أشرفت على الملاك على المذهب الظاهرء وف [المسألتين]() 
خلاف. والمسافر يقدم حاجة الدابة( إلى الماء على الوضوء» ويتيمه7؛). وإن كانت سائمة؛ 
فأجدبت الأرضء فعلى المالك علفها. وعلى الجملة, لما حرمة تزيد على حرمة العقار 
والمنقولات والجمادات» فإنه لا تجب مرمة*الدار» وعمارة العقار("). نعم الممنوع فيها 
الإإسراف. وحرمة البهيمة تنحط عن حرمة الآدمى؛ ولذلك (يستبيحها)!”) المضطر 2 
المخمصة. هذا وجه التنبيه عليه. ومهما امتنع المالك من العلف» فللقاضي أن يبيع عليه» أو 
يجبره على البيع7. والله أعلم بالصواب(©. 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب:7١1:ل/50"»‏ الوسيط: 5/5 7» الوجيز : 2١75/5‏ العزيز »١١ 5/١٠١:‏ روضة الطالبين: 
5ه. 

. مابين المعكوفين ساقط من (م)‎ )١( 

(©) في (م) : الدواب . 

(:) ولكن هذا هو المذهب. العزيز: »١١5/١٠١‏ روضة الطالبين : /+57ه-55ه. 

(5) في (م) : مؤونة . 

(5) انظر: نماية المطلسب:17:ل/551»: الوسيط:7”/4» الوجيز 2١55/7:‏ العزيز:١١/5١١»‏ روضة 
الطالبين: 5/5 7ه. 

(0) في الأصل : يستبيحه. 

(8) انظر: نحاية المطلب:157:ل/51*» الوسيط : 55/5, الوجيز : ”/ه5١.»‏ العزيز: 2١١5/٠١‏ روضة الطالبين: 
574/5 مغني امحتاج : 537/8. 

(9) وهنا كلام لناسخ الأصل رأينا وضعه في الحاشية هذا نصه: بحد الربع الثالث» وهو النكاح» من كتاب البسيط في 
الفقه بحمد الله ومنّه» وحسن توفيقه؛ ومعونته. ووائى الفراغ من نسخه لنفسه العبدٌ الفقيرٌُ إلى رحمة الله وعفوه عبد 
الله بن إبراهيم بن جابر بن أحمد بن هبة الله الشافعي. نفعه الله وغفر له ولوالديه» ولمشايخه» ولسائر المسلمين» 
منتصف ليلة الأحد سابع عشر جمادى الآخر من سنة سبعين وخمسمائة» والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا 
النبي محمد وآله وصحبه. [4 79/١/ظ]‏ .يتلوه في الربع الرابع كتاب الجراح إن شاء الله. 
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كتاب البسيط لكتاك الجراح 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لا إله إلا الله عده للكفاية رب يسر وأعن برحمتك 


1 3 00 5 : : : 
القتل امحرم موجب (للقصاص) » والأصل في التحريم والقصاصء الكتاب والسنة 
والإجماء !7" قال الله تعالى: ١‏ 5426 11 © 09 2 © يجت ب عاو جر رون نج ديريو 
405+ د لروع ورو م مد د جر لج © د 2ه > 0 
كما لكان | (» 5038© جد وتسيعة جد درون هب تامع 14 قيل: إنما نزلت 


ف مقيس بن ضبابة أ وكان قد اريك واستاق ريات وتوثب على الراعي ,وقتلك والتتجق بذار 
لكا ينه : ' 1 2 00 30 
اك ٠‏ فظال عله السلام يوم فتح مكة: ((اقتلوا مقيئس بن صبابة وإن كان متعلقا بأستار 


الكعبق فوجدوه كذلك» نقتلوه))7". وقال تعال: «([ 795686 2ج حوره 


ل ل ار افر ل تا اموا ل واب رت و الي اكير ولك فيد 
والجراحة : اسم الضربة أو الطعنة» والجمع جراحاتٌ و جراحٌ. لسان العرب : * »45١/‏ مختار الصحاح:١/47.‏ 
وشرعاً: تارة يترجم بكتاب الجراح وأخرى بكتاب الجنايات والغرض لفظ يشمل القتل والقطع والجروح التي تزهق 
ولا تبين» وأما الجراح فتتناول المزهقة والمبينة والتي لا تزهق ولا تبين. انظر: العزيز: .١١17/١١‏ 

, في الأصل : الالال‎ )١( 

(") قال ابن قدامة : وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق. المغني : //501. وانظر : الحداية شرح البداية : 
» البحر الرائق: 287177/8 التاج والإإكليل: 3570/7» تماية المطلب:7١:ل/5,‏ الحاوي الكبير: 25/١7‏ 
المهذب: 27/5 الإقناع للماوردي: 2157 الوسيط: 507/4, البيان : .7937/١١‏ 

(:) سورة النساء » الآية : (939) . 

(5) مقيّس بن صّبابة عبيد بن كنانة» أحد النفر الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أهدر دمائهم يوم الفتح؛ 
لأنه أظهر الإسلام» وطلب دية أخيه الذي قتله أحد المسلمين يوم بني المصطلق وهو يظنه مشركاًء فلما أخذ 
مقيس الدية» عدا على قاتل أخيه فقتله» ورجع إلى مكة مشركاء وقد قُتل بين الصفا والمروة» وفي رواية قتله الناس 
في السوق» وقيل : قتله رجل من قومه يدعى تميلة بن عبد الله. انظر : تاريخ الطبري : ,.١10/7‏ غوامض الأسماء 
سياه ١‏ ارد 1ه اللانالية والاسالياة 5 51ت 

(5) انظر : تفسير القرطبي : 7770/5 


(0) أخرجه بألفاظ متقاربة عن سعد ابن أبي وقاصء النسائي في السنن الكبرى : 2507/7 كتاب الحاربة» الحكم في 
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كتاب البسيط اكتاك الجراح 


+028 هله 06٠3:‏ 0ج واد ويه 
يوت © م1 © سس م 0 .وه > 5-3 0١‏ © يع اه 
© 9846046 »ص99 -دممه 2:0 ريدج © 14 قيل: معناه النهي 
ل ا 47 <دجهه هووديع 


سيج هدر؟ 0 ك4 © اسع يي 9793© سدسم ه2009 نوسن © )0 
0 60©ههد: 2523‏ «*« © نسي ها؟ 0 2 © يري تي رلا 


اح © لا 


00> 04 وهو من إيجازات القرآن» ويقرب من إيجازه قوله عليه السلام: 


ل رار ل ري للد 


كفر بعد إمان» وزناً بعد إحصات» وقتل نفس بغير نفس”))1"" وقال عليه السلام: ((لزوال 


المرتد» رقم: (8570)» الدارقطني في سننه : «/553» كتاب البيوع » رقم: (51)» والطبراني في المعجم الكبير : 
55 رقم : (0575)» البيهقي في السنئن الكبرى : 5/8 :»٠١‏ كتاب المرتد» باب قتل من ارتد عن الإسلام إذا 
ثبت عليه رجلاً كان أو امرأة» رقم : .)١5757(‏ قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات. مجمع الزوائد: 
5. خلط الغزالي بين خبر مقيس وخبر العرنيين الذين قتلوا الراعي وأخذوا الإبل. 

را 

(؟) انظر : تفسير الطبري : 87/١‏ أحكام القرآن الكريم للجصاص: 2١55/١‏ تفسير القرطبي : 254/١٠١‏ تفسير 
0 

(؟) سورة البقرة » الآية : .)١78(‏ 

(:) سورة البقرة » الآية : .)١17/9(‏ 

(5) هو مثل كانت تقوله العرب في الجاهلية» ومن ابلغ إيجازات العربءو نسبه ابن كثير للكتب المتقدمة» وقد وهم 
المصنف رحمه الله فعدّه حديثاً. انظر : أحكام القرآن للجصاص 2١917/١:‏ تفسير ابن كثير: .7517/1١‏ 

(5) في (م) : أو زناً 0 

(0) أصله في الصحيحين عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن 
لا إله إلا الله» وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفسء والثيب الزاني» والمفارق لدينه التارك للجماعة). 
صحيح البخاري: باب قولله تعال : أن للش السو 10 رقم : (4)55484, ومسلم: 
/.*., باب ما يباح به دم المسلم؛ رقم : »)١7375(‏ وأخرجه بلفظ الأصل: أبو داود في ستنه: »107١/4‏ 
باب الإمام يأمر بالعفو في الدم» رقم »)55٠7(‏ وبألفاظ متقاربة: الترمذي في سننه: 2450/4 رقم: ))5١58(‏ 
والنسائي في المجتبى : 2.51/7 باب ما يحل به دم المسلم » رقم : »)4١11/(‏ وابن ماجه في سننه: 8.417/7» كتاب 
عر ا ل و و ا ا ا ا ا 0 ا 


لت << 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


الدنيا أهون عند الله تعالى من سفك دم امرئخ مسلم)) ''' وقال: ((من سعى في دم مسلم 
0,0000000 

هذا تمهيد الكتاب, والنظر في مضمونه 06 بفنين: أحدهما: فيما يوجب القصاص» 
والآخر :في حكم الواجب من القصاص في (الاستيفاء)””. 

الفن الأول: في الموجب: والنظر فيه يتعلق |بالنفس والطرف»ء أما النفس فالنظر فيها 


م ل ل لك 


ذه الأركان عدي" , 


الحدود رقم: ( )4 والشافعي في مسنده »١714‏ كتاب اختلاف الحديث وترك المعاد منها. وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي في سننه : 2.17/4 باب ما جاء في التشديد على قتل المؤمن» رقم : ,)١595(‏ والنسائي في 
السنن الكبرى: 2585/٠‏ باب تعظيم الدمء رقم : (55149)» وفي المجتبى : 87/0 باب تعظيم الدم؛ رقم: 
(591))» وابن ماجه في سننه: 2804/7 كتاب الديات» باب التغليظ في قتل المسلم ظلماء رقم : (5519)» 
والبيهقي في السئن الكبرى : 257/8 باب تحريم القتل من السنة» رقم : »)١5574/(‏ قال الترمذي: حديث عبد 
الله بن عمروء هكذا رواه بن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعه» وهكذا روى 
سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفاء وهذا أصح من الحديث المرفوع. وانظر: نصب الراية: 2575/5 
الشص العييرة 0/8 ا 

(0) في (م) : الآيس . 

(6) أخرجه ابن ماجه في سننه : 80754/7» باب التغليظ في قتل مسلم ظلماء رقم : »)577٠(‏ والبيهقي في السئن 
الكبرى : 77/8» باب تحريم القتل من السنة؛ رقم: »)١571457(‏ وفي شعب الإيمان : 457/4"*, والطبراني في 
المعجم الكبير: .9/١١‏ كلهم بلفظ: (من أعان)» ولم أجد لفظ: (من سعى). قال ابن الملقن رحمه الله: رواه ابن 
ماجه والبيهقي؛ من رواية أبي هريرة بإسناد ضعيف» حتى ذكره ابن الجوزي في الموضوعات,ء وقال الحيئمي: فيه عبد 
لله بن خراش» ضعفه البخاري وجماعة» ووثقه ابن حبان» وقال: ربما أخطأء وبقية رجاله ثقات. انظر: خلاصة 
البدر المنير: 2377/7 مجمع الزوائد: 79/./17. 

(5) في (م) : يتعلق . 

(©) فق اللاصيل © الاسعينا. 

(7) مابين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(0) انظر : الوسيط : 507/54,» الوجيز : »١57/”‏ العزيز: »١١9/١١‏ روضة الطالبين 4/107 . 
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ا 0 
ف 1 5 فر )0( 1"( 0 50 
مزهق للروح» فهو الموجب للقصاص . ولا بد من بيان "العمد المحض » وبيان قولنا: 
1 1 20 .4 07 4 )0 7 ا 2 00 
مزهق للروح"؛ فإن الزهوق يضاف [مرة] ' إلى السببء وأخرى إلى المباشرة» ويتم (بيان) 
هذه ”7 والأوصاف بتمييز لك اللحض عن شبه االصماده وكمييز المباشرة عن اسيم 


0 


النظر الأول: في تميبز العمد عن شبه العمد 


احض فهو بين» وسيأن بيانه في الديات. وأما العمد المحضء فليعلم أن 


العمد عبارة عن القصد. والقصد يتعلق بالفعل» وبالشخص الذي يصادفه الفعل» وبالزهوق 


الذي يتولد من ااه 


0ك 


)١(‏ المحض: والمحض من كل شيء: الخالص الذي لا يشوبه شيء يخالطه. انظر : لسان العرب: 37107/17. مختار 
الصحاح: 7ه ؟,» القاموس المحيط: 78457. 

: زهق الشيء: يَزْمَقُ يُهوقاء فهو زاهِقٌ ورهوق: بطل؛ وهَلّكء واضْمَحَلَ» ورُهوقٌ النفس بُطْلاتماء وخروجها. انظر‎ )١( 
.١١5 : مختار الصحاح‎ »١507/٠١١ لسان العرب:‎ 

(*) انظر:تماية المطلب: *1:ل/ 2٠١‏ الإقناع للماوردي:157» المهذب:8/5, الوسيط: 2507/5 الوجيز: 2157/7 
التهذيب: /ارهء "١‏ البيان: 2591/١١‏ العزيز: 4١١9/١١‏ روضة الطالبين : 24/07 مغني المحتاج : 5/. 

(5) في (م) : فلا . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل . 

ا 0" 

(0) في الأصل : العقود . 

(4) في (م) : عني للسان . 

(9) في الأصل : في . 

. في (م) : العمد‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: التنبيه: 5١4‏ المهذب : 5/4» الوسيط : 250/4 التهذيب : 98١/07‏ البيان : »*807/١١‏ العزيز: 
0٠‏ روضة الطالبين : 1/ه» مغني المحتاج : 24/4 نحاية المحتاج : 47/0 7. 


ادال 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


أما التعلق بالفعل» فلا شك في اعتباره» فما يتولد من اضطراب اليد بالرعدة» أو 0 
الرجل» أو السقوط من سطح بغير اختيار» فهو خطأ محض27» وتعلق القصد بالشخص 
أيضاً معتبر قطعاًء والرامي إلى صيد قاصد إلى فعله» فإذا أصاب شخصاًء فهو خطأ محض في 
حق القاتل''» فبوجود القصدا”' المتعلق بالشخص يتميز عن الخطأ المحض» ييقى تعلق القصد 
بالزهوق وكلام الأصحاب 0 اه 00 

2 ا 
ا محض عندنا حتى يجب القصاص به؛ خلافاً لأبي 0 والتغريق وأمثاله» وليس 


يعتبر فيه العلم بتعلق القصد بالزهوق» فإن ذلك لا يطلع عليه» ولكن كل فعل يفضي إلى 
القتل غالباً ففاعله مر ا عر د ا 


ع : را 1 م 
ار ا 


. في (م) : تزلق‎ )١( 

ا الظارة اللعييس انه اللمذك ١‏ تاكن الوسيطل 5 زان اللفعدييت» 0 انه اللييلاق. .2 0111م االصزيرة 
٠٠‏ 9 روضة الطالبين : 0ه مغني المحتاج : 4/4» نحاية المحتاج : 41/1 7. 

(9) في (م) : القتل . 

(5) [/؟/م] . 

(5) في (م) : يشير . 

(5) الوسيط : 57/5» الوجيز : 157/5. العزيز: 2٠50/٠١‏ روضة الطالبين : 0/ه» مغني المحتاج :24/5 نحاية 
المحتاج : 437/37 7. 

(0) جمع مثقل» وهو مشتق من ثقل» ضد خف. انظر : لسان العرب : .85/١١‏ 

(8) في (م) : بالمتقلات . 

(9) انظر : بدائع الصنائع : 5/177 7». شرح فتح القدير : /471» تبيين الحقائق : ١9٠0/5‏ . 

)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

2517/4 : الوسيط‎ 55 865١/5 : الحاوي الكبير : 5١/ه", المهذب‎ »١١/ل‎ :١* : انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 
.١١9/4 روضة الطالبين:5/1» حاشية البجيرمي: 2181/4 إعانة الطالبين:‎ ١71/٠١ العزيز:‎ »١707/ الوجيز:‎ 

.1١١/ 8 : الدّفٌ: الإبهارٌ على الجريح. انظر : لسان العرب‎ )1١( 

2 


عم 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
7 

وأما الجراحات وإبانة الأطراف وما يفضي إلى الزهوق بالسراية» فالحد فيه: كل جرح سارٍ 
ف د والضبط الذي ذكر: من أنه يقصد به القتل غالباً غير مطرد في هذا المقام» فإن 
قطع الغئة!"ا 


شبه عمدء وهذا عمد محضء فقد اختلف الضبط في الجارح وغير الجارح7). فاعتذر 


مما لا يقصد به القتل غالباً» كالضرب بالعصا الواحد؛ وجُمّع الكف» وذلك 
)6( 


الفقهاء أن ا له غور 0 فيحتاط فيه» ويكتفى فيه بوجوده؛» بخللاف ما 
ينبسط على الظاهرء وهذا فيه نظر؛ لأن قضية العمدية قضية محسوسة؛» وتعلق القصد 

2 ع 0 
بالزهوق إن كان معتبر» فلا يختلف الأمر فيه بالجارح وغيره» كيف وللمتقل المرضض !"ا 
للعظام أيضاً غور في الباطن» فلا بد من ضبط يجمع الفنين» وقد تبين أن تعلق القصد 
بالزهوق غير معتبر كما في صورة الأنملة» فوجب تمييز العمد عن شبه العمد: بكل ما علم 
حصول الموت به فإن الجرح له غور» ويظهر تفاوت سرايته على وجه/ [؟/7/ظ] يوثق 
ل 
ما يوثق بإحالة الموت عليه كالتخنيق والتغريق والمثقلات العظيمة والضربات المتوالية الذي 


تعقب في امحل تورما» وتقطعاً في الباطن» فهو أيضاً ثما علم حصول الموت 0 


)١(‏ انظر : تحاية المطلب:١:ل/١٠»الحاوي‏ الكبير : 7١/ه"؛‏ الوسيط : 2507/5 الوجيز : »١57/7”‏ التهذيب: 
١‏ ». البيان : ,59107/1١١‏ 54*", روضة الطالبين : 37ره. 

(؟) غور كل شيء: قعره. مختار الصحاح : .7١7‏ 

(؟) الأنملة بالفتح: المفصل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع.انظر:لسان العرب: 2517/9/11 مختار الصحاح:7/5. 

(:) انظر: تحاية المطلب :8١:ل/١١.‏ 

(5)في (م) : واعتذر . 

(5) غاله: أهلكه.والغائلة الداهية»والمعنى: له عمق وخطورة. انظر:لسان العرب: ١177/١١‏ ه»القاموس المحيط: 4 4 .١7‏ 

ا ل ل ل ا ا ا ا د ل كل 00 

(0) في (م) : بالحكم بإزالة . 

(9) انظر: تماية المطلب :١:ل/١١.‏ 


)٠١(‏ انظر: نحاية المطلب : :١‏ ل/١١-5١»‏ الحاوي الكبير : ١١/4*-ه",‏ الوسيط : 58/5,» الوجيز: 


5 8 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 
وأما العصا الخفيفة والضرب بجميع الكف في غير المقتل» فهذا لا يبعد حصول الموت به 
ولا 202 حصول الموت به» فهو مشتبه» والضمان يجب مع الشبهة؛ ويحال على السبب 
الظاهر» فمن ضرب بطن جارية» فأجهضت جنيناً ميتاء تلزمه الغزة'''» ولا يتيقن حصول 
موت انين يضرهاء فلعله كان مين قبله [ونكن]'" يال على السب الظاهر ويقدر شه 
عمدء فهذا الضبط يشمل الفنين» ويتأيد بالمعنى والنص. أما المعنى فهو أن قصد الزهوق أمر 
مستبطن» فلا يعتبر إلا ارتباط القصد بالفعل الذي يترتب الزهوق 0 وأما النص فقد 
قال الشافعي رحمه الله: إذا جرحه جرحاً صغيراً أو كبيرء فمات به» وجب 0 
فقوله: فمات بف مشعرا بأله ليس يعتبر إلا حصول الموت 0 وفي عدا خلت أآمر 
المثقلات بالأحوال والأشخاص والمضارب والآلات» فكل 0 (إذا) استعقب الموت» علم 
قطعاً حصول الموت به» فهو الذي يقصد به القتل غالبا وما يتصور الشك في حصول 
0 وكذلك الجراحات أيضاً تنقسمء فقطع الأنملة إذا (ل 0لا 


سرايته» علم حصول الموت ادا 


الموت به» فهو شبه العمد 


05 التهذيب : "١/07‏ البيان : ."-*.5/١1١‏ 8 العزيز: »١5١-1١1١9/١١‏ روضة الطالبين : 7//17. 

. في (م) : ولا يبعد‎ )١( 

(1) الغرة: العبد والأمة. انظر: مختار الصحاح: .١51‏ 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

4) ال ع الت ا ال ال ا ل 4 ال ا الك دك 
© . #, العزيز: 1717/1٠‏ 178ء روضة الطالبين : 8/107/. 

(5) انظر : مختصر المخزني مع الأم: 5/5. ونصه: وكل حديد له حد يجرح فجرح به جرحاً صغيراً أو كبيراً فمات منه 
ففيه القود. 

(1) انظر: تحاية المطلب :١:ل/١١.‏ 

0) [؟/؟/ م] . 

0 القزرة الفاررى اللككبيرة 101107 اللوسيظة 0 ع اليه الجر و مر نااك التشاقيب 179 نكن اللصريرة اك راان 
روضة الطالبين : 7/307. 

(9) في الأصل : ظهر . 

.١١/ل:١: انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 


همه" 


كتاب البسيط كتاب الجراح 

ولو غرز إبرة» فقد قال الأصحاب: إن تورم موضع الغرز وجب القصاص. وإن لم يتورم» 
فك كن عداالل امدياك 0000 ومنهم من أطلق وجهين في الإبرة إذا غرزت في 
اللحم من غير (تفصيل)!" بين الأحوال7". وف هذا الإطلاق إيهام؛ فالوجه تخريجه على 
القاعدة» فنقول: الغرزة في موضع كثيف لا تُعْقِبُ ألما هدر» وحصول الموت بعدها محمول 
على موافقة القدرء فليس فيه ضمان ولا قصاص. ولو تورم ا محل بعد الغرز في (اللحم)'*أ 
ويجد ألا شديدا إلى اموت أو كان في مقتلء «فالقصاص 0 وهذا القسم يقابل 
الأول» وهو أنه علم حصول الموت به وإن ل يوجد التورم» ووجد ألم شديد فوجهان من 
1ك د 2-0000 الباطنة قد تلاقيها الإبرة» فيشتد ألمها م الكبيرة قاتلة» فقد 


2087 


ار 


)١(‏ المذهب: وجوب القصاص . روضة الطالبين : 5/177. وانظر : انظر: تماية المطلب :*١1:ل/15.»‏ الجحاوي الكبير: 
7 اللمتكف 3 هارة أن اللوسيطك قم وار لاه الدع 3 1/0 أن اللسافيب م اه الباق 3 1ران 
العزيز: ١١1/+7١4-1؟١١‏ 

0 ام فط 

(؟) وهو قول ابن كج وابن الصباغ . انظر : العزيز : 2157/٠١‏ روضة الطالبين : 5/0. 

إز8) ف لاصيال © الكل ., 

(5) انظر: تحاية المطلب :١:ل/١١»‏ الحاوي الكبير: ١١/54*؛‏ المهذدب: 25١/5‏ الوسيط: 258/5 الوجيز: 
التهذيب: 07/؟", البيان: 5/11١‏ 9*» العزيز : ١75-١1١ /١٠١‏ »ء روضة الطالبين: 07/". 

الك 

(0) ف الأصل : بالآلام . 

(0) في الأصل اد 7" 

(5) في (م) : فنعدل . 

)٠١(‏ قال النووي : وإن لم يجد أثراه ومات في الحال؟ فثلاثة أوجه: أصحها لا يجب القصاصء والثاني: شبه عمد 
فتجب الدية» والثالث: لا يحب قصاص ولا دية. روضة الطالبين : 7/17. وانظر : تحاية المطلب :1:ل/17» 
لفاوق اكير 8 17 عنك الوسيظ 3 م رياه ابعر م 0 اه سنيوب 5 7ن اللببالق 2 عزن 
العرورة م ارك 7ه 


كم 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


فإن قيل: الحد الذي ذكرتموه يشكل بما نص الشافعي عليه» وهو أنه لو أبان بعض اليد 
فتأكلت الجراحة» وأفضت إلى سقوط اليدء فلا قصاص""» ومهما ظهر التأكل علم حصول 
السراية به» ولكن لما كانت الأجسام لا تقصد غالياً بالسراية» لم كع ذلك عمدا مخضاء وقد 
ااا 
حيث أن اللطائف تقصد بالسراية كالروح» فالمعتبر عنده القصد غالباً دون العلم بترتب 
ا 0 

قلنا: هذا مشكلء وهو مستئّد الأصحاب في الضبط الأول» ولكن يشكل عليهم بقطع 
الأنملة» فإنه لا يقصد به القتل غالباً ولا جواب عنه» وقد تصرف العراقيون والأصحاب في 
المسألتين » فمنهم من قرر النصين» ومنهم من جعل ف المسألتين قولين: بالنقل والتخريج» 
ففي أحد القولين: يجب القصاص فيهما. وهذا القول يوافق الحد الذي ذكرناه» وهو متجه 
من حيث المعنى؛ إذ الطرف معصوم بالقصاص كالنفسء» ولذلك جعل الشافعي رحمه الله 
ل ا ل ا ل ا لل 
مر فعله أولى7). هذا وجه التحقيق والتنبيه على الإشكال؛ وقد رأيت القطع 
بإيجاب القصاص على من ضرب شخصاً ظنه صحيحاً فإذا هو مريض إوكان ذلك القدر 


ا ل لد 


)١(‏ الذي في الأم: وإن قطع له أصبعا فاتتكلت الكف حتى سقطت كلهاء فسأل القصاصء» قيل: إن القصاص أن 
يقطع من حيث قطع أو أقل منه؛ فأما أكثر فلاء فإن شئت أقدناك من الأصبع وأعطيناك أرش الكف يرفع منها 
عشر من الإبل» وهي حصة الأصبع؛ وإلا فلك دية الكف. الأم : 5/5 ه. 

(؟) انظر :الأم مع المختصر: ///4 05 تحاية المطلب :7١:ل/5١»‏ المهذب : 4/5" الوسيط : 58/5» البيان : 
5 0. 

(*) انظر : تماية المطلب : 17:ل/؟١.‏ 

(4) قال الشافعي رمه الله : فينبغي عندي لمن قال: يقتل الاثنان أو أكثر بالرجلء أن يقول: فإذا قطع الاثنان يد رجل 
معاء قطعت أيديهما معاء وكذلك أكثر من الاثنين» وما جاز في الاثنين جاز في المائة وأكثر . الأم : /7؟. 

اع ساك 

(5)انظر : نحاية المطلب :17:ل/7١»‏ الوسيط : 258/5 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 


لاه" 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


بالفعل والشخص مع العلم بحصول الموت به إذا حصلء» فأما قصد الإزهاق فغير 0 
ل 
مدا مذففاء'" فهو قتل عمد موجب للقصاصء وإن كان يغلب منه اللوت؛ وكان يتصور 
الخلاص على بعد» فهو أيضاً موجب للقصاصء وإن كان لا يغلب منه الحلاك» ولكن 
يحتمل/ ["/7/ظ] فكلام الأصحاب مشير إلى أنه كغرز الإبرة من حيث أنه يصادف 
الباطن» ولكن يصادف ظاهر الباطن؛ ولم يجعل ذلك كقطع الأنملة» وإِن كان لا يغلب 
اا 227 


66 م مو 


رقيقة» فيقطعهاء فاعتبروا أن يستعقب ألما وتغيراً حتى يظهر حصول الموت به» فيجب 


القصاصء فإن لم يظهر فيقتصر على الضمان بمجرد الظن 200000 


النظر الثانى: في تمييز السبب من" المباشرة 
ولا شك أن التذفيف وحز الرقبة والتوسيط مباشرة» وقطع الفقهاء بأن الجرح الذي يسري 


وم مض ا مل 


د 


ا ا ل ا ا ام ا الت | اك 
م *"5» العزيز: »١5 5/١١‏ روضة الطالبين : 7/107. 

. في الأصل : ما‎ )١( 

. م]‎ /١/4[ )( 

() في (م) : الهلاك . 

(5) انظر: تماية المطلب :17:ل/17١»‏ الحاوي الكبير : 247/١7‏ 48» المهذب : 5/5 25 الوسيط : 39/84 الوجيز: 
ال ا ا ال 2 ا 4 د 0 لظا 0 

(5) في (م) : عن . 

(0) في (م) : تسمى . 

(8) انظر: تحاية المطلب : *١:ل/١٠١»‏ الوسيط: 259/5 الوجيز 4١77/57:‏ العزيز : 4١717/٠٠١‏ روضة الطالبين:9/317. 


"0 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


امام ل 
39 2 
المتكلم بإطلاق لفظ التوليد, فإنما نريد به ما فهم ا ار والفقه مبني 
ليت 
من غير تخلل واسطة» كحز الرقبة» وقد يولد بواسطة السراية كالجرح» فإنه يولد السراية» 
كه تولد الموت» فيكون الموت مضافاً إلى المولد الأول. وقد تكثر الوسائط كالرمي» 
فإن فعله يولد ارتماء السهمء وذلك يولد الإصابة والجرح» ثم السراية» ثم الموت» والموت 
مضاف إلى العلة الأولى والمولد الأول» والكل مباشرة؛ لأنه اكتساب لعلة 0 

ا 
ان 
تحصل بالتردية» والقاتل والممسك إذا اجتمعاء فالقاتل مباشر» والممسك متسبب؛ إذ لولا 
إمساكه لما تمكن من قتلفء ولكن موته محال على "القتل الموجود غند الإمناك لا على 


.551/1١ تَخَلَ الشيء ينخله نخلًء وتنخله وانتخله» صفاه واختاره. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(0) في (م) : فقد . 

(9) انظر : شفاء الغليل:/7701. 

(4) في (م) : مولدة . 

(ه) أصحاب واصل بن عطاء الغزال» اعتزل عن مجلس الحسن البصري. انظر: التعريفات: 7/5. 
التوليد: هو أن يحصل الفعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كححركة المفتاح في حركة اليد. انظر: التعريفات: /9» 
ل ا 

(5) في (م) : ما يقال إن الموت حاصل به. ولعلها:مقحمة . 

(0) في (م) : الشراية. 

(8) ما يحصل الموت عقبه ينقسم إلى شرط وعلة وسببء وما ذكره هو: العلة وهي المباشرة. انظر: الوسيط: 553/5) 
الوجيز: »١55/7‏ العزيز: »١507-1١75/١١‏ روضة الطالبين: 5/17. 

(9) في (م) : فأما . 

)٠١(‏ في الأصل : جهة. 
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فإذا ثبت أصل الفرق قلنا بعده: القصاص عندنا لا يختص بالمباشرة؛ بل يتعلق بالسبب 
أيضاء ولا ينعلق بكل سيب؛ بل الضبط فيه: كل سبب مضمن يفضي إلى الققل غالباً في 
شخص معين مثل الإكراه والشهادة والإلقاء في المسبعة؛ إذ هذه الأسباب في معن المباشرة» 
على معنى أن العلة المتوسطة بينهما وبين حصول الموت أمكن أن نجعله نتيجة السبب» فقد 
تولد منهه وحصل به كما نقول: فعل المكره تولد من داعيته» وداعيته تولدت من إكراهه, 
وقتل القاضي اي الشهادة. وقتل السبع لمن ألقي ف 
مسبعة تولد من تمكينه من الوصول إليه» فيحال عليه لا على اختيار السبع» فإن اختياره 
ساقط لا عبرة به» وهو كالنار؛ إذا ألقي الإنسان 0 فإنا نخيل إلفحه 0 0 


012 


000 000 3 : 


فإن قال قائل: لو جرى سببء, ولكن قدر المقصود على الدفع؛ فلم يدفع» فعلى من 
ان الك ف عد ل عر ني 

المرتبة الأولى: أن تكون الجناية فعلاً معتاداً لا يعد بمجرده مهلكاً, ويهون دفع ضرره 
كما إذا حبسه في بيت من غير طعام ولا ماء» وسهل عليه إحضار الطعام» فلم يفعل حتىق 
مات» فهو قاتل نفسه؛ ولا ضمان على الحابس ولا قصاص. وكذلك لو فتح عرقه بغير إذنه» 
فتركه حتى نزف الدم, ولم يعصبء فإن التعصيب سهلء» ويوثق بأنه سبب للخلاص قطعاً. 


)١(‏ في الوسيط جعل الحفر من قبيل الشرطء والحفر بمجرده لا يتعلق به القصاص. انظر: الوسيط: 253/5 الوجيز: 
5 العزيز: 24١7/٠١‏ روضة الطالبين: 9/307. 

(؟) [ه/؟/م]. 

(9) في (م) : فيه . 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : متولد . 

(5) في (م) : ضبط . 


(0) انظر: الوسيط: 55/5, الوجيز: 157/5١كء‏ العزيز: ١١/51١158-1ء ١-١8.‏ *٠ء‏ روضة الطالبين: 9/10. 
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ل ل ل لاد 


المرتبة الثانية: التي تقابل هذه المرتبة» أن تكون الجناية سبب هلاك» والدفع فيه عسِرء 
ولا يوثق به كي إذا َك مداواة اجرح فالقصاص واجب» ولا يحال الملاك على ترك 


المداواة؛ لأنه لا يوثق به وفيه نوع عسر» والجراحة في نفسها سبب ل 


المرتبة الثالثة: المتوسطة, أن يجري سبب هلاك» ولكن كان الدفع سهادً» فتركه, كما إذا 
ألقاه في ماء مغدّق[| 7/4/ظ] وهو يحسن السباحة» فتركهاء ففيه وجهان: أحدهما: أنه يحال 
حم ل ا ره 
أنه لآ حال عليه > لذن ميك الملاك قلا جرى مف ورف السباحة حيلة في الخادضء وقد 
يدهش عن السباحة وإن كان حاذقاً فيها . فإن قلنا يحال بالحلاك على الملقي» ففائدته 
وجوب 0000-6 أما القصاص فوجهان؛ منهم من أوجبء ومنهم من أسقط؛ لما تعارض 
000 

فأما إذا كان لا يحسن السباحة» فألقاه في موضع مغرق» وجب القصاصء ولم يجز أن 
ا ار ا ل اي 
وعلة الحلاك تختلف باختلاف الأشخاصء فالضرب اليسير في حق الصغير» قد يجعل عمداً 


)١(‏ انظر : تماية المطلب :1:ل/ 2٠5‏ الحاوي الكبير : 0/١7‏ 5» الوسيط : 54/.*». الوجيز : 2١57/9‏ التهذيب: 
لاه البيان : 50/١١‏ *» العزيز: »٠* 0/٠١١‏ ه8١»‏ روضة الطالبين:7/54١.‏ 

)١(‏ انظر: تمحاية المطلب :١:ل/5١.»‏ الحاوي الكبير: »4١/١١‏ الوسيط: 0/5.*». الوجيز: 2١37/5‏ التهذيب: 
لاه البيان: 9/١1١‏ *", العزيز : »١5715/١١‏ روضة الطالبين: .١7/107‏ 

200000 

(:) أصحهما : لا تحب الدية» روضة الطالبين : »١8/107‏ وانظر : الحاوي الكبير : »547/١5‏ الوسيط : 2*./4 
لوجي 177١م‏ اللدرورة تارتم اللساديي ه أرهته اللبيااق 5 111 رن 6 اد 

(5) قال البغوي: والأول: أصح؛ لأن الجناية قد تحققت من الملقي في مثل هذا الماء. وقال الرافعي والنووي: لا قصاص 
على المذهك” التهدك ” الى العرير: 88/1 5. روضة الطالبين 2.١/0:‏ وانظر: هاية المطلت: 
١‏ :ل/؟1ء الحاوي الكبير: 5/١5‏ 5» الوسيط : 50/5. 


(5) انظر: المصادر السابقة. 


١ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


) 00) 


ل 


يهلك به الصحيح, فقوة العلة تعتبر على قدر الحال والوقت 0 
فأما إذا ألقاه في نارء وقدر على أن يتعدى بالتخطىء فلبث» فالذي ذهب إليه 
الأكثرون وجوب القصاص؛ بخلاف الماء في صورة إمكان السباحة؛ لأن النار بأول ملاقاتما 
تحرق وتحرح» فيصير مجنيًًا عليه بما هو علة الحلاك. وقد قال 0 هي كالماء 
من غير فرق. والأمر على ما قال؛ إلا أن تكون النار في أول لفحة تعجزه عن التخطي» 

. زم 
فإن قيل: لو حبسه وهو جائع, فمنعه الطعام حتى مات جوع””, فعلى من يحال 
الحلاك؟ قلنا: أما إذا لم يكن جائعاً. فحصل الجوع في ابتدائه في الحجبس» ومنعه الطعام, ولم 
يكن له طريق إلى التحصيل»؛ فلا خلاف في وجوب القصاصء وإن كان الجوع لم يحصل 
بفعله» وَإِعما حصل بطبعه. ولم يحصل بفعله إلا الحجبس» وما مات من الحبس» ولكن المنع من 
000010202120219 


.4/5 القاموس المحيط:‎ »51١1/4 حمرة كل شيء: شدته. لسان العرب:‎ )١( 

(؟) القيظ: صميم الصيف.انظر : لسان العرب: 455/177» القاموس امحيط: .5.01١‏ 

الل لاحر اناد ال و م ل ل على نري السك اسان 
العرب:1/59١٠2‏ مختار الصحاح : 84. 

(4) انظر: تماية المطلب :1:ل/1» 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : من . 

(0) قال النووي: وإِن أمكنه التخلص فلم يفعل حتى هلكء فلا تحب الدية» على الأظهرء ولا قصاص على الصحيح. 
روضة الطالبين: .١*/107‏ وانظر: نحاية المطلب :١:ل/9١»‏ الحاوي الكبير: »5١/١7‏ المهذب: 55/5 
لك ا ا الك ا ا اليك 11 الات كا اك 7 ا” 

(0) [5/؟/ م] . 

(9) انظر :تماية المطلب:١:ل/ه١5-1١»‏ الوسيط : 50/5» الوجيز : »١55/”‏ التهذيب : 5"*/0» العزيز: 
© روضة الطالبين : 28/1 مغني امحتاج : 5/ه. 
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كك به بعض الجوع» فمنعه الطعام حتى مات» فقد حصل الموت بالجوعين» فإن 
أحلنا عليهما سقط القصاصء وتبعضت الدية» وإن أحلنا على البعض م وهو ليس 
مستقلاً. فوجهه أن الجوع الأول ساقط الأثر في الحلاك» وإنما صار مهلكاً بالجوع الأخير» 
(فالأخير)""' جعل الأول مهلكاًء فالوصف (الآخير)””' من العلة يحال الحكم عليه» ويقال إنه 
في حكم علة العلة» وكل واحد من المسلكين 0 

وللأصحاب فيه طريقان؛ منهم من قال إن علم ما به من الجوع» وجب القصاصء فإنه 
قصد إلى جعل الجوع السابق مهلكاً بالجوع الأخير» فكان ما صدر منه في حكم علة العلة) 


فيحال بالحكم 6 ولو كان جاهلاً بجوعه ففي القود قولان: أحدهما: 0 لأن 


اد علة العلة وإن لم يعرفه؛ إذ الجوع الأول به صار 000 فعاف إذا فرت 


مريضاً عهده صحيحاً على ظن أنه صحيح؛ وكان ذلك القدر من الضرب لا يقتل 
الصحيح» ويقتل المريض» يلزمه القصاص؛ لأنه أحدث في امحل ما هو علة (كاملة 
ل 
سبقت جراحة من المجروح أو من غيره؛ فإن ذلك يعتبر في الشركة كما سيأقٍ7 '". والثاني: أن 
القصاص لا يجب؛ لأن القدر الذي صدر منه بمجرده لا يقتل» ولا يقصد به القتل غالبا 


)١(‏ في (م) : فأما. 

. في (م) : الأخير‎ )١( 

)ف الاصيل : اكور .. 

(8) فق اللااضال ١‏ لاخر , 

() في الأصل : غير محتمل . 

(5) وهو أظهرهما : أنه إن علم الحابس جوعه السابق» لزمه القصاص. العزيز: 4١55/١١‏ روضة الطالبين : 8/10/. 
وانظر: نحاية المطلب:17:ل/5١2‏ الوسيط: ١/5‏ *» الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب: 2370/07 مغني المحتاج : 5/ه. 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : مأخذه . 

(9) في (م) : مؤثراً 

. في الأصل : كعلة الإهلاك‎ )٠١( 

.١5/ل:1١*:بلطملا انظر : تحاية‎ )١١( 
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والجوع في حكم خطة واحدة» تزداد فتقتل''" لا كالجرحء فإنه (ليس)”'' جزءًا من المرض ولا 
من القروح» ولكنه (منفصل)' 'عنه. وفي مسألتنا الزائدة هو الجوع 00 

فإن قلنا: القصاص واجبء فلا خفاء بوجوب كل الدية» وإن أسقطنا القصاص» ففي 
0 على علة إسقاط القصاصء فإن أحلناه على الجهل والشبهة مع 
إحالة الحلاك على البعض الأخير من الجوع؛ لأنه علة 0 فتجب كل الدية» وإن 
عللنا بإحالة الملاك على الكلء؛ وقدرنا ذلك شركة للتجانس أو الاتحاد» فالواجب نصف 
ل 

الطريقة الأخرى طرد القولين في صورة العلم والجهل؛ ولا (تنجه)'”' هذه الطريقة على قول 
إسقاط القصاص إلا إيجاب نصف الدية؛ إذ مأخذه أن العلة واحدة» وقد أضيف إليه 
بعضهاء لا كضرب المريض والمقتحء (فإن)”' الجوع خخطة واحدة» ازداد سبي 1017ل 
يلتفت على ما إذا شحن السفينة بأثقال تحتملهاء فوضع واضع زيادة/ [7/8/ظ] مغرقة) 


وهذا 


(١)ف‏ (م) : يزاد فيقتل. 

)١(‏ في الأصل : يسيء 

(؟) في الأصل : مفصل . 

(5) انظر : الوسيط : 20/4 الوجيز : 2١57/5‏ التهذيب : 9/7”» العزيز: .155-١5/١١‏ مغن المحتاج : 
0 

(5) في (م) : ييتنيان . 

(5) في الأصل : العلل . 

(0) أظهرهماء وبه قطع الأكثرون : تحب نصف الدية. روضة الطالبين : 94/1. وانظر : تماية المطلب:11:ل/5١»‏ 
الوسيط : 4/.*, الوجيز : .١57/7‏ التهذيب : 9/107", العزيز: »155/١٠١‏ روضة الطالبين : 30//. 

(4) في الأصل : يتجه 

() في الأصل : وكان . 

)٠١(‏ في (م) : بسيبه. 

)١١(‏ قال الرافعي: الطريق الثاني :أنه إن كان جاهلاً فلا قصاص .وإن علم فقولان. وقال النووي : الثاني : يجب 
القصاص ف الحالين» والثالث عكسه. العزيز:٠١/55١١»‏ روضة الطالبين: 34/7. وانظر: تماية المطلب: :١*‏ 
ال ع ا ال ا الت ةا 


١ 
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ففيه وجهان: أحدهما: يجب عليه ضمان الكل إحالة للهلاك على الأخير؛ لأنه جعل الأول 
24 24 0 
مهلكا مغرقا» فكان 2 معنى علة العلة. والثاي :''' التوزيء! ا 
ثم في كيفية التوزيع وجهان: أحدهما: ال بالوزن؛ لأتما 0 وآثارها 
مضبوطة. والثاني: إيجاب النصف مصيراً إلى أن ما سبق في حكم بعضء وما لحق في حكم 
60 
بعص 2 . 


وكذلك الجلاد إذا زاد سوطاً واحداً فمات» فعلى وجه يجب تمام الضمان نظراً إلى الجزء 


ع 1 5 01 1ت 
الآخير» وعلى وجه نصفه. وعلى وجه جزء من أحد وثمانين جزءا . 


أما الجراحات فالنظر فيها إلى عدد الرؤوس؛ لأنه لا ضبط لأغوارها. وبنى القاضى 
الوجهين في مسألة السفينة» على الوجهين فيما إذا رمى إلى صيد فلم يزمنه» ورمى آخر 
فأزمنه» وقيل لولا الجرح الأول لما أزمنه» فعلى وجه: الصيد للأخير» وعلى وجه: هو 


00 


النظر النالث: اجتماع السبب والمباشرة 


0 0 00ا000ا00ا30(0ا0(ا0(0 0 


إفضائه إلى الحلاك”' ما هو علة الحلاك مستقلة» فهذا ينقسم قسمين: 
القسم الأول: أن تكون العلة صادرة من حيوان ذي اختيار» وهو الآدمي» فحكم هذه 


(1) [0/؟/م] . 

(؟) انظر : تماية المطلب: :١‏ ل/5١»‏ الوسيط : 50/5» التهذيب : /1/**» العزيز: ١١/5؟١.‏ 
(؟) في الأصل : التقييد. 

(4) في الأصل : مجانسة. 

(5) انظر : نحاية المطلب:17:ل/2107 الوسيط : 80/54. 

(5) انظر : تماية المطلب:17:ل/5١.‏ 

(0) انظر المصدر السابق. 

(0) في (م) : فطرأ . 

(9) في (م) : للهلاك . 


م 
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المباشرة أن تقطع السبب» وتقطع إضافة الحلاك عنه إذا لم تكن المباشرة متولدة من السبب 
بحال. وبيانه: الممسك مع القاتل» والملقي من السطح مع واقف قدّه بنصفين في الواء» أو 
00 
فصل بين أن يكون السبب السابق سبب هلاك لا محالة وإن لم تكن المباشرة العارضة 
كالإلقاء من سطح عالٍ أو شاهقء» وبين أن لا يكون سبب هلاك كالإلقاء من مكان 
0-0000 

ولا فرق أيضاً بين أن يعلم المتسبب انتظار المباشر له ليقتله ويقدّه بنصفين» أو يلقيه في 
البئر» وبين أن لا يعلم» فإن ما سبق منه صار شرطاً محضاًء والمباشرة علة مستقلة» تسقط 


قريب» [وكالإمساك]”"ا 


عبرة الشرط مع 0 وقال مالك رحمه الله: الممسك شريك مع 0-86 وعندنا ليس 
عليه إلا المأثم أو ضمان المال إن كان الممسك عبداً؛ لثبوت اليد عليه ثم يرجع على القاتل؛ 
وكذلك فى اخره إذا أمسك طيذا حي قتله شرم مد اما ادا كالك الماسة خبة حكن 
أن يقال: إنما تولدت من السببء كقتل القاضي بالشهادة» وقتل المكره بالإكراهء وقتل 
الضيف نفسه بتناول الطعام المسموم إذا قدم إليه وهو لا يعرف». فهذه الصور الثلاث 


007 5 


. في (م) : لذلك‎ )١( 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من(م). 

(90) النظلر ج اللفاروين اللككيير 075 اانه الأمانب 1385م لاه اللوسيطك 7 8 أن اللمجر 5 010/0 أن اينيك : 
لالض ه” البيان : ,*4*/١1١‏ "4 "» العزيز: 2١9/١٠١‏ روضة الطالبين : 4/107 .١‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير: 8٠/1١7‏ »الوسيط: ١/5‏ *» الوجيز : 7077/5 ١»العزيز‏ : 307/١٠٠١‏ ١ءروضة‏ الطالبين:5/177 .١5 ١‏ 

(5) قال مالك -رحمه الله- في الرجل يمسك الرجل للرجل فيضربه فيموت مكانه: إنه إن أمسكه وهو يرى أنه يريد 
قتله» قتلا به جميعاًء وإن أمسكه وهو يرى أنه إنما يريد الضرب مما يضرب به الناس» لا يرى أنه عمد لقتله» فإنه 
يقتل القاتل» ويعاقب الممسك أشد العقوبة» ويسجن سنة؛ لأنه أمسكه. ولا يكون عليه القتل. الموطأ : 
وانظر : الاستذكار : »١539/4‏ التاج والإإكليل : 1/5 2.5 مواهب الجليل : 7071/5 شرح الزرقاني 
510/6 

.١ 5/10 : روضة الطالبين‎ »١95/١٠١ العزيز:‎ 85 28/1١5 : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 


(0) انظر: الحاوي الكبير: “١/ه8»‏ الوسيط: 221/5 الوجيز: »١51/5‏ البيان: ١١/5ه"*,‏ العزيز: 95/١١‏ 


5511 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


أما الصورة الأولى: الشهادة, فعليها بحال الحلاك؛ لأن قضاء القاضيء وقتل الولي تولد 


6 
ل 


من (داعية)!'" (نشّائا)'"'' شهادته» فيجب القصاص على الشهود» ولا ينقطع بالمباشرة 
الطارئة لضعف المباشرة بكونها متولدة من السبب وقوة السبب بكونه مولداً للمباشرة؛ إلا إذا 
اعترف الولي بكونه علماً ظالما» فالمذهب إذ ذاك أن لا قصاص على الشهود ولا ضمان؛ إذ 
م ا 
6 

الصورة الثانية: الإكراه على القتلء والمباشرة من المكرّه لا يقطع حكم الإكراه عند 
الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله؛ بل يجب القصاص على المكره الحامل؛ لأنه قوي في سببه 
ل اك 


ماد ع 5 
وذهب زفر”” وأبو يوسف إلى إسقاط القصاص عنه وتخصيص المكره المحمول بالقصاص؛ 
لأنه آم بفعله» وهو مزجور عن القتل» أقدم عليه عن اختياره إيثاراً لمهجته على مهجة غيره» 


روضة الطالبين : 5/17 .١‏ 

)١(‏ في الأصل :رايه. وفي(م) : راييه» ولعل الصواب:ما أثبته. 

(0) فق اللاصال 3 قنشا هنا ,. 

(9) في الأصل : شهادته . 

(5) 1م ]: 

(5) في (م) : الشهادة . 

)١(‏ انظر: المهذب : 359/0, الوسيط : »*1١/5‏ الوجيز : »١707/7‏ البيان : "57/١1١‏ العزيز: 2١١9/١١‏ روضة 
الطالبين : 17/ ٠‏ مغني المحتاج : 05 نحاية امحتاج 0 

(0) انظر : المبسوط للسرخسي : 89/554, بدائع الصنائع : 2179/31 تبيين الحقائق : 5ه/8١.‏ وانظر : ١‏ الحاوي 
ار اك كن لمان 0 لايك اللمسسظدة انه الم نااك الاساديي رمك الليان: 
.0ه ”» ١هفى‏ روضة الطالبين:5/0 .١‏ 

(8) زفر بن الهذيل بن قيس بن مسلم العنبري» أبو الحذيل البصري» من أكابر أصحاب أي حنيفة» وكان يفضله 
ويبجله جمع بين الحديث والفقه» قال يحبى بن معين : ثقة مأمون» ولد سنة (١١١ه)‏ » وتوفي سنة (/5١ه).‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء : 88/8 » طبقات الحنفية : 545/١‏ 5» طبقات الفقهاء للشيرازني: .١88‏ 


/1؟ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


١‏ 1 2 ع 
وكانت مباشرته قوية مستقلة قاطعة لحكم 20 ل وعن هدا حكم ابو حنيفة بان المكره 
لكام ف عن ل وك اانه لحرت عله لقاكك براشطة نويد الداعيف واشكل 


عليه تأثيم المكرّه المحمول» 8ظك بأنه لا يأثم إِثم ار وهر فاسد وتردد يفنا قول 
الشافعي في وجوب القصاص على المحمول مع القطع بوجوبه على الحامل على ما استقصينا 
ل ل ا ا 


إلا تنزيلهما منزلة الشريكين (فإن)7" ١‏ لسبيب قوي» والمباشرة قويق وقد اعتدلاء 0 


تغليب أحدهماء فنقول: الموت حصل كما ا فإن قلنا: لا قصاص على المكرّه أمكن 


إن يعلل ذلك بأن المكره مباشرء والمكرّه كالآلة» حتى لا تحب عليه دية ولا كفارة» واحتمل 

1 1 5 

أن يقال سقط القصاص بالشبهة مع كونه فاعلا 00 ِ وتبيين هذه المعاى بالتفريع. 
ويتفرع على تقرير الشركة أو الآلة الدية» وانتفاء الكفارة عن أحد الشريكين. أما الدية فإن 


ا 


)١(‏ هو قول يفره وحكي عن ابن سريج» وأما أبو يوسف فقد ذهب إلى إسقاط القصاص عنهماء وألزم المكرّه بالدية. 
انظر: المبسوط للسرخسي : »/٠/755‏ بدائع الصنائع : 2117/9/31 تبيين الحقائق : 2١195 »١8/8‏ البحر الرائق 
: مدي العزيز: .١ 58/1٠١‏ 

. في (م) : فشبب‎ )١( 

(*) انظر : المبسوط للسرخسي : 4؟/ */اء 9لا تبيين الحقائق : .١/85/©‏ 

(:) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)فق الكل لا ” 

عل لكا 

0) في الأصل : لم . 

(8) انظر : الحاوي الكبير : 754/١7‏ هلاء المهذب : 2507/5 الوسيط : 2١/54‏ الوجيز : »١07/”‏ البيان : 
.هت" ١ه"‏ روضة الطالبين : 07 .١5‏ 

(9) أظهر القولين في المكرّه وجوب القصاص. انظر: الحاوي الكبير: /١١‏ ه/ء المهذب: 8/5 5» الوسيط: 291/54 
ال 010/03 كك اللتسدييي رشك اللبسالقة 111 ار كنك اللصردرة 5 ارات 80 ات ررض االكاا 1/105 ١‏ 

2261/١١: التهذيب : 5/19 البيان‎ »١5307/7 : الوجيز‎ 8١/54 : انظر: الحاوي الكبير: 7 ١/7ء الوسيط‎ )٠١( 


؟ه*, العزيز: »١50/١٠١‏ روضة الطالبين : .١/10‏ 


575117 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


أحدهما: السقوط؛ لأنه كالآلة» والثاني: وجوب النصف؛ لأن سقوط ا م 

فإن قلنا يحب نصف الدية» فتضرب في ماله أو على عاقلته» هذا فيه احتمالء فإنه عامدٌ 

0 ولكن سقوط القصاص يشعر بضعف عمده 0 وعلى قول وجوب القصاص لا 

1 

خفاء باختصاص الدية به ولزوم 85 1 وعلى قول سقوط القصاص ف الكفارة وجهان 

مرتبان على الدية» وأولى بأن تحب؛ لأنا نوجبها على من يرمي ل عاك 

02 

فصادف 
0 

وجهان 5 

أما اختلاف الصفة» فالمكره إن كان كفواً وجب القصاص عليه» ولم يسقط عنه بعدم 


أسيراً مسلماء وقد تسقط الدية» ثم وإن قلنا: لا تلزمه الكفارة ففي حرمان الميراث 


ا 
العبد حراًء أو الأجنبي أبأ» وجب القصاص عليهم؛ وإن سقط عن 0 

ولو كان المكرّه المحمول ضِناة ل شريك الصبي» فيبتتى على أن عمد الصبي عمد أم 
يك 0111 فإن جعلناه طلا فالمكره الحامل شريك مخطئ» فلا قصاص عليه» وإلا فيجب 


عليه ار 


(01) ايل يجيت روضة الطالبين 5 رك اك الكل + دروك الكقير 3 تالت اللوسيطة 3 0086م المعير : 
اك اللمسالي 5 ركه الليالة 5 817111 االصرويرة 0 رمه 1 

ا ا ا ا ال ل ا ا الت ا ال 
هم *”ه"» العزيز: »١ 50/٠١‏ روضة الطالبين : 5/07 .١‏ 

(؟) في (م) : يصادف . 

(:) أصحهما: الحرمان. العزيز: 4١50/٠١‏ روضة الطالبين: .١5/17‏ وانظر: الوسيط: ,*١/5‏ الوجيز: 31717//9ء 
التهذيب: /ره”. البيان: ١1١1/؟5ه".‏ 

(ه) في الأصل : الكفارة . 

ال 2 ال ا الت لك ال ال 007 
روضة الطالبين : .١07/107‏ 

(0) في (م) : فالمكره . 


(8) والأظهر :أنه عمد وعليه القصاص. انظر : الوسيط : 2807/54 الوجيز : 2١57/9‏ التهذيب : 57/107 البيان : 


١ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


خم م7 
ساقط عن الحامل؛ وف وجوبه على ا محمول القولان» فإن أسقطنا عن المكرّه أصلاً» فلا شيء 
عليه» وإن أوجبناء وجعلناه شريكاًء وجب عليه» وإن لم يحب على لمكره الحامل؛ لأنه 
شريكه؛ فأشبه صورة الشركة" . 

فأما إذا فرعنا على أن القصاص لا يجب على المحمول» والفعل منه منقول إلى المكره 
الحامل» فلو كان المحمول صبيًا تردد فيه الأصحاب» وحقيقته: ترجع إلى أن الفعل بوصفه 
ينقل إليه حتى لا نوجب عليه؛ أو ننقل الفعل امجرد عن الصفة؛ (أو)/' لا نقدر الفعل بل 
نجعل الحامل مباشرا» وا محمول آلة07). وعلى هذا يخرج ما إذا أكره إنساناً على أن يرمي إلى 
طلل ظنه ا محمول جرثومة» فإذا هو إنسان, والحامل يعرفه» فهذا يخرج على أن تخصيص 
0 
وعن هذا التردد اختلف الأصحاب في أن المحمول على إتلاف المال هل يطالب بالضمان؟ 
من جعله آلة لم يطالبه» ومن قدر انتقال الفعل حكماًء زعم أنه يطالب بالضمان» ثم 


/ 5 
6 0 ولو أكرهه على صعود شجرة» فزلق رجله. واندق عنقه ومات» وجب القصاص 


0ه" العزيز: 2١5١/٠١‏ روضة الطالبين : .١07/107‏ 

. في الأصل : وتعدم‎ )١( 

(0) [9/؟/ م] . 

(9) انظر: لوسيط : 7/54 9, الوجيز : »١7307/9‏ التهذيب : 5/10 البيان : 54/١١‏ 5*, العزيز: 2١5١/١١‏ روضة 
الطالبين : 107/107 . 

)فطل إدا 

(5) انظر :الوسيط : 5/5" الوجيز : »١77/5‏ التهذيب : هي البيان : 4/١١‏ ه*, العزيز: 2151١١5 7/١١‏ 
روضة الطالبين : .١07/17‏ 

اي زم : الجاهل . 

10 التظلى ف الللرفيظك ع عا انك اللمصر 5 0ك اللعسقبيت ١‏ ركه اينات 5 01 8ك الصريرة 811/0 أن 
روضة الطالبين : .١7/107‏ 


(8) انظر : الوسيط : 5/؟*»,التهذيب : 57/10 البيان : ١1١1/هه*-5ه8.‏ 


0006 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


على المكره» وم يعتبر خطأ المكزه» حتى يجعل المكره شريك الخاطئ؛ لأن خطأه نشأ؟'' من 


50 

ماما 
0 ادن ضر 

إحداها: لو أكره إنساناً على أن يكره ثالثاً على قتل رابع» فالإكراه متحقق» ويجحب 
وم 

اناي أنه لو قال قر ريدا أو عفرا ولا فيلك آر طلر ل او سند فلو 
قتل أحدهماء أو طلق إحداهماء فهو مختار» ولا حكم للإكراه؛ لأنه باختياره اللبحض قدم 
أحدهما على الآخر مع أن خلاصه حاصل بكل واحد منهما. وهذا مع ما ذكرناه فيه 
اك 

الثالنة: أن يقول: اقتل نفسك وإلا قتلتك, فليس هذا بإكراه» ولا شيء على المكره لو 


)١(‏ في (م) : تنشأ 

»١ 537/١١ المذهب على خلاف ذلك : أنه شبه عمد » لا قصاص فيه . اتفق عليه الرافعي والنووي . العزيز:‎ )١( 
التهذيب : لات‎ ١158-1١ 107/9” : انظر : الوسيط : 5/**, الوجيز‎ .١/17 : روضة الطالبين‎ 

(9) في (م) : فما . 

(5) والذي مال إلي المعتبرون ورجحوه :أن الإكراه على القتل » لا يحصل إلا بالتخويف بالقتل ,أو ما يخاف منه 
التلف؛ كالقطع والجرح والضرب الشديد.كما حكاه الرافعي والنووي.العزيز »١7/8/١١:‏ روضة الطالبين : 
4٠١7‏ نظر: الوسيط: 7/4*, التهذيب : 514/17:(كتاب الطلاق)» البيان: .»85+/١١‏ وانظر: (الطلاق). 
من البسيط: »1١177/7‏ رسالة دكتوراه» تحقيق : عوض الحربي. 

(5) في (م) : نرتبه . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) اللظزى 5 الإويظك 2 8 رتراك اللعمادبيب 2 1ن االصرير 10 فده كك رروضية اللطالليين ليها 

(8) في (م) : والثاني. 

(9)والصحيح المشهور: أنه مختار ويبجب علي القصاص العزيز: 2١45/١١‏ روضة الطالبين : .١5/7‏ وانظر : الوسيط 
: 57/4؛ الوجيز : »١7/8/7‏ مغني امحتاج : 2١1١/4‏ تحاية امحتاج : 751/17. 


1 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


قتل نفسه؛ فإن الإكراه يتحقق بأن امفيك المكرة بالإجابة 2 1 يقتل» 


31 5 
00 


الرابعة: إذا قال: اقتلنى وإلا قتلتك؛, فهذا يتضمن الإذن في القتل» وفي سقوط الدية 

3 : 4 ع ع 
ا 2 

ا ا 500 : 
له ينتقل إليهم .واما القصاص فإنه ساقط بسبههة الإذن» ع وجه[ 7/١7‏ /ظ] رو 
ع ع 2 ع 6 
الذية ان الققام اذا شفط الأنه 0 ' للورثة ابتداءً كالدية» ولا معنى لدعوى 
الشبهة» والقصاص يثبت لغيره» فإن لم نجعل الإذن مؤثراًء فينبغي أن نجعل اللإكراه مؤثراً في 
7 

إسقاط الضمان والقصاص على قول إسقاطه عن 0 1 
فإن قيل: وما الذي يندفع الثم فيه بالإكراه؟ قلنا: يباح إتلاف مال الغير بالإكراه 


ٍ : 8 9 
ا ا ل م اه ولا يباح بالإكراه 


)١(‏ في (م) : فليتصبر. 

(؟)انظر: الوسيط: 57/4» الوجيز: 2178/7 التهذيب: 537/7, العزيز: 2١47/٠١‏ روضة الطالبين: 218/1 مغني 
امحتاج: 2١١/5‏ نحاية المحتاج : 7501/107. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) في (م) : يبنى. 

(5) والأخير هو الأظهر من المذهب. انظر: الوسيط: 54/؟*, الوجيز: »١178/7‏ التهذيب: 070/107 روضة الطالبين: 
7ه العزيز: 57/١١‏ ١غ‏ مغني المحتاج: 21١/5‏ نحاية امحتاج:/75/10. 

(5) في (م) : ثبت . 

(0) قال المصنف رحمه الله في الوسيط : ولو قال: اقتلني وإلا قتلتك» فهذا إكراه وإذن» فهل يؤثر الإذن في سقوط 
القصاص والدية؟ فيه ثلاثة أوجه: أصحها: أنه يسقط؛ لأنه صاحب الحق» كما إذا قال: اقتل عبديء والثاني: 
ل الا ل ا ري ا ل را الل ل 2 الام ل 2 إ 
الوسيط: 7/5". وانظر : الوجيز : 158/7» التمهيد : 7٠0/1‏ روضة الطالبين : 4/10 419-1١‏ مغني امحتاج : 
5 نحاية المحتاج : 7517-75./197. 

.]م/5/٠١[‎ )0( 


ا ا 22 ل د ا الك ا سد ال 0 6 كا” 


1 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


1 ءِ 
لا القتل ولا الزنا بالإجماع( '» وفي تصور الإكراه على الزنا خلاف من حيث أن الانتشار لا 
يصدر إلا عن إرادة وخبرة. وهو فاسد؛ فإن الإكراه على الإيلاج تمكن, والانتشار قد لا 


50 2 35 
0 


4 ع ع 
ل ل لك 
والاستسلام» وإذاا كانت الأرواح تمحدف للسيوف ذيًا عن الدين» فكيف يجب على أسير فيما 
ع ع 5 ع 6 
بينهم أن يات كالية 5 ا فأما شرب الخمر» 00 0 وف وجوبه تردد» والظاهر 
3 ِ 
و( 00000ا#000أا0”أ[000ا 0 
به» والإساغة والخلاص عن الإكراه موثوق بهء فلا تنتهي مرتبة الخمر إلى القتل والزناء ولا إلى 
8 

النطق بكلمة الردةأ ا 

ع 9 ع ع 
ا ا اك 

ِ 10 

ل لا 

فإن قيل: ما قولكم في أمر السلطان والسيد المالك؟ قلنا: أمر السلطان هل ينزل بمجرده 


1 النظزرة اللقروك الككبير م مناه اللمانب د هاركتك الأوسيط م 6 اران الأسعير 0 011170007 انيب + 
1" البيان : ١١/هه*,‏ العزيز: 2١54/١١‏ روضة الطالبين : 84/؟؟. 

(0) في (م) : في . 

(0) في (م) : فأما . 

(:) انظر: المهذب: 0ه/109"؛ الحاوي الكبير: 7١/75.الوسيط:‏ 4 /*#» الوجيز : 2١7/7‏ روضة الطالبين:77/177. 

(5) ورجحه النووي» فقال: وفي جوب التلفظ بما وجهان: نعم ... والثاني: وهو الصحيح: لا يجب . روضة الطالبين 
: 5/17”,» وانظر: الحاوي الكبير : ١/54/اء‏ الوسيط : 88/5 الوجيز : .١7/8/5‏ 

(5) في (م) : فمباحٌ 

(0) في الأصل : وأنه . 

(8) انظر : الوسيط : 4/*#» الوجيز : 2١7/7‏ روضة الطالبين : .1١1/10‏ 

(5) في (م) : فأما. 


.75/107 : انظر : الوسيط : 4/**, الوجيز : 5/؟١» روضة الطالبين‎ )٠١( 


1 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


منزلة اللاكراه فيه وجهان مشهورات يشتمل عليه كل كتاب”' أ وفيه إجمال وإشكال. 

وف كلام الأصحاب إشارة إلى مسلكين في بيان ذلك: أحدهما: أن الغالب من 
3----ب7 10017 1ز070111|1(اا00ا 0 
المعلوم من غالب عادته» هل ينزل منزلة الوعيد الناجز المقرون بالأمرء وعلى هذا لا يختتص 
ذلك بالسلطان؛ بل يجري في كل متغلب مبطل مستولي قاهر علم ذلك من عادته. والمسلك 
الثاني: يشير إلى تخصيص السلطان من حيث أن أمره محمول على الحق» وهذا فيه خبط من 
ا ل ل 
كانت المباشرة موجودة منه» ولم يوجد من السلطان إلا الأمر المجرد؛ لأنا لو واخذنا الجلاد 
بتبعات الأفعال» لطال الأمر عليه» فقدر الفعل كالمنقول إلى الآمرء وإن الفاعل والجلاد آلة 
وكذلك القول فيما إذا جوّز كونه حقّاء ولم يقطع. وأما مسألتنا فيه إذا علم المأمور قطعاً أن 
السلطان مبطل؛ فما معنى حمل أمر السلطان على الحق» ولو خصص ذلك بصورة تحويز 
كونه حم فيجب القطع في هذه الصورة بسقوط أثر الأمرء ومع تحويز الحق لا ينقدح إلا 
إسقاط التبعات» وأن الجلاد لا يقطع بكونه محقًا في كل فعل» ولكن يحمل ما يأمره على 
الحق ما أمكنء. ويحتمل أن يؤول كلام الأصحاب بأن امتثال أمر السلطان واجب» وقتل 
المعصوم محرم» والصحيح أن السلطان لا ينخلع بمجرد الأمر بالباطل حتى يخرج عن كونه 
مطاعاًء فهو من حيث الامتثال مطيع؛ ومن حيث سفك الدم عاص» فتعارض الموجب 


والمسقط على فعله كما تعارض على المكره» فيمكن أن يخرج 0-7 


4/0 : التهذيب‎ .١58/5 : الوجيز‎ ,*١/5 : انظر: الحاوي الكبير: *١/7/ء المهذب : 50//ا5؟, الوسيط‎ )١( 
.7١/17 : روضة الطالبين‎ 2١55/١١ : العزيز‎ 559/١١ : البيان‎ 

0 

(9) في (م) : لاضمان خلاف . 

(:) قال النووي:إن أمره بحق فلا شئ على المأمور»وإن علم أنه ظلم »فهل ينزل منزلة الأكراه؟وجهان:إن قلنا:لا فعلى 
ألمأمور القصاصءأو الدية والكفارة»ولا شئ على الآمر. والثاتي :نعم ففي المأمور القولان في الإكراه»وعلى الآمر 
القصاص. روضة الطالبين : 50/1. وانظر: الحاوي الكبير: ١/*/ء‏ المهذب: 1//5؟58-5,» الوسيط: 295/5 


.١ 45-1١ 45/١ ٠ ه "ءالعزيز:‎ ٠١/١١ التهذيب:38/07. البيان:‎ 2١58/5 الوجيز:‎ 


0 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
فأما السيد إذا أمر عبده وكان العبد عاقلاً مختاراً فقتل» فلا 0 الس عا 
يحب على 139 ذآذآذأذخأاااة ا 
السلطان بحال» وهذا يخدش الشبهة التي ات من وجوب طاعة السلطان» فإن طاعة 
السيد واجبة» ولكن لا بحب في القتل؟ إذ لأ ات لمخلوق في معصية 0 
في حق الإمام؛ إلا أن تسليط الآحاد على الإمام حتى يتصرفوا عليه» فإن هذا قد يجوز 
والطاعة غير واجبة» وربما يجر فساداء ويخرم 7 
ثم لو أكره العبد العاقل» ففي تعلق الضمان برقبته من الخلاف ما في وجوب الضمان على 
المكرّه 00 ل ل اليل 2-0 الأمر استرسال [//7/ظ] السبع 
الضاري» فالقود واجب على السيد لا على العبد» وهو كإغراء السبع في مضيق على ما 


د الك 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 79/١5‏ الوسيط: #9/4, الوجيز: 2١15/8/7”‏ التهذيب: 59/07 البيان: ١١/ه‏ هل 
العزيز : »١5477/٠١١‏ روضة الطالبين : 71/107؟. 

(*) في (م) : تشبناها . 

(:) في الأصل : طاقة. 

(5) أصل هذا الكلام حديثٌ أخرجه بمذا اللفظ عبد الرزاق في المصنف: 58/5, باب الأمراء يؤخرون الصلاة» 
رقم: ( 30788)» وأحمد في المسند: 57/5, والطبراي في الكبير: 107/١8‏ رقم: (4017)» والأوسط: 290951/64 
رقم: (4775). كلهم من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وله شاهد في الصحيحين من حديث علي 
رضي الله عنه» أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشاً وأمّر عليهم رجلا فأوقد ناراء وقال: ادخلوهاء فأرادوا 
أن يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم» فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: 
((لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة» وقال للآخرين: لا طاعة في المعصية» إنما الطاعة في المعروف)). 
صحيح البخاري: 7145/5 5: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق» رقم: (5810)) ومسلم: /459 2١‏ 
باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريعها في المعصية» رقم: .)١84٠0(‏ وهذا لفظ البخاري. 

(5) انظر : الوسيط : 95/54 الوجيز : ؟5/8/5١.‏ العزيز : .١ 58/١٠١‏ 

(0) انظر : البيان : ١1١/هه".‏ 

(8) في (م) : عنه . 


ونا 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 
سنفصله في القسم 0-6 فإذا آل الأمر إلى 0 فالسيد مطالب به» وفي تعلقه برقبة 
العبد وجهان: أحدهما: أنه لا يتعلق؛ لأنه كالبهيمة؛ إذ لا اختيار له. والثاني: أنه يتعلق؛ لأنه 
22-0006 
ا امجنون إذا كان طبعه الضراوة كالسباع في أن الضمان هل يجب في 
مالهما؟ منهم من الحقهما بالبهائم؛ ومنهم من نظر إلى صورة الإنسانية» وكذلك”' الخلاف 
فيما لو أمر أجنويٌ مثل هذا العبد» ولكن يجب على الأجنبي السعي في تخليص (قبته عن 
ل ا ا ار 
اد فهذا تمام ما تعلق بأذيال فصل الإكراه. 

الصورة الثالغة من طريان مباشرة الآدمي على السبب: أن يتناول الضيف طعاماً 


. وهذا الخلاف جار فيما لو فعل دون إذن سيده. د في الصبي 


1١ 2‏ 
مسموما قدلمه المضيف إليه» 00 ١‏ به فالتناول مباشرة صدرت من الضيف» وإدخال 


خذذخخ م ا 


.”١/07 : روضة الطالبين‎ 2١5/٠١ العزيز:‎ 2٠١5/8/57 : انظر : الوسيط : 35/54» الوجيز‎ )١( 

)فق اللاصال ١‏ الطقاال , 

(؟) أصحهما: لا؛ لأنه كالآلة » روضة الطالبين : .5١/1‏ وانظر : الوسيط : 7/84*» الوجيز : »١7/8/7‏ التهذيب: 
وت البيان : ١١/لهه”‏ العزيز : .١5/8/١١‏ 

() في (م) : ولذلك. 

(5) في (م) : ولذي. 

(3) في (م) : ولذلك. 

() أَيّشُ بينهم: حمل بعضهم على بعض وحرّش ببنهم. والتََريشُ: التّحْرِيشُ» والأزش من الجراحات: ما ليس له قدر 
معلوم» وقيل: هو دِيَةُ الجراحات. انظر : لسان العرب: 2577/5 مختار الصحاح: ". 

(4) في (م) : سبب هو صالح. 

(9) انظر: الحاوي الكبير : 2/8/١‏ 94/ء الوسيط : 87/5» الوجيز : »١57/”‏ التهذيب : 5/0: 55» البيان: 
4١‏ ه* هه" العزيز: 2١58/٠١‏ روضة الطالبين : .7١//17‏ 

. في (م) : وغرره‎ )٠١( 

. في (م) : وهاذ‎ )1١١( 


06 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


من سببه كصورة الأكراه والشهادة» ومن وجه لم يمكن؛ لأنه مقدم عليه باختياره» ليس محمولاً 
شرعاً كالقاضي» ولا حسًا كالمكرّه» فاختلف قول الشافعي فيه في وجوب القصاص مع 
0-000 

وحكى الشيخ أبو محمد طريقة في طرد القولين أيضاً في الدية("". 

وهو وإن كان مكرجا فله اتحاه من حيث أن المباشرة إن أحيل الحكم عليهاء فلا تنفي 
للقي عرق لضن سق القت المعد را لي الصمان الى مشالة العروي»: أن كل رحد 
متسبب» وف مسألة حفر البئر مع المتردي؛ لأن المتردي غير قاصد إلى الوقوع ف البئر» وهذا 
قاصد إلى إيصال الطعام إلى 000 هذا فيه إذا أضافه. 
فإن دخل داره» وأدخل السم في طعامه معتمداً على أنه سيأكله من غير تقديم» فطريقان؛ 
منهم من قطع بسقوط القصاصء ومنهم من ألحق بصورة التقد»7؟). 
ولو حفر بثراً في دهليزه» وغطى (رأسها)!”» ودعا إليه ضيفاء فهذا في معنى صورة التقديم» 
مم رار 

القسم الثاني من طريان العلة على السبب: أن تكون العلة صادرة من حيوان لا اختيار 


له كغير ك0 وصورته: 0 يلقى إساناً 2 تيار حر 0507 الحوت كما صادفه الأذاع» 


259/4 المهذب:7/0”» الوسيط:‎ 285/1١7 انظر:الأم:5/؟4» تحاية المطلب:17:ل/9١» الحاوي الكبير:‎ )١( 
701 0107 7 ا ل ا ا ا ا 2 لكا‎ 

(؟) انظر : المصادر السابقة. 

(*) انظر : المصادر السابقة. 

(:) أظهرهما: أنه على القولين السابقين. العزيز: »١8/٠١١‏ روضة الطالبين : .١١/07‏ انظر: تحاية 
ات 0 1ك اكات لك د ا الا 505 ال شط 1504 ال 11017 
ال ا ا 100 

(5) في الأصل : رأسه. 

. ]مال/١؟[‎ )5( 

(0) انظر: الوسيط: 0/5 ", الوجيز : »١5/7‏ البيان : »85//١١‏ العزيز: 4١7١/٠١‏ روضة الطالبين:7/10١.‏ 

(8) في (م) : فليلقمه . 


ون 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


السباحة» أو في لجة لا تنفعه السباحة فيهاء فإذا باشر السبب المهلكء فلا نظر إلى وقوع 
5 3 0 00 ا ان 
امحلاك من تيك الجهة أو من جهة أخرىء (كان) لا يتوقعها (إذ) الم يصدر عن اختيار 
تحال اإليف كما إذا ألقى إنساناً فق بعر عميق يهلكة الإلقاى فصادت ق 0 الثرا نصولة 
7 0 
ااا 
كذ لكان ف اسيل ا إلى اختيار/2. وخرج 
الربيع قولاً: أن لا قصاص في مسألة التقام الحوت تنزيلاً له منزلة الحيوان المختار» ولكن 
ناقضء فقال: تحب الدية؛ لأنه لا يمكن إيجابما على الحوت, وف القد بنصفين لا يفرق بين 
أن يكون 01 حرييًا لا يطالب أو ملتزماً ا وهذا إذا كان ما باشره يهلكء وإن 


لم يفرض هذا العارضء» فإن كان لا يهلك كالإلقاء في ساحل 0 الكدادتك 


. 
7 


قريب» فإذا في الساحل حوت التقم) وفي البيت سبع افترس» نظرء فإن كان عالاً به» وجب 


القصاصء وأحيل فعل الحيوان ع 0 ل ل م ار 
ألقاه في بثئر قريب العمق لا يهلك مثله؛ ولكن علم أن فيه سكاكين منصوبة» يحب عليه 


. في(م): كما‎ )١( 

امل آنا 

() في (م) : عمق . 

) ا كاك الع 0 اك ال الك 07 7ك ال 6 ال 01017 
التهذيب : 7ه 8؟, البيان : 0/١1١‏ 2*5 58 *» العزيز: 2١89/8/١١‏ روضة الطالبين : 07//ه١١.‏ 

(5) في (م) : يستند . 

.١ 4/ل:1١7:بلطملا انظر : تماية‎ )١( 

() في (م) : القاطع . 

(8) وانظر: تحاية المطلب:*١:ل/54 2١‏ الحاوي الكبير: »49/١*‏ المهذب: 58/50, الوسيط: 259/54 الوجيز: 
» التهذيب : “7ه *, البيان : "50/1١١‏ العزيز: »١57/8/١١‏ روضة الطالبين : 5/17 .١‏ 

(9) في الأصل : مخيض . 

ال 0 


4ل 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


القصاصء فأما إذا لم يعلم فلا قصاصء ويجب الضمان لوجود 00 ولم يكن هذا كما 
لو قطع أتملة» ولم يدر أتما 0 فإنه يحب عليه القصاص. وههنا إذا لم يدر أن الإلقاء 
يولد الجراحة» فلا قصاص؛ لأن سراية الجراحة غير منفصلة عن الجراحة» فالقصد إليها 
كالقصد إلى السراية. وأما الإلقاء فليس طريقاً إلى أن يصير مجروحاً بسكين لا يدري أنه 


منصوب في عمق البئر» ولا أن يلتقمه حوت» أو يفترسه سبع [9/؟/ ظ] لا يتوقع) ولا 


0 ١ 
5 يعرف‎ 


قال القاضي: إنما يخالف الربيع فيما إذا مسه الماء» ثم التقمه الحوت» ولو رفع الحوت 
رأسه» وتلقاه قبل أن مسّه الماء» فلا قصاص على الملقي؛ لأن المهلك لم يتصل به فكان 
لك 
(بالإننىاق)[*) واستلال الماء في منافذ النفسء» وقد اختار القاضي إيجاب الضمان مع إسقاط 
القصاص كما اختاره الربيع9). 

وعلى الجملة تخريج الربيع ضعيفء فإنه شبه فعل الحوت بفعل مختار؛ إذ لا خلاف أنه لو 
0 أنساناً حتى افترسه سبع» وعرّضه لتوثبه وجب القصاصء ولو ألقى رجلاً في بيت» 


وفيه سباع فافترسته» وجب القصاص إذا كان الملقي 0 أفعال السباع 


)١(‏ انظر : تحاية المطلب:7١:ل/5١»‏ المهذب : 77/5, الوسيط : 57/54, الوجيز : ١707/5‏ التهذيب : اله 
البيان : 85/١١‏ العزيز: »٠*/٠١١‏ روضة الطالبين : 5/107 .١‏ 

(0) في (م) : أنه يقتل . 

(؟) انظر : تحاية المطلب:*١:ل/5 2١‏ التهذيب : “ره ؟؛» روضة الطالبين : 5/107 .١‏ 

(5) انظر : نحاية المطلب:7١:ل/ه »١‏ الحاوي الكبير : »47/١7‏ المهذب : ه/"5, التهذيب : 7ه" البيان : 
20١‏ العزيز: »١35/٠١‏ روضة الطالبين : 5/107 .١‏ 

() في الأصل : بالإلحاق . 

(5) انظر : تماية المطلب:7١:ل/ه١.‏ 

(0) في (م) : أمسك. 


(8) في (م) : يشبه . 


5/1 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


م 


أما إذا كان ف أسفل الخبل الذى منه ا" مجنون» فإن كان ضارياً بطبعه فقتله» فهو 
كالسبع والحوت»؛ وإن لم يكن ضارياً بطبعه» ففعله معتبر في إيجاب الضمان عليه» وقطعه عن 


3 وه 7 3 ع 
0 وتمام النظر في هذا القسم بذكر صور أربع: 
إحداها: أنه لو أنهشه حية أو عقرباً. قال الشافعى رحمه الله: إن كان من حيات مصر 


وعقارب نصيبين» وجب القودى وهو الذي يقتل ا وليس هذا من صور 0 
إن ال ارت ال لكلو 
ااا 0 


تولين؛ واستدل بإججاب القود في قول» على أن تعر الابرة اسسبب الوسعوب روات . 
الغانية: لو ألقى عليه حية أو عقرباًء ولم يُنهشه. قال الصيدلاني: لا قود؛ لأن الغالب أنه 


5 : 5-0 07 0 وب ار 
يفر ولا يلسع. والأمر كما كر إن وافقته الصورة ووإك ١‏ توافقه» فالإلقاء كالإ هاش : 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب:*١:ل/54١»‏ الحاوي الكبير: »4*"/١7‏ الوسيط: 397/5» الوجيز: 2١707”‏ التهذيب: 
/ره”», العزيز: »١178/٠١١‏ روضة الطالبين:5/107١.‏ 

(9) [؟1/؟/م] . 

(؟) انظر: تحاية المطلب:7١:ل/5 »١‏ الوسيط: ع /*#» الوجيز : 2١7/5‏ العزيز : 4١8//٠ ٠١‏ روضة الطالبين:5/17١.‏ 

(5) نص الأم : فإن ألدغه بنصيبين عقرباًء أو أنمشه بمصر ثعباناًء فعليه القود؛ لأن الأغلب أن هذا يقتل بحذين 
الموضعين. الأم مع المختصر : 47/5. أما نصيبين فهي :مدينة عامرة من بلاد الجزيرة _بين دجلة والفرات_ 
وأكثر العقارب من جبل صغير داخل السور في ناحية من المدينة ومنه تنتشر. معجم البلدان :788/80. 

(5) في (م) : السبب . 

(7)انظر: تماية المطلب:١:ل/107١»‏ الحاوي الكبير: 5/١7‏ 5» المهذب : هره”ء الوسيط : 8/54 الوجيز : 
,» التهذيب : 07/0ا*, البيان : 4/١١‏ 5 *» العزيز: .١5 ١/١١‏ 

(0) في (م) : منها . 

() انظر ص: 808. 

(9) الأرجح: أنه شبه عمد. روضة الطالبين: 2758/10 وانظر: تماية المطلب:7١1:ل/17.‏ الحاوي الكبير: 245/١7‏ 
المهذب : ه/ه ”2 الوسيط: 4 /*, الوجيز: 7/57 ١ءالتهذيب:17//ا”»‏ البيان : 5/١1١‏ 2*5 العزيز: .١50/١٠١‏ 


2 المهذب: 250/5 الوسيط: 54/**, الوجيز: 78/5 كك التهذيب:0ا//م‎ »45/١* انظر : الحاوي الكبير:‎ )٠١( 


ل 


كتاب البسيط لكتاك الجراح 


الثالثة: لو جمع بينه وبين سبع في بيت فافترسه؛ يجب القصاص. ولو جمع بينه وبين 
حية» فلا قصاص؛ لأنما تفر» والسبع يقصدء وهذا أيضاً ينبغي أن يوافقه الحال حتى يصحء 
فربٌ حية تقصد ورب سبع يُدفَع ولا 0 

الرابعة: لو أغرى به سبعاً أو كلباً» قال الأصحاب: إن كان في مضيق وجب القود» وإن 
كان في صحراء فلا2"). 

أما إيجاب القود في المضيق» فيبتنى على تعذر الخلاص» فإن السبع في المضيق يستشعر 
قصداًء فتظهر ضراوته» وأما نفيه في الصحراء يحتمل التعليل بعد المعنيين» [أحدهما]'"': أن 
الفرار ممكن» وهذا فيه إذا لم يكن السبع فهداً وثاباً يدرك الحارب في لحظة, ثم يرد عليه ترك 
السباحة الممكنة وفيه وجهان كما سبق» اه يدهشه السبع» وتتخاذل قواه فيضعف 
عن الحرب كما ذكرناه في السبع» وأما التعليل بأن السبع في امد اتسين رافك 
ار 

ثم إذا درأنا القصاص ف الصحراء المتسع ففي ال ل ا 
القصاص من حيث أن السبع لا ضراوة له في الصحراءء فيبقى مجرد الاعتداء» وذلك لا تأثير 
0ك أن عرد الإشلاء في الكلب الذي ليس بعلي لا تأثير له0"). 


البيان : 4*/١١‏ "*, 2954 العزيز: »451/١١‏ روضة الطالبين : 107/؟. 

)١(‏ انظر: الحاوي الكبير : »49/١*‏ المهذب : ه/ه5,. الوسيط : 4/*"» الوجيز : .١58/59‏ التهذيب : الال 
البيان : 59/١١‏ 29 العزيز: »451/١١‏ روضة الطالبين : 4/107 ؟. 

(9) انظر: كهاية المطلث:5:ل رفك الحاوي الكبير :8/19 4» المهذات : 5ره5) الوسيط : 7300/4 الوجير : 
ال ا ال د ا و الال د ا 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) و(م) : فحسل . 

(ه) فق الأصل : المسبع . 

(5) انظر:نماية المطلب :*١:ل/8١»‏ الحاوي الكبير : »49/١7‏ المهذب : هره؟». الوسيط : 54/**, الوجيز : 
التهذيب : 07م" البيان : 4/١١‏ "؛ روضة الطالبين : 10/؟. 

(0) في (م) : إسقاطه . 

(8) في (م) : فهذا . 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 


وني كلام الأصحاب إشارة إلى وجوب (الضمان)”'» ولعل ذلك من حيث ظهر الإغراء 
سبباً يمكن الإحالة عليه على الجملة» وإن لم يكن غالبا» وعلى الجملة التردد منقدح في هذه 
الصورة في 5" 

فإن قال قائل: ما ذكرتموه بيان طريان المباشرة على السبب فما قولكم في طريان المباشرة 
على المباشرة؟ 

قلنا: يقدم الأقوى كما في السببين وكما في المباشرة والسبب؛ بيانه: أنه لو جرح الأول 
وذفف الثاني» فالقاتل هو الثاني؛ إذ انقطع أثر الأول» فإنه كان يقتل بالسراية» والتذفيف 
قطع أثر السراية» وليس ذلك عندناء كما إذا قطع أحدهما من الساعد والآخر من المرفق» 
فحصل الموت» فإن القتل مضاف إليهما؛ لأن الحلاك يتولد من الآلام» وأتما تبقى» وإن 
انعدم محل ا 

وقال أبو حنيفة: ايلا معدم للأول» وهو كالمذفف بالإضافة إلى الجارح 

وكذلك لو قطع الأول حلقومه ومريه: وم ببق إلا حركة المذبوحين”""» فهذا مذفف. فإن 
فرض جرح في حالة بقاء حركة المذبوح» فهي ساقطة؛ ونعني بحركة المذبوح حياة محققة 


0 4 
ولكنها 1 مستمره» ولا ينتظم معها إدراك» ونظم كلام : 


0) 


)١(‏ انظر: تنماية للطلب:*١:ل/8١.‏ أَشليت الكلب معنى أغريته. من أن إشْلاء الْكَلْب إِنَا هو مأخودٌ من الشِلو 
أن المراد به التسليط على أَشْلاءِ الصيذ وهي أَعْضاوٌه. لسان العرب :114 / 47 4. 

0أ) ق الااصال © هالت , 

() الظاهر من المذهب:ماذكره المؤلف من سقوط الدية.انظر:تحاية المطلب:*١:ل/6١.الحاوي‏ الكبير : 
"١‏ »ءلمهذب : هه ؟»الوسيط : 9/54*» الوجيز : 78/5١»ءالتهذيب‏ : 8/07 *»ءروضة الطالبين : 7/17. 

(:) انظر: تمحاية المطلب :7١:ل/50,‏ الحاوي الكبير: 5/١7‏ 4» المهذب:9/5١2‏ الوسيط: 54/5 *, الوجيز: 2١١7/8/57‏ 
التهذيب:51/7» البيان: 27780971١‏ العزيز: 2١57/١٠‏ روضة الطالبين:1/ه ءمغني المحتاج: 117/4. 

.]م//١4[‎ )5( 

(5) انظر : المبسوط للشيباي : 2577/4 حاشية ابن عابدين : 2544/5 الذر المختار : 144/5 5. 

(0) حركة المذبوحين: حال لايبقى معه الإبصار والإدراك » والنطق والحركة الإختياريان » وتسمى حالة اليأس» ولا 
يصح فيها إسلام كافرءولاردة المسلم» والمال للورثة.انظر :روضة الطالبين: 45/5 .١‏ 

(8) والقاتل الأول ولا يتعلق بفعل الثاني إلا التعزير لحتكه حرمة ميت. تحاية المطلب :17:ل/30» وانظر: الحاوي 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 
فأما إذا أبان الأول أحشاءه» وصار يعلم قطعاً أن مصيره إلى الموت» ولكن فيه حياة 


00 5 7 )00 35 4 : 0 0 00 إفة6 3 ع 
مستهره » ومثله | قد] يبقى يوما ويومين /)"/٠١[‏ ظ] فإذا فده (آخر) بنصفين او حز 
١ 7 3‏ 
رقبته» فالقاتل هو الثابي عندناء» فإن فيه حياة 07 ١‏ خلافا لمالك رمه اللّه» فإنه قال: 
0 50 7 
هذا الشخص ميتء فهو في حكم المذبوح . 
واستدل الشافعي رحمه الله عليه بقصة عمر رضي الله عنه» وأنه شاور في الخلافة بعد 


جريان هذه الحالة, فدل ذلك على استقرار 06 


فأما إذا قطع كل واحد عضواً وجرح جرحاًء فإهلاك الكل بطريق السراية» فهي متساوية 


فتجمع» وتضاف إلى الكل كما سنذكر في الشركة» ولأنه صح بالكثرة والعدد في الجراحة 
0 
اك 


القصاص؛ لأن ذلك غير موثوق به» وربما تثوب إليه قوته بعد تعصيب الذقن وحصول 


ا ال ا ا ا ا ال ا الك 4:00 الاك 
؟*”م العزيز: 5/١٠١‏ ١ء‏ روضة الطالبين : 1/ه 23 مغني المحتاج : 0 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

0 

(*) انظر:نحاية المطلب:*١:ل/٠25»‏ الحاوي الكبير: »45/١“*‏ المهذب: 2١9/5‏ الوسيط: 254/54 الوجيز: 
5 التهذيب:7/١5»‏ البيان: 895/١1١‏ العزيز: 5/١١‏ ١ءروضة‏ الطالبين: ؟»؛مغني امحتاج: 00 

(5) انظر : الذخيرة : ,55//١7‏ مختصر خليل : 25374 التاج والأكليل : 454/5 7. 

(5) يعني: قصة استشهاد عمر رضي الله عن لما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي لعنه الله فسقي لبنا فخرج من مكان 
الطعنات . والقصة بطولما ساقها الإمام البخاري رحمه الله وكذا مشورته في الخلافة. صحيح البخاري كتاب فضائل 
الصحابة » باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان رضي الله عنه. وانظر : تاريخ الطبري: 50/7هء 
البداية والنهاية : 4١83/١١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي: .١ 4-١‏ 

257/0 التهذيب:‎ 2١58/7” الوسيط: 95/5 الوجيز:‎ 2١8/50 المهذب:‎ 95/١5 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.١7/4 : روضة الطالبين: 27/1 مغني المحتاج‎ 2١54/٠١ العزيز:‎ 

(0) في (م) : قد . 


الحلا 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


اليأس» وليس ذلك كمن قطع حلقومه ومريه» فإنه يعد قتيلاً قطعاً مأيوس](") 00 


فإن قيل: لو قدّ الرجل بنصفين فويق (البطان)'" والحقوا''» وبقيت أحشاؤه متصلة في 
النصف الأعلى» فهذا قد يطرق» ويتكلم وحركته كحركة المذبوح» فلو حزت رقبته» ماذا 
قولكم فيه؟ قلنا: حد الأصحاب حركة المذبوح بما يمتنع 5-0 الإبصار ونظم الكلام» وهو 
كما قالواء وما أورد إسراف في التصوير بتقدير ا محال» فمن قد بنصفين لا يتكلم ولا يدرك 
0 

هذا تمام القول في بيان القتل الموجب للقصاصء وقد تنخل منه أن كل فعلٍ عمدٍ محضٍ 
عدوانٍ مزهقٍ للروح يقبت القصاص”» وقد بينا معنى كونه مزهقاً وإضافة الزهوق إليه» وبينا 
معنى كونه 2 ما 

فإن قيل: من استحق حز رقبة إنسان» فقده بنصفين» فقد وجد هذا الحد, ولا قصاص. 
قلنا: لم يوجد العدوان في نفس القتل» وإنما وجد في طريق الإزهاق» فنفس الإزهاق ليس 


83 
بعدوان اوهو رد 


فإن قيل: من قتل إنساناً على ظن أنه مرتد, فإذا هو مسلمء لا يحب القصاص وقد 


اياك "اا اشر ويل عدن قي لات ين ل لقي مانن و بتو واد عن سريت او كن 
ويس عنه أيضاء وهو شاف أقال. وإعا سدفو كراهية الكدرة مم الباء وهر قليل) وللمادن البأرق. لان العرب: 
ا" 

(؟) انظر: تمحاية المطلب :١:ل/5.0»‏ الحاوي الكبير: /١7‏ ه4» المهذب : »١9/5‏ الوسيط: 54/5 "*» الوجيز: 
5© التهذيب: »4١/7‏ العزيز: 4١54/٠١‏ روضة الطالبين : 77/31, مغني المحتاج : 17/84. 

(") البطان: الحزام الذي يلي البطن. انظر: لسان العرب: .57/١‏ وف الأصل : النطاق . 

(4؛) الحقو -بفتح الحاء وكسرها-: الخصرء أو موضع الإزار. انظر: لسان العرب: 130/١5‏ يمختار الصحاح:517. 

(6) ف الاصال ١‏ نه . 

(5) في (م) : فلا . 

(0) انظر: تماية المطلب:7١:ل/١‏ 5, الحاوي الكبير: 5/١7‏ 5» المهذب:9/5١.‏ الوسيط: 295/4 الوجيز :2177/8/7 
التهذيب: 41/7» البيان: 27”937/١١‏ العزيز: 2١57/١١‏ روضة الطالبين: 255/17 مغني المحتاج: 5 .١7/‏ 

(8) في (م) : للقصاص . 

(9) انظر : الوسيط : 95/5 العزيز: .١55/١١‏ 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 


وجد هذا الحد؛ لأنه متعد في الإقدام على قتل المرتد بالظن» ولأنه موكول إلى السلطان لا إلى 
الآحاد. قلنا: لا جرم» يحب القصاص عليه إن لم يكن عهده قط مرتدًا ولا كافر وكذلك إن 
قال: ظننته عبداً أو ذمّيّاه وجب القصاصء وف بعض الطرق ذكر قولين مرتبين عن ظن بقاء 
الردة» ثم منهم من قال: هذا أولى بالسقوط؛ لأن اطراد الرق والذمة أغلب من الردة» ومنهم 
من قال: أولى بالوجوب؛ لأن الرق ليس 0 

فأما إذا كان قد عهده من قبل حرييًا أو مرتدًاً. فظن بقاؤه على ار ففي 
وجوب القصاص قولان: أحدهما: الوجوب» فقد قطع الأصحاب بوجوب القصاص على من 
يضرب المريض ضرباً لا يقتل مثله الصحيح على ظن أنه صحيح, والقول الثاني: أن القصاص 
ساقط للشبهة الممكنة والظن المقارن الذي نقص من 0 

فأما إذا رأى مشركاً في دار الحرب على زي المشركين» ولم يعهده مسلماًء فقتله فإذا هو 


مسلم» فلا قود ونحب م وق الدية قولان سندذكرهما بق كفابه ا 


فلو قال: ظننته قاتل أبي» فقولان في القصاص”"". 
0 ا أي كان حيّاء فالقصاص واجب قطعاً ولا نظر إلى مثل هذا الظن. 
ا 


: روضة الطالبين : 7/17؟. وانظر : الوسيط : 5/5*» البيان‎ »١55/١١: المذهب: وجوب القصاص. العزيز‎ )١( 
.” العزيز: هه١» مغني المحتاج : 217/54 تحاية امحتاج : 0ه"‎ *> 0 

. ]م/؟/١[‎ )9( 

(0) الأندي» وجوت اللاتصاص» اللعرور 5د هات رروضية االكظاالييق 2 1ك انار 5 اللوييطك 06/85 اللمجيرة 
5؛ مغني المحتاج : 4/4 4١‏ تحاية المحتاج : 275/1 555. 

(:) إن كان ذلك في دار الحرب» فلا قصاص قطعاًء ولا دية على الأظهرء وإن كان في دار الإسلام» وجبت الدية 
والكفارة قطعاًء وكذا القصاص على الأظهر . العزيز 2١55/١١:‏ روضة الطالبين: 55/1. وانظر : الوسيط: 
5 * الوجيز : ١79/7‏ العزيز: 2١55/١١‏ مغني امحتاج : 2١4/5‏ نحاية المحتاج : /755/10. 

(5) انظر :ص4 .5١‏ 

(5) يحب القصاص على الأظهر» روضة الطالبين : 717/107 . 

(0) في (م) : ولو . 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 


اتفقوا عليه أذرق ومنهم من قال :لابل القولان في وجوب القصاص مع الاتفاق ا 


الركن الثاني للقتل: القعيل: وليس يشترط فيه لإيجاب القصاص على الجملة بقتله إلا 
كونه معصوماًء والعصمة تستفاد بالإسلام, والجزية 0 الإسلام والأمان بالعهد قائم 
اا ارا 
تردد» وسنشير إليه» فالدم مهدر على الإطلاق» والمرتد على 0 

والزاني المحصن ليس بمهدر على الإطلاق؛ إذ يجب القصاص على الذمي إذا قتله؛ لأن 
الواجب عليه حدء وليس للذمي أهلية استيفاء الحد, فأما المسلم إذا قتله» ففي وجوب 
القصاص عليه وجهان: أحدهما: لا يجحب, وهو القياس» وبه قطع المراوزة» فكأن الرجم ثابت 
لله تعالى» والقاتل من المسلمين» والإمام نائب المسلمين في استيفائه. والثاني: يجب كما لو 
قتل من عليه القصاص غير مستحقه؛ لأن الحق لله تعالى» والاستيفاء [١1١/”؟/‏ ظ] للإمام 
ا لعلو ف م فهذا ما يعتبر في القتيل مطلقاً. 

الركن الثالث: في القاتل: وليس يعتبر فيه إلا كونه ملتزماً للأحكام؛ فلا قصاص على 
الصبي والمجئون؛ لسقوط التكليف «الإلزام فيما يرجع إلى العقوبات» ولا على الحربي؛ فإنه 
ليس ملتزماً لأحكامناء فأما الذمي 0000 وف السكران خلاف غخرج على أنه يسلك به 


ح١‎ 4/5 روضة الطالبين: 7107/17 مغني المحتاج:‎ 2١155/١٠١ العزيز:‎ ١59/7 انظر: الوسيط: 85/4, الوجيز:‎ )١( 
. 5/١ السراج الوهاج:‎ 

(؟) في (م) : والحرية تدل . 

(*) انظر: الوسيط:4/ه”» الوجيز: 159/7 العزيز: ١١٠/1517١ء‏ روضة الطالبين: 2370/10 تحاية المحتاج: 27359//07 
السراج الوهاج: 5/١‏ . 

(4) والأصح : أنه لا قصاص عليه روضة الطالبين : 58/1. وانظر : تماية المطلب :7١:ل/54»‏ المهذب : 5/0 ١ع‏ 
الوسيط : 55/4, الوجيز: »١9/7‏ العزيز: 2157/١١‏ التهذيب : 215/17 تحاية امحتاج : 501/10”. 

(5) انظر: نحاية المطلب:١:ل/”»؛‏ الحاوي الكبير: 88/١7‏ المهذب: »٠١/5‏ الوسيط: 4/ه*» الوجيز: 2179/5 
التهذيب: 37/17, العزيز: »١٠5/٠١‏ روضة الطالبين: 78/17» حاشية البجيرمي : 2١57/4‏ منهج الطلاب : 
١؛»‏ تحاية المحتاج : 2503/1 السراج الوهاج: 5/١‏ . 


اللا 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


0-989 202 
هذا بيان وصف القاتل والقتيل مطلقاً من غير إضافة للقاتل إلى القتيل» ووراء هذا تعتبر 
ا 0 
مر 
العصمة» وفضيلة الأبوة» وفضيلة الحرية» وفضيلة الذكورة» وفضيلة العدد» فهذه ست 


0 
الخصلة الأولى من خصال الكفاءة: التساوي في الدين الحق» فلا يقتل عندنا مسلم 


0 خلافاً لأبي 0 ومعتمدنا الحديث المعروف» وهو قوله: ((لا يقتل 


00 00 
مؤمن بكافر))» 2 وسائر الملل وراء الإسلام متكافئة» فالتنصر والتهود والتمجس كالدين 


بكافر ابتداءً 


)١(‏ قال البغوي: أما السكران إذا قتل إنسات» فهو كالعاقل» يجب عليه القود. على الصحيح من المذهب. التهذيب: 
ا انر .3 اناك 5 عازه أن الافروك اللككيير 8 117 ركان اللرسيطل هارما اللبجير 06/55 ان الدرور 
»؛ نحاية المحتاج : 7517/1. 

(؟) انظر :البسيط: 

7” 

(5) انظر : الوسيط : 5/ه"*, العزيز: .١59/١١‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : ولا . 

(0) في (م) : تأيد . 

(8) انظر : الوسيط : 4/ه", الوجيز : .١59/57‏ العزيز: 2١59/١١‏ روضة الطالبين : 9/30؟. 

(9) انظر : تماية المطلب:*١:ل/*:‏ المهذب : 315١/5‏ الحاوي الكبير : 2٠١/١5‏ الوسيط : 85/54 الوجيز : 
التهذيك :5/070 البيان + "05/11١‏ العرير :0150/10 روضة الطالبين 7 55/10. 

)٠١(‏ انظر: الدر المختار: 84/5ه» بدائع الصنائع: 2570/0 البحر الرائق: //07*» حاشية ابن عابدين: 
5 . 

)١١(‏ أخرجه أبو داود في سننه : 8٠/9‏ » باب في السرية ترد على أهل العسكرء رقم : (50751)» والترمذي في 
سننه: 4/4 7» باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر» رقم : »)١5١17(‏ والنسائي في السنن الكبرى : 710/5؛ باب 
القود بين الأحرار والمماليك في النفسء رقم: (5975))» وابن ماجه في سننه: 888/7, باب لا يقل مسلم 
بكافر» رقم : (5770))» والحاكم في المستدرك: 57/5 »١‏ رقم : (577).: وقال : هذا حديث صحيح على 


"7 /1/ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


الواحد في هذه القضية؛ إذ النسخ يشمل الكلء فإنما الفضل للحق على الباطل» وعصمة 
جميعهم 01" 5 هذا إذا اقترن التفاوت بالقتل. 

فلو قتل ذمي ذميّء ثم أسلم القاتل قبل استيفاء القود, ل يمتنع الاستيفاء؛ لأن الكفاءة 
في الدين شرط لينعقد القتل سبباء فبعد انعقاده لا يعتبر دوامة» كلمماثلة في المالية شرط 
لينعقد بيع الولي مال الطفل سبباً مفيداء فزاوله بعد الانعقاد وقبل الاستيفاء لا ل نعم 
لو أسلم بعد الجرح وقبل موت امجروح» فالنظر إلى حال الموت أو إلى حال الجرح؟ وجهان: 
منهم من نظر حالة الموت» فإنه وقت وجوب القصاصء فيمتنع إيجاب قصاص مبتداً على 


مسلم يمن مات كافرا ومنهم من نظر لل الجرح» فإنه الداخا (*ا تحت الاختيار» والباقي 


000 


00 ل ل ل ل سر الل 


وبتوليه» فمنهم من قال: الكفر شبهة الذمي» وهذا باطل؛ إذ قتل به الذمي» وقطع يد المسلم 
بسرقة ماله ومنهم من علل بان القصاص شيء مبني على المعادلة» وعصمة الذمي ضعيفة 
معرضة للنقض» وعصمة المسلم قوية. وهذا وإن كان أقرب من الأول» فهو عسير الجريان كما 


ذكرناه في مآخذ الخلاف, والمعتمد الحديث» 020 الكفاءة شرطاً في 00 


شرط الشيخين ولم يخرجاه. وني البخاري من حديث علي رضي الله عنه (لا يقتل مسلم بكافر) كتاب الديات 
»باب :لايقتل المسلم بالكافر »5/5 55 5. 

. ]م/؟/1١5[)1(‎ 

. في (م) : بالحرية‎ )١( 

ا ال 6 ا 6 ل 7 0507 اشية 2 زه الان ‏ 2505001 
العزيز: 2١55/١٠‏ روضة الطالبين : »٠0/177‏ تحاية المحتاج : 755//307. 

(4) انظر : هابة اللطلك ١:‏ :ل/7 الوسبط :5 كت الوحير ١‏ 0153/5 التهديك ١‏ 0ك العرير اك 
روضة الطالبين : 09.1 تحاية امحتاج : 755/37. 

(5) في (م) : داخل 

(5) في (م) : أو سوب . 

(0) وجب القصاص على الأصحء عند الجمهور»وقطع به جماعة.روضة الطالبين : 0/107". وانظر: نحاية 
المطلب: ١7‏ : ل/7؟»الوسيط: 7/5 ؟»الوجيز : 73/7 ١»التهذيب:/1/ه ١‏ العزيز ١70/١١:‏ تحاية المحتاج: 775//37. 

(8) في الأصل : المفهور . 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 
فروع: أحدها: لو قتل عبداً مسلماً لكافرء ففي وجوب القصاص وجهان: أحد 
الوجوب » ار الأظهر؛ لأن المفهوم رعاية الكفاءة» وقد وجدء فقتل الكافر المسلم ليس 
بعيداً؛ بدليل صورة الاستيفاء. والثافي: المنع؛ لأن هذا القصاص ابتداءً لا ي: عن اللكادء 
بل 
أن الشرع يأبى أن يجعل للكافر على المسلم د 5-06 


مسلم عبداً كافراً لمسلم» فلا قصاص؛ فإن الكفاءة 0 لانن قطعاًء وإِنما التردد في 
)3000 


م 


تسليط (الاستيفاء) 
الثاى: إذا ثبت القصاص لكافر على مسلم في صورة الاستيفاءء فمات»ء فالمذهب أن 

وارثه يقوم مقامه. ومن الجا من قال: يسقط القصاص؛ إذ التوريث ابتداءً استحقاق 

اك 
2320 


: ع عه‎ ١ 
فالظاهر وجوب القصاص (للتساوي)''' من كل وجه؛ وفيه وجه أنه لا يجبء وكأنَّ هذا‎ 


.5"-5/ل:١‎ : تحاية المطلب‎ )١( 

. في (م) : فهو‎ )١( 

(9) ف (م) : يثبت »بحذف :لا . 

() ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : فلا . 

(5)رجح الرافعي مارجحه الغزالبي وقال النووي: وأصحهما عند المتأخرين : لا قصاص. العزيز 2171/١١:‏ روضة 
الال 07 2 ملظ 16 الل 2 ل اش 2ك ا 7 607 ال لا” 

(0) في (م) : مفهومة . 

ال الما 

(9) تحاية المطلب : *١:ل/”.‏ 

0/108 1ه أن ررودنة اللكلاللبيق‎ 0١ انظلر ؟ اللويسسيظل 5 8ك الاتقانبيب‎ ) ١ 

.١59/7 : انظر : الوسيط : 5/4" الوجيز‎ )١١( 

. في الأصل : للمساوي‎ )1١( 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 


القائل يقدر المرتد مهدراً كا حربي» ولا ينظر إلى د وهذا وإن كان غريباً فله اتحاه. فأما 
إذا قتله ذمي ل الل ا 2 المطلم ولد إن كان صطاء لاله سار فى 
الدين» وفضل المرتد بعلقة الإسلام» فإنها مستصحبة في حقه. والثاني: أنه لا يحب القصاص؛ 
لأنه مهدّرء والذمي معصوم. وهذا يشير إلى وجه الإهدار كما سبق. والثالث: 
عغ>-ر ا 
00 وكذا في الخطأ |7 ١/؟/‏ ظ]؛ لأنه مهدر غير مضمونء ولكن القصاص على الذمي 
يحب عقوبة» فإنه ليس من أهل استيفاء الحد» ونحن قد نوجب القصاص حيث لا دية؛ إذ 
قطع الأطراف لا يندرج تحت حز الرقبة قصاصاًء ويندرج نحته في م 

الرابع: المرتد إذا قتل ذميّّء فإن قلنا: لا يقتل الذمي به؛ لكونه مهدراًء فهو مقتول 
اه وإن قلنا: يقتل الذمي بهء ففي قتله وجهان: أحدهما: أنه يقتل للتساوي» 
والثابي: لا يقتل؛ لأن فيه علقة الإسلام. نام يكن قتله حدًا مطلقاً؛ بل كان دعاء 
إلى الإسلام وإرهاقاًء فإذاً علقة الإسلام على 0 
ار 


بنفس الإسلام في إعدام 


.١5/37 : التهذيب‎ »١53/5 : انظر : نحاية المطلب:١:ل/5» الوسيط : 5/5"» الوجيز‎ )١( 

. ]م/؟/1١07[0)5(‎ 

() في (م) : الى الدية . 

(:) انظر: نمحاية المطلب:*١:ل/5»‏ المهذب: »١8/0‏ الوسيط : 30/5”"؛ الوجيز : »١59/5‏ التهذيب : 215/0 
لياف ١‏ 5/11 

(ه) لا يلزمه قصاص ولا دية» وهو الصحيح. المهذب: ,.١7/5‏ وانظر: تماية المطلب:7١:ل/5»‏ الوسيط: 275/85 
/ا*, الوجيز: »١55/*‏ التهذيب : 2١/07‏ البيان : 2*١ 5/١١‏ كفاية الأخيار: لاه4. 

6 التللت 7 الع الت ا اا ال 6ن ال كا الك ااه 
البيان : ."١6/١1١‏ 

(0) في الأصل : وهذا . 

(0) في (م) : التحق . 

(5) في (م) : الكفارة . 
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كتاب البسيط اكتاك الجراح 
الخصلة الثانية: التساوي في العصمة: والمذهب أن ذلك لا يعتبر» فيقتل الذمي بالمعاهد 

ع ع ع ع 7 
وإن تفاوتت العصمتان في التأقت والتأبد؛ لأن الكفاءة في الدين 000 ١‏ د الحديكثء 
ولس .يدل الحديت على اعتبار غيره. كيف ودية المعاهد النصران "مثل .دية الذمى ا النصران» 


وذلك يدل على التسوية 0 قال الإمام: ويحتمل وجه أنه لا يقتل به الذمي كما لا 


تقطع يد المسلم والذمي بسرقة ماله على قول» وهذا إبداء احتمال» والنقل ما 0ك 


الخصلة الثالثة: التفاوت في الرق والحرية. وذلك قادح عند الشافعي رحمه الله» فلا يقتل 
ااا 00 
مسلك الشبهة كما ذكرناه في الكافر» وقالوا: إن الرق أيضاً من آثار الكفر» ومنهم من علل 
بتفاوت العصمتين» وهو أيضاً ضعيف كما سبقء وإنما مستند المذهب وقوع الإجماع على 
امتناع جريان القصاص في الطرف» فهو الذي ذكره الشافعي رحمه الله(). ثم طريان الحرية 
على القاتل كطريان الإسلام على القاتل» فلا أثر له» وطريان الرق على القاتل أيضاً لا أثر له 
دعم 0 

فرعان: أحدهما: أن الناقص مقتول بالكامل في الرق والدين جميعاً. والمستولدة مقتولة 


)١(‏ انظر: تحاية المطلب:7١:ل/5»‏ المهذب: »١7/5‏ الوسيط: 807/5؛ الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب: »٠7/07‏ البيان: 
اك اكلة 

(0) في (م) : مأخوذ . 

(؟) انظر: نمحاية المطلب:١:ل/*»‏ المهذب: ه/١٠١»‏ الوسيط: 5/5 *, 4*, الوجيز: ١170/9‏ التهذيب: 1/ه. 

(:) انظر : تحاية المطلب:١:ل‏ ل 

(ه) انظر: تحاية المطلب:١:ل/4»الحاوي‏ الكبير: ,١7/١7‏ المهذب: »١5 2١١/5‏ الوسيط: 91/54, الوجيز: 
5©>؛ التهذيب: 210/17 البيان: 251٠١ 0٠08/١١‏ نحاية المحتاج : 737/10. 

(5) قال الشافعي رحمه الله:وإذا جنى الحر على العبد عمدا فلا قصاص بينهما فإن أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته 
في الساعة التي جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغت. الأم :75/5. 

(0) في (م) : فارِق6 . 


(8) انظر : الحاوي الكبير : »١9/١5‏ الوسيط : 307//5. 


1 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


ا وكذا المكاتب» ولا يحدث عليه حرية ناجزة بالكتابة والاستيلاد؛ بل جكيمنا قُ 
القتصاص حكم القن بكل حالء وطريان العتق بموت السيد وأداء النجوم كطريانه بابتداء 
د 


فأما من نصفه حر ونصفه عبد إذا قتل من هو في مثل حاله» قال العراقيون: يحب 
القصاص للتساوي. وقطع القفال والمراوزة بالإسقاط؛ إذ لا نقول قتل النصف الرقيق بنصفه 


: 3 ع - 1 
ا 0 
والدية بنصفه الحر؛ بل نشيع» فتؤدي الإشاعة إلى أن يقتل جزء حر بجزء رقيق» وهذا 


رق» ولو العشر فما م 


وأما اد فيعتبرون التعادل» ويجرون القصاص مهما ١‏ يزد رق القتيل على رق 


الثاي: العبد المسلم والحر الذمي لا قصاص بينهما من الجانبين؛ لأن كل واحد 


م ا كه بفضيلة» والنقيصة لا حبر بالفضيلة في القصاص 00 هذا 


)١(‏ القِنٌ: العبد إذا ملك هو وأبواه. انظر : لسان العرب: 2854/8/١‏ مختار الصحاح : ,57١‏ القاموس المحيط: 
كمه .١‏ 

)١(‏ انظر: تماية المطلب:*١:ل/ه»‏ الحاوي الكبير: 5/١7‏ 5,. المهذب: .١5 2٠١/5‏ الوسيط: 200/54 الوجيز: 
التهذيب: 0107/7 البيان: »5٠5/1١‏ نحاية المحتاج : 7370/17. 

(0) في الأصل : تخص . 

(4) انظر: تماية المطلب:١:‏ ل/5-ه» الحاوي الكبير: 24١9/١7‏ الوسيط: 070/4”*» الوجيز: 2٠0/9‏ التهذيب: 
0 البيان: »8١٠١/1١‏ نحاية المحتاج: 707/1. 

(0) 5/101 م] . 

(5) انظر: تحاية المطلب:7١:‏ ل/ه, الحاوي الكبير: 7 2١9/1١‏ الوسيط: 207/4 الوجيز: 2١70/5‏ التهذيب:17/107١.‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) انظر: تحاية المطلب:*١:‏ ل/هء الحاوي الكبير: »١9/١7‏ الوسيط: 91/5. الوجيز: »١50/7‏ التهذيب: 
3 5 البيان: 25٠5/1١ ١‏ العزيز: 215/١٠١‏ روضة الطالبين: 30/٠"7؛‏ مغني المحتاج : .١1/5‏ 


١ 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


حكم القصاص» ومهما آل الأمر إلى المال» فالوااجب قيمة العبد بالغة ما 00 خلافاً 


ل ”2 


الخفيلة الراعة فصيلة الأبوة ل لالم ا ل ا 


512 ع 41و‎ ١ 


الأصحاب في التعليل» فمنهم من تشوف إلى التخريج على قاعدة الكفاءة» وزعم أن الابن 
لا يكافئع أباىء وهو فاسد؛ لأنه لا 0 006 0 ا الأبك و«المساوي اللمساوي 
له فيما لو قتل أجنبيًًا يرئه ابنه» فإن الكفاءة حاصلة» 9 منتفية» والقصاص ساقط. 


ويمكن أن يعلل بان قتل الأب اا لين بإعدام له من كن وجه» فإنه سبب وجوده» 
فإذا/ [١/؟/‏ ظ] أعدمه, فكأنه لم يوجده؛ إذ الاسترجاع يضاهي الامتناع من وجهء وهو 


00 ل ١‏ 2 لت ا ا ل ال ل 0 

(؟) في (م) : مسقضاة . 

(*) انظر : الجامع الصغير : 5٠١‏ الدر المختار: 251/5 البحر الرائق : //478. 

4 ف ا 0 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١*‏ ل/هء الحاوي الكبير: ,57/١*‏ المهذب: 2١5/5‏ الوسيط: 20/5 الوجيز: 
لت ا ال ا ل 7 2 الك 007 

(5) انظر : الذخيرة : 2851/15 حاشية العدوي : ؟894/5. 

ال 

() في (م) زيادة: ذكر . 

(9) أخرجه ابن ماجه في سننه: 2773/7 باب ما للرجل من مال ولدهء برقم: 25791١(‏ 75597)» و ابن حبان في 
صحيحه: »١57/”‏ باب حق الوالدين» برقم : »)5٠١(‏ ١٠/هلاء‏ باب النفقة» برقم: (45557))» والبيهقي في 
السنن الكبرى: ٠١64/8١/17‏ 4» باب نفقة الأبوين» برقم : (5717 »)١5977 1١5‏ قال ابن حجر بعد أن ذكر 
طرقه : فمجموع طرقه لا تحطه عن القوة» وجواز الاحتجاج به. انظر : فتح الباري : .51١١/8‏ 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )٠١( 


1 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


أيضاً ضعيف؛ لأنه لا جريان له في قتل من يرثه ابنه» لا سيما إذا فرض فيمن ورثه أجنبي» ثم 
مات وانتقل كله إلى ابنه أو بعضهء فإن القصاص ساقط وفاقاًء فالوجه اعتماد الحديث؛ 


: 4 5 0 9 0 
وذلك ما روي اك رجلا من بغي مدلح احدف ساق اتن له فاطنه 0( فنزف الدم ومات» 


7 : ع 
ل 


اعدد لي مائة وعشرين من الإبل لأغدو عليه» فغدا عليه» وأفرز من جملة ذلك مائة من 


5 0( 5 37 5 0500 
((لا يقاد والد بولده))!' وسمعته يقول: ((ليس للقاتل من لليراث شيء))7”'» فالآن لا بد 


أن يفهم من اطعادييك معنى) وهو أن الابن لا يكون 0-6 لعدم من هو سبب 00 


)١(‏ نسبة إلى مدلح بن مرة بن عبد مناف بن كنانة» وكانت القيافة فيهم» والعرب تعترف لحم بذلك. انظر: فتح 
الباري: ,»517/1١7‏ تحفة الأحوذي : 7/5 ؟. 

)١(‏ في (م) : فأطنه . والإطنان: سرعة القطع؛ وأصله من الطنين» وهو صوت الشيء الصّلب. انظر: النهاية في 
قريي اللأكارة رذع الك السينازة لصوت ه177 ا 

(؟) سراقة بن مالك بن جُعْشّْم -بالضم - الكناني ثم المدلجي» أبو سفيان» صحابي مشهور من مسلمة الفتح؛ وقيل: 
بعدهاء هو الذي لحق النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر حين خرجا مهاجرين إلى المدينة» وقصته مشهورة » 
2ك 207 2 اك افك : عل 2 الكتال ‏ 200 0 الك 10100 خشاك . 41100 ناش 
]051510 

(4) مسند الإمام أحمد: »50/١‏ رقم: (417 4)١48 21١‏ سنن الترمذي: 2١18/4‏ كتاب الديات» باب جاء في البجل 
يقتل ابنه يقاد منه أم لاء رقم : »)١40٠0(‏ سنن الدارقطني: 41/8 »١‏ كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم: 
:)١1857(‏ مصنف عبد الرزاق: 2578/٠١‏ باب لا تقام الحدود في المسجد, رقم: »)١8771(‏ مصنف ابن أبي 
شيبة: 551/5» كتاب الديات؛ باب الرجل يقتل ابنه» رقم : (510834)» ولفظه: ((لا يقتل))؛ سنن البيهقي 
الكبرى: 277/7 جماع أبواب تحريم القتل ومن يحب عليه القصاص ومن لا قصاص عليه» باب ما روي فيمن قتل 
عبده أو مثل به» رقم : )١51777(‏ . قال الترمذي: ليس إسناده بصحيح. 

(5) أخرجه بمذا اللفظ النسائي في السنن الكبرى : 79/5؛ باب لا يرث القاتل» برقم: (/77017)» و الدارقطني في 
سننه : 457/4 كتاب الفرائض والسير وغير ذلكء برقم: (/80)» و:75707/4» باب في المرأة تقعل إذا ارتدت» 
برقم: »)١١1(‏ والبيهقي في السنن الكبرى: 5070/7, باب لا يرث القاتل» برقم: »)١١١51١(‏ كلهم من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال ابن حجر: النسائي بمذا اللفظ من رواية عمرو بن شعيب عن عمر 
مرفوعاً في قصة وهو منقطع. تلخيص الحبير : /4./. 

(7) انظر : تماية المطلب : :١*‏ ل/» الحاوي الكبير : .57/١‏ 5*8, الوسيط : 78/4 مغني المحتاج: 2١8/307‏ 


١0 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


0 ع 7 4 
ل ل ا عر سق سا ا را وات 


بسبب ابنه» 


الاستحقاق لابنه» فلا ينتهض قاتلاً معدماً من هو سبب في وجوده. فهذا ما يجمع 
د وقد ذكرنا تردداً في مثل هذه الصورة في العبد المسلم للكافر» فليس القطع 
0 
0000 ومأخذ الأبوة يخالفه. ويخرج على المعنى المفهوم أن الأم في معنى الأب قطعاً. 
0 

عة 
أخذه من قول الشافعي : قْ د البجوع في الهبة لا يتعدى ار وهو بعيد 2 
وههنا أبعد؛ لظهور [5١/؟/م]‏ معنى كونه سبباً لوجوده على ما سبق» وأما الرجوع فلا يفهم 


000 


لا يتجه لاعتبار الدين 2007 إلا الكفاءة بين 


حاية امحتاج : .737١/5‏ 

(1) مابين المعكوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر : الوسيط : 5//5. 

(8) عار قاية الالطالي 5 0( تال ركه الفازوي اللكيير 8 ارت يك اللباذك 5 هاره ان الإرسيظل ؟ مانت لوجر 
0/9 التهذيب : 5١/07‏ البيان : "517/1١١‏ العزيز: »١537/١١‏ روضة الطالبين : 7107 537. 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(6) في (م) : ثم . 

(5) كذا في الأصل: مأخذ, وفي في (م) : يأخذ, ولعل الصواب: لاعتبار الدين مأخذاً لا الكفاءة. 

(0]) ف اللاصيل ١‏ اتسين : 

(8) انظر: نحاية المطلب : :١*‏ ل/ه»ء المهذب : 4/5 »١‏ الوسيط : 98/54 الوجيز : 190/9 العزيز: 355/١١‏ 
روضة الطالبين : 831/1. 

(9) انظر :التلخيص : /الاه. 

.7 4/8 انظر : مسند الشافعي: 2174 اختلاف الحديث: 519 مختصر المزن مع الأم:‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: نحاية المطلب : :١‏ ل/ه. 


ه5216 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


فإن قيل: إذا كان احصل 'امنه أن الابن لا يكون سيت العدم فق إيجاب؛ من هو :سبي 
وجودهء فهذه علة تلاقي طرف الاستيفاء» ويشهد له قوله عليه السلام: ((لا يقاد)) 
فتقولون: وجب القصاص ثم سقط. قلنا: قال به بعض الأصحابء وأنكره الإمام» وشنع 
على قائله» ثم قال: لا بد من الفورية فيما إذا ورثه ا فانت. وصار الاين وارثاكء حى 
000 
وراثته» وشبه ذلك بشراء القريب» فإنه يوجب الملك» ثم يعتق م 

ولو قتل من وارثه الإبن في الحال»( قال) ا أن يقال: استحق» ثم بنط لذن 
الابن ههنا تابع في الاستحقاق؛ بخلاف ما لو كان هو القتيل. والذي يظهر لي» وقد قررته 
د الخد و لاله فريك الراك وي كنا لشفا الغلي ىا الأضتيلك أن الققار أعنة يانه 
وجب ثم سقط فيه زنحف من حيث اللفظ؛ بل ينبغي أن يقال هو في حكم الواجب الساقط 
لا في حكم المنتفي النفي الأصلي؛ لأنه جرى علة الوجوبء واقترن به في ا محل ما دفع فانتفى 
الحكم بطريق الاندفاع» فهو في معنى الانقطاع لا في معنى الانتفاء ا 

فروع: أحدها: أخوان لأب وأم, قَتَل أحدهما أولاً أباه» وقتل الآخر أمه, فإن كانت الأم 
زوجة الأب» فقد سقط القصاص عن قاتل الأب؛ لأن قصاص الأب كان ثابتاً للأم والأخ 
والقاتل محروم؛ فإذا قتل الأم انتقل نصيبها من دم الأب إلى قاتل الأب وقاتل الأم محروم عن 
ميراث الأم؛ ومن استحق قصاص نفسه سقط قصاصه. فإنا إذا أحلنا تسليط الابن على 


قتل أبيه» وهو بعضه.؛ فبأن يستحيل تسليط الإنسان على قتل نفسه ا 


. في (م) : الأجنبي‎ )١( 

. في الأصل : فالقصاص‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب : :١‏ ل/5. 

(4) في الأصل : فلا . 

(5) انظر : شفاء الغليل :171؟. 

(5) الظلر ه قانية (الذالك 5 31108 اكه نانك 3 ق ره كه الأوسيظة 3 6 رتنه الامجيز ت أت اللعمانبيت : 
ال د ١‏ ا ل ا 2 الال 000/7 


ا 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


ولكن لا ينبغي أن يعلل بمحذا؛ فإن الأب يقتل ابنه وإِن كان بعضاً منه, 2-7 التعليل 


بأنه لا يعقل أن يستحق الإنسان على نفسه شيا فيكون هو المستوثي والمستوق منه. وفي 
هذه الصورة يعود الاحتمال في أنه يستحق ثم يسقط أم لا يستحق» والوجه القطع بأن 
الاستحقاق لا يثبت في زمان محسوسء» ولكنه في حكم الواجب الساقط؛ إذ لو انتفى من 
الأصل لقيل هذا لا وارث له؛ وقد مات» وهو يملك قصاصاً فينتقل إلى بيت 0 

فأما إذا لم تكن الأم زوجة الأب» فيستحق كل واحد من الأخوين القصاص على 


صاحبه. ويحرم عن ميراث م 


ولو””' بادر أحدهماء وقتل فقد/ [4 ١/؟/ظ]‏ استوق حقهء وهل يصير وارث قصاص 
نفسه حى يبسقط؟ يبى هذا على' أن الحرمان» هل يناط بقتل القصاص؟ 

وفيه قولان» فإن قلنا: لا يناط به الحرمان ورث كل من سبق حق نفسهء وعاد دمه 
ايا 0 0 00000050 0000000 
ا ا 
السبق لمن؟ قلنا: لمن سبق في الاستحقاق 2 جرى القتلان مد 

وإن جريا معأ فلا طريق إلا القرعة. فأما تسليط كل واحد منهما على صاحبه يؤدي إلى 
ع الع ا اا ال اويا لحان انان ا فعضي 


)١(‏ في (م) : فإنما. 

(؟) انظر: تحاية المطلب : :١7‏ ل/5. 

0 ا الك د كم ا د 0 ا الت 107 لان د 1 ا كات 
روضة الطالبين : 107/”. 

(:) في (م) : فهو. 

(ه) والأظهر: أنه يحرم من الميراث. العزيز: .١73/١٠١‏ وانظر : تحاية المطلب : :١‏ ل//ء الوسيط : 29/5 الوجيز 
ا اا ا ع ا ا ال د ا 

. م/ا؟/؟١[‎ )( 

(0) في (م) : فإن . 

(8) انظر: التهذيب : 257/107 العزيز: .١5/8/1١١‏ 


57 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


0 ا 
رماث" القرعة أصلاً عند تساوق القتلين» والظاهر ما تقدم نقله» وإذا جرى القتلان 
معاًء فلا فرق بين أن تكون الأم زوجة أو لا تكون؛ إذ لا سبيل إلى توريث أحد القتيلين من 
الآخرء وقد ا 

الثاي: لو تداعى رجلان لقيطاً, ثم قتله أحدهما قبل العرض على القائف» فلا قصاص 
عليه في الحال؛ لاحتمال أنه أب» وقد جرى سبب النسبء وهو الدعوة والفراش» فإن حكم 
القائف أن الاب غيرة 0 
ولو اجتمعا فلا قصاص على كل واحد في الحال» فإذا عيّن القائف أحدهما سقط 


القصاص عمن عينه») ووجب على الآخر» فإنه شريك ال 


لله الم للف الأ حل عر أن الطيية ل يت الفسامرء 


ءِ 1 
م أثرها! ١‏ بالاستيفاء» فإن الشك في المسقط لا يوجب دفع القصاصء والشك في 
3 ِ 
| 0 الاستحقاق» هو الذي يوجب التوقف» وهذا يكاد يخدش ما قدمناه من أن 


الخصلة الخامسة: الذكورة: لا يشترط التساوي فيهاء فيقتل الرجل بالمرأة» والمرأة بالرجل 


. في (م) : فيعدل‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ا ا الل ا ا ال ا ل ا اا ات ا الل 
5*5" العزيز: »١70١-١9/9١‏ روضة الطالبين : 9/17”. 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١*‏ ل/ى» الحاوي الكبير : 5/١١‏ 5» المهذب: هه »١‏ الوسيط : 238/54 التهذيب : 
7» البيان : »*”0/١١‏ العزيز: 2١37/١١‏ روضة الطالبين : 5/107". 

(5) انظر: تمحاية المطلب : :١*‏ ل//م» الحاوي الكبير: 5/١7‏ 5» المهذب : 2١5/5‏ الوسيط : 288/4 الوجيز: 
التهذيب 251١/37:‏ البيان: ١/1١١‏ ” "2 العزيز: 2١57/١١‏ روضة الطالبين:557/17. 

"007 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 


(8) انظر : نحاية المطلب : .5/١*‏ 


51 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


ا وذهب علي بن 0 طالب رضي الله عنه الل أذ يه على ولي المرأة إن أراد قتل 
0177798 


0 ا ! ' 
لول[ |[ 0 


: 4 5 
فقد فُعِلَ به مثل فعله» فالجمع بين المال والقصاص اتباع 00 ْ قياس الأموال» وليس 
كذلك اليد الناقصة الأصابع والكاملة» فإنا قد نستوفي الناقصة» ونطلب قسطاً من الدية؛ 


233003038009598 


فروع في قطع أطراف الخنشى: 
أحدها: إذا قطع الرجل ذكر خنثى مشكل وأنثيبه وشفريه, فلا قصاص في الحال؛ 
ع ع 1 05 
لاحتمال أن المقطوع امرأة» ولكن يتوقف إلى البيان” ا م 0 حكم البيان إذا بان ذلك 
98 3 ع ١‏ 
بعلامة» فإن كان رجلا فله القصاص ف الذكر والآنثيين» ا قُ م 1 وإن 


)١(‏ قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن القصاص بين المرأة والرجل في النفس إذا كان القتل عمداً. الإجماع: 54 2١١‏ وانظر 
: نحاية المطلب:١:‏ ل/لى» المهذب: ١5‏ ١»الوسيط:‏ 4/5 "ءالعزيز: ١1/١07١»روضة‏ الطالبين : 5/107 8. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبه »قال :رفع إلى علي رجل قتل امرأمّ فقال علي لأوليائها :إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوا 
البجل. مصنف ابن أبي شيبة ه/١٠4.و‏ انظر : الحاوي الكبير : 48/١١‏ المغني : 5/8 78؟,. المبدع: 2554/8 
د | ل دكا ”7 

(:) في الأصل : تمحض . 

(5) نحاية المطلب : :١‏ ل/. 

0 لطر تفارك لكر ا رارك كن لقانت د ار فرطك 8 ارك لمر ل ارك الل ا 

(0) الكمُ: القضاء. ومعنى الحكومة في الجراحات التي ليس فيها دِيَةٌ معلومة: أن يُْرَحَ الإنسانُ في موضع في بَدَنه مما 
ُنْقِي شَيْئَهُ ولا يُنْطِلْ العُْضْوَء فيَفْتاس ال حاكم أَرْشَهُ بأن يقول: هذا المجروح لو كان عبداً غير مَسْينٍ هذا الشَّيْنَ 
ف ل دهم وهو مع هذا الشين قيميّه يَسْعُمائة درهم فقد نقصه الشّيْنُ عُشْرَ قيمته» 
فيجب على الجارح عُشْرْ ديه في الخُرّ لأن المجروح خُدٌ انظر : لسان العرب ج 2١45/١7‏ مختار الصحاح: 17". 


1 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


بان امرأة» فلا قصاص له؛ وله دية الشفرين وحكومة الذكر والأنشيين 7" اك القاطع 
امرأة انعكس 01 

فأما إذا لم يتوقف الخنثى إلى البيان» وطلب الحق» فلا يخلو إما أن عفا عن القصاص أو لم 
يعف» فإن قال: عفوت عن قصاص إن كانء فيسلم له في الحال الأقل المستيقن» وهو أقل 
تقديري الذكورة والأنوثة» ولا شك أن الأقل بتقدير الأنوثة» فتجب دية الشفرين وحكومة 
كر والشين؛ 0 ذكر وأشن زائذتان على امرأة لا تريد يعلى ادية ا وحكى 
الفوراني وجهاً: أنه تحب حكومة كل عضوء ولا تقدر دية؛ لاحتمال أن المقدر (ديته 
ار 

وهذا فاسدء فإن المطلوب معرفة مقدار أقل التقديرين. وما ذكره يتجه إذا تعدد القاطع 
فعلى كل واحد في الحال حكومة ما قطعهء ويضبط أقصى الحكومة بأخمن التقديرين» وهو 
تقديرا الأروية الى ال يريد احكوية على دية زامراة؟ إذ كتيل أن دكون امراف انلا يك" إل 


ام 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: ,.40/١*‏ المهذب: 45/5» الوسيط: 89/54, الوجيز: 0/7*٠هء‏ التهذيب: 0/"لاء 
البيان: 290/١1١‏ العزيز: 217/١١‏ روضة الطالبين : 4/317 . 

(١؟)‏ انظر: الحاوي الكبير: »41١/١7‏ المهذب: ه/45» الوسيط: 25/54 التهذيب: 07/الاء البيان: 2990/١١‏ 
العزيز: »١107/٠١١‏ روضة الطالبين: 37/ه8. 

(9) في (م) : فإن. 

ا ل ل ل ال ا 7 الت ا اي الا" 
5“ العزيز: 2175/٠١‏ روضة الطالبين:107/ه”. 

(5) في (م) : ولأن . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ؟١/41.‏ المهذب: 45/0» الوسيط: 5/54 الوجيز: 3.0/9 التهذيب: /٠‏ "لاء 
البيان: »*89/1١١‏ العزيز: 4107/١١‏ روضة الطالبين : 6/1؟. 

(0) في الأصل : دية زائدة . 

(8) انظر : العزيز: 2107/١١‏ روضة الطالبين : 1/ه8. 

(50) الكل ١‏ اللقاروك اللكييى 7 107" اكاك اكه الليانت 1ق اراق الإوسيطة 0 مركن الأممير ١‏ ارو ارا اللسنيب» ١‏ 
٠‏ ؟لء العزيز: 2١07/١١‏ روضة الطالبين : 307/ه؟. 


2٠و‎ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


فأما إذا م يعف عن القصاصء وقال: لا بد أن يُسلَ:2م لي شيء من المال مع 
القصاصء إن كان فليسلم لي القدر المستيقن» فحاصل ما قيل» ثلاثة أوجه: 
أحدهاء وهو ضعيف: أنه لا يسلم إليه شيء؛ إذ لا تعرف جهته. أهو من دية 
أو[ه١/؟/‏ ظ] حكومة؛ أو من سبب قطع الذكر أو الشفرين» وهذا ما أشار إليه ظاهر 
كلام المزني7)» وهو يلتفت على ما لو ادعى ألفاً على إنسان من جهة قرضء فأقر به عن 
جهة أخرىء, فهل له المطالبة» وقد توافقا على أصل الاستحقاق» واختلفت الجهة؟ 
والوجه الثاني: أنا نضبط حكمومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة» وحكومة الشفرين 
على تقدير الذكورة» وننظر إلى أقلهماء فنوجب الأقل؛ لأنه المستيقن» والزائد مشكوك؛ لأنه 
إن بان رجلاًء فله القصاص في الذكر والأنثيين» وله حكومة شفرين من رجل» وهو ما أخذه 
أو أقل منه. وإن كان امرأة فلا قصاص 0 ولا دية شفرين وحكومة ذكر وأنثيين من 
ا 
نستيقن ما يزيد عليه؛ فإنه في هذا الوجه لا يتصور أن بأخذ إلا ما دون خمسين من الإبل؛ 
لأن أحد التقديرين فيه حكومة الذكر والأنثيين بتقدير الأنوثة» وهذا لا يزيد على دية المرأة. 
والتقدير الثاني يؤخذ به إن كان أقل منه 0 أكثر تركناه ورجعنا إلى الأقل. وسنذكر 
ف" الوحه الثالك أنه سيق اكرام امسن قن بعضر اللاحوال. 
الوجه الثالث: أنا نضبط حكومة الشفرين بتقدير الذكورة» فيبلغ تسعين مثلاً» وإن زاد 
على دية المرأة؛ لأنا قدرنا الذكورة» ثم نعود ونقدر دية الشفرين» ونضم إليه حكومة الذكر 
ا 
فنقابله بحكومة الشفرين على تقدير الذكورة» فما كان أقل طالبناه به» وهذا قد يؤدي إلى 


.54 5/8: انظر:مختصر المزني مع الأم‎ )١( 
. في (م) : له‎ )0( 
. في (م) : من‎ )9( 


(8) في (م) : وإن . 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


لزيادة على الخمسين. و(هو مستيقن)!'' ؛ فإنه إن ظهر رجلا فله حكومة شفرين منسوياً 
إلى دية رجل» وقد قدرناه تسعين» ويستحق ذلك مع القصاصء وإن ظهر امرأة فله دية 
شفرين مع حكومة الذكر والأنثيين» ومهما بان أن المطلوب اليقين» وتنبه لهذا متنبه» فما 
يخالفه يعد غلطأًء ويحمل على هفوة؛ إذ يعلم أن قائلها لو تنبه له لزيفه» فليس هذا من 
ا 

وتمام هذا الوجه بسرّء وهو أنا في العضو الذي نتوقع فيه القصاصء لا نوجب في الحال مالآ 
إذا كان القاططع رلك اقلا تقار احكوية الذكر والاشيء ابل جيرا" الحكوية الشترين 
بالإضافة إلى حال الذكورة أقصى المرد» ثم نطلب ما دونه بتقدير دية الشفرين وحكومة الذكر 
والاشين غك ان الأنوثة» وهو أيضاً حالة انتفاء القصاصء فينحصر المقداران اللذان 
بينهما المقابلة على تقديرين لا قصاص في واحد منهما في محل التقدير» فإن العضو الذي فيه 
القصاص لا ينبغي أن يقدّر فيه مال مع إمكان القصاص على تقدير جريان القصاصء فإنه 
جمع بين القصاص ول مال أو هو إيجاب مال في الحال للحيلولة» ولا وجه له؛ إذ القصاص لا 
0 ل 
فإنا نثبت للولي طلب المال ف الحال» وهذا كله إذا كان الجانى رجاة"). 


اما 0" 

(؟) قال النووي في هذه المسألة: وأما إذا لم يعف عن القصاصء وطلب ما يجب له من المال مع القصاص» فوجهان: 
أحدهما: لا نعطي شيئاء قاله ابن أبي هريرة والقفال؛ لأنا لا ندري ما الواجب» وأصحها: يعطى المستيقن مع 
القصاصء وف قدره ثلاثة أوجه: أحدها: أقل الحكومتين من حكومة الشفرين على تقدير الذكورة وحكومة الذكر» 
والأنثيين على تقدير الأنوثة» والثاني حكومة العضو المقطوع آخراً؛ لأنه قطعه والدم سائل من الأول» فحكومته 
أقل» وأصحهما: يعطى أقل الأمرين من حكومة الشفرين بتقدير الذكورة» وحكومة الذكر والأنثيين مع دية 
الشفرين. روضة الطالبين :17/ه". وانظر :تماية المطلب :١:ل/١5»‏ الحاوي الكبير : 441/1١0‏ 57» الوسيط : 
الوجيز : 0/9 *ىء التهذيب : 07 ؟/ء العزيز: .١ 74-١ 78/١١‏ 

(9) في (م) : تحعل . 

(5) في (م) : نقدم . 

(5) في الأصل كا" 

(5)انظر: نماية المطلب : 1:ل/١5.‏ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


فإن كانت امرأة» فعلى هذا الوجه الصحيح لا نقدر في الشفرين مع تقدير الأنوثة شيئاً 
فإنه تقدير اجزاء القصاص؛ بل نقدر حكومة الذكر والأنثيين على تقدير الأنوثة» ولا 
000 فيه تقدير آخرء فإنه تقدم حكومة الشفرين على تقدير الذكورة مع دية الذكر 
والأنثيين لا شك في أنه يزيد فالتقدير الأول يتعين للعلة من غير احتياج ار 
الثاني: قطع رجل ذكر الخنثى وأنثييه» وامرأة شفريه. فقال: لا أعفو ولا أقف, قلنا: 
ليس له شيء من المال؛ إذ ما من واحد يخاطبه إلا والقصاص عليه في محل جنايته ممكن/". 
فلو كان على العكسء بأن قطعت المرأة آلة الرجال» والرجل آلة النساءء» وقال: لا أعفوء 
قلنا: لا حاجة إلى عفوك؛ إذ لا نتوقع القصاصء ولك على كل واحد حكومة في الحال 
منسوبة إلى حال من يليق به تلك الآلة المقطوعة بشرط أن لا يزيد على تقدير الدية 0 
الثالث: إذا قطع خنثى من الخنثى أنثيبه» فهذا ينبني على أن القصاص هل يجري في 
الأعضاء الزائدة إذا تماثئلت؟ وفيه خلافء والظاهر الإجزاءء /7/١5[‏ ظ] فعلى هذا يتصور 
أن يتيسر توافقهماء فيجب القصاص في الجميع؛ فادله) يسلم إليه شيء من المال إذا قال: لا 
أعفو ولا أقف. فإن عفا فأقك التقديرين لا يخفى. وإن قلنا: لا يحري القصاص ف الزائد» فلا 


ا 
لك 


. في (م) : يقدم‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 9/84"»الوجيز :0/5 »١٠‏ العزيز: 2١74/٠١‏ روضة الطالبين : 7/ره". 

(") انظر : المصادر السابقة. 

(4) انظر : الوسيط : 99/4 العزيز: »175/١٠١‏ روضة الطالبين : 1/". 

(5) في (م) : ولا . 

(5) في الأصل : تسليم . 

(0) انظر : الحاوي الكبير : 29٠0/١“‏ "4ءالوسيط : 59/5» الوجيز : 0/5.*٠كء‏ التهذيب : 0/*/ء البيان : 
١‏ العزيز: 2376/٠١‏ روضة الطالبين : 107/". 


اه 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


٠‏ هوه ع ع ١‏ ع ع 

الرابع: إذا قال الجاني وهو رجل: قد أقررت أيها امجني 0 ١‏ بأنك امرأة» فقال امجني 

عليه: لا؛ بل أقررت بأني رجل» نص في مواضع أنا نحكم بقول القاطع؛ إذ الأصل أن لا 
ا ١‏ ا 

ا وحكى ابن سريج عن الشافعي رحمه الله في كتاب التعريض بالخطبة» أن القول 
5 20 
قول الخنثى ا 

وتمذيب هذا أنا إذا فقدنا العلامات» فقد نحكم ' بقول الخنثى» فلو صدر منه قول» ثم 
يستحق به القصاصء هل يحكم به؟ هذا محل الخلاف؛ والصحيح أنه لا يقبل قوله؛ لأنه 
متهم؟ بخلاف ما إذا سبق» فإن قوله م صفته» شم ابتداء الحكم على الصفة 
حد ‏ ئ ا لل اه 


عا ون كان ال لدف لو يليك فوفك ل ا م 


الخصلة السادسة: التفاوت في العدد: وهو غير مانع عند أكثر 0006 عن استيفاء 


القصاصء فيقتل الألف بالواحد إذا تمالؤا على قتله؛ لقول عمر رضي الله عنه: ((لو تمالاً 


. في (م) : عليك‎ )١( 

(؟) انظر : الوسيط : ١0/5‏ 65» الوجيز : ”“/0. "١ح‏ العزيز: 2١75/١١‏ روضة الطالبين : 5/31”؟. 

(؟) وأظهرهما: أن القول قول الجاني. العزيز: 2١75/١١‏ روضة الطالبين : 87/7. وانظر: الوسيط : 0/5 5» الوجيز 
ا 

(8) في (م) : حكم . 

. ]م/5/١0[‎ )5( 

(5) في (م) : الثانية . 

(0) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) في المسألة وجهان: أظهرهما ماذكره المؤلف. انظر : تحاية المطلب : *١:ل/43»‏ العزيز .١ 75/١٠١:‏ 

(9) قال ابن قدامة: روي ذلك عن عمر وعلي والمغيرة بن شعبة وابن عباس» وبه قال سعيد بن المسيب والحسن وأبو 
سلمة وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي. المغني: 
وانظر : المبسوط للسرخسي: 1707/75» البحر الرائق : 4/8 ه#» المدونة الكبرى: 39:/١5‏ 


الإستذكار : 5/8 »١‏ مواهب الجليل: 511/5. 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


عليه أهل صنعاء لقتلتهم 00 ام على حكمة الزجر؛ إذ لو روعيت المعادلة 
في العدد, لاتخذ الظلمة الاستعانة ذريعة عامة في درء القود. ولو كان لرعاية المساواة والمكافأة 


ِ 0 
وجه. لكان أحرى الصفات بالرعاية التساوي في الذكورة» والتساوي في 0 3 


وذهب مالك رحمه الله إلى أن الجماعة لا تقتل بالواحد؛ بل يقرع بينهم» فمن خرجت 

0 

0 

ا 
5 

وإذا ثبت إيجاب القصاص على الشركاء» فينقدح في تنزيله ثلاث تقديرات: 

أحدها: أن كل واحد قاتل على الكمال؛ لأنه أحدث علةً مستقلة بالإزهاق» فيضاف 
إليه على الكمال. وهذا فاسد؛ لأن تعدد القتل مع اتحاد القتيل لا يعقل. ولو كان كما 


)١(‏ أخرجه البخاري عن ابن عمر ولفظه: ((لو اشترك فيها أهل صنعاء ...) صحيح البخاري : 15717/9, باب إذا 
أصاب قوم من رجل هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم: وهو بمذا اللفظ في: الموطأ : ١/١8/ء‏ باب ما جاء في 
الغيلة والسحرء رقم : )١551(‏ » ومسند الشافعي: 27500/١‏ ومن كتاب جراح العمد» وسنن الدارقطني: 
٠٠١‏ كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم : (7-0")» وسنن البيهقي الكبرى : 0/8 5» باب النفر يقتلون 
الرجل» رقم: .)١5057(‏ 

. في الأصل : والحافظة‎ )١( 

(؟) انظر: تماية المطلب:١:ل/3»‏ الحاوي الكبير:١/507”»‏ المهذب:07/5١.‏ الوسيط: ١/5‏ 5» الوجيز: 21.015 
التهذيب : 5/7”, البيان : 2877/١١‏ العزيز: 217/١٠١‏ روضة الطالبين : 17//ا*» مغني المحتاج : 0/5”. 

(:) الذي في كتب المالكية وغيرها : تقتل الجماعة بالواحد. ولم أجد في كتب المالكية ما ذكره المصِيّف رحمه الله. 
انظر: المدونة الكبرى : »9٠00/١5‏ الذخيرة : ,941/١١‏ الاستذكار: »٠5107/8‏ التاج والإكليل:57/7 25 
حاشية الدسوقي: 45/5 25 الفواكه الدواني: .51١51‏ 

(5) في (م) : الشافعي . 

(5) قال النووي: وأثبت ابن الوكيل قولاً إن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ونقل الماسرجسي والقفال» قولاً قديعاً: أن 
الولي يقتل واحداً من الجماعة أيهم شاءء ويأخذ حصة الآخرين من الدية» ولا يقتل الجميع» ويكفي للزجر كون 
كل واحد منهم خائفاً من القتل. روضة الطالبين:37/77". وانظر: نحاية المطلب:7١:ل/4»‏ العزيز: .1117/٠١‏ 

0ق الاخيل + ورف : 

(8) تحاية المطلب : 7١1:ل/9.‏ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


ذكروه لوجب القصاص على شريك اللخاطي "ا . 

والثابي: أن نقول: القتل حاصل منهم, فيكون جميعهم كالشخص الواحد في حق 
القصاص ونوجب القصاص عليهم؛ وهو أيضاً غير سديد؛ فإن شريك الحر في قتل العبد إذا 
كان عبداً يلتزم القود عندنا. ولو جرح في الرق» ثم عتق الجارح» والمجروح رقيق بعد فجرح 
جراحةً أخرى, لا قصاص عليه. ولو قدروا كالشخص الواحد لكان صدور الجراحتين منهما 
ميم ما ير ا 
بجراحته التي صدرت منه في حالة الرق والكفاءة» ولكان شريكاً 


ار 
التقدير الثالث: . وهو الصحيح . أنا نضيف فعل كل شريك إلى صاحبه. ونقول: 
كأنك قتلت القتيل بفعلك وفعل شريككء وفعل الشريك منسوب إليك برابطة الاستعانة» ثم 


ننظر إلى فعل الشريك» فننقله بوصف ذاته لا بوص 000086 من 000 ويتبين 


سداد هذا التقدير في مذهب الشافعي بالتفريع: 
فلا قصاص على شريك الخاطئ وفاقاً في المذهب؛ لأن الخطأ صفة الفعل» وإذا أضيف 
إلى الشريك بصفته» لم يكن عليه القصاصء فيكون كما لو جرح جراحتين إحداهما خطأ 


والأخرى 00 


.4 0/4 : الوسيط‎ 258/١7 : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 

. في الأصل : كصدورها‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) النظلر + الفااوى اكير 2 7 لابه الإرسيظك 5 خ ره 

(5) في الأصل : نكتسبه . 

(5) لطر 5 الوسيظ م ب إرد ةا 

0ك القالر ١‏ في كال را ايه رأ سنك ١‏ هار اكرام اللمفل 80 فلن الع 2 170/0 أن الاتمنيت 7 


.١ 78/1١١ لاتق العزيز:‎ 


كتاب البسيط كتاب الجراح 


5 1 7 
ا 0 
ا ار ل ا ال اك 


الكامل» أو من أن الخطأ يرجع إلى -100 المخطيع لا إلى صفة الفعل» وليته كان قولاً 


للشافعى رمه 0 مذهب المزني لا ار 


فأما شريك الأب فيجب عليه القصاص قطعاً ولا نعلّل ذلك بالوجوب» ثم السقوطء 
فإن سبب ]/اا/؟/ ظ] الوهجوب قد جرى» والخلل قُ الاستيفاء» فإن الشافعي رمه الله 
قطع بوجوب القصاص على الذمي إذا شارك مسلماً في قتل ذمي» وعلى العبد إذا شارك حيًا 


9 1 
ازا 000000090909090 
الاستيفاء بخلاف طارئ استحقاق الابن» وقد قطع الشافعي بإيجاب القصاص على كل من 


شارك عامدا ضاما للديف وإذا شارك" مخطنا ول له فهاتان مرتبتان على طرفي 


: 00 ا 
النفي والإثبات في محل القطع" ". يتوسطهما مراتب: 
إحداها: في شريك العامد الذي ليس بضامن كشريك الحربي وشريك الإمام إذا 


. في (م) : فذهب المزني إلى‎ )١( 

(5) انرا عتصر انر امع الم 715067 

7 

(:) [4؟/؟/م] . 

(5) قي(م) : حمل . 

(5) في (م) : ولكنه . 

(0) في الأصل : يخرجه . 

(8) انظر: تماية المطلب :*١:ل/5‏ 25 المهذب : ٠107/5‏ الوسيط : ١0/5‏ 4. العزيز: .1١179/١١‏ 

(9) انظر:الأم:77/5. 

.77/5 : انظر : الأم‎ )٠١( 

100 التقلر ١‏ تعابية اللطااليت 130ل ره رأ لينف ١‏ مادام اللوسيظة 3 ممه الأممير © 0ه ان اننيب ” 
لاركع العزيز: .١7/9/9١‏ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


قطع يد السارق وشريك مستحق القصاص, وكذلك إذا جرح جارح حريياء فجرحه آخر 
بعد الإسلام, أو جرحه ضفي بعد الذمة أو الإسلام, وكذلك إذا 2-2 0 فجرحه آخر 2 


الإسلام, فكل ذلك شركة مع 0 ضامن» ففيه قولان: 
منشا الردد أن هذه الأسباب 55 ال ل ارسي افير اك حا 
مباحاًء فكأنه أحدث وصفاً في الفعل» فاحتمل أن يلحق بالخطأء ومن حيث أن الفعل في 


ا 6 : 5( 
و 


ع ع 2 5 1 
والحربي» أو لحق الفاعل كمستحق القصاص و«الإمام احتمل سا 0 
ثلاثة مراتب؛ ووراء (هذه ثلاث)'' مراتب؛ اختلفت الطرق في تخريجها مثل المراتب السابقة. 
إحداها: شريك الصبي: وأمره مبنيى على أن للصبى عمداً أم 70007 


فهو عامد ضامن» ل قولان. وإن قل ١‏ 12 ل فشكل كط فشريكه اكدد لك 


ار 


الثانية: شريك السبع, وفيه طريقان؛ منهم من قال: هو عامد غير ضامن» فأشبه الحربي» 


. في الأصل : عمد عامد‎ )١( 

(0) في الأصل : جعل . 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : كالمرتد كاخحل . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) أصحهما: يجب القصاص؛لحصول الزهوق بفعلين عمدين » وامتناع القصاص على الآخر ؛ لمعنى يخصه»فصار 
اك ا ١‏ 0 لط 2165 الطلت 7 41 اللظة 2 4 الا سات 
ا 0 

(0) في الأصل : هذا ثلاثة 

(8) في (م) : إن له عمداً 

(9) في (م) : ففيه . 

3١١‏ )الأظهر :أنه عمد ويجب القصاص على شريكه. العزيز: ١٠١/١1/١185-1١ءروضة‏ الطالبين: 4١/10‏ .وانظر : تحاية 
مطل :741/0 اليتق 7 لك اتبيه 7 2100107 اسان 7 95/01 


6 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


فيخرج''' شريكه على القولين» ومنهم من قال: جهله بالقتل لا يتقاعد عن جهل الخاطئ؛ 
ولا عبرة بتمبيزه وإدراكه» فلا قصاص على شريكه كالخاطيئ!". 

الثالثة: شريك السيد في قتل عبده. وهو ضامن للكفارة لا للدية» فمنهم من اكتفى 
بضمان الكفارة» فنزله منزلة ضمان الدية» وقال: شريكه كشريك الأب» ومنهم من قال: فعله 
1 نر ريك در لطيو وذ ات عمال الكاواا, 

وشريك القتيل نفسه بأن يجرح نفسه؛ ثم يجرحه غيره» يخرج على أن من قتل نفسهء 
م 
0 هذا كله إذا تعد الجارح. 

فلو اتحد الجارح, فمهما اقترن بأحد الجراحتين ما يدرأ القصاص, سقط القصاص عن 
00000000000000 
متحداً في هذه الصورة. وبيانه أنه لو جرح الواحد جراحتين» إحداهما خطأ والأخرى عمداً 
أو إحداهما مهدرة؛ لمصادفتها حربياً أو مرتداً والأخرى وقعت في حالة العصمة؛ أو كانت 
( 


لحف 


2 6 2 5 ع 5 1-00 7 5 5 ع )1 ءَِ 
الأولى مستحقة له قصاصا أو سرقة» والثانية غير مستحقة» أو صادفت الأولى رقا أو 


. في الأصل : على شريكه‎ )١( 

)١(‏ المذهب: القطع بأن لا قصاص. العزيز: 218١-١0/٠١‏ روضة الطالبين : 0/7 4. وانظر: تماية المطلب: 
ل ا 2 ا ال 2007 ادك أ الا 1500 

(*) قال الرافعي والنووي: ف القصاص على شريك السيد طريقان: أشهرهما: طرد القولين» والثاني القطع بالوجوب؛ 
لأن فعل السيد مضمون بالكفارة» فشريكه شريك عامد» ضامن كشريك الأب. العزيز: 2١8١/٠١‏ روضة 
الظاللييق 5 ارد قم واتظارة قالنة اللظالب 155 أ ذلارة له اللرسيظة 2 رونك اللمجاد 5 1101/0 اللتمنييه : 
“ل . 

(5) في (م) : هل . 

(5) في (م) : فإن . 

(5) المذهب: الوجوب. روضة الطالبين : ١/77‏ 5. وانظر : تماية المطلب :*١:لره”,‏ المهذب : 5/ ».١8‏ الوسيط: 
7 ال اه للكت د ا الك ات 

0) [ه؟/؟/ م] . 

(8) في (م) : ذكر كل ما يتعلق بهذا . 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


2 1 ع 
لا ان ل ام ور الي في لاه كا و في و اشر 
كلها؛ لأن الموت محال على الجرحين» والمضاف إليه متحد» فيستوي فيه الخلل الراجع إلى 
صفة الفعل» والراجع إلى الإضافة إلى القاتل أو القتيل؛ بخلاف ما إذا تعدد الجارح» فإنا نقدر 


0 


فروع: أحدها: لو داوى امجروح نفسه بالسم. زإن كان مجهزاً في الحال مذمّفاً فلا 
1و بب 2 
ل ومنهم من قطع ههنا بسقوط القصاص؛ لأن 
أقل درجات المتداوي أن يكون مخطئاًء فإن فعله بعيد عن العدوان» فيالتحق بالخطأء وهذا 
القائل أيضاً يقطع'*ا [بسقوط]""! القصاص عن شريك من قطع حدًا أو قصاصاًء أو جرح 
جرحاً حقّاء ويقول: لا قصاص على شريك الحق» كما لا يحب على شريك الخاطئ وأولى» 


فخرجت طريقة في إسقاط القصاص في هذه الصورة سر 


فأما إذا خاط محل الجرح, ووقع الخنيط في لحم ح» فهو /[8/١/؟/‏ ظ] شركة» ولكن 


. في (م) : صادف الأول‎ )١( 

. في الأصل : القتل‎ )١( 

0 فى اللااصال ١‏ اسان .» 

(؛5) انظر: نحاية المطلب :7١:ل/ه‏ 5,. المهذب : 5/ »١8‏ الوسيط : 0/5 5. الوجيز : 131/5. التهذيب : 4//0» 
البيان : »*”5/1١1١‏ العزيز: 2١87/١١‏ روضة الطالبين 5١/17:‏ . 

ا ا ل ا ال ا ا ل ا ا ال 0 
البيان: 0/1١١‏ **» العزيز: ١١/6١»ء‏ روضة الطالبين : ١/17‏ 5. 

(5) في (م) : ولايدفعه . 

(0) أصحها : أنه كشريك جارح نفسه. روضة الطالبين : 51/7. وانظر : تماية المطلب :١:ل/55,‏ المهذب : 
» الحاوي الكبير: 7 8/١‏ 5» الوسيط: »4١/5‏ الوجيز: »١1871/”‏ التهذيب: 7 494. البيان: .8"8.0/1١١‏ 

(6) في (م) : يلحق . 

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

»4١/4 : الوسيط‎ .١19/5 : المهذب‎ »43 »4/8/١ : انظر: تماية المطلب : *١:ل/ه 5» الحاوي الكبير‎ )٠١( 


لمر 0 و اراك العرور كه ااا 


5٠ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


م 
يحعل ذلك شركة؛ لأنه ليس يستند إلى فعل؛ [فهو كضعيف البنية خلقة» والقروح على البدن 
0 25 الجوع, وهو معتاد» ولا حال جناية» قد نبهنا على خلااف قِ 
)0 


ف معنى المرض 
ل ا 

الغا" : إذا تمالاً جمع على واحد. فضربه كل واحد سوط واحداً مثلاً. أو ما إذا 
را ا ل ير 

أحدها: أنه يحب القصاص على كل حال؛ إذ لو فتح هذا الباب لا نتهض ذريعة» فلا 
يخرم به ما عولنا عليه من المعنى في أصل قاعدة الشركة» وفي مسألة القتل بالمفقل. 

والغاني: [أنه]!”" لا يجب القصاص أصلاً؛ لأن كل واحد لم يوجد منه إلا ما هو (شبه)'"! 
العمد. فهو خاطئع وشريك خاطئ» فكيف يجب القصاص عليه؟ وما ذكر من الذريعة لا 


يلزم؛ فإن التمالؤ على هذا الوجه يندر» واجتماع مائة تحت رابطة التواطئ بعيد. 


1 


والثالث: أنه !إن صدر عن تواطيع .وجب القصناض » لأن كل واتحد. صار” قاصداً إلى 


لي 


قال الإمام: الوجه القطع بنفي القصاص إذا لم يكن تواطؤ؛ إذ لم يصدر من كل واحد إلا 


امور 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) في (م) : ويتأدى . 

(4) في (م) : هذه به . 

(5) انظر: نماية المطلب : *١:ل/ه‏ 5» الحاوي الكبير : »5.0/١7‏ المهذب : »١9/5‏ الوسيط : »4١/5‏ الوجيز: 
*» التهذيب: /٠7‏ 53» البيان: 0/1١١‏ **» العزيز: »١8/١١‏ روضة الطالبين : 57/17 . 

(5) بياض في (م) . 

(0) في الأصل : حصل . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) في الأصل : شبهة . 

٠1/9 : الوجيز‎ »4١/54 : وهو المذهب . التهذيب : 707/107» روضة الطالبين : 59/177. وانظر: الوسيط‎ )٠١( 
.7171/10 : مغني المحتاج : 257/54 نحاية المحتاج‎ ١865/١١ العزيز:‎ 


ذلك 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


ما هو خطأ أو شبه عمد. فأما إذا جرى التواطؤ» فيحتمل ا 


0 
الموت به فإنه علم ههنا حصول الموت بالكل» ولهذا قد يحكم بأن السوط الواحد لا يوعجب 
الضمان ولا القصاص؛ إذ يعلم قطعاً أن الموت لا يحصل به.ثم لا بد من إيجاب الضمان في 


: ع 2 ّ 
م 

الثالث: إذا جرح أحدهما جراحات والآخر جراحة, فالدية عليهما بالسوية» وكذلك لو 
جرح واحد وأنحشه الآخر حيّة» أو أغرى عليه سبعاً وجرحه؛ فالدية عليهما 1 
إذا جرح فنهشته حية» وجرحه سبع» فمنهم من قال: عليه ثلث الدية؛ لأنه شريك حيوانين. 
على أن عمد السبع هل هو عمدء وأن شريكه شريك الخاطئ أو شريك عامد غير 

5 

00 

ولم يختلفوا أن السبع لو وقع من غير قصد على إنسان فانجرح» أن شريكه شريك 


1 4 4 ع 
0 0 00 ب ا كيان | لسبع؛ والنظر إلى اختلاف أحواله» وإن ذهب إلى 


)١(‏ أقيسهما عنده :وجوب القود.انظر : تحاية المطلب :17:ل/5؟. 

. فإنه‎ )١( 

(5) [5/؟/ م] . 

(:) انظر:تحاية المطلب :17:ل/57»؛ الوسيط : »4١/5‏ الوجيز : »١81/“”‏ التهذيب : 507/07 العزيز: 31/65/١١‏ 
روضة الطالبين : 47/1. مغني المحتاج : 237/4 تحاية امحتاج : 701/10. 

ا د 6 الت د 0 ا ال ل ا اه د ا ا اث 
العزيز : ١865/1 ٠‏ روضة الطالبين:4/1 4 . 

() أصحهما: عليه ثلث الدية. العزيز: 2١180-١/١٠١‏ روضة الطالبين : 45/707. وانظر : تماية المطلب: 
1 :ل/7؟, الحاوي الكبير : 5/١7‏ 5» الوسيط : 41/5» الوجيز : 171/7» مغني المحتاج : 51/85. 

(0) في (م) : الخاطئ . 

(8) انظر : تحاية المطلب :*١:ل/7‏ 25 الوسيط : .4١/5‏ 


(9) في (م) : بعمد . 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
0١‏ 
اعتباره طائفة مر المي ' ١‏ هذا تمام البيان في قاعدة الك 


5 5 ع 5 3 17 


0. 


إلى الأطراف» ورأينا الأطراف في الشركة والتزاحم على الإبانة في معى النفس كما سيأق في 


050 وأبو حنيفة منع هذا ا 


والثاي: أنا منعنا القياس في مقابلة الواحد بالجماعة» فقلنا: إنه يقتل بأحدهمء وللباقين 


1 ِ 3 5 
ده 9و 


ولما قوبلت المرأة بالرجل كان الرجل في مقابلة المرأة. وعلى العكس أيضاً كذلك» وقد قوبل 


50 ل ا 00 وليس هذا قياس؛ بل هو عين المقابلة» فإن 


ال 0 


فإن قلنا: لا نسلم المقابلة» وإِنما المسلم القتل للحكمة الكلية» قال: لا أعني بالمقابلة؛ إلا 


ا 5 


أن جميعهم قتلوا به ماعلل 0 ١‏ نفوسهم بإزاء نفسه» وهذه مقابلة شرعية 


0 ع 2 
200 0 فقال الح 0 52 الجميع قصاصا؛ بل إذا اجتمع عشرة في قتل 


)١(‏ قال الجويني :وذهب امحققون إلى أن عمد السبع لامبالاة به. نماية المطلب :1:ل/77. 

]اف (مع) ‏ فرعات , 

(©) في الأصل : عديناها . 

(4:) تحاية المطلب :17:ل/4» وانظر ص: 57١‏ . 

(ه) انظر : الدر المختار: 5/5 ه. البحر الرائق : .2871077 

(5) انظر : نحاية المطلب :١:ل/3.‏ 

(0) في (م) : ثبت . 

(8) في الأصل : الجميع . 

(5) في (م) : الجمع بالواحد . 

.504 2754/7 : البحر الرائق‎ 3٠١ انظر : بدائع الصنائع: 2599/1 تبيين الحقائق: 5ه‎ )٠١( 

ا 7 

(؟١١)‏ انظر : بدائع الصنائع: 259/31 تبيين الحقائق: 2٠١/7‏ البحر الرائق : .4/7 80؟. 

)اب عبن الاد الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الشافعي » مولده سنة (/77ه)» أخذ عن أبي بكر 
القغال» » من تصانيفه كتاب شعب الإيمان » توفي سنة (7٠5ه).‏ انظر : تذكرة الحفاظ : 2٠١6/8‏ سير 


5 


كتاب البسيط كتاب الجراح 


واحد» 0 على كل واحد عشر 5-00 قصاصاًء والباقي مؤونة ا 


واستبعد الإمام هذا الكلام» وقال: كيف يحتمل مؤونة الاستيفاء في القصاصء ولا يحمل فيه 


اا 
اصبع زائدة : 


وللحليمي أن يقول: وكيف يقابل جمعٌ بواحد» وكيف يقتل من لم يتكامل قتله. فإن 
احتمل ذلك للضرورة الكلية» فاستعمال الضرورة الكلية عليه في جعل الباقي مؤونة الاستيفاء 
مكن» فهو واقع في دفع الخصمء وتقريب المذهب في [مسألة]'”' قتل الواحد بالجماعة. والله 
أعلم. هذا تمام القول في هذا الخصال الستة. 

ا ا ا ار وي ا ااي و الطترة وشت 
د العصمة. وقطعنا في الدين والحرية» وفضيلة الأبوة بكونه مانعاً» وترددنا في تخريج 
ا 

واختتام القول في هذا الركن بعقد فصل في تغير الخال بين/'' اجرح والموت على الجارح 
وا لمجروح 

والطوارئ ثلاثة أقسام ل ا 0 ع 
الإهدارء والآخر: أن يطرأ مهدر على العصمة؛ والآخر: أن يطرأ ما يوجب تغيير مقدار 


أعلام النبلاء : 721/117» طبقات الشافعية الكبرى: 84 /*", طبقات الشافعية: .١78/5‏ 
)١(‏ في (م) : ويستحق . 
)١(‏ في الأصل : دية . 
(") انظر : نحاية المطلب :١:ل/3»العزيز ١71/١١:‏ ءروضة الطالبين :1//". 
(:)انظر : تحاية المطلب :17:ل/3»العزيز :١١/717١ءروضة‏ الطالبين :1//". 
(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(5) كذا في الأصلء وفي(م): وهذه , ولعل الصواب : وهي . 
0) في (م) : تأقت . 
(0) [0؟/؟/ء] . 
(9) في (م) : من . 
)٠١(‏ في (م) : حاصمة . 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


الضمان؛ لا أصله من كمال إلى نقصان» أو من نقصان إلى م 


القسم الأول: أن يطرأ العاصم مثل أن يجرح 0 فأسلم قبل الموت, أو يجرح حرياء 
فيؤمن» أو يعقد اه أو يكون الجارح حريياء شم يسلم قبل 0 ابجروح» أو جرخ 
السيد عبده. ثم أعتقه» أو قطع مستحق القصاص, ثم عفى عن القصاص في النفس فسرى» 
قطع المراوزة في جميع الصور بسقوط القصاص والضمان والكفارة» نظراً إلى حال الجرح» فإنه 


2 20 
وقت انتصاب السبب: موجبا وصدر منه 


أما العراقيون (فذكروا)””'' في صورة المرتد والحربي في وجوب الضمان وجهين مع القطع 
بسقوط ده 2 وجههمء وإن كان بعيداً سنذكره في القسم الثالث من أن 
النظر إلى حال الموت في تقري ر'"' الضمان» فكذلك في أصلهء وأنه ينظر إلى حالة الإصابة في 
مك 

0 
ا ااا ا 

ون طريان الرق حكى نص الشافعي أيضاً: أن الضمان ساقط عن السيد الجارح المعتق» 


.١81//٠١ »الوجيز : ؟131/5. العزيز:‎ 5١/5 : انظر : الوسيط‎ )١( 

(0) في (م) : الموت . 

(") انظر : تحاية المطلب :1١:ل/07؟.‏ 

() في الأصل : ذكروا . 

(5) في (م) : القصاص الضمان . 

(5) في الأصل : ويعضد . 

(0) في (م) : تعدد . 

(8) لادية على الصحيح المنصوص «وقيل :لادية قطعاً. العزيز: 2188-1١ 413//٠١‏ روضة الطالبين : 4/7 5. وانظر: 
الحاوي الكبير: 7/١‏ ه»؛ #ه» المهذب: 5/؟١.»‏ الوسيط: 5١/4‏ , الوجيز: 1١/5‏ 18» التهذيب : ١/10‏ ه. 

(9) في (م) : بالإصابة . 

.47 241١/5 : طيسولا؛»؟8/ل:١7: انظر : تحاية المطلب‎ )٠١( 

.١88/١١ انظر : تحاية المطلب :١:ل/ /اى, العزيز:‎ )١١( 


الف 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


اه 


ع 8 2 عٍِ 4 
مشتركة حامل بولد رقيق» فضرب أحدهما بطنها أ ثم أعتق نصيبه» فسرى فاجهضت جنينا 


ار 


وقياس ما ذكرناه أن يهدر نصفه؛ [يؤن]7") الجناية فيه صادفت ملكه. وطرأ العتق 
بعدها" أ فاختلف الأصحاب ف التضمين على طريقين: 

منهم من قال: قولان: أحدهما: ما ذكرناه» وقياسه المرتد والحربي» والثافي: وجوب 
الضمان؛ لأن الحربي كامرتد ثبت الإهدار في حقهما مطلقاًء والعبد معصوم ف نفسه. 


“311010000000 [31'©#[0000013[©3 
الأصحاب من أقر النصين» واعتذر عن مسألة الغرة بأن أصابة الجناية الولد في الرق غير 
معلوم» وإنما الموت المشاهد عند الانفصال كأنه أول الجناية؛ إذ ما سبق ليس بمعلوم» وأول 


ا 000 211111 


وعلى الجملة» هذه المسألة مبنية على القاعدة. 
القسم الثاني: أن يطرأ المهدر . 


. في (م) : يوافقه‎ )١( 

(؟) عيون المسائل في نصوص الشافعيء لأبي بكر أحمد بن حسين بن سهل الفارسيء المتوق سنة: 5.*ه. انظر: 
كشف الظنون : .١١88/5‏ 

(0) في (م) : بطنه . 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : تمحاية المطلب :*١1:ل/307,»‏ العزيز: .١8/8/١١‏ 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(0) في (م) : بعده . 

(8) ف (م) : المعتبر . 

(5) في (م) : كالإجافة . 

:١: قال النووي:لاضمان على السيد على المذهب المنصوص .روضة الطالبين :4/7 5. انظر : نمحاية المطلب‎ )٠١( 
لت 5 اش 2ع ال ا‎ 


ادالك 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


كا إذا جرح فلن فارتد ومات», فليس ع الجاني ارك الجناية التي ع قِ 


007 الإسلام, وما بعد ذلك من سراية د 


فرعان: أحدهما: لو ارتد بعد الجرح؛ وعاد إلى الإسلام؛ ثم مات, فالنظر في القصاص 
والدية؛ أما القصاصء فالمنصوص: أنه ساقط لتخلل حالة مهدرة» وقد يجري فيها سراية 


3 3 0 ع 
0000 ونص في الذمي إذا جرح ذمياء والتحق المجروح بدار الحرب» ثم عقد له الأمان 


0 اك 


فاختلف الأصحابء منهم من قال: في المسألتين قولان: بالنقل والتخريج. ووجه الإيجاب 
تحريد النظر إلى حالة الجرح والموت» وقطع النظر عما بينهما؛ فإما لا تندرج تحت الضبطء 
ولا يعمد تطلع قْ 506 االسرااباات, ومنهم من قال: النصان منزلان على حالين» فحيث 
أسقط القصاصء أراد به ما إذا طال زمان المهدرء وعلم أن السراية 200006 فيه وقع 


ظاهراً فأما إذا قرب الزمان» فلا 0 للسراية فيه» م الآخر ل 0-0 والرأي 


(1[0 م/م . 

(0) في (م) : حالة . 

(*) انظر : تمحاية المطلب :1:ل/58,» الحاوي الكبير : ,57/١7‏ الوسيط : 45/5» الوجيز : »١51/7‏ التهذيب: 
7ه العزيز: 2١30/٠١‏ روضة الطالبين : 5/31 4. 

(4) انظر :الأم:48/5 . 

(5) نقله الصبدلاني كما ذكره الجويني.انظر :نحاية الطلب :17:ل/80. 
ونصه في الأم : ولو جرحه ذمي في بلاد الإسلام» ثم لحق بدار الحرب ثم رجع إلينا بأمان »فمات من الجراح ففيها 
قولان:أحدهما: أن على الذمي القود إن شاء ورثته» أو الدية تامة من قبل أن الجناية والموت كانا معا وله القودءولا 
ينظر إلى ما بين الحالين من تركه الأمانءوالقول الثاني: أن له الدية في النفس ولا قود.الأم: 45/5 . 

() في (م) : ولا بعمل تطلع ف معاونة . 

(0) في (م) : الحاصل . 

(8) في الأصل : والنص . 

(9) انظر :تماية المطلب :0 1:ل/1*؛ المهذب : 35/5 الحاوي الكبير : 7 ١/*ه»‏ دق الوسيط : 247/54 الوجير 
: 31/9 التهذيب : 4/17 ه., العزيز: 2١97/١١‏ روضة الطالبين : 307" ه. 


ة١١ا/‎ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


عند المحصلين أنه إن طال الزمان سقط القصاص قطعاًء وإن قرب ا" ووجه الإسقاط 


أن ما بين الجرح والموت كحالة واحدة بالإضافة إلى الإزهاق» فإذا تخلل كه أثار 


: 
ذلك شبهة في 0 ا 
فأما إذا آل الأمر إلى الدية» فظاهر اسه حت الدية اا 


؛ 10 ا 0 0 
وخرج ابن سريج (وجها) أنه يحب ثلثا الدية» ويهدر الثلث؛ لوقوع السراية في إحدى 


الأحوال الغلاث على وجه ام 


ع 5 ع 
5 


الزمان» لم يتجه إلا إيجاب كمال دل" 3 


0 العاقلة» ونعني/ [ ٠‏ ؟/7/ظ] به كلما وجب عليه 


)١(‏ قال الرافعي و النووي: والأصح عند الجمهور: تخصيص القولين بقصر المدة» والأظهر منهما عند الجمهور: أنه لا 
قصاص. العزيز: 4١54/٠١‏ روضة الطالبين : 47/7. انظر: تحاية المطلب :*١:ل/١9,‏ الحاوي الكبير: 
هه المهذب: 5/؟١1١»‏ الوسيط: 475/5» الوجيز: 2189/57 التهذيب: 17/؛ م العزيز: .١9/١١‏ 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 57/5 »الوجيز : ١87/7‏ ءالتهذيب : 4/7 ه»العزيز -١39/1١:‏ » روضة الطالبين : 57/307 . 

(8) في (م) : الأمر . 

(5) انظر : تماية المطلب : *١:ل/١"‏ » الحاوي الكبير : ,55/١‏ الوسيط : 47/5. الوجيز : 7/7 ».٠*‏ العزيز: 
٠‏ © روضة الطالبين : 4/10 . 

(5) في الأصل : قولاً . 

ل الت ا ا ا ال ا الت ارده الما 
©2٠‏ روضة الطالبين : 27/107 . 

(8) انظر: تحاية المطلب:*١1:ل/١#»الحاوي‏ الكبير: 255/١7‏ الوسيط: 47/5» التهذيب:/ره ه» العزيز: 2١95/١ ٠١‏ 
روضة الطالبين: 4177/17 . 

(9) في (م) : للتخلل . 

.4//107 : روضة الطالبين‎ »١515/١٠١ انظر : الوسيط : 47/5» التهذيب : 07/هه»ء العزيز:‎ )2١( 


216 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


وحكى الصيدلاني عن القفال: أن القولين في القصاص يبتنيان على القولين في شريك 
العافيك الذى اليس يطامن؛ الآت براية خالة الاريدات عمد باللسية إل الخراحف ولا عمان 


اا وهذه هفوة؛ فإن الجارح إذا اتحد بأن جرح 0 


الإسلام, فقد قطعنا بوجوب القصاص» فلا وجه لهذا 0 


الفرع الثاي: إذا جرح مسلماً فارتد ومات» وحكمنا بسقوط ضمان السراية» فالجرح 
السابق في الإسلام قد ذكرنا أنه يجب أرشه. 


وقد قال الشافعي: لوليه المسلم طلب د وهذا يبتني أُوَلاً على أن من مات»ء ولا 


وارث لهء فهل يغبت قصاصه لجهة الإسلام للإمام؟ [وفيه قولان]!": إن ملنا إلى معنى الزجر 
أثبتناء وإن ملنا إلى معنى التشفي للغليل لم نثبت» فإن أسقطنا فلا قصاص ههنا؛ إذ المرتد لا 
يرئه قريبه المسلم» ولا الكافر» وإن قلنا: يحبء. وعليه فرّع الشافعي رحمه الله فالمذهب وإن 


ل 


. 47/107 : انظر : الحاوي الكبير : 5 ١/5ه» التهذيب : ٠ه ه» روضة الطالبين‎ )١( 

د 

(9) انظر : تمحاية المطلب :1:ل/831. 

(5) في (م) : واحدٍ 

عا و" 

)ا . عا للكت 0007 

(0) نصه في الأم: فإذا مات مرتداً سقط القود ؛لأتما لم تبرأ وجعلت فيها العقل في ماله؛ لأتما كانت غير مباحة ولو 
برأت وسأل أولياؤه القصاص من الجرح, كان لمم أن يقتصوا منه؛ لأنه كان وهو مسلم .الأم: 59/5. 
وانظر : انظر : تحاية المطلب :*١1:ل/#7»‏ الحاوي الكبير : 25/١“‏ الوسيط : 45/5» الوجيز : ”211/7 
التهذيب : 8/07 ه., العزيز: 2١50/٠١‏ روضة الطالبين : 45/10. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) [5؟/؟/ م] . 

. في (م) : تنزل عليه‎ )٠١( 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


د ومن أصحابنا من قال: تقييده بالمسلم» ولا يتصور الإمام إلا مسلماً يدل على أنه 
اراك الفررت وك ال إن كان 5 فيك اله ارين والمانء الرآن المقصوه هر النسف ؛ وفك 


8جما 0 


0007 : ا (4) 
(يشير) ' إلى مذهب أبي حنيفة في توريث المسلم من المرتدٌ . 


فأما الأرش فلا شك في وجوبه ولا معنى لإهداره» وذكر العراقيون في إسقاط الأرش وجهاً 
لا وجه له؛ إذ لا معنى لإهداره» وكأتحم يقولون: الأرش للجراحة الواقعة وهذا قتل» وامتنع 
ل 

فإذا فرعنا على الصحيحء وهو إيجاب الأرشء فلو كان قطع يديه ورجليه» فالصحيح أنه 


333000 0 9 


وفيه وجةٌ اختاره الإصطخري أنه تحب الديتان؛ لأنا لو أدرجنا لأهدرنا كما قال العراقيون» 
و0 0 23200000 

القسم الثالث: في طريان ما يغير مقدار البدل, والنظر فيه إلى حال الموت. 

وذلك بطريان الإسلام على الذمي إذا جرح فمهما مات؛ وجب دية مسلمء ولو 


.57/ل:١7: قال الجويني:وهذا التأويل » فيه بعد. نحاية المطلب‎ )١( 

2١81/5 : انظر :نمحاية المطلب :*١:ل/85, الحاوي الكبير : 5١//اه, 8هء الوسيط : 45/4» الوجيز‎ )١( 
.4 5/10 : روضة الطالبين‎ »١91/١٠١ التهذيب : 57/17 العزيز:‎ 

(؟) في الأصل : يسير . 

(5) انظر : الهداية شرح البداية: 15//75» الدر المختار: 4/4 5 25 البحر الرائق : 47/8 .١‏ 

(5) انظر : تحاية المطلب :1:ل/؟".الحاوي الكبير : 7١//ه»‏ الوسيط : 45/5» الوجيز : »١51/7‏ التهذيب : 
7/*ه. العزيز: »١47/١١‏ روضة الطالبين : 5/10" 4. 

(5) انظر: تحاية المطلب :1:ل/7"ءالوجيز : 18/9» العزيز: »١97/1١‏ روضة الطالبين :45/107 . 

(0) في الأصل : كالاندمال . 

(8) انظر : تحاية المطلب :1:ل/؟"؛ الحاوي الكبير : ».5/8/١7‏ الوسيط : 45/5» الوجيز : »١51/5‏ التهذيب: 
/ا/؛ ه» العزيز: »١97/١١‏ روضة الطالبين : 5/10" 4. 


لدف 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


تمجّس النصراني امجروح, ل تمجسه. فالواجب دية امجوسي, 
ولو عتق العبد امجني عليه» ومات بالسراية» فالواجب دية حرء ولا نباي لو كانت (أروش)'"ا 
الجراحات في الرق زائدة على دية 00 

قال الشافعي رحمه الله: ولو فقأ عيني عبد, وعنه 
)6 


3 5 3 
) ' مائتان من الإبل» فاعتق ومات, 


فعليه مائة من الإبل 
ا لك 
0 ل لد 


ولا سبيل إلى حرمانه» وقد صادفت الجناية ملكه؛ فعسر النظر إلى الآخرء ولا يبعد موافقته 


00 


وأما أبو حنيفة» فإنه اقتصر على أرش الجناية ولو كان درهما» ولى يوجب دية الس ثم 


المنصوص عليه للشافعى في أمثال هذه الجراحات أن المصروف إلى السيد من الدية الواجبة 


. في (م) : يكفر‎ )١( 

00 ف لاصيال ١‏ الرشى , 

(؟) انظر : نمحاية المطلب :1:ل/*", الحاوي الكبير : ,58/١7‏ الوسيط : 47/5» الوجيز : »١1*5/7‏ التهذيب: 
ه. العزيز: 2195/١٠٠١‏ روضة الطالبين : 47/10 . 

(5) في (م) : وقيمته . 

(5) انظر: الأم: 45/5. 

(5) في (م) : وقال . 

ال د 

(8) انظر : المختصر مع الأم: //844. 

(4) ف الاصيل ١‏ اله , 

)١ 0‏ انظ . شا مطل 07 20 ال الك 7ه ال 2102 ال 007017 
التهذيب: 7/؟ ه» العزيز: 2١97/١١‏ روضة الطالبين : 25/10 


.811/1 انظر : الحداية شرح البداية: 2311/4 الدر المختار: 2570/7 بدائع الصنائع:‎ )١١( 
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كتاب البسيط اكتاك الجراح 


ع 7 ع ع 7 0 ع 
أقل الأمرين مما التزمه الجانى» أو أرش مجرّد الجناية دون السراية؛ لآن الدية[إن كانت |' 1 
فلا مطمع للسيد في قربه» ولا يجب على الجاني إلا الدية» وإن كان أرش الجناية الأقل» فما 
3 5 ع 5 ٠.‏ ع ع ع 1 
يه 
ءِ 1 
9090900-7-969 


2330000000009 


إلى السيد وف القول الأول لا نقدر السراية» ونقتصر على تقدير أرش الجناية» [و]' أنقبت 


8 


٠ ٠‏ 7 هو هو ع ع 
فإذا كان! 'قد قطع إحدى يديه, وعتق ومات, فعلى قولء اليك أقل الأمرين 0 


الدية التي التزمها الجاني» أو نصف القيمة» وهو أرش القطع. وعلى القول الثاني أقل الأمرين 
دن كل الدية أو كل افيف وهو مت انسبة الدلف فإنا تفدر للوت على الرق اق حق 
يل 1000 
السيد » ويخرّج على ترجمة القولين صور: 
٠ ٠ 4 3 5‏ - . . ع 
الصورة الأولى: لو قطع إحدى يديه فعتق, فجاء آخر فقطع''' اليد الأخرى, وجاء 
ثالث وقطع إحدى رجليه. ومات من الجراحات» فالوااجب على جميعهم دية حر» على كل 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

5 

(؟) انظر : انظر : تحاية المطلب :*١:ل/*",‏ الحاوي الكبير : »5٠0 259/١7‏ الوسيط : 497/5» الوجيز : 
0 التهذيب : 4/87 ه» العزيز: 2١917/١١‏ روضة الطالبين : 45/107 . 

(5) في (م) : فيما . 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر :تحاية المطلب :7١:ل/54.‏ 

. م]‎ /١/0[ )0 

(8) أصحهما:الأول. العزيز: »١917/١٠١١‏ روضة الطالبين : 57/10. انظر : تحاية المطلب :*١:ل/4*,‏ الحاوي الكبير 
: 51/1 الوسيط : 459/4» الوجيز : 9/9 *٠ه»‏ التهذيب: لارهه. 5ه. 


(9) في (م) : وقطع . 


آله 


كاب البسيط افد كلك 
واحد ثلث» [1١7/؟/ظ]‏ ولا حق للسيد إلا فيما يوجد من الجاني في حالة الرق» وله أقل 
الأمرين من ثلث الدية أو ثلث القيمة» وهو مثل نسبته» وعلى القول الثاني أقل الأمرين من 


ثلث الدية أو أرش الجناية على الملك» وهو نصف 1 


ونص الشافعي في هذه المسألة على القول الأول» وهو تقدم الموت في 0 ومن هذه 
ا 

الصورة الثانية: قطع إحدى يديه فعتق» فقطع آخر يده الأخرى, وقطع ثالث إحدى 
رجليه؛ وعاد الجاني الأول فقطع الرجل الثانية» فالواجب على جميعهم دية على كل واحد 
ثلثء ولا يزيد نصيب من تعددت جراحته في الرق والحرية؛ إذ لا أثر لعدد الجراحات 
وأغوارها غير (مضبوطة)' '» ولكن حق السيد في نصف ما يؤخذ من الجاني على الملك» وقد 
وجب عليه ثلث الدية بجراحتين حصة جراحة الرق سدسء ولا بد من التوزيع هاهناء وإن كنا 
لا نرى في الأصل النظر إلى اتحاد الجراحة وتعددهاء ولكن إذا اتحد الشخص» وتعددت 
الجراحات» فلا بد من التوزيع» وللسيد على أحد القولين: أقلَ الأمرين من سدس الدية أو 
سدس القيمة» وهو مثل نسبته» وعلى الثاني: الأقل من سدس الدية أو أرش الجناية على 
اك 

الصورة الثالئة: أوضح رأسه في الرق فعتق؛ فجرحه غيره فمات من الجرحين, فالدية 
عليهما نصفين» وللسيد أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف القيمة» وهو مثل نسبته على 


6 


)١(‏ انظر : كابة الأطلب :5١:ل/5‏ 2*9 الحاوي الكبير : 371/١7‏ الوسيط : 45/4. الوجير : 2395/5 التهذيب: 
7 ه. هه العزيز: 2١99/١٠٠١‏ روضة الطالبين : 49/37 . 

(؟) قال الشافعي رحمه الله: فإن كانت الجناية قطع يد فمات منهاء غرم القاطع دية العبد تاماء فكان لسيدك العبد 
منها نصف قيمة العبد يوم جنى عليه بالغة ما بلغت» والبقية من الدية لورثة العبد الأحرار؛ لأن العبد أعتق قبل 
الموت. الأم: 45/5. 

() انظر : تماية المطلب :١1:ل/4*.‏ 

(:) في الأصل : مضبوط . 

(5) انظر : انظر :تمحاية المطلب :*١:ل/5‏ 23 الحاوي الكبير : 5/١7‏ 5» 55 الوسيط : 45/5» الوجيز : 2757/7 
العزيز: 4١33/١١‏ روضة الطالبين : 49/10. 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 


عع ع ع ع 0 
قول» وله أقل الأمرين من نصف الدية أو نصف عشر القيمة» فإنه نسبة أرش ا ١‏ 
3 
من قيمة 0-5 ا 


المسألة بحاما: عاد الجاني على الرق بالإيضاح» فجرح جراحة أخرى, فالدية عليهما 
بالسوية من غير نظر إلى زيادة العدد» ثم الجانى على الرق له جراحتان وحصة أحد جرحيه 
نصف ما عليه» وهو ربع الدية» ليل أقل الأمرين من ربع الدية أو ربع القيمة» وهو مثل 
: 30 0 1 
نسبته على قولء وأقل الآمرين من ربع الدية أو أرش موضحة العبد وهو نصف عشر 
8م 
فيمته 2 . 


35 


فإن قيل: إذا أوجبتم دية الحر 000 مائة من الإبل» والسيد يستحق بالجناية على ملكه 
دراهم» فإذا لم يحب إلا مائة من الإبل وأرش الجناية زائد في منصوص الشافعي» وكل الواجب 
0173117118أا31[أز103|3 ا 
ال 

أحدهما: أن الإبل ا فإنه الواجبء وإذا رددنا الزيادة إلى مقدار الدية» نظر إلى 
المآل» فكيف لا يعتبر الجنس نظراً إلى المآل كما غيرنا القدرء فليأخذ السيد ما وجب عليه 
ولبذر اله أن الأكلفة عه آذ 30 واحك إلا اهداء وإننا السيد مطيرق عل التخفيق, وإنا 


الواجب دية حر. 


)١(‏ وضح الأمر: أي بان» والموضحة من الشجاج: هي الشجة التي تبدي وضح العظم. انظر: لسان العرب: 
5 مختار الصحاح: 0 

)١(‏ انظر : انظر :نماية المطلب :7١:ل/ه"»‏ الوسيط : 43/54» العزيز: 2,35٠٠١١١‏ روضة الطالبين : ١/307‏ ه. 

اق )0 

(5) انظر: تحاية المطلب :١*:‏ له" الحاوي الكبير: 7 ١//1/اء‏ الوسيط: 3/5 5» الوجيز: 2219/5 العزيز: »3٠60/٠١‏ 
روضة الطالبين: 0/17 ه. 

(5) كذا في النسختين »ولعل الصواب : فهي . 

(5) في (م) : فما . 

0) [حع/؟/ م] . 

(0) في (م) : تعين . 


5 


كتاب البسيط اكتاك الجراح 


ا 22-0 
ا 
بالإبل؛ إذ لا حق له ف الإبل» وعلى الوجه الأول كأنا نقول: له المطالبة بالإبل؛ إذ 
ا حقي ما هو الواجب عليه؛ وليس الإبل الواجب عليك رهناً عندي بحقي؛ بل 
هواعين حفي؛ إد من عبنه يعادى احفي , ولذلك نقول: لو أبرا ٠١‏ السيد عن سقه رقادم)”"ا 
يبقى للورثة شيء؛ إذ لا نقول ازدحم حقان؛ بل هو واحد» ومستحقه السيد» وكل ذلك 
لتعارض الإشكالات» ولا بد من ارتكاب بعيد» وما ذكرناه 0 

هذا كله فيما يطرأ من الطوارئ بين الجرح والموت. 

فأما ما يطرأ بين الرمي والإصابة: 

فما جردنا النظر فيه إلى حالة الموت» وقطعنا النظر فيه عن الجرح» فبأن نقطع عن الرمي 
وهو مقدمة الجرح أولى» وما ينظر فيه إلى الجرح كالإهدار المقترن بالجرح» فإنه دافع للقود 
والضمان على المذهبء فلو اقترن بالرمي» فرمى إلى حربي أو مرتد» فأسلم قبل الإصابة» ففيه 
إذا كان حربئًا وجهان: أحدهما: إيجاب الضمان نظراً إلى حالة الإصابة» فإنه أول ملاقاة 
8 بب01 0 


حالة الرمى» فإنه الداخل تحت الاختيار وما بعده متولد منه» فهو علة كل ما يحدث 


. في الأصل : وإن‎ )١( 

. في الأصل : كما‎ )١( 

(©) في (م) : فإن . 

(4) في الأصل : يقال . 

(5) في (م) : أثر . 

ا اا 

(0) قال النووي: ولو أتى الجاني بالدراهم» ففي إجبار السيد على قبوها وجهان: أرجحهما عند الإمام والغزالي: نعم» 
وحاصله تخيير الجاني بين الدية والدراهم. روضة الطالبين : 51/7. وانظر : تحاية المطلب :17:ل/7*, الحاوي 
لك ا ا 2ك ل 107 1ك كت كه إلى 100 0 

(5) في (م) : فلا . 


رده 


كتاب البسيط لكتاك الجراح 


وإن كان مرتدّاء فوجهان مرتبان |على 0 وأولى [بوجوب الضمان؛ لأن 
الرمي كان عدوا من حيث الميل» ومن حيث إنه منوط الاك وإن كان عبداً له فأعتقه 
رك 

وإن كان يستحق القصاص ف نفسه فعفى قبل الإصابة فوجهان مرتبان على المرتد 
ا بالضمان؛ لأن حق القصاص لا يوجب إهداراً له 

وحقيقة الخلاف راجع إلى أن العبرة بأول جزء من السببء» أو بأول جزء من وقت 


[؟؟/7/ ظ] الاتصال بالمرمي 0000000 20 


00 بامجني عليه» كما 0 كن ار ار اا 

0 
00 : : : 100 000007 

(ريضاهي) الجرح من حيث أنه علة ما بعده, ويضاهي الحفر من حيث لم يتصل (بعد) 

با مجبى عليه» فهو منشا اك 


00 سي ات السكان الل 0000 ولط عه لطر 20007 اسار الك 5 ام 
لومي 4 1 الور 5157 1 الفيديك 6ه ررهة الطالي 5/7" 1 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(9) انظ" ماري الك 4105 0 الوسيظ 4 كك لفيا ل ار قا الع 1ك ا روعية الطارت الا 

4 ال ا للكت 0 ا ال ل 7 ا 6ك ا ةا 
العزيز: 2١/5/١١‏ روضة الطالبين : 537/107 . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : الوسيط : 4/4 4» الوجيز : 1/5٠ء‏ التهذيب : 07//اه» العزيز: 4١89/١١‏ روضة الطالبين: 47/107 . 

(0) في (م) : يما 

(8) في (م) : الإنفصال . 

(9) في (م) : فلو . 

0 الاسل ولط 

7 

(190) فق الاتصال © بحماف . 

)١17(‏ انظر : هاية المطلب :© ازلارة كك الوسيظ :4/40 4 العرير: 115/1١‏ روضة الطالرين : لثارهم4. 
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كتاب البسيط أكتاك الجراح 


فرع: لو تخللت ردة المرمي إليها'' بين الرمي والإصابة: 


قطعوا بسقوط القصاص؛ لاتصال الإهدار ببعض أجزاء لسبب» ولو تخللت ردة الرامي 
00000 0ا0ا90ق909060ا960اا6اااا ا 
عاقلته المسلمين؛ لأن الأصل سقوط التحمل كما أن الأصل سقوط القصاصء وقد تخللت 
3 ت30خخججخخخأخأم ا 
الطرفين» فلا يبالي 0 وإذا انقدح ذلكء فينقدح أيضاً في القصاصء وكيف لاء 


وقد ذكرنا قولا في تخلل الردة بين الجرح والموت» مع أن السراية لما 0 
5000 1 (5)ء 0 
فهو في صورة الرمي أولى بالذكر . 


ل يل 


. في (م) : عليه‎ )١( 
. [كس/؟/م]‎ )5( 


ا ا ا ل ا ا 4 ااا 


العزيز: 2١30/1٠ ٠‏ روضة الطالبين:57/17. 
(:) انظر : تماية المطلب :١:ل/50»‏ الوسيط : 5/5 5» العزيز: 2١/88/١١‏ روضة الطالبين : 7/1ه, 
(5) في (م) : وقع . 
(5) في (م) : المرمي . 


0) اط ا الك د 1 د لكر ل ل د ااه لظ 7 44هة الا” 


العزيز: 2١30/1٠ ٠‏ روضة الطالبين:57/17. 
(4) في (م) : على . 
(5) في (م) : في . 


ردك 


5 


على 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


النوع الثاني في القصاص: الواجب بالجناية على ما دون النفس 

وفيه فصلان: 

الفصل الأول: في أركان وجوب القصاص فيما دون النفس من الأطراف. 

وأركانه: القاطع والمقطوع, والقطع'"". 

أما القطع والجراحة فحدٌ الموجب 0 ما ذكراة في النفسرء وجو كل عمد مخض 
عدوان» ولا يفارق الطرف النفس إلا في السراية» فإن جرح الأطراف إذا سرى إلى الأطراف» 
فالنص أن القصاص لا يتعلق بسرايتها إلا في اللطائف» وفيه تخريج سبق ذكره في حدٌّ العمد 
كر 

وأمال'' القاطع, فلا يعتبر في إيجاب القصاص عليه إلا الالتزام كما في النفسء وحكم 
00خ00خخ60ااأايا ا 
البدل» فيجري القصاص بين الرجل وللرأة» والير والعبد» والعبد [والعيد] ٠‏ مع التفاوت في 
م وأبو حنيفة شرط التساوي في النفس» ومنع جريان القصاص في الطرف عند 


)١(‏ انظر : الوسيط : 5/5 5» الوجيز : ٠95/9‏ العزيز: 50*١١‏ روضة الطالبين : 5/107 ه, 

5 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »١ 56/١7‏ المهذب: 2.59/5 ,"٠١‏ الوسيط: 54/5 5» الوجيز: 2١87/9‏ التهذيب:17/ه 23 
البيان : 3/1١1١‏ 5*» العزيز: »5١“*/١١‏ روضة الطالبين : 7/107 ه.وانظر:ص7ه". 

(8) في (م) : أما . 

(ه) ف الأصل 0 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر : الحاوي الكبير : 2١53/١7‏ المهذب : ه/.#» الوسيط : 4/5 5 »الوجيز : 95/7١هء‏ البيان: //١١‏ ه22 
العزيز: 2565/١١‏ روضة الطالبين : 9/107اه. 


(8) انظر : بدائع الصنائع: 27937/377 تبيين الحقائق: 2١١7/5‏ البحر الرائق : .//8557. 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ا 


ل ا ل 
والصحيحة نصف من المرأة» ومهما قابلنا الجملة بالجملة» فلا نقابل بالنصف إلا رار 
وأما التفاوت في العدد» فلا يمنع قصاص الطرف كما لا يمنع قصاص النفس» فلو قطع 
1 0 0 
جماعة يمين رجل على الاشتراك بحيث لم ينفصل فعل بعضهم عن البعض قطع ايماحم به 
ولو قطع واحد أيمان جماعة» قطع بواحد منهمء وللباقين الديات كما في النفسء ولوتميز أحد 
الفعلين» 0 قطع أحدهما من جانب والآخر من جانبء أو أمرًا المنشار على المفصل 
وخا وجداء أو كان شك كل واحد عنك حركة الآخر» فلا قصاص؛ 0 الانفصال 2 
الفعل؛ بخلاف النفسء» فإن الزهوق يبتني على الجراحات المتفرقة» ابتناءً يشوع والإبانة تقع 
0م 
منميزه ٠.‏ 
وقال صاحب التقريب: يجب القصاص على قاطع نصف اليد في القدر الذي قطع 
وخرّج هذا القول من نص الشافعي في المتلاحمة» وهي جراحة واقعة على الرأس سالكة إلى 


0 


فأما التفاوت في 


0) 


. في (م) : بين‎ )١( 

(0) في الأصل : هو . 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير : »١ 559/1١5‏ الوسيط : 5/5 5» العزيز: 2505/٠١‏ روضة الطالبين : 7/107 ه. 

(5) كذا في النسختين »ولعل الصواب: قطعت . 

. في الأصل : فإن‎ )١( 

() في (م) : بحصول . 

(8) انظر: تحاية المطلب: *١:ل/١٠»‏ الوسيط : 5/ه4» الوجيز: 188/5 البيان : »*59/١١‏ العزيز: 2305/٠١‏ 
٠‏ روضة الطالبين : 10ه. 

(9) انظر: تحاية المطلب : :١‏ ل/١٠١»‏ العزيز: 5/١١‏ 50» روضة الطالبين : 1/ه. 

)٠١(‏ قال الشافعي: فإن قال أهل العلم به: جرحه قدر نصف موضحة؛ جعل فيه ما في نصف موضحة:» فإن قالوا: 


أكثر أو أقل جعل فيه بقدر ما قالوا. الأم : 85/5. 


رك 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


إذ 0 تتساوى أجزاؤه» وتركيب العروق والشرايين في اليد يتفاوت» ولا يمكن اعتبار 
0 

وأما ركن المقطوع وهو محل الجناية» فيعتبر فيه من العصمة ما سبق في النفس» وينضم 
فيما دون النفس مزيد» وهو أن يكون مضبوطاً معلوم القدر بحيث بمكن الاقتصار على 
مثله في القصاصء وليس هذا فرقاً بين الطرف والنفس» ولكنه راجع إلى التصوير» فإن الروح 
إذا استوفيت لم يبق شيء بحب امحافظة عليه» والطرف إذا استوثي فلا تعلق للقصاص إلا به 
ولا استحقاق في النفس. وفي المجوم على مزيد خطر إزهاق الروح» إذ يؤدي إلى تفاوت في 
النسبة وذلك ممتنع وبيان ما يمكن رعاية المماثلة فيه» بتقسم الجنايات» وكل جناية لا جرح 
فيها فلا قصاص ا واللطم» فإنه لا ينضبط وصاحبه يعرّرل). 


ء 00 : ل 5201 : 
وأما الجرح فينقسم إلى جرح محض وإلى إبانة (طرف) أو إزالة منفعة طرف مع بقاء 
الطرف. أما الجراحات المحضة:» فتنقسم إلى ما يقع على الرأس وإلى ما يقع على سائر البدن» 


ام ع :ْ رن 
فالواقعة ' على الرأس | 77/”:/ظ] على عشر مراتب' '» ولكل واحدة اسم. 
أونها: الحارصة: وهي التي تحرص الجلد» أي تشقهء يقال: حرص القصار الثوب إذا 


0 والدامية: وهي التي 0 ثم الباضعة: وهي التي تبضع اللحى أي 


. في (م) : وهذا‎ )١( 

(5) إعسلو/ء] . 

(؟) في (م) : منه . 

.7١ 5/١٠: العزيز‎ 2٠١ /ل:١7‎ : نحاية المطلب‎ )4( 

(5) في (م) : فيه ولاقصاص فيه . 

(5) انظر: تحاية المطلب :7١:ل/3»الوسيط‏ :5ه 5» الوجيز ١77/57:‏ ءالعزيز: .5١5/1١ ٠١‏ 
(0) ف الأصل : الطرف. 

(4) في (م) : الواقع . 

(9) انظر :تماية المطلب :7١:ل/8ه»‏ الوسيط : 5ه 4» الوجيز : ١199/5‏ العزيز: ١١/ه8.٠505-7.‏ 
)٠١(‏ انظر : مختار الصحاح: 55. 

.88 انظر : المصدر السابق:‎ )١١( 


اك 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


تقطعه, ومنه مبضع الفصاد.» والبضع: القطع ومنه بضعة 6 والمتلاحمة: وهي التي 
0 


تغوص في اللحم غوصاً بالغاً» ولا تنتهي إلى 000 والسمحاق ': وهي التي تبلغ جلدة 
بين منتهى العظم واللحمء ولا تقطعها. والموضحة: وهي التي توضح العظم. والحائهة'"': 
ا 00 
0 وتسمى الآمّةء وهي التي تبلغ أم الرأس» ولا تخرق الخريطة. لا وهي 
التي تخرق الخريطة» وتصل إلى الدماغ» وهذه ليست من الجراحات» ولكنها مذففة قاتلة في 


م 


لمعاو ا جيه ين ال ل فصق ور الى ا نيا فط 0 ل 
يكسر العظم أو يجيف» ولا يكن ضبطهما ”" . 

وأما ما قبلها ففي المتلاحمة والباضعة قولان: أحدهما: النفي؛ إذ لا مرد للضبط إلا العظم؛ 
فقبل الانتهاء إليه لا ينضبط. والثاني: أأفه يتعلق بمما القصاصء فإن ضبط نسبة اللحم 
ممكن, وإذا كان مقدار لحم رأس المجني عليه في مك شعيرتين» وقد قطع شعيرة قطعنا قدر 


شعيرة من رأس الجاني إن ساواه في سمك اللحم, وإن كان مقدار شعيرة» قطعنا نصف شعيرة 


.57 4/78 انظر : لسان العرب:‎ )١( 

(؟) انظر : لسان العرب: 2577/١7‏ مختار الصحاح: /14”. 

(*) السمحاق: قشرة رقيقة فوق عظم الرأس» وبما ميت هذه الشجة. انظر: النهاية:./59, مختار الصحاح: .١77‏ 

(4) المهشم: كسر الشيء الأجوف واليابس. انظر : لسان العرب: .511/1١5‏ 

(5) مشتقة من نقل الشيء؛ أي حوله من موضع إلى موضع و اليَقّلةُ - بكسر القاف -: الشجة التي تُتَقْل العظم» 
أي تكسره حتى يخرج منها فَرَاشُ العظام. انظر : مختار الصحاح : 7/5. 

() في الأصل : تقطع . 

(0) انظر : النهاية: 2.5/6 لسان العرب: .59/١7‏ 

(8) انظر : لسان العرب: 5 2575/1١‏ مختار الصحاح: /8. 

(9) انظر: تماية المطلب :١:ل/8ه»‏ الحاوي الكبير: ”“١/59١ك»‏ المهذب: ه5.0/5» الوسيط: 545/5» الوجيز: 
١ء‏ التهذيب: 35/177. البيان: »55-0/1١١‏ العزيز: »,3٠١8-5٠17/١١‏ روضة الطالبين : 4/1 ه-هه. 


)٠١(‏ انظر: المهذب : 0/0., الوسيط : 5/ه4. الوجيز : 7/* 2٠8‏ العزيز: 250/١١‏ روضة الطالبين : 7ه ه. 


ك١‎ 


كتاب البسيط أكناك الجراح 
221 للد ول راعا القد انقيينا إل لمحف ونا يدرك فدر لمك أن كرون 


ع ١‏ 
على رأسهما موضحة جديدة م 0 
وأما الحارصة والدامية» فلا قصاص فيهما؛ إذ لا يفوت بمما شىء», ولا ضبط لمماء فهما 


في معنى الضرب المؤلم» هذا ا الك 
والوجةٌ في معنى الرأس في سائر هذه الجراحات في كل محل ينتهي إلى عظم كالجبهة» والخد 
21 الأنف؛ فحكم القصاص ومقدار 50000 اشتمل عليه صحيفة 
89ر0 0 _ 2000002 
ل 

أما ما ينفذ إلى باطن الفم والأنف من اللحم. اختلفوا في أنه هل يجب فيها مقدر 
الجوائف؟ منهم من لم يوجبء وقال: الجائفة يكثر أرشها بما يقدر لخطرها وعظم غورهاء 
وباطن الفم والأنف ظاهر لا غور له. ومنهم من قال: هي جائفة» ولا تنفك عن خطر في 


5 1 : 0 ا 0 4 
إفساد منافذ الأنفاس» وكشف الغلاصم » وأغوار الجوائف متقاربة 2 » وقد اتفقوا على أن 


)١(‏ قال النووي: لا قصاص ف الباضعة والمتلاحمة والسمحاق على المذهب. روضة الطالبين :5/7 ه. وانظر : تهاية 
ل 00 ال ام ار ا ا ك1 0 

(9) [4:؟/؟/ م . 

(*) انظر : نماية المطلب :7١1:ل/8ه-5.0‏ الوسيط : 5/5 4» الوجيز : .١8/7‏ العزيز: 2509/١١‏ روضة الطالبين 
: لارهه. 

(5) في (م) : والجبين . 

(5) في (م) : الأرش . 
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(0) ف (م) : وهو . 

(8) سيأقٍ الكلام على الصحيفة في الديات. انظر : تحاية المطلب :١1:ل/59,‏ الوسيط : 45/54» الوجير : 
9+" العزيز: »5370/١١‏ روضة الطالبين : 07/رهه. 

(9) الغلاصم: جمع غلصمة وهي: رأس الحلقوم. انظر : لسان العرب: .451/١7‏ 


. في(م): متفاوتة‎ )٠١( 


اك 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الجوائف لا قصاص فيهاء وخرجوا القصاص في هذه الجائفة على الخلاف المذكور('2. والظاهر 


إيجاب القصاص؛ إذ الجائفة لا قصاص 0 إذ لا 00 ضبط مقدارهاء وهذا محسوس. 


والقصاص لا يستدعي تقدر بدل المقطوع؛ إذ لا قصاص في الجائفة» وهي مقدرة الأرش» 
ع ١‏ ع 

ويبجب 2 الأصبع الزائدة ل 0 وواجبها الحكومة, وطرد الشيخ ابو كين نشوك 2 ثقب 

الأجفان إذا نفذ إلى جرم ا 


فأما ما يقع على سائر البدن, قطع المراوزة بنفي القصاص 0 وبإيجاب الحكومة 
في جميعهاء ونفي التقدير فيهاء وخصصوا ما سبق من التقدير والقصاص بالوجه والرأس. 
وقال العراقيون: كل جراحة تنتهي إلى العظم على سائر البدن يجب القصاص فيهاء وغلط 
من قال لا يجب. هكذا قالوه. واحتجوا بإمكان الضبط برد العظم7)؛ وبما روي أنه رفع إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان قطع أحدهما فخذ الآخرء وانتهى إلى عظمه» فاقتص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجروح من الجارح”". 


.78/./١٠١: سيأقٍ الكلام عليها في الديات.والأظهر :أتما ليست من الجوائف.انظر :الوسيط :/29. العزيز‎ )١( 

. في (م) : لايصافي منها‎ )١( 

(؟) في (م) : الزائد بمثلها . 

(:) انظر : تماية المطلب :١1:ل/5ه»الوسيط‏ : 5/5 6» الوجيز : 89/5 ١ء‏ العزيز: .5١١/1١١‏ 

(5) في(م) : فيها . 

(5) أصحهما :الوجوب؛لتيسر المماثئلة وهذا ظاهر النص»ء .العزيز :١١/١١”ءروضة‏ الطالبين :7/31ه. 

(0) أخرجه أحمد والطبراني والدار قطني » عن جابر رضي الله عنه قال: رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل طعن 
رجلا على فخذه بقرن» فقال الذي طعن فخذه : أقدن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال رسول الله: 
(داووها واستأني بما حتى ننظر إلى ما تصير) فقال الرجل: أقدني يا رسول الله» فقال: له مثل ذلك» فقال الرجل: 
أقدني يا رسول الله» فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيست رودل الادى اامتقاكه ويا الاذق المطييك مني 
فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديتها. وهذا لفظ الطبراي» وفي المسند: بقرن في رجله. وعند الدار قطني: 
بقرن في ركبته. وقال الحيئمي: في رواية الطبراني محمد بن عبد الله بن نمران» وهوضعيف. وقال الألباني عن رواية 
الدار قطني والإمام أحمد: صحيح ورجاله ثقات. انظر: المسند: 251717/5 رقم: »)7١55(‏ المعجم الأوسط : 
8" رقم: (8570)» سنن الدارقطني: «/88»: كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم: 4 7. مجمع الزوائد: 
5/5 ”. إرواء الغليل:9//10؟. 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


وسلموا أن واجبها الحكومة دون التقدر, واقتصروا ف المقدرات على المنصوص. وعوّلوا في 
1 [ [ 1|[1 1 1|1ز|[|ز1ز[|[|[ |[ 00 
القصاص ف الأصبع اك 

فإن قيل: ما قولكم فيما لو قطع بعض اليد أو بعض المارن والأذن؟ 

قلنا: خرج صاحب التقريب قولاً من المتلاحمة في إجراء القصاص فيه ل ف 


الأذن والمارن ظاهرء وإجراء القصاص فيه أولى من المتلاحمة؛ لأن 0 اللحم 
بالمساحة بالشعيرة أمر عسير» وإِنما هذا مضبوطء فهذه الرتبة أولى» وتليها المتلاحمة. 

وأما بعض اليد (واقع)'”' في الرتبة الآخرة والأولى منع القصاص؛ لأن مفاصله مجمع 
ا ا 
ل 


ا 


(1) في (م) : وفرعوا . 
(؟) انظر : الأم : 2/5اه. 

(©) ف (م) : وطرده . 

(4) في الأصل : الغرض . 

(5) في الأصل : وقع . 

(5) في الأصل : الأعضاء . 

م ال ا ا ا ا الس ال ارك 0 كد 

(4) في الأصل : وكذلك . 

(9) الفصد: قطع العرق. انظر : لسان العرب: 77/8" مختار الصحاح: .7١١‏ 

.57/ مختار الصحاح:‎ ,5377/١١ القيفال: عرق في اليد يفصد, وهو معرب. انظر : لسان العرب:‎ )٠١( 
.470/١١ في (م) : المعتل . والعَبْل: الضَّحْم من كل شيء . لسان العرب:‎ )١١( 

.85/1١: الباسليق :وريدٌ في الإباض » بمتد في العضلة ذات الرأسين .المعجم الوسيط‎ )١١( 


(1) المارن: ما لان من الأنف» وفضل عن القصبة. انظر : لسان العرب: ٠ 4/١‏ 4» مختار الصحاح: .75٠‏ 


رده 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


تر 

وأما الأطراف 7 فالنظر في قطعها وإبطال مقاصدها. أما القطع والإبانة فكل جزء 
أمكن ضبطه؛ فيتعلق القصاص بقطعه. فيجري من العظام في المفاصلء؛ كمقاطع الأنامل؛ 
والكوع» والمرفق» والكعبء والركبة. وكذلك في المنكب والفخذين إن أمكن استثصامها من 


3 5 5 
0 ا دون الإجافة» وإلا لم يجز؛ لآن وقوعها من الجاني من غير إجافة نادر» والغالب أنه 


0000 
فإن أجاف الجاني في استيفاء المنكب والفخذء وقال أهل الخبرة: أن يقطع بحيث لا تزيد 
الإجافة على ما حصل من الجناية» فالذي ذكره الأصحاب في الطرفء» استيفاء القصاص؛ 
الاق ري ل ل لاو ا بعر لطت له إن كات اله عر فاه علب يان 
تكون مقصودة أو لا تكون مقصودة . وإن عوّل على عدم الغور من حيث أن الحديدة لا 
تغوص في الباطن » وهو أولى ما يعلل به» لزم على مساقه إجراء القصاص في جائفة تحصل 


برفع الطبقات البادية من غير غوص حديدة في الباطن» ولا قائل بفرق الجوائف” '» وعن هذا 
قطع الشيخ أبو محمد بمنع قصاص المنكب والفخذ إذا كان يجيف» وإنما ذكر الصيدلاي 
ذلك» وعلل 6 . 


/ 
وكما جرى القصاص في المفاصل فيجري في الجروه””" التي تبقي دلالة القاطع» كما إذا 


. في (م) : تظهر‎ )١( 

)١(‏ انظر: الوسيط: 5/5 4» الوجيز : 2٠77/7‏ التهذيب : ٠٠٠١17‏ العزيز: 45٠0/٠١‏ روضة الطالبين : 107/”ه. 

(0) [ه'/ م]. 

(4) في (م) : لبه . 

ا ا ال ا ا ل ا ا ا ا لت ل ا 1 51 7 
لاه »١٠١‏ العزيز: »5١١/٠١‏ روضة الطالبين : 10/”ه. 

(5) انظر: الوسيط: 4/5 ه» الوجيز : »١/‏ التهذيب:7/ه ٠١‏ العزيز: ٠‏ 2517-711/9 روضة الطالبين:5/10. 

(0) انظر : تماية المطلب :1:ل/5, الوجيز : ١/7‏ , العزيز: 25١7/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 ه. 

(8) في (م) : الحو . 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


٠. 2 3 . 3‏ ع ١‏ 
قطع فلقة من المارن» والأذن» والأنثيين» والذكر» والأجفان» والشفتين» 0 ا 
وف العجزين وجهان: من حيث أن التفاوت في الصغر والكبر قد بمنع من رعاية المساواة 


0 
في المقدار . 


ثم إذا قطع طرفاً من الأذن 00 الذكر مثلاً» لم ترع المساحة» وإِنما ترعى النسبة» فإن 
كان المقطوع ا قطعنا من الجاني النصف, وإن زاد عليه فكمثل. ولو قطع 00 من 
الفخذ فلا قصاص؛ لأنه لا ضبط؛ بخلاف اللحوم المنقطعة الجوانب التي يطيف المواء 00 
فأما العظام فلا قصاص في كسرها؛ لأتما لا تنضبط في الكسرء 0 ساعده» 


فله أن يقطع من الكوع, ويأخذ حكومة الساعد» وكذلك لو كسر عضده قطع من المرفق» 


ور ل و را رار ل ل 


ولو كان على يد الجاني أصبع زائدة» وقد قطع كوعه. فله التقاط أصابعه» وأخذ حكومة 
الكة )0 
وأبو حنيفة يسقط القصاص 2 هذه الصور؛ لأنه تعذر الواجب» وهذا عدول رن 


9/9 : انظر : تمحاية المطلب :١:ل/559». المهذب : ه/554» وما بعدهاء الوسيط : 45/5. الوجيز‎ )١( 
روضة الطالبين : 5/107 ه.‎ 2577/١٠١١ العزيز:‎ 2٠١٠/07 : التهذيب‎ 

(؟) والظاهر فيهما جميعاً: وجوب القصاص.العزيز: .5١7/١٠١‏ وانظر: الوسيط : 5/ه4» الوجيز : .١8/9‏ 

(©) في الأصل : والذكر . 

(:) في (م) : فلقاً 

(5) انظر : تحاية المطلب :7١:ل/57»‏ المهذب : ه5/”"؛ وما بعدهاء الوسيط : 45/5» الوجيز : 9/5 1 
التهذيب : 2٠١1/7‏ العزيز: 2517/١٠١١‏ روضة الطالبين : 07//اه. 

() في (م) : فلو . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) انظر : المهذب : ه/١.5» »4١‏ الوسيط : 5/ه4» الوجيز : */ 9 ١ءالتهذيب‏ : 5/107١٠ه»‏ العزيز: 71١5/٠١‏ 
روضة الطالبين : 07//اه. 


(9) في أصح الوجهين. انظر: المهذب: 47/5.» الوسيط: 45/5» التهذيب: .١١7/17‏ 


ره 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


اا 


ويعضد مذهبه أنه لو قطع المرفق» فقال: أقطع الكوعء وآخذ أرش الساعدء لم يكن له 
ل ا ل ل 0 
0 
ولو قطع من العضد. وأمكنه قطع المرفق؛ فقال: أنزل إلى الكوع, وأقتصر عليه جاز 
ذلك؛ فإن العدول لا بد منه» وهذه مسامحة محضة. فإن قال: أطلب مع ذلك أرش الساعدء 


١‏ ا هذا حكم الأجسام. 

فأما المعاني, ا بالجرح ا 
الشافعي رحمه الله على أنه إذا أوضح رأسه. فأذهب ضوء عينه يلزمه القصاص» فيوضح 
رأسه» فإن ذهب به ضوء عينه فذاك» وإن لم يذهب ضوء عينه» وأمكن إزالة ضوء العين مع 


عا ا وهذا إيجاب قصاص بالسراية» وقد نص على أنه لو قطع 


.0/.4/5 : انظر : الهداية شرح البداية : 2185/4 البحر الرائق : 2884/4 الدر المختار‎ )١( 

. في الأصل : وينزل‎ )١( 

(؟) في (م) : عليه . 

(5) ف أحد الوجهين» وهو الأرجح عند الأكثرء والآخر: له ذلك. وهو الأصح عند البغوي. انظر: التهذيب: 
7ه 2٠١‏ روضة الطالبين :5/./1. 

(5) في (م) : القاء . 

(5) وعند البغوي: تثبت حكومة الساعد. انظر : المهذب : ”57/» 48» الوسيط : 45/4» التهذيب : 2٠١5/10‏ 
08> روضة الطالبين : 6/07 ه. 

0) إحسع/م] . 

(8) نزل . 

(9) انظر : المهذب : 4/0 *», الوسيط : 5/5 4» الوجيز : ”5/7 »١8‏ التهذيب : 4/30١١»ء‏ العزيز: 25١7/١١‏ روضة 
الطالبين : 9/307 ه. 


.55-54/5 : انظر : الأم‎ )٠١( 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


أصبعه» فتأكلت يده إلى الكوع, فلا قصاص إلا قِ 5 : 


ومعظم الأصحاب على تقرير النصين» والفرق بأن البصر لطيفة تقصد غالباً بالسراية 
كالروح؛ بخلاف الأجرام, وألحقوا به السمع. وتردد الشيخ أبو علي في البطش» وترددوا أيضاً 
في العقل مع لطفه؛ لكن لبعده عن التناول بالسراية. ومن الأصحاب من طرد في اللطائف 
ا 

التفربع: إن قلنا لا يحري االقصاص في الأجرام بالسراية» فهل يتأدى القصاص منها 
بالسراية؟ فيه قولان. وصورته: أن يقطع د اميل فتأكلت/"جميع اليدء فلا 
يكون مستوفياً تمام حقه بالسراية؛ بخلاف الروح» فإتْما لما تأدى القصاص منها بالسراية» 
ضمن القصاص بالسراية» والمعهم به: أن مستحق القصاص في النفس إذا كان الجاني قطع 
الطرف قطعاً سارياًء فإذا قطع وسرى» وقع قصاصاً مقابلاً» وههنا لا يحب القصاص بهء فلا 
يتأدى به. والثابي: وهو الصحيح, أنه يتأدى به القصاص؛ إذ يستحيل [ه؟/7/ظ] 


ِ عِ 7 04 
إهداره» وقد تاأدى بقطع الأصبع» وحصل سقوط اليد مضافا 1 ' 


ولا ينبغى أن يؤخذ هذا من القصاص ؛ فإن الأصل أن سراية القصاص لا تمدرء وإنما 
تمدرها لضرورة من حيث أتما تولدت من غير مضمونء والأصل أن للسراية حكم الأصل؛ 


00 5 00. 0100 6( 


)١(‏ انظر : الأم : 5/لمره. 

(١؟)‏ انظر : تحاية المطلب :7١1:ل/55»‏ الوسيط : 45/5» الوجيز : 2١85/5‏ العزيز: 25١-7١1//٠١١‏ روضة 
الطالبين : 9/17 ه-.5. 

(0) في (م) : فتأكل . 

(:) انظر : نحاية المطلب :١:ل/ه”»‏ الوسيط : 5/ه4» الوجيز : 5/9 »٠*‏ التهذيب: 2١١9/07‏ العزيز: 
20٠‏ روضة الطالبين: 50/307. 

(5) في (م) : يزيد 

(5) في (م) : فإن . 


(0) في الأصل : برمي . 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


القصاص فماتء؛ وقع قصاصاًء وإن كان لا يتعلق به القصاص 06 


وكذلك لو ضربه بسوط لا يحب القصاص بمثله؛ إذ يبعد أن يقال: فات الروح فواتاً مضافاً 


ل ار ل اي 


ضمانه عق 0 وق كلام جاب إشارة إل منع اسه 


التفريع7': على القول الأول» ويعتضد هذا القول الصحيح بما نصّ الشافعي 8 2 
لو أوضح 2-0 شعره» وزال ضوء عينه» فأوضحنا رأسه» فلم ينبت شعره» وزال 
ضوء عينه» فقد استوق كمال حقه؛ وإِن لم تسر الموضحة أصلاً» فله دية العينين وحكومة 
ا 

وفي هذا دليل على أن اللطائف لا يجب ]ةا القصاص فيها بالسراية؛ إذ قال: يرجع 


إلى دية العينين» ا على أنه يتأدى بالسراية» فإنه جعله عند حصول السراية م 
كمال حقه. ومن الأصحاب من غلط المزني في هذا النقل وحمل هذا على خبط في 


020 
الكلام 5 


.5٠0/107 : روضة الطالبين‎ 2551/١١ العزيز:‎ »١5 5/7 : انظر : الوسيط : 257/5 57» الوجيز‎ )١( 

. في الأصل : بحثة‎ )١( 

(؟) تحاية المطلب : 7١:ل/ه5.‏ 

(5) في (م) : منع هذا . 

(0) في (م) : والتفريع . 

() في (م) : بعص للشافعي عليه . 

(5) في (م) : فتحفظ . ومعنى تمعط شعره: أي تساقط من داء ونحوه. انظر : لسان العرب: 2405/7 مختار الصحاح: 
؟". 

(90) انطر ': خنتصر للزق مع الأم .: ,رام الخاوي الكبير + 01/1/17 الوسيط :510//4ء الوجيز 2 0314/7 
التماذيت ١‏ ارك ذاه الليال ١‏ 01 رك كك اللعورة هناك الاك ررض اللظلالنيين ١‏ ارس 

(8) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : فدليل . 

.770-7١9/1٠: انظر : تحاية المطلب :7١:ل/55» العزيز‎ )٠١( 


5 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


فإن قيل: إن كان ينقدح تأدي القصاص بالسراية عه القصاص فيه» والشعر لا 
قصاص فيه يتأدئ بالسراية: قلدا: الذي غصل من تصوص الشافعي: أن ما لا قصاص فيه 
ا 
بالسراية» فيتأدى قصاصه بالسراية كالروح واللطائف على قول» وما لا يضمن بالقصاص 
أصلاً هل يتأدى بسراية فعل مستحق بجهة القصاصء ويتعلق القصاص بحقه كالموضحة التي 
فرضها الشافعي ا له 
على التوجيه به. 


. كذا في الأصلء وفِ(م): فتعجلون .ولعل الصواب: فتجعلون‎ )١( 
. (؟) [سل/م]‎ 

(©) في (م) : يقابله . 

(5) في (م) : قبط . 


(5) انظر : مختصر المزنٍ مع الأم: 48/8 5, الحاوي الكبير: ؟١/ 2١514‏ 175١.ء‏ الوسيط: 7/4 4» العزيز: .570/١ ٠١‏ 


١ 


كناك اللسيط أكتاك الجراح 
الفصل الثاني: في المماثلة المرعية .والتفاوت المانع من إجراء القصاص 


والتفاوت يفرض في القدر وا محل» وضعف المعنى وقوته» ووجود المعنى وعدمه. 

أما التفاوت في القدر فمحذور في اتساع الموضحة وتضايقهاء وغير محذور ف صغير 
الأطراف وكبيرها؛ إلا في الأصبع الزائدة إذا قابلناها بمثلهاء ففيه وجهان: منهم 1 
التساوي في الصغر والكبرا" ؛ إذ ليس له اسم مخصوصء فيعول على صورة التمائل» فأما 


0 ِ 3 
اليد والخنصر» فهذه المسميات متكاملة» وإث تفاوتت 0 1 


ل ار ال كا إن لس 
تفاوت في كثافة اللحم» فهو كالصغر والكبر. وحكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: يعتبر 
التساوي في 0 وهو غلط. ويعتبر الاسم أيضاً وهو اسم الموضحة. ونعني به ما ينتهي 
إلى العظم لا ما (إيتضح)”" للناظر» فلو غرز إبرة» فانتهى إلى العظمء فهي موضحة يتعلق 
بحا كمال الأرش» فإنه ظهر للجارح؛ وإن لم يظهر للناظرء ولا يزيد أرش الموضحة بزيادته» 
والتماثل في امحل أيضاً معتبر» فإذا أوضح ناصيته أوضحنا ناصية الجاني» ولم نعدل إلى 
- 00000 


فأما إذا استوعب رأسه بالإيضاحء وكان رأس الشاجٌ أصغرء استوعبنا رأسه. وضممنا إليه 


. في الأصل : رأى‎ )١( 

. في (م) : الصغير والكبير‎ )١( 

(8)والوجه الآخر : وجوب القصاص»كالسليمتين.وميل الإمام إلى اعتبار الحجم.انظر :نحاية المطلب :18:ل/55» 
الحاوي الكبير : »١ 55 /١‏ المهذب : 5/5”", الوسيط : 47/5» الوجيز : 5/9 ١‏ العزيز: »557/١١‏ روضة 
الطالبين : 537/17. 

() في (م) : فأما . 

(5) انظر: العزيز: .7714/١١‏ 

(5) في الأصل :ينفتح. 

(0) القذال: جماع مؤخر الرأس . انظر : لسان العرب: ,557/١١‏ مختار الصحاح: .57١‏ 


(8) انظر :الوسيط: 5 / العزيز: »25554-707/١٠٠١‏ روضة الطالبين : 57/10. 


557 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


2 ع ع ع ع 7 
50 


فروع: أحدها: لو كان رأس الشاجٌ أكبر» لم يستوعب؛ بل يقنصر على مثل ذلك القدر 
232 
لكل جزء اسم موضحة يجب فيه كمال الأرش لو انفرد» ولكن النظر في أنه من أي جانب 
يوضح فيه ثلاثة أوجه. والظاهر أنه يتخير المستحق. والوجه الثاني: أنه يتخير الجاني في التوفية 
من أي جانب أراد. والثالث: أنه يبدأ من حيث ابتدأ الجاي» ويذهب في صوبه إلى 
كا دده 0 

الثاي: لو استوعب ناصيته. ورأس الشاجٌ أصغرء استوعبنا ناصيته» وكملناه بما حوى 
إليه؛ بخلاف ما لو كان رأسه أصغر. وقد استوعب الجميع فإنا لا نكمل بالجبهة» وما حوالي 
الرأس؛ لأن الاسم [؟/؟/ظ] والحكم قد 00 وفيه وجه اختاره القاضي» 0 
ونضم قنطا اس الأرم الأن كك جر سن ل ور" 0 

الغالث: [لو](") استحق قدر أنغملة من الموضحة, فزاد غرم الزيادة» وف قدرها وجهان: 
أحدهما: أنه قسط من الأرش؛ فإن الكل موضحة 2-0 وقد وجب ل 


بحصته. والثاني أنه يجب للباقي أرش كامل؛ لأنه وإن اتحد الجارح والجرح» فقد تعدد الحكمء 


(1) في الأصل : رأس . 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : 2١51/١١‏ 57٠1ه»‏ الوسيط : 47/5» الوجيز : 5/7 »١5‏ التهذيب : 38/10.» البيان : 
”5*١‏ العزيز: .775/١٠١‏ 

(0) في (م) : كسر . 

(4) الصحيح :أن الاختيار في الموضع إلى الجاني.روضة الطالبين:7/1”.وانظر: الحاوي الكبير: 157/١7‏ المهذب: 
ه/؟*, الوسيط: 8/4 4» الوجيز: 575/7١غ‏ التهذيب: 8/17 4. البيان: »*5154/١1١‏ العزيز: .575/١٠١‏ 

(5) وهو المشهور. العزيز: .575/١١‏ وانظر: الحاوي الكبير: 2157/١0‏ 58ل المهذب: 35/5 الوسيط: 24/5 
الوجيز: 2٠94/9‏ التهذيب: 58/30» البيان: 4/1١1١‏ 5*» روضة الطالبين : 37/307". 

(5) انظر: العزيز: .575/1١١‏ 

(0) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) إحع/؟/ء] . 

(9) في (م) : بعضه . 
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كتاب البسيط أكناك الجراح 


فصار كتعدد الجاني» وعليه استقرٌ رأي القغال""؛ إذ لا خلاف أنه لو وقع ابتداء الجرح 
خطأء فلما علم الجاتي به استمر وزاد» فيجب القصاص. و«الزائد اد بحكمه. وإن اتحد 
. 0 

الجرح والجارح تغاير الحكم 

الرابع: ل مسر لمكا فأراد أن يقتصر على لي للد فضا 
لطر افيه وجيان: احدضاء رار كبا الو اسسشى امعان والثاني: المنع؛ لأن 
الستحن ميا واجد (اسى000) وحكماٌ فلا سبيل إلى التجرئة م 

الخامس: لو تحامل جماعة على حديدة وأوضحوا رأسه على حد الشركة؛ فيحتمل أن 
يوضح من رأس كل واحد ذلك القدر كما في الشركة في الأطراف. ويحتمل أن يوزع عليهم: 
ويؤاخذ كل واحد بحصته؛ بخلاف الروح» فإنه لا يتجزأ. وبخلاف الطرف, فإن قطع بعضه 
ليس بإبانة» وقطع البعض ههنا موضحة اسماً وحكماء ولا ننظر إلى ملاقاة جنايتهم جميع 
المواضع؛ [|إذ ذلك يجري في الشركة في إتلاف المال ثم إذا آل الأمر إلى الغرم» يوزع؛ لإمكان 

ا 50 : 0 4 
التوزيع ] ؛ ثم يتصدى نظر ف تعيين ا محل» فيحتمل تخيير المستحق أو المستحق إعليه] 
كما سبق. وكذلك هذا الاحتمال جار في تعدد الأرش عليهم لتعددهم؛ أو في اتحاده 


( 


0-6 0 الجراحة وإمكان 0001 


.575/١١ انظر: الوسيط : 48/5. العزيز:‎ )١( 

(0) في (م) : منفرد . 

(9) أصحهما: أنه يحب أرش كامل. العزيز: .555/١١‏ وانظر : الحاوي الكبير : 2155/١5‏ الوسيط : 48/5» 
الوجيز : 15/7 »١5‏ روضة الطالبين : 5/377 5. 

(4) في (م) : موضحته . 

(5) في (م) : بعضه . 

ا 

(0) قال النووي: لم يكن له ذلك على الصحيح. روضة الطالبين : 57/10”. وانظر : الحاوي الكبير : 2155/١7‏ 
الرسيظ 8 انه الملا رييب 1/1 : 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

. في (م) : ونبسطه‎ )٠١( 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


التفاوت الثائ: هو تفاوت المعان, وفيه مسائل: 


(00 


إحداها: الشلل. فاليد الشلاء' لا تستوفنى بما الصحيحة. وإن رضى با 


000000000003 
10000 
القبض إذا أخذ 2 

والشلاء تقابل بالشلاء إلا إذا اختلفا في الشلل كما تستوق الأصبع الزائدة بمثلها إلا إذا 
اختلفا في امحل» كاليدين المتفاوتين في البطش كيد الشيخ والشاب والصبي» وكذلك القول في 
ذكر الصبي ولسانه بذكر الشاب [ولسانه]” » فإن القصاص جار ف كل ذلك نظراً إلى 
أصل 5-6 

فإن قيل: وما الشلل؟ قلنا: نريد به سقوط العمل بالكلية» ولا يشترط على الظاهر سقوط 
ادك 

وشبب الشيخ ا ات وليس بصحيح؛ فإن الشلل قد يزول» وليمست 


. في (م) : لايحاد‎ )١( 

(؟) انظر : الوسيط : 8/5 4» الوجيز : 4/5 ١غ‏ العزيز: 255/١١‏ روضة الطالبين : 4/307 5. 

(9) شلل اليد: بطلان حركتها لفساد عروقها. انظر : التعريفات: 5730 . 

(5) في (م) : فإن . 

(5) في (م) : فليس . 

(5) في (م) : معه . 

(0) انظر: الحاوي الكبير: »157/١1‏ المهذب: ه/ »4١‏ الوسيط: 8/5 4» الوجيز: 2175/7 التهذيب: ٠١8/0‏ 
البيان: »917/5/١١‏ روضة الطالبين : 07//ه". 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

م ا ع الت ا ال لك 7 ال 6 ل اط 4ك الا 
2*4 التهذيب: ٠١/07‏ ١١»ء‏ البيان: 2939/1١1١‏ العزيز: ”707/١٠١‏ ”2 روضة الطالبين : 17/ه5. 

)٠١(‏ في (م) : الحدسن. 

10 ) انقزر الفروى اللكيير 2 1117 107 اك الأوسيظ. 8 8 الوق رروضية اللطاللبين + 1/57 


.57/377 : انظر : روضة الطالبين‎ )١١( 


ع فك 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


اك 


ا 


فإن قيل: فلا يعقل مع ما ذكرتموه تفاوت الشلل» وقد أثبتم له حكماً. قلنا: المراد به 
التفاوت 2 النضارة والذبول» والاستحسان وحسن المنظر؛ فإن كنال 1 يعتبر 2 


الأطراف» يعتبر في 5-0-5386 تؤثر في تفاوت الحكومة» وتتفاوت به النسبة إلى 
ل 
تساوى محل الأصبعين الزائدتين» واختلفا في الصورة اختلافاً يؤثر ف [الحكومة فيؤثر في] 

معنى القصاص قطعاًء ويرد اختلاف الأصحاب إلى اختلاف الصغر والكبر مع التساوي في 


الحكومة؛ فإتما من لم زائدة اعتبر تماثلها من كل وجه؛ إذ الغالب أن الأصبع 


الزائدة لا حكومة لماء ونقصاها خير من بقائهاء» فيتجرد النظر إل تفاوت مم 
فإن قيل: إذا كان نقصان البطش بآفة ماوية لا يمنع» فما قولكم [فيه]!"' إذا نقص 


0 


بجناية» وقد أخذ أرشها؟ قلنا: شيّب الشيخ أبو محمد بمنع القصاص» ل بآفة سماوية 


)١(‏ في (م) : ميتآث. 

. في (م) : ولو مات لتعفن وأنتن‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء وفي(م): بتحريكها بتحرك . 

(4) انظر : هاية المطلك ١:‏ ل 50 ؛ الخاوي الكبير 7 527/175 العررر 55/0/10 
(5) في (م) : وإن . 

ركاف لع اها 

() في (م) : مناط . 

(8) في (م) : النسبة . 

(9) في (م)هنا عبارة(ومناط القصاص ف الجملة النسبة)وأظنها مقحمة . 
)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(03 [5ىلكام] . 

(؟١1١)‏ نحاية المطلب:1:ل/2» وانظر : البيان : ."1/9/١١‏ 

(15) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

. في (م) :كانت‎ )١5( 


كتاب البسيط كتاب الجراح 
وهو بعيد؛ إذ نص الشافعي رحمه الله في الأنف المجذوم يدل على خلافه؛ ويلزم عليه الشيخ 
ا 
وهذا كما أن ضعف المريض المشرف على الهلاك لم يعتبر في حق الضارب والجارح» ولو 
حصل مثل ذلك الضرب. بجرح أو ضرب» اعتبر وأثبتت الشركة فكذلك!"" ههنا. ويظهر 
000 0 0 93523700 

المسألة الثانية: كما يقطع ذكر الشاب بالصبي والشيخ, فكذلك يقطع بذكر 
[7/717/ظ] الخصي والعِبّين» د فيهما الدية عند الشافعي رحمه د 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا تكمل الدية في ذكر 00 وإذا قطع الذكر أولاً 
تكمل [فيه]”" الدية عندهء ثم تجب الحكومة في أجراء الحديدة إلى تمام الأنثيين. وإن بدأ 
بالأنثيين ففيهما الدية عنده, ثم تحب الحكومة في 00 

ولا يقطع الذكر الأشل به 0 وشلل الذكر 5-50 ل طاةااد. 


ار ا ان ل لت جار و فاده اواك 


)١(‏ انظر : الأم : 5/هده. 

(1) في (م) : كذلك . 

(؟) انظر: تحاية المطلب :١1:ل//ا”-مت‏ العزيز: ١١//؟5.‏ 

(:) في (م) : يكمل . 

(ه) انظر:الأم:57/١151.هه»‏ الحاوي الكبير: ,.١ 87/١7‏ المهذب: ه/ه4.» الوسيط: 48/5» الوجيز : 2١84/7‏ 
التهذيب:07/17١١»‏ البيان: 7 807/1١‏ *, العزيز: »2”570/١١‏ روضة الطالبين : 1//". 

((5) النظلر 5 قبييق الاتقافى و بكارم اك اللليسوطلة دن اللبكر الإرفقق 2 161/0 

(0) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) نص فقهاء الأحناف على أنّه: إن قطع الذكر أولا ثم الأنثيين يجب ديتان» فأما إذا قطع الأنثيين أولا ثم الذكرء 
تحب الدية بقطع الأنثيين» ويجب بقطع الذكر حكومة العدل.انظر :تحفة الفقهاء: 9/8 ١٠»البحر‏ الرائق:.//701/1. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: »189/١7‏ المهذب: هه 4» الوسيط: 8/4 4» الوجيز: 5/5 *1» التهذيب: 1117/07 
البيان: "807/١‏ العزيز: »35570/١١‏ روضة الطالبين : 5/8/10. 

. في (م) : يحمل‎ )٠١( 

. في (م) : يتقلص‎ )١١( 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ل در ا 

ونحن لا نطلب مقاصد الأطراف التي هي طريق المنافع من (منافع)47) ا ولذلك 
تقطءل") أذن السميع بأذن الأصمء والأنف الصحيح 006 20000 ونمنع القصاص في 
جميع ذلك بالشلل» وشللها (يخروج)7 الأعصاب الملفقة عن قبول التغايير”'") 

فإن قيل: منفعة خروج البول ]اك فهلا كان كنقصان منفعة البطش من اليد؟ قلنا: 
لأن خروج البول يستدعي الثقبة دون الآلة» وهو يبقى بعد القطع؛ فليس ذلك منفعة 


ل ل 


ار 2 0 
منه كيؤّه للوقاع 4 


)١(‏ قال الجرجاني: شلل اليد: بطلان حركتها لفساد عروقهاء واستعمله الفقهاء في الذكر أيضا لأنه يفسد بذهاب 
حركته. التعاريف:١/‏ 477 . 

(0) في (م) : الزرع . 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2١/85/١7‏ الوسيط: 48/5» الوجيز: ”2154/5 التهذيب: 107/07 3ك العزيز: 350/٠١‏ 
روضة الطالبين : 5//37. 

(4) في الأصل : معادن . 

(5) في الأصل : المنافع . 

(5) في (م) : يقطع . 

(0) في (م) : بالأنف . 

(8) الأخشم: من الخشم, حْشِمَ اللحمُ حَسَماً و أَخْسْم: تغيرت رائحته واليِشُومُ من الأنف: ما فوق ته من 
القعية وها هنا من خشكا راف او القشة كش التتكرى وطر اذا يعاري الأنف فسف أرافسيل و الفمم” 
سقوط الحَياشِيم وانسدادٌُ الميَنَفْسء والأخشم: الذي لا يجد ريح طيب ولا نتن. انظر: لسان العرب: .1179/١7‏ 

(9) في الأصل : خروج 

ا ال 7 ا ال ل ا ال 2 ا 1ك 
تالالطا 06 6 

. مابين المعكوفين ساقط من الأصل. ولعل الصواب : قائمة‎ )١1١( 

. في (م) : المشاركة‎ )1١( 

(16) ف (م) : بيناه . 


)١5(‏ انظر : تماية المطلب : 17:ل/775. 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


المسألة الثالئة : قال الشافعي رحمه الله: تقطع أنف الصحيح بأنف الأجذه!", 


والجذام علة تظهر [في]''' سائر البدن» وإيغلب)!" ظهوره في الوجه والأذن» فيحمرٌ العضو 
ات 


الا اك لفط حا » فالقصاص جار قبل التساقط» وإشرافه على 


التساقط لا بمنع القصاصء كإشراف المريض على 0 فإنه حدث بآفة سماوية؛ إلا أن 
خا ا ا ل الس ارا ]ل 


سام فا ورف الل 20 انك الى ا ل اك 
لا تكمل الدية فيهماء وتكمل ف د 

وكذا في أذن الأصم وذكر العنين؛ ولهذا تتعدد الدية بإبطال العضو مع المعنى الذي العضو 
و 0 ا 00000 


ا و ادام كالد ال فإنه ره بطر لدعا الأسس قر الفط عل بعص عضه 
استوفي به أنف مثله. وظنّ ظاثون أنه لا يستوق؛ لاستحكام العلة» وهو فاسد؛ إلا أن تفارقة 


)١(‏ انظر : الأم : 5/ده. 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(؟) في الأصل : وبعلة . 

ام لساك 

(5) قال ابن فارس: جذمء الجيم والذال والميم أصل واحدء وهو القطع. معجم المقاييس في اللغة: 235١‏ وانظر: لسان 
العربف 1 تاه كار الصحاح: 57. 

(5) في (م) : يتعفن . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(4) في (م) : كحدقة . 

(9) في (م) : وكلسان . 

)٠١(‏ انظر :تحاية المطلب :١:ل//7؛‏ الحاوي الكبير : »١0/١7‏ المهذب : 5/0" الوجيز : 2١55/7‏ التهذيب 
ادنك لبانق 0 1ك االصرورة ار 1 لذن رروضية اللظالايين د ته 

)١١(‏ في (م) : إليه 

ال ا ات د ا ا ا 

. ]م/5/5١[‎ 18 


كتاب البسيط كتاب الجراح 
12 
عهناء وهو بمكرا". 

المسألة الرابعة : الأذن المثقوبة تقطع بما غير المثقوبة إذا لم تورث الثقبة شيناًء والأذن 
المخرومة» وقد قطعت منها فلقة» لا تستوق بما الأذن الكاملة» وهل يقطع القدر الموازي له؟ 
يخرّج على إجراء القصاص ف بعض الطرف» ولا يكتفى أيضاً بالمخرومة ف مقابلة الكاملة؛ 
بل يضم إليه أرش» وإن لم يكن قطع منه فلقة» وقال العراقيون: مجرد الخرم يمنع إجراء 
القصاص. وهو بعيد من حيث أن المؤثر في الأطراف التفاوت في القدر والسلامة. ولكن 
قطع العراقيون بما ذكرناه» وخصصوه بالأذن» ولاحظوا فيه معنى الجمال» ورأوه غالباً في 
الأذن؛ لخفاء منفعتها. ويشهد ا أمرنا باستشراف المنظر في الضحاياء ول تكن 
لس 

وقد قالوا: لو كانت أصابع ا بجني مخضرة أو 00 ١‏ منع ا ل لاله 
الأظفار؛ لظهور منفعة البطش» وسقوط أثر الجمال» وقالوا: لو كانت الأظفار مقلوعة لا 


ال ل ا 0 ان الا الى لأسي 0 لاف 
ويلزم عليه أن ينقص قدر من دية الأصبع بفقد الظفر» ولا قائل ا 
المسألة الخامسة: لو قطع أذن إنسان, وردهاا'' إلى المقطع في حرارة الدمى 


. في (م) : اجزاء‎ )١( 

. في (م) : الطرق‎ )١( 

(") انظر :تمحاية المطلب :١1:ل/2/8»‏ المهذب : ه/ 5" التهذيب :07 »٠١1‏ العزيز: .591/١١‏ 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) أذن شرقاء: قطعت أطرافها ول يَبنْ منها شيء. لسان العرب: .1171//١١‏ 

(5) كذا في النسختين» ولعل الصواب : مجزئة . 

(0) انظر : الوسيط : 539/5» التهذيب : 107/١1١٠١ءالعزيز »2”70/١:‏ روضة الطالبين : 5//307. 
(8) من قرع قال ابن فارس :القاف والراء والعين :معضم الباب ضرب الشئ .معجم القاييس في اللغة: .80١‏ 
(9) في الأصل هنا زيادة : به . 

.5//10 : روضة الطالبين‎ »5975/١١: »العزيز‎ ١٠١1/37 : انظر: الوسيط : 43/5» التهذيب‎ )٠١( 
. في (م) : ورد‎ )١١( 


55 ٠6 


كتاب البسيط كناك الجراح 
فااتصنت" ١‏ فهذا إن تصورء لا مله استيفاء القصاض لواحب بالقطء ولا أر اتام 
وهو يستحق القطع لنجاستدا''. والتفصيل فيه ما ذكرناه في جبر الكسر"" بالعظم النجس 
0 

(فإن)!*) قلنا: ما أبين من الأذن فهو طاهرء فالوجه القطع بأنه لا يستحق إزالته» ولا 
مبالاة بما يفرض من استتار دم بعد ظهوره؛ لأنه بعد الاستبطان لا يتعلق» فإزالته تكليف» 
ويحتمل أن يقال: هو بين الملصق والملصق به والملصق جمادء فلا يثبت له" حكم الكمونء 
فيجب إزالته» فلو اقتلعه إنسان لا قصاص عليه!"ا 
وسرى إلى الروح» وجب القصاص ف النفسء» وكان يحتمل إسقاط القصاص لشبهة الخلاف 


ل 


. وإن قلنا: لا يستحق قلعه» فقلعه إنسان» 


فأما إذا قطع الأذن إلا جلدة خفيفة أبقاهاء فالمذهب أنا نقطع منه مثله» ونبقى مثل تيك 

الجلدة» وليس هذا كقطع البعض حتى يخرّجٍ على [/7/7؟/ظ] الخلاف؛ فإن الضبط ههنا 
0000 : 000 اه 200 

ممكن, ولا وزن لما بقي '. ولكن لو رد إلى المقطع (فالتحم) '» فلا يستحق القطع لبقاء 


. في (م) : والتصق‎ )١( 

2٠١١/07 المهذب: 5//ا", الوسيط: 49/5» الوجيز: 5/ه*٠»ء التهذيب:‎ »1805/١7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.59/10 : روضة الطالبين‎ »5 75/١٠١ العزيز:‎ 

(9) في (م) : الكسير . 

(:) ظاهر كلامه في الوسيط» أنه يجب نزع العظم النجس إذا جبر به الكسرء وقال النووي: وإن جبره بعظم نجس نظر 
إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد عظما طاهرا يقوم مقامه فهو معذور وليس عليه نزعه. وانظر : الوسيط 
(اسطوانة): ؟/17١»‏ روضة الطالبين (اسطوانة): 2775/١‏ الإقناع للشربيني: .١51/١‏ 

(5) في الأصل : وإن . 

(5) في (م) : فلا يثبت به له . 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 7١/187١»ء‏ المهذب: 2307/5 الوسيط: 43/5» التهذيب: 2٠١1/17‏ العزيز: 2779/١١‏ 
روضة الطالبين: 70/107. 

(8) انظر : الوسيط : 534/5» التهذيب : 2٠١1/17‏ العزيز: ١٠١/*”ء‏ روضة الطالبين : 7/10. 

(9) انظر :تماية المطلب:*١:ل/ه/ء‏ الحاوي الكبير : »2١86*/١7‏ التهذيب : »٠١١/07‏ العزيز: 2»75*/١١‏ روضة 
الطالبين : 7/17. 


١ 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


230 
اا 

المسألة السادسة: لا تقلع سن 0 بسن الصبي غير المثغور. مر السقوط. 
والمنغور من أصابه السقوط وعاد 00 لأن القصاص 7 في إفساد المنبت» ولا يفسد 
المنبت من الصبيء فلا نقلعه من البالغ» فيتفاوتان في اكوك 

فلو كنا نتوقع العود. فلم يعد. وفسد منبته» ففي القصاص قولان: أحدهما: أنه يجب» 
وهو ظاهر. والثاني: لا يجب؛ لأن أسنان الصبي في العا في حكم فضلة زائدة 
ليست أصلية في نفسهاء ومجرد فساد المنبت لا يوجب القصاص ما لم ينضم إليه قلع 


50 


6 


فأما لالخ إذا عادت''' سنه على ندورء فهل يسقط القصاص عن القالع 


بعود 1 الدررار ١‏ احدعي ا ل لو 377 سس ف سلاف أن 


. في الأصل : والتحم‎ )١( 

(؟) انظر : تمحاية المطلب : ١:ل/76‏ »العزيز 8/1١:‏ 7. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) انظر ص : 

. ]م/5/:1١[‎ )5( 

(5) ثغر: الثَّعْرُ و التَغرهُ: كل فُرْجَةٍ في جبل أو بطن واد أو طريق مسلوك» انظر : لسان العرب:4/١٠.‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير : 2١90/١5‏ الوسيط : 49/4 الوجير : 25/5 التهذيب : 23٠٠057/10‏ البيان : 
0 ” العزيز: »5515/١١‏ روضة الطالبين : 7307 .7١‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) وجب القصاص على المذهب. روضة الطالبين : .,7١/17‏ وانظر : الحاوي الكبير : 2١83/١‏ الوسيط: 249/5 
ةا الت اد ا الم 04 

77 

. في (م) : بعوده‎ )1١( 

. كذا في الأصلء وفي(م):أقيمت .ولعل الصواب: التأمت أو التحمت‎ )١١( 


اح 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


7 3760 ال" في اللحم 


الأصلي يقع على الرأس. والثاني: أنه يسقط؛ لأن متعلق القصاص إفساد المنبت» ول يفسدء 


: ا 


ولو قطع فلقة من طول لسانه» فهذا يقال إنه يتصور عودهء ففيه طريقان: منهم من ألحق 
بالموضحة؛ ومنهم من ألحق بالسنء والالتحامُ في الأذن يجري هذا 000 

التفربع: حيث نحكم بسقوط القصاصء ففائدته التأني ابتداءً في الاقتصاص إلى اليأس 
من العود واسترداد الدية إن كان قد أخذء. ولا يبقى إلا استحقاق (الأرش 225 الأم 
والشين كما في الجراحات التي لا قصاص فيهاء ولكن إنما يجب التأني فيما يعتاد عوده كسن 
الصبيء فأما ما يندر» فلا يجب التأني فيه؛ هذا هو 0 

ومني هن قال بالتاي على هذا القول» فلو استوفينا على تلن أنه" الا يعو قعادء وقلنا 
يسقط القصاص بالعود, 500" أن ما استوفيناه كان 1 فتجب الدية م 
ومن فوائده أن لو قطع ثانياً وجب القصاص به. وإن قلنا: القصاص الأول» لا يسقطء 


.77-1١/1/10 : قال النووي: ولو التأمت الموضحة والتحمتء لم تسقط الدية ولا القصاص. روضة الطالبين‎ )١( 

(0) في (م) : والالحاح 

(؟) انظر : المهذب : 85/5, الحاوي الكبير : 2١31/1١‏ الوسيط: 44/54» الوجيز: 5/5 .١8‏ التهذيب: ١/07‏ 
5 ١٠ء‏ البيان: »*"0/4/1١ ١‏ العزيز: ٠١/ه5,»‏ روضة الطالبين: 77/107. 

(:) الأصح: عدم سقوط القصاص. العزيز: .595/٠١‏ وانظر: المهذب: 0/5 4» الوسيط: 444/5 الوجيز : 
» التهذيب: 2٠١7/07‏ روضة الطالبين : 107/”/اء 

(5) في الأصل : ارش لقدر . 

ا 7 ل ا ال 00 00 00 اسان 
2*5 العزيز: »”*5/١٠١‏ روضة الطالبين : 77/107. 

(0) في (م) : أن . 

() في الأصل : يتبين . 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 5 »١530/١‏ الوسيط : 434/5» العزيز: .796/١١‏ 


اذك 2 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


١ 7‏ 
فلا يتعلق به القصاص ثانياء وهو في حكم 1 ِ 
ولو بادر المجني فقلع» ثم عاد سنه» وحكمنا بسقوط القصاصء فلا تقلع سنه العائدة 
قصاصاً؛ لتمكن الشبهة من قلعه؛ إذ كان له شبهة الاستحقاق بناءً على الظاهر» ولكن 


0 
+ 


(0 


يطالب بالد 

ولو عاد سن الجاني دون امجني عليه؛ فإن قلنا: لا يسقط القصاص بعوده. فلا أثر له» وإن 
قلنا يسقط» ففي قلعه ثانياً وثالثاً إلى إفساد المنبت وجهان: أحدهما: أنا نفعل ذلك للإفساد. 
والثاني: أنا تجتزئ بالدية» ففي تكرير القلع إضرار» ويحط له أرش سنه المقلوع الذي لم يقع 


يد 


التفاوت الثالتك: التفاوت في 0 وهو مانع من القصاص» وفيه مسائل: 

إحداها: أن التفاوت إذا كان نقصان أصبع عن حد الاعتدال, فإن كان في يد الجاني 
قطع باليد الكاملة» وضم إليه الأرشء ولا يجب على امجني عليه أن يقنع به؛ بخلاف اليد 
:22 

وأبو حنيفة يجعل الأصابع 8 صفات في هذا 0 


فأما إذا كان في يد المجني عليه امتنع عليه قطع يد الجاني» 0000 ل ا 


2795/١١ العزيز:‎ 2٠١ 5/07 التهذيب:‎ ٠95/7 ه» الوجيز:‎ ١/54 الوسيط:‎ 2١91/1١“ انظر : الحاوي الكبير:‎ )١( 
77/10 روضة الطالبين:‎ 

. في (م) : العائد‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »١91/1١‏ الوسيط: ١/5‏ ه» الوجيز: 7/ه8٠١ء‏ التهذيب: ٠١/37‏ العزيز: ١١1/ه58.‏ 

(5) الأظهر: أنه هبة تجددت, ولا شيء للمجني عليه. العزيز: 2775/٠١‏ روضة الطالبين : 77/1. وانظر : الحاوي 
ا ا ا ا الت د اك الات ا 

(5) في (م) : التفاوت في العدد. 

(5) في الأصل : رجوع . 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 2151/1١‏ المهذب:ه/؟54. الوسيط:54/.ه, الوجيز: ؟7/ه8٠»‏ التهذيب: 21١1/07‏ 


البيان: »"305/1١1١‏ العزيز: 6/١١‏ *”» روضة الطالبين : 79/107. 


(8) انظر : البحر الرائق : 51١/7‏ 8»؛ حاشية ابن عابدين: 4/5 هه. 


2: 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الأربع» ويطالب بحكومة الباقي» كما إذا قطع من العضدء فيقطع من المرفق ويأخذ حكومة 
5-0-6 
وأبو حنيفة يسقط القصاص أصلاًء ويمنع العدول إلى محل آخرء ولا خلاف أنه مع القدرة 


لو أراد الاكتفاء بقطع الكوع لم يجَبْ م 


ولو قطع من العضدء فاقتصر على الكوع فوجهان ذكرناهماء ولو أراد لقط الأصابع فهو 
ممنوع؛ 70 د الجراحة» وله أثر ا 

التفريع: لو بادر فقطع. فحيث منعناء وقع ذلك على كمال حقهء وليس'" له قطع 
المرفق لتعدد الجراحة» ولا له طلب حكومة الساعد؛ لأنه تركه مع القدرة» فأقام القطع من 


الكوع مقام القطع من المرفق باختياره» فكأنه استوفاه إذ (يعدٌ من د ونزّل ذلك فيما 
230 


فأما إذا جوزنا له القطع من الكوع إجابةً له إلى التماسه» فله حكومة العضدء فإنه تركه 
مع العسرء وأما حكومة الساعد فوجهان [9؟/7/ظ] أحدهما السقوط؛ لأنه قنع بما أخذ 
لالدو والثابي: أنه يجب؟ لأنه لم يستوف» فصار كما اعد 2 لفل 


(1) [5/45/م] . 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2157/١7‏ المهذب: ه/١4»‏ الوسيط: 5./4. الوجيز: ”3*7 التهذيب: 21١١/17‏ 
البيان: »"31/1/١١‏ العزيز: »5573/١١‏ روضة الطالبين : 77/310. 

(؟) انظر : تحفة الفقهاء : »٠١5/+‏ بدائع الصنائع: 51/./10. 

(:) كذا في النسختين» ولعل الصواب : تعدد . 

ار على | 

(5) انظر: تحاية المطلب :17:ل/01”-58» الوسيط : 45/4. 

(0) في (م) : فليس . 

(8) في الأصل : تعدى الحد . 

(9) انظر : تمحاية المطلب :*١:ل/58‏ الحاوي الكبير: »١ 5/١5‏ المهذب: »4١/5‏ الوسيط: 45/14» التهذيب: 
ره لك ينارق 1١‏ لكك االصرورة ارت 1 


هده 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


القصاصء وأن يرجع إلى لكال» وهذا عفو عن البعض!". 

فرع: لو كان على يد الجان أصبعان شلآوان من جملة الخمس, فلو قطع اليدء فيلزمه 
القناعة به» ولا أرش كالشلل في الجميع. وإن قال: ألقط الأصابع الثلاث» فله ذلك» وتبقى 
له دية -0- 

فأماأ" حكومة الكف فالقدر الذي يقابل ما استوق منه القصاص هل يسقط؟ فعلى 
وجهين: أحدهما: أنه يسقط اندراجاً تحت القصاص كما تندرج حكومة الكف تحت دية 
الأصابع اتفاقاً. والثاني: أنه لا يندرج؛ لأنه لا مجانسة» بخلاف الدية الم 

فأما ما يقابل الأصبعين اللذين 00 الدية فيندرج. وفيه وجه أنه لا يندرج» وإِنما 


الاندراج كناد الكيال بالاستتباع» والبعض سن له قوة الاستتباع؛ وهو م 


فأما إذا كان على يد المحني [عليه]”" الأصبعان [الشلاوان]!*, فليس له قطع يد 
الجاني» وله أن يلقط الأصابع الثلاث» وفي اندراج حكومة الكف فيما يقابله الخلاف, 
ا 2 


ا ا ا 2 الع ا 6 كا ل ل لك 1017 ال 
هأ م اللتماذييب 7 10/17 كه لالت 1 

21١١/17 المهذب: ه/"*5» الوسيط: 5./54» الوجيز: ”/ه*1»ء التهذيب:‎ 2١15/8/١5 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.74/107 : روضة الطالبين‎ 25 40/١١ العزيز:‎ 2985/١١ البيان:‎ 

(5) في (م) : وأما . 

(4) والأصح: المنع. العزيز: 50/٠١‏ ”» روضة الطالبين: 5/10/. وانظر: الحاوي الكبير: 15/8/١7‏ المهذب: 244/5 
اس 2ك ا 6 ال 0 ا ال 0 

(5) في (م) : منهما . 

(5) والأصح: المنع. العزيز: 2540/٠١‏ روضة الطالبين : 74/1. وانظر: المهذب: 47/5» 45» الوسيط: 50/5» 
50 الي 2 0 ١١‏ الك ١‏ ااا 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) في الأصل : مأخذ . 

)٠١(‏ في (م): ها. 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


حكومتهما؛ إذ الحكومة 200 0 0 رتبة الاستقلال» وفيه وجه أنه 000 


فتدخل 0" الدية تستتبع» وفي القصاص خلافء وف بعض الدية وجه بعيد أنه لا 
يستتبع: وفي الحكومة وجه بعيد أنه يستتبع . 

ولو فرض الشلل في أصبعين من يد الجاني والمجني عليه جميعاًء فلو استويا فلا خفاء بإجراء 
مر ل 
00 ولا يخفى حكم التفريع في 7000 

المسألة الغانية: إذا كان على يد الجانى أصبع زائدة0 فلذلك ثلاث صور: 

إحداها: أن تكون مائلة عن سنن الأصابع» فللمستحق لقط الأصابع الأصلية» وفي 
حكومة الكف الخلاف السابق. وإن كان خارجاً من طرف أصبعء فلا يلقط ذلك الأصبع 


00 
لس 


0 52 0 0 
الثانية: أن تكون على سمت الأصابع) ' مساوية لما في الصورة» وقال أهل الصنعة: 
الطبيعة قسمت مادة أصابعه الخمس بستة أجزاء متساوية» فليس فيها زائدة وأصلية؛ بل 
الكل أصليات» فلا سبيل إلى قطع الكوع؛ لاختلاف صورة الست والخمس في المنظر. واتفق 
الأصحاب على أن له لقط خمسة أصابع من جملتها على ولاء من أحد الطرفين» والتفاوت 


. في (م) : تابع‎ )١( 

5 

(0) الطر ار الك 07 ل ال 2 ال 00007 لان 20000 الكرره 
ارد كاك رروضة اللكا لابين 00/17 

(4) في (م) : أنه إن كانت . 

(5) في (م) : وإن . 

(5) [://م] . 

(0) انظر : الحاوي الكبير : 07 »107717/1١‏ التهذيب : 2١١١/37‏ العزيز 51/١:‏ 77767ءروضة الطالبين : 74/107. 

(4) في (م) : زائد . 

(9) العزيز: 51/١٠١‏ ؟. 

. في (م) : ست أصابع‎ )٠١( 


/اعهء 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ل ل را فار كر 0-0-0 

اك 
عا 

وفي أحوال القصاص احتمال من حيث أن تعيين أحد الطرفين [في القطع]/*ا فيه عسر» 
0< 

وعلى هذاء لو قطع صاحب الست أصبعاً من معتدل» قطعنا واحداً من أصابعه) 
وضممنا إليه ما بين السدس والخمس مع حط شيء 0 0-8 

ولو قطع المعتدل واحداً من هذه الستة لم تقطع أصبعه؛ بل التزم سدس دية الأصابع 
وزيادة'' للصورة» فلو ابتدر اتجي عليه وقطع أصيع المعتدل: فهذا كما لو ابتدر الأشل فقطع 


الصحيح, والصحيح أن ذلك لا يقع د 
الصورة الثالئة: أن يقول أهل الصنعة: لم تقسم الطبيعة الأصل إلى ستة أصليات 


قطعاًء ولكن يحتمل ذلك؛ ويحتمل أن تكون زيادة مبهمة» فليس له لقط الأصابع ههنا؛ 


. في (م) : باليسار‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي: 178/١7‏ 21074 المهذب: ه/"4» الوسيط: 0/5 5. الوجيز: ”7/ه8١»‏ التهذيب: 21١7/10‏ 
البيان: »98٠0/١١‏ العزيز: 541/1١٠‏ 25 روضة الطالبين : 4/10 /75-1. 

(0) في (م) : يقع . 

(5) انظر: الحاوي الكبير :7 ١1794 178/1١‏ المهذب: /48» الوسيط: ١/54‏ 5ه., الوجيز: 2185/7 التهذيب:57/17١21‏ 
البيان: »*6٠0/1١ ١‏ العزيز: 2551/١٠‏ روضة الطالبين : 75/3107. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر: العزيز 537/١٠:‏ 7. 

(0) في (م) : للاجتهاد . 

(8) انظر: الحاوي الكبير : 417/١5‏ 21075 الوسيط : 5./4ه» الوجيز : 7/ه*٠ه»‏ التهذيب : »١١7/07‏ البيان : 
١0٠م»‏ الى" العزيز: 2557/١٠‏ روضة الطالبين : 75/107 

(5) في (م) : زيادة . 

2317/0 الوسيط: 5./5. الوجيز: ”/ه"٠. التهذيب:‎ ء»٠8٠‎ 2١17/9 انظر: الحاوي الكبير:١١/ 8/ااء‎ )٠١( 
.70/10 : روضة الطالبين‎ 2” 57/١٠ العزيز:‎ »* 6١/١١ البيان:‎ 


5 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


م 
بالزائدة. فلو بادر والتقط 0 قلنا: استوفيت كمال حقكء ولا مزيد لك» ولعل الباقية 
هي الزائدة. فإن قال: 4 1 تستيقنوا"'"' توفية حقيء فلعل في المقطوع زائدة؟ قلنا: أبطلت 
حقك بالمخالفة والمبادرة» وليس لك إلا هذاء والنظر في حكومة الك يعذه'"". 

فأما إذا كانت هذه الزيادات في يد مجني عليه» فيقطع بما اليد المعتدلة» ويضم إليه أرشأ 


المسألة الثالثة: إذا كان في يد الجاني أصبع تشتمل على أربع أنامل؛ فله صورتان: 

إحداهما: أن لا يزيد الطول. وقد قسمت الطبيعة الأصبع أربع مفاصلء فنقول: إن 
قطع صاحبها من تيك [ ٠‏ /7/ظ] الأصبع من المعتدل أنملة» قطعنا أنملته» وألزمناه من 
الأرش ما بين الربع والثنلث. وإن (قطع)!*ا أنملتين قطعنا أنملتيه وألزمناه ما بين النصف 
والثلئين» وإن قطع الأصبع قطعنا أصبعهء فإن"'' أربعة [أرياع]''' تساوي ثلاثة أثلاث. وليس 
هذا كانقسام الأصابع سنا فإن ذلك يورث تفاوتاً في الصورة» وهذا في الصورة لم يزد طوله. 


ولا نظر إلى عدد ا 
ولو كان هذا في يد امجني» فالمعتدل إذا قطع واحدة لم تقطع أنملته؛ بل يلزمه ربع الدية. 
فإن قطع ثنين قطعت واحدة من المعتدل» ولزم ما بين الثلث والنصف» فإن قطع ثلاثاً قطع 


. في (م) : فإنا‎ )١( 

. في (م) :ل استوف‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير : 18٠١ 1179/١7‏ الوسيط : 4/.ه. الوجيز : “/ه*٠»‏ التهذيب : 2١١/07‏ البيان: 
2١‏ العزيز: 57/١٠‏ ”» روضة الطالبين : 70/307. 

(4) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في الأصل : قطعنا . 

"0 

(0) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) وف قطع الأصبع بتمامها وجهان: أحدهما ماذكره المؤلف» والثاتي: وهو الأصح عند البغوي. المنع. 
العزيز: 549/١٠١‏ 5,» وانظر : الحاوي الكبير : 2١8١/١7‏ 2185 الوسيط : 5/.ه» ١ه‏ الوجيز : ؟/ه 9 
التهذيب : 1١5 31١/07‏ البيان: 8/1١1١‏ ": 84*» روضة الطالبين : 07/لاء /ا/ا. 


اك ف 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


منه ثنتين» وألزم ما بين الثلثين وثلاثة أرباع» وإن قطع الكل قطع منه الكل واكتفى ولا 


)00 
مزيك 2 . 


الصورة الثانية: أن يزيد الطولء فإن 000 العليا بالذبول ا للزيادة) 


فحكمها 0 أنملة زائدة» ولا تستوق بما معتدلة» وتستوق بالمعتدلة مع أرش 00 

وأما إذا طال بقدرهء ول يتبين ذبول ولا زيادة» فهذا كانقسام الأصابع ستة أقسامء ففي 
أنملة ربع أصبع وزيادة صورة» وكذلك [قي]!") حكم القصاصء ولا يستوق جميعها بأصبع 
معتدلة» وتستوق ثلاثة أنامل منها بأصبع» ويضم إليه ربع أرش الأصبع مع نقصان شيء 
للصورة على ما سبق من غير 0 

المسألة الرابعة: إذا كانت الأنامل ثلاث ولكن قصرت7*) الأصبع قصوراً ظاهراً أو 
طالت طولاً بين فلا أثر لهء وهو [في]7') معنى الكبر والصغر في الأطراف7' "أ 

فأما إذا كان لأصبع أتملتان فقط. وهو على طول الأصابع: انقدح أن يقال هو أصبع 
كامل قسمته القوة المدبرة بإذن الله قسمين» فكانت كل أصبع مربعة الأنامل مساوية في 


ل ور لسار لاما ا ا 0 


21١5 .1١/07:بيذهتلا‎ ٠95/7 الوسيط: 54/.ه» ١ه. الوجيز:‎ ء١185‎ 4١8١/١7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.717 روضة الطالبين : 5707لا‎ 2544/٠١ ؟, 984 العزيز:‎ 8/١1١ البيان:‎ 

)١(‏ في الأصل : تعينت» بالنون. 

(2) الإستيحداف : الس والتقض ؛ قال ىق اللسان :يقال لأذن الإنسات إذا يوك افتقتصيث هذ طشك سفت . 
لسان العرب :517/9 . 

(:) في (م) : كحكم . 

(5) انظر : الوسيط : ٠/4‏ ه» العزيز 54/١١:‏ 2455 روضة الطالبين : ٠‏ إلالاء 78. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر : الوسيط : 54/١ه.‏ العزيز 2555/١١:‏ روضة الطالبين : 78/10. 

(4) في (م) : قصر . 

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.777/1١٠:زيزعلا‎ : انظر‎ )٠١( 

. في (م) : العد‎ )١١( 


ا 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ع 1 ع ع 0 
01 ا 000ا0ا00 


ويحتمل ف هذه الصورة أن يقال: هو نقصان أنملة» وذلك لا نقل فيهء ويحتمل في 
الأصبع المربعة أن لا تستوق بالمثلثة» وأشار الفوراني فيه إلى خلاف ذلكء وناقض إذ قطع 
ار 

المسألة الخامسة: إذا كان على رأس أصبع أنغملتان: إن كانت إحداهما منحرفة زائدة» فلا 
ع سكي إن كان اماد لسار ةين فهي كالأصابع البلت الأصلية لا كالأنامل 
الأربع؛ لأن الصورة تعددت ههناء فيثبت للصورة أرشاء ويتصدى أمر في تخيير من قطعت 
بعينهال” '» والخيرة إليه؛ إذ ليس إحداهما أولى من الأخرى» 
0 


أنلته» فإنه يستحق إحداهما[لا] 
وعلى هذا يقاس قدمان على ساف. وكفان على فاعد 
والزيادة على هذا في اللإطناب في النوادر برودة» ففيما ذكرناه ما ينبه على غيره إن اتفق. 

المسألة السادسة: إذا قطع الأغملة العليا من إنسان والوسطى من آخر لا عليا له 
وجب القصاص عليه؛ ولكن ليس لصاحب الوسطى الطلب قبل استيفاء العليا للثاني» فإذا 
استوق الأول قطعنا الوسطى» فلو عفى الأول تعذر قصاص الثاني» فإنه ليس يمكن إفراد!"ا 


حقه بالاستيفاى ولا 6 استيفاء ل 


.7 55/1١ انظر : العزيز:‎ )١( 

.817//7 انظر : المبسوط للسرخسي: 75/77, البحر الرائق : .0/9/4*» الدر المختار:‎ )١( 

(؟) انظر : العزيز: 55/١٠٠‏ ”. 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : بعينه . 

(5) انظر :تحاية المطلب ::ل/7؟/ء الوسيط ١/54:‏ ه. العزيز 554/1٠:‏ 55-5 5. 

0) [ه:/؟/ م] . 

(0) في (م) : ولا أمكن . 

(9) انظر: الحاوي الكبير: »١81١/١“‏ الوسيط: 5/١ه.‏ الوجيز: 5/ه8٠»‏ التهذيب: 5/7 »1١١‏ البيان: 29/5/1١1١‏ 
العزيز 41/١١:‏ 27 روضة الطالبين : 7/8/3107 


50 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 

ولو قطع الوسطى أولاً ثمن لا عليا له ولم يقطع العلياء تردد القفال في الحكم بالوجوب 
مع المنع من الاستيفاء» وتظهر فائدته فيما لو سقطت العليا بآفة ماوية» اك عدر 
أن يقال: سقط في الحال فلا عود. ويحتمل أن يقال وال وإنما هذا مانع» فإذا ارتفع 
استوق» ولعله د 

0 إذا كانت اليد المقطوعة شلاء» ويد القاطع صحيحة؛ ثم شلتء تردد فيه الشيخ أبو 
محمد» ثم رجع وقطع بأنه لا وجوب؛ لأن هذا تفاوت في الصفة والكمال» فدفع الوجوب» 
ونزل منزلة الذمي يقتل رقي ثم يلتحق”” أبدار الحرب» ويسترق» فلا قصاص”". 

أ والعليا حائلة!”'» فنزل منزلة") حمل المرأة» فإنه يمنع من 
الاستيفاء للحال» وهذا التردد فيه إذ لم يستحق عليه العليا من قبل» فلو كان قد استحق» 
فهي في حكم المقطوعة» فنطلق القول بالوجوب» ولكن لا يجب الاستيفاء» فلو طلب الأرش 
0001 ان 
وللنظر فيه مراتب. 
الأولى: ولي امجنون: نص الشافعي رحمه الله أن لا يستوق قصاصه.ء ويأخذ الدية إن 


حلاف الأغلك اما مساب" 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

ا 0 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 2١8١/١‏ الوسيط: 5/١ه,‏ الوجيز: 5/5 »٠5‏ التهذيب:5/107١١»‏ البيان: 2585/١١‏ 
هل" انظر : العزيز: 41/١٠١‏ 25 روضة الطالبين : 78./3. 

(5) في (م) : فأما . 

(5) في (م) : يلحق . 

(5) انظر :تحاية المطلب:7١:ل/75ء‏ العزيز: 2573/١ ٠‏ روضة الطالبين : 177/17”. 

(0) في (م) : يساوية . 

(4) في (م) : حائل . 

(9) في (م) : وفيه قول معوله . 

0 

.١١5/19 : التهذيب‎ ١75/7 : انظر : الوسيط : 51/5» الوجيز‎ )١١( 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


اام ف الحالء لأن الحنوك لا متهى لف ولا سبيل إلى التعطيل في الخال ول" سبيل إلى 


ار 

المرتبة الثانية: الصبي: وله أمد (ينتظر)!"» فالمذهب أنه لا يطالب [7/1/ظ] الولي؛ 
لأن له مرد منتظر. ومن الأصحاب من ذكر وجهاً أنه يطالب» ومنهم من ذكر في الجنون 
ار 
المرتبة الثالئة: الحامل لا تقتل في الحال» قال الصيدلانى: فيه احتمال من حيث أن له 


مدل فهو كالصبى» وأولى بأ لا يطالب 2 الحال؛ ري د 


رجعنا إلى مسألتناء فإن كانت العليا مستحقة» فالظاهر أنه يطلب القصاصء ولكن ليس 
له أمد, والترقب فيه غير بعيد» فهو كالحامل والصبي» وإن عفى أو ما يستحق أصلاً» وقلنا: 
يستحق بسقوطه بآفة ماوية» فترقبه كترقب زوال الجنون» فإنه لا مردٌ له» وقد طرد الأصحاب 
ل 

ا ا ل ل ل امم ا 
وجهين كالوجهين في العيب [الحادث]”' '' المانع من الرد بالعيب القديم إذا زال» أنه هل يعود 


ار 


. في (م) : أراده‎ )١( 

(؟) انظر تحاية المطلب :17:ل/*7»: الوسيط : 5/١ه,‏ الوجيز : 7ه .١18‏ العزيز: .755/١١‏ 
(©) في الأصل : ينتهي . 

(4) انظر : كاية المطلب :ل /02/98 الوسيط 811/50 المجر ١‏ 6/9 ان العرير: 25/1 5. 
(5) انظر :تماية المطلب :7 1:ل/7» التهذيب : 5/17 »١١‏ العزيز: 57/١١‏ 5. 

(5) في الأصل : منعاً 

(7) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) الظاهر: أنه ليس له أخذ المال. العزيز: 55/١١‏ 5. وانظر : الوسيط : 5/١ه.‏ الوجيز : ”/ه8١.‏ 
ا 

)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.79/ل:١*‎ : انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


وإقدامه على مجرد أخذ المال في القصاص هل يجعل عفواً؟ فعلى وجهين. ومنشأ الكل ما 
ذكرناه من أن الحيلولة في القصاص هل تقتضي ضمانا؟ فإن قلنا: لا تقتضيه, فأخذه عفوٌ 
07 

هذا تمام الكلام في الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس» وفيما يوجب في النفس إذا 
جرى كل واحد منفرداء فلو جمع بينهماء فقطع ثم قتل» فيقطع ثم يقتل» ولا يندرج قصاص 
ال د نفام الل ين يرق رو لارام ا فير م ان 
خلاف في الاندراج إذا مات بسراية القطع» وإن حر رقبته بعد القطعء المنصوصٌ 
0 وفيه تخريج ابن سريج» وعليه تفريعات» فنرى تألخيرها' إلى كتاب الديات أولى . 


والله أعلم. وقد تم النظر في الموجب. 


فروع تتعلق بالمنازعة والخصومة: 

الأول: إذا جنى على ملفوف في ثوب, وقال: كان ملك وقال الوارث: بل كان حا 
فقتلته» فقولان: أحدهما: القول قول الجانى؛ إذ الأصل براءة ذمته» وعدم تفويت الحياة. 
اا 
001000 230100,ك 

الثاني: إذا قطع الجان الكوع, وقال: لم تكن له أصبع أصلاًء فظاهر المذهب أن 
المصدق هو الجافي؛ إذ الأصل براءة ذمته» وأنه لم يفوت الأصبع؛ ومنهم من ذكر قولاً: أن 
المصدق هو المجني عليه؛ لأن الأصل سلامة الأعضاءء وهو ظاهر الحال. وعليه يبنى خيار 


)١(‏ انظر : الوسيط : 54/١ه»‏ الوجيز : ”ه9٠‏ العزيز: 55/١١‏ ؟. 

817 

(") انظر : روضة الطالبين :79-107 

(4) في (م) : تأخيره . 

(5) في (م) : استصحاب . 

(5) أظهرهما : أن المصدق هو الولي» العزيز: 4/٠١‏ 25 روضة الطالبين : 9/77. وانظر : الوسيط: 51/54» الوجيز: 
ا 0 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الرؤية (ثي فقد)'' الأعضاء من أصلها في البيع. وهذا ضعيفء ولا يناسب مأخذ شغل 
0 

فأما إذا سلّم وجودَ العضو وسلامته. ولكن قال: قطعنا بعد طريان الشلل» ففيه قولان 
ا ا 

فأما في الباطنة» منهم من طرد القولين» ومنهم من قطع بتصديق المجني عليه؛ لأن إقامة 
البينة على سلامتها عسير» وعليه يدل نص الشافعي رحمه الله إذ قال: ولو قال الجاني: 


جنيت عليه وهو موجوءء فالقول قول ا بجني دن هذا يغيب عن حار د 


2 0 )0 1 1" 
والموجوء : هو المرضوضء والوجاء في الأنثيين: ا" » وله قال صلى الله عليه 


را 


5 7 ءِ ع (6) 
لشقضي المروءة ستره على راي» وهو الأصح : 

وحاصل المذكور أربعة أقوال» قولان في النفي والإثبات مطلقأء وقول في الفرق بين 
الأعضاء الظاهرة والباطنة. 


الثالث: إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات بعد مدة, وقال7''الجاني: مات بجرحي» 


. في الأصل : بفقد‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 51/5» الوجيز : 2١95/7‏ التهذيب : »١51/307‏ العزيز: 59/١١‏ ”27 روضة الطالبين : .86٠١/107‏ 

() أظهرهما : أن المصدق اجني عليه. العزيز: 549/١٠١‏ 75.0-1. 

(:) الأم : كاره7. 

(5) في (م) : وجيهما . 

(5) انظر : لسان العرب: 21941-1١50/١‏ مختار الصحاح: 595. 

(0) صحيح البخاري: 57/7, باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة» الحديث رقم: »)١805(‏ صحيح مسلم: 
٠.1‏ :» كتاب النكاح» باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه واشتغال من عجز عن المؤن 
بالصوم حديث رقم: .)١5٠0٠0(‏ 

(00) التظارة الفاروكك اكير 8 19 رقوراكه اللرسيظ. 5 ف كمه وهر 3 0ه الفتاريت 5 ره كرت الصرور: 
50١ »‏ روضة الطالبين: .8١/10‏ 

(5) في (م) : فقال . 
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كتاب البسيط كتاب الجراح 
والواجب دية واحدة بالتداخل» وقال الوارث: مات حتف أنفه بعد الاندمال» والواجب 
ديتان» فإن عُرف بقرب الزمان (أو)!'' طولِهِ كذث أحدجماء فهو مكدّبء وإن أمكن 
صدقهماء فإن كان الظاهر الاندمال» صَدَّق الوارث؛ إذ جرى ما يوجب التعدد ظاهراً 
والجاني يدعي التداخل بالسراية على خلاف الظاهر» وإن ظهر بعد الاندمال بقرب الزمان» 
فالجاني 566 ه25 الموت فد تحقق فرياء فالأمر ف تعلاد الأروش كان موقوفاً على 
الاندمال» ولم م 

فأما إذا لم يذّع الوارث الاندمال» ولكن ادعى موته بسبب مهلك ليه 
رض 
مصدّق [7/37”/ظ] لأن ما ادّعاه ممكن؛ والأصل التعدد» فيضاهي تصديق المودع إذا 
ادعى سبباً ممكناً. ويحتمل أن يطالب بالبينة؛ لأن التعدد موقوف على الآخر تحقيقاً [وم 
1 :000000000770 
الاندمال لقرب الزمان» فأما إذا لم يعين سبباً للهلاك» ولكن قال: لم يمت بالجراح» فيحتمل 
أن يكون مضمن الدعوى الاندمال» فلا يصدّق إذا لم يكن الاندمال محتملاً» وإعراضه عن 
ذكر السبب دليل عليه» وفحوى كلامه يدل على أنه إذا لم يعين السبب حيث يحتمل 


يل 5 ع 
ا ا اه 


. في الأصل : و‎ )١( 

. في (م) : فإن‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 57/5» الوجيز : »١97/7‏ التهذيب : .١51/307‏ العزيز: 7551/١١‏ روضة الطالبين : .81١/107‏ 
(5) في (م) : مدنف . 

(ه) كذا في الأصلء وفي(م): غير واضح . 

(5) [:/3؟/ م] . 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) انظر : الوسيط : 57/4» روضة الطالبين : 1/31. 

(9) انظر: العزيز: .5507/1١١‏ 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


شااحب االتتريييهة ألزمناه كر ييا فإن قول )2-001 عليه: يمت هذا اللسيعه: غير 


5 7 7 
ار 


فأما إذا انعكس الخلاف» فقال الجاني: لم يمت بالسراية» فليس علي قصاص في النفس» 
وقال الوارث: مات بالسراية» فإن كان الجاني يدعي الاندمال» فيصدّق حيث يحتمل 
الاندمال وإن لم يظهر؛ لأن القصاص يسقط بالشبهة؛ بخلاف الدية. ولأن تعدد الدية ظهر 


تعد القتل» ووجوب القصاص يظهر عند الموت بالسراية'"". 

هذا إذا لم يتعارض الاحتمال» فلو كان جانب الوارث هو الظاهرء فيظهر ههنا مطالبة 
ا 

ولو ادعى الجانى سبباًء ففيه الاحتمال الذي ذكره صاحب التقريب وتصدّف الصيدلاني» 


وحيث لم يصدق مدعي السراية: فلو أقام بينة على أن جني عليه ل 0 0 


حتى ماتء فيلحق هذا بما لو ظهر الأمر بطول الزمان» فإن هذا القدر لا يفيد إلا 00 


الرابع: إذا شج رأس إنسان موضحتين, ثم رأينا الحاجز مرتفعاً. فقال الجاني تأكلت 
ايه اح و عل الاارم حك وقال اخى عليه ير آنا رفعنه. وعللك أرشان, 
فيد امشو عا لى الع الراك فى شاولة د الدية ل ل اف ريد فت 


ف ال اليك 

(١؟)‏ أظهرهما: يصدق الولي. العزيز: .١57/١٠١‏ وانظر : الوسيط : 57/5» روضة الطالبين : 81/107. 

(؟) أصحهما: أن القول قول الولي. العزيز: .557/٠١‏ وانظر: المصدرين السابقين. 

(4) في (م) : فإن . 

(5) انظر : الوسيط : 57/4. العزيز: 5/١١‏ 5» روضة الطالبين : 21/10. 

(5) ضّمِنَ الشيء بالكسر ضَمَاناً كفل به والضّْمَائَةُ الزمانة والضَّمِنَ الذي به ضمانة في جسده من زمانة أو بلاء أو 
كسر وغيره» ورجل ضَّمِنُ أي زمن مبتلى. انظر : لسان العرب: 2550/١‏ مختار الصحاح: .١51١‏ 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) انظر : الوسيط : 5/5 ه. العزيز: 5/١٠١‏ ”» روضة الطالبين : .81١/107‏ 


(9) الظاهر : تصديق امجني عليه . روضة الطالبين : 87/1. وانظر : الوسيط : 57/4, الوجيز : »١57/7‏ العزيز: 


5 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 

ولو قال كل واحد: أنا رفعته» فقد ذكر كل واحد سبباً معينا فيجب تصديق الجني عليه 
ار 

ولو توافقا على أن الجاني هو الذي رفع الحاجزء ولكن ادعى امجن رفعه بعد الاندمال؛ 
(لتجب)"'' ثلاثة أروش؛ وقال الجاني: بل هو قبل الاندمال؛ فيرة إلى ما سبق من طول 
الزمان وقصره» وظهور الاندمال وَبُعْدِه فإن جعلنا القول قول المجني عليه في صورهء وأثبتنا 
الأرشين» ففي إثبات الأرش الثالث وجهان: أحدهما: أن المصدق فيه الجاني؛ لأنه ينكر كونه 
ا 2 


عر المشجوج» والرفع باعتراف الشاج» فمن ضرورة ثبوت الشجتين ثبوت الغالفة” . 


را ولكن ارتفع ا ل رايا 


0ك 


الخامس: لو قال:() كنت مجنوناً عند الجناية» فلا قصاص علن» فهذا قد ذكرنا نظيره في 
دفع حد القذف, وذكرنا التفصيل في أن (يعهد 0 قبل ذلكء(أولا ا فلا 
!70 والله أعلم. شم النظر 2 الموهجب. 


ان لاني 1/7 

.75 5/٠١ الظاهر: تصديق امجني عليه. العزيز:‎ )١( 

. في الأصل : فيجب‎ )١( 

(©) في الأصل : ملتزمات . 

(4) أصحهما: لا يغثبت» ويصدق الجائ. العزيز: 4/١٠١‏ 5. وانظر : الوسيط : 57/5» الوجيز : 2١75/7‏ التهذيب: 
0 ١ء‏ روضة الطالبين : 17/ 85. 

6 ف ال 0 

(3) في (م) : بالحكاية . 

(0) انظر : التهذيب : »١7/107‏ روضة الطالبين : 807/107. 

(0) [ىة/؟/ء] . 

(9) في الأصل : تعهد حياته . 

. في الأصل : ولاتعهد‎ )٠١( 

)فق اللأصيل + يعن , 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


: لا يخلو الأمر . إما أن لا يعهد له جنون فالقول قول المقذوف, أو أن يعهد له جنون أو أشكل ففيه قولان‎ )١( 
الأول : أنَّ القول قوله ؛ لأن الأصل براءة الذمة » وهو الأصح , والثاني : أن القول قول المقذوف ؛ لأن الأصل‎ 
.5"هه/١١‎ : بحر المذهب‎ »4١5/5 : المهذب‎ ١ 75/ل:1١7:بلطملا الصحة والسلامة ووجوب الحد. انظر :تماية‎ 


55 


كتاب البسيط كناك الجراح 


الفن الثاني: الكلام في حكم القصاص الواجب: 
وإذا وجب القصاص بجريان موجبه, فله عاقبتان: الاستيفاء والعفو» فنعقد في كل واحد 


باباً. 


الباب الأول: في الاستيفاء 


والنظر فيمن له ولاية الاستيفاء» وف الممائلة في الاستيفاء» وفي وقته» فنعقد ا 


7 


واحد فصلاً: 
الفصل الأزل: فيمن له ولاية الاستيفاء 
والنظر في اطراف: 


الطرف الأول إذا كان القتيل والحدا فالتصا وروت لتنا ال 0002 
ا : : : 0 
على فرائض الله تعالى يثبت للزوج والزوجة» وامجنون والصغير . 
ثم للورثة ثلاثة أحوال: 
إحداها: أن يكونوا صغاراً أو غائبين» أو لم يخلف القتيل إلا ولداً واحداً غير مكلفء فلا 
يستوفى الولي قصاصه عندنا؛ لأن تشفي الغيظ لا يندرج تحت ولاية الولاة) ا 
وهل يطلب المال؟ ذكرنا أن الظاهر في المجنون طلب المال في الحال» وف الصبى وجه أيضاً فلا 


ار 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

. في (م) : معصوص‎ )١( 

(5) انظر : الحاوي الكبير : ٠١١ 2٠٠١/١7‏ المهذب : ه/.ه» ١ه,‏ الوسيط : 55/4 الوجيز : ١10/9‏ 
التهذيب : 7/10 البيان : "917/١1١‏ العزيز: 55/١٠١‏ 25 روضة الطالبين : 107 /. 

(4) انظر: الحاوي الكبير: 7١/7١٠ك»‏ المهذب: ه/5ه., الوسيط : 58/4ه., الوجيز : »٠*0/5‏ التهذيب : /لالاء 
الااقة 1ه 5 مه رروضية (الكاالييق 7 0/10 

(5) في (م) : فلا يعتد به . 

(5) انظر :تماية المطلب :١:ل/ه4»‏ الحاوي الكبير : »٠١*/١7‏ الوسيط : 059/54. التهذيب : 7//ا/اء البيان : 


.4537 العزيز: ١٠٠١/هه555-7, وانظر ص:‎ 00١ 


0 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ثم من عليه القصاص لا يخلى؛ بل يحبس ولا يبالى بتبرمه» فإنه مستحق الإهلاك؛ والحياةٌ 
مع الحبس أطيب من الموت» وكذلك إذا كان في الورثة غائب أو صغير» حبس إلى وقت 
0 

فرع: لو بادر الصبي والمجنون وقتل» فهل يقع قصاصا؟ فيه وجهان: أحدهما: أنه لا 
0 


[*"/؟/ظ] عاقلته» وقد ينتهى إلى التقاصٌ إذا وجب ف ماله؛ وإنما تحب الدية بفعل المجنون 


عليه أو 01>" عاقلته إذا لم يمكن انجني عليه» فلو أخرج يده فهو المضيعء ولا عهدة على 
امجنون. والوجه الثاني: أنه يقع قصاصاً؛ لأن حقه محصور في العين» وقد استوفاه» وإهداره 


ممتنع وتأدية راك او مر الات اس 


الحالة الثانية: أن يكون فيهم صغار ومجانين» فينتظرون كما ينتظر 05-0 
0( 


يقع؛ إذ لا عبرة بفعله» فعلى هذا تتعلق الدية بماله إن جعلنا له عمداًء أو 


' خلافاً لأبي 


حنيفة رمه الله 
الخالة الثالية. أن يكووا بالغ مكلفين. إزإن عا ولمب لطر ]ا . فإن اسمعواء ونوا 


على واحد تعاطاه» وإن تشاحُوا أقرع بينهم» فيتعاطى من تخرج له القرعة» فلو منعه الآخر 


عن أضل استيفاء القصاصء امتنع ا 


5 الظار ه كروك اللكيير 8 6 دان االمدكت ١‏ 8زراق الللمديت 8 زاك اليك رمه قن 1 قن الغريرة 
٠‏ » روضة الطالبين : 1 /9م» 

(0) في (م) : وإلا . 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) والصحيح: ات 5 ل ا ا الل ا 

(5) انظرة اميدق 005/6 الوسطيط” 2 2م الور 07 للدي اا الما ا ك0 
العزيز: 57/١٠١‏ 35,. روضة الطالبين: 107 8م. 

0 ا ا الك 0 اك ا 00007 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) »ولعلها مقحمة . 


(9) انظر: تماية المطلب :*١:ل/55»‏ الحاوي الكبير: »٠١9/١‏ المهذب: ه//اه, الوسيط : 58/4» الوجيز : 


الا 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ولو أرادوا الإقدام» ولكن لم يرضوا باستيفائه فوجهان: أحدهما: أنه لا مبالاة برضاهم؛ 
لفكون للقرعة فائدة. والثابي: أنه يمتنع كما لو منعوه عن صل الاستيفاء» والانفراد 


ا عن ااا 


اا 


0 
وجهان : 


فرع: لو بادر 0 قبل التراضي والقرعة فاستوفى, ففيه قولان: نص الشافعي رحمه 
ار ل ا ا ا ل مه 
عن حقهء والثاني: أنه لا يحب؛ لعلتين: 

إحداهها: أنه شريك فق الاستحقاقء (فكان) منوعاً لعسر التجزئ؛ فالآن إذا استوق 
وقع نصيبه قصاصاً وانتهض شركته فيه شبهة دارئة للقصاص؛ لأن فعله بالإضافة إلى جانبه 
مهدرء فصار كما إذا جرح في الكفر ثم أسلم» وجرح جراحة 0ك 

والثانية: أن علماء المدينة صاروا إلى أن لكل واحد استيفاء القصاصء» (فإن)7") الواحد 


.84/10 : روضة الطالبين‎ »4 01/1١1١ : التهذيب : 4./07. البيان‎ "7/١ 

)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) قال الرافعي والنووي: ولا شك أنه لو منع بعضهم مَن خرجت له القرعة من الاستيفاء» لم يكن له الاستيفاء. 
العزيز: 517/١١‏ ”»ء روضة الطالبين :715/107/. 

(؟) في (م) : هل يستبد . 

(4) قال النووي: أصحهما عند الأكتثرين: لا؛ لأنه ليس أهلاً للاستيفاء. روضة الطالبين : 84/0. وانظر: تحاية 
المطلب :7١1:ل/45»‏ الوسيط : 8/5*ه. الوجيز : »٠*0/9‏ التهذيب : 4.0/1. العزيز: ١١٠//1ه؟.‏ 

(5) في (م) : أحد . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

0) [45/؟/م] . 

(4) في الأصل : وكان . 

(9) انظر: الأم:5/5 23١‏ مختصر المزني مع الأم:47/8 28 الحاوي الكبير: 2188/١7‏ المهذب:5/*ه», 255 الوسيط: 
5" ه. الوجيز : 6/5 »١‏ التهذيب:877/17» البيان: ٠ ”/١ ١‏ 5» العزيز: 5/١٠١‏ ”»؛ روضة الطالبين:5//31/. 


. في الأصل : وإن‎ )٠١0( 


لاع 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


1 ١ 
وإن عفاء لا يسقط حق الاق( ا وخلاف العلماء في نفس العقوبة لا يورث شبهة» فإن‎ 


ذلك يؤدي إلى أن لا يتصور الخلاف» ويختص وجوب العقوبات على القطع» ولكن الخلاف 


00 


ل اي سف ال 


اا ل ل لي 


التفريع: إن قلنا يحب القصاصء فلو بادر ولي القتيل القاتل» فقتل المبادر» بقيت دية 
القتيل المظلوم متعلقة بتركة القتيل القاتل» نصفها لورثة المبادر» ونصفها للأخ الذي لم يأذن 


2 ار 


وإن عفى ولي القتيل القاتل على مال» فذلك المال تركة القتيل القاتل» فيؤدي منه حق 


)١(‏ الإمام مالك وأصحابه قالوا: إن قتل واحدٌ جماعةً فمن قتله من أولياء المقتولين لم يكن عليه ولا على ماله غير 
ذلكء ولا شيء لسائرهم من دية ولا غيرها. انظر : الكافي لابن عبد البر : 55. 

. في (م) : وقياساً‎ )١( 

(؟) القياس الجلي : هو: ما تسبق إليه الأفهام» وعرفه الأصوليون بمفهوم الموافقة وهو دلالة اللفظ على ثبوت حكم 
المذكور للمسكوت عنه؛ لاشتراكهما في علة الحكم المفهومة بطريق اللغة. انظر : التعريفات للجرجاني: 2١8١‏ 
إرشاد الفحول : 2377/١‏ أصول الفقه الإسلامي: .5517/١‏ 

(5) عبد الله بن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنهماء ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم » حبر الأمة وترجمان 
القرآن» دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل » توفي سنة: (/7ه). انظر : 
تذكرة الحفاظ: ١/١‏ 4» الإصابة : 55/4 2١‏ سير أعلام النبلاء : 41/9 *. 

(ه) نكاح المتعة: أن يتزوج المرأة إلى أجل» سواء كانت المدة معلومة كشهرء أو مجهولةً » مثل أن يقول: زوجتك ابنتي 
إلى قدوم زيد. وهو محرمٌ باتفاق عامة الفقهاء » إلا من شذ ممن لا يعتد بقوله عند أهل السنة. انظر : البحر الرائق 
: *//ه١١»‏ التمهيد: 575/1١5‏ التنبيه: .١151١‏ المغني : 7/377١.قال‏ ابن عبد البر:وقد روي عن بن عباس أنه 
انصرف عن المتعة وأنه قال: نسخ المتعة ري أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتمن الطلاق © 
[الطلاق/١]؛‏ وهي آثار كلها ضعيفة لم ينقلها أحد يحتج به. الاستذكار :/501. 

(5) انظر: نحاية المطلب :*١:ل/‏ 4 ه-هه. 

(0) انظر: الحاوي الكبير ٠*5 .١ 4/١7:‏ المهذب:ه/؛ ه» الوسيط: 7/5 ه, الوجيز: »١8//5‏ التهذيب: لالع 
البيان: ٠ 5/١ ١‏ 4» العزيز: 2559/١١‏ روضة الطالبين : 10/هم. 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الأخ الذي لم يستوف» 0 حق المبادر يجعل قصاصاً بمثله مما وجب عليه» على قول 
التقاصّء [وقد شببنا بتفاوت» من اخنلاف قدر الديتين» بأن يكون أحدههما امرأة والآخر 
د 
وإن قلنا القصاص غير واجب» فقد جعلنا المبادر مستوفياً نصيبه» والأخ الثاني على من 
يرجع بنصيبه من الدية» فيه قولان: أحدهما: على المبادر. والثابي: على تركة القتيل القاتل» 
َ 5 (200)05) 
ومن الأصحاب من بن القولين على العكس © . 
فإن أسقطنا فعله بشبهة الشركة» فهو كالأجنبي في نصيب شريكه. فلا يرجع عليه الأخ 
ل ا ا ليك 


على الأخ الثاني إذ لم يراجعه, فيغرم له نصف دية القتيل لمظلوم'"". 

ويمكن توجيه القولين دون البناءء [أما قولنا: لا تُغرم المبادر شيقاً للأخ فهو ظاهر؛ قياساً 
]1 

أما قولنا: نغرمه؛ فلأن القصاص لا يتجزأء وقد استوق بعضه لنفسه. والباقي بالتبعية يجعل 


2 مج ع 1 : 8 
حاصلا له 000 عليه» وكأنه قبض حق غيره» واحتبس 1 : هذا إذا بادر أاحد 


. في (م) : وف‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() انظر : الوسيط : 4/"ه. العزيز: »555/١١‏ روضة الطالبين : 867/107. 

(5) في (م) : على العلتين . 

(5) والأصح أنه يرجع بنصيب تركة القتيل القاتل. التهذيب : 88/7» العزيز: .١53/٠١‏ وانظر : الحاوي الكبير: 
٠85 ء١* ١‏ المهذب : ه/؛ ه., الوسيط : 9/5ه؛ البيان : ١٠ 5/١١‏ 5» روضة الطالبين : 85/307. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر: تحاية المطلب :7١:ل/4‏ ه. العزيز: .735.0-709/١٠١‏ 

(8) مابين المعكوفين ا" 

(9) في الأصل : فمغروماً . 

)١١(‏ انظر : الحاوي الكير : 0592/15 196 المهذب : 4/5 26 التهذيك : لماك البيان : 404/5١‏ العرير: 
»5 روضة الطالبين : 85/10. 


2008 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ا 
يترتب على المعنيين» 0 إن عللنا بشبهة الشركة» فقد انقطعت بالعفوء وإن عللنا بخللاف 
العلماء» فهو باق» فإنهم لا يسقطون حقه بالعفو» وعلى الجملة إسقاط القصاص ههنا أهون 
الل ل لك ا سيره د 

فأما إذا لم يكن عللماً بالعفو فقولان مرتبان» ومنشأ الترتيب الخلاف الذي ذكرناه ف أن 
ل ل ل ا ا ارات قد أسلم» ووجهه: أنه 

: 00 000 
منوع في الصورتين» وقد ظن (بقاء)!'' الإهدار السابق'". 
الطرف الثاى: في اجتماع أولياء القتلى: 


فإذا قتل واحدٌ جماعدٌ» قُتل بأولهم» وللباقين الديات» فإن قتلهم جيعا نل من خرجك اله 


القرعةء وللآخرين الديات» قلول" قالوا: رضينا بأن يقعل لنا وتكتفي [ب]/9أ ل نجبهم 


[؛ "/7/ظ] إلى ار 


. في (م) : وعلمه‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

. ]م/5/5١0[‎ )0( 

(:) قال الرافعي: يلزمه القصاص على الأصح. وقال النووي: لزمه على المذهب. العزيز: 2559/١١‏ روضة 
الطالبين:85/77. وانظر: الحاوي الكبير: 54/17 .١‏ 0 8٠ء‏ المهذب:ه/؛ ه, التهذيب: 285/17 البيان: .5١ 5/1١١‏ 

0 ف الع فكانا” 

)ف اد عا لما 

(0) الأظهر الوجوب. العزيز: .559/٠١‏ 

(8) في (م) : فإن . 

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

9/5 : المهذب: 8/5م4». 494. الوسيط : 8/5ه. الوجيز‎ ء15١‎ 15٠١/١5 : انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 
./17/107 : روضة الطالبين‎ .,555-5751/١١ التهذيب: 278/17 255 العزيز:‎ 


0 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


قال ا حيية لع قله 0 

وقد اختلف الأصحاب ف الاكتفاء بالواحد عن الجماعة في ثلاث مسائل: 

إحداها: العبد إذا قتل جماعة: المذهب أنه كالحر» وفيه وجه أنه يقتل بجميعهم؛ لأنا نثق 
الات 

الثانية: القاتل في قطع الطريق جماعة: فيه قولان مبنيان على أنه يسلك به مسلك 
القصاص ف إثبات حق الآدمي ورعاية الكفاءة في الحرية والإسلام» أو مسلك الحدود؟ فإن 
نزلناه على الحدود اكتفي به عن جميعهم, وإلا فهو كالقصاص'". 

الثالعة: إذا تالا أولياء القتلى عليه فقتلوه» فثلاثة أوجه, الصحيح أنه ينبسط”“' عليهمء 
ويرجع كل واحد إلى قسط من الدية. والثاتي: أنه يقرع بينهم» ويصرف إلى من خرجت له 
القرعة» وهو مزيف. الثالث: ذكره الحليمي؛ أنه يقع عن جميعهم ويكتفى» كما لو وقعت 


هذه الصور ابتداء اعتداء» وهو 00 5 


فإن قبل: فإذا خصصتو7" (يواحد)”" ؛ فلو بادر غيره؛ قلنا: يعصي» ولكن الصحيح أنه 
يقع عن 00 ولا يغرم لأحد شيئاًء وفيه وجه أنه يغرم للأول الدية؛ لأنه فوت حقه بأن 
حصل لنفسه لا بالتفويت المحض؛ بخلاف الأجنبي إذا قتل من عليه القصاصء وهذا 


85/7 انظر : المبسوط للسرخسي: 070//55» الحداية شرح البداية: 15/5 لسان الحكم:‎ )١( 

ا الل ل ا ا ال 2 ال ات الك 7 اث 
العزيز: 2.57/١ ٠‏ روضة الطالبين : 8/8/10. 

(؟) انظر : الحاوي الكبير :5١١؛ ١5١‏ المهذب : 45/5» الوسيط : 57/54. 

(4) كذا في النسختين» ولعل الصواب: يقّسطء كما في الوسيط : 7/4ه. 

(5) الصحيح: أنه يُمّسط عليهم ويرجع كل واحد على حصته من الدية. الوسيط : 57/5, العزيز: .577/٠١١‏ وانظر 
: الوجيز : 8/7 »١8‏ روضة الطالبين: 5//07./. 

(5) في (م) : خصصهم . 

(0) في الأصل : بوالحد . 

(8) في (م) : جهته . 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


فإن قيل: ا ولي القتيل الأول غائباً أو مجنوناً أو صغير كيف يفعل؟ قلنا: فيه 

ل 2 ١‏ ل 0 
قولان: قال في رواية الربيع: يؤخرء ولا يستويي الثاني إلا بعد عفو الأول . وقال في رواية 
0 يستوثي الثاتي؛ فإن الحق متكامل لكل واحدء وا محل قد ضاق عن الوفاء» فطلبنا 
)5 


ترجيحاء» فتقدمنا بالتقدم أو القرعة عند التقابل» وحضور هذا وطلبه ركع جانبه 


الطرف الثالث: في مستحق القطع والنفس: 
فههنا لا أثر للتقدم؛ بل يقدم مستحق القطع بكل حالء وإن تراخى؛ إذ فيه الجمع بين 
0 0 0 
الجانبين» فيقطع ثم يقتل» وإذا أمكن الجمع فلا أثر للتقديم . 
ولو قطع طرفين لشخصين قطع طرفاه» فأما إذا 5 اجني عليه بأن قطع أصبع 
اليمئى من واحد» وقطع اليمنى من آخرء فلا بد من القرعة أو التقديم؛ لأنا لو قدمنا الأصبع 


لنقصنا حق صاحب اليد» وقطع الأطراف لا ينقص حق صاحب د 


»ه٠./ل:1‎ : انظر: تمحاية المطلب‎ )١( 

() في (م) : فلو . 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : »١5١1/١‏ المهذب : 49/5» الوسيط : 554/54, الوجيز : 2١88/5”‏ روضة الطالبين: 
1 

(4:) حرملة بن يحى بن عبد الله التجيبي» أبو حفص , أحد الحفاظ المشاهير من أصحاب الشافعي وكبار رواة مذهبه 
الجديد» صنف المبسوط والمختصر» وروى عنه مسلم وابن ماجه. ولد سنة: 55١هء‏ ومات سنة: 517 
وقيل: 4 5 ١ه.‏ انظر : طبقات الشافعية الكبرى: ؟/71١»‏ طبقات الشافعية: 51/7. 

6 ال ارك ا اللا ل لل ا مت ا 70 

(5) انظر: الحاوي الكبير: *١/١5١هغ‏ المهذب:49/5» الوسيط: 54/5ه» الوجيز: .٠88/”‏ التهذيب: اهل 
العزيز: »57585/١٠١‏ روضة الطالبين:85/317/. 

ا اا 

(8) انظر : الحاوي الكبير : ٠78 155/١‏ المهذب : 5/.ه» الوسيط : 5/4 ه. الوجيز : ”//*1» التهذيب: 
ره العزيز: »55154/١١‏ روضة الطالبين : 85/107. 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ولو قطع الأغلة اد من إنسان لك شم قطع العليا»ء فقد ذكرنا تفصيل 
القول في وجوب القصاص وطلب الأرش وعود القصاص بعد ذلك!". 


الطرف الرابع: فيمن إليه مباشرة الاستيفاء: 

ليس للولي الاستقلال بالاستيفاء قبل الرفع إلى السلطان, فإن استوق وقع الموقع» سواء 
كان في الطرف أو في النفسء ولكن يعزره السلطانء فإن أمور الدماء 500007 

وإذا رفع إلى السلطان» فله أن يفوض إليه استيفاء النفس بالقتل إذا طلب وأراده» وليس 
له أن يفوض إليه استيفاء حد القذف؛ فإن تفاوت الضربات عظيم غير مضبوط» وهو متهم 
في المبالغة 0 وهل له أن يفوض إليه استيفاء القطع؟ فعلى وجهين: أحدهما: 


الجواز؛ لأن القطع محصور محدودء فأشبه القتل. والثاني: المنع» فإنه متهمء ويفرض فيه 
ترديدات للحديدة يعظم 00 
2700 0 ل م ا 000 
[نم] ' قال الشافعي رحمه الله: ينبغي أن يقع القصاص بأحدٌ سيف بأسرع ' ضربة » 


(1) إ[ده/؟/م]. 

221- 

(*) انظر: الحاوي الكبير: .١١١ 2٠١9/١‏ المهذب:ه/ده. الوسيط: 4/5 ه» الوجيز: 188/5 التهذيب: 07/ولاء 
ان 02 ار 256/000 روضة الطاليك 7 0/10 

(2) انظر: الخاوي لكر 7 05919 اميك 7 067 الوسيط 7 4ق الوح 7ل لبي 0ن 
البيان : ١05/١١‏ 4. العزيز: 2555/١٠‏ روضة الطالبين : 5/107/. 

(5) أظهرهما: المنع. العزيز: 2557/٠١‏ روضة الطالبين : 30/31. وانظر: الحاوي الكبير: 2١١1/17‏ الوسيط: 4/4ه» 
ل ا ال د ا ا ل 06 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : وأسرع . 

(8) الذي في الأم : ون ضرب القاتل ضربة فلم يمت في ضربة» أعيد عليه الضرب حتى يموت بأصرم سيف» وأشد 
ضرب قدر عليه. الأم :70/5. 


“لاو 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


القتلة» وإذا''' ذكيتم فأحسنوا الذبح» وليحدٌ أحدكم شفرته» وليرح ا 


ثم إذا فوض إلى الولي فضربه ضربة» فأصاب غير الموضع المقصود, قال الصيدلاني: إن بان 
تعمده عزره السلطانء ولم يعزله» ولكنه لو عاد فهو له بالمرصادء وإن بان خطأه؛ ولم يعرف 
مهارته حتى ظهر به حذقه؛ يعزل» ويؤمر بالاستنابة'" ؛ إذ لا يؤمن خطأه ثانياً. ومن 
الأصحاب من عكسء وقال: (العامد)''' يعزل والخاطئ يعذر ولا يعزل» والأول أولى 
راك إذ يبعد أن يقال: لو جرحه قبل الرفع إلى القاضي عمداً يبطل حقه من التعاطي؛ 


ار 
ثم إذا قصد عنقه فأصاب رجله. لم تقبل دعواه الخطأ؛ بل يعزر» وإِنما تقبل إذا أصاب 


م 


فروع: أحدها: لو أراد القتل بسيف مسموم يتسارع إليه التفتت قبل الدفن لم يجرء 
وإن كان يتسارع إليه البلى بعد الدفن» فهذا فيه وجهان: فمنهم من لم يمنعه من ذلكء؛ ولم 


. في (م) : فإذا‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في صحيح: ولفظه: (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته). ولم أجد للفظ الذي أورده المصنف»ء وروى عبد الرزاق لفظاً 
قري ننه وفيه :1 (إن الل اين عب الإحسان إل كل شي ٠.‏ .) ولكن يدون (عى ف القبل. ٠‏ وإذا ذكيتم). 
وانظر: صحيح مسلم : 5/8 »١5‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤّكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح 
والقتل وتحديد الشفرة رقم : (955١)؛‏ مصنف عبد الرزاق: 2797/54 كتاب المناسك؛ باب سنة الذبح؛ رقم: 
(80). وأخرج لفظ البخاري أصحاب السنن. 

(5) في (م) : بالاستعانة . 

(4:)في النسختين:العامل. ولعل الصواب : العامد . 

(5) في (م) : وأعرض . 

(5) في (م) : الإعذار . 

ل ا ا ا ا ان 
اكت قن لاد قن اللصريره له رارك ك1 ون ررض الطاللبين ١‏ ره 4 

الظتر ه اكفارك الككيير 3 للك اللسيطة 3 لارقهم الأبجر 5 اكاك اللعدديف 5 "ده الصريرة 
2 الال 007 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


يقم لهذا التوقع د 

والثاني: لو قطع الجاني طرف نفسه بغير إذن المستحق, لم يقع عنه. وإن كان بإذنه 
فوجهان. ووجه المنع أنه متصرف (في نفسه)7: فيحمل على إهلاكه لا على النيابة؛ إذ ليس 
هو أهلا لأن ينوب [7/88/ظ] [عن]” غيره في نفسه!". 

الثالث: إذا استناب المستحق أو السلطان, فأجرة الجلاد» نص الشافعي رحمه الله أتما 
على المقتتص 00 كر في دن أنه على بيت ل فمنهم من قال: قولان» ومنهم من 
أجرى النصين» وفرق بأن التسليم واجب في القصاص؛ والستر هو الواجب ف الحدود". 

وحقيقة القولين ترجع إلى 0-6 عن عهدة الجناية بالتمكين أو التسليم» وهو 


0 1 3 ا 
(6 1 وشبه صاحب التقريب هذا ببيع الثمار على رؤوس الأشجارء وأن تسليمها 


بالتخلية أو القطع وأن مؤونة الجداد على البائع و على 00 والصحيح في 


: الوسيط‎ 21١1/١7 : روضة الطالبين : 41/7. وانظر : الحاوي الكبير‎ 4577/٠١ الأصح: منعه, العزيز:‎ )١( 
.5 05/11١ : 5ه الوجيز : 18/8/5. التهذيب : 9/107/ء البيان‎ 

. في الأصل : بنفسه‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) قال الرافعي: أظهرهما: المنع. وقال النووي أصحهما: لا.العزيز: .559-777/8/٠١١‏ روضة الطالبين: 937/10. 
وانظار ‏ الللياداك 5 همه الأوسييطة 5 8ق اللببالة 5 51/11 قن أله 3 

(ه) الذي في الأم : وعلى السلطان أن يرزق من يأخذ القصاصء ويقيم الحدود في السرقة وغيرهاء من سهم النبي 
صلى الله عليه وسلم من الخمس .... فإن لم يفعل الحاكم» فأجر المقتص على المقتص منه. الأم : .5٠0/5‏ 

(5) انظر المصدر السابق. 

ا ل ا ا ا ا ا د 7 ااا 
5 العزيز: »5737/٠١١‏ روضة الطالبين : 91/07» 57. 

(8) من قَصِيَ الشيء عن الشيء فَصياً: فَصَلّه وتخلص منه. والتفصي: أن يكون الشيء في مضيق ثم يخرج إلى غيره. 
ل لت 105 دا 

(9) [كه/؟/ م] . 

.9 10 : روضة الطالبين‎ »4 007/١١ : انظر : الوسيط : 5/5 ه. البيان‎ )٠١( 


.5 4/10 : روضة الطالبين‎ 2557/١١ انظر : الوسيط : 4/5 ه» العزيز:‎ )١1١( 


م 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


القصاص أن المؤونة على الجاني؛ لأن يده جزء منه» فلا يتحقق تسليمه إلا بالفصل؛ بخلاف 
الثمار» وهي ليست جزءاً من الأشجارء ولذلك ترددنا بعد تسليم الأشجار في أن الجوائح 
)0 


من ضمان من؟ وههنا بعد التخلية لو فاتت” ' اليد» فضمان الجناية قار ف ذمته» نعم 


الخلاف ف اللندود مشهور من حيت أن ذلك ناه يستحق فيه التسليم في مقابلة متلف» 
وَإنما الحق لله تعالى» ويحرم على العبد لمنع'”. 

وعلى الجملة» فالأولى أن يقيم الإمام للجلاد رزقاً من بيت المال إذا اتسع. وما ذكرناه فيه 
إذا ضاق ومست الحاجة إليه» وقال الشافعي: يحضر الإمام محل الاقتصاص عدلين خبيرين 
بمجاري الأحوال؛ ليبحثا عن الحديدة أتما مسمومة أم لاء ويتأملا 000 وهذا من 
الشافعي رحمه الله يدل على أنه جوز تفويض قطع الطرف إلى الولي» فإن التهمة تتطرق إليه» 


”م 


. في (م) : فات‎ )١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(*) انظر : الوسيط : 5/5 ه» البيان : ١7/١١‏ 5» العزيز: ١١/558-5717»؛‏ روضة الطالبين : 5/30 5. 

(5) الذي في الأم: وينبغي للإمام أن يتحفظ فيأمر من ينظر إلى سيفه فإن كان صارما وإلا أمره أن يأخذ سيفا صارما 
لغلا يعذبه. الأم :50/5. 

(5) انظر: العزيز: .75//١٠١‏ 


2/١ 


كتاب البسيط كتاب الجراح 
الفصل الثاني: في وقت استيفاء القصاص 
ومهما طلب مستحق القصاص الاستيفاء تتعين إجابته» ولا يؤخر إلا لعذر الحمل» ومحل 
الخيال صور: 
إحداها: أنه لو التجأ إلى الحرم, فلا تأخير؛ بل يقتل في الحرم» (فلا له عندنا 
(عاصياً)'"' [بوجه]'". ولو التجأ إلى المسجد الحرام؛ أخرج في الحال» وقتل. ومن الأصحاب 
ا ا ل 


الحرم» ولا يزعجع ولا يعامل إل أن يفارق 0-0 
الثانية: من قطع طرفه. فله طلب القصاص في الحال؛ لأن (قصاص)! الطرف عندنا 


دايسنط الساية إن م افقال أبو احنيفة: ينتظر ‏ الانذمال» فعساه يسري» 
كر 

الثالئة: إذا قطع في الشتاء. فطلب المستحق في حمارة القيظ. وظهر خوف الحلاك» سئل 
القفال عن هذاء فتوقف, ثم قال: يجاب كما تقطع يد المريض» ولا ينتظر به الصحة» فأحوال 


ا اس 


. في الأصل : ولا يعتد‎ )١( 

309 الااصال « عاصيا . 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) انظر : المهذب : 7/5”, الوسيط : 5/هه» الوجيز : »١8/8/5‏ التهذيب : 84/07 البيان : »45//١١‏ العزيز: 
2*٠‏ روضة الطالبين : 97/107. 

(5) انظر : الجامع الصغير: ,.51//١‏ بدائع الصنائع: 5/37 21١‏ الدر المختار: 5/7 57. 

0ت اط كا 

(0) انظر: المهذب : 5/5ه» الوسيط : 5/5ه» الوجيز : »١58/5‏ التهذيب : 1١9/0‏ البيان : 24١/١1١‏ 
العزيز: 4570/١١‏ روضة الطالبين : 97/107. 

(8) انظر : المبسوط للشيباني: 5917/5» الحداية شرح البداية: 2318/8/15 البحر الرائق : //8/8*. 

(9) في الأصل : الحواء . 

.917/107 : روضة الطالبين‎ »2537٠0/٠١ العزيز:‎ »٠ انظر : الوسيط : 4/ده.؛ الوجيز : 5ل"‎ )٠١( 


1 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الرابعة: لو قطع يديه وتركه حتى اندمل؛ ثم قطع رجليه. وكذلك جملة من أطرافه, 
فطلب المستحق أن يقطع الجميع» [ولاء]'' 'أجيب إليهه وإن كان يظهر الملاك في 
(الجمع)'"'» ولكن إذا تجمع الحق فلا بدا" من توفيته. وحكي وجه بعيد أنه في هذه الصورة 
يلزمه التفريق خيفة الحلاك» وهو بعيد لا أصل له!". 

نعم» لو طلب في الحال شيئاً من الدية» ولم يكن القصاص واجباًء أو عفى» فقد نص 


الشافى على : أنه لا ابد من الناسر إلى دن السرايق فإن الديات كداخر ‏ المراية؛ لاف 


القصاص” أ ونص في السيد: إذا جنى على مكاتبه أنه يعجل أرشهه ولا يؤخر""". 


فاختلف الأصحاب: فمنهم من ذكر قولين على الإطلاق. وإذا قلنا: لا يؤخرء فقولان: 


أحدهما: أنه يسلم جميع ”0 وإن 006 على الدية» ثم إن سرى استردٌ. والثابي: 


أنه يسلم قدر دية واحدة» فإنه المستيقن» فنتحصل على ثلاثة أقوال. ووجه تسليم الكل: 
النظر إلى الحال» ثم الانعطاف إن كان خلافه. ووجه الاقتصار على دية واحدة أنه المستيقن. 
ووجه المنع أصلاء أنه يحتمل أن يشاركه جمع» فيرجع نصيبه إلى جزء من مائة جزعء ولا 
ينضبط قوله. والقائل الأول يرى هذا التقدير بعيداً. ومن الأصحاب من قطع في الدية 


بالتأخيرء. وق المكاتب بالتعجيل تشوفاً إل تحصيل د 
ولذلك أجبرنا السيد على القبول إذا عجل المكاتب النجم قبل الأجلء وترددنا في سائر 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

. في الأصل : الجميع‎ )١( 

(0) في (م) : فلا يشك . 

ا ا ا ب ا ل ا ا ا 00 00 الاك 
0 العزيز: 770/١١‏ روضة الطالبين: 937/30. 

(5) انظر : الأم : 5/لاه-؛ ه. 

(5) انظر : الأم : 707/8. 

)اق( الارش - 

(0) [عه/؟/ م] . 

(9) في (م) : زاد . 

.79 /ل:١‎ : انظر: تحاية المطلب‎ )٠١( 


الك 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الديون إذا عجلت. ثم هؤلاء اختلفوا في أن هذا هل يختص/"' بالنجم الأخير؟ أعني: تعجيا 
0 الجناية؛ إذ به الإعتاق» فمنهم من خصّص لا ذكرناه» ومنهم من عمم؛؟ لأن الكل طريق 


ال العتق» شم لا خلااف أن لو سرى » ونقص ارد استرددناء ونقصنا ما م من 


استحقاق وعتق؛ ولأجله خرج المحصلون الأقوال في (الحر)”" والمكاتب على وجدٍ واحدا”. 
فأما الحمل فهو عذر للتأخير» فلا يستوى القصاص 1د الام الا ف القارف ولاق 
ا الات 
وإذا وضعت فقد قيل: اللبأ لا يعيش الولد دونه» فينتظر ارتضاع الولد اللبأ» فإذا ارتضع 
قتلناها [ 7/5 /ظ] إن وجدنا مرضعة غيرهاء 0 نجد, فنؤخر إلى الفطام» ولو وجدت 


المرضعة ول ترغب قتلناهاء وقدرنا هذا مولوداً ضائعاًء فتجبر على الإرضاع بالأجرة من 


00 


5 8 10 2< 
ذخ ااا 0 


ا 


. قي (م) : يحصل‎ )١( 

. في (م) : قدراً‎ )١( 

(5) في الأصل : الخد. 

(:) انظر : تحاية المطلب : 7١:ل/79.‏ 

عاق زع يا 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر: الحاوي الكبير : »١١5/١١‏ المهذب: ه/لاه» الوسيط :5/4ده. الوجيز : ١88/7‏ التهذيب : 857/107» 
البيان ٠5/1١١:‏ 5» العزيز: 2571/١١‏ روضة الطالبين : 3577/10. 

(0) في (م) : وإن لم . 

(9) انظر: الحاوي الكبير: ١١5 2١١5/١١‏ المهذب: 8/5 ه؛» الوسيط: 5/ده» الوجيز: .١"//”‏ التهذيب: 
البيان: ١9/١١‏ 4» العزيز: »571/١١‏ روضة الطالبين : 9377/107. 

. في (م) : إلى‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )1١( 


(؟١)‏ انظر : الوسيط : 5/ هه العزيز: 2371/١١‏ الوجيز : 8/7 .١8‏ 


00 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
المساهلة» ولأجله سقط بالرجوع عن الإقرار» وكذلك يفرق فتحبس الحامل في القصاص إلى 
الوضعء ولا تحبس الحامل لحد الزناء والصحيح أن من عليه الحد إذا هرب لا يتبع والغامدية لم 
يحبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن الأصحاب من ذكر وجهاً في الحرب والحبس» 
وهو ضعيفء ثم اتجاهه إذا ثبت بالبينة» فإن ثبت (بالإقرار)'"'» فلا يتجه ذلك مع سقوطه 
000000007 

ولا شك أن للوالي حيس القائل» وإن كان ولي المقتول غائباً إذا رأى ذلك؛ ولا يحيس فق 
الديون؛ لأن هذا عدوان وجناية على حق الله تعالى مع الجناية على الآدمي» والضرر منه 
ار 

فرعان: أحدهما: لو ادعت امرأة الحمل. فهل ننكف عن قتلها بقولها؟ فيه وجهان: 
أحدهما: الانكفاف؛ لأتما أعرف بالحملء والهجوم على خطر الجنين عظيم. والثاني: أنا لا 
ننكف» وهو اختيار الإصطخري؛ بل نطالبها بالبينة على غخايل الحمل» فإن ادعت 
استشعاراء فلا مبالاة» وكأن الإصطخري لا يبالي بالنطفة التي تستشعرهاء 0 يحتفل 
”2 


التفريع: إن قلنا 0" » فالتأخير إلى مضي أربع سنين بعيد» فالوجه التأخير إلى 


: المرأة التي اعترفت بالزنا فأقام عليها رسول الله صلى اللع عليه وسلم حد الرجم» » قصة الغامدية أخرجها مسلم‎ )١( 
وسيأي الحديث عنها في كتاب‎ .)١5325( كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا» رقم:‎ 0/9 
.7/7 الزنا.انظر :ص‎ 

(0) في الأصل : بإقراره . 

(*) انظر : الوسيط :5 /هه., العزيز: 2575/١١‏ الوجيز : 8/7 .١‏ 

(:) انظر المصادر السابقة. 

(5) [غءه/؟/ م] . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ١١5/١17‏ المهذب: 8/5 ه, الوسيط : 4/ده, الوجيز : 2188/5 التهذيب : لالع 
البيان ١٠34/1١1١:‏ 4» العزيز: 2777/١١‏ روضة الطالبين : 317/ه9. 
وتجدر الإشارة إلى ما توصل إليه الطب من إمكانية الكشف عن وجود الحمل؛عن طريق التحليل »والأشعة السينية 
؛والموجات المغناطيسية -.وصدق الله العظيم حيث يقول: الزعلم الإنسان مالم يعلم العلق الآية (ه). 

(0) في الأصل : يكف. 


ع 


كتاب البسيط كتاب الجبراح 
ظهور علامة لو كان حملء ويلزم عليه أيضاً أنما لو قتلت فوطئت» يؤخر لاحتمال الحمل؛ 
0 

الفرع الثاني: لو بادر ولي الدم, وقتل الحامل» وأجهضت الجنين ميتاً» فإن فعل ذلك 
دون إذن السلطان عرّرء ووقع القصاص موقعه. وتحب غرة الجنين على عاقلته؛ لأن هلاك 
لجنين غير مقصود بقتلهاء فيقع من قبيل شبه العمدا". 

وإن فعل بإذن اك فلا يخلو إما إن كانا عللمين أو جاهلين أو أحدهما عالم دون 
الآخرء فإن كانا عالمين» فظاهر النص الذي نقله المزني: أن الضمان يتعلق بالإمام» وكل من 


4م 


م 
ا 
ا 

رك على 


ا 


.7 7/٠١١ انظر : الوسيط : 5/هه. العزيز:‎ )١( 

0 الظار 3 الروك اكير 0 110 ا كه اللوسيط. 7 كام حمر 8 كاك انيت 3 الله النبياات ١‏ 
١‏ 6 العزيز: 2507/١١‏ روضة الطالبين: 5/177 9. 

(؟) في (م) : الولي . 

(:) في الأصل باعي , 

(5) انظر : مختصر المزني مع الأم :45/8"*. 

(5) في (م) : يتعلق . 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) قال النووي: إن كان الولي والإمام عالمين أو جاهلين» فالصحيح المنصوص: أن الضمان على الإمام. روضة 
الطالبين : 0/ه4. وانظر: الحاوي الكبير: »١١7/١7‏ الوسيط:5/5ه» الوجيز: ,.١89/7‏ التهذيب: الا 
لمارف 3 1ه 1م الورك ا 

(9) في (م) : يتعلق . 

. في الأصل : فإنه‎ )٠١( 

. في (م) : يشطر‎ )1١( 


كم 


كناك اللسيط كتاب الجرا اح 


على الولي والوالي'" . 

ا 0300 
م 

فأما إذا كان الإمام عالماًء والولي جاهلاً فقد اجتمع علمه ومباشرة الولي» فإن عللنا بالوالي 


0 000 3 50 
في صورة علم الولي» فههنا أولى» وإلا فوجهان لتعارض الأمرين . 

وإن كان الواللي جاهلاً والولي عللماء فالصحيح أنه لا يتعلق بالإمام شيء؛ لأن العلم 
والمباشرة اجتمعت في جانب الولي. وذكر صاحب التقريب وجهاً أنه يتعلق بالوالي» وعلم 
الولي لا يدرأ عنه التقصير» وهذا 0 

التفريع: حيث نوجب على الإمام في حالة جهله فهو على عاقلته أو في بيت المال فيه 
اه 

فإن قلنا: في بيت المال ففى الكفارة وجهان: أحدهما: أنه يتعلق به؛ لأنه عبادة» ولا يجري 
لسن يي عرف اليد والتان 10 و يت الال متم لض دكي فى 


ا ل سس م اا 


قار 2 الرو اكير 108 كن اللوسيط. 5 ارقت الور 2 رت كك الاتسادقت 8 17 اين اللخريرة 
5 روضة الطالبين: 90/377. 

ل ا الك د 7 ا ل ال 0 الت 00 كأآن 
البيان : »64١١/1١١‏ العزيز: 2507/5/١١‏ روضة الطالبين : 07//هة. 

(9) في (م) : الأول . 

(:) الأولى: أن يكون على الإمام. روضة الطالبين: 35/1. وانظر: الحاوي الكبير : 2١١7/١5‏ الوسيط:5/4ه) 
لمر ١‏ لاك اللعسادينت 0 نان اللبالك 0 11 اق العرور ا ا 

(ت) الظار 2ه التاروى اكير 8 اله الإنسيظ ١‏ م اكه اللتعر د اوتاه السديب د 3ه اللبياة < 
05 6 العزيز: »75075/٠١‏ روضة الطالبين : 5/30 9. 

(5) أظهرهها: أنه على عاقلته. العزيز: 2705/٠١‏ روضة الطالبين : 5/17 3. وانظر : الحاوي الكبير : 218/١7‏ 
ا ا ا 0 الت كاك 

0) في الأصل : أتما . 

(8) انظر: الحاوي الكبير : 7 1/6/1 31» الوسيط : 05/5, الوجيز : 3706/5 التهذيب : 4/0 ل العريز: 27075/5٠‏ 


اك 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
0 هذا إذا استوفاه الولي» فلو استوفاه الجلاد» فإن كان جاهلاً فليس عليه غرة ولا 
كفارة» وقطع ا 0 حكم الآلة إذا جهل» وهو مستعمل من جهة الإمام 
لا حظّ له ولا مدخلء فكأن الإمام لك 
ظنّا يسمى مثله في العادة علماء ففيه خلاف مرتب على الولي» وأولى بأن لا تنعلق به عهده؛ 
لأنه ليس يستوفيه لنفسه؛ وإن كان يعلم يقيناً خطأ الإمام ا لدف ال عادر 


او 000000000 
ة 
ثم ذلك فيه إذا لم يجد الجلاد معدلاً» وكان يخاف سطوة الإمامء فأما إذا7/#10/[0/ظ] 


أمكنه الإعراض من غير غائلة» فلا يتجه إلا إيجاب العهدة ”0 


روضة الطالبين : 55/1. 
)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 
)١(‏ في (م) : بأن الجلاد في . 
() انظر : الوسيط : 55/4. الوجيز : »١189/5‏ التهذيب : 84/307 العزيز: 2575/١١‏ روضة الطالبين : 9/377. 
(8) في (م) :و. 
(ه) [ه5/؟/م] . 
(5) في (م) : الإمام . 
(0) انظر: الوسيط: 5/5 5» الوجيز: 2١89/5‏ التهذيب:85/37» العزيز : »5075-5175/١ ٠١‏ روضة الطالبين:55/177. 
(0) في (م) : فإذا . 


(9) انظر: الوسيط: 55/5» الوجيز: »١879/5‏ التهذيب: 84/17 » العزيز: »5076/١١‏ روضة الطالبين: 55/317. 


لاك 


كتاب البسيط كتاب الجراح 
الفصل الثالث: في رعاية الممائلة 
والممائلة مرعية عندنا في استيفاء القود؛ لأن المقصود الأخص الذي ينال الولي تشفي 
0 وقال أبو حنيفة: لا استقادة إلا ام 
وقد اتفق الأصحاب على جواز العدول إلى السيف ف كل قتل» فإنه أوحى وأسرع, 


ال رع الي ل الو ل كد ل ]يما فسن 


2ك 
ويعتعده أيسر 3 


ثم القتل لا يخلو إما أن يوقع””" بجرح أو قطع”'' أو غيرهء فإن وقع بطريق مذقّف لا يجرح 
ساري» قتلناه بذلك الطريق» كالتخنيق» والتغريق» والتجويع» والإلقاء من شاهق جبل» ورضخ 
الرأس بالمثئقلات» إلى غير ذلك من الأنواع؛ إلا أن يكون فاحشة, كاللواط وإيجار الخمرء 
فنعدل إلى السيف. وقال الإصطخري: تملكه بدس خشبة فيه» وإيجار الخل بدل الخمر”". 

ثم إنا في الإلقاء من علوء والإلقاء في النار وغيره نتشوّف إلى المعادلة في كل شيء ما 
أمكن, فإن سلكنا به ذلك المسلكء فلم يمتء تُظِرء فإن كان القتل بالسيف أوحى وأيسرء 
فللولي العدول إلى السيف» ولو قال الجاني: اتركوني» فحياة مع العذاب أهون عليء لم يبال 


20-0090006 


)41١14/1١ البيان:‎ 3١/10 ك3 الوسيط: 5/5ه الوجير: 3585/9 التهذيب:‎ 50/١7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
235/1 روضة الطالبين:‎ 277/١١ العزيز:‎ 

.784//. : انظر : بدائع الصنائع: 45/17 27 المبسوط للسرخسي: 2177/75 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر: الحاوي الكبير” 2١51/17‏ المهذث: 5 الى الوسيط :65/4 الوجير "ارون التهذيك” اراق 
العزيز: »5077/١٠٠١‏ روضة الطالبين: 9137/177. 

(5) في (م) : يرضع . 

(5) ف (م) : وقطع . 

(0) انظر: الحاوي الكبير : 2١40/١7‏ المهذب: /51» الوسيط : 55/4, الوجيز : 2159/١‏ التهذيب : 2341/10 
البيان : »4١ 4/١١‏ العزيز: 2737/١١‏ روضة الطالبين : 95/307. 

(8) انظر: الحاوي الكبير: »١5154/١7‏ المهذدب: »5١/5‏ الوسيط: 5/54 ه, الوجيز: »١89/7‏ التهذيب: 2)37/10 
العزيز: 7077/١١‏ روضة الطالبين: 937/107. 


حك 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


وإن تراضيا على ذلك» 0 التصوير في الإلقاء في النارء ذكر فيه وجهان: أحد 


المنع؛ لأن هذه مثلة (تمنع)!" في منعها حق» فلا أثر للتراضي» ومنهم من قال: 
النفر إذا كانت 0 فلا أثر للمهلة» والموالاة بين نوعى العذاب قد يستعظمه 
0" 


عدا إن كان الي او اول فك كان ةر لضا اعيا. وقد فرضية 
الفقهاء. وإن بعد تصويره» وذكروا وجهين: أحدهما: أنه يتعين الإلقاء؛ لأنه أسهل. والثاني: 
السيف؛ لأنه أسرع والحق على الفور» فإن الإلقاء أسرع؛ فلا يبقى للعدول إلى السيف وجه. 
وف كلام الأصحاب إطلاق» ووجهه أن السيف يوثق به» والنار غير موثوق (بسرعة)!"ا 


أثرهاء فتنشّأ التردد من التصوي كا 

وإن فعلنا به مثل ما فعل» فلم يمت» فقال: اقتلوني بالسيف لأستريح» وأراد المستحق أن 
يوالي عليه من ذلك الجنس حتى يموتء فالظاهر أنه لا يمكن. وحكى الشيخ أبو محمد قولاً 
000 0ك 


0 فإذا فعلنا به ذلك فلم 02 . علمنا أنه لم يقع فعلنا ذلك الموقع» 


فنتشوف 1 المماثلة بطلب الموقع) ولا ننظر لل زيادة الطريق كما نضرب الرقبة الغليظة 


اه 


. في الأصل : تمتنع‎ )١( 

(؟) الأظهر : أنه لا أثر لتراضيهما » ولا يبقى فيها.العزيز .771//١١:‏ وانظر : الحاوي الكبير : 2١51/1١57‏ الوسيط : 
4" الوجيز : ؟9/9"١.‏ 

(؟) في الأصل : بشرعة . وفي (م) : لسرعة . 

(4) انظر:نحاية المطلب :*١:ل/5ه-/ه»‏ الحاوي الكبير : »١554 »١ 57/١5‏ المهذب: ,»5١/5‏ الوسيط : 5/54 ه) 
البيان : »4١/1١1١‏ العزيز: »”0717//١١‏ روضة الطالبين : 291/307 /3. 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) : هدم . 

(0) في (م) : قتله . 

ف الما د مك 


(95) في الأصل ل لت 


5٠ 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


خا ا ا ل 


الحلاك» فالإهلاك هذا الطريق م ويعتضد هذا بما نقله المرني عن الشافعى» وهو أنه 


قال: إذا شدخ رأسه بحجر يُوالَ بذلك عليه 00 وقال بعض أصحابنا: إن لم يمت 
من عدد الضرب» قتل بالسيف. هذا لفظ 0 واعترض المزني» وقال: هذا 
خلاف أصله في التعطيش والتجويع, فإنه نص أنه يعدل 10 السياق ولا 0 من ذلك 
989 010.0 
التفريع: إن فرعنا على الظاهرء وهو وجوب العدول إلى السيف» فقد سبق وجهه وإن 
قلنا[له]!”' الموالاة من جنسه فذلك في النار والتجويع بين» وفي الضربات المتوالية أبعد عند 
بعض الأصحاب؛ لأتما فعلات متقطعة مختارة» ولكن يعتضد بالفقه الذي ذكرناه» وهو 
ا 
فأما إذا قطع أطرافه» فلا قائل بالموالاة بالعدول إلى قطع سائر الأطراف؛ لأتما ليست من 
ار 
فأما إذا كانت الجراحة جائفة لا يتعلق القصاص بماء ففي جواز القتل بالجائفة قولان: 


. [حه/؟/م]‎ )١( 

(0) في (م) : المنحل . 

(؟) انظر : الوسيط : 517/4» العزيز: »”171/٠١‏ روضة الطالبين : 5307/10. 

(4) انظر : المختصر مع الأم: 537//5 05 /75. 

(5) في الأصل : الشافعي . 

(5) في (م) : بين . 

(0) انظر : مختصر المزن مع الأم: 41//0 5 54/8. 

(8) انظر: تحاية المطلب : ١1:ل//اه.‏ 

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ انظر:الوسيط : 4//اه» الوجيز : ١9/7”‏ , التهذيب : 3/10 "4 البيان : »4١5/١١‏ العزيز: 78/١١‏ 7؟. 

)١١(‏ انظر : الحاوي الكبير : 2١45/١5‏ ه5١كء‏ المهذب : 257/5 الوسيط : 7/5ه» الوجيز : 2١9/7‏ روضة 
الطالبين : 3/./07. 


لد 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


منهم من جوّز؛ لأن غورها محذور ف حق من يبقى» والممائلة ههنا أولى. فعلى هذا ترددوا في 
أن هذا من قبيل الضربات» أو من قبيل قطع الأطراف. وعلى الجملة» الجائفة في محل آخر 
خخ ل ا 
في القتل بالمذففات. 

فأما إذا جرى القتل بقطع سارء فإذا قطع طرف إنسان» فمات» فنقطع طرفه؛ ثم يتخير 
المستحق إن شاء قتله على الفور عقيب القطع» فلو قال: اتركني لأحيا به مدة وأموت 
بالسراية» لا يجاب إليه؛ لأن حقه في الروح على الفور» والقصاص كان [7/*/8/ظ] واجباً 
في الطرف مقصوداًء ولو تركه المستحق» فقال الجاني: اقتلني» أو اعف عني؛ فليس يجب عليه 
م ا 

فروع: أحدها: لو قطع يده من الكوع. فجاء آخرء وقطع من المرفق فماتء فعندنا 
القصاص عليهماء وللولي مراعاة الممائلة» فيقطع به الأول من 00 

أما الثاني إن صادف له ساعداً بلا كفء قطعهء وإن كان عليه كفء فهو إنما قطع 
ساعداً بلا كفء ففيه وجهان: أحدهما: المنع؛ لأنه زيادة على الاستحقاق. والثابي: وهو 
الأقيس» الجواز؛ لأن النفس مستحقة؛ والأطراف مهدرة وجراحته تصادف المرفق كالجراحة 
الأولى» وقتب أصحابنا الوجهين من الخلاف في الاستقادة بالجائفة من ل 


وقف»ء لامتنع |]ا” وههنا لو وقفء لامتنع قطع المرفق مع زيادة الكف» 


0 0 كلا 

(؟) قال المصنف: والأظهر أنه كقطع الأطراف. الوسيط : 517/4. وانظر : المهذب : 15/5» الحاوي الكبير: 
5 »2 الوجيز : ».١89/7‏ التهذيب : 5/177 4» العزيز: 2573/١١‏ روضة الطالبين : 9//10. 

(9) في (م) : ولا . 

(5) قال الرافعي: والمشهور: الأول. وقال النووي: والصحيح الأول» أي: أنه إن شاء حز رقبته في الحال. العزيز: 
٠‏ روضة الطالبين : 9./10. وانظر : الحاوي الكبير : 47/١7‏ ١ء‏ الوسيط : 1/4ه. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 5 »٠5/1١‏ الوسيط: 4//ه» الوجيز : 2١٠9/57‏ العزيز: »7٠١/١ ٠١‏ روضة الطالبين:459/377. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 


كه 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


ا ل ل ل ل ل ا سك د سات 
00 
الثاني:'" إذا قطع يده فمات بسرايته, فقطعنا يد الجاني فمات؛ نظرء إن مات بعد 


ا الل 
بوجيانت. احدضاء أن شراية القصام هدر كماالو ار بمت المجنى عليه؛ لأن جعله 
قصاصاً قبل موته محال» والثاني: أنه يقع قصاصاً؛ لأن السبب قد سبقء والموت غير داخل 


1 1 


(0) 


حنيفة”أ» وإنما لم نجعلها هدراً في الصورة'''" السابقة؛ لأن حكم الجرح ينسحب على 
السراية» وأمكن أن تحعل سرايته تبعاً على وصف الجرح» وههنا الجرح وقع قصاصاًء ولم يمكن 
إيقاع السراية قصاصاًء فلا سبيل ار 

وأما الأطراف» فهل يتأدى قصاصها بالسراية» فقد قدمنا ذلك في الفن الأول في قسم 


. في (م) : وربها‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 5 »٠5/1١‏ الوسيط: 4//اه» الوجيز : 2١٠9/57‏ العزيز: 27٠/١٠٠١‏ روضة الطالبين:49/317. 

(9) في (م) : والثابي . 

(5) [لاه/؟/م] . 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) قال العمراني: والثاني: أن السراية إلى نفس الجاني لا تكون قصاصاء وهو: الأصح. وقال الرافعي: وهذا ما رجحه 
أكثرهم. البيان: 2470/١١‏ العزيز: 8١/٠١‏ 5. وانظر: المهذدب:77/50. الوسيط : 2517/5 روضة الطالبين : 
17. 

(0) في (م) : فالسعاية . 

(8) انظر: المهذب: 5327/5» الوسيط: 7/5 البيان: 75/١١‏ 4» العزيز: 258١/١١‏ روضة الطالبين: 55/31. 

(9) انظر: المبسوط للسرخسي: 54/57 .١5‏ 

. في (م) : الصور‎ )٠١( 

.57/ل:1١7‎ : انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 


557 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


00000 
الفرع الثالث: إذا قال مستحق القصاص في اليمين لمن عليه القصاص: أخرج بمينك 
لأقطعهاء فأخرج يساره. فقطع؛ فالمسألة كثيرة الانشعاب» ومنشأ انشعابها [انقسام]”") 
قصود المخرج» وقصود القاطع؛ فنتخذ قصود المخرج أصلاًء ونعبر عنها بالحالات» ونخرج 


عر ]"” كل قل يع أقياء قصود القاطةء وبر عنها بالناويللات؛ ليكوت أبعد عن 


0 


الحالة الأولى للمخرج: أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إباحتها للقاطع'”'. ففائدة 


( 


0 هدراً بإباحته كيف ما فرض تأويل القاطع؛ وقصده. وهذا متفق 


عليه بين الأصحابء وعليه دل نص الشافعي"'' مع أنه لم يجر صريح الإباحة لفظاء ولكن 


ونزيد عليه فنقول: إذا قال غير المستحق عدواناً لإنسان: اخرج يدك لأقطعهاء فأخرج؛ 


فهو إباحة إذا لم يكن إهدار/"". 


فأما إذا قصد القطع عدواناً (فاد)7") يستقل بالدفع؛ ولم يباشر الإخراج» ولم يوجد إلا 
مجحرد السكوت» ففيه وجهان يبتنيان على أن سقوط مهر الزانية بأي علة؟ 


)0 ل 2 01 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(") ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر: الوسيط : 17/5ه» العزيز: .787/١١‏ 

(5) في (م) : إباحة القطع . 

(5) في (م) : صار . 

(0) انظر : الأم : 51/5. 

00 انر لقاو ال 117 الوق 6 كا اللي ا ال 8 لبي 011117 
لبيان: »451/1١١‏ العزيز: ١١/5/-588؛‏ روضة الطالبين: .١٠١ ١/7‏ 


(9) انظر : تماية المطلب : «١:ل/57.‏ 
)٠١(‏ في الأصل : فلم . 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


فإن قلنا: بالسكوت وجعله رضاً من حيث العرف حتى لا يسقط [حق]!"' مهر الجارية 
ه:::--5-::-ئ2 ا اا 
يقبت المهر ليسد الجارية المطاوعة» فكأنا لم نجعل ذلك رضاً. وحاصل التردد أن التمكين إذا ل 
يظهر حمله على حيرة وعجزء هل ينزل منزلة الصريح فيما لا يحل السكوت عليه» وأن 
ار 

فأما إذا قال: اخرج لي أو أبخ لي» فأخرج» فهو قرينة قطعاً كما سبق. 

0030058ة#117[#10ذ013أ#ا7#”#13 0 
استبحت ذلك بإباحته» فحقه قائم في القصاصء واليسارٌ د هذا أحد تأويلاته. 

والتأوبل الثاني: أن يقول" ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين» فقطعت» ففي سقوط 
قصاصه عن اليمين وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار الشيخ أبي حامدء وما قطع به القاضيء أنه يسقط”؛ لأنه عزم 
على إسقاط حقهء وحقق ذلك بفعله. وإذا جعلنا الإخراج قرينة الإباحة للنية» فالقطع بأن 
تحعل قرينة للعفو بالبدل أولى. والوجه الثاي: أنه لا يسقط؛ لأنه لم يعفء ولم تصدر معاوضة 
ا 
وا ل ل ل الفا 1د ة مضيها إل اليس 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(0) في (م) : وإن . 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4:) أصحهما: لا ؛ لأنه لم يؤخذ منه لفظ ولا فعل. العزيز: .587/١١‏ وانظر : الحاوي الكبير : »١915/17‏ الوسيط 
: 8/5 هء الوجيز : 185/5١ء‏ التهذيب : /ا/5١. .١55‏ 

(5) في (م) : فنراجعه . 

(5) اللظلر 2 الكتازرى اللكتيير 2 8/017 كن لمانا 2 لاك الاريك 2ك امه المع 2 7ك اللعادييي : 
١١ 7‏ العزيز: 8/١١‏ ”» روضة الطالبين : 1/17 .١١‏ 

0) [ده/؟/ م] . 

ل ا ال 7 ل ا لك 7 6207 ليت 005 الرمظا” 
مه الوجيز: 185/7 التهذيب : 4/07 37 العزيز: .784/١١‏ 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


]| 7/9/ظ] فأكادم: وم يصرح بالعفو. أن اده هل يجعل 0 حتى بمنع بعده من 
ا 


ا ا ا لي 


التفريع: إن قلنا: يسقط القصا ٠‏ اليمين, فلا تقع اليسار عنه. هدر وله 
يع: ! عن اا ا وعراهدر ةيو 


الرجوع إلى الدية؛ لأنه عفا بعوض 000 


التأويل الثالث: أن يقول: جعلت اليسار باليمين إنشاءً من عنديء, ففيه خلاف 
ا على صورة الطن» وههنا أولى بالسقوط؛ لأنه 0 إنشاء مقابلة ومعاملة» وإن 


كانت فاسدة. وفي الصورة الأولى لم يوجد إلا ظن مخالفة 0 وحكي عن القاضي 
القطع بأنه لا يسقط في هذه الصورة إلغاء لقصده على خلاف الشرعء وأنه يسقط في 
ا 

الحالة الثانية: للمخرج أن يقول دهشت, فلم أدر ماذا أخرجت. فيراجع القاطع في 
تأويله, [وله أربع تأويلات]!" '" : 

التأويل ادر ا ا ل لي لبان ل سر قا فلا مليف 


.1١1/1 : روضة الطالبين‎ 2584/١١ انظر : العزيز:‎ )١( 

(0) في (م) : الطرف . 

(0) في (م) : من . 

(5) في (م) : من . 

(5) انظر : نماية المطلب :١:‏ 79. 

(5) اللظلر ه اللددك « ه اكه الأوسيظ هه الارقه امير 0 كاك اللسنييه 2 6/7 لان اللعرورة زان 
روضة الطالبين : 1/1 .١١‏ 

(0) في (م) : مرتب . 

(8) انظر : الوسيط : 8/5ه» الوجيز : »١83/7‏ التهذيب : 5/07 215 2١55‏ روضة الطالبين : .١١1/107‏ 

(9) انظر المصادر السابقة. 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )٠١( 

)١1١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 


اكه 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
القصاص ف يسارك» وقد بقي حقك في بمينه كما سبق» فلو أخذها على استيفاء قصاصهاء 
ا 

يا 
إنشاء من عنديء فالقول في سقوط القصاص عن اليمين ما سبق. وأما اليسار فالظاهر 
المنقول أنه لا قصاص عليه لظنه» وفيه احتمال من حيث أن من قتل إنساناً كان قد أمسك 
أباه حتى 5-6 غيره» وقال: ظننت أن القصاص يجب عليه» فالظاهر إيجاب القصاص؛ لأنه 
من الظنون البعيدة التي لا يكترث بما. وقوله: ظننت اليسار تحزئ عن اليمين أيضاً ظن بعيد 
د 

التأويل الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج هو اليمين فقطعته» فقصاصه لا يسقط عن 
رف ا اطاط اع الا قرلان كما لو اقدل إنانكء د ظننت أنه 
قاتل أبي» وقد غلطت, وإنما هو غيره» فهذا أولى بسقوط القصاص؛ لوجود تقصير من 
00 ار ال 

التأويل الرابع”" : أن يقول القاطع: دكقت :"فيد لا يكز امف الأن الدسفة سل 
الحركات الاختيارية» ولا يليق ذلك بالقاطع» فلا بد وأن يكون على اعتقاد كونه يمينا أو 


6 
على قصد آخر : 


)ا ارط 52 ال 0501 ال 012007 الشان ‏ 100 ل 0100 
روضة الطالبين : .١١57/107‏ 

. في (م) : وجعلته بدلا عنه‎ )١( 

(؟) في (م) : قتل . 

(5) انظر: الوسيط: 8/5 ه, الوجيز: 2١19/5‏ التهذيب: 47/107» العزيز: 2787/١١‏ روضة الطالبين: 57/17 .١١‏ 

اي مانتال 

»45/١١ : التهذيب : 155/0ه» البيان‎ »١89/5 : والأظهر: الوجوب. الوسيط: 59/54. وانظر : الوجيز‎ )١( 
.١١57/17/ : روضة الطالبين‎ »585/١١ العزيز:‎ 

0) [وه/؟/ م] . 


(8) انظر : الوسيط : 8/5ه» الوجيز : 2١89/5‏ التهذيب : 4/7 »١7‏ البيان : 677/7» العزيز: 258/١١‏ روضة 


1/ 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 

الحالة الثالئة للمخرج: أن يقول: قصدت بإخراج اليسار أن تقع عن اليمين» فيراجع 
-200 

والتأويل الأول: [له](" أن يقول: ظبننت أنه أباح, قال الأصحاب: لا قصاص. وهذا 
فيه احتمال ظاهر؛ لأنه من الظنون البعيدة التي تبعد في العرف كل البعد» فإما أن تلغى أو 
تخرّج على الخلاف» وف القطع باعتباره إشكال» ولكن تأيد ذلك بانضمامه إلى فعل من 
[جهة]!”' المخرج» وتقصير يوافق ظنه'”'. 

التأويل الثاي: أن يقول: أنا ظننت أن اليسار تجزئ عن اليمين» فالخلاف في سقوط 
القصاص عن اليمين جارء وههنا أولى بالسقوط تنزياة؟”) للقصدين والفعلين منزلة معاملة 
ل ا ل سا 


وحكي عن ان 0 من أئمتنا إيجاب القصاص 2 ار 2 هذه الصورة. وهذا بعيد 
مع اعتراف المخرج بالتسليط على القطع وإن فسدت الجهة. ثم إذا درأنا القصاص عن 
اه 

التأويل الثالث: أن يقول: ظننت أن المخرج يمينء قال العراقيون: لا قصاص ههنا قولة 


الكلاللبين ه //1 5 1 

.١١1/1/ : روضة الطالبين‎ 2785/١١ العزيز:‎ 2١75/17 التهذيب:‎ »١89/5 انظر: الوسيط: 55/5» الوجيز:‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر: الوسيط: 55/5» الوجيز: »١85/5‏ التهذيب: 2١75/37‏ العزيز: 2585/١١‏ روضة الطالبين: 1/17 .١١‏ 

(5) في (م) : تنزيلا له . 

() في (م) : فيه . 

ام ا 

(8) عمر بن عبد الله بن موسىء أبو حفص ابن الوكيل» من متقدمى الشافعية» ومن كبار المحدثين والرواة» من تصانيفه 
دلائل الأحكام على التنبيه» وكتاب الموجز الباهر ف الفقه. توفي بعد العشر وثلاثمائة. انظر: طبقات الفقهاء: 
2٠‏ طبقات الشافعية الكبرى: »47١/‏ طبقات الشافعية: ؟//931. 


(9) انظر: الوسيط: 55/5» الوجيز: 2189/7 التهذيب : 4/307 »١5‏ العزيز: »,585/١٠١‏ روضة الطالبين: 1/107 .١١‏ 
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كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


واحداً؛ لأنه انضمٌ إليه تسليط المخرج على القطع من غير دهشة وظن؛ بل 25-00 


التسليط بعوض 
وفي وجوب الضمان وجهان: أحدهما: 5-1 لأنه سلط وقصد مالك نألقى 1 


واعتبر تسليطه. والثاني: أنه يجب؛ لأنه لم يخرجها باذلاء فنزل منزلة المبذول في معاوضة 


0 : 
فاسدة( ُ وهذا كله إذا جرى من مستحق القصاص. 


ري و ا و الا ل قف الرقة 
باقِء وإن جرى دهشة أو ظنء فالمذهبء, وهو الذي يشير إليه النص ههناء أنه يجزئ عن 
حدٌ السرقة» ولا 08 عليه النكال» وقد حصل د نص الشافعي عليه وقال: لا 
تشبه الحدود حقوق العباد» وهي مبنية على المساهلة» فتسقط بشبهة الرجوع عن الإقرار'". 

ومن الأصحاب من خرّج قولاً أن قطع اليمين باق» ولا مدخل للبدل في الحدود, ولم يجر 
ا 5 5 نهذ وإنا كاك نوعا من القياء فهو 


500 المذهب ١[‏ 7/4/ظ] 00 عما يليق بوضع الحدود. 


. في الأصل : قصد‎ )١( 

: وانظر : الوسيط‎ .585/٠١ وتم وجه آخر أنه يجب عليه القصاص ف اليسار. التهذيب: 2154/7 العزيز:‎ )١( 
.١١ 1/107 : روضة الطالبين‎ »١579/” : 5ه الوجيز‎ 

() الأظهر: الوجوب, الوسيط: 5/5ه» العزيز: .587/٠١‏ وانظر: الوجيز : 2٠59/7”‏ التهذيب : 2١75/17‏ روضة 
الطلاالييق 8 7 ماه 

(4) في (م) :و. 

(5) في الأصل : يكون . 

(5) انظر: الوسيط: 53/5ه, الوجيز: 2١19/5”‏ التهذيب: 5/107 2١15‏ العزيز: »2”78077/٠١١‏ روضة الطالبين : 57/107 .١١‏ 

(0) انظر: مختصر المزنٍ مع الأم: 59/8 "2 وانظر : الوسيط: 5/5ه, الوجيز: 2١59/7‏ التهذيب: 155/107 العزيز: 
”8٠‏ روضة الطالبين : .١١5/1/‏ 

() في الأصل : متطرق . 

(9) نسبه الرافعى إلى القفال. العزيز: 7077/١١‏ .وانظر: الوسيط: 8/5 ه»التهذيب:5/1 »١7‏ روضة الطالبين:7/17١٠١.‏ 


.1/4 مختار الصحاح:‎ 2178 :١ ناءَ الرجك» مثل ناع» كُتَأَى) مقلوب منه: إذا بعد انظر : لسان العرب:‎ )٠١( 


3 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
تبيهات ثلاثة: 
0 00 1 0 
لو تنازعا في الإباحة» فقال القاطع: [أبحت]' '» وأنكر المخرج» فالقول قول المخرج ‏ . 
7 


الثالث: إذا قضينا 006 القصاص 2 اليمين» أو بوجوب القصاص 2 ا فلو 


عل لين الككار ليواي به بين َم الجناية وم الاقتصاص» فظاهر النص ههنا 00-6 


والمذهب أنه لو قطع يديه ورجليه» فأراد المجني عليه الموالاة في الاقتصاص» وكان يُحذر 


ل 


فمن أصحابنا من خرّج وجهاً في مسألتنا أنه يتسلط أيضاً على البدار, ومنهم من خرج ف 
اك اللا وجهاً أنه لا يوالي» ومن فرق علل بأنه إذا قطع يديه ورجليه ولاءّ فقد جمع بين 
الألمين في جنايته» فيجمع بينهما في القصاصء وني مسألتنا لم يجمع في الجناية عليه» فلا 


يجمع في 0 1 هذا تمام حكم الاستيفاء. 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(؟) انظر : العزيز: 2583/١١‏ روضة الطالبين : 7/17 .١٠١‏ 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : محصوبا . 

(5) انظر : العزيز: 2588/١١‏ روضة الطالبين : .١٠١57/107‏ 

(5) في (م) : بوجوب ببقاء . 

0 [50/؟/م] . 

(8) انظر : الأم : 57/57. وانظر: الوسيط : 9/5ه. العزيز: »758/١١‏ روضة الطالبين : 7/1 .١١‏ 
(9) انظر: الوسيط : 5/5ه. العزيز: 2588/١١‏ روضة الطالبين : .١١/1/‏ 

.١١*/17 : وانظر : الوسيط : 55/5» روضة الطالبين‎ .588/١١ والصحيح: الفرق. العزيز:‎ )٠١( 


5 5ه 


كتاب البسيط أكناك الجراح 
الباب الثاى: في العفو 


والنظر يتعلق بطرفين: 
الطرف الأول: في حكم العفو الصحيح 
وقاعدة الباب أن العمد المحض موجب للمال إما بطريق التبعية أو بطريق الاستقلال» حتى 


00 

الشافعي : 
خلافاً لأبي د ومستنده قوله عليه السلام: ((أما أنتم ا اس قتلتم هذا 
ل ا ل ل سي 


قتلواء وإن أحبوا أخذوا د 
نعم» اختلف قول الشافعي في أن موجب العمد المحض القود أو الدية أحدهما لا بعينه» 


ل ل 


ل ا ا ا الت 0 04 الاك 5ك 
العزيز : »550/١٠١‏ روضة الطالبين:5/17 .٠١‏ 

(؟) انظر : المبسوط للسرخسي: 2١33/9‏ تبيين الحقائق: 4/5» البحر الرائق : .//57. 

(5) في (م) : قد . 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) مسند الشافعي: 57٠١‏ من كتاب جراح العمدء أبو داود في سننه: 177/4» باب ولي العمد يرضى بالدية» رقم 
»)55٠ 4( :‏ والترمذي في سننه : 51/4» باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاصء رقم: »)١ 5١5(‏ وقال: 
حديث صحيح. والدار قطني ف سننه : 55/7» كتاب الحدود والديات وغيره» رقم: (54)» والبيهقي ف السنن 
الكبرى: 57/8» باب الخيار في القصاصء برقم: .)١5/١57(‏ قال ابن حجر: أصله متفق عليه: تلخيص الحبير: 
15 وانظر: البخاري: 5577/5 كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» رقم: (5154/85)» 
مسلم: 233/6 كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام» رقم: 
(ه؟١).‏ 


(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ا ل ل ل 0 
في مآخذ الخلاف. 
التفربع: على قولنا إن الواجب أحدهما لا بعينه فله العفو. 
0 
وللعفو مميعة 
إحداها: أن يصرح ويقول: عفوت عن القصاصء فيسقط القصاصء ويثبت المالء 


وكللك إذا ثال: عقوت عر الشصاض ل 

ولو قال: عفوت عن الدية» فله حق 00 

وهل له الرجوع إلى الدية بحال؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: أنه تسقط الدية» ويتعين 
القصاصء, ولا مرجع بعده إلى الدية بحال كما لو عفى عن القصاص لا يرجع إليه بحال. 
والثابي: أن عفوه 0 لأن العفو عن الدية مع بقاء القصاص لا وقع له. ونحن وإن 
اه 
كانت. والثالث: وهو اختيار الشيخ أبي محمد, أن هذا يُلحق القصاص بالتفريع على قولنا 


أ ل لمعا ل ل شك 


. في الأصل : مقابلة‎ )١( 

(0) في الأصل : فقولان . 

(؟) قال النووي: أظهرهما عند الأكثرين: أنه القود المحض. روضة الطالبين: 5/17 .٠١‏ وانظر :الأم 2٠١/7:‏ المهذب : 
ل ا ل الت ا 2 ال 6ك ل 707900007 

(5) ف () : وللتعيين . 

(5) انظر: المهذب: 33/5» الوسيط: 3/5ه» الوجيز: 2١40/5‏ التهذيب: 5/7لاء ه/اء البيان: 453/١١‏ العزيز: 
9 روضة الطالبين:5/17 .٠١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(0) في (م) : يلغى . 

(4) في (م) : تطرد . 

(9) في الأصل : واجب . 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 
-0000500 

وفي عفوه المطلق خلاف7". 

00 فرعنا على الوجه الأول وهو أنه لا يبملك العود إلى المال بحخال» وأن الباقي قصاص 
محضء فهل له المصلحة بالتراضي على المال؟ فيه وجهان: أحدهما: المنع؛ لأن الباقي عقوبة 
محضة» فأشبه حد القذقء والثاني: ةا الأصح؛ لأنه إذا جوز الاعتياض في الخلع 
لغرض الفداء» فالفداء ههنا مع أن الروح متقوم ” 

بخلاف حد القذف» 0 اسن متقوفا وقشدن عفوية الققاص عن لال يتصور 
في محل آخرء وهو أنه لو قطع يد رجل [فمات]7 فللجاني أن يقطع» ويقتله فإذا قطع 
يده يبقى له حز الرقبة» فلو عفى على مالء لم يكن له إلا نصف الدية؛ لأنه استوى يداً 
مقابل نصف الدية» ولا سبيل إلى إهداره» ولا إلى إيجاب الضمان عليه؛ فالأقرب أن 
ا ار ا ا سي 


0) 

بكل حال . 
فلو أنه قطع يديه فماتء فإذا قطع الولي يدي الجاني يبقى له حز الرقبة» وهو عقوبة 
محضة؛ لأنه استوق ما يقابل به دية كاملة وليس له طلب المال» فإن إثباته يناقي الحكم 


)١(‏ أصحها: المنع. العزيز: 2531/١٠‏ روضة الطالبين:5/177١٠.‏ وانظر: المهذدب:59/5. الوسيط: 2.10/4 الوجيز: 
؟/١ ١‏ التهذيب : ٠7‏ ؛ لا 76. 

(؟) أحدهما: أنه كما و عفا عنهماء والثاني: لا تسقط المطالبة بالمال. العزيز: .591/١١‏ 

(9) في (م) : فإن . 

(:) [كد/؟/م] . 

(5) انظر : المهذدب : 55/5. الوسيط : 50/5 الوجيز : “/0٠15ك‏ التهذيب : 4 لاء هل/اء العزيز: 2591/١١‏ 
روضة الطالبين : 317/ه .١٠١‏ 

() في (م) : لأنه . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) انظر : الوسيط : 50/54. الوجيز : 2١50/7‏ التهذيب : 7/4/177» روضة الطالبين : 10/ه١١.‏ 


؟.ه 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


باندراج دية 1 


فلو أراد المصالحة على مال» فيخرج على 51 
ولو جرت المصالحة مع 0 فوجهان مرتبان» وأولى بالمنع» ووجه التجويز يستمدٌ من 


اختلاع الأجنبي ا لاا ال ليان مسي عدا فلك 
الرجوع إلى دية كاملة قهراًء وهذا القائل يبعد استحقاق قصاص دون المال» وهذا بعيد في 


الصيغة الثانية: [411/”/ظ] أن يقول: عفوت على أن لا مال لي» فوجهان: أحدهما: 
يسقط المال والقود كما إذا قال: عفوت عنهما. والثاني: أنه يغبت المال؛ لأنه لم يعف عن 


المال؛ بل شرط انتفاء المال مع جريان العفو والعفو سبب المال أو سبب تعيينه» فالحكم لا 


ا 


الصيغة الثالثة: أن يقول للجائ: عفوت عنك. ولم يتعرض لدية ولا قصاصء فهذا من 
وجه يعمّء ومن وجه هو مجمل (يتردد)؟" بين القصاص والدية» فإن قلنا: الواجب القود 
ا نحضء فهذا يسقط القصاص لا محالة» ويكون كالعفو المطلق» وإن فرعنا على أن الواجب 
أحدهاء: ذكر صاحب التقريب وجهين: أحذهها: أنه يسقط 0 ولا يرجع إلى نيته 


وضميره. والثاني: أنه يراجع, وبه قطع الشيخ و علي, 0 00 ما ينزله عليه من 
التعميم أو التخصيص إما بالدية وإما بالقصاصء ويكون كما لو صرّح بالمنوي» وقد سبق 


.١٠١ انظر الوسيط : 50/5. روضة الطالبين :1ه‎ )١( 

(؟) أصحهما: الجواز. العزيز: .591/١١‏ وانظر: الوسيط: 50/5 الوجيز: 50/7 »١‏ روضة الطالبين: 1ه .١١‏ 
() في (م) زيادة :وكذلك . 

(4) انظر: الوسيط: 50/54 » الوجيز: »١ 5١/7”‏ العزيز: 2531/١١‏ روضة الطالبين: ره .١١‏ 

(5) في (م) : ميل 

ا ا ا الي ار 
(0) في الأصل : مردود . 

(0) في الأصل : وننزل. 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


فإن قال: لم يكن لي نية» فوجهان: أحدهما: صرف المطلق إلى القود» فهو المتعرض 
للسقوط. والثاني: أنه يقال له: انشى الآن نية ودرله على ما شعيتء» فإن فال: أردت الديق 
2 وإن قلنا: لا حكم له ففي نيته إلغاء لفظه 
السابق» فليتنبه له» وليكن الأمر إليه فيه؟"". 

الصيغة الرابعة: أن يختار أحدهماء فإن قال: اخترت الدية» سقط القصاصء ولم يكن له 
الرجوع إليه» ون قال: اخترت القصاصء ففي ضمنه عفو عن الدية» فإن قلنا لا حكم للعفو 
ا” بف فهذا أيضا لا سكم الار 

وإن قلنا: له حكمء فهذا اللفظ هل يفيده؟ فعلى وجهين» ومن قال: لا يفيده» وجّه بأن 
معنى القول الإصرار على التشفي» وكأنه الأصلء فلا بمتنع بعده النزول إلى7") الأدق/". 

التفريع: على قولنا الواجب القود المحض: أنه لو عفا على مالء ثبت المال» ويكون 
بدلا ثابتاً عند عدمه؛ وإن لم يثبت عند وجود القصاص معارضاً له» ولذلك قطعنا بأن 


القصاص لو تعذر بموت أو سبب» ثبت الرجوع إلى المال على القولين 1" 


)١(‏ أظهرهما: أنه يرجع إليه» فإذا بين ما نواه رتب حكمه عليه . العزيز: .597/٠١‏ وانظر : الوسيط : 10/5 الوجيز 
٠/* :‏ ١ه‏ التهذيب : 0٠/ه/ء‏ البيان : ١١/490»روضة‏ الطالبين : ره .١١‏ 

(0) في (م) : سبق ظهر . 

(؟) أصحهما: أن يقال له: اصرف الآن إلى ما شعت منهما. العزيز: 2557/١١‏ روضة الطالبين: 7ه .١٠١‏ وانظر: 
الوسيط: »"٠/5‏ الوجيز: 2١ 5 ١/١‏ التهذيب:1/ه/ء البيان: 70/1١ ١‏ 5» روضة الطالبين:7/ه .١٠١5 21٠١‏ 

(5) في (م) : فإن . 

(5) [50/؟/م] . 

(5) انظر: الوسيط : 50/4 الوجيز : ٠5٠/5‏ التهذيب : /0/ه/ء البيان: »40/١١‏ العزيز : 2595/١١‏ روضة 
اللكالليي "مكرك د أن 2 اه 

عل 

(8) أصحهما : لا. العزيز: 2557/٠١‏ روضة الطالبين : 17/ه١٠١.وانظر‏ : الوسيط : 50/5, الوجيز : ١50/9‏ 
ا 5 ل 7 5 

50 لكر الاوسيطة مروت اللمعر د ره أن لدبي ار تون الور 6 مت لان برررط اللكااليي ا 


ه٠.‎ 


كناك البسيط أكتاك الجراح 

فأما إذا عفا مطلقاًء ففيه قولان: أحدهما: أن المطلق كالمقيد بالمال» والمال تابع القصاص 
عند امتناعه بعفوه أو تعذره يموت من عليه. والثاني: أنه لا مال» وإنما له خيرة النزول عن 
القصاص إلى مالء فإذا سقط مطلقاً فلا سبب لإثبات 0 

فرع: على القولين, ا محجور عليه إذا عفا: 

ا ل ا لم72 

وإن كان مفلساًء فله الاقتصاص إذا أراد. وإن عفا فالقصاص يسقطء أما المال فثابت في 
كل صورة؛ إلا إذا قلنا: الواجب هو القود امحض ولمطلق» لا يقتضي المال فما لا يقتضي 
المال من المطلق لا يقنضيه من ا محجوره وإن عفا على المال» فلا خفاء بتعلق حق الغرماء به 
” 

فأما إذا قال: عفوت على أن لا مالء فإن قلنا: مطلقه لا يقتضيه» فمقيده أولى؛ بل لا 
أثر لقيده» وإن قلنا: مطلقه يقتضيه ففي المقيد وجهانء» ومنشأ التردد أن ما جرى إعدام 
سبب المال» أم هو نفي للمال مع جريان السبب» وهو أصل العفوء فيحتمل أن يقال: 
السبب أصل العفوء وقد جرىء ويحتمل أن يقال: السبب مطلق العفوا”» وقد انعدم 
الإطلاق بالتقييد» وهذا دقيق» وحاصله أن المحجور ممنوع عن إسقاط ما جرى سببه» وليس 
ممنوعاً عن منع الموجب كما لا يمنع عن رد الوصية والبة. وا محجور في المرض حكمه حكم 
0-0 

وأما ا محجور بالتبذير» ففيه وجهان: [منهم من قال: هو كالمفلس في كل ترتيب]!, 


)١(‏ أصحهما: الثاني. العزيز: 2594/٠١‏ انظر : الوسيط : 250/4 الوجيز : 2١50/5‏ التهذيب : 074/17 روضة 
ا 00007 

ا ال م ل د 1 2 ا 540 ود الل د 0[ 0" 

(9) انظر المصادر السابقة. 

(4) في (م) : المطلق العفو . 

(5) قال الرافعي: إن قال: عفوت على أن لا مال لي» ففي المقيد بالنفي من المحجور وجهان: أصحهما: المنع. العزيز: 
٠‏ انظر : الوسيط : 0ه/.-51, الوجيز : 2١50/7‏ روضة الطالبين : 3١5/107‏ /ا١٠1.‏ 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ومنهم من قال: بثبوت المال عند عفوه على كل حال وعلى كل قول؛ لأند''' لو أوصى له 
فردٌ فللولي أن يقبل عن جهته. وهو منظور له. فهو كالصبي لا يفارقه إلا في نفوذ عبارة 
ام 

فرع آخر: لو صالح من القصاص على ما ئتين من الإبل» فإن قلنا الواجب أحدهماء 
فهو باطل» وإن قلنا الواجب هو القصاصء فوجهان؛ لأن الدية على هذا القول 0 


ل 


الطرف الثاي: ني بيان العفو الصحيح والفاسد: 

وله أحوال: 

إحداها: الإذن الجاري قبل الجناية: 

إن جرى في القطع» أسقط الأرش والقود» وإن جرى في القتل أو سرى القطع؛ فالقود 
ساقط قطعاً؛ بشبهة الإباحة» وفي الدية قولان اد ل ل يت اللرارية امد أو 
تلقي ففي أحد القولين تتبت ابتداء؛ لأنها”" تثبت بالموت» والموت مزيل [8/49/ظ] لا 
للأملاك» فلا يفيد ملكاً. والثاي: وهو الصحيح أنمال" تثبت تلقيا وكأنه جرى السبب 


. في (م) : إنه‎ )١( 

(؟) يصح منه إسقاط القصاصء وأما في الدية» فحكمه حكم المفلس على الأصح, العزيز: 2555/١١‏ روضة الطالبين 
.١ ١/0:‏ وانظر : الوسيط : 51/5 الوجيز : .١ 5٠0/5‏ 

(9) في (م) : له . 

ا اك 

(5) أصحهما: الصحة؛ وثبوت المصالح عليه. العزيز: .595-595/١٠١‏ وانظر : الوسيط : .51١/4‏ الوجيز : 
*/ 5ه روضة الطالبين : 107//ا١١.‏ 

(5) في (م) : يبتنيان . 

(0) في (م) : لأنه . 

(0) إعد/و/م ]. 

() في (م) : أنه . 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


١ : 

والملك في حقى ثم 00 

فإن قلنا: يثبت للورثة ابتداءً» فإذن القتيل ساقط في إسقاط الدية» وإن قلنا: يثبت إرثاً 
فتنفذ إباحته في إسقاط الكلء وإن لم يكن له مال سواه؛ لأنه ليس إسقاطاً لواجب؛ بل هو 
١ 1 ٍ‏ 2 
دفع للوجوب بإخراج الفعل عن كونه موجبا . 

ثم إذا قلنا: تلزمه الدية» فالكفارة أولى» وإن قلنا: لا تلزمهء ففي الكفارة وجهان: 
أصحهما: اللزوم؛ للجناية على حق الله تعالى. والثاني: وهو تخريج ابن سريج: أنه لا يجب؛ 
لأن حق الله تعالى تبع لحق الآدمي في النفس والمال» وقد صار القتيل في حكم المهدر 
بإباحته وإهداره كاللرنك مثاقٌ وليس ذلك كسهم الغرب» فإنه يوجب الكفارة 2 50 
ا 

الحالة الثانية: أن تجري المسامحة بالعفو بعد القطع وقبل السراية والاندمال» فإذا قال: 
عفوت عن القطع أرشاً وقوداً صح عفوه؛ فإن اندمل فلا كلام» وإِن سرى إلى ما وراء محل 

1 ِ َ 1 
القطع مع بقاء النفس» فالمذهب أن السراية مضمونة؛ لآنه ١‏ يعف عنهاء وقد 0 00 
00000 57000 (8). 5 : 
جرح مضموك» والعفو جرى بعده» وم يتغير وصفه. وفيه [وجه] ) أن السراية صارت مهدرة 
كالمتولد من المأذون فيه إلحاقاً للعفو اللاحق بالإذن السابق» وهو بعيد؛ لأن للعفو حكم 
00 30 

ار 


ولو قال قبل السراية: عفوت عما وجبء وعما سيجب بسراية الجراحة» ففي السراية 


(1) التكلرة اللوسيطلة به راك اللمصير 3 ره 4 أن اللعريرة 5/15 نأك رروضية اللظالايين 6 ان ١‏ 
(؟) انظر: الوسيط : 51١/5‏ الوجيز : 50/5 »١‏ العزيز: »5347/١١‏ روضة الطالبين : 1//17 ١ع‏ 
(5) في (م) : الأسر . 

(4) في (م) : أو . 

(5) في (م) : لتمهد . 

((0) الكرة اللوسيطله ع اكه السعار بج #إردة اك اللعرييرة 410/105 نك رروضة اللطالايرق 2 نات اد 
(0) في (م) : تولد . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 


(9) انظر : الوسيط : 51/5 الوجيز : »١ 5١/7”‏ العزيز: 2751/١١‏ روضة الطالبين : .١١8/1/‏ 


مه 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


يخرج على الإبراء عما لم ل ري 

الحالة الثالثة: أن يجري العفو بين القطع والموت» وقد سرت الجراحة إلى النفس» فإن 
اقتصر في العفو على القطع السابق» وقال: عفوت عن الجناية الكائنة أرشاً وقودأ» فنقول: 
أما القود ساقط عن القطع بصريح العفو وعن النفس بتولده من العفو'"' بطريق الشبهة» وإن 
000 ااا 
ابن سريج أن القصاص يجب في النفس» ويسقط في الطرف؛ لأنه لم يعف عن النفس» وقد 
تولد الحلاك من فعل هو عدوان مضمونء والعفو له حكم الاستيفاء. وهذا بعيدء فإن 
الاستيفاء لا يمنع الاستيفاء» والعفو عن الجناية يتعرض لذات الجناية على الجملة» وتخريجها 
عن الإيجاب من وجه فهو شبهة ظاهرة”"". 

أما الأرش في الطرف والنفس جميعاء يخرج على الوصية للقاتل» فإن منعناها لم يسقط 
المال» وإن جوزناها سقط ما يقابل القطع السابق» وهو نصف الدية» ويبقى النصف الآخر؛ 


ل 


فأما إذا صرح بالعفو عما سيجب أيضاًء فالقصاص ساقط قطعاً في النفس» والدية يرج 


(00 5 5 3 ١ 
: رك‎ 


فيتحصل فق صورة السراية إلى النفين عل ل 


أمرها 


)١(‏ أصحهما: أنه لغو ويلزم الضمان؛لأن اسقاط الشئ قبل ثبوته غير منتظم. انظر المصادر السابقة. 

(0) في (م) : المعفو . 

(*) محمد بن المفضل بن سلمة , أبو الطيب وقيل أبو عمر الوصيفى» مع إبراهيم بن أبى الليث وأحمد بن يونس 
وغيرهماء روى عنه عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان وأبو سهل بن زياد وغيرهماء وكان ثقة» توفي سنة: 
6ه وقيل: ١7941ه.‏ انظر: تاريخ بغداد: 57/8 »١‏ طبقات الشافعية: »٠١5/‏ تحمذيب الأسماء: ١/5‏ ه. 

(5) والصحيح: الأول. العزيز: .59//١٠١‏ وانظر: الوسيط: 51/4» الوجيز: 2١50/7‏ روضة الطالبين : 8/37 .١١‏ 

ززم ف الأاصال ١‏ قن ٠‏ 

(5) انظر : الوسيط : 51/5, الوجيز : »١ 5١/7”‏ العزيز: 255//١١‏ روضة الطالبين : .١١8/1/‏ 

(0) في (م) : أمره . 

(8) انظر : الوسيط : 51/5 الوجيز : »١ 5١/7”‏ العزيز: 2553/١١‏ روضة الطالبين : .١١8/1/‏ 

(9) [.5/؟/ م] . 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


وهو تفريع على منع الوصية للقاتل. والثافي: لا يحب شيء» وهو تفريع على تصحيح الوصية 
وتصحيح الإبراء قبل الوجوب. والثالث: أنه يجب [للنظر]!'' في مقابلة السراية تفريعاً على 
تحويز الوصية ومنع الإبراء قبل الوجوب» وحيث ينفذ بشرط وفاء الثلث به؛ لأن حكمه بعد 
الجرح حكم المريض وعفوه بعد جريان السبب» إسقاط لا إباحة» فإنه منع للسبب من 
اك 

تنبيهاك: 

أحدهما: أنه لو كان بدل قطع إحدى اليدين قطع كلتا اليدين» فيسقط كمال الدية» وإن 
فرعنا على منع الإبراء عما سيجب؛ لأن الإبراء صح عما سبق وجوبه» وهو سبب كامل 
للدية الكاملة» وليس يزيد بالسراية شيء. وشبب المزني باعتراض على هذا من حيث أن 
مقدار الواجب يتبين (بالآخر)» وهو ضعيفء, فإن السبب جارء ثم قد يتغير القدر 
0 

التنبيه الثاني: أنه لو أوصى للجان بالأرش بدل العفوء فلا يعود القول الثالث في التشطير 
ف صورة إحدى اليدين؛ لأنه لم ينجز الإبراء؛ إذ الجميع [محتمل]7' للوصية» فَإنما تقبل 
التعليق بالإخرار ا 

الحالة الرابعة: إذا عفا بعد القطع عن الطرف على مالٍء وأخذ المال» فقد بينا أنه لو 
سرى القطع إلى النفس (فلا)7") قصاص في النفس على الظاهرا”. 

فلو لم يسرء ولكن حز القاطع (قبته بعد العفوء فهل لولي القتيل حز (قبته؟ ذكر 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

. في الأصل : الوجوب‎ )١( 

(؟) انظر :الأم »١٠/5:‏ الوسيط : 51/5» العزيز: 2539/١١‏ روضة الطالبين : 8/10 .١١9-1‏ 
(5) في (م) : بالأخرة . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(7) انظر : الوسيط : 51/5. العزيز: »535/١١‏ روضة الطالبين : 8/37 .١١‏ 

0 اا ا 

(8) انظر: الوسيط : 57/5 العزيز: »305/١٠١‏ روضة الطالبين : .١١١/1/‏ 


5ه 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 


[5/؟/ظ] العراقيون وجهين: أحدهما: وهو الصحيح.؛ إيجاب القصاص؛ لأنه لم يحصل 
ويلا عن الجناية التي صادفها العفو حتى يثير شبهة؛ بل هو مستقل بنفسه. والثابي: أنه لا 
قصاص؛ لأن الإهلاك بالقتل بعد القطع موالاة في الجراحة» وللكل حكم قتل واحد ولذلك 
قضينا باندراج أرش الأطراف حتى لو كان أخذ دية كاملة ليديه» فلا نزيد بقتله شيئاً كما لا 
نزيده بسراية('" تلك الجراحة» هذا هو النص”"» ولم يخالف فيه إلا ابن سريج'"1 

بخلاف ما إذا صدر اد من شخص آخرء فإنه يتعدد الدية بتعدد الجاني» فيتعدد 
سا0 

وليس كذلك ما إذا جرح جرحاً لا قصاص فيه كالجائفة» فأخذ الأرش فإنه لو حز الرقبة 
بعده وجب القصاص قطعاً؛ لأن أخذه الأرش لم يكن عفواً عن القصاص؛ بل كان لامتناع 
القصاص أصلاً فيه» وهذا الذي سلمه العراقيون أيضاً لا ينفك عن أدنى احتمال على مساق 
كلامهم؛ لاسيما إذا كان الموت بسراية الجائفة التي أحد ادر 0 

الحالة الخامسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب: كعفو الوارث بعد موت القتيل فهو 
صحيح, ولو كان قد استحق القصاص في طرفه ونفسه بأن كان الجاني قطع الطرف» وحز 
ا ا 
كأن حرٌ الرقبة لم يكن» وسراية القصاص مهدرة» ولا يندرج قصاص الأطراف تحت 


0000 


. قي (م) : لسراية‎ )١( 

.1١١/1 : روضة الطالبين‎ 2707/١١ الوسيط : 57/5. العزيز:‎ 2١1/5: انظر:الأم‎ )١( 
.١١١/97 : روضة الطالبين‎ »".07/١١ (؟) انظر: العزيز:‎ 

((8) فى الااصال + السين.. 

((4) الكر ه الإوسييظ. 0 زاك الجر د رات أن اللعورة ار تار 

50 لظي ؟ الإوسيطة 3 قازرا كم الجر د ارات الس العرورة م راثا 

(0) في (م) : ينزلة . 

(8) انظر: الوسيط : 55/5 الوجيز : 51/59 ١ك‏ العزيز: .".7/١‏ 


51 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


فأما إذا عفا عن الطرف». فهل 7 ا ل 0 
اد يسقط كما إذا عفا عن النفس لا يسقط الطرف. والثاني: أنه يسقط؛ لأنه بعفوه 
ضمن صيانة الأطرافء وف القتل إهلاك الأطراف بعد ضمان 6ه 

نأا إذا كان مستحى الطرف عير معدو النقاار ولا اخلزف اي أن عمو الواجدالز 
شنط حو الاح كف ال 

فأما إذا كان المجني عليه مات بسراية القطع؛ فله القطع والقتل بعده إن شاءء فإن عفا عن 
النفس فله القطعء .وإن عفا عن القطع قفي جوار”"" حر الرقية خلاف مرتب على الصورة 
السابقة» وهذا أولى بالسقوط؛ لأنه عفا عن الطريق» ووجه الوجه الآخر: أنه يستحق حر 
الرقبة بعد القطع عقيبه» ولا يلزمه التأخير إلى أن يصير القطع قتلاً بالسراية» فإن حقه في 
النفس على الفور» فعلى هذا يساوي من جرى على مورثه القطع والقتل جميعا”". 

570008 23 
آخرء وهو دليل على التعدد» وهو[ما]”'' إذا قطع العبد يد عبد» فأعتق المجني عليه» ومات 
بالجراحة» فلورثة العتيق القصاص في النفسء وللسيد القصاص ف الطرفء. فإنه قطع في 
ملكه ثم عفو أحدهما لا يسقط حق الثاني بحال» فهذا!" دليل التعدد. ونظير هذا التقسيط 


ا ف كي قط اليه عر الوا ست اليك فى او 0005-6 


(1) [ه5/؟/ء] . 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

() اانظلرة الوسيط 5 8 اكه اللبجير د راة أن الصريرة 5 اا ا 

(5) انظر: العزيز: .”.0/١٠١‏ 

)اق (م) حرا , 

(5) انظر : الوسيط : 57/5 الوجيز : »١ 51١/5‏ العزيز: 2305/١١‏ روضة الطالبين : 8/1 .١١‏ 
(0) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) في (م) : وهذا . 

.١١ 8/10 : روضة الطالبين‎ 2307/١١ العزيز:‎ 2١ 5١/7 : انظر : الوسيط : 57/5» الوجيز‎ )٠١( 


1ت 


كتاب البسيط أكتاك الجراح 

الحالة السادسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب ومباشرة سبب الاستيفاء: كما إذا قطع 
از [ 3[[ذ[ 01 
النفس» ولا شيء عليه في الطرف سواء جاز له القطع بأن كان قد قتل الجاني بالقطع» أو لم 
يجز» ولكنه تعدى؛ لأنه قطع في حالة الإهدار» فالعفو العاصم بعده لا يعطف عليه ضماناً 
كقطع يد 0 خلافاً لأبي ل 

إن سرت الجراحة تبين بطلان عفوهء فإنه إنما عفا بعد الاستيفاء» وكذلك إذا رمى إلى 
من عليه القصاصء ثم عفا قبل الإصابة» فإن لم يصب حكمنا بصحة العفوء وإن أصاب 
تبين أن العفو لاغ» والوجه الذي ذكرناه في أول الكتاب أن النظر في الرمي إلى حالة الإصابة 
أو إلى حالة الرمي» لم يذكر في هذا المقام حتى إذا نظرنا إلى حالة الإصابة صححنا عفوه, 
ا ل سر 

الحالة السابعة: أن يعفو بعد أمر الوكيل باستيفاء القصاصء وقد ذكرنا في كتاب الوكالة 
ارم ل الساء 
بالحضرة» فإذا تنحى به المستناب في حضرة المستنيب إلى عرصة الموقف فسل السيف 
بمشهده, فعفا المستنيب» فإن وقع بعد قتله» فهو لغوء وإِن شككنا في تقدمه وتأخره. 
فالقصاص واقع موقعه» والعفو لاغو” وهو الأصل. وهذا [7/88/ظ] قد اتفق عليه 
1 


وإن علم تعدمه ع القتل» وعلم الات وقتل» فعليه القصاص» وإن ١‏ لسمع عفوه و 
يعلمف فلا قصاص اعلى القاتل إبجاعا؛ لأنه أسند فته إلى تسليط ظاهر. وتمهد عدره في 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(؟) انظر : الوسيط : 57/5» الوجيز : 51/7 ١؛‏ العزيز: "٠ 84-«. 8/١٠١‏ روضة الطالبين : 8/07 .١١‏ 
(") انظر: المبسوط للسرخسي: 47/5 »١‏ الهداية شرح البداية: .١79/5‏ 

(5) انظر : الوسيط : 57/5» الوجيز : »١ 5١/7‏ العزيز: ,”٠ 4-8. 0/١١‏ روضة الطالبين : 8/10 .١١‏ 
(5) في (م) : والغيبة . 

(5) في (م) : لغو . 

(0) انظر : الوسيط : 57/5. الوجيز : 2١51/7‏ روضة العزيز: 23٠5/١١‏ الطالبين : .١١7/10‏ 


ه١‎ 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


الإقدام, لا كمن يظن غيره كافراً فإذا هو اليم غير معذور د 


وهل تحب عليه الدية؟ [فيه]”'' قولان [مرتبان]””'؛ منهم من بناهما على أن الوكيل هل 
ينعزل في الغيبة؟ وهو فاسد؛ لأن عفوه لا بد من تنفيذه» والوكيل ينعزل بالتصرف الذي 
يتضمن العزل قطعاًء كالعتق والبيع”'» ومنهم من بناه على أن من رمى إلى صف" الكفار» 
فأصاب مسلماً أسيرا فتلزمه الكفارة» ولا قصاصء» وف الدية قولان لتمهد عذره. وهذا 
معذور» ولكن يمكن أن يقال: يقدر على أن يستجد الإذن عند حز الرقبة» والرامي إلى صف 
ار 

التفريع: إن أوجبنا الدية فلا بد من الكفارة» وإن أسقطنا الدية ففي الكفارة وجهان؛ 
قال الأصحاب: إن تلقيناه من مسألة الأسير» أسقطنا الكفارة بالعذر» وإن بنينا على العزل 
ا 

وهذا تشبيب بأن العفو لم يصحء وأن القتل وقع قصاصاًء وهو بعيد جدّاء ولا مأخذ له 
إلا أن بخصص بأن يفرض السيف مسلوتاء واليد هاوية بالسيف إلى الرقبة» ويفرض العفو في 
أثناء ذلك بعد خروج الأمر عن الاختيار حتى يقرب من صورة العفو بعد الرمي وقبل 
الإصابة» وثي التقريب أيضاً نوع عسرء ولكنه [ني]' '' غاية الإمكان» وظاهر النص أن 
الكفارة لا تحب مع أتما تحب في الأسيرء فهذا يدل على إحباطه للعفو بعد الاستنابة 


(1) [حد/؟/م] . 

. في (م) : فإنه‎ )١( 

(؟) انظر : الوسيط : 57/5, الوجيز : »١ 51١/7‏ العزيز: »"٠ 5/١٠١‏ روضة الطالبين : .١١7/1/‏ 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : المنع . 

(0) في (م) : سهم . 

(8) أصحهما: أنما تحجب. العزيز .”٠0 5/١٠١:‏ وانظر: الوسيط: 57/5 الوجيز: 51/57 »١‏ روضة الطالبين:7/17١١.‏ 
(9) أصحهما: الوجوب. العزيز: 5/١٠٠‏ 0» وانظر: المصادر السابقة. 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )٠١( 


ه١‎ : 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


ع 5 3 
ومذهب المزني واختيار معظم الأصحاب وجوب الكفارة؛ إذ القياس تصحيح ل ا 
التفريع: إن قلنا تجب الدية» فعلى العاقلة أو في مال المستناب؟ فيه قولان. ووجه 


الردة أنه عمد خض ولكنة لين يعدران؛ والقولان غريان يكل فيل غير مستحق استيد 


إلى ظن ينفي العدوان”". 


وهل ترجع العاقلة إن غرمناه على المستنيب؟ فيه طريقان: (منهم)!”' من خرّج على مسألة 
98989- “71 ##أ1أ31#[#1#أ[1 وك 
0 
اك 
قن قير : فيل لاسي اديه فيله ان ادكه فقيل الاي ؟ فلن فال الرامحات: إن اتنا 


ا--202 


وإن قلنا: لا دية» فيبعد أن يهدر دمه, ثم يثبت في تركته دية. وهذا جورٌء والوجه القطع 


بشبوت الدية؛ إلا إذا ١‏ يصحح عفوه» وجعلنا القتل الواقع قصاضك وهو 0 1 


.١١5/107/ روضة الطالبين:‎ 2307/1١٠١ العزيز:‎ »2١ 51/7 انظر: الوسيط: 57/5, الوجيز:‎ )١( 

.1١7/1 : روضة الطالبين‎ 2307/٠١ مختصر المزن مع الأم: 4/8 5" وانظر : العزيز:‎ )١( 

() أصحهما: أنما على الوكيل.العزيز: ٠ 5/١٠٠١‏ "»وانظر: الوسيط: 5 /57»الوجيز: 51١/5‏ ١ءروضة‏ الطالبين:57/107١١1.‏ 

(5) في الأصل : فمنهم . 

(5) في الأصل : إلى المغصوب .بزيادة : إلى . 

(5) قال الرافعي: والظاهر: المنع. العزيز: 2707/٠١‏ وانظر : الوسيط : 55/4» الوجيز : 2١51/7‏ روضة الطالبين: 
ا 

(0) قال الرافعي: والأصح: المنع. العزيز: ,507/٠١١‏ وانظر المصادر السابقة. 

(8) في (م) : بقتله . 

(9) انظر : الوسيط : 57/54. الوجيز : »١ 5١/7‏ العزيز: 2017/١١‏ روضة الطالبين : .١١/10‏ 


)٠١(‏ انظر المصادر السابقة. 


© 5 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


فإن لم نجعله قصاصأء و(نفينا)''' الدية (عن)''' النائب لتمهيد عذرهء فلا بد من إيجاب 
الذية للست وقد ضار ديه هدر بالعدر الذي اتفق افلذ يرك القبان بالاستعادات 


أصاة”". 
واختتام الباب بفروع في العفو عن الدية» تعلق المزن بما في إبطال العفو عن الجارح؛ لأنه 
وصية للقاتل. 


الأول: هو أنه قال الشافعي: اي عي ا ل سيف علط ادي لعف 
انجني عليه» فالعفو صحيح؛ لأن أثره يرجع الي سر ركاف رد 
-000 وقال الأصحاب: هذا تفريع على القول الآخر» وتفصيل المسألة: 0-6 على 
أن الأرش هل يتعلق بذمة العبد بحى يطالب به يوماً إذا عتق؟ فإن قلنا: لا يتعلق بذمتهء فما 
ذكره الشافعي صحيح, وإن قلنا: يتعلق بذمته» فيخرج على الوصية للقاتل حتى لا يصح 
00 

فإن قيل: فهلا صح في حق انفكاك الرقبة عن وثيقته في حق السيد؟ قلنا: كا قدا عره 
تحريد'"" القصد إلى فلك رقبته إلا بإسقاط أصل الدّينء وليس ذلك كالرهن مع الدين» فإن 


العلدز!: "ا معقول في الأرش» وإن جوزنا ذلك فهو منه إذا قصدء فأما إذا لم يقصد إلا إبراء 


(1) في الأصل : بقينا . 

. في الأصل : على‎ )١( 

(؟) انظر : الوسيط : 57/5. العزيز: "017/١١‏ روضة الطالبين : .١١/17‏ 

(4) في (م) : عبداً . 

(5) انظر: الأم .١5/5:‏ 

(1) انظر : مختصر المزي الأم :49/2 8. 

0 [507/؟/ م] . 

0 القتر 3 ويطك نكن الور 0 رمه أن التمانييب 0 راتكه الصريرة 0 أله 0ن ررض 
الطالبين:9/377١١.‏ 

(9) في (م) : جحرئة . 

. في (م) : الملازم‎ )٠١( 


ه١‎ 5 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


أصل الدين» ولم بحصلء فلا يحصل ما ار 0 
الثاي: قال المزني: قال الشافعي: ولو كان الجاني مخطنا صح عفو المجني عليه عن الدية؛ 


لأن فائدته للعاقلة» وليسوا د قال الدمها : إن عفى عن العاقلة» أو كح كن 
0 00 

ا ا 

وإن قلنا: الوجوب يلاقيه» 52 على العاقلة تحمل ففيه وجهاك: أحدهما: أنه لغو؛ 
لأن ذلك تقدير مختطّف ولا قرار له حتى يلاقيه العفو. والثاني: أنه يصح., ويقدر الجاني 


امل معتبر حتى يتضمن الإبراء عنه إبراء العاقلة» ودرجتهم [ه 4/؟/ظ] درجة 0 
وهذا يلتفت على تفصيل؛ فإنا قد نوجب الدية على الخاطئ إذا لم تكن له عاقلة» فتنفذ 
الدية قطعاًء وقد نتردد في تعلقه بماله ابتداءً» وإن كنا نقطع بأنا لا نرجع إليه ا استيفائه 


الثالث: قال الشافعي: ل للا ا اف ل ور الراك 


عفو عن القاتل» فلو كان الجانيى ذميّاء وعاقلته مسلمونء فالدية في الصورتين في مال 


. بياض ف (م)‎ )١( 

)١(‏ الأصح: أنه يتعلق برقبته ويصح العفو من الثلث. التهذيب : .١7/-١71/7‏ انظر : الوسيط : 57/5. الوجيز: 
١ ١‏ العزيز: »3٠٠0/١٠١‏ روضة الطالبين : .١١9/10‏ 

(5) انظر : الأم : ه/.ه". 

((8) اانظلر د اانظلرة اللرسيظل د ناتك اللمعيرة ره 6 أن الطرورة 0ه مدخن رروضة االطاللييق ات د 1د 

(5) انظر: التهذيب : 2158/37 العزيزء 0/١‏ .*» روضة الطالبين : 9/17 .١١‏ 

(5) في (م) : فالضرب . 

(0) أظهرهما: أن العاقلة تتحمل؛ لأنه لا شيء عليه عند العفوء إن الدية كما وجبت عليه انتقلت عنه. 3”٠60/٠١‏ 
وانظر: التهذيب : 2١78/10‏ روضة الطالبين : 9/107 .١١‏ 

(8) في (م) : الغير . 

0 ال ا 0 

(١٠)كذا‏ في النسختين» ولعل الصواب : وأنكرت . 


/ااه 


كتاب البسيط كتاب الجرا اح 


0 


قال الشافعى: وعفوه باطل؟؛ لأنه عفو عن ل وهذا 53 جواب عنه إلا أ تفريع 
عر اد الفوك. 
0 
الرابع: وهو من مسائل (السواد)! : في المختصر: لو اشترى بجني عليه العبد الجاني 
بالارش ةا برقبته» والأرش دراهمء فالبيع صحيح, ثم إذا اطلع على عيب ردٌّء ولم 
ا 0000 
وهذا رد بعيك عن الفائدة» فإنه متعلق بالرقبة» وقادر على بيعه) ولا يستفيك برده إلا القدرة 


على بيعه. نعم قد يستفيد التعلق بذمة العبد إذا عتق على رأي» وإن منعنا ذلك فلا فائدة 


له. ولكن قطع الأصحاب بمواز الرد تبرؤاً عن عهدة المبيع''". 
ولو كان الأرش إبلآء ففي الشراء بمال'' خلاف من حيث أنهال" مجهولة الوصف. ووجه 
تصحيحه أنه يطلب للإسقاط لا للاستيفاء”". 


.85/5 : انظر : الأم‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق: 

(؟) في الأصل : السواد . والمقصود به سواد العراق» وهو من عبدان إلى حديثة الموصل طولاً» ومن القادسية إلى حلوان 
عرضاًء والصحيح المنصوص أن عمر رضي الله عنه فتحه عنوة وقسمه بين الغائمين» ثم استطاب قلوكم واسترده» 
واختلف الشافعية فيما فعله بأرضه على وجهين: الصحيح الذي قاله الأكثرون أنه وقفها على المسلمين» وآجره 
لأهله. والخراج المضروب عليه أجرة منجمة تؤدى كل سنة. والثاني: أنه باعه لهم؛ والخراج تمن منجمء فعلى هذا 
يجوز رهنه وهبته وبيعه» وعلى الصحيح لا يجوز ذلك» ويجوز لأهله إجارته بالاتفاق مدة معلومة» ولا تحوز إجارته 
ينا على الأصح. روضة الطالبين: 17/0/١١‏ منهاج الطالبين:8/١.‏ 

(4) ف (م) : المعلق . 

(ه) انظر: مختصر المزني مع الأم: 5.١/7‏ ؟. 

(5) انظر : الوسيط : 8/5ه» الوجيز : 2١5١/5‏ العزيز: »3017/١١‏ روضة الطالبين : 2311/1 .١١54‏ 

(0) في (م) : السرابه . 

(0) في (م) : أنه . 


(9) انظر : الوسيط : 8/5ه» الوجيز : 2١ 51١/5‏ العزيز: »9007/٠١١‏ روضة الطالبين : .١١5 4١١/17‏ 


ه١‎ 


كتاب البسيط كناك الجراح 
ويجري ذلك فيما لو كانت الجانية امرأة» فنكحها امجني عليه ”0 في أن الصداق 
هل يصح أم 190" 
امريد وا كات النيت ولسسس فى كا الست ما يلق القصاصي» 
ولكنا ذكرنا في هذا الكتاب جميع خصائص القصاصء فلا يشذ منه إلا قليل. 
والله أعلم بالصواب. 


نارم تادر 
(؟))1 نظر : الوسيط : 8/5 ه. الوجيز : »١ 51١/7‏ العزيز: »3٠0 8/١١‏ روضة الطالبين : /5/1 .١١‏ 
(؟) في (م) : يتعلق . 


6ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


كتاب الديات07) 


والنظر في أربعة أقسام: الواجب بصفته. والموجب من') سبب'" أو مباشرة» ومن تحب 
القسم الأول من الكتاب: في بياك الواجب 


وفيه بابان: 


الباب الأول: في دية النفس 


قال لد عه صهكذظهم كحمجووده اتعوجرة ورج هيع 


4 » + وك مي د ل © +١‏ ©3294 © > ©66 +286 
5ه ٠مرظ‏ ورج م ص كه ت4»ه©:6+6> 0 0 2# لها 6د 190 كا يد 


©1859 ©-2 لدع م 62093 2269 4 فكل من هو من أهل الالتزام 


ام 1 


كان قيزه شيا لات انه امن الآبل على عاقلنة فسلمة إلى اهل ار 


)١(‏ الديات: جمع دية» مشتقة من ودي : الّيةٌ: حَقٌ القَتيل» وقد وَدَيْنُهِ وديا وامهاء عوض من الواو» تقول: ودَيْتُْ 
قتي أدِيه دي إذا أعطيت دِيَتَه و اتَّدَيْتُْ أي أخذث دِيّتّه. انظر : لسان العرب: »*/١‏ مختار الصحاح: 
7 
وف الشرع: اسم للمال الواجب بجناية على الحر في نفس أو ما دوتما. انظر : فتح الوهاب: 277/9 حاشية 
البجيرمي: .١59/4‏ 

(؟) [حد/ ؟/ م]. 

(©) ف (م) : تسبب. 

(:) سورة النساءء الآية : (97) . 

(5) في (م) : التزام الأحكام. 

ا ار ال 07 ال وا ال 1 ال ا ال 7 
روضة الطالبين: 8/10 .1١١‏ 


ه”١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


عع 


ا 5 5200 0 إل كا 000 
والأآصل مائة من ال مخمسة [أي] عشرون |منها] بنت مخاض »2 وعشرون 
بنت لبون» وعشروك لو م وعشروك ا وعشروك 00 فالتفاوت 2 أربعة 


أحماس بالسن» وف واحد بالذكورة والأنوثة. هذا هو اانه ثم تعتريه منقّصات 


فالمنقصات أربعة: الأنوثة» والكفر» والرق» والاجتنان بباطن ااال والمغلّظات أربعة: 
الوقوع قِ الجحرم» والأشهر الحرم» ومصادفته (الرحم لان ا 

أما الحرم فهو عبارة عن حرم مكة, وأرجاؤها معلوم بإعلام جبريل عليه السلام!” ". 

ثم يكفي للتغليظ أن يرمي من الحل إلى واقف في الحرم» أو من الحرم إلى واقف في الحل 


. في (م) : فالأصل‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) هي الفصيل إذا استكمل الحول ودخل في الثانية» القن ابنة تَخَاض؛ لمم قات لد 0 بالميخاض 
سواء لتحت أو لم تَلْمّح. انظر : مختار الصحاح : /5؟. 

(5) بنت لبون: الأنثى من ولد الناقة إذا استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة لأن أمها وضعت غيرها فصار لا 
لبن. وابن اللَبُون: كذلك . انظر : مختار الصحاح :55 ١‏ (بتصرف). 

(5) ماكان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة. انظر : مختار الصحاح: 17". 

(0) هي الناقة التي استكملت أربع سنين ودخلت في الخامسة. انظر : لسان العرب: 57/8 . 


(8) في (م) : الفصل . 
(9) انظر : الحاوي الكبير : 5 »5١7/١‏ الوسيط : 54/5, الوجيز : ”55/5 ١ك»‏ العزيز: 2١54/١١‏ روضة الطالبين : 
.١ ١/1‏ 


15 ف اتفال و لدان : 
ل ”7 
)١١(‏ انظر : الحاوي الكبير : 25١17 /١*‏ وما بعدهاء الوسيط : 55/5» الوجيز : 57/5 ك2 العزيز: 5/١٠١‏ 91ء 
روعنة الكالابين 1/17 11 
)١7(‏ أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن خثيم عن محمد بن الأسود أنه أخبره أن إبراهيم النبي صلى الله عليه 
وسلم هو أول من نصب أنصاب الحرم وأشار له جبريل إلى مواضعها. مصنف عبد الرزاق :255/5 باب 
فضل الحرم وأول من نصب أنصاب الحرم (8877)» وانظر : المطالب العالية: 89//5. 


0 


كتاب البسيط كتاب الديات 


كما سبق في الصيد. وي حرم المدينة خلااف مشهور يبتني على ضمان م 


وأما الإحرام من القاتل» لا يوجب تغليظ الدية وإن كان يساوي الحرم في تحريم الصيد. 
وحكى القاضي ال ان وهو من شيوخ المذهب [أن الإحرام يلتحق ندا 
وأما الأشهر الحرم» فأربعة: ثلاثة منهن 00 ذو القعدة» وذو الحجة, واحرم» وواحد 


فرد: وهو رجب8. 


وأما الرحم امحرم؛ فمعلوم» وكلام الشافعي مطلق في الرحمية. واتفق الأصحاب على 
تخصيصه با حرم ع أن صلة الرحم 0 بطل قال الله تعالى: ((أنا البحمن» وهذه الرحم 


0 6 4 (0) 0 ا 
شققت لما اسمما من اسعمي» فمن وصلها وصلته» ومن قطعها بتتته)) وشبب الشيخ أبو محمد 


)١(‏ والأصح أنما لا تغلظ في حرم المدينة. العزيز: 2315/٠١‏ روضة الطالبين : .١1١9/17‏ وانظر : الحاوي الكبير: 
71 التنبيه: 7 حلية العلماء: /01” المجموع: 89017/1. 

)١(‏ أبو الفياض محمد بن حسن بن منتصر البصري تفقه علي القاضي أبي حامد المروزي؛ وأخذ عنه الضميري شيخ 
الماوردي» ودرس بالبصرة وعنه أخذ فقهاؤهاء من مصنفاته اللاحق بالجامع. انظر: طبقات الفقهاء: 25١8/١‏ 
طبقات الشافعية: .١5/9‏ 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) وانظر : الحاوي الكبير : »,5١7/١7‏ وما بعدهاء الوسيط : 55/54» الوجيز : ١55/9‏ العزيز: ,*15/١١‏ 
روضة الطالبين: 9/107 .١1١‏ 

(ه) سَرْدُ: أي متتابعة. انظر : مختار الصحاح: .١75‏ 

(5) كما دل عليه حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله 
السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة واتحرم ورجب 
مضر الذي بين جمادى وشعبان). صحيح البخاري:78/9١١2‏ باب النجومء رقم: (5055)) مسلم: 
8ه »٠7 ١‏ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم: .)١7179(‏ 

(0) كذا في النسختين» ولعل الصواب : وردت . 

(4) أصل الحديث في البخاري: عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: (الرحم شجنة فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته). صحيح البخاري: 2577/5 كتاب الأدب؛ باب 
من وصل وصله الله رقم: (57147)» وورد بألفاظ متقاربة في: سنن أبي داود: »١٠7/9‏ كتاب الركاة» باب في 
صلة الرحم» رقم : »)١5915(‏ سنن الترمذي: 25١5/4‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في قطيعة الرحم؛ رقم: 
»)١5010(‏ مستدرك الحاكم: »١177/4‏ كتاب البر والصلة» رقم: (77710)» وقال: حديث صحيح على شرط 
مسلم؛ ولم يخرجاه» مصنف عبد الرزاق »١95/5:‏ باب المقام وذكر ما فيه مكتوب» رقم: (9719). 


؟"ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


بالاكتفاء بالرحمية الجردة!'". 

وأما العمدية فقد بينا في كتاب القصاص أن القتل ثلاثة أقسام: خطأ محض» 
ب 000 

ويتصدى ههنا ثلاثة صور: 

إحداها: أن من قتل شخصاً في دار الكفر على زيّ الكفار, فإذا هو مسلم, وقد ظنه 
مصرًا على الكفر» فلا قصاصء وتحب الكفارة» وفي الدية قولان””). 

فإذا أوجبنا الدية» ففي ضربها على العاقلة قولان: أحدهما: أنه يلحق بالعمد اللحض؛ لأنه 
جرّد القصد إلى قتلهء ورجع [7/45/ظ] الغلط إلى ظنه فيه كفراً. والثائي: أنه يلحق بشبه 
العمد؛ لأنه وإِن تعلق قصده بعينه» لم يقصد سفك دم معصوم, وفيه وجه أنه خطأ محض» 
اي الم 

الثانية: إذا رمى إلى مرتدٌء فأسلم قبل الإصابة» فقد ذكرنا خلافاً في وجوب الدية» وقد 
00002 


وكذلك إذا كان حرييّاء فأسلم قبل الإصابة» فالذي (أشارت)!*) إليه الطرق» أن ديته 


)١(‏ انظر : الأم : .١١+/‏ الحاوي الكبير : 2717/١5‏ وما بعدهاء الوسيط : 35/54 الوجيز : 2١57/5‏ العزيز: 
تنروق اللكالابين م لاا 1 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) انظر ص: 599. 

(4) أصحهما: المنع. العزيز: 23717/٠١١‏ روضة الطالبين: .١١9/31‏ وانظر : الوسيط : 15/4» الوجيز : 47/57 .١‏ 

(5) في الأصل : فيخفف . 

(5) قال الرافعي: محصول المنقول في كيفيتها ثلاثة أوجه: أحدها: دية العمد. والثاني: دية شبه العمد. والثالث: دية 
الخطأ امخض . العرير: 1107/1". وانظر : الوسيط + 55/14 الوجير : 45/9 20 روضة الطالبين 7 9/107 11. 

(0) في الأصل : وجد . 

(8) الأصح: وجوها. وانظر: الوسيط : 55/54» الوجيز : 47/5 »١‏ التهذيب : 0/ 5ه /اهء العزيز: 2511/١١‏ 
وروضة الطالبين : 9/107 .١1‏ 


ا ا" 


5 


كتاب البسيط كتاب الديات 


0-85 على العاقلة فل" يلحق بالعمد المحض 0 7د ل 00 تردد 2 
م 001 على العاقلة» فيلحق بشبه العمد.» أو يخفف » فيلحق اطنا 0 


الثالثة: إذا رمى إلى جرثومة ظنها صيداً فإذا هو إنسان؛ قال الشيخ أبو محمد: هذا 
ذا 
ولكن يحتمل من التردد في الرمي إلى كافر في دار الحرب؛ لأنه اعتقد الحربي مباحاً كالصيد» 
وكات اطنها خطاء وهينا اعتقد ذلك إلا أن عرف اي تللك الصورة كونة إنساناك وعهنا 1 
يعرف» وقد قصد القتل في الموضعين". 

فيتحصّل مما سبق خلاف في حدّ الخطأ انحضء فقد نقول: هو فعل يصدر من غير قصد 
متعلق بنفس القتل» كمروق السهم من الصيدء أو من غير تعلق بنفس الفعل؛ كما إذا سقط 
من سطح فوقع على إنسان» وقد نقول: وإن تعلق القصد بالشخص إذا لم يعلم أنه إنسان» 
وظنه صيداًء فهو كمروق السهم من الصيدء وإذا علم كونه إنسان» احتمل إلحاقه بالعمد 
م ل 


000000000031 


فإن قيل: ذكرتم أسباب التغليظ» فاذكروا معنى التغليظ. قلنا: الدية تتخفف في الخطأ 


7 


لينم ط 

(؟) انظر : العزيز: 2811/٠١‏ روضة الطالبين : 0/177 .1١7‏ 

(©) في (م) : ولكنه . 

(5) [وة/؟/ م] . 

(5) في (م) : يلحق . 

كان الافيل ” الث , 

(0) قال الرافعي: وف كيفيتها -- أي الدية- الوجوه الثلاثة -- العمد» شبه العمدء الخطأ اللحض- وهذه الصورة ألو بأن 
تلحق بالخطأء ويشبه أن يكون هو الأظهر. العزيز: ."١17/١١‏ وانظر : الوسيط : 55/5 الوجيز : 2١57/9‏ 
روضة الطالبين : .١7/07‏ 

(8) وأولى أن يلحق بالخطأً. الوسيط: 55/5. وانظر : الوجيز : 57/5 »١‏ العزيز: ."3117/١١‏ 

(9) انظر : الوسيط : 55/85» الوجيز : ”57/9 ١ء‏ العزيز: 2917/١١‏ روضة الطالبين : .١7١//07‏ 

)٠١(‏ ف (م) : وأشبه.. 

.١7١//07 : روضة الطالبين‎ »291107/١١ انظر : الوسيط : 55/85» الوجيز : ”57/9 ١ء العزيز:‎ )١1١( 


ه*ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الحض من ثلاثة أوجه: أحدها: الضرب على العاقلة. والثابي: التأجيل ات دن 
واسالت عا كن 2 كبا سيو 0 

ا ار ل ل 
ومعنى التثليث: أن تحب ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة. وأربعون خلفة في بطوتما ا 

وهذه النسبة مرعيّة في كل أرش يجب بالعمد ا محضء حت لو التزم بالموضحة خمساً من 
الإبل» ألزمناه حقَّةَ ونصفاًء وهي ثلاثة أعشار الواجب وجذعةً ونصفاً وخلفتين. وكذلك 
ترعى هذه النسبة في دية المرأة والكافر كما سيأتي. 

وأما شبه العمد فيتخفف من وجهين: فيضرب على العاقلة ا 06 
005 #1#7(03أآ7#3 0 
الخطأ. قتيل السوط والعصاء فيه مائة من الإبل» منها أربعون خلفة في بطونا أولادها» هذا 
مع التعليط, 


ار ل ا ا ل ا ا ال ا الاك 01 
العزيز: 2818/١١‏ روضة الطالبين:17/ ١‏ 23157 

. كذا في النسختين» ولعل الصواب : الثلاثة‎ )١( 

(*) انظر: الحاوي الكبير: .5١/١7‏ 55/4, المهذب : 35/5., الوجيز : 57/5 »١‏ التهذيب : 4/107 »٠‏ البيان: 
05 العزيز: »*18/٠١‏ روضة الطالبين 2١7/307:‏ 

(4) ف (م) : ويفجل . 

ا ا ا ال ا ا 6 ال ا 21 
1*1 البيان : 8١/١١‏ 4» العزيز: »5094-18/١١‏ روضة الطالبين .١7 ٠/10:‏ 


5"*ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ولا يزيد بزيادة الأسباب» فلو وقع القتل بشبها'' عمدٍ في الحرم والأشهر الحرم» وصادف 


م ل ا 


والآن إذا بان المغلظ والمخفف. فالنظر في صفة الإبل المأخوذة وصنفها ودف 

أما الصفة فيعتبر فيها السن كما سبق» والذكورة في حْمْسٍ من المخمّسة؛ والسلامة عن 
العيوب» كما يعتبر في رقبة الكفارة. وكل عيب يُنبت الردّ بالعيب فهو مانع. 

ويعتبر الحمل في الخلفات» وذلك يعرف بقول أهل البصيرة» ولما مخايل ظاهرة» والغالب 
0 لامل إلا الها فما فوقهاء فإن كان فوق الثنية فهو زيادة خير» فإن حملت على 
الندور جذعة» فالصحيح القبول؛ لأن الشارع لم يعتبر إلا الحمل. 

و ل ل لل لوم ا رك عد إل له لام لاي نف اين 
00 :5 


حملت» فهي خلفة تحزئ/" في الدية ما لم تكن معيبة. والوجه الثاي: أنمال") لا تقبل؛ لأنه 


فرع: إذا تنازع الجاني والولي في أتما خلفة أم لاء فإن كان حالة الأخذ, فيعرض على 


ل 12 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »5117/١7‏ المهذب: ٠١٠١/5‏ الوسيط: 57/54 الوجيز: 55/5 ١»التهذيب:‏ 1810/107ء 
البيان: »487/1١١‏ العزيز: 2919/١١‏ روضة الطالبين : 4/107 .١7‏ 

(©) في (م) : وصنفه وبدله . 

(8) في (م) : أنه . 

(0) التَييّةٌ: واحدة الثَّنَايَا من السنء والتَّعُ الذي يُلقى ثنيته» ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي 
الخف في السنة السادسة. انظر: لسان العرب: 2177/١4‏ مختار الصحاح: 707. 

(3) الأم :1/5 ا. 

0 [00/؟/م] . 

() في (م) : أنه . 

(9) في (م) : يظن اجهاض الأجنة . 

24/05/١١ التهذيب: 5/0" كء البيان:‎ »١ 57/7 ؟ 5» الوسيط:57/4» الوجيز:‎ 5/١5 انظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
.١؟‎ 375/17 "؛ روضة الطالبين:‎ 50/١١ العزيز:‎ 


”ىه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


عدلين من أهل البصيرة» فإذا أخبر عن ظن» وجب على الولي قبوله. ثم له الاستدراك إن بان 
خلافه؛ إذ منتهى الاستقصاء في الحال ما جرىء, وإن كان بعد الأخذء ولم يحكم ذَوُوا 
البصائر بالحمل» والتمس الجاني أن يصبر إلى أن يتبين» لم يحب إليهء والطلب قائم» والولي 
ل 

فلو ادعى الجاتي أتمن أجهضنء وكنّ حوامل حالة الأخذ, فإذا كان صدق كل واحد 
منهما ممكناًء فالمصدّق هو الولي إن أخذ بقول الجاني» وإن أخذ بقول عدلين [7/841/ظ] 
فوجهان: أحدهما: أن الجاني مصدّق؛ لاستناده إلى قول عدلين» فمعه الظاهر. والثاتي: أن 
الولي هو المصِدّق؛ لأنه المستحق» ولا يسقط حقه بالتخمين. وإن كان يؤخر طلبه 


00 5 
بالتخمين» وقول ذوي البصائر في هذا نخمين 


ا الشف فالذي يقتضيه القياس» أن يخرج ما ار ل ا 


-00 1 00 0 أو ا 6 أو غيرها؛ اتباعاً ِ | ق الاسم بعل السلامة . من العيب» 


كما في رقبة الكفارة» ولكن إجماع الأصحاب على خلافه» ولعل سببه أن الإبل عوض» 


ا ا يا لط ارك 


١ ال‎ 


ا ل ” 

(؟) انظر :الوسيط: 27/5 التهذيب: 185/177» العزيز: 2971/١١‏ روضة الطالبين:77/107١.‏ 

(5) أصحهما: الدافع. روضة الطالبين:77/17١.‏ وانظر: الوسيط: 757/5 التهذيب: 175/17» العزيز: .571/٠١‏ 

() في (م) : أما 

(5) في (م) : ما. 

(3) نه إن ىلعت بطل من دان إلى تيك اللحائك الأيعية انط اسان العرو 21111 . 

(0) في (م) : عبيدية . ولم أقف على معن لما في المعاجم العربية. ولعلها مجيدية من تَحَدَت الإبل تَجُدُ مُجُوداً 
وأَجْحَدَتْ: نالت من الكل قريباً من الشبع وعرف ذلك في أجسامها. انظر : لسان العرب : /89. 

0ع القن ر الفقق :لامر معزت رض لايل متايه اوعصلي يفول إن الفط عي انظ ا: 
ار ال 00 

(9) في الأصل زيادة كلمة: بتردد :وهي مقحمة 

"1١ 

. في الأصل : فيتخير‎ )١1١( 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا ةا 
و(صنفه) " في عوض رام ” الشرع تقديره ‏ (بعيل) 000 
5 الى لم يكن للمخاطب من العاقلة أو الجاني إبل في 


ملكه؛ نظر إلى إبل أهل القطر أو إلى الأغلب من أقرب قطر إلى ناحيته» فيخرج من ذلك 


ولو كان في ملك المخاطب جنس يخالف ذلكء فالذي أشار إليه العراقيون» وقطع به 
الفوراني ) أنه يطالب بالدية» ولا يعدل إلى أهل البلد» حتى قالوا: إذا ام ا ان 
إبله» يؤخذ من كلّ بحصّته» ولا يطرد ذلك في اختلاف أصناف البلد؛ لأن ذلك لا حصر 
0 
ولو انمه ما ذكروةء فيتجه أيضاً النظر إلى أغلب إيله ف ملكف حى لا يبعض» ا 
اع ا ا لعو كات يز امات رن بن قأما لسع إن ملك فكي 

وقد ذكر قول في ركاة الفطر أنه ينظر فيه إلى قوت كل شخصء وهو متجه من حيث إن 
ار ا و لان لتر وق فاه لك عار قر 


. في الأصل : ضعفه‎ )١( 

(0) في (م) : تمام . 

() في (م) : تقدير . 

(:) في الأصل : تعبُدٌ . 

(5) انظر: الوسيط : 7/5 الوجيز : 58/5 »١‏ العزيز: 517/١١‏ 2357-8 روضة الطالبين : 10 .١‏ 

(5) في (م) : إن . 

0 اذاه انوك اكير 007 مكانك لمانو ١‏ قارراه أن اللوسيظ. 1 ات الحم 2 0ك أه االفينيت” 
"5 ١ه‏ البيان: 88/1١١‏ 4» العزيز: 2557/١١‏ روضة الطالبين : 77/10 .١‏ 

(0) في (م) : اختلف. 

(6) القائر م اللفاروي [الكبدير 0 117 ارك تان الالمسادريه ه كا 18د له سيط 88 كاك ساديم ب راتكن الليبااق * 
05 ل 4ء العزيز: »29857/١١‏ روضة الطالبين : .١7/10‏ 

. في (م): ينقص النظر‎ )٠١( 

)١1١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(15) في (م) : وبعدمها . 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 
000 
العاقلة غير إبله» ولا يقبل دوناء وإن لم ا ]| ا الات ب 
7 


ا 
وأنه أراد بإبله إبلَ بلده. وقوله: وإذا كانت إبل العاقلة مختلفة: أراد إبل القبائل؛ لأن سكان 


حا اي ا من 
كل واحد مما يغلب في قبيلته» وهو ا لصنف الذي يسير معهمء والقبيلة في حقهم كالبلدة في 


وت 


فرع: إذا لم يمكن الحكم على واحد بالغالب» وتقابل الأمر, (قطع)/' 200227 
الخيرة إلى المعطى ف هذه الصورة» وإن كانت إبل البلدة» أو إبل الغارم . إن اعتبرناها . مراضاً 
2:2 لان توويك اوطي] اللي ل ذلك الل ال اكالاء حيكف أل 


١ 
3 52 المعيب» فإنه يجب بقدر المال» فنعتبر صفته‎ 


أما البدل, فالعدول إليه عند العجز عن الإبل» وهو قيمة الإبل مغلظة كانت أو مخففة. 


. في الأصل : فيشكل‎ )١( 

(0) في (م) : فمشير . 

() في (م) : فلا. 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ا ل ل ل 50 اللا 5 0 ا الم 002 ال 
9/0 البيان : 81/١١‏ 5» 88 4» العزيز: 295/١١‏ روضة الطالبين : .١7/1‏ 

() في (م) : البلد 

0) [١02/؟/‏ م] . 

ال ال ال ا ا ا 1 الكت 7د الكانا” 
١م‏ ؛» 8ل 4» روضة الطالبين : 10/*؟١.‏ 

(9) في الأصل : فصغوا . 

لاق الاضل .5 إلى الث . 

لك ( ا لل 0 اال ال د اك 
روضة الطالبين : 10/؟١.‏ 


ث "مه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


هذا هو 0 

ومعنى العجز عنه: أن يبعد عن (القطر)''' بعداً تزيد فيه قيمته مع مؤونة النقل على ما 
يشتري به في امحل المطلوب» وهو محل العزة» زيادة تعد غبينةة”" في نقل الإبل؛ لأنا نعتدلةا 
ننه الإيل بالاضافة إى يوم العرو ”1 

ونص في القديم على أنه يُرجع اسار 0 اي عشر ألف درهم من 
ا 0م 

رو ا رم ل افع ار ا 


ثم اختلف الأصحاب في محل القول القديم» فمنهم من قال: ذلك عند فقد الإبل» ومنهم: 


ا رن وعدا عليه 


)اا ار الك 0 ال 6 ا ارط 02 ال 1 ال كلك 
البيان: 85/1١١‏ 4» العزيز: 4555/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 .1١١‏ 

(؟) ف الأصل : النظر. 

(؟) في (م) : غالبة . عَبَنَُ: في البيع خدعه .وقد غُنَ فهو مَعْبُونٌ و عَبنَ رأيه من باب طرب إذا نقصه فهو عَبِينٌ أي 
ضعيف الرأي وفيه عَبَانَةٌ .و العَبِيَةُ من الَعَبْنِ كالشتيمة من الشتم. مختار الصحاح: .١95 / ١‏ 

م ده 

(5) انظر : التهذيب :2189/17 العزيز 5/1١١:‏ 07”. 

اندم 

(0) في الأصل : واثني . 

(8) التَُرَةُ من الفضة: القِطْعَةُ المذابَةٌ أو ما سبك مجتمعاً منها. انظر: لسان العرب:2579/9 

80 لكر لاروك ابر ان اليك رةه اكه الأو سيظلة كا كان الل 0170/10 أن للقي ديب اا ران 
البيان: 85/1١ ١‏ 4» العزيز: 2*”5715/١٠١‏ روضة الطالبين : 5/107 .١7‏ 

277/7 وهي عن ابن عباس وعمر وعثمان وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم. انظر: السنن الكبرى للبيهقي:‎ )٠١( 
كتاب الديات» باب أعواز الإبل.‎ 

05 انعر قمر للري مع الام امم 

. في (م) : فيتخلل‎ )١١( 

. كذا في النسختين» ولعل الصواب : ثلاث‎ )١17( 


ه١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


البعد. فإن ١‏ يكن من القديم بل فليخصص بحال فقد 0 
التفربع: إن جرينا على القديم في تقدير البدلء فأثر التغليظ يسقط؛ إذ تعذر التغليظ 


020 


ا ا ال ل ع ل يسن شر ات را 


القديم فإن المغعلظة إذا قومت» م ار التغليظ قُ القيمة» ومن أضحاعا من قال: راك 
0 


0 فإنه تقل لال ل 0 5 معتلٌ : فق ار 


هذا تمام الكلام في المغلظات وصفة الإبل. 


أما المتقصات”" فأوها: الأنوثة» ودية الأنثى على النصف من دية الرجل» والتغليظ جارٍ 
رار 

وثانيها: الكفرء ودية اليهودي والنصراني بالنسبة» وشبب الشيخ أبو محمد بأن دية 
[7/44/ظ] المجوسي لا تغليظ فيها؛ لأن الإبل فيها لا تجبء والمتبع الأثر» وإنما التغليظ 
ووجوب الإبل فيما وجب بلفظ النسبة» كالنصف للمرأة» والثلث للكتابي» قال الإمام: وهذا 


غلط؛ بل دية المجوسي حر اثلت دية المسلم» وإِنما لم نذكر النسبة للتطويل» فنطلب الإبل 


اك ل 1ك ( ١‏ 1 الات در | ل كط (١ ١‏ الك 0 
البيان: »45١/1١ ١‏ العزيز: .89/١١‏ 

رض الكالايين ار 15 

. في (م) : بالصفة‎ )١( 

(؟) في (م) : تغليظ . 

(8) في (م) : ذهب . 

(5) كذا في الأصلء وني (م) : المقدار »ولعل الصواب: المقدر . 

30 بك هذا الول > رراذة لايك تيان ك لمفياان بن عفان رضي الله عنه. انظر : المحلى: »775/١١‏ مصنف 
عبد الرزاق: 7/9. 2*9 الاستذكار: 10/7 .١‏ 

(0) انظر: الوسيط: 57/5. التهذيب: 8/7 8٠ء‏ البيان: »451/1١١‏ العزيز: ,9”5/١١‏ روضة الطالبين:75/10١.‏ 

(8) في (م) : المنغضات . 

(9) في الأصل : الاعتبار . 

ا ل ا الت 5 لط 01 ار ا الشاة 
0" ١ء‏ البيان: 5/1١‏ 49» العزيز: »2595107/١١‏ روضة الطالبين: 710 .١71‏ 


0 


كتاب البسيط كتاب الديات 


عند الوخود اوتغلظ إذا سترى ببيه ببسة الأعفار كما فعل ذلك ى أروش اللتايات وإن 


ا 

أما عبدة الأوثان» فلا يتصور هم عصمة بذمة مويّدء ولو دخلوا ديارنا بأمان» مكناهم 
وأثبتنا هم عصمة المعاهدين؛ قال الأثمة: يثبت لهم أقل الديات» وهو دية المجوسي؛ إذ لا 
8حع66خح6خ5أ65:6:6:؟١ة‏ 0 

ا ا الام اا لقا افضاك 


ا ا الل ل ل ل م فرك ماك 
لد 

أما الزنديق في مثل هذه الصورة إذا لم يكن سبق 3-9 إسلام؛ تردد الشيخ أبو محمد في 
ا ل ل لس 


00 0 


00 0 الدنياء فهم ثلاثة أقسام: 


: ميدي‎ 0١2007 انظر: الخارى لكر 119 ا "أت اميتي 20/6 ل الو كت ار‎ )١( 
.١71 7107 روضة الطالبين:‎ 2990/١١ العزيز:‎ »4 99/1١ البيان:‎ ٠/0 

لاف الاصال 9 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »81١7/1١‏ المهذب: هه »٠١‏ الوسيط: 57/5» الوجيز: 58/5 2١‏ التهذيب: 211/1١/07‏ 
البيان: 9/١1١‏ 4» العزيز: ,985-«+1/١١‏ روضة الطالبين: .١77/10‏ 

(:) [05ا/؟/ء] . 

(5) الإيالة: السياسة. انظر : النهاية في غريب الأثر: 85/١‏ » لسان العرب: 2804/١١‏ 

(5) انظر : الوسيط : 57/54, الوجيز : 47/5 »١‏ العزيز: 9/١٠١‏ *", روضة الطالبين:77/17١.‏ 

ا ا 

(8) الأصح: إلحاقه بالوثني. العزيز: ."87/١٠١‏ وانظر : الوسيط : 57/4, الوجيز : 57/5 »١‏ التهذيب : 1071/197» 
روضة الطالبين : .١77/10‏ 

(9) الذي في الأم: 53/4: ولا أعلم أحداً لم تبلغه الدعوة اليوم. 

)1١(‏ فق (م) : انعشار. 


لاه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


أحدها: أن يكون متمسكاً بدين 0-5 ومستمرًا عليه» فهو سعيد في حكم الشرع» فلو 
كه 050 قال القفال: يجب القصاص؛ لأنه في معنى المسلم» وقال 
الل على 0000 فإن أوجبنا القصاص فكمال الدية» وإن 
درأنا القصاصء ففي الدية وجهان: أحدهما: إيجاب كمال دية المسلم؛ لكونه محقّاء والفاني: 


إيجاب دية أهل ذلك الدين الذي هو متعلق 0 


القسم الثاائ: أن لا يكون قد بلغته دعوة ملة أصلاً. فهو سعيد ا نقل عن 
القفال إيجاب القصاص على المسلم بقتله» وهو أبعد في هذا المقام؛ ل 
أنه لا يجب. فأما الدية» ففي حكم الأصحاب نصَّين عن الشافعي: أحدهما: الدية الكاملة» 
والثاني: دية المجوسي» وهو أقل 0 نمن الأاضحاب من أجرى الفولين وتوحيههما 
بيّنُّ ومنهم من نزل على اختلاف حالين» فقال: حيث أوجب أقل الدية» فهو إذا لم يكن 
متعلقاً بدين أصلاً. وحيث كمّلء أراد به ما إذا كان متمسكاً بدين حقّ لم يغيّر. والنص 


)0 
القسم الغالث: أن يكون متمسكاً بدين محف. كدين موسى صلى الله عليه وسلم بعل 


. في (م) : بحق‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(*) الظاهر: أنه لا قصاص. العزيز: ."95/١١‏ وانظر : الحاوي الكبير : ,"١١/١١‏ المهذب : 5/ه١٠»‏ الوسيط: 
5" التهذيب : »١071١/07‏ البيان : »444/١١‏ روضة الطالبين : .1١75/10/‏ 

(؛) قال الرافعي :وهو الأشبه بالترجيح. العزيز: 2585/٠١‏ انظر: الحاوي الكبير : 717/١5‏ المهذب : هه ٠١‏ 
الوسيط : 5307/5» التهذيب : »١7١/107‏ البيان : 15/١١‏ 434»روضة الطالبين : .١77/107‏ 

رعا نم ا 

(3) في (م) : فذهب . 

(0)الغاني: هو الأشبه انظر: الأم :589/4, الحاوي الكبير: 28107/١١‏ المهذب: هه .٠١‏ الوسيط: 51//4) 
الوجيز: 4/7 2١‏ التهذيب: 2171/07 البيان: 2494/١١‏ العزيز: 2885/١١‏ روضة الطالبين: .١77/17‏ 

ل ا ل ا ال ل ال ا لت ا ال 0 
العزيز: ,7*907/١١‏ روضة الطالبين:77/177١.‏ 


ات 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ل ل 
الدين والعصمة» وتعلقه بالباطل» وتنزيل انكفافنا عن قتله على منهج انكفافنا عن النساء 
والذراري» فإن هذا إمهال [إلى]!" العرض للدين الحق» ويحتمل إيجاب أقل الديات» وإليه 
يشير ظاهر 0001 فإن امتناع قتاللهم في حكم العهد اكد وأما أمر النساء» فمبني على 
مصلحة الإرقاق» قال الإمام: والظاهر إيجاب دية يهودي إن صح أصل مد 

أما الصابئون» قيل: إتمم من النصارىء والسامرة من اليهود» فإن كانوا معطلة دينهم» فلا 
حرمة لمء وإن كانوا من أهل الفرق» فيثبت لمم حكم دينهه'"". 

وأما المسلم في دار الحرب إذا لم يهاجر بعد فهو معصوم, وعلى قاتله القصاص والدية 


عندنا إذا قتله بعد إسلامه» ولا أثر للدار في العصمة» نعم لو كان يظن أنه مشرك بعد 
ا 

لا ار الس رن د ليده 
الجن ومنشأه تمهيد العذر. وإذا كان التخفيف والتغليظ يدخل 2 قدر الدية» ١‏ يبعدل 


ا 


5 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر: الأم : 5/لمه١.‏ 

(4) في الأصل : له . 

(ه)قال الرافعي: الأشبه: وجوب أخس الديات. العزيز: ,5*75/١‏ وانظر: الحاوي الكبير: »*1/1١‏ الوسيط: 2717/4 
التهذيب : 2117/١/10‏ روضة الطالبين : .١71/17‏ 

(5) انظر : الحاوي الكير ١‏ 0915/17 الوسيط 5010/0/4 المجير : 025/9 التهادذيتك 3021/107١‏ روضة الطالبين 
ا 

(0) انظر : الوسيط : 57/5» الوجيز : 58/9 ١ء‏ العزيز: 8/١١‏ *9, روضة الطالبين : .١757/17‏ 

(8) في (م) : يطرق ذلك . 

ا لل 

.١77/107 انظر: الوسيط: 537/4» روضة الطالبين:‎ )٠١( 


همه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


هذا هو القول في الكفر الذي يوجب التنقيص وما يتعلق بالأديان. والله أعلم. 

ثالثها: الرق» والواجب فيها"' قيمته بالغةٌ ما بلغت» قلّت أو كثرتء'" فلا(" بأس وإن 
ل 

ا 
والواجب نقد لا إبل. 

رابعها: الاجتنان2, وسيأى في آخر الكتاب دية الجنين» ولا مدخل للتغليظ فيها إذا 


وجبت الغرة» وإن رجعنا إلى الإبل فلا بل 0 00 والله أعلم. 


رن قر افيا” 

(5) [ع/؟/م] . 

(0) في (م) : ولا. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 54/1١7‏ ١"؛‏ المهذب: هه »١‏ الوسيط: 57/5» الوجيز: 547/7 »١‏ التهذيب: 2117/7/17 
البيان: ١‏ ١//5ه.‏ العزيز: 2579/١١‏ روضة الطالبين : .١71/10‏ 

(5) انظر : المبسوط لشيباني: 2537/5 تبيين الحقائق: 25١5/5‏ البحر الرائق : 2١١7/7‏ الدر المختار: 51//5. 

(5) أظهرهها: أنتما تحمله. روضة الطالبين : 509/10. وانظر: الحاوي الكبير: ,*١5/١5‏ المهذب: هه" »١‏ البيان: 
١‏ 4ه التهذيب : 107/107 العزيز: .8979/١١‏ 

(0) في (م) : ولامأخذ . 

(8) انظر : الوسيط : 57/5 الوجيز : 58/9 ١ء‏ العزيز: 2959/١١‏ روضة الطالبين : .١71/17‏ 


020 


-50-00 52006 
الباب الغاني: في الواجب فيما دون النفس [7/549/ظ] 
ليت ال ع لق ال لواف رع اي ل ار 0 عضي 
اال 
النوع الأول: في الجرح الذي يشق: 
7 
الموضع الأول: الرأس: 
والجراحات الواقعة على الرأس عشرة ذكرنا 5-10 ف كناب اه ولا يتقدر 
أرش جراحة منها قبل الانتهاء إلى الموضحة؛ وف الموضحة خمس من الإبل؟". 
وي الائمة عشرء يعني إذا كان معها الإيضاح؛ وزادت الخمس بالحشم'". 
وي المنقلة مع الإيضاح والخشم خمسة (عشر)!9" '. 
ار 


وفي المأمومة - وهى التى انتهت إلى الجوف- ثلث الدر 


. في (م) : وعضو‎ )١( 

. في (م) : أو ضرب منفعة‎ )١( 

0 الظاره اللوسيطدة 8 لكك امير لزنام اكير ركرك اك رو كن اللي ار 1 

(5) انظر : الوسيط : 5377/5» البيان : ١١/ه.ه.‏ العزيز: »58*/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 ؟١.‏ 

(5) في (م) : أشياء منها . 

(7) وهي الحارصة» والدامية» والباضعة, والمتلاحمة» والسمحاقء والموضحة. والحاشمة, والمتقّلة» والمأمومة» والدامغة» وقد 
سبق تعريف كل واحدة منها في كتاب القصاص كما ذكر المصنف رحمه الله. انظر ص: /47. 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 2581/1١‏ المهذب: »١١١/5‏ الوسيط: 58/54» الوجيز: 5*/9 2١‏ التهذيب: 51/97 »١‏ 
ا ال ا 2 الال 00300 

ا ا ا ا ال ل ا ال ل ا ا ال 0 
البيان: ١5/1١1١‏ ه. العزيز: 4/١٠‏ 2*8 روضة الطالبين : 5/10؟١.‏ 

(9) في الأصل : خمسة وعشرون . 

ا رك ا ال ال ا 27 الا 
ةك 58 ١ء‏ البيان: ١‏ ١/١١هء‏ العزيز: »59154/١١‏ روضة الطالبين : .١/107‏ 

»١4ه/0‎ : التهذيب‎ 2١ 5*/ انظر: الحاوي الكبير:7١5*10/1» المهذب : 5/ه١١» الوسيط: /78. الوجيز:‎ )١١( 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا 
أن 0 من الإبل» ومنهم من قال ان وإِعا العشر 2 مقابلة الموضحة مع 


ا ثم هل يجوز أن تبلغ تلك الحكومة أرش 0 


ولو أوضح واحدء وهشم آخرء ونقّل ثالثء وأمّ رابع» فعلى الأول خمسء وعلى الثاني 
التفاوت بين الموضحة والحشم .وهو النمس تقديراً على" الصحيح؛ أو الحكومة على رأي؛ 
وعلى الثالث التفاوت بين الحشم والتنقيل» وهو خمس من الإبل» وعلى الرابع التفاوت بين 
لمش والتقيل ولاق وهو ثقائية عشر بغيرا ويلك ". 

والاعتماد في هذه المقدرات على 2000-6 


اناف 5 1ه قن اوور 5 

)١(‏ قال النووي: وفي الدامغة أيضا ثلث الدية» على الصحيح المنصوصء وقال الماوردي: ثلث الدية وحكومة» وحكى 
الفوراي وجماعة: أن فيها الدية بكمالحا؛ لأتما تذفف» وبحذا قال الإمام» وكأن الأولين بمنعون تذفيفها. روضة 
الطالبين : 7/07 .١١‏ وانظر : الحاوي الكبير : »59207/١*‏ المهذب : ه5/ه١١»‏ الوسيط : 58/5» البيان: 
0١‏ العزيز: ١٠/ه*#".‏ 

.1١1//107 : روضة الطالبين‎ »**/١٠١ وبه قال ابن أبي هريرة. العزيز:‎ )١( 

)0 لط الا الك ا الل ا ا ا الت د 100 الاك 
هه العزيز: ١٠/ه**»‏ روضة الطالبين:717/107١.‏ 

(4) ما قبل الموضحة من الشجاج في واجبها وجهان: أحدهما الحكومة» ولا تبلغ أرش الموضحة» والثاني: وبه قال 
الأكثرون» إن لم يمكن معرفة قدرها من الموضحة فكذلكء وإن أمكن بأن كان على رأسه موضحة إذا قيس بما 
الباضعة مثلاً عُرف أن المقطوع الثلث أو النصف, وجب قسطه من أرش الموضحة, فإن شككنا في قدرها من 
الموضحة أوجبنا التعيين» وتعتبر مع ذلك الحكومة» فيجب أكثر الأمرين» من الحكومة وما يقتضيه التقسيط. 
العزيز: »"*5/١٠١‏ روضة الطالبين : .١١107/107‏ وانظر: الحاوي الكبير: .771//١7‏ 

(5) في (م) : وهو الخمس وهو أعلى . 

50 اعفار و ارو اكير 8 اناه سنك 5 11/85 زان اولظ 3ك الوناكه اديت 801/108 أ اللبساات. * 
905 العزيز: 7/١١‏ 5"*9, روضة الطالبين : 717/107 .١‏ 

(0) الحديث الذي في كتاب عمرو بن حزم إلى أهل اليمن» وسيأتي بعد قليل. 

(8) في (م) : في كتاب . 

(9) عمرو بن حزم زيد بن لوذان الأنصاري» أبو الضحاكء شهد الخندق وما بعدهاء واستعمله النبي صلى الله عليه 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


وفيه: (زوي أصابع اليدين والرجلين» في كل أصبع ما هنالك (عشر)'" من الإبل» وفي 
الموضحة خمس من الإبل» وفي السن خمس من الإبل؛ وفي الجائفة الثلثء وفي المأمومة الثلث» 
وي الأنف إذا أوعب جدعاً مائة من الإبل» وف الرجل خمسون, وفي اليد خمسون من 
الإبل)!""؛ فهذه منصوصاتء ثم تصرف العلماء بالتقريب والتشبيه» وإلحاق بعض الأعضاء 

وقولنا: في الموضحة خمس من الإبل» وهي'" نصف عشر الدية» [و]!'' تعتبر هذه النسبة 
في الأنتى» والكافر» والرقيق» وتعتبر النسبة في التغليظ» فتغلظ بالأعشار كما سبق/”. 

وإذا تمهد تأسيس الكلام. 

فالنظر في الموضحة في محلهاء وحدّهاء وتعددهاء ورفع الحواجز من خللها. 

أما الحد: فكلٌ ما يوضح العظم ا 

فلو غرز إبرة فقرع العظم» ولكن انضمت''' اللحوم؛ فهذا في محل التردد» وظاهر كلام 


وسلم على نجران» روى عنه ابنه محمد وجماعة؛ قال أبو نعيم : مات في خلافة عمر » ويقال بعد الخمسين . انظر 
: الإصابة : 571/5 . 

اا 0 

(؟) الموطأ : 843/7» كتاب العقول» باب ذكر العقول» رقم: »)١5417(‏ السنن الكبرى : 45/4 ”» كتاب القسامة» 
ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم : »)7١57(‏ المستدرك على الصحيحين : ١/7هه»‏ كتاب الرّكاة) 
رقم: »)١54179(‏ سنن الدارقطني: 9/7 ١7؛‏ كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم: (1/1*)» سنن البيهقي الكبرى 
: 8/5» كتاب الرّكاة» باب كيف فرض الصدقة؛ رقم : )7٠١541(‏ . قال الشوكاتي: وقد صحح هذا الحديث ابن 
حبان والحاكم والبيهقي» ونقل عن أحمد أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاًء وصححه أيضا من حيث الشهرة لا 
من حيث الإسناد جماعة من الأثمة؛ منهم الشافعي فإنه قال في رسالته : لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم 
أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وقال ابن عبد البر: هذا كتاب مشهور عند أهل السير» معروف ما فيه 
عند أهل العلم» يستغني بشهرته عن الإسناد؛ لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. نيل 
الأوطار : .١77/07‏ وانظر: الرسالة: 5؟4» الاستذكار: //0977*» التحقيق في أحاديث الخلاف: ؟7/5؟. 

() في (م) : ونعني به . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) . 

6 ) الظارة الرفيظة د ارك الأمعر 23710 اكه اللجرورة » لليف كران رروضة لابين 7 ار : 

(7) انظر: الحاوي الكبير: ,51/١‏ الوسيط : 38/5 العزيز: »*”*9/١١‏ روضة الطالبين : 175/17. 


ك5 


كتاب البسيط كتاب الديات 
الأصحاب أنما موضحة؛ إذ وضح اللحم للجارح؛ أعني الآلة» وفيه احتمال مأخوذ من 
مسألة سنذكرها في رفع ات 

أما محل الموضحة؛ فكلّ عظم هو على كرة الرأس» فتدخل فيه 0 والقذال» 
ا ا” وهي العظمة 00 تنطبق!"' عليها صدفة 
الأذن» ومن الوجه: الجبهة» والجبينان» والوجنة» وقصبة الأنف» واللحيان في جهة المقابلة) 


وهي كل عظم من القمة (إلى مركب)!” الرأس؛ لأن الرأس مجمع المحاسن» فعظم أمره بالتقدير 


ان 


وأما عظم الرقبة وما يتصل به الحلقوم والمريء» فهو نازل عن الكرة» وما يوازي القفا من 
الراشن ف بخن المسحكدية ير دارا إل لكي مكدر إل عطمة معمورة في من 
مركب الكرول: "أ إلى الرقبة» فالأصح 000000 


أما الاتحاد والتعدد, ففي كل موضحة خمس من الإبل» ولو أوضح جميع الرأس يلزمه 
00 ا د 2 2 00 5 31 000 0,0 


إلا إذا انتهى إلى مبلغ يزيد على كل الدية» ففي وجوب الردّ إلى كل الدية خلاف سنذكر 


. في (م) : الصمت‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 270/4 التهذيب : 2١57/17‏ روضة الطالبين : 2177/1 السراج الوهاج : 5/65 . 

(*) الناصية: هي قصاص الشعر في مقدمة الرأس. انظر : لسان العرب: 771/١‏ 

(4) من قحد, والقحَدّة: أصل السنام» والقمحدوة -بزيادة الميم-: ما خلف الرأس. انظر: لسان العرب: 48/8 8. 

(5) في الأصل: الخشبشاء» وني (م): الحسيساء . والصواب ما أثبتناه» وهو موافق للتعريف الذي أورده المصنف رحمه 
الله. وانظر: الفائق: ,»"1/١/١‏ لسان العرب: 2591/5 

(5) [:2/؟/ م] . 

(0) في (م) : تتعلق . 

)اك اللاصال ١‏ الل دركب» . 

(9) انظر : الحاوي الكبير : »581/١5‏ الوسيط : 58/5, العزيز: 2395/١١‏ روضة الطالبين : .١75/10‏ 

. في (م) : الكوة‎ )٠١( 

.١؟5/107: روضة الطالبين‎ »995/١١ انظر: الوسيط : 58/5 العزيز:‎ )١١( 

909/1 ٠ الوسيط: 38/4» الوجيز : 44/5 ١؛ التهذيب : 41/07 ١غ العزيز:‎ »,59:5/1١ 7 : انظر: الحاوي الكبير‎ )١١( 
.١7/8/10 روضة الطالبين:‎ 


دء؟أه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


مثله في 00 


وللموضحة التي تعم الناصية 0 حكم الاتحاد» والتي تعمٌ الناصية والجبهة وجهان من 
حيث تعدد اسم ا محل» وكذلك لا تكمل جراحة الرأس بجزء من الجبهة» وإن كنا نسوي بين 
00007 0 000 

ااا 
ل ل ام 

فلو استرسلت الموضحة من الجبين إلى الوجنة» ففيه تردد, والظاهر الاتحاد في أجزاء الوجه 
م 

وإنما يغبت حكم (التعدد)'" في الموضحتين''/ ببقاء الحاجز بينهماء فليعلم معنى 
الحاجز, فهو اللحم والجلدا". [.7/5/ظ] 

فإن بقي أحدها دون الآخر فأوجه: أحدها: أن الواحد منها ليس بحاجز» فإذا انكشف 


اللحم عن الجلدء فهذه موضحة؛ وبعض أطرافها (متلاحمة)7' ''؛ والموضحة إذا أحاطت بما 


)١(‏ قال الرافعي: ولو كثرت المواضح تعدد الأرش بحسبهاء وفيه وجه أنما إذا كثرت حتى زادت على دية النفس فلا 
نوجب أكثر من دية النفس» كما أنا على قول لا نوجب في قلع الأسنان كلها إلا دية النفس» والصحيح: الأول. 
العزيز: .554.-*89/١٠١‏ وانظر : الوسيط : 7/5. الوجيز : 2١55/7‏ روضة الطالبين : .١7//10‏ 

.57 4/١7 قيل: هي الرأسن وقيل: وسط الرأس. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) وأصحهما: موضحتان. العزيز: 2957/٠١‏ روضة الطالبين : 0/07 .١8‏ وانظر: الحاوي الكبير: 80/١7‏ 
الأسيظل ع ان كك اللسادي و 1م 

(5) في (م) : فيه . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: "9/١‏ 5؛ الوسيط: 58/4» الوجيز: 544/5 2١‏ التهذيب: 57/07 2١‏ العزيز: ."147/١١‏ 

اك لكا الك | در ال 2 ا 1 2ك 0 0110]) رمك 
الطالبين: 177 1. 

(0) في الأصل : العدد . 

(8) في (م) : للموضحتين . 

(9) انظر: الحاوي الكبير :7 »595/١‏ الوسيط: 4 /58. الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب : ١151/07‏ العزيز: »940/١١‏ 
روضة الطالبين : .١7/8/10‏ 

. في الأصل : متلاحم‎ )٠١( 


ه١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 
22000 أرش موضحة فقط؛ لأن الباقي لو كان موضحة أيضاً لما زاد الأرش» 
والمتلاحمة دوتئها" أ وهذا هو القياس. والفاي: أنه يتعدد إتباعاً للاسمء وتعدد محل الإيضاح» 
ووقوع حاجز ما. والغالث: أن اللحم حائلء والجلد ليس بحائل؛ لأن اللحم ساترء 
[والجلد]!"' غير”'' منطبق على العظمء فلا يعد ساتاً. الرابع: أن الجلد حاجز» واللحم ليس 
ل ا م ري 

التفريع: لو كان بينهما حاجز تام:, فأدخل إبرة تحت الحاجز من إحدى الجراحتين إلى 


١ : 0‏ ا 
الآخرء وسلّهاء فهل يرتفع ' الحاجز على مذهب من لا يكتفي إلا باللحم؟ فعلى وجهين: 
أحدهما: أنه حاجز؛ لبقاء الجلد واللحم؛ والانطباق والالتحام على قرب. والثاي: أنه ليس 
ل ل را 7 

أما رفع الحاجز بين الموضحتين» فإن صدر من جانٍ آخرء وجب عليه أرش كامل» وعلى 
الأول أرشان» وإن صدر من ذلك الجاني, اتحد الكل» وعادت الأروش إلى واحد» كما إذا 
قطع الأطراف, ثم حر الرقبة قبل الاندمال» فإن الدية تعود إلى واحد» وتخريج ابن سريج في 
تداخل الديات يرجع في هذا المقام ده 


ولو كان رفع الحاجز خطأء ففي تعدد الأرش من حيث اختلاف الحكم خلاف أخل/لةا 


(1) في (م) : ففيه . 

() في (م) : دونه . 

(*) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(4) في (م) : في العظم غير . 

(5) أصحها: أن الحاصل موضحة واحدة. العزيز: »514٠0/١٠١‏ روضة الطالبين : .١59/10‏ وانظر : الحاوي الكبير: 
*: الوسيط : 53/5 الوجيز : ”55/5 »١‏ التهذيب : 51/07 .١‏ 

(5) في (م) : يرفع. 

(0) انظر : الحاوي الكبير : ,3597/١7‏ التهذيب : 57/7 »١‏ العزيز: 5٠0/١١‏ ”» روضة الطالبين : .١79/10‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير: ,58*/١7‏ المهذب: 21١5/5‏ الوسيط: 5/8/4: 593 الوجيز: 2١54/7‏ التهذيب: 
5/٠‏ ١ك‏ العزيز: 5.0/١١‏ *» العزيز: »95٠0/١١‏ روضة الطالبين : .١79/10‏ 


(9) في (م) : أخرى . 


351 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ولو ارتفع الام بسراية جنايته» انمحدت روش على النصٌّ 00 
ولو أوضح رأسه في موضعء ثم عاد إلى ذلك الموضع» فلم يزل يوسع مرة بعد أخرى» حتى 
ع 5 1 ع ٠.‏ ) 
استوعب [جميع ا 1 فعلى النص أرش واحد» وعلى التخريج فيه احتمال ١‏ دن ححبيك 


أن الفعل في صورة المتحد. وإنما التقطع في الزمان لا كالقطع والقتل» فإنه متعدد في 


0 
١ صورة‎ 


ولو صدرت هذه الصورة من جناة!*) متعددين» فلا بد من تعديد الأرش» ويليق بتخريج 


ابن سريج أن يحكم بالاتحاد نظراً إلى صورة الفعل» وإن تعدد الجناة» كما نظر إلى صورة تعدد 
الفعل عند اتحاد الجانى 01 
ولو ضرب الجاني الحديدة ضربة واحدة» 2086ظ2 عاذ من وليه وإِعا ست على جزء 


منخفض من الرأس» وأوضحت محلا آخر» وبقي المنخفض حاجزاء فالمذهب التعدد» وذهب 
عِ يّ 2 2 7 ا 
بعض الأصحاب الل الانحاد نظرا لاله انحاد صورة الفعل» وهذا سن ها 0 ا 


فروع ثلاثة: أحدها: قال الشيخ أبو محمد: تقدير أرش المتلاحمة يبنى على القصاص 


() [020/؟/ م] . 

)١(‏ قال البغوي: ولو رفع الحاجز بعد الاندمال فأوضح فعليه أرش موضحة ثالثة. التهذيب : 47/1 .١‏ وانظر: 
العزيز: 4/١٠١‏ 9؛ روضة الطالبين : 1/10 .١8‏ 

(©) في (م) : الجراحة . 

(5) انظر : الحاوي الكبير : "7/١7‏ المهذب : .١١5/5‏ التهذيب : »١ 5” 2١51/07‏ العزيز 255١/١١:‏ روضة 
الطالبين: 9/10 .١7‏ 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : اجمال . 

(0) الصحيح: أنه لا يلزمه إلا أرش واحد. العزيز: .657/٠١١‏ وانظر : الوسيط : 19/5» الوجيز : 545/57 .١‏ 

(8) في (م) : جناية . 

(9) انظر: الوسيط: 59/5, الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب: 58/7 »١‏ العزيز: 2957/١١‏ روضة الطالبين:79/17١.‏ 

. في (م) : فصادف‎ )0٠١( 

."89/١ ١ انظر : العزيز:‎ )١١( 


ات 


كتاب البسيط كتاب الديات 


00 00 دس (4) 


فييها ٠‏ فواجبهال" حكومةء وإن قلنا: يجبء فيقدّر 
اا ار 

وهذا فيه نظر؛ لأن النصف الأسفل الملاقي للعظم أشرفء فلا يمكن تحريد النظر إلى مجرد 
ا 
الحكومة من أرش الموضحةء ولا 0 ولكن 0 قول التقدير أن يكون مراعاة 
نسبة السمك مع ما نعتبره محتوماً لا يجوز الاختلاف فيه» وعلى قول الحكومة يجوز تحريد 
النظر إلى غيره» وقد يقال فيه: الأفضل ما (زاد)!”') أو ما بقي'''" . 


الثاى: إذا أوضح يدل فجاء ا مستحق, وأوضح رأسه وزاد ا وجب 


092 


» فإن قلنا: لا قصاص فيها 


00 


القصاص عليه في الزيادة» وإن أخطأ في الزيادة وجب أرش 


ل 
كاملا وهو متميز في الحكم عما قبله» وعلى هذا استقرٌ رأي القفال. والثاي: أنه يوزع 


الأرش على جميع الموضحة» ويحط حصة قدر القصاصء ويطلب الباقي؛ لاتحاد الجراحة 


. في (م) : فيها‎ )١( 

() في (م) : فيها . 

(©) في (م) : فواجبه . 

(4) في (م) : يتقدر . 

عل" 

() انظر : الوسيط : 19/4» الوجيز : 44/7 »١‏ العزيز: 4/١٠١‏ *» كفاية الأخيار: .45٠‏ 
(1) في (م) : التقينا . 

لافار اي 

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

. في الأصل : زال‎ )٠١( 

110 النظارة الوط 3 8ك الجر 000 اك اللعررة م اال اد 
0 اوس 

."57/١ ٠١: زيزعلا»١‎ 5 5/5: انظر: الوسيط : 59/5» الوجيز‎ )١( 
. في (م) : لوجب‎ )١5( 


:5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


0 
اا ل لكر 
الخطأ إلى الأرش؛ بل الأرش الواحد يكفي الكل أرش واحدء وههنا وقع الأول قصاصاًء ولم 

يمكن(" تعطيل الآخرء فاضطرنا إلى تقدير الحكومة”". 
الثالث: لو وجب القصاص في موضحة, فأراد مستحق القصاص أن يقتص من 
بعضهاء ويرجع إلى قسط من الأرش في البعض» فوجهان: أحدهما: الجوازء كما لو استحق 
أصبعين. والثاني: المنع؛ لأن هذه جراحة واحدة لا تتجزأء بخلاف الأصبعين(). 
[7/51/ظ] وعلى هذا نتبين أنه لو عفى عن نصف الجراحة» هل يسقط قصاصه في 
اناق ؟ ولو وقع ابعداء لوس" خط فاعسمد الحا ل تبه وراد قلا خلاف ف وجروب 


القصاص في 010000 293 


الموضع الثاني للجراحات: الوجه: 

لع را ل و7 

وأما الامة, وعى الوافلة إن اقوفت فإن قله :77 للسناقد إن يفطن الم والأنف له لحك 
الجائفة» تصور على الوجه جميع جراحات الرأس» ولا يبقى إلا الدامغة» وذلك مذفف» وليس 
بجرح» وإن قلنا: ليس له حكم الجائفة» فإن نفذ من الخد ففيه أرش متلاحمة وزيادة» وإن 


نفذ من عظم الوجنة» ففيه أرش منقلة وزيادة» وإنما الزيادة لصورة النفوذ. فهذا في حكم 


."57/١١: العزيز‎ »١ 5 5/7: انظر: الوسيط : 59/5». الوجيز‎ )١( 

(0) في (م) : وإن لم يكن . 

(؟) انظر : الوسيط : 59/5. الوجيز :54/7 5 ١»العزيز .557/1٠١:‏ 

(5) انظر : التهذيب 5١:‏ ١/ء‏ العزيز »*51/١١:‏ روضة الطالبين :7/10 .١8‏ 
(5) في (م) : جناية . 

(5) نحاية المطلب : *١1:ل/57.‏ 

(0) انظر : البيان : ١1١11/1ه.‏ 

(0) [0/؟/ م] . 


هعه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا موضع الثالث للجراحات: سائر البدث: 

وكل جرح واقع على سائر البدن سوى الوجه والرأس لا يجب فيها إلا الحكومة سوى 
الجائفة» ففيها ثلث الدية» وهي كل جراحة تنتهي إلى باطن فيها قوة محيلة» كالبطن وداخل 
الصدرء وإن م 000 الأمعاء» والمعدة» والدماغ, وإِن لم يخرق لد والذي ينتهي من 
اا ل حر له م 

وأما ما ينتهي إلى داخل الإحليل وداخل الفم والأنف», وكذلك ما ينفذ في الأجفان إلى 
ا يك اهار 


ل ل لان ا ررس اا 
والذي ينتهي إلى داخل عظم 0-00 
ل 


ثم تعد الجوائف ورفع لي ا ع ا سل راك 


)١(‏ الأظهر: ليس له حكم الجائفة. انظر:الوسيط:5/١7.‏ البيان: .01١/١١‏ العزيز 810/١١:‏ -.5 روضة 
الطالبين : 7/07 .١7‏ 

(0) في (م) : يخرط . 

(*) قال الأسنوي: وبعد العظم خريطة مشتملة على دهنء وذلك الدهن يسمى الدماغ؛ وتلك الخريطة تسمى خريطة 
الدماغ» والجناية الواصلة إلى الخريطة المذكورة تسمى مأمومة. حواشي الشرواني: 07/7 4. 

(4) ما بين القبل والدبر: انظر: النهاية: .١/88/19‏ 

(5) في (م) : وكذا . 

ا ا ا ال ا ال ا ال 7 400 الي 
7ه : ١ء‏ البيان : ١/١١‏ ه. العزيز: 17/١١‏ 9» روضة الطالبين : 717/107 .١‏ 

(0) في (م) : فيه . 

(0) في (م) : بخطر . 

(9) الأصح: أتما لا تحب إلا الحكومة. العزيز: ,5*8-+10/٠١‏ روضة الطالبين: .١78/10‏ وانظر : الحاوي الكبير 
4 الت ا ا ا ال 0 5 

1 الخارة اللوسيظ 3 5/8 ا 

. ف الأصل زيادة : لأنه‎ )١1١( 

ا ا الل 5 ا د لش 150/7 


اه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فروع: أحدها: لو طعن رجلاً في بطنه. فنفذ السنان من ظهره فوجهان: أحدهما: أتمما 


جائفتان» وهو الصحيح؛ لوجود صورته» وتعدد الإجافة, والثاني: الاتحاد؛ لاتحاد الفعل» وهو 
00 
بعيك 2 . 


مم 


قال الصيدلاني: على هذا ينبغي أن يحب ثلث دية وزيادة لصورة تعده(") 7" 


ولو ضربه في بطنه» فلم ينفذ إلى الظهرء فضربه في ظهره حت التقى النفوذ» فيبعد كل 
البعد أن يعتقد هذا توسيع جرح حتى لا يتعدد الأرش» ولا شك في أنه لو ضرب بطنه 
ام ا د ا لتر 

الثاني: لو (التحمت)07) الجائفة :لم يسقط الأرش كالموضحة» بخلاف عود السن» ومن 
الأصحاب من قال: يسقطء ويبقى أرش ال وهذا فاسد» فإن كل جائفة إذا لم تَسْرٍ 
التحمت»ء فلا فرق بينها وبين الموضحة:؛ وعند هذا القائل لا يتصور أرش الجائفة؛ إلا إذا قتله 


غيره بعد الإجافة حتى يقتصر الأرش على اه 
الثالث: لو أجاف, فخيط. فجاء جات فقطع الخيط. فليس عليه إلا 0 ولو التحم 


فأجاف"" في ذلك الموضع» فيجب آأرش آخر كامل» ولو التحم الظاهرء ول نيتم الالتعام 


البيان : ١١/١١ه,‏ ١ه‏ العزيز: 4/١١‏ 25954 روضة الطالبين : 10 .١.‏ 

101 لكر ب الاوك اكير ١‏ 10 تان الللماتك 85 لككااه اللوتصيطة 8 وراك هر 2 زه الاسساديبة 
لاه ١ك‏ العزيز: 2955/١١‏ روضة الطالبين : .١7.//07‏ 

(؟) ف (م) : تصوره بعده . 

(؟) وهو رواية ابن القطان أيضاً. العزيز: .545/1٠١‏ 

(4) من شقص : التْقْصُ والشَّقِيصُ: الطائفة من الشيء والقِطْعَةُ من الأرضء تقول: أعطاه شِقُصاً من ماله» وقيل: 

هو قلي من كثير» وقيل: 0001 وَالمشْقَصُ من اليّصالٍ: ما طالَ وعَرْضَ؛ وقيل: المشقصٌُ: نصلك السهم إذا كان 

ال ل ل لطدره لسرن ار ارا 

(5) انظر : نحاية المطلب : :١‏ ل/7١٠١.‏ 

0 اعال الا 

(0) في (م): السنين . 

(8) لم يسقط شيء من الأرش على المذهب. العزيز: »*45/٠١‏ روضة الطالبين : .١57/1‏ وانظر: الوسيط: 
الس ار 1 


() في (م) : قأضاف . 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ففتق ما التأمع قيس ال 00 
رو اذك 20 إل تشاع" اللمامفة لاون وانفياق الهم انام وجلد مص السب أرش 
ا 


ولو كان قطع الخيط أيضاً سبباً لحلاك المجروح» فيجب الضمان؛ لأنه في كونه سبباً لا 


يتقاعد عن حفر البثر. 

ْ ما 

هذا ما يتقدر أرشه '» وما عداها فموجبها الحكومات». وذلك في كل 01 0 ما 
ذكرناه. ومنه: 


قطع اليد الشلاءء والأعضاء التي ظهر شللها من الرجل والذكر والأنثى» ومنها الحدقة 
2000 0000 
ا ا 7 اراي وال جه رتل1 الفا 


ل حنيفة حيث كمّل الدية 2 00 00 
وففن اللكومة: أن بنذ الح عله عيدك وتضبط قيمته» ثم تقدر قيمته بعد اندمال 


2١55-1١ التهذيب : 7ره4‎ 232١/5 : الوسيط‎ »١١/5 : المهذب‎ 5 45-5151/1١7 : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
.١؟57/107‎ : روضة الطالبين‎ ,555-+ 45/١١ البيان : ١١/١ه. العزيز:‎ 

)١(‏ في (م) : فنفلذ 

(5) انظر: الحاوي الكبير : »,555-5541/١١‏ المهذب : 21١8/5‏ الوسيط : 7١/5‏ التهذيب : 07ره4 2١45-1١‏ 
البيان: ١/١١‏ ه. العزيز: ١١/ه‏ 2555-4 روضة الطالبين : .١5/10‏ 

(:) انظر: تحاية المطلب : 1:ل/5-170١1.‏ 

(5) في (م) : حكم . 

(1) الشّغا: اختلافُ الْأَسْنانِء وقيل: اختلاف زَثِنّة الأسنان بالطّول والقِصّر والدُّخُول والمروج. والميدنٌ الشَّاغِيةُ: هي 
الزائِدَةُ على الأسنان» وهي المخالفة لِنبْئَّة غيرها من الأَسُئان. انظر: لسان العرب:4 »485/1١‏ مختار الصحاح: 
00 

0 01 ء] . 

0 ا ا 0 الوسيطف الراك الاكمر 1 زناف كن السدييت كه الصورة 
١‏ ل :5. 

(9) قال السرخسي: إذا حلق شعر رأس إنسان حتى أفسد المنبت» فعليه كمال الدية» الرجل والمرأة في ذلك سواء. 
المبسوط للسرخسي : .7١/57‏ وانظر: الدر المختار: 5117/7. 


هه 


كتاب البسيط كتاب الديات 
الجناية مع 50 الباقى» فإذا قيل: قيمته دون الجناية عشر» ومع الجناية تسعة. قلنا: 
الناقص هو العْشْرء فيجب عُشر دية المجني عليه وإن لم يبق شينٌ ينقص قيمته. ورا زادت 
القيمة كما في لحية المرأة» والسن الشاغية» والأصبع الزائدة» نظرء فإن لم يؤلم إيلاماً به مبالاة» 

١ 1 00‏ ع (2() 
وم يَزُل شي ء من الخلقة كالضرب» فلا يتعلق به شيء أصلا . 

وإن كانت تؤلم في الابتداء إيلاماً | ؟7/85/ظ] ولكن لم تبق شيناًء كالجراحة إذا التأمت» 
أو [كان]'" يزيل شيء من الخلقة كالشعور والإصبع الزائدة وأمثالماء ففيها وجهان: 
أحدهما: أنه لا شيءء وهو القياس؛ لأنه لم يعقب شيناً ولا نقصأء فلا سبيل إلى تقدير 
الم ومأخذ الحكومة النقص. والثاي: أنه لا بد من إيجاب حكومة؛ فإن أمر الدم 
خطير» ولا سبيل إلى إهدار 0 

وها يزيل شيئاً من صورة الخلقة في حق الحرّء فإن كان في حق العبد» فلا يوجب شيناً؛ 


لأنه مال» وهذا مع بعدهء ينبغي أن يجري في العبد على قولنا إن جراح العبد من قيمته 


م 0م 
التفريع: إذا قلنا: لا بد من إيجاب شيء, ففي قدره وجهان: أحدهما: أن الواجب ما 


براه الإمام ا باجتهاده. أوهدا ا فإنه إن أوجب بالتشهي كان محالاً نا لاحظ 


. في (م) : السن‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 7١/5‏ »الوجيز : 4/7 5 ١»التهذيب:‏ 2137/17 العزيز: 48/١٠١‏ 7ءروضة الطالبين: 15/10 .١50-1١5‏ 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : الحكم فيه . 

(5) الأصح: وجوب الحكومة» كما ذكر البغوي » وقال الرافعي: هو النص. التهذيب :2151/17 العزيز: .561/١١‏ 
وانظر : الوسيط : 54/١/ء‏ الوجيز : 5/7 5 »١‏ روضة الطالبين : .١55/107‏ 

لام يلم 

(0) انظر :العزيز .5657/1١:‏ 

(4) في (م) : هو بين. 
والموس: الطّوفان بالليل؛ والوقوع في الاختلاط والفساد. وموس بفتحتين: طرف من الجنون. انظر: لسان 
العرب: 57/5 5» مختار الصحاح: 2537 القاموس الحيط: .75١‏ 


(9) في (م) : وبنا . 


ات 


كتاب البسيط كتاب الديات 
مسلكاًء فإياه نطلب» فلا بدّ من بيانه» والثائي: أنه إن كان جرحاًء وكنا ننتظر لتقدير بدله 
آخر الأمر من شين أو سراية» فإذا لم تعقب شيئاًء ننعطف ونقدر الجراحة دامية» والألم 
)0 


2 2 5 )1 06 5 . 5 
ار ا لل عد له الل سي اسار 


ل ل 

ونحن نقول: لو التحمت الموضحة والجائفة» لم يسقط الأرش الواجب اعتباراً بحال الجناية» 
ولكن هذا يطرد إذا كان الألم مخوفاً على الجملة من سراية إلى بعض ادر أو الروح» أو 
00 

ا ل ال اغافلته شا اب ور اماد ف تيمر لاسي بار شين 
[فهو كاللطمة؛ فينبغي أن تعطل قطعاًء فالمعتبر الخوف أُوَلأَ ثم لا نظر إلى السلامة]”'" آخراً 
يد 

فأما الأعضاء الزائدة والشعور ولحية المرأة» وهي أغمض الصورء فإن إفساد منبتها يزيد في 
جمالما وقيمتهاء فقال الأصحاب: يقدر ذلك لحية عبد ينقص زوالا في أوان اللحية شيقاً 


. ٍ ءِ 53 
ا 


5 إذا اعتبرنا ذلك فينيغى أن نحط قدراً من لحية العيد؛ إذ اعتبار مَنْ ان ا 
)١(‏ في (م) : قائماً . 
(0) في (م) : لا نظر . 
(5) أظهرهما: الثاني. العزيز: »”51/٠١‏ روضة الطالبين 2.١7/1:‏ انظر : الوسيط : 270/4 الوجيز : 2١44/7‏ 
لدوب ا 
(8) في (م) : العظم . 


(5) انظر: تماية المطلب : 7 1:ل/7١١.‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) انظر: الوسيط: 27١/5‏ الوجيز: 55/7 »١‏ التهذيب: »١//30‏ العزيز: ١٠١/*ه‏ "29 روضة الطالبين: 5/107 .١5‏ 
(9) انظر المصادر السابقة. 


. في (م) : اعتباره من نسبه‎ )٠١( 


8ه 


500 كتاب الديات 


بمن تزينه ظلم وسرف. ثم لا ضبط في الحد» وبفساد التفريع يتبين فساد!") اك 


ثم مهما ضبطنا حكومة جنايته على طرف» حاذرنا زيادتما على أرش ذلك الطرف أو 
ل 
ذ اندر اسطاريا قاذ يكف ١‏ تكامل ما طق علب الات رجتمل أن يقال بيط 
نقصان الأصبع بالجناية» ونقصانه بفوات الكل» د التفاوت ا" ويحط 
بقذرء وحتمل ذلك وإن تطرق إليه إشكال لضيق الال" . 

فروع: أحدها: أنه يجب في الكف الذي لا أصبع له حكومة؛ وكذا في عظم الساعد 
والمرفق» ويجب أيضاً في قدم لا أصبع عليه حكومة» وهذا غامض من حيث أن منفعة القدم 
المشي» ولا يفوت بفوات أصابع الرجل إلا سرعة المشي» وتفوت منفعة البطش بفوات أصابع 
اليد» ولم يختلفوا في التسوية بينهما في تكميل الدية ورد ما بقي إلى حكومة» والغرض أن 
حكومة الكف لا تزاد على دية اليد» وهل تزاد على دية أصبع واحد؟ فيه وجهان: أحدهما: 
أنه لا يزاد» فحكومة الكفين ينبغي أن تنقص عن أرش أصبعين» ومنهم من قال: يعتبر 
اليل فإن غناء الكفين يريد على غناء أصبعين في مقصود البطش والدقع وغيرءةا. 

وأما اليد الشلاء» فيجوز أن تزاد حكومتها على حكومة أصبعء ويمتنع أن تزاد على دية 
1 0 

الثاي: [قد]'''' بينا أن العضو الذي تعطلت منفعته بالشللء كاليد» (أو)!') بسبب 


(1) في (م) : فيه فإذا . 

(5) انظر : الوسيط :0/0/4 الوجير 2/1977 04 العرير :00/77 

(0) في (م) : أحبط . 

(؛) في (م) : عسر عشير . 

ا 

(3) ل ؟/ م] . 

(0) انظر: الوسيط : 27٠١/5‏ الوجيز : ”55/7 1ك العزيز: ١١/0٠ه"”.‏ 

(8) أصحهما: لا يزاد. العزيز: »55٠0/١٠١‏ وانظر : الوسيط : 270/5 الوجيز : 2١55/7‏ التهذيب : .١59/10‏ 
(9) انظر : الوسيط : 7١/5‏ الوجيز : 55/7 »١‏ روضة الطالبين : 0/17 .١5‏ 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )٠١( 


أزهه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا كين ال لدي رك 

وقد تتعطل منفعة اليد بالفلج'' من غير شلل في نفس العضوء فإن الشلل: عبارة عن 
استحشاف في ذات اليد يمنع الانطباع والتأثير» والفلج: خلل ينشأ تارة من إعلال في 
الأعصاب» وتارة من سبب حادث في الدماغ, ا رتبة» وأبعد منها إذا كسر صلبه» 
0000000000 “0000# 
بأن الرجل لها حكم الرجل الصحيحة,؛ فنكمل فيها الدية» ونقطع بما الصحيحة» ولا يجب 
على من أبطل القوة المحركة بكسر الصلب إلا [7ه8/”/ظ] دية واحدة في مقابلة إبطال 
القوة الحتكة» وهذه القوة أولى بالمقابلة بالدية من الشم والذوق» ولا يجب معها دية الرجلين؛ 
لأن الرل طتجيحة ف انفسها"". 

فأما الخلل بالفلج فدائر بين الرتبتين» فإن حكم أهل الصنعة بأن الخلل من الدماغ» فقد 
ظهر إلحاقه بكسر الصلبء, وفوات المشي من الرجلين» وإن قالوا: الخلل في الأعصاب والزوال 
ل ل 

الثالث: إذا جرح فبقي حوالي الجراحة شين؛ إن كانت الجراحة مقدرة الأرش 
كالموضحة» استتبع حكومة الشين الذي حواليه؛ لأنه لو كان بدل الشين إيضاح أو 


متلاحمة» لاتبع؛ فهذا م اد د دك أن لا يجاوز حال الرام : 


. في الأصل : و‎ )١( 

. في (م) : كحدقة‎ )١( 

(©) القَلْجْ بوزن الفلس: الظفر والفوزء والفالِج: ريح يأخذ الإنسان فيذهب بشيِّه وقد فُلِجَ الجأ فهو مَفْلُوجٌ؛ وهو 
داءٌ معروف يمي بعض البدن. انظر : لسان العرب: 47/5 7, مختار الصحاح: 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : بخلل . 

ا ا ل ل ا ا 0 ال 7 
روضة الطالبين : 2١45/31‏ مغني المحتاج: 1175/5. 

(0) انظر: تماية المطلب : *١1:ل/17١.‏ 

(8) انظر: الوسيط : 5/١7؛‏ الوجيز : 2١54/7‏ التهذيب : »١55/10‏ العزيز: ١٠١/+ه5*-4ه",‏ روضة الطالبين: 
7 مغني المحتاج : 7/5 . 


“هه 


كتاب البسيط كتاب الديات 

فإن جاوز الشين حدّ الرأسء ففيه وجهان: أحدهما: الاتباع. والثاني: أنه لا يتبع؛ لأن 
الإتباع استدلال بالأعلى على الأدنى؛ فإن الشين أقل من الإيضاحء وإذا جاوز حدٌ لكا 
جيف ررد الرضيت الااعالة مكدلكك ولك الي يد ا ا 


0 000 00 (0) 


فأما المتلاحمة إذا أعقبت قدرنا أرش المتلاحمة» فوجهان في 
استتباعه: أحدهما: أنه يستتبع كالموضحة» والثابي: أنه كالجرح الذي لا تتقدر حكومته؛ لأن 
تقديره ل 

فأما الجراحات التي لا تتقدر أروشهاء ومنها المتلاحمة على رأي» فظاهر النص أنه ينظر إلى 
ا اك 00 اا ل ارا وج اركف ا 1ك وفدا 
مشكل من حيث إن اسم الشين يشمل محل الجرح وما حواليه بعد الاندمال» وليس الشين 
1 1 ذ1ذ1[15أ|70771ا0(ا0ا1#0آ[ذ اام الولو 
0 فينبغي أن نجعل امحل واحداًء ونوجب حكممة المحل» وهو الذي اختاره 


ات ولا لنحاه ع ومن صحاف من ككل عي للنص» وحكم عوجبه) وهو 


فاك 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

. في (م) : الإيضاح‎ )١( 

(*) قال الشربيني: فإن تعدى شين موضحة الرأس عن محله إلى القفا أو الوجه؛ لم يتبعه في أحد وجهين يظهر 
ترجيحه» وصححه البارزي لتعديه محل الإيضاحء وكلام أصل الروضة يشير إليه. مغني المحتاج: 728/4. وانظر: 
الوسيط: 27١/5‏ الوجيز: ”5/7 5 »١‏ التهذيب: »١153/10‏ العزيز: 5/١١‏ ه"» روضة الطالبين:537/17١1.‏ 

(4) في (م) : عقب . 

(5) في (م) : حواليه . 

() في (م) : فقد . 

(0) قال الرافعي: أشبههما: نعم. وقال النووي: أرجحهما: تقدر كتقدير الموضحة. العزيز: 54/٠١‏ 5"؛ روضة الطالبين 
ل ال ل ال 7 72207 

(0) [و0ا/؟/ء] . 

(5) انظر :الأم : 84/5. 

. في (م) : متكره‎ )٠١( 

. في (م) : استحسان‎ )١1١( 


."هه/١٠: انظر : العزيز‎ )١١( 


مه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


اا 
ا ل ا 
الشلاء هل تستتبع حكومة الكف الذي يقابله؟ وإنما المقدرات هي التي تستتبع الحكومات 
وفاق0). 

ولكن لو كان حكومة الجرح أقل» لم يمكن أن يجعل أصلاًء وهذا أيضاً يوجب أن ينظر إلى 
حكومة الأصبع الشلاء .والكف». حت يتبع الأقل الأكثرة*", وإلا فالفرق» وعلى هذا لو 
ابوك حكرفة ان ا والقين افشلت” آنا يقال عب إحداماء والاون اللإضافة إلى 
الجرح» ويحتمل أن يقال: يجب كلاهما؛ إذ ليس أحدهما أولى من الآخرء والأظهر أن يجمع 
الكل كالشين الواحد؛ ويجب تمام حكومته» وهو القياس؛ وإن كان مخالفة"" لظاهر النص/". 

النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين للأعضاء: 

والنظر في خمسة عشر عضواً: 

العضو الأول: الأذنان: 

والبداية بالأعالي» وفيهما إذا استؤصلا كمال الدية» وف إحداهما نصف الدية إلحاقاً لهما 


مندل"'ء وكالتابع له 


بالمثاني من الأعضاء بطريق التشبيه» وإن لم (تنطو )لا كيك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على تكميل الدية فيهماء ولقد جازف من روى عنه عليه السلام قوله: (في الأذنين 


. في (م) : وإليه‎ )١( 

() ف (م) : منها . 

(؟) انظر : العزيز .50/١:‏ 

(4) انظ : الشاوي الك 250177 لليأدق 7 508 1ك الوسيط 7 الك لوحي 44/21 التهديك: 17 
العزيز :١٠١/رهه".‏ 

(5) في الأصل : والأكثر . 

(5) في (م) : فينبغي عفينقدح . 

(0) في (م) : غالباً . 

(8) قال الرافعي :والأشبه نسبتها إلى الجراحة ؛فإتما الأصل .والشين حادث منها » العزيز 55/١٠١:‏ ؟. 

(5) في الأضل + تنطبق . 

)٠١(‏ هي الكتاب المرسل لأهل اليمن مع عمرو بن حزم. 


جب هه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الي 10 لأنه لى يصح عند علماء 0000-6 وذهب بعض أصحابنا إلى تخريج قول في أن 
الدية لا تكمل فيهما؛ لأنه لا توقيف» ولا منفعة تظهر لمماء ولا نظر إلى الجمال عند 
الشافعي رحمه الله في التكميل» فتلحق 0 والظاهر د 
0 0 ْ ' 00 
ووجهه ظهور" منفعتهماء (أنمما)”' يجمعان الصراخ» ويحرسان الصماخ ' عن الموام» 


ا 


أحدهما: الأذن المستحشفة التى لا تحس؛ 0 على دفع الموام, ا 


)١(‏ أخرج البيهقي والدار قطني بسنده عن ابن شهاب قال: قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه 
لعمرو بن حزم حين بعثه على نجران فكتب فيه: وفي الأذن خمسون من الإبل. ثم روى البيهقي عن زيد بن أسلم 
أنه قال: مضت السنة أن في الأذنين الدية. انظر: الدارقطني: /2705 كتاب الحدود والديات وغيرهاء حديث 
رقم: (7071) سنن البيهقي الكبرى : 85/8» كتاب الديات» باب الأذنين» رقم: »)١7٠٠٠١(‏ السنة للمروزي: 
ا 

(؟) قال الزيلعي بعد أن أورد هذا الحديث: قلت غريب. وقال ابن حجر: لم أجده بتمامه. انظر: نصب الراية: 
5 الدراية في تخريج أحاديث الحداية: ؟/71/1. 

(*) قال ابن الملقن: قوله: لا توقيف» تبع في نفي التوقيف إمامه. فإنه قال: لم نجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في 
كتاب عمرو بن حزم إيجاب الدية من الأذنين» ونسب إلى بعض الفقهاء روايته وقال: وهذا مجازفة في الرواية 
ومراده ببعض الفقهاء : القاضي حسينء ولقد أصاب القاضي فقد أخرجه البيهقي والدار قطني. بتصرف. انظر : 
تذكرة الأخيار: لوحة ١١7‏ مخطوط.وانظر : العزيز : ١١/”ه”.‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 58/١‏ 25 المهذب: 2١5/5‏ الوسيط: 07١/5‏ الوجيز: 55/7 »١‏ التهذيب: 545/107 23١‏ 
البيان: ١9/1١١‏ ه»العزيز : 7/١١‏ ه9» روضة الطالبين : .١88/10‏ 

(ه) في (م) : اظهار . 

(5) في الأصل : فإتمما . 

(/ا) مشيقة من سمح : والعتباخ من الأذن: اللشرق االباطن الذي يفضي إلى الراى» والسماح لغه فيه . ويقال: إن 
المسماح هر اللأدن تقسه انظر : لكات العرب 52176 كيار الجاع 5ه .١‏ 

ل ا الل را ا 1 2 4211| الكان 
605 العزيز : 5/١١‏ ه*,؛ روضة الطالبين : ١/07‏ . 

(5) في (م) : منبهاً . 

. في (م) : وفيه‎ )٠١( 


05 


كتاب البسيط كتاب الديات 


وجهان: أحدهما: أن واجبهما الحكومة» وسقوط الحس كالشلل في سائر الأطراف. والثاني: 
ا ا ا الل ل لمر لد او اريام ال لد 
الح فيك فعلى هذا لو ابطل امسن كنا" نمع ابقاء الجن ([4 ها #رظ]ء فلا يرف إلا 
ةر 

الثاني: أذن الأصم: تكمل فيهما الدية؛ لأن السمع ليس كالآنية حتى يؤثر زوال 
000 

وفيه إشكال من حيث أن منفعة جمع ل ل ا سياس 
تخريج قول ف إسقاط الدية أصلاً إن لم يثبت توقيف» ولكن بمكن أن يجاب يأن الصدفةا"ا 
متهيأة لجمع الصوت بنفسهاا”» والخلل في غيرهاء وهو كما لو بطل مشيه بكسر صلبه'", 
ل 

العضو الغاني: العينان: 


و ل 


كمال الدية» وفي إحداهما النصفء وف عين الأعور نصف الدية 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ان امار 1 

ل 

(:) أظهرهما: تحب كمال الدية. العزيز : ١٠١/5ه*»‏ روضة الطالبين: .١8/10‏ وانظر: المهذب: 15/5.» الحاوي 
ا ا ال 2 ال و ال 20007 الاك 017 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 487/١5‏ 5,» المهذب:ه/4 ,.١١5‏ الوسيط : 5/١/ء‏ الوجيز : ”/ه5 ١ك‏ البيان : ١١/50ه»,‏ 
روضة الطالبين : .١8/107‏ 

(5) في (م) : سقط . 

(0) في (م) : الصورة . وكتب تحتها : الصدفة . 

. ]ماى/ى.١[‎ )0( 

() في (م) : الصلبه . 

.”"ه”5/1١١‎ : العزيز‎ ».47١ : انظر :الوسيط‎ )٠١( 

. في (م) : أفقعا‎ )1١( 

ا ل ا اللا 0 0 ال ١12‏ اشر اك | اللش2ا 
0 ١ك»‏ البيان: 4/1١١‏ ١هء‏ العزيز 517/١١:‏ 5» روضة الطالبين : 5/10 .١7‏ 


كهعه 


كتاب البسيط كتاب الديات 
وقال مالك رحمه )000 

ا يل اله فى عن 00 ا وضعف البصر كضعف قوة اليد 
0 0 

العضو الغالث: الأجفان: 

وها رذ ميلك كيان لديف وى كل حدن ري لليف وقد يفطم الو ل “ا 
الباقى» فلا تكمل الدية؛ بل تحب بقدر المقطوع, وتوف إل التقدير بالنسية ها" امك 
را 
000106 ا لي يك 


مايا0 
يندرج؛ إذ للأهداب منفعة على الجملة» فإنما تشبك عند ثوران الغبار» ولا تمنع نفوذ البصرء 


)١(‏ انظر : الموطأ: 7/7 85ء المدونة الكبرى: ٠5/١7‏ 5» التاج والإكليل: 51/5؟. 

)١(‏ خفش : الحّقشُ: ضعف ف البصر وضيق في العين؛ وقيل: صعْرٌ في العين خلقة» وقيل: هو فساد في جفن العين 
واحمرار تضيق له العيون من غير وجع ولا قُرْح». انظر : لسان العرب : 2593/8/5 مختار الصحاح: 75. 

(7) العَمَشُ: في العين ضعف الرؤية مع سيلان 00 في أكثر أوقاتما. انظر : لسان العرب: ,"5٠0/7‏ مختار الصحاح 
3 

(4) في (م) : الحدقتي . 

() ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

ال ا 7 ال ا الل ا ال ا الا 
/ار.ه ١‏ العزيز : 5/١١‏ 5» روضة الطالبين : 8/107 .١5‏ 

(0) في (م) : يتقاص . 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 51/١5‏ 5» المهذب: »١755/5‏ الوسيط: 2737/54 الوجيز: 55/7 »١‏ التهذيب: 1/07ه 23 
البيان: 3١7/1١ ١‏ ه» العزيز 2359/1١:‏ روضة الطالبين : 5/10 .١‏ 

اا ف 

005 الل اللاي الك 7 ال 6 الو 0 ال 1207 التدي: 
7ه البيان: 5/١١‏ ١ه»‏ العزيز »959/١٠:‏ روضة الطالبين : 84/107 .١‏ 

. ف (م) : الأجفان‎ )1١( 

. في (م) : من‎ )١١( 


/لاهه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


والظاهر التبعية كما في الأظفار مع 0 


العضو الرابع: الأنف: 


ع ع 1 | ع 
وف الأنف إذا 2 ْ من مارنه ياه الدية» والمارن: ما لان من الأنف» فإذا 


ا ار 

والأنف ينقسم ثلاثة أجزاء كما تنقسم الأجفان أربعاًء وهي: المنخران والحاجزء ففي كل 
واحد منها إذا أفرد بالقطع ثلث الدية» ولا نظر إلى تفاوت المنفعة كما في الأصابع» ومن 
000 ل لك بعد الجمال» منع 
11ا77370ا6|70|أا0007007007/|77#اااااا ا 
لذلك» اا مدخل للحاجز فيه؛ بل هو تبع يتقاعد وقعه عن وقع الكف مع الأصابع 
ةا 

وذكر الفوراني وجهاً أن الواجب في أحد المنخرين الحكومة, وهو هوس بين؛ إلا أن يريد 


ا ا اللا 7 220 لطر د لت 7 01005 ارك الك 7 
ا ا ل كا الاك ال 

)١(‏ وعَب الشيء وَغبا وأَؤْعَبهء واسْنَوْعَبَه: أَحَذّه أَجْمَعَ و اسْتَوْعَبَ المكاُ والوعاءُ الشية: وَسِعَهء والإيعابث 
والاسْتِيعابُ: الاستتصال» والاسِتِمُصاءُ في كل شيءٍ.انظر: لسان العرب : .799/١‏ 

(0) في (م) : جذعاً . 

(4:)كل عظم له تحويف» يسمى قصبة» وقصبة الأنف: عظمه. انظر: لسان العرب:١/517/54.,‏ مختار الصحاح:4 77. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 58/١7‏ 5, المهذب: ».١55/0‏ الوسيط: 7/7/5 الوجيز: 2١55/7”‏ التهذيب: 1/17ه231 
البيان: 57/١١‏ ه. العزيز 2550/١٠:‏ روضة الطالبين : 07//ه١.‏ 

(5) يحكى عن ابن سريج وأبي إسحاق. العزيز: .5501/١١‏ 

(0) ف (م) : الأنف , 

(8) في (م) : بالعضو . 

(9) المشاشٌ: كل عظم لا مح فيه يمُكنك تتبّعُه. انظر : لسان العرب : 141/5" 

)٠١(‏ في الأصل : وما. 

»١45/7 : الوسيط : 5/4/اء الوجيز‎ ١157/5 : المهذب‎ 555 »5 5/١7 : انظر : الحاوي الكبير‎ )١١( 
.١8ه/10‎ : روضة الطالبين‎ 2951/١١ ه» العزيز:‎ 7/1١١ : البيان‎ 2١5١/17 : التهذيب‎ 


مهه 


كتاب البسيط كتاب الديات 

به النسبة إلى الكل بإيجحاب قدرء وإبطال قدر اللاتضبيدب» والتثليث وهو أقيس لوجوه. وهو 
١ 4 0‏ 

كما لو قطع شيئا من المارن» فإنا نوجب قدرا من الدية بطريق ا 

0 1 ع ع 

00000 4-1 


000 


0 


وق انق لاعن سان اراي و اد لاسا 


» أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف الدية مطلقاًء وهو عبارة عن 


وفيهما كمال الدية» وق إحداهما نصفهاء ولا فضل للعليا على اام 


ا لال ل ا نا ييا سين ري ايل علس ونه ا د سس 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

231 التهذيب:51/07‎ ١55/5” الوسيط: 277/5 الوجيز:‎ »١١5/5 المهذب:‎ ,5 53/١7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.١ه/107‎ : روضة الطالبين‎ 2551/١١ ه. العزيز:‎ 57/١١ البيان:‎ 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 7 559/1, البيان : ١1١5/1ه.‏ 

(4) انظر : الحاوي الكبير : .559/1١7‏ 

(ه) سنن أبي داود: ,»١85/54‏ باب ديات الأعضاءء رقم: (45514)»؛ مصنف عبد الرزاق: 2899/9 باب الأنف» 
ا ل ا ا 2 00 0 
الدارقطني: »5١59/*‏ كتاب الحدود والديات وغيره» رقم: (707)» ستن البيهقي الكبرى: //58؛ كتاب 
الديات؛ باب الجائفة» رقم: )١553325(‏ واللفظ له. قال ابن حجر: ضعيف. التلخيص الحبير: 75/5. 

(5) انظر: الحاوي الكبير:؟ ١‏ ره 5, المهذب:57/5١.,‏ الوسيط:77/5, التهذيب:51/10١»‏ العزيز: ١‏ ك3 
روضة الطالبين : 7ه .١8‏ 

0 التازرع كروي اللكيرة لكك اللمادي؟ 1ه اللوعيظلةة ررأركه لكيه إرهنة أن اللماايية اه ]أن الليبلانة 
١ه‏ 5٠١ه‏ العزيز: 2557/١١‏ روضة الطالبين : 07/ره؟١.‏ 

(4) هذا النقل عن مالك رحمه الله غلط عليه» فقد رجعت إل كتب المالكية فلم أجد ما يشير إليه» ولكن عزاه ابن 
عبد البر إلى سعيد بن المسيب» ومكحول وزيد وعطاء والحسن وقتادة» والشعبي في رواية الشيباني عنهء وقول 
المالكية أنمما سواء» قال في المدونة الكبرى : قلت: أرأيت الشفتين أهما سواء عند مالك؟ قال: نعمء هما سواء» في 
كل واحدة نصف الدية» وليس يأخذ بحديث سعيد بن المسيب. المدونة الكبرى: ."١ 5/١5‏ وانظر: الاستكار: 


. »ء شرح الزرقاني : 778/5. 


8هه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


00000 3 000 


وف الطول اختلفت عبارات الأصحاب على أربعة أوجه: منهم من قال: هو ما يستر 
ا ا 
المنخر من العلياء وفوق العنفقة/* من السفلىء ثم يقدر امتداد خط منه مورب على صورة 
الحاجبين محيط بالشدقين» وهذا يزيد على الأول قلياة وقال الشيخ ابو اخند: كل الدية 
ل" من الشفتين عند الانطباق» وهذا أحد الشفرين كما سيأقي» وقيل أيضاً 
إذا قطع من العليا ما لو بقي معه السفلى لم ينطبق عليه» فهو كماله» وهذا القول في 
ا 

فرع: لو قطع البعض» وتقلص الباقي» وانكشف مام الثئات على قول اعتبار 
الانكشاف, ففي الدية وجهان: أحدهما: أنه يوزع على ما قطع وما بقي» ولا ينظر إلى 
انكشاف الكلء والثاني: أنه يكمل؛ لأن الباقي وإن بقي» فقد سقطت منفعته» وفائدته 


الستر» فهو كما لو قطع أصبعاً فاتصل آخرء يغرم أرش 0 


.١؟هر/0‎ : روضة الطالبين‎ 2357/١١ ه. العزيز:‎ 57/1١1١ البيان:‎ »١ 5 5/5 انظر: الوسيط: 5/”/اء الوجيز:‎ )١( 

. في الأصل : تكرار: وعمود الأسنان واللثة‎ )١( 

(7)رتق: البق ضد الفتق وقد رَنَقَ فَازْتَئَقَ أي التأم. انظر: لسان العرب:١١/4 2١١‏ مختار الصحاح:/5. 

(4) عنفق : العَنْمَقُ: خفة الشيء وقلّته . والعَنْمَقةُ: ما بين الشفة السفلى والذَّن منه لخقة شعرهاء وقيل: العنْقّقة ما 
القن وطرف انفده تسيل كان عليها تعر أو 1 يكن اوقل العنققة مذانيات عل الشفة الستفلى من 
ا 1 1ك ااا 

(5) [حم/؟/ م] . 

00 ف ادس ات 

(0) أصحها هذه الأقوال الأربعة: أن الشفة من جوف الفم إلى الموضع الذي يستر اللئة. روضة الطالبين:75/1١.‏ 
وانظر : الوسيط : 5/54/ء الوجيز : */ه4 ١كء‏ البيان : ١1١/75ه.‏ العزيز: 9/١٠‏ -مدم, 

(8) قال محققا روضة الطالبين: سكت الشيخ عن الترجيح. قال في الخادم: يتأيد الأول بقوله في الأم- (الأم: 
5ح : ولو قطع من الشفة شيء كان فيها بحساب ما بقي. روضة الطالبين : .١75/17‏ وانظر : الحاوي 
اا الات 5 0 ل 002 الك دع الات دا 
البيان: 55/1١ ١‏ ه» العزيز: .5"5154/١١‏ 


وكه 


00 كتاب الديات 

العضو السادس: اللسان: 

ند كال الدية إذا كان ا زهه/؟/ظ] 

وف لسان الأخرس الحكومة إن كان الخرس د في اللسان» وإن كان لكونه أصم في 
ار 

وقد ذكرنا أن من 0 مشيه بكسر فقاره» ففي رجليه كمال الدية» ولا بذ من تخريجه 
على الوجهينء» فلا فرق» ويبتني عليهما أن من جنى على مع صبي [ولسانه]”' حتى امتنع 


ل ل ل ل ا لفن ري يي ا اسه 


ال و ا را 


وأما لسان الصبي ففيه كمال الدية إذا ظهر أمارة القدرة بالبكاء والمص والتحريك كما 
000000000000 ص95 


فإن لم يستقل!: "4 ولم يظهر''' مخايل النطق» وظهر مخايل المخرس فحكومةء وإن لم يظهر 


231 التهذيب: 97/17ه‎ 2١55/7 الوسيط: 727/54. الوجيز:‎ 2.١٠١5 انظر: الحاوي الكبير: 57/17» المهذب:‎ )١( 
.١8 5/10 : روضة الطالبين‎ »*555/٠١ ه. العزيز:‎ 777/١١ البيان:‎ 

. في (م) : بخلل‎ )١( 

(") قال النووي: ولو تعذر النطق» لا لخلل ف اللسان» ولكنه ولد أصمء فلم يحسن الكلام؛ لأنه لم يسمع شيئاء فهل 
تحب فيه الدية أم الحكومة» وجهان: يجيء ذكرهما إنشاء الله. اه 
وعلق عليه محققا الروضة فقالا: قال في الخادم: لم يحئ لحما ذكر فيما بعد والراجح الثاني. روضة 
الطالبين: 2١7/307‏ وهامش رقم: (؟). وانظر : التهذيب : 5/17 ٠ء‏ البيان : "7/١١‏ ه» العزيز: ."50/١١‏ 

(5) في (م) : أبطل 

(5) مابين المعكوفين بياض في الأصل . 

(<) في (م) : تلزمه ؟ 

(0) كذا في الأصل» وف (م) : قفار. في كل المواضع . 

(8) تحاية المطلب : ١:ل/١١١.‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 558/١”‏ المهذب: هث/ره"١.,‏ الوسيط : 2725/5 الوجيز : 2١55/9‏ التهذيب: 
كه ١‏ العزيز: »555/١١‏ روضة الطالبين : 5/10 .١7‏ 

رم واد لسسع" 

ا ل 


ها١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


لا هذا ولا ذاك فحكومة؛ اتفق الأصحاب عليه» ولم يوجبوا بناءً على الغالب» وقال الشيخ 
١ 5 5‏ 


أما إذا قطع نصف لسان الناطق» فعليه نصف الدية؛ إلا إذا ذهب ثلثا كلامه؛ فعليه 


0 


العضو السابع: الأسنان: 

وف كل د هنالك خمس من الإبل إذا كانت مثغورة» وجميع الأسنان مع تفاوتما في 
ا 

والنظر في الأسنان في أمور: 

أحدها: أنه لو قطع ما ظهر من السن. وبقي 0 وجب كمال الدية» ولو 
استأصل به اكتفى بكمال الدية؛ كالأصابع مع 06 

ولو قطع بعض السن» وجب بقدرهء والتوزيع على ما ظهر أم عليه مع السنخ؟ فيه 
وجهان: أحدهما: أنه على الظاهر؛ إذ تكمل فيه الدية» فليجب في نصفه نصف الديةء 
وكما لا يشترط للكمال انضمام غيره» لا يشترط للبعض» ويعتضد ذلك بالأصابع» وهو 
الوجه الأصح الأقيسء والثاي: أنه يوزع؛ لأنه لا يجب في الكل إلا دية» وكما قطع بعضاً 
فقد أبقى بعضاًء فليحتسب له ما بقي كما حسب عليه ما قطع؛ بخلاف ما إذا قلع ما 
ظهر» فإن ما بقي لم يبق له وقع ومنفعة» فكان محبطاًء وهو منتفع به مع البعض» بخلاف 


)١(‏ انظر : الحاوي الكبير : »55/8/١7‏ المهذب : ه/ه15٠»‏ الوسيط : 2/5/4 *لاء الوجيز : ”45/7 »١‏ التهذيب: 
7ه ١ء‏ البيان: "9/1١١‏ ه. العزيز: 2555/١٠‏ روضة الطالبين : 5/17 .١‏ 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : 575/1١5‏ المهذب : 2184/5 

(5) في (م) : ما. 

(4) انظر: الحاوي الكبير: »25070/1١7‏ المهذب: »١55/5‏ الوسيط: 277/4 الوجيز: 55/7 ١ه»‏ التهذيب: »١57/10‏ 
ال ا ان ل عابي ا 

(5) أصل السن. انظر : لسان العرب: 75/7. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2570/١7‏ المهذب: 2180/5 الوسيط: 7/5/ء الوجيز: 55/7 2١‏ التهذيب: لاه 2١‏ 
البيان: 5/1١١‏ 8ه. العزيز: 2510/١١‏ روضة الطالبين : 10/10 .١‏ 


ه١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 
الأصابعء فإنها"'" منفصلة عن الكف. حساء ولكن أدرج الكف. بالتبعية عند الاستتضال: 
لأن أظهر منافعها كوتما مركب ا 

ا 
نن 0 
ا ”م 

وأما مارن الأنف مع القصبة» فهو أبعد [من 00 
00 

0 0 ه: 0010 

فإن لم نفرد . فالتوزيع يخرج على هذين الوجهين2 . 

والتوزيع على الكل في مسألة السن أظهر؛ إذ يظهر في سنخه معنى الارتباط والتبعية 
والاتصال» فليس في مجرده غناء حتى يستقل» وف بقية الذكر والثديين فائدة على الجملة, 


وأبعد المسائل إدخال القصبة ف توزيع دية ار 


؛ ولذلك أفردناها بحكومة مع المارن 


(0 في (م) : لأنما . 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »5070/١5‏ المهذب: 1937/5» الوسيط: 7/54 الوجيز: 55/7 2١‏ التهذيب: لاه 21 
البيان: /١ ١‏ 95ه. العزيز: »5717/١١‏ روضة الطالبين : .١17/10‏ 

(؟) في (م) : والوجه ان . 

(4) انظر: الحاوي الكبير : 255//1١5‏ 2597 المهذب : ١45/5‏ ١15ء‏ الوسيط : 79/4 الوجيز : 2١45/7‏ 
التهذيب: »١57/07‏ البيان: 49/١١‏ ه», 4 ههء العزيز: »*5//١١‏ روضة الطالبين:1//107" 1 78 .١‏ 

(5) [56ى/؟/ م . 

() انظر : الوسيط : 54/*/ء الوجيز : 55/7 .١‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

ل ال ا ا اللا ا ا 0 اد 0010 
العزيز: 517/١ ٠١‏ 5» روضة الطالبين : .١78//30‏ 

(9) في (م) : فإن لم يعرف . 

. في (م) : بالتوزيع‎ )٠١( 

»703//١١ الوسيط: 4/*/ء الوجيز: 45/7 ١ه» العزيز:‎ ».١507/5 المهذب:‎ .559/1١١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 
.١7/8/30 : روضة الطالبين‎ 

.559/١١ انظر: العزيز:‎ )١١( 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


التفريع: إذا قطعنا بأن السنخ لا يفرد بحكومة إذا قلع الكل دفعة, فلو قطع نصف 
السن» فجاء آخر وقلع [الباقي]!", حكى القاضي عن نص الشافعي: أنه يجب للسنخ 
حكومة؛ لأن إدراجها تحت كل الأرش المقدر بالتبعية» فلا يندرج تحت لام هذا ما 
نقل [وؤجه]!". 

ويتجه وراءه احتمالان أخذاً من فحوى كلام الأصحاب: أحدهما: أنه 00-0 حك 


البعض كما يدرج تحت الكلء والثاي: أنه يندرج النصف تحت ما سبق» والنصف تحت 


0 


ولا خلاف في أنه لو قطع ما ظهر أولاً بكماله» ثم قلع السنخ» يفرد السنخ بحكومة 
متصلاً كان أو ار 
وما نقلناه من النص وذكرناه من ال بحري 2 قطع بعض الحشفة مع امعضاال 


00 


النظر الثاي: في عود السن المثغورء ولا خلاف في أن السن الذي لم يثغر إذا قلع, لا 
ل ا عر ل ري ا ا لي عن 


حكومة) ا بقي شين 0 0 ففيه 2 سبق في الحكومات» وإن ١‏ 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

2١ الوسيط: 2/8/4 التهذيب: 07//اه‎ ,.١7107/5 المهذب:‎ ,7070/١ 5 الأم: 8/5 ؟١. وانظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.١ 1/10 : روضة الطالبين‎ »573/١٠١ 9ه. العزيز:‎ 5/١١ البيان:‎ 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) في (م) : يندرج . في الموضعين . 

(©) لخر الاريك الكتر 2 10 ار كرك الللمتادى ن تر الريك 5 4ن التسسكادريب 5 50ت أن اللبباانة 
05*ه العزيز: 559/١١‏ روضة الطالبين : .١01//10‏ 

(1) انظر : الوسيط : 9/54/ء الوجيز : ه54 ك العزيز: ,71//٠١‏ . 

(0) انظر : الحاوي الكبير : »59/6/١0‏ المهذب : 59/5 ١ء‏ البيان : 48/١١‏ ه. العزيز: »5553/١١‏ روضة الطالبين 
مالا ا. 

(8) في (م) : فيتوقع . 

(9) في (م) : وان . 


:5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


يعد أوجبنا أرشاً كاملا وقطع 0-9 ص35«( إفساد المنبت مع 


إزالة 0 

وأما المتغورة» فيجب بقلعها في الحال كمال الأرش والقصاص؛ لأن الغالب أنه لا يعود. 
فإن عاد فتقدم على هذا أن اللطائف كلها كالحوامت الخمسء ويلتحق به العقل والبطش» 
رذ" زال ثم عاف اسارة [85/؟اظ] الأرى» وبين أنه ل يل عنيناء بن كان اذلك 


ر ل ل ” 

والموضحة إذا التحمتء فلا أثر لالتحامها قطعاًء وهو لحم جديد لا يغير ما سبق» وهو 
معناد غالياء ولو كان معدرا لانتظرنا عاقية الأمر كيا لتظراى السن المنقون وسيك ذلك أن 
أمر جديد قطعاء وما سبق لم يعد بعده؛ والجائفة كالموضحة””'» وذكر صاحب التقريب في 


التحام الجائفة وجهاًء ولا انقداح له فيما إذا التحمت بعد زوال اللحم بنبات لحم جديد, 


فإكما كالموضحة ا وهي منتظرة غالباً شم ١‏ يتوقف إلى لم ولو حصل م 


الفتق» فارتتق اللحم الكائن من غير مزيد» انقدح ما ذكره» ويجري هذا أيضاً في الموضحة إذا 


٠. 5‏ 0 هّ 0 ع 98 
يك 


»الا/1/٠١ العزيز:‎ »١ 45/7 الوسيط: 4/*/ء الوجيز:‎ ».١89/5 المهذدب:‎ 2576/١5 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.١79/17 روضة الطالبين:‎ 

م ولام . 

(؟) الأول: أنه لا يجب شيء. والثاني: يعتبر حال الجناية وقيام الألم. العزيز: ."07١1/٠١‏ وانظر : الحاوي الكبير : 
9 المهذب : »١59/5‏ الوسيط : 27/5 الوجيز : ”55/7 »١‏ روضة الطالبين: .1١59/107‏ 

(8) ف (م) : حصول . 

اك لكا ا 507 الب 5 ال 1 ال 107 ال 
٠‏ ”» روضة الطالبين: 9/17 .١8‏ 

(5) في الأصل : فإذا . 

(0) انظر : الحاوي الكبير : »,5075/١5‏ المهذب : ه/. 5 »١‏ الوسيط : 7/4 روضة الطالبين : .١ 5١1/7‏ 

ا ار ا اه الل 7 كاك 

(9) انظر : الوسيط : 77/54. الوجيز : 5/ره5 2١‏ 

ا 

. ف (م) : جرت‎ )1١( 


هده 


كتاب البسيط كتاب الديات 

أما السن المنغور إذا عادت» فقد تعارض فيه أمران: أحدهما: أنه خلق جديد قطعاً لا 
ا ل ا ل ل ل 
ايه ريه لد ناه مل واستشهد بما لو قطع بعض لسانه؛ فنبت اللحم أنه لا يسترد 
قطع بما ذكرهء وفرق بأنه لحم جديد كالموضحة:؛ ولم يعهد من جنسه أصل في اللسان حتى 
تلحق به وقد عهد في سن غير المثغور أن الشرع يعتبر عوده, فالعائد من المثغور كالعائد من 
0 
حارة ‏ < 

ار ل ل 

فاختلف الأصحاب, منهم من قال: ينتظر ولا يتأدى الأرش والقصاصء ويخرج ذلك على 
: 001 5 0 
القولين والرجوع في مده الانتظار د أهل البصيرة» وفل يزيد على الانتظار في عير المنغور. 
ومنهم من سلم وقال: العود نادر» وإِنما ينتظر ما يتفق غالب والسبب الموجب للقصاص 
ا 

فروع: أحدها: إذا قلع سن صبيء فانتظرنا ما يكون من العود. فمات قبل مضي 
المداق. ذكر صاحتك التقريب :وجيين : أخدها: إيحاب الأرفى؛ لأن الشببي فد جرى وكنا 


تتوقع العود معتبراً فلم يكن» فيبقى الوجوبء والثاني: أنه لا يجب؛ لأن السبب إفساد 


.١757/17 العزيز: ١١/ه4 *» روضة الطالبين:‎ »١ 57/17 التهذيب:‎ »١ 5 5/7 الوجيز:‎ 273١/5 انظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) الأم :5/5 ؟١.‏ وانظر : الحاوي الكبير : 76/١‏ 5» المهذب : »١ 4١/5‏ الوسيط: 2/4/5 الوجيز: 45/7 .١‏ 

(5) انظر : مختصر المزني مع الأم: 851/8. 

(:) إعم/؟/ء] . 

(5) القول الأول: قال به أبو إسحاق المروزي» والقول الثاني: قال به أبو علي ابن أبي هريرة. قال الرافعي: والظاهر: 
ل ل 0 0 لظ الك 
١‏ الوسيط : 75/5 الوجيز : 2١55/7”‏ روضة الطالبين : .١ 5١/17‏ 

(5) انظر : مختصر المزتي مع الأم: //501. 

(0) في (م) : هذا . 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 775/١5‏ »الوسيط: 5/5 7»الوجيز : 5/7 5 »١‏ العزيز : »377/١ ٠‏ روضة الطالبين:50/107١.‏ 


25 


كتاب البسيط كتاب الديات 


المنبت» ولا يبين إلا مضي 000 


الثاي: لو قلع سنّ صبي, فجنى آخر على منبت ذلك السنء وقال أهل البصيرة: 
جابته أفسدت البق 'ولولا حناته. لعادت السنء فهذا دم مشحا امل إحالة إفساد 
المنبت على القلع» وتقدير الجناية كالموت» ويحتمل إحالته على الجناية» والظاهر أن القاطع لا 
يلزمه إلا حكومة» فلا وجه لإحالة إفساد المنبت عليه» [ولا وجه أيضاً لتكميل الأرش على 
الاي و1 بقع شيا تجرد إفساء ليت ] !"1 وعتمل أيضا مكتيل الأروى علي" 

ا لشي افد ل جناي شكس الأرى عااتسء 
ل ل و ل عا ا الأ ل ا ل ار 
000000000 2327 

النالث: إذا بلغ الصبي وهو ابن عشر ول يثغرء فقلع سن صبي لم يئغر» فلا قصاص في 
الحال؛ لأنه ربما تعود سن امجني عليه دون سن الجاني» فإن عاد سن المجني عليه فهذا عود 
معتبر بالاتفاق» فلا يمكن قلع سن الجاني, وربما لا يعود. وإن لم يعد سن المجني عليه» قلعنا 
سر الجاني» فإن لم تعد فهو المقصود» وإن عاد فهذا العود معتبر بالاتفاق» فهل يعود إلى قلعه 


و ل ل ل ف و 


)١(‏ والقول الثاني: أقوى على ما ذكره الرافعي. العزيز: .817١/٠١‏ وانظر : الحاوي الكبير : 25074/١7‏ المهذب: 
ه]١٠؛‏ ١»ء‏ الوسيط : 4/4/ء روضة الطالبين : 85/10 .١‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(؟) انظر : الوسيط : 275/5 الوجيز : 2١55/7”‏ العزيز: 91/1/١١‏ روضة الطالبين : .١ 5١/17‏ 

(4) ف (م) : انقلع . 

(5) في (م) : بنفسه . 

(3) في (م) : يقدر . 

(0) في الأصل : القاطع . 

(8) في (م) : فيه . 

(8) انظر : العزيز: 21/1/١١‏ روضة الطالبين : .١ 5 ١/10/‏ 

٠١(‏ )قال الرافعي :أظهرهما على ما ذكر الإمام: نعم . انظر: العزيز: .555/١١‏ وانظر ص:557. 


/ااه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


لد 

الرابع: إذا قلع سنّه فرد إليه سنا من ذهبء فتشبث به اللحم» وثبت وتميا للمضغ 
فلو قلع قالع هذا السن» فلا يجب الأرشء وفي وجوب الحكومة قولان: أحدهما: أنه لا يجب؛ 
لأنه ليس جزءاً من الحيوان. والثاني: أنه يجحب؛ لحصول فائدته. والظاهر أن هذا تقدير لا 
يتصور وقوعدا"ا 

الخامس: سن الشيخ الحرم إذا تقلقل وأشرف على السقوط. فإن كان الظاهر أنه يثبت 
ل ل ار 

وإن غلب على الظن أن السنٌ إلى السقوط لما به ففيه قولان: أحدههما: أن الواجب 
0 الحكومة دون كمال الأرش كسيٌ الصبيء 20 شحوم يمال والثاني: أنه يجب 
ااا اه 
ومرضها قبل [/7/81/ظ] الانتهاء إلى الشلل» وفي الأعضاء يقطع بكمال الأرش» وفي سنّ 
ال الا إلا ايان ارط ران سس دشسما م د 
نفسه من جنس السنّ على الجملة» تردد فيه القول/”. 

النظر الثالث: في استيعاب الأسنان. وهي من الخلقة المعتدلة اثنان وثلاثون, كاد 


. في (م) : اجمال‎ )١( 

(؟) أظهرهما: المنع. العزيز: .5517/٠١‏ وانظر : الحاوي الكبير: 2571/١‏ الوسيط: 5//ء الوجيز: 2١45/7‏ 
التهذيب : ١55/7‏ البيان : »575/١١‏ روضة الطالبين : 1707/17. وأما تصور وقوعه فقد أمكنء وأصبح 
واقعا فيما يعرف بزراعة الأسنان. 

(؟) انظر : الوسيط : 275/5 الوجيز : ”55/7 »١‏ العزيز: ١١/9/ا؟‏ روضة الطالبين : .١ 5١/17‏ 

(8) في (م) : هو . 

(5) في (م) : فهو . 

(5) [4ى/؟/م]. 

(0) في (م) : بكمال الأرش بالحكومة . 

(8) أظهرهما: وجوب الأرش. العزيز: ,917/١١‏ روضة الطالبين: 40/1 .١‏ وانظر: الوسيط: 075/5 الوجيز: 
التهذيب:7/ مه ١ك‏ البيان: ١١/ره8ه-تنمه.‏ 


() ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 


5ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ثنايا من فوق وأسفل» وأربعة رباعيات من فوق وأسفل» وأربعة ضواحكء وأربع نواجذ, 
وأربعة أنياب» واثنا عشر (طواحن)'''» وهي تسمى الأضراس» وأروشها متساوية» وإن 
اختلفت أقدارها ا 

ولو استأصل الشخص الواحد جميعهاء فهل يكتفى بدية واحدة؟ فيه قولان: أصحهما 
إيجاب الأروش من غير إدراج؛ إذ قال: ((في كل سنّ خمس [من الإبل]))!" مع أن الغالب 
أنما تزيد. والثاني: أتما لا تزيد؛ لأتما متقابلات متعاونات على جنس من العمل» فهي 
شديدة الشبه بالأصابع. هذا إذا اتحد الجاني والجناية» ونعني ا رده 
اا 

فلو تعدد الجاني» فقلع كل واحد سنّاه أو واحدٌ عشرين» والآخر الباقي» وجب كمال 
ا 

ولو تعددت الجناية من شخص بأن قلع؛ وترك حتى اندملء» ثم قلع هكذا إلى الاستيعاب» 
تعددت الأروش » ولو قلع واحدة واحدة من غير تخلل اندمال على التوالي» فطريقان: منهم 
ا 


[فرع]" النانا أطول من الأستات غالياء فإن فرص اشخص أساوى ثنية سائر اسائف أو 


كان أقصر» فمنهم من قال: هذا النتقصان كقصر الأصبع ال وهو نقصان جزء. 0 


. في الأصل : طواحين‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 274/5 الوجيز: 2١57/7‏ التهذيب : 59/377 »١‏ العزيز »*0/5/1١ ٠:‏ » روضة الطالبين:57/107 .١‏ 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصلء وما بين القوسين حديث سبق تخريجه. 

() في (م) : أكد الجاني الجناية بأن . 

() في (م) : يسقط . 

(5) انظر: الوسيط: 275/5 الوجيز: 57/7 »١‏ التهذيب :55/17 »١٠‏ العزيز: 9375/١٠‏ روضة الطالبين : 57/107 .١‏ 

() وعلى كل واحد أرش ما فلعه. العرير: ."07/6/7١‏ وانظر : الوسيط: 0074/4 المجير: 27/17 03 التهذيب : 
."21 روضة الطالبين :457/107 .١‏ 

(8) وأظهرهما: أتمما على قولين. العزيز: .55/١١‏ وانظر : المهذب: »١89/0‏ الوسيط: 2/4/5 الوجيز: 2١45/7‏ 
ا الا ل ال 2007 

(9) مابين المعكوفين بياض في الأصل. 


1ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فيحطً"'' بقدره من الأرش» وإليه ذهب الأكثرون» وثي كلام بعض الأثمة رمرٌّ إلى إيجاب 
كمال الأرش؛ لأن زيادة الثنايا (ليست مطردة)!" اطراد انتظام الأصابع؛ وقال الفوراي: فيه 


حكومة) فإن ١‏ يرد به التوزيع الذي أراده لمحتب فهو د 


العضو الثامن: الو 

الا ا ل لال 000 قال الشافعي رحمه الله: الأسنان العليا في 
الاك وقصد به أنه لو قلع لحيبه» وعليهما الأسنان» فهل يلزمه مع 
ا ل ال ل ل ا ار 
فيه. والثاني: أنه يتبع؛ لأنه المركب للأسنان. والأصل له. ولا يفرد الفرع اسل 
ا 


العضو التاسع: اليدان: 
وفمافا ان رو م عل ل ري ار كر للد تت ال رف 


7 


(1) في (م) : ينحط . 

0ك لاصيال ١‏ اليس عار , 

(؟) انظر : التهذيب : 58/177 »١‏ البيان : ١١//1*ه.‏ العزيز: »9307٠0/١١‏ روضة الطالبين : .١9/107‏ 

(4) من لوؤت الشجرة إذا أخذت لجاءهاء وهو قشرهاء واللَّحْيانٍ: العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم. 
انظر : لسان العرب 2751/١٠‏ 57 7. 

(5) انظر: الكبير: 5 »707/1١‏ المهذب: ١5١/50‏ الحاوي الوسيط: 7/5/54. الوجيز: 5/7 2١‏ التهذيب:/235.0/07 
البييان : »575/١١‏ روضة الطالبين : 57/10 .١‏ 

(5) الذي في الأم:والأسنان العليا ثاببّة في عظم الرأس».والأسنان السفلى ثابّة في عظم اللحيين 


ملتصقتين. الأم: 4/7 ١١‏ 
(0) في (م) : لوجد .؟؟؟ 
(8) في الأصل : مع . 


(9) انظر: الحاوي الكبير:7١5717/1,»‏ المهذب:5/١51 2.١‏ الوسيط:54/ه/ء الوجيز: 2١57/5‏ التهذيب:150/7» 
العزيز: »"3077/١٠١‏ روضة الطالبين : 57/107 .١‏ 
)٠١(‏ في (م) : الأروش . 


ولاه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ع. ع 1 2 ع 
الإيمام. والمحسوب الأنملتان الظاهرتان عندناء ففى إحداهما نصف الأرشر( ١‏ خلافا لأبي 


١ 0‏ 5 1" 1 500 7 7 
حنيفة . وكان عمر -رضي الله عنه- يفرق بين أروش الآصابع ويفضلء فنقل له ما روي 


عنه عليه السلام أنه قال: ((الأصابع سواءء والأسنان سواء» والثنية كالضرس» 0-6 
: 0 0 
فرجع عن مذهبه . والنظر في أمرين: 

أحدهما: في الكف والساعد, ولا يزيد باستئصال الكف شيءء فالقاطع من الكوع 
يلتزم ' ما يلتزم ملتقط الأصابع؛ إلا إذا أفرد الكف بالقطع بعد لقط الأصابع؛ فقد نقول: 
يفرد 0 

فإذا قطع من المرفق وجبت حكومة الساعد, ولم 000 بخلاف الكف؛ لأن الدية 


في اليد» والاسم يستقل بالكف والأصابع 00 


وكذلك في العضد الحكومة» وإن كسر العظم فالقصاص من المفصل الأقرب» والحكومة 
للباقي. وإن اير الكشسر وأبقى شيناء فحكومة 0 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 257/1١7‏ المهذب:57/50١.‏ الوسيط: 54/ه/ء الوجيز: 2١57/5‏ التهذيب:150/07» 
العزيز: »"3017/١١‏ روضة الطالبين : 57/107 .١‏ 

(؟) انظر: البحر الرائق : //,/,ه*. 

(؟) أبو داود: 188/4» كتاب الديات» باب ديات الأعضاءء رقم: (4555)؛ مصنف عبد الرزاق:57/5*» باب 
الأسنان» رقم: .)١75٠0٠(‏ السنن الكبرى للبيهقي: //40» كتاب الديات؛ باب الأسنان كلها سواءء رقم: 
.)١704(‏ وفي البخاري: ( هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبمام. البخاري: 577/5 5» كتاب الديات» باب 
دية الأصابع؛ رقم: .)55٠0-0(‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق: 85/9”» باب الأصابع» رقم: »)١71707(‏ السنن الكبرى للبيهقي: //97» كتاب 
الديات» باب السن تضرب فتسود وتذهب منفعتهاء رقم: .)١5٠0565(‏ 

(5) [هم/؟/ م] . 

ا ا ال ا ال ا الل ا ال 0ك ال 007 
العزيز: »30/17/١١‏ روضة الطالبين : 53/107 .١‏ 

(0) في الأصل : ينفرد . 

(8) انظر : الحاوي الكبير : ,18١ .707/1١0‏ المهذب : 2١47/5‏ الوسيط : 76/4, الوجيز : 2١55/7‏ التهذيب 
: 153/307 العزيز: ١١/930/7؟»‏ روضة الطالبين : 5/17 .١‏ 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 2587/١7‏ المهذب : ه/ره؛ »١‏ الوسيط : 7/5/5 العزيز: .”08/٠١‏ 


هال١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فإن قال الجافي: أنا أعيد كسرهء و(اجبره)!"' بحيث لا يبقى شينء! "لم يمكن» فلو فعل» 
ام ملا 
ا 

والنظر الثاني: في اليد الزائدة, كان على معصم كفان باطشتان» فلا نتصور أن 
ذكونا سين بل 5-0007 تكون إحداهما زائدة» بخلاف ما ذكرناه في الأصبع الزائدة. 
فإن ظهرت الزائدة ففيها حكومة, وفي الأصلية القصاص 0ه 

فإن أشكل فأحرى العلامات البطشء فما زاد بطشه فهي الأصلية» وإن كانت منحرفة 
203207290003058 


ين ال لل 7ل اسه درن اللسون فى لسري لكام لطن 


عَِ ا 
ار 


فإن اعتدل خلقهماء فالذي عليه أصبع زائدة» قال [/7/8/ظ] العراقيون: لا وقع لذلك 
ولا انر له وفال الفاهر :"يك اليد زائدق قافن ندل على تشويي أن (التلقف وهذا لا يت 


. في الأصل : ويجبره‎ )١( 

(؟) هنا في النسختين عبارة: فكل الحكومة على تأء وأظنها مقحمة. 

7 

(4) انظر : الحاوي الكبير : 5807/١5‏ المهذب : هه .١‏ 

(5) في (م) : فإن . 

(5) في (م) : وأن . 

0) االخلدرة لساري ابر 0 1110 كل نأك الالابانري 3 180 013 الأوسيظة ١‏ رسا لطر 0 801/50 كك اللسانييت” 
٠ه‏ ١ه‏ العزيز: 937/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 .١‏ 

(8) في الأصل : شين . 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 2588/١7‏ المهذب:55/5١»‏ الوسيط: 76/5 الوجيز: 2١55/5‏ التهذيب:/اره 21١‏ 
العزيز: 2937/١١‏ روضة الطالبين : 49/17 .١‏ 

. في (م) : فالشتدة‎ )٠١( 

21١ التهذيب:7ره‎ 2١55/5 الوسيط:76/5. الوجيز:‎ »١ ؟»المهذب:ه/5:‎ 88/١7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 
.١ 49/17 : روضة الطالبين‎ 2937/١١ العزيز:‎ 


"لاه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


أما نقصان الأصبع جعل دليلاً على الزائدة» فلو كانت إحداهما 0 1 
الخلقةء ولكتها ناقصة بأصبعء والأخرى مائلزا"ا 
تتميز بعلامة» فهو مشكلء فعلى من يقطعهما جميعاً الدية وحكومة أو القصاص 
20000 

ولو قطع قاطع إحداهما فلا قصاص عليه؛ لاحتمال أتما زائدة» وعليه نصف دية اليد 
4 


كياة الأصابع فهذا فيه احتمال» فإن لم 


وزيادة حكومة» هكذا قال الأصحاب 
وإيجاب نصف الدية قطعاً مع احتمال كونما زائدة» واستحالة أن تكون كل واحدة أصلية 
اك ل ارو 
فرعان: أحدهما: لو كان يبطش بإحداهماء ا دية اليد على قاطعهاء فاشتدت 
اليد الأخرى بهذا القطع» وبطشت بطش الأصليات» ففي استرداد الأرش المبذول» ورده إلى 
قدر الحكومة وجهان: أحدهما: أنه يستردٌء فإن هذه الباقية لما حكم الأصلية» ولا يتصور 


أصليتان على معصم واحد. والثاى: أده 5 عارك وقل سبق به القضاء. وهذه نعمة جديدة) 


وهذا يلتغت على عود 50 
ثم على هذا الوجه, لا خلاف ههنا أن اليد الباقية الباطشة يتعلق بما القصاص وكمال دية 


231 55/5 المهذب:‎ ,5 89/١5 وانظر: الحاوي الكبير:‎ ."0/8/١١ والقول الأول: هو قول الأكثرين. العزيز:‎ )١( 
72010 7 ال ا ال ا ا ات 2 شه الف‎ 

. في (م) : مشتدة‎ )١( 

(5) في (م) : قابلة . 

إز8) انكر ب فرك اكير د ايا كناك الليالت ١‏ 5ه اأحاكة أن الارفيظة 0 امك المج 5 80/0 أن اللباديت 
: > دى العزيز: 2378/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 5 .١‏ 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط : 5/ه/ء العزيز: ١٠١/9/ا7.‏ 

() في (م) : فأوجبنا . 

() أصحهما: لا يسترد. العزيز: »*86/٠١‏ روضة الطالبين: 44/0 .١‏ وانظر : الوسيط : 5/ه/» الوجيز : 
كن اللفسادييه 111/1 


كلاه 


كتاب البسيط كتاب الديات 
اليد فإتما ام 

وكذا الوجهان فيما إذا كانت المقطوعة الأولى على نصف البطشء» فغرمنا نصف أرش اليد 
وزيادة حكومة, 5 بطش الباقي بقطعها إلى حدّ تقدّر أصلية لو كان عليها أوؤلاء فهل 
039 ص2 

الغابي: [أنا]””' بينا أن المعتدل لو قطع يديه الباطشتين» وجب القصاص وحكومة, ولو 
قطع إحداهماء فعليه نصف 5-5 وحكومة, ولو أخذ الأرش فجاء الجاني وقطع الثانية, 


فهل له أن يرد الأرش» ويطلب الآن القصاص؟ ذكر صاحب التقريب وجهين: أحدهما: أنه 


000 


ال دك دااحية الآرن نعي الأشفاط أوالنان أن اله ذللك وكلك عترة لف الخد 


الأرش تعذر القصاصء وهذا مما سبق له نظير في القصاص ف الأنملة الوسطى كام 


العضو العاشر: الترقوة والضلع: 
قال الشافعي رحمه الله: في الترقوة يكسرها الجاني جمل» وفي الضلع جمل» قلدت فيه عمر 


ا 1 ١‏ 000 1 0 : 
بن الخطاب رضي الله عنه . وقال في موضع آخر: فيها حكومة . وجعل المزني في 


ا اللا ا اا ا الت ا ان 00 تعه 
الطالبين: 5/17 5 .١‏ 

. في (م) : فإن‎ )١( 

(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) انظر : العزيز: »58٠0/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 5 .١‏ 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : الدية . 

(0) في (م) : إذنه 

(8) قال محقق الروضة: لم يرجح شيئاء وذكر الإمام ما يؤخذ منه الترجيح؛ فإنه قال: حكاهما صاحب التقريب» وقد 
سبق نظيرهما في القصاص الأنملة الوسطى والعلياء ويؤخذ من التشطير. انظر: العزيز: »*7/9/١١‏ روضة الطالبين 
: 5/07 5 ١.وانظر‏ :4557. 

(9) انظر : الأم: 80/5. وأثر عمر رضي الله عنه أخرجه مالك في الموطأ بسنده عن أسلم مولى عمر بن الخطاب (أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل). الموطأ: ؟851/5» 


ناتك جامع عقل الأسنان» رقم: »)١557(‏ وأخرجه الشافعي في مسنده : 575» وعبد الرزاق مصنفه: 2851/9 


:لاه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


اتات نر ووه فول الت 

فمن الأصحاب من وافقهء» واعترف بأن الأقيس 0( المول عكر 
0000000 
2< 2 
رف 


ومن الأصحاب من قطع بالحكومة» ونرّل الجمل أيضاً على تقدير حكومة وافقت جما؟". 


0) 


يل / ع 5 
فإن قذرنا بالجمل: فهو عدر العدن فتجب” ابنسيته من العيد والكائر واخرأو'”1. 


العضو الحادي عشر: الحلمتان من المرأة: 
مضمونة 0 ديتهاء» وهو ما يلتقمه الصبى» ويدر منه اللبن» 0 من المباني وق 


كتاب الديات» باب الترقوة» رقم: »)١1/5177(‏ والبيهقي اللسن كيرف لكك ككارف الادرالف» ناي قا جات 
في الترقوة والضلع» رقم : .)١71١1١(‏ قال ابن الملقن: رواه مالك والشافعي بإسناد صحيح. خلاصة البدر المنير: 
/1. 

.8٠١/5 : انظر :الأم‎ )١( 

(؟) انظر : المختصر مع الأم: //557". 

(؟) منهم أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة. انظر : المهذب : 4/5 .١5‏ 

(5) روي ف تقدير جزاء الصيد عن الصحابة آثار كثيرة» عن عمر وعبد الرحمن ابن عوف وابن مسعودءوابن عباس» 
وغيرهم .انظر :الكبرى للبيهقي »جماع أبواب جزاء الصيد .51/0١:‏ 

(5) الموطأ: ؟/8510» كتاب الديات»؛ باب ما جاء في عقل العين إذا ذهب بصرهاء رقم: (50)»؛ مصنف ابن أبي 
شيبة: 2337/5 في العين القائمة تنخسء رقم : »)70١5/(‏ مصنف عبد الرزاق: 5/9*”, باب العين القائمة» 
رقم : (1744177)» سنن البيهقي الكبرى: 5/8 » كتاب الديات» باب ما جاء في العين القائمة واليد الشلاء» 
رقم : .)١51١(‏ 

(3) في (م) : ملك . 

(0) وبه قال الأكثر» وهو الظاهر عند عامة الأصحابء كذا قال الرافعي. وقال النووي : هو المذهب. العزيز: 
2 الك اااء ا رلك اك لكك( 7 د 2ط :ات اد : 
> التهذيب : 58/07 .١‏ 

(0) في (م) : فلعجب . 

(9) انظر: الوسيط : 76/54. 


هب/اه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


00050 


وجراح المرأة من ديتها كجراح الرجل من ديته على المذهب الجديد» ففي أصبعها خمس 
من الإبل» وهي عشر ديتهاء وفي موضحتها نصف العشر» وهو بعيران ونصفء» هكذا على 
الترتيب 
وقال في القديم إنما تعاقل الرجل اك ففي أصبع واحدة عشرٌ 


0000 5 . 0 ال 20 اك 1 )57 1 4 
وق أصبعين عشرون» وف ثلاث ثلاثون» وف اربع ل ا اي 
ٍْ 00 ا 0( 
000 
اتبع فيه اذا وجذده 2 . 


فنرجع إلى الغرض» فنقول: في حلمتي الرجل قولان» منصوص ومخرجء والمنصوص أن 


, في (م) + وهو‎ )١( 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : 595-551١‏ المهذب : ه5/١5١هء‏ الوسيط : 27/5/54 الوجيز : 55/7 »١‏ التهذيب 
: الى العزيز: »581/١١‏ روضة الطالبين : 07لرهع .١‏ 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : 550-54/15,» المهذب : 5١0/5‏ ١»ء‏ التهذيب : .١157/07‏ العزيز: 9510/١١‏ 
4 روضة الطالبين : .١1/17‏ 

(5) في (م) : تساويها . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : نجاور . 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 2584/١7‏ المهذب: 594/5 »١‏ الوسيط: 55/54» الوجيز: 5*/9 2١‏ التهذيب: 358/907 
العزيز: »77/١٠١‏ روضة الطالبين : 717 .١701‏ 

(8) الأثر الذي رواه البيهقي عن ربيعة أنه سأل سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال: عشرء قال: كم في اثنتين؟ 
قال: عشرون» قال: كم في ثلاث: قال: ثلاثون» قال: كم ف أربع؟ قال: عشرون» قال ربيعة: حين عظم جرحها 
واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال: أعراقي أنت؟ قال ربيعة: عام متثبت أو جاهل متعلم؛ قال: يا ادن لحي 
إنما السنة. سنن البيهقي الكبرى:357//8. وانظر: الحاوي الكبير: 7 2385/1١‏ المهذب:59/9١.‏ 
قال الشافعي رحمه الله: ولا يكون فيما قال سعيد: السنة؛ إذا كانت تخالف القياس والعقل إلا عن علم اتباع فيما 
نرى» والله تعالى أعلم » وقد كنا نقول به على هذا المعنى» ثم وقفت عنه؛ وأسأل الله تعالى الخيرة» من قبل أنا قد 
نجد منهم من يقول: السنة» ثم لا نجد لقوله: السنة» نفاذاً بأتما عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالقياس أولى بناء 
فيها على النصف من عقل الرجل. الأم :517/107 


.لاه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا 
ل ل 

نم او" استاصل جميع ندي امراف لم يرد على الدية» وإذا قطع بعض الحلمة ففي الموزع 
عليه خلااف 0 ومن الأصحااب من كر وجهاً أنا نضم حكومة الثديين إلى ال حلمة 
ذلك بالمارن مع 0 
وهذا الوجه 2 سسسم السن بعيد) وإن ارتضاه الفوراني؛ لأنه أوجب عليه السلام 0 من 


الإبل في كل سيّء والغالب أن 0000 لسنخ. فأما قطع ما ظهرء فلا يتفق» ود 
اتحاه لذلك مع الحديث» وقد ثبت الإبهام في السن بالحديث» وف الكف مع الأصابع 
7 

ا 


2 ام 


. في (م) : فيها‎ )١( 

لا 

(©) ف (م) : صورتها. 

(:) أظهرهما: حكومة.العزيز 2881/1١:‏ روضة الطالبين: 45/07 .١‏ وانظر:الأم:159/7., الحاوي الكبير: 
؟؛ لمهذب:5/١5١.؛‏ الوسيط: 2/5/5 الوجيز: 55/7 »١‏ التهذيب: 15/10 :1١5‏ 

(0) يم إذا” 

ار ا ا لل ل اع 02 ال 1100| رمه 
الطالبين : //ره5 .١‏ 

(0) وهو قول الماسرجسي. روضة الطالبين : 5/07 .١‏ وانظر : الحاوي الكبير : 537/١7‏ المهذب : 150/5 
الأرسيظة 5 واكك انديب د ا زه التصرير 58 لاد 

(8) في (م) : مع . 

(9) في (م) : فلا . 

.١59/0 : التهذيب‎ 25794 27070/1١ : انظر: الحاوي الكبير‎ )٠١( 

رع ااي 

(؟١١)‏ انظر : الحاوي الكبير: 57 .759/1١‏ 


لالاة 


كتاب البسيط كتاب الديات 


العضو الثاني عدر الذكر والاشاك: 

وفيهما ديتان» وتكمل الدية في ذكر الخصي والعنين» ولا تكمل في الذكر الأشل”'أ» وقد 
كر ال ايه 
حكومة ولأجله قال: لو قطع الذكر والأنثيين» فإن قطع الذكر أُولا» ثم الأنثيين» وجب 
ديتان» وإن قطع الأنثيين أولاً ثم م 

ثم الدية تكمل بقطع الحشفة» والصحيح أنه لا تزيد بزيادة الاستئصال» وإذا قطع فلقة 
الششفة مسن د تنه ار 

العضو الثالث عشر: الإليتان!": 

وفبينا كمال الي ورا كني ماشسييا ل زكري والقعرف اول ترط إن قرع" السقدم 


بالاستفصال؛ بل إذا قطع ما أشرفء وكان ناتقأء بالإضافة إلى الظهر وأصل الفخذ كفى» 


(0 


5 5 7 00 
ولما تطرق إليه اضطراب» ولم يكن له مفصل معلوم لم يجر القصاص فيه '". 


العضو الرابع عشر: لكان( من الموأة: 
يي ل 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: »53//١‏ المهذب: 58/5 .١‏ الوسيط: 75/5 الوجيز: 2١57/7‏ التهذيب:21501/0» 
البيان : 48/١١‏ ه» العزيز :٠١/58؛‏ روضة الطالبين : 45/307 41 537 .١‏ 

0 ا م 04 

() ادا ء] . 

(4) انظر: فتاوى السغدي: 577/9 .3376, البحر الرائق: 8 6٠‏ 5497. 

(5) كيفية التوزيع» فيه خلاف. هل يوزع على الحشفة خاصة , أوعلى جملة الذكر؟قال النووي :والمذهب : أولهما. 
روضة الطالبين : 57/10 ١.وانظر:‏ الحاوي الكبير: 5١//55؛‏ المهذب: ه55/5 2.١‏ الوسيط: 75/54. الوجيز: 
١ه‏ التهذيب:07/؟5١»‏ البيان : 8/١١‏ ؛ م العزيز :0 ١7/9/1؟.‏ 

(5) العجيزة من الناس وغيرهم. انظر : لسان العرب: .١54147‏ 

(0) في (م) : ينرع . 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 2584/١7‏ المهذب: 494/5 »١‏ الوسيط: 275/4 الوجيز: 2١47/9‏ التهذيب: 1557/07 
البيان: 5/١١‏ ه»ءالعزيز 2984/١:‏ روضة الطالبين: 5//107 .١‏ 

(9) سيعرفهما المصنف بعد قليل. وانظر: لسان العرب: 890/١١‏ القاموس المحيط: .١7١17‏ 


اه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


والشفران: هما حرفا الفرجء يلتقيان على المنفذ» وينطبقان على نتوءء7" فالقدر الناتع هو 
حد الشفرين؛ ولا ينبغي أن يتحمل انطباقهما من غير نتوء؛ إذ لو كان كذلكء؛ لكان لا 
راق ال رع قر سيان قف ةا اللي ل الح وه اقرط 
الأصحاب ذلك» ول يكتفوا أيضاً بقطع جلدة مشرفة”'' من منقطع البشرة» فذلك القدر لا 
00 هو الذي يتعلق به كمال الدية» وذلك ما يوازي المنفذء ويلتقي منطبقاً 


0 


العضو الخامس عشر: الرجلان: 

ش ْ : : 0000 

ل 
ْ 200 00 

ورجل من امتنع مشيه 0 الفقار كل الصحيح . وفيه شي ء قدمناه 


وتكمل الدية في التقاط أصابع الرجل مع أن أعظم المنافع» وهو أصل المشيء باقٍِ 
)00 


010 


ولو فرض قدمان على ساق واحدء ففيه من الكلام ما سبق في اليدين 


)١(‏ انظر : المهذب : ٠55-1١ 51١/0‏ الحاوي الكبير : 2537/١7‏ الوسيط : 2375/5 الوجيز : 2١57/7‏ التهذيب 
: 5/107 ”1ء البيان : ١١//اهدهء‏ العزيز »885/١١:‏ روضة الطالبين : 57/107 .١‏ 

10 اك ززم الخروور ,رار الامياان درك 51/8 قا 

(9) في (م) : ينرع . 

(:) في (م) : مسرقه . 

(5) في (م) : والنظر . 

(5) انظر :العزيز: .*"84/١١‏ 

(0) ف (م) : لآن . 

(8) انظر: الحاوي الكبير: ».579/1١7‏ المهذب: 2١55/5‏ الوسيط: 77/5 الوجيز: 2157/9 التهذيب: 2350/17 
البييان : 47/١١‏ ه5» روضة الطالبين : /لره 5 .١‏ 

(5) في (م) : القفار . 

(15) الغارة اللفاوى اللكييرء لكان اللمديدة هارمة له اللوفيظةة كم امير 0نف الس الليلاقة 
5 » روضة الطالبين : /اره 4 .١‏ 

؟/ه/١١: انظر: العزيز‎ )١١( 

ا 0 ”7 


اه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


زاد لاك لشيخ أبو على: 1 تكميا الدية 2 5 الإنسان برفع جلده عن لميع بدنه) وقال: 
00 1 0 0 
هذا تقريب حسنء ون نر هذا لغيره فهو محتمل 1 
النوع الغالث من الجنايات: ما يفوّت المنافع واللطائف"': 


والنظر في عشرة منافع: 


المنفعة الك العقل: 

إذا ضرب رأسه أو موضعاً آخرء فزال عقله» وجبت الدية الكاملة» فإن العقل أكمل 
المنافع””. 
فإن اتحمناه بالتجانن امتحناه بالمراقبة في خلوة» فإذا لم تنتظم أحواله» دل على صدقه ولا 
سبيل إلى تحليفه كما لا سبيل إلى تحليف الصبي إذا ادعى البلوغ» ولكن يمكن أن يفرق بأن 
الصبي إن كان كاذبأء فلا فائدة في تحليفه» فإنه لا يعصي باليمين» والمقصود إهلاكه 
بالتعصية» وهذا إن كان كاذب فيستفيد بتحليفه إهلاكه بالتعصية؛ إلا أنه إذا تجحانن» فلا 
يدعي التحليف» ولا يحلف على النظه(). 
نعم» لو كان يجنٌ مدةع ل 
بعض الدية» وأحرى معتبر فيه نسبة مدة الجنون إلى مدة الإفاقة» وإيجاب مثل نسبة الجنون 


لاو 


. في (م) : بسلخ‎ )١( 

(0) في (م) : ير . 

(*) انظر: الوسيط : 275/85 الوجيز : 47/5 ١»العزيز: »987/١٠١‏ روضة الطالبين : 48/107 .١‏ 

(:) من لطف: أي رَفِقَ» واللطيف من الأجرام والكلام: ما لا خفاء فيه. انظر: لسان العرب: 815/9. 

(5) انظر: الحاوي الكبير:7 55/1١‏ 5,» المهذب : 8/5 ؟١»الوسيط‏ : 2275/5 الوجيز : 537/7 2١‏ البيان: 2575/١١‏ 
العزيز 2987/١٠:‏ روضة الطالبين :48/107 .١‏ 

(5) انظر :العزيز »*88/١٠١:‏ روضة الطالبين :59/37 .١‏ 

ا 

ان ل امن 

(9) انظر: الوسيط : 717/54 الوجيز : 57/5 ١»ءالعزيز 2987/١:‏ روضة الطالبين : 55/107 .١‏ 


وه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فرع: لو قطع يديه فذهب عقله. فقد اضطرب [فيه]!'" نص الشافعي» وظاهره يشير 
إل أن الواجب دية واحدة". 

ان 
ل 
فأبطل السمعء؛ أو الأنف فأبطل الشمء تلزمه ديتان؛ لأن السمع ليس حالا في صدفة 
نا العقل فلا يضاف إلى اليد على الخصوصء» [٠7/5/ظ]‏ ولكن يضاف إلى 
جميع البدن واليد من الجملة. فمن هذا تردد الأصحابء والصحيح أنه لا اندراج» فإنه ليس 
عاذ لي" . 
وظاهر كلام الشافعي مشير إلى أنه تندرج دية اليد تحت دية العقل كما يندرج تحت دية 
الروح» وهو بعيد؛ لأن الأطراف تتعطل بفوات الروح» فكان تابعاً لذلك» ولا تعطل بفوات 
العقل» وليس إدراج العقل في اليد بأولى من إدراج اليد في عقله» وبه يتبين ضعف هذا 
القول 

التفريع: إن حكمنا بالإدراج» فلو قطع إحدى يديه فذهب العقلء فدية كاملة» وإن 


قطع يديه فذهب العقل فدية واحدة» وإن قطع يديه ورجليه» فذهب العقل فديتان 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الأم : »8١/5‏ الحاوي الكبير: 5/8/١‏ 5» الوسيط : 7/5ءالوجيز :47/7 ١ءالعزيز: 280/١٠١‏ روضة 
الطالبين : 49/107 .١‏ 

(5) [حما/ لام . 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 58/١7‏ 5» الوسيط : 75/5. 

(5) قال ابن قدامة: قال ابن المنذر: أجمع عامة أهل العلم» على أن في السمع الدية» روي ذلك عن عمر وبه قال 
مجاهد وقتادة والثوري والأوزاعي وأهل الشام وأهل العراق ومالك والشافعي وابن المنذرء ولا أعلم عن غيرهم خلافا 
لهم» ... وإن قطع أذنه فذهب سمعه وجبت ديتان لأن السمع في غيرهما. انظر: المغني 8/ه 274 5715. 

ل ا ا ا ل ا ا 220 الال : 
.١ 5/17‏ 

(0) انظر: الوسيط : 273/5 الوجيز : ”57/7 »١‏ العزيز 8688/١١:‏ *؛ روضة الطالبين :49/10 .١‏ 


هم١‎ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


8 )00 4 ع 4 5 

ل ل ا لات العقل؛ قال القاضي: يقطع بإدراج أرش الجناية 
تحت العقل. قال الإمام: وليس الأمر كذلك؛ إذ لا يظهر للتقدير وعدمه أثر في هذا المعنى 
ا ان) 
فهو كالمقدر 5 


المنفعة الثانية: السمع: 
وفيه كمال الدية» ولو قطع أذنه ا السمع فديتان؛ لأن محل السمع داخل 
ا 


ثم إن ادعى بجني عليه زوال السمع؛ امتحئاه بصيحة منكرة 00 جماء فإن ١‏ كار 


ا ات 


وإن ادعى نقصان السمع وجبت الدية بقدر النقصان. ثم الطريق أن يصاح من بعدٍ به 


ْ 50 1 : 20 
ولمن هو في مثل سنه وصحته. ويقدر قدر ' ماع الصحيح بمنتهى سمعه الذي كان ثم 


7م 
تعلم 


رم اف ل تيه 


)١(‏ انظر :المصادر السابقة. 

5000-0 

(؟) في (م) : كالمقدرة . 

(5) انظر: الوسيط : 7/54. الوجيز : 47/7 ١ءالعزيز 88/١١:‏ "*»ءروضة الطالبين .١ 595/17٠:‏ 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

لق 

(0) انظر: الحاوي الكبير : 544/١5‏ 5» المهذب: 2١54/5‏ الوسيط : 5/لالاء الوجيز : /47 ١ءالعزيز »9/9/١١‏ 
روفي كاين 3/57 1 

() غاص الرجل مُغاقّصةً وغفاصاً: أخذه على غِرّةِ فَكِبَه بمسّاءة. انظر: لسان العرب : 51/1. 

(9) انظر:الحاوي الكبير: 5/١5‏ 4 ؟»الوسيط: 77/5 »الوجيز: 57/7 ١»ءالعزيز: ٠١‏ ١/9/"»ءروضة‏ الطالبين: 5.107 .١‏ 

)٠١(‏ في (م) : قدير. 

. في (م) : منتهى‎ )١١( 

. في (م) : تعليمه‎ )1١( 

(16) في الأصل : نسبت . 


”مه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ثم يحتمل أن يتصامم» وينكر السماع إلى أن يعرف» فلا يعرف صلقه إلا بيمينه» 
ل ل ل ل 
تحليف الجاني» آذه يسهل عليه مبادرة الحلف بناءً على أن الأصل بقاء السمع؛ ولا 
مستند له سواهء وفيه إبطال أثر الجناية» ونحن نحتمل عند إشراف الحقوق على التعطل أموراً 
ل ا ار ري ل 01 1ك ريت ري ع حلا ل اناه 
الشهادة على النفي» ولكن للضرورة؟"'". 

فرع: إذا قال: لست أسمع من إحدى أذ فإئما امتحانه بأن يصمم الأذن الأخرى!", 
ويصاح به صيحة منكرة في الأخرى, ثم إذا لم يتأثر وحلفناه» ففي قدر الواجب وجهان: 
أحدهما: أنه شطر الدية؛ لأن السمع من المثاني» فصار كذهاب الضوء من اا 
العينين. والثاي: أن السمع من الآحاد» فهو في موضع واحد في التعدد في المنفذ؛ بخلاف 


ل ساوار 


.١ 60/177: روضة الطالبين‎ »*5.0/١٠١: الوسيط :17/5/اءالعزيز‎ »5 47/1١: انظر :الحاوي‎ )١( 

. في (م) : فيحلفه‎ )١( 

ال ا 7 ا الا ل ال ا الت 7لا ل 
الال 000 005 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 55/١7‏ 5» الوسيط : 7/1/5 الوجيز : 577/7 2١‏ العزيز : 5٠0 /٠١‏ » روضة الطالبين 
7 

(0) في (م) : الثاني . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) المشهور :وجوب نصف الدية .العزيز .898/١١:‏ وانظر: المهذب: ه/ه ١١‏ الحاوي الكبير: 2355/١7‏ 
الوسيط : 5//ا/ا» الوجيز : 57/7 »١‏ روضة الطالبين : .١ 5٠/17‏ 


"مه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


وقد تيل مالك رحمه الخ ا لقن حجن عدن لدي(" في عين العو 


0 


ولكن اتفق أصحابنا على خلافه. فعلى هذا قالوا: هذا نقصان, فيعرف قدر النقصان 
بالطريق الذي 0 

وهذا غير 0-00 فإنه وإن سلم الاتحاد» فالتشطير أولى 07 ذلك دلالة على زوال 
النصفء (وهو)!"' أقرب من التكلف الذي ذكرناه*. 

ولو ادعى نقصاناً في إحدى الأذنين» فامتحانه أسهل من امتحان من ادعى النقصان» 
فتصمم هذه الأذن» ويضبط مدى7" سماع الصوت في الأذن السليمة» ينسب إليه هذاء ثم 


0 6 5 5 0 6 


الغااى: إذا قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية» ولكن وقع في المنفذ ارتتاق لا ينفتق 
بحال» فهذا تعطيل منفعة مع البقاءء ففي إيجاب دية السمء ل لك نا 
أبطل مع الصبي حتى خرس في أن دية الكلام هل تلزمه» وقد تعطل بانحسام طريق السماع 


. في (م) : دية‎ )١( 

. في (م) : فقأها‎ )١( 

(؟) انظر:الموطأ: ؟857/5» التمهيد: ٠1١/73771.قد‏ أثبت الطب الحديث اتحاد البصر .وان له مركزاً واحداً في المخ. 

ا ل 0 ا ال 5 شك 2 ال 0 دل 
الطالبين:17/ 1ه .١‏ 

(5) [15/؟/ م . 

(5) قي (م) : فجعل . 

(0) في الأصل : فهو . 

(8) انظر : الوسيط :4/لالاء العزيز :390/1 . 

() في (م) : هذه. 

2990/1١٠١ العزيز:‎ 2١ 537/7 الوسيط : 2/7/5 الوجيز:‎ »١55/5 المهذب:‎ »5 45/١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 
.١ 60/17 : روضة الطالبين‎ 

. في (م) : فإذ‎ )1١( 


:مه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


آ خلن فى اللسان0؟ وسدكره. 
فقد تحصل من لطيفة السمع بدائع: إحداها: أتما ليست في صدفة الأذن. والآخر: 


تصور تعطلها مع بقائها بالارتتاق. والآخر: أتما من المثاني أو الآحاد. والاخر: أنا نكمل 


ل ل ا ل الشدن ل للماة 


ولكن اها دك 7 فق سمي ذلك لاتق بفقه الداب. فليقدم في الضائق با مكن, 

المنفعة الثالثة: البصر: [7/511؟/ظ]. 

وف إزالته كمال الدية» وف إزالته من إحدى العينين النصف, فهو من المثاتي. ويبجب كمال 
الدية بإزالة البصر الناقص من الأخفش والأعمش والأحول» وهو[ثم]!”' كتكميل الدية في 
ل 


غ8 حن إذا ادعى العمى بتقريب حديدة من حدقته مغافصة؛» فلا بل وأن يطرف إن كان 


) 


بصرا شم نحلفه جات دالال وإن ادعى النقصان» فنمتحنه بالإضافة إل 0000-6 آخر» وإن 


ادعى النقصان في حكن العينين بمتحن بتعصيب العين الأخرى» وسكت 1 التخر كبااسين 


١ 5‏ 
بيانه في السمع من غير فرق 


المنفعة الرابعة: الشم: 


وق إزالته كمال الدية» وفي بعض الطرق وجه غريب: أنه لا يضمن بكمال الدية» فإن 


)١(‏ الأظهر من الوجهين :وجوب الحكومة. العزيز 2850/١١:‏ وانظر: الوسيط : 5//ا/. الوجيز : 2١57/7”‏ روضة 
الطالبين : .١6 ١/07‏ 

0 ىلعال ١‏ لخت . 

(0) انظر :تحاية المطلب:11:ل/ 

(4) في (م) : ذكرناه . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(1) انظر: الحاوي الكبير: 49/١7‏ 5» المهذب: ١5١/5‏ الوسيط : 4 //الاء الوجيز : 58/5 »١‏ العزيز: 2991/1١٠١‏ 
روضة الطالبين : 51/17 .١‏ 

(0) في (م) : شئ 

(8) انظر:الحاوي الكبير: 5١/١7‏ ؟»الوسيط: 1//54/»الوجيز: 8/7 ١»ءالعزيز: 97/١ ٠‏ *ءروضة الطالبين:51/107١.‏ 


همه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


التضرر به لكثرة الإنتان أكثر من التلذذ مع قلة 0 وهذا هوس. 

ومتحن بتقريب رائحة ذكية فائحةء (إما طيّبة أو منتنة)»!'' فيياف "'' به لحني عليف إن 
بقي همه انزواءً وانقباضاء واتنشاراً وانبساطاً. وإن ادعى نقصان الشمء فالمعتبر المذكور في 
السمع والبصر لا يظهر في الشمء فالطريق أن يحلف على ما يدعيه من قدر النقصان. 
وطريقه أن يأخذ بالمتيقن» ويحلف على ذلك 0 

ولم يتعرض الأصحاب لكونه من المثاني والآحاد» وعندي أنه شبيه بالسمع» وإلحاقه به 
0000 

المنفعة الخامسة: النطق في اللسان: 
7 مع بقاء جرم اللسان» لزمته!"ا الدية» ولا ينظر إلى ما بقي من 
الماك من الشركد الى اتعين على لضع وترة اللق إى لاص راس افمقصوة اللسان [و |" 


الكلام لا 0 


فإذا أخرسه بجناية 


ان بعض الكلام» فأقرب معتبر في معرفة القدر الحروف» وهى ثمانية 


ال 006 اتا اك 00007 ات 2 لد د 1ك 
العزيز: 5/١ ٠١‏ 9"ءروضة الطالبين : 51/107 .١‏ 

)١(‏ في الأصل :أو ما طيب وفي (م) : طيبها وسنته .والصواب ماأثبته. 

(©) في(م): فيتأثر. 

ا ا ا ال 5 ا ال 2 1 1ه 
العزيز: 5/١ ٠‏ 95» روضة الطالبين : 51/107 .١‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب : 1:ل/17١١.‏ 

(5) في (م) : بجنايته . 

(0) في (م) : لزمه . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) انظر: الحاوي الكبير: .577/1١‏ المهذب: »١51١/5‏ الوسيط : 5//الاء الوجيز : 58/5 2١‏ العزيز: 2995/1١٠١‏ 
روضة الطالبين :51/10 .١‏ 


. في (م) : ذهب‎ )٠١( 


7م 


كتاب البسيط كتاب الديات 


وعشرون [حرفاً]''', وهي 0000 

وذهب الإصطخري إلى أنه لا تدخل في حساب التوزيع الحروف الحلقيّة والشفوية'””, 
وقال: لو أبطل الكل» فيجب لأجل حروف اللسان دية كاملة» وللباقي حكومة» ولم يتعرض 
ل ل ل 


ل 


وعلى الجملة» هذا الوجه ضعيفء والحلقيات والشفويات إنما تصير كلاماً باللسان» فهو 


الذي يقطع الصوت» وينظم (التصنع), فإحالة الجميع 00 

وتحذيب النظر في لطيفة النطق برسم فروع 

الأول: إن كان لا يحسن بعض الحروف, ا 
فالذي ذهب إليه المعظم أن في إبطال نطقه تمام الدية» وأن النقصان به ينزل منزلة النقصان 


السماوي 2 قوة البخير والبطش. ومنهم من قال: هذه منفعة محصورة معدودة, والنتقصان 


ادي ا ا ل ل ل 00 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 514/1١5‏ 5, المهذب: ه٠/؟8١.»‏ الوسيط : 5 /لالاء الوجيز : 58/5 ١ه»‏ العزيز: ,*95/١٠١‏ 
روضة الطالبين : 51/10 .١‏ 

0 [0و/؟/ء] : 

(4) ف (م) : معتمد . 

(5) في الأصل : القاف 

50 ف الاضال ١‏ على . 

اك اللا الح 407 6 لد 215 ال شط 2 اك 0 
العزيز: 2337/١ ٠‏ روضة الطالبين : 51/17 .١‏ 

(8) في الأصل : الصيغ . 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 55/١١‏ 5» المهذب : ه/؟*١.»‏ الوسيط : 4//الاء الوجيز : »١5//7‏ روضة 
الطالبين:07/ 1ه .١‏ 

)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

. في (م) : فيحبط‎ )1١( 

)١١(‏ حمل الرافعي القولين على اختلاف حالين» فالأول: فيما إذا لم يبق له كلام مفهوم؛ والثاني: عكسه. (بتصرف). 


ره 


كتاب البسيط كتاب الديات 


التفريع: إن قلنا بالحط؛ فلو كان يقدر على عشرين حرفاء وهو بحذقه وغزارة فضله 
يعرب عن كل ما يريد» فوجهانء والظاهر الحط؛ لأن ذلك أثر الفطنة» ومعرفة اللغة لا أثر 
00 

الثاني: لو قطع بعض لسانه, بُظِرَء فإن أبطل كل كلامه لزمه كمال الدية فقط. ولو 
أذهب بعض كلامه فإن وافقت!" [النسبة]( بأن قطع النصفء وأبطل النصف» فهو 
واضح. وإن اختلفت النسبة بأن قطع النصفء فأذهب ربع الكلام» يلزمه النصفء وإن قطع 
اربع تأذهب نصف الكلام: يازمه النصفتء والنظر إل الاين ”5 . 

وهذا واضح في نقصان النصف من الكلام؛ لأنه مستقل» وإنما الغموض في إيجاب 
النصف عند زوال ربع الكلام؛ والكلام هو المقصود؛ ولكن التوزيع على انحل أولى ما أمكن, 
من التوزيع على الحروف» فهو كما لو قطع ثلاثة أصابع؛ وبقي أكثر بطشه فتجب'" ثلاثة 
لع رد 

ثم اختلفت عبارة الأصحابء فقال الجمهور: النظر إلى الأكثر» وأطلقوا هذا اللفظ. وقال 
أبو إسحاق المروزي: إن قطع نصف اللسان» فذهب ربع الكلام» فقد قطع من جرم العضو 
نصفهء فيسقطا" من المنفعة شيء. .وإن قطع الربع؛ فذهب نصف الكلام» فقد قطع الربع» 


ع 2< / 
وأشك جزءا من اللسان إلى النصفء وعليه نصف الديةأ 1 


ل ل ال ا ل ل ا 2 الظالي: 
اه ١-5ه١.‏ 

.١55-١ه1/107‎ : "ءروضة الطالبين‎ 9/6/١: العزيز‎ 2١ 58/9 : انظر: الوسيط : 5//ا/اء الوجيز‎ )١( 

(0) في (م) : وافقه . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 7١757/1؛المهذب:‏ هلع الوسيط : 5/لالاء الوجيز : 5/59 .١‏ العزيز: 9/١١‏ 2*9 
روضة الطالبين : 55/10 .١‏ 

(5) في (م) : فبقي . 

50 التقاترة الأو يظالام ماران لمعت 5 ورك زه اوور 08 ]كان رروقية اللكلالليين ه 50/1 

(0) في (م) : ويسقط . 

() انظر: الوسيط :4 لاك الوجير 7 "ار ١‏ العرير 95/10 روضة الطاليين 7 55/107 .١‏ 


مه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ويتبين7'' أثر هذا [7/57؟/ظ] الاختلاف ف باقي الفروع. 

الثالث: لو قطع ربع لسانه, وذهب نصف كلامه» وأوجبنا نصف الدية» فجاء آخر 
واستأصل 70 اللسان» فعلى عبارة الجمهور» يجب على الثاني ثلاثة أرباع الدية نظراً إلى 
اللا لاك 
نظائر. وعلى مذهب أبي إسحاق يجب نصف دية عليه وحكومة 0-0 الم الايد عل 
ادر 

الزابع: الو قطع 'نصف اللسات, وازمن ريم الكلام فاوبدينا نضف الدية كما سبق 
فجاء الثاني واستأصلء فعلى مذهب الجمهور تحب ثلاثة أرباع الدية نظراً إلى الأكثر» وعلى 
مذهب أبي إسحاق يجب نصف الدية نظراً إلى الجرم في هذه الصورة وإعراضاً عن اعتبار 
المنفعة فنظره إلى الجرم أغلب» وكلام الجماهير في هذه الصورة أظهر"". 

الخامس: لو جنى جانٍ على اللسان من غير قطع, وأذهب ربع الكلامء وأوجبنا[ربع|'"ا 
الدية» فجاء آخرء واستأصل أصل اللسانء فعليه كمال الدية على مذهب الجمهور نظراً إلى 
الأكثرء وعلى مذهب أب إسحاق ينبغي أن تحب ثلاثة أرباع الكلام» وثلاثة أرباع م 


: 4 الم 
معدود معه) يبقى ربع الجرم» (فيلزمه) ' بسببه حكومة . 


. في (م) : ويبين‎ )١( 

5 

(؟) في الأصل : عدد. 

(4) في (م) : الجزه. 

((8) القتكر ة تحارو لخر ١‏ را كه اللومحيظة 5ه اناه سيور 5 ولاه اه الروسار 7 15 ارده نان وفيت 
الطالبين: 57/17 .١‏ 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

() مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) في (م) : الجزا . 

(9) في الأصل : ويلزمه . 

(١٠)انظر:‏ الوسيط : 7/8/5 الوجيز : 58/7 2١‏ العزيز 00/١١:‏ 5» روضة الطالبين : 557/17 .١‏ 


4ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


وهذا تفريع على الأظهر في أن القاصر عن بعض الحروف بأصل!" الخلقة تكمل فيه 
الدية» فإن اعتبر فيه النقصان السماوي» كات يقع بالجناية 50 

فإن قيل: وإن ل يعتبر النقصان السماوي.فما يقع بالجناية لا بذ من اعتباره» فإنكم 
(فرقتم)!'' في الفروح7' بين أن تحصل بآفة ماوية وبين أن تحصل بحناية ف الاعتبار بالشركة. 
قلنا: قد يجمع ل ا و ل ل سن 
فيه مضطرية,! دعن تضيفلةا بارع '" الآت: فنقول : لفوت ينتسكم إلى المناقع. والاجرام, فآما 
ا 
أو بجناية» كالأنملة إذا سقطت أو قطعتء, يسقط بقدره أرش من قاطع ما 

وفي معنى الأنملة ما إذا شقّ رأس إنسان متلاحمة» فبادر واستيرأ الإيضاح» فيحطٌ عنه من 
أرش الموضحة مقدار أرش المتلاحمة إما مقدّراً على رأي أو حكومة على رأي. فأما ما لا 
يتقدّر بدله كفلقة من الأنملة» فإن لم يؤثر في نقصان قوة البطشء, واقتصر أثره على شين؛ 
وجبت الحكومة؛ لأجله. 00 أثر لهذا في نقصان دية اليدء سواء كان بآفة أو بجناية؛ 
لأن العضو بكماله مع كمال المنفعة باقِء وليس التزيين من خاصِّيّة هذا العضوء وإنما 
أوجبت الحكومة كيلا تخلو الجناية عن موجب. وإن نقص شيئاً من قوة البطشء فهذا إن 
كان بآفة سماوية» لم يؤثر في تنقيص البدل؛ لأن تتبع درجات الضعف مع اختلاف الأحوال 


. في (م) : حاصل‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : فبما. 

(") انظر: الوسيط : 278/5 الوجيز : 48/7 ١»العزيز 96/١١:‏ "ءروضة الطالبين : 557/10 .١‏ 
(4) قي الأصل :قزرت . 

(5) كذا في الأصلء وف (م): الفروج »ولعل الصواب: الجروح »أو :القروح. 

(5) في (م) : فرق . 

(0) في (م) : نضبط مجامعه . 

(4) في الأصل : بفواتما . 

(9) انظر: الوسيط : 7/8/5ء الوجيز : 48/5 2١‏ العزيز :٠١/./9"؛‏ روضة الطالبين : 557/1 .١‏ 
([15) اق الالعيال 5 لد , 


عوه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا 
وجهين:فيحتمل أن ينظر إلى كمال العضو مع بقاء أصل المنفعة التي لا تتقدّر أعني المنفعة, 
د 

فأما إذا كان جميع العضو باقياً» والنقصان يلاقي المنفعة» فإن كانت المنفعة لا يتطرق 
4" صيط قا لطي مي ترات السسالات رق إليها فخرى كلام الأصحات: 
أحدها: أنه لايبالى به. والثابي: انم ال بقدره. والثالث: أنه دل عن 2 ل من 


ع ل ار 

وهذا إذا كان الأول بجناية» فإن كان بآفة» فلا أثر له» لا في حق القاطع؛ ولا في حق 
تلمك د 
فأما إذا كان الذاهب من المنفعة محدوداً كالحروف» فإن كان بآفة» فقد سبق فيه خلاف» 


ا 0 
والأكثر» وعلى مذهب أي لاف 0 النقصان 1 إذ كان ذهب نصنف كلامف 
فيجب على قاطع الكل وفيه بقية الكلام» نصف دية؛ لنصف الكلام» ونصف الجرم 
وك 


ولو لم يقطع الغان ذا بقية اللسان» ولكن ا اك 


ال ل ا ا ا ال ”ا 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الوسيط : 7/8/4» الوجيز : 58/7 ١‏ العزيز »255//١١:‏ روضة الطالبين : 57/17 .١‏ 
(4) في (م) : إليه . 

(5) انظر: الوسيط : 278/54» الوجيز : 48/59 2١‏ العزيز "9/١١:‏ روضة الطالبين : 51/1 .١‏ 
(1)5 نظر المصادر السابقة. 

(0) في (م) : قد تكمل . 

(8) انظر: الوسيط : 78/54» الوجيز : 48/5 »١‏ العزيز 00/١٠:‏ 4» روضة الطالبين : 5/17 .١‏ 
(9) [؟و/؟/ م] . 


6245١ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


السادس: لو جنى جناية أذهب حرفاً 


1 


» يلزمه [55/”/ظ] جزء من عانية وعشرين جزء 
من الدية» فلو أعجزه عن ل وكان لا يحسن الثاء» 9 انطلق لسانه بالسين ل هيئة 
الي و ام و و ري ل رلا وم ادر 


00 
لا يستردٌ منه شيء : 


ويتحدد اإشكال» وهو أنه إذا اتطلق السانة بالناء كما جى» وكان لا يقدر عليه :وعلى 
بعض الحروف» فالتوزيع على ما كان مقدوراً قبل الجناية دون الثاء المستفادة» 0 
ل ل سي ا ا 

السابع: لو قطع فِلَقةَ من لسانه, فلم يذهب شيء من كلامه؛ فالصحيح أنه لا يجب 
إلا حكومة؛ ومن راعى الجرم؛ وزع الدية على الجرم» وأوجب قدراً كما في المارن» وهو 
ضعيف يوجب مقاده تكميل الدية في لسان 0-86 


الثامن: لو جنى على "مع صبي. فامتنع عليه النطق» ففي إيجاب دية النطق وجهان: 


أحدهما: الوجوب للتعطل. والثاني: ل ا 


. في (م) : بعض‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 278/5 الوجيز : 2١5/88/57‏ روضة الطالبين : 5/10 .١‏ 

(9) في (م) : الستر . 

(4) في (م) : الثاء . 

(5) في (م) : متحد متجدد . 

(1) انظر: الوسيط : 278/5 الوجيز : 58/7 »١‏ العزيز 01١/١١:‏ 5» روضة الطالبين : 57/10 .١‏ 
0ف لاصيال و . 

(8) انظر: الوسيط : 78/5- 274 الوجيز : 58/7 »١‏ العزيز 01/١٠١:‏ 4» روضة الطالبين : 6/10 .١‏ 
(9) انظر: الوسيط : 278/5 الوجيز : 5/9 »١‏ العزيز 01١/١١:‏ 4» روضة الطالبين : 17( اه .١54 -١‏ 
)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.١5 4/17 : روضة الطالبين‎ »584/١١: انظر: الوسيط : 8/5/» الوجيز : 58/7 ١ء العزيز‎ )١1١( 


١ 


كتاب البسيط كتاب الديات 

وقد كر الاصحافه ان لو كعير ا فامتنع لقي لذ تلزمه دية الرجلين قطعاً؛ لأنه 
التزم دية بكسر الفقارا"/؛ لأجل فوات المشي» فلا يازمه بسبب الرجل» وهو مراد أيضاً 
للمشى. نعم لو قطع غيره هذه الرجل» وجبت عليه الدية» ويقرب من زوال النطق ما 
مر 


لمحل في ذاته» ومن ناظر إلى تعطل المنفعة وانقطاع 2000 


المنفعة السادسة: الصوت: 
ءَِ 8 / 
لو أذهب صوته بحب عليه دية لفوات منفعة 5 1 فإن ذهب معه حركة اللسان» 
فقد فوّت منفعتين» ففيه وجهان: أحدهما: اتحاد الدية؛ لأن الزائل هو الكلام» ولكن له 


م أحدها: الخلل في اللسان؛ والآخر الصوت. والثائ: أنه تحب ديتان؛ لفوات 


0 
منفمعئتين : 


ولو أذهب الصوت» وحركة اللسان باقية» فتجب دية الصوت» وهل 3 دية لفوات 
النطق؟ إن لم نوجب في تلك الصورة» فههنا أولى» وإن أوجبنا ثم فهذا يبنى على أن التعطيل 


00 
به ّ 


هل ينزل منزلة الفوات؟ ومقصود هذا أن الصوت جنس من المنفعة يقابل بالدي 


. في (م) : قفاره‎ )١( 

. في (م) : تلبيس القفار‎ )١( 

(5) في (م) : نرضاه . 

(4) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() في (م) : فائدته . 

(5)انظر: الوسيط : 078/5 الوجيز : 2١5/7‏ روضة الطالبين : 4/07 .١٠5‏ 

(7)انظر: الوسيط : 8/85/اء الوجيز : 48/5 »١‏ العزيز 89/١٠:‏ *» روضة الطالبين : 4/307 5 .١‏ 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(5) في (م) : سسلان . 

.١5 4/17 : روضة الطالبين‎ »5 07/١١ العزيز:‎ 2١ 58/7 : انظر: الوسيط : 7/8/5» الوجيز‎ )٠١( 

2١58/7 : وانظر: الوسيط : 8/4/اء الوجيز‎ .5١07”/٠١ قال الرافعي: أرجحهما: أنه يلزمه ديتان. العزيز:‎ )١١( 
.١5 4/107 : روضة الطالبين‎ 


7 


كتاب البسيط كتاب الديات 
المنفعة السابعة: الذوق: 

فإذا بطل بالجناية» وجب كمال الدية» فإنه من الحواسّ الخمسء وِلم ينقل في واحد من 
الحواس - وإن تفاوتت مراتبها - خلاف» سوى ما ذكر في الشم من خلاف غير معتدٌ به 
ثم يمتحن بإطعام الأشياء المرة المقرة» فإذا لم يظهر عبوساً وتكرّهاً ا 

المنفعة الثامنة: منفعة المضغ: 

وف إبطاله كمال الدية» ويتصوّر ذلك بجناية على اللحيين بحيث يتصلّب مغرسه. فلا 
يتحرّك بالا نخفاض والارتفاع» وعلى دورانحا على الأسنان السفلى يتأتى المضغء ومن امتنع 
ا ا را ال ا لتر 

فرع: لو جنى على سنّهء فاسودٌ, قال الشافعي رحمه الله في موضع: يلتزم الأرش 
00 وقال في موضع: تلزمه 0ن وال المرن فى المسالة ام 

ووجه قول الحكومة: 0 منفعة السن 0 المضغ باقية» والسواد لا يسقطء وقال 
الأئمة: ليست المسألة على قولين» فإن لم يحدث في السنّ إلا السواد» فلا يفوت إلا الجمال؛ 
ااااا0ااااااا 0 
المضغ بذلك السن؛ لتألله وتعرّضه للتفتت» وربما يعسر ما الاتتفاع بسائر الأسنان إلى 
أن يقلع فيلزمه الأرش؛ لأنه أسقط المنفعة» ولم يُِبّق إلا الجرم» فهو كاليد الشلاء. وإِن كان 


يتأتى به المضغ» ولكن على ضعفء فهو كما لو ضرب اليدء فضعفت قَوّتماء فتجب 


.١٠5 4/10 : روضة الطالبين‎ »4 ١7-4. */١١ العزيز:‎ »١ 5/8/5 : انظر: الوسيط : 2/8/5» الوجيز‎ )١( 
(؟) انظر المصادر السابقة.‎ 

(؟) المختصر مع الأم: 849/8. 

.١ 07/5 الأم:‎ ):( 

(5) المختصر مع الأم: 849/8. 

(5) انظر: الوسيط : 27/94/54 الوجيز : 58/7 »١‏ العزيز: 07/٠١‏ 5. 

(0) ف (م) : لأن . 

(0) [؟و/؟/ م] . 

(9) انظر: الوسيط : 79/5 الوجيز : 539/5 ١2ء‏ العزيز: 07/١١‏ 5» روضة الطالبين : 59/107 .١‏ 
ات نه لعي 
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كتاب البسيط كتاب الديات 
حكومة؛ إذ ليس ينضبط ما فات وما بقى» حتى يعرف بالنسبة. ثم قال الأصحاب: لو 
قلءل"ا ل ا كر 

ار ل ا ا ان لكر ري امار 7 
وفيه إشكال نبّهنا عليه في فضل منفعة اللسان, وتلقينا من كلام الأصحاب خلافاً وبيّنًا 
مراتب القول فيه. 

المنفعة التاسعة: منفعة الإمناء والإحبال: 

فإذا ضرب ضلبة» فأبطل” منت وقال أهل البصيرة: ممتدع المي مع هذه الجناية» تازمهدية 
تا 

ولو حى اعلى اتدي امراة فأابظل منفعة الإرضاعء» وامتنع [54/؟/ظ] به اللبن» قال 
القاضي: ليس فيه إلا حكومة؛ لأن منفعة الإرضاع تطرأ وتزول» وهو غذاء يتردد في 


لبط © 
وأما قوة الفحولة بالنطفة» فهي صفة ملازمة ار وفواته عظيم. فهذا ما قيل 
0 


المنفعة العاشرة: منفعة المشى والبطش: 


اد دل ال لدي ولت لنت ري المع كفك لمات 


. في (م) : قطع‎ )١( 

(؟) انظر : تمحاية المطلب : 1:ل/1١5211١١.‏ 

(9) انظر المصدر السابق. 

(4) في (م) : وأبطل . 

(5) انظر: الوسيط : 79/4, الوجيز : 53/7 »١‏ العزيز: »4٠ 4/٠١‏ روضة الطالبين : .١59/10‏ 
(5) انظر المصادر السابقة. 

0) في الأصل : الفحول . 

(8) انظر: الوسيط : 79/5. 

() في (م) : فأشله . 


هوه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ار عر حي د لعل درلل انار ا اللا ناد سر 
الفقار] !"أ فامتتع المشي» فعليه الدية لفوات المشي والرجل صحيبحة في نفسهاء فلا تلزميا"ا 
ليا ا ار فطع ل بر ا ا لسن 
والخلل ى غيرهال '. ويكتمل أن يقال: الفائدة معدومة وهو مبي على الخلاف الذي ذكرناه 
ل ارات 

فرع: لو ضرب صلابه. (فبطل)'"' مشيه. وأشل!" ذكره؛ ففي الاندراج خلاف من 
ل ا ا ارك للك وان ل ا رن 
أزال العقل في أنه هل يندرج لإضافته إليه من وجه؟ وقد ذكرنا أن المنفعة الحالّة في محل 
منفصل لا تندرج كالسمع مع الأذن والشم مع الأنف والحال في محل القطع يندرج؛ كالنطق 


ا ا ل ل ال في ل ا 


010 


عضو حتى يزول بسببه» ففيه خلاف2 . هذا تمام القول في المنافع» وتسويد اللون لا يفوّت 


ل ل اا 
وقد ذكر الفوراتي من المنافع الشهوة» وقال: إذا ضرب صلبهء فأبطل شهوته» وجبت 


. في (م) : القفار‎ )١( 

. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

(؟) في (م) : يلزمه . 

(4) في (م) : هذا . 

(5) في (م) : غيره . 

(5) انظر: الوسيط : 279/5 الوجيز : 53/7 »١‏ العزيز: ١9/١١‏ 5» روضة الطالبين : .١57/10/‏ 
(0) في الأصل : وبطل . 

(0) في (م) : أوشل . 

(5) بك الاصبال ١‏ المي . 

. في (م) : يتعين‎ )٠١( 

.١57/17:نيبلاطلا روضة‎ 4١ 49/57 وانظر:الوسيط: 5 /7/9»الوجيز:‎ . 5٠١/١٠٠ أصحهما: تلزمه ديتان.العزيز:‎ )١1١( 
اعمال"‎ 


0 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ولست أعرف إمكان زوال الشهوة إلا بتقدير شلل في الذكر أو انقطاع في المني» وقد 
ذكرناه»فأما لو قدّر حركة الذكر باقية» والمني سائلاً بحيث يحصل الإحبال» والشهوة منقطعة» 
بمعنى انقطاع اللذة» فليس يبعد إيجاب كمال الدية» فليس انقطاع الإحساس بهذا الطريق 
بأقل'”") من انقطاع الذوق والشمء وطردٌ ذلك في إبطال شهوة الطعام أظهر لو تصور'”". 

وثما ذكره فوات منفعة الأكل والشرب بأن يضرب عنقه فيرتتق المنفذ بحيث لا (يمكن)!*) 
الأكل والشرب» وهذا إذا فاته فهو عظيم, ولكن لا تبقى معه'" الحياة» فلعله يقدر بعد 
ذلك حياة مستقرة يوماً أو يومين» ثم يقدّر حز الرقبة من الغير””''» فعلى هذا لو تصوّرء 
فينبغي أن تكمل فيه الدية كما د 

فإذاً تنكّل من مجموع ذلك أن المنافع المقصودة مضمونة بكمال الدية» ول يستئن عن 
هذا إلا منفعة الإرضاع؛ إذ لم ير فيها منفعة. 

وما يتمحّض فيه الجمال كالشعور واللون فلا تكمل فيه المنفعة فلايضمن إلا 
(بحكومة)!". 

والإذن تترد بين معنى الجمال والمنفعة وضعف 00 المنفعة بإيجاب الضمان على من 
يقطعها من الأصم. وأظهر ما قيل في منافعه: جمع الصوتء فتردد فيه الأصحابء ولا 


١51/37 : روضة الطالبين‎ 28٠١/5 : ل أجد نسبته إلى الفوراني. وانظر: الوسيط‎ )١( 

(0) [5/54؟/م] . 

(؟) انظر: تماية المطلب : 7 1:ل/77١.‏ 

0 ف الل ل كا 

(5) ف (م) : مع . 

(0) قازم) اللعيرة. 

(0) انظر: الوسيط : 5/١٠8»الوجيز‏ :43/7 ١»العزيز 4٠ 4/٠١:‏ .ويمكن طبياً اطعام المريض » لا عن طريق الفم والمرئ 
» بواسطة الأنبوب إلى المعدة مباشرة. 

(0) في الأصل : حكومة . 

(9) في الأصل : خيال . 


1ه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


توقيف فيه» فمنهم من (أثبت) '' على الجملة له منفعة» فيكمل الدية» وهو ظاهر النص. 
ومنهم من خرّج قولاً في إلحاقها بالشعور. 

ثم مهما ثبت حكم في طرف الحرٌ المسلم الذكر كما ذكرناه» فهو جارٍ على نسبته من 
0 

أما الرقيق. فنص الشاففي أن جراحته عن قيميه كجراحة ادر من دينها »قال الشافعي: 
ل سد 

وخرّج ابن سريج قولاً: أن الواجب قدر النقصانء كما أن الواجب في الجملة قدر القيمة» 
000000 
العاقلة كبدل البهائم» وأن القسامة لا تحري فيه» فإذاً لا خلاف أنه كالحرٌ في القصاص 
والكفارة» وكالبهيمة في أصل القيمة» حتى تزادا”' على أعلى الديات”". 

وف تحمل العقل والقسامة قولان» وف جراح الأطراف نص وتخريج» وعلى التخريج لو 
قطع ذكره وأنثييه» فزادت قيمته» قال الأصحاب: هو كجراحة على حر لم تنقصه القيمة في 
أنا نقدر حكومة على رأي» ا 0 
ا ل ل ا 

بذال الأمحات: 3 عن محم |58 ؟اظ]] نالحد كر من قالة عشر دية. 

ولعل الزيادة عليه ممكن تلقّياً ما فصّلناه من قبل في المنافع والأعضاءء ثم ذلك يتعدّد إذا 


)فق الاعبال ١‏ بيت .. 

(؟) انظر: الوسيط: .81١/5‏ 

75 

(:) الأم 117/17”. 

.417/1١ ١: زيزعلاء١‎ 43/7 »الوجيز:‎ ٠١/54: انظر: الوسيط‎ )5( 

(5) في (م) : يزاد . 

(0) انظر: مختصر المزني مع الأم:.//85. 

(0) في (م) : وهو ضيف . 

(9) انظر: الوسيط : ٠0/4‏ » الوجيز: 2١49/7‏ العزيز : 4١17/٠١‏ .قلت :فأين ألم الجرح والأذى؟. 


هه 


كتاب البسيط كتاب الديات 


١ 7‏ 
ا ل ا ل سات 


فإن وقع النزاع في أنه مات بالسراية أو بسبب آخرء فقد ذكرنا وجه فصل الخصومة» (إذا 
ار آخرء فلا تتداخل؛ وإن عاد الجانى الأول» وحرٌ الرقبة» إن كان بعد الاندمال» 
فلا تداخل» وإن كان قبل الاندمال» نص الشافعي على التداخل في الدية» وأن لا تداخل في 
القصاص؛ لأن من والى السيف على شخص واحد, ول يزل يقطعه حتى/" حر رقبته عُدَ 
الكل قتلاً واحداً»وخرّج ابن سريج قولاً آخر: أنه لا تتداخل الديات كما لو تعدد الجاني) 
وهو ل 

وزو اختلف حكم الحناية في العمد والخطاء 'فقطع تحظك وخر الرقبة عمداك: أو على 
العكسء فقولان منصوصان مرتبان د المنصوص والمخرج عند اتحاد وصف الجناية؛ لأن 
تغاير الوصف يضاهي من وجه تعدّد الجاني. فإن قلنا: بالتداخل» فإذا قطع ما 
قر عددن قال الشافعي: تحب دية واحدة» نصفها على الجاني مغلظة» ونصفها على 


العاقلة عخففة" . 


وهذا فيه غموض من حيث أن معنى التداخل إسقاط بدل الأطراف» وتحريد النظر إلى 
القتل» فالتنويع مع ذلك محال؛ بل ينبغي أن يجرد النظر إلى القتل. 

وإلى هذا ذهب بعض الأصحاب» فمنهم من وافق النص/, وقال: معنى قول الإدراج أن 
0 الجراحة السابقة» أو كجرح آخر معه. حصل الموت بمجموعهما؛ لأنه في 


.4٠١/١٠١ : العزيز‎ 2١58/5 : انظر : الوجيز‎ )١( 

. في الأصل : فإن فاي‎ )١( 

(5) في (م) : إلى أن 

() انظر : الوسيط : 280/54 الوجير :؟ /435 ك3 العزير : .21١/٠١‏ 

(ه) [ه9/؟/ع] . 

(5) في (م) : فإذا طرأ قطع يدٍ . 

(7) نسبه الإمام إلى الشيخ أبي علي تفريعاء ولم ينقله عن الشافعي. انظر: تماية المطلب : :١‏ ل/191» الوسيط : 
٠5‏ الوجيز : 59/7 »١‏ العزيز: .54١١/١١‏ 

(4) في (م) : النطر . 

(5) في (م) : الجر . 
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م كتاب الديات 
00 ء : 00 
صورة موالاة الجراحة ' على شخص واحدء فينزل منزلة ما لو جرح جراحتين . 
ثم إذا فرّعنا على التنويع» فلا طريق إلا التنصيفء سواء كان السابق قطع يد[أو قطع 
أفلتين]'"' أو قطع يدين ورجلين» فإنا نقدّر شركة بالطريق الذي ذكرناه» (ولا)!'' ينظر إلى 
(عدد)" ' الجراحة» وإنما ينظر إلى تعدد الحال» وانقسامه قسمينء كما ينظر إلى تعدد رؤوس 
ري ا ع ل ات 


وما أخللنا به من الجنايات التي تكمل الدية فيها الإفضاءء فيلحق بمحله. قال الشافعي: 
00 ل 

فقيل: معنى الإفضاء: أن يتّحد مسلك الغائط والبول بآلة الجماع. والصحيح أن المراد 
ر اسيا” 

فأما الأول فلا يتصورء ويتصوّر أن يتحد مسلك الغائط والجماع أيضاًء ففي ذلك كمال 


يندرج المهر تحته؛ لتباعدهما في ا 
وأبو حنيفة لم يوجب على الزوج» وزعم أنه تولد من مستحكقء والمتولد من 


ا 


. في (م) : الجماعة‎ )١( 

41١١/١١ : العزيز‎ »2١ 59/7 : والمذهب: عدم التداخل . انظر : الوسيط : 80/5» الوجيز‎ )١( 
(؟) مابين المعكوفين ساقط من الأصل.‎ 

(:) في الأصل : فلا . 

(ه) في الأصل : أعداد . 

(5) انظر: تماية المطلب : *١:ل/‏ » الوسيط : 8١/5‏ العزيز : .41١/1١١‏ 

(0) انظر: الوسيط : 8٠0/5‏ الوجيز : 2١59/7‏ روضة الطالبين : .١50/107‏ 

(8) انظر : الأم :79/5. 

(9) في الأصل : الجماع والبول والغائط . 

. في (م) : المكرهة‎ )٠١( 

١50/1 : روضة الطالبين‎ »5 ١٠5/١١ العزيز:‎ »١ 55/5 : الوجيز‎ , 8٠١/5 : انظر: الوسيط‎ )١1١( 
. في الأصل : فلا‎ )1١( 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ومذهبنا فيه أوسع. وكأنا نقول: ليس الإفضاء من ضرورة الوطء المستحقٌ» فهو كتولده 
ل ل ار 

ويلزم على هذا إشكال في أنه لو فرض كيرٌ في آلة الرجل» وضيق في آلة المرأة على وجه 
لا يمكن الوطء إلا بالإفضاءء فينبغي أن نقول: الوطء غير مستحق, ثم يتولد منه أن ذلك 
يقوم مقام الرتق» فإنه مانع من الجماع. ثم ان إشكال ف أنه حال على كير النه أو 
على ضيق المنفذ» ويلزم أن يقال لكل واحد منهما إذا أراد أن يفسخ, وهذا مما لم يتعرض له 


أحد واغاادلك احتمال واشكان 0 


فرع: لو افترع بكراً على استكرادء قال الشيخ: يغرم مهر المثل» وأرش البكارة'"'. قال 
القاضي: هذا مشكل؛ لأنا إذا أوجبنا مهر مثل البكرء فقد أوجبنا أرش البكارة بالزيادة في 
ا 
يجب مهر مثل البكر مع أرش البكارة؛ بل أطلق اسم مهر المثل مراده رعاية زيادة 0 
وهذا ظاهر لو كان يختلف المهرء ويزيد شيء بالبكارة» ورها يكون'' بسببه قد استقر 


الافتراع» وهو قريب عن عن لا ينقص قيمة» وقد قدمنا تفصيل هذا ا 


1 فببين اللاو 0 ران جالفية لون ساون 175 ا 
ل” 

(©) في (م) : لانقص . 

(8) في (م) : يعد . 

(5) انظر العزيز 08/١٠١:‏ 5. وانظر : حاشية ابن عابدين : 4/9 2٠١‏ الفروع : .١17/8‏ 
(5)انظر: الأم :279/7 الوسيط : 8٠١/5‏ » الوجيز : 2١59/7‏ روضة الطالبين : 0/107 .١5‏ 
(0) في الأصل زيادة: قليل بعد: الثيب. 

(8) انظر: الوسيط : 8٠0/4‏ الوجيز : 4١59/7‏ روضة الطالبين : ١5/107‏ 

(9) [دو/؟/ م] . 

ل 

(١١)انظر:‏ الوسيط : 079/5 الوجيز : 53/7 »2 روضة الطالبين : 5/07 .١‏ 


٠١ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


5 000 1 أرر الإفضاء وارى البكارة, ولم يتداخل؛ لا ختادف7) 


ولو أزال الزوج بكارة زوجته بأصبع, فالذي ذهب إليه الأكثرون أنه لا يلزمه شيء, 
فإنحا مستحقة له» ولكن 00 في الطريق. ومنهم من قال: يلزمه الأرش؛ [55/”/ظ] 
لأنه لا يستحقه مقصوداء وإنما استحق بطريق» ولم شري 

هذا تمام البيان في القسم الأول» وهو بيان الواجب من الدية في النفس وما دوتما. والله 


أعلم. 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(0) في (م) : لا خلاف على . 

(")انظر: الوسيط : 279/5 الوجيز : 2١59/5‏ روضة الطالبين : .١51/107‏ 
(4) في (م) : انتهى . 

(5)انظر: الوسيط : 2794/5 الوجيز : 549/7 2١‏ روضة الطالبين : ..١537/17‏ 


1ه 


كنات الخخطا كتاب الديات 


القسم الثاني من الكتاب : في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات 
رم 


اد وترجيح المباشرة على االسييهة أو الك على للياشيرة» وبيان الحكم عند ادكه 
في السبب. 


الطرف الأول : فى غبير السبت عما ليس بسبي: 

لتعلم أن ما يكون الملاك به» ويحصل معه؛ ينقسم إلى ما هو علة فيه» وإلى ما هو سبب 
فيه» ونعني به الشرطء» وإلى ما وقع اقترانه وفاقاً لا تعلق للهلاك به» فلا يسمى علة ولا سيباً. 

والعلة: ما يتولد الحلاك منه إما بواسطة أو وسائط كما سبق في الجراح. 

والسبب ما يحصل الحلاك عنده على وجه لولاه لما حصلء ولكن حصوله بأمر آخر هو 
اأ_ت000000_3_33خ6ااا ا 
الحلاك بالتردية» فهو سببء ولكن العلة المولدة للهوي في البعر هو الترديةا؟). 

وأما ما يقترن» ولا يكون سبباً ولا علة به» فلا حكم له» وهو كما لو كلم الإنسان غيره» 
فمات عند كلامه؛ فهذا اقتران وفاقي؛ إذ يعلم أن الكلام لا يؤدي إلى الحلاك» فيحمل على 
ا ار 

وقد تقع صور تتردد بين الوفاقي وبين السبب» ونحن نذكر صورتين 

إحداهما: الصياح: فإذا صاح على إنسان صيحة منكرة, فارتعد عقيبه, وكان على 


اا 


. في (م) : بترجح‎ )١( 

كر و مارم 

(5) في الأصل : ومثالهما . 

(؛) قد مر الكلام عليها تي أول الجراح انظر :ص :155. وانظر: الوسيط : 81/4 ) الوجيز : ١45/95‏ 
العزيز: ١5/١ ٠‏ 4» روضة الطالبين : .١55/17‏ 

(5) في (م) : للجنس . 

(5) انظر: الوسيط : 28١/5‏ الوجيز : 49/7 ١.؛العزيز »4١5/١١:‏ روضة الطالبين : .١59/1‏ 

ا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


0 )ا 000" 
ل ل ل را ل ا ل رم ل الات 
ا ل ا 4 : : 0 01 
والارتعاد قد يقع ضروريً” ' طارئاً من غير سبب» ويكون الصياح مقترناً به وفاقأ» وقد يتولد 


وإن'"' شككنا ني كونه منه مع تجويزنا كون الصياح مولداً على الجملة» فيقع في رتبة'' شبه 


ام 


وتختلف هذه المعانيى بالأشخاص والأحوال» فقال الأصحاب: لو صاح على صبي 
مرحي من حيث يراه من غير مغافصة بانتهاز ا فسقط فمات» فلا ضمان؛ 
اه 
قدر. وهو كالصقع الخفيف إذا الا" الموت من شخص قوي» فللا ضمان» وحمل 


الراك على اموافقة تدر ويقطء باه 17 عر عاص بل مارت عق القن فكدلك الرعدة 


ع2 1 
حصلت فجأة من غير 007 


1 


اك فوجهان في الضمان مع القطع بنفي القصاص» ومنشا"''' الوجهين تردد 


0 

7 

(؟) في (م) : فإن . 

(4) في (م) : رقبة . 

(8) انظر :نحاية المطلب 1١:‏ :ل/50١.‏ 

() في (م) : بانتها وغفلة . 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) الأيد: من أيدء أي اشتد وقويء والأَيْدُ والآدُ -بالمد- القوة. انظر: مختار الصحاح: .١4‏ 

(9) كذا في النسختين» ولعل الصواب :استعقبه . 

. [0او/؟/م]‎ )٠١( 

ال لل 0م ال 6 50 اله ار تر 047 
البيان: 57/1١ ١‏ 4 »العزيز »4١ 5/1١٠:‏ روضة الطالبين : .١59/10/‏ 

. في الأصل : تغفل‎ )1١( 


. في (م) : وسبب‎ )١6( 


كتاب البسيط كتاب الديات 


93ج<حية ب ئأئخئ 203700000020656 
: ْ 08 00 
الأصحاب من طرد الوجهين في المواجهة في حق الكبير . 

ولو تغفل صناه أو واجهه بصياح 0 وجب الضمان؛ لأنا نقطع قُ هذا المقام 
كان ار الول لله لفت فإ كا ل كر قر ار الله او الولف الى 
اداجذ000001132121 

وقد قال الأصحاب: في وجوب القصاص قولان مرتبان على ما لو حفر يثراً في داره» 
ودعا إليه غيره. وهذا أولى بإيجاب الضمان؛ لأن التردي والتخطى لا يتولد من الحفر» 

3 

ار 

20228 
والمراهق القوي قد يلحق فيه بالكبير» والبالغ الموسوس قد يلتحق بالصغير. فإذا تيهنا على 
كن فليتبع) ولا 0 الاختلااف بالأشخاص م 


الصورة الثانية: التهديد والتخويف قدا" يفضي إلى إسقاط الجنين» ووقع ذلك لعمر 
رضي الله عنه» فشاور الصحابة رضي الله عنهم؛ فقال عبد الرحمن بن عوف”: (إنما أنت 


. في (م) : للمساك‎ )١( 

(5) أصحها المع العرير 215/10 :وانظر: المهلات” هربك الوسيط 10/47 الوجير :0160/0 البيان : 
5 روضة الطالبين : .١0./10‏ 

(؟) انظر: المهذب: 84/5 , الوسيط : 8١/5‏ » الوجيز : 59/5 ١‏ البيان : 45١/١١‏ »العزيز 5١/١١:‏ روضة 
الال 7 55117 ١‏ 

(4) أصحهما المنع .العزيز: 4١5/١٠٠١‏ .وانظر: الوسيط : .81١/5‏ 

(ه) في الأصل : والبالغ . 

(00) النكلر ‏ اللعرردرة م 1ر1 

(0) في (م) : وقد . 

(4) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيء أبو محمد 
أحد العشرة المبشرين بالجنة» وأحد الستة أهل الشورى» وأحد السابقين البدريين » وهو من أكثر المنفقين في سبيل 
الله تصدق مرة بأربعين ألف دينار» وحمل على خمسمائة فرس ف سبيل الله وعلى خمسمائة راحلة» توق في خلافة 
عثمان . انظر : الإصابة: 45/85 3؛ سير أعلام النبلاء : 7117/5. 


01١ 


كتاب البسيط كتاب الديات 
مؤدّب فلا شيء عليك)»؛ وقال علي رضي الله عنه: (إن لم يجتهد. فقد غشّكء وإن اجتهد 
فقد أخطأء أرى عليك الغتثة)7/". والغرض أن التخويف من المهيب سبب ف الإجهاض» وقد 
ل 

فإن قيل: لوا" صاح على الصبي وهو موضوع على الأرضء؛ فمات من غير سقوط من 
موضعء أو على بالغ فزال عقله» [7/501/ظ] قلنا: من الأصحاب من أجرى [في]!') موت 
الصبي بالصياح ما في سقوطه؛ وهو بعيد؛ لأن تولد الرعدة المفضية إلى السقوط غالب» 


وتولد الموت [منه]'' بعيدء وكذا تولد زوال العقل» ولكنه أقرب من الموتء قُلْرَ امجتهدٌ رأية 
وإلا قعل" عبان ينا كان مث ذلك السي فى نار ذلك الشخص.» عكن أن 
يكون مهلكاًء ورجع التردد إلى أن ما أمكن هل وقع كما كان يخشىء أو الواقع وفاقي اقترن؟ 
فهذا هراشب العيك ونا للا مكل أن يكوث مله ى اميل ذلك الشخصن مهلكك فلا أتر لك 
وما م ل ا ير ال ا ال وخر أن جال” 


الأصل اتباع السبب الظاهر 0 


ذآذآذآذ#ذذآذ١ ١‏ ا 0 
الحسن عن عمر بن الخطاب» سنن البيهقي الكبرى:77/7١»‏ كتاب الديات» باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من 
صار مقتولاً بتعزير وتأديب المعلم» رقم: .)١١457(‏ عن الشافعي» والشافعي ذكره بلاغاً بغير إسناد. الأم: 
5 وقال ابن حجر: وهذا منقطع بين الحسن وعمر. التلخيص الحبير: 75/54. 

: انظر: تحاية المطلب :1:ل/77١.» الحاوي الكبير: 7١//١83*؛ المهذب: ه/هىم, الوسيط : 87/54 , الوجيز‎ )١( 
.١171/107 : روضة الطالبين‎ »4١7/1١ ٠ ,العزيز:‎ 457/١١ : البيان‎ ٠5 

(؟) في (م) : فلو . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : ولكن يقطع . 

() ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(8) في (م) : يردد . 

(95) أصتحيها : لا يحب الضلمان » العرير .5١ 4١6:‏ روضة الطالبين : 0359/1907 307١‏ . وانظار: الحاوي 
ا ا 1 ال د 1 5 الاك كه 


0 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الطرف الثانئ: في اجتماع الشرط والعلة كالتردية' والحفر: 

والقول الضابط فيه: أنمما إن استويا في كونهما عدوانء فالترجيح ل وميا يلت 
كمن حفر بثراً في محل عدوان» وردّى آخر شخصاً فيه» وكما لو ألقي من سطح”", وقدّه 
0000220020 يةاة 01500000 20700000000000 


<* 05050000000000 


ل ا للف إن كان 


ا 7 
إنسان» فالمتردي صاحب العلة» فإن السقوط يتولّد من التخطيء وهو المتخطيء والحافر/") 
صاحب شرط وسبب محض» ولكن الحلاك حاصل بمجموع الأمرين» ولا ذاهب إلى التشريك 
اا 
فبقي الترجيح » والعادات قاضية بإضافة الحلاك إلى الحافر» فهو الذي يلام» وينسب إلى 


السعي ف الحلاك دون المباشر على الاعتياد؛ إلا أن يكون الماشي عالماً بالبثر» (فيحال 


ا 


. في (م) : كالتردي‎ )١( 

7700 

(0) في (م) : في محضرة سطح . 

((4) النظزر ك3 8/0 1 

(5) في (م) زيادة : كان . 

(5) انظر: الوسيط : 87/5 » الوجيز : »4١3/١٠١ :زيزعلاء»١ 5١/7‏ روضة الطالبين : 110/1/107» 
(0) في الأصل : الاعفا. 

(0) [دو/؟/ء] . 

(5) في (م) : الجاني . 

رمام رقا 

ف اع كال ادم" 

(؟١١)‏ انظر: الوسيط : 87/5 , الوجيز : »5١//١٠١ :زيزعلاء١ 5١/5‏ روضة الطالبين : 10 10/1» 


5 


كتاب البسيط كتاب الديات 


0017 هذا التأمل بتفصيل» وقد ينعطف منه مزيد ير على التأسيكن الذي ذكرناه» 
50> اج ٍ : 

الصورة الأولى: أن يتبع إنساناً بسيفه. فول هارباًء فهلك بعلة أخرى: مثل أن ألقى 
فأما صورة إلقائه نفسه في بئرء أو من شاهقء أو في ماء أو نارء فالحلاك فيها محال عليه ولا 


ضمان على المتبع؛ لأنه باشر العلة» وهى م وغاية مر امتبع ها 
ولو قال: اقتل نفسكء وإلا قتلنك» فقتل نفسه.ء فلا قصاص على | ه؛ إذ لا يتحقق 
222-52 ري ا ا 


متوعلٍ به؟ 

أما في صورة التردي في بئر عن جهل» قطع الأصحاب بأن الضمان على المتبع؛ لأن 
اتباعه لا يتقاصر”"' عن الحفر» والحفر في محل العدوان» يقدّم””) على التردي, والإلجاء إلى 
الحرب أولى» وهذا يتجه إذا اي ليلا» أو كانت تيك البئر مغطاة أو كان الهارب 


أعا ) فإن كانك الث مفدوكف والرخر ابصان ودعو فى ضناء النهان قال الأمحات: حال 


عخع اااي 


ل اد 

. في (م) : يفسد‎ )١( 

(؟) في الأصل : صور . 

(5) في (م) : وهو محرام . 

ا 

اا كات اراك ل ل لا ا ا ل ا 6 ةا درا اد 
؟ ٠‏ ١ه‏ العزيز »4١9/ ٠١:‏ روضة الطالبين:171/177. 

(0) في (م) : ينقص . 

(0) في (م) : مقدم . 

(9) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في (م) : عليه. 

.١771/107:نيبلاطلا روضة‎ »5١9/5١ ٠ :زيزعلاء١‎ 5 ١/7 : »الوجيز‎ 87/5 :طيسولا»"1١‎ 5/١5 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


وقد أطلق الأصحاب في مسألة الحفر والتردّي القول بوجوب الضمان على الحافر 
المتعدّي من غير فرقٍ بين الليل والنهار» وإن كان ترك التأمل في صورة الاضطراب بسبب 
مخافة السيف يُطْرق إليه تقصيراًء فهو في صورة المشي على الاعتدال أولى» فلينزل كلام 
الأصحاب في صورة المشي على هذا ار غير منقدح؛ فإن الإلجاء أقوى من 
00 

أما إذا انخسف به السطحء [قال الأصحاب: يحال على متخطي ا . دعل 
ااا 
لو" كان انخسافه لضعفء فهو كالبئر المغطّى» وفي البثر لم يسقط علم المتبع بالبئر حتى يقال 
إن السطح ينخسف به؛ وإن وقع ذلك بسبب انصدام السقف بإلقائه نفسه عليه فهذا في 
حك التردد» فإن الانخساف حصل بإلقائه نفسه» ولكن من حيث أنه لم يكن عالماً به» وكان 
م 
اذخ 2300000000 
ل 007 ما لو افترسه [7/58/ظ] سبعٌ د طريق الحرب» وكان في متسع» 
فقد قطع بأن الحلاك يحال على السبع؛ لا على الطالب؛ فإن السبع مختار» ولم ير منه إغراءء 


)١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ال ا د اا ار ال د اك 00 الل 
الطالبين:11771/107. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

اك 25 الكت 7( 0 ل ل 0م 7 الت 0065 ل شط ات 
الوجيز : »١ 5٠/7‏ روضة الطالبين:171/107١.‏ 

(5) في (م) : الحقوه . 

ا له 

ا 

(8) انظر: الوسيط : 87/5 » الوجيز : »570/١ ٠١ :زيزعلاء١ 5١/5”‏ روضة الطالبين : 710 .١71‏ 

(5) في (م) : يضاهي . 

. [9و/؟/م]‎ )٠١( 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 
ولا كان مجرّد الاتباع سبباً مهلكاً؛ بخلاف ما لو ألقاه في تيار بحرء فالتقمه حوت» وبخلاف 
اااايي 0 
ةا 2ة0ة0ةا07000000ط7/7ط07/7طط0ا0ا0ا0070ا0ا0ااااااا0000 
وخ ”7 

الصورة الثانية لاجتماع السبب والمباشرة: أن يضع صبيًا في مضيعة أو مسبعة, 
فافترسه سبع؛ فإن كان الصبي قادراً على الانتقال» فلا ضمان على الواضع؛ لأن ما صدر 
ا ا0ا00ا0 2 
الى مع القدرة والتيسرء فالحلاك يحال عليه» لا على 
الفصاد 

أما إذا كان الصبي عاجزاً عن الانتقال» ففيه وجهان: أحدهما: أنه لا يحب الضمانء 
وإحالة الحلاك على السبع؛ شرن خا اول وما سبق منه إلا وضعٌ انك 
بمهلك. والثاني: أنه يجب؛ لأن الإلقاء في المسبعة يعد سعياً في الإهلاك» وهو أبلغ من 


احتفار البئر» فوقع هذا دون ما إذا ألقاه في بيت فيه سبع؛ ” لسبع؛ وفوق ما إذا 


ل عام الى اف ها الا 


)١(‏ في الأصل : فجانب .وف (م):فخاف .ولعل الصواب م أثبته 

. في الأصل تكرار عبارة : فان لم يمكن تضمين فيحال عليه‎ )١( 

(5) في (م) : جزأين . 

7” 

لم" 

(5) انظر: نحاية المطلب :1:ل/١71١»‏ الحاوي الكبير: »8١3/١5‏ المهذب: 85/5 )» الوسيط : 85/4» الوجيز : 
١ءالعزيز: 7١/١١‏ 4» روضة الطالبين:107/١71١.‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

للم ل لمر 

(9) انظر: الوسيط : 87/5 » الوجيز : ١5١/7‏ »العزيز: .4١9/١ ٠١‏ 

. ف الأصل : هدفه‎ )٠١( 

.41١9/١١ »العزيز:‎ ١5١1/7 : والوسيط : 87/4 , الوجيز‎ .١1171/31 لا ضمان على الأصح. روضة الطالبين:‎ )١١( 
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كتاب البسيط كتاب الديات 

الصورة الثالثة: إذا سلّم صبيًا إلى سبّاح؛ ليعلّمه السباحة فغرقء, قال العراقيون: يحال 
ار ل يه 
الضمان. وهذا الذي ذكروه في البالغ بين أما الصيمء فإن ألقاه في الماء» فقد ذكرنا صورة 
الإلقاء في الماء في الجراح. وإن أمره من غير إكراه» فدخل ات بحسل أن لا عن 
ا ا اللي 
والظاهر الضمانء فإنه ملتزم إمساك الصبي وإلقاءه في الماء» وَإِنما يقطع به عنه اعتماداً على 
(تعلمه)'" أو على اتباعه مهما أشرف على الغرق. فإذا أغرق» فإما أن يكون رفع اليد عته 
قبل تعلمه؛ وإنما خاض الصبي الماء اعتماداً على يده. وإما أن يكون معتمداً على اتباعه 
فهو مقصّرء فيضاهي 000 إلا أن هذا في البالغ أيضاً إذا سلّم النفس إليه على هذا 
التقدير محتمل» والصبي المراهق كالبالغ في هذا المعنى. ولكن إذا أمكن الإحالة على تقصيره 
ااا 

أما (صورة)'' تقديم الشرط على العلة", [فهو الحفر]!" في محل العدوان مع 
التخطي عن جهلءفالتخطي علة السقوط» والسقوط علة الموت» وحصل ذلك باختياره» 
ولكنا تبينال") وجه تقديم الحفر» ويلحق به السقوط (بالتزلق)7' ') على قشر البطيخ إذا تعدى 


() في (م) : الهلاك . 

(0) في (م) : وهلك . 

(؟) في الأصل : تعلم . 

(:) وجبت فيه دية شبه العمد على الصحيح. العزيز »47١/٠١:‏ روضة الطالبين : 177/10. وانظر: المهذب: 
الوسيط : 5/؟8, الوجيز : 5١/7”‏ ١ء‏ البيان : »551/١١‏ روضة الطالبين:77/107١.‏ 

(5) نقل الرافعي عن العراقيين عدم وجوب الضمان.العزيز: .47١/١٠٠١‏ وانظر: المهذب: 85/5» الوسيط: 285/14 
ال (” 

(5) في الأصل : صور . 

(0) في (م) زيادة : فله صور . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(9) في (م) : بينا . 

إزه 0) ف لاصيال ه والالاك . 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 
إنسان بإلقائه على طريق» وكذلك إذا رش الماء؛ فإن التزلق بالتوطئ» وذلك باختياره» ولكن 
لا يحال الحلاك عليه إذا كان جاهلاً» ويحال على صاحب السبب إذا كان متعدّياًء فوقع 
الترجيح ههنا 000 والتعدّي وإن لم يكن معتبراً لإيجاب ضمان التفويت» ولكنه صالح 
ال ”7 

وأما تقديم الطعام المسموم إلى الآكل ففيه قولان في تقديم السبب على المباشرة؛ لأن 
المباشرة فيه تعاطي المهلك 00 اختيار عالماً به» أعني بإيصال الطعام المسموم إلى جوفه» 
ار وأما المتردي فقد جهل أصل التردّي» وكان يقصد المشي 
والتخطي. وإذا (قدمنا)'" السبب الذي هو عدوان على مباشرة ليس بعدوان من الوجه 


الذي ذكرناه» ولد(8) خفاء بتقديكه على سبب ليبس 006 


» فليتنئه لهذه الدقيقة. 


6ن 00 50 5 0ن ع ١‏ 08 010 
تلص ا 
00 


عليه» لا على!"' الواقف عن جهل/''» فإن (وقوفه)!"' سبب» وهو جاهل به» فهو أولى من 


)اه ا م : 

(؟) في (م) : إليها بحال» فالهلاك . 

(ا) الظارة اكفاروي الككبييرة 07 01 (الاتتن لمان قم اكه اللوسيطف عع نلاله اللمجيرة 17ت ذك اللتمانييت ه را دالاة 
البيان: »6451/1١ ١‏ العزيز: 7١/1١٠‏ 4» روضة الطالبين : .١07/1١/10‏ 

كاف (م) عن. 

(5) في (م) : سببه . 

1) لق كاله لظ 2 017 

(0) في الأصل : قدم . 

(0) في (م) : ولا . 

(9) قال الرافعي :وأولى بالوجوب. العزيز 577/١٠٠١:‏ .وانظر: الوسيط : 87/5. 

2795/١ الميزاب: المثعب» وهو حوض يجري فيه الماء» وأصله فارسيء والجمع ميازيب. انظر: لسان العرب:‎ )٠١( 
مختار الصحاح:7595.‎ 

. في (م) : مشروع‎ )1١:( 

. في (م) : حاصل‎ )1١( 

(00)ي (م) 7 عن . 


27 


كتاب البسيط كتاب الديات 


من التخطّي للبئر» وقشر البطّيخ» والماء المرشوش» مع أنه 00 

ان ال ا لت يي م إن التتوات فى تكرت ادنر في 
محل العدوان؟ قلنا: نحن نذكر محل العدوان من البئرء وإيقاد النار» وإشراع الجناح والميزاب» 
[7/59/ظ] وإلقاء قشر البطيخ» وقتنامة الببوت» ورشٌّ الماء حتى يعرف به[حكم]!” ما 


00 
عداه . 


أما البئر» فلا حجر على الرجل في حفره في ملكه. ولا في مواتء وهو في ملك الغير 
عدوان محضٌ» وفي الشوارع في محل التفصيل(". 

الى عر فى داره للبالوعة أو غيرهاء 
ال ا ل ا 
وليس هذا من قبيل تقديم مباشرة على سبب؛ بل الحلاك حاصل بالسبب امحض» وهو حفر 
البئر» ولكن الضمان ساقط؛ لأن منع الناس عن التصرف في ملكهم للارتفاق وغيره حجر 
عظيم. والغالب أن المالك يعصم نفسهء وإذ بقي ملكه محفوظاً لم يتعطل ملك شريكه, فإن 
اتفق تعطّل فلا ضمان. فهذا إسقاط ضمان مع إضافة الفوات إلى سببهء ولكن سيبه 
الحاجة» فعن هذا قلنا: لو خالف الاعتياد» وجعل جميع حجرته الضيّقة الأكناف بثرأه حتق 
حصل به اتحدام جدار الجار» يلزمه الضمان؛ لأنه مقصّرء والحاجة لا تمس إلى التخفيف 


. في (م) زيادة : وهو‎ )١( 

. في الأصل : وقوعه‎ )١( 

(0) انظ التاوى الك ١‏ 007017 الب 0 الول د ا ار 7 02 
روضة الطالبين : »١17١/1‏ وما بعدها. 

0 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) الظزرة اللوسيطل 2 1/8 

() انظر: العزيز: ٠١‏ 571/1. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : حفر. 

0 ف( قامار. 


ا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


)00 
عاك "” 


وكذلك إذا أوقد النار في ملكه على العادة» فهبّت الريح بشرر» أو وضع حجراً أو كوزاً 
على طرف جدارٍ هو غير مقصّرٍ فيه» فألقاه الريح على قارورة الغير وكسرها!"'» فلا ضمان 
ار 

ولو أوقد النار على السطح ف يوم ريح» فغلب تحريك الريح إياهاء ويحترز عن مثل ذلك 
غالبا» يحب الضمان عليه. ولو كانت الرياح مطمئنة» فهاجت في وقت لا يرتقب» فلا 


5 
0 / 
١‏ 1 2007 (ه 3 - 5 ع 
ولو حفر بثرا في أرض خوارة 0 و يكم أطرافها بالطوب والخنشب» يجب الضمان؛ لآنه 
5 اما 00( 
يعل مسرفا مقصرا 


ا 


ا ذلك» إن امتنع 
لقلة الارتفاق به وكثرة المؤونة» ذلا مان على امالك + أيضا كما إذا حفر برا في 6 


ل ل ل ا ا ا ار د د د 222 د 1 
ايلات 1ه مق اللعرور تو كارت 817 ريض اللطاالبين 5 1001/50 أن 1106 

. في (م) : وكسر‎ )١( 

كك ل كت 0 شك 0 اك ([1 زد الك 2 00 
البيان: »451١/1١ ١‏ العزيز : »4575/١١‏ روضة الطالبين : /1175/10. 

ال ا ل 7 ال 0ه 5 الات 017 ل 205007 اطة 
الطالبين : 107/ه0١.‏ 

(5) الأرض الخوارة: هي السهلة اللينة. انظر: لسان العرب: 5557/84. 

(5) انظر:العزيز 77/١١:‏ 4عروضة الطالبين .١15/1:‏ 

(0) في (م) : يعاب . 

(8) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.]م/؟/١١1١[‎ )5( 

)٠١(‏ مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


الكرر ار 


ثم إذا حكمنا بانتفاء التقصير في ملكه. فلو تخطّى فيه إنسان دخل بغير إذنه» فلا ضمان. 
وإن دخل بدعائه؛ ولم يكن على طريقه» فكمثل» وإن كان على طريقه» فإن ضيّق الطريق» 
وتخطى» وكان في ظلمة» فهو كتقديم الطعام المسموم. ومن الأصحاب من جعل هذا أولى 
بإيجاب 00000 

ا ل ا 0 
فطريقان: منهم من قطع بنفي الضمان» وأحال الهلاك على تقصيره في ترك الحفظ» ومنهم 
من جعل على قولين كما بينا في الشارع الواسع. والأظهر إيجاب الضمان؛ لأن الانحراف إن 
ار 

ولو قدّم أطعمة بعضها مسمومة؛ فاحتمل أن ينحرف المتناول عنهاء فيطرد قولي 
الضمان مرتباً على ما إذا كان الكل مسموماًء وهو أولى بسقوط الضمان. هذا حكم الملك؛ 
والموات» والغصب في النفي والإثبات27. 

أما الشوارع فإن كان الطريق ضيّقا والوقوع فيه غالب والانحراف عسيرء فهو [في]'"" 
محل العدوان مطلقاً. وإن كان ف متسعء نُْظِرِ فإن فعل ذلك لا لغرض» فهو في محل 
العدوان» وإن كان لغرضه. فقد يجوز له ذلك كما يجوز له ذلك في حفرة يقصر فيها الأمتعة 
ودكة يجلس عليها إذا لم يتضرروا بماء ولكنه بشرط سلامة العاقبة» فهو متعرض لضمانه؛ أذن 


. في الأصل : مدبر‎ )١( 

(؟)انظر : نحاية المطلب : 17١:ل/58١.‏ 

8 التقدرة لاني اركح الارسيظ. 5 ثم اإتراين اللميجير 8 51/0 أن اللدسانيي 3 ناه أك الأبيبااق 3 11 قن 
العزيز : 70/1٠٠‏ 4» روضة الطالبين .١75/107:‏ 

(5) في (م) : مكمناً . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2801/5/١7‏ الوسيط: 28/5 التهذيب: »5١5/107‏ البيان: 51/١1١‏ 4» العزيز: »457/١٠١‏ 
روضة الطالبين : 107/10. 

(5) انظر : الوسيط : 285/5 العزيز : .477/١١‏ 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 
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كنات الخطا كتاب الديات 


له الوالي7' أو لم يأذن؛ لأنه كالمشي بشرط الاحتراز والسلامة. وحكى الفوراني وجهاً أنه إذا 
000 3”50700000000 

فأما إذا كان لمصالح الناس على العموم» كحفر بثر لينزح الماء» أو لانصباب فضل 
ام إليه» ففيه طريقان: منهم من قال: إن استبدٌ به» وجب الضمان؛ لأن هذه 
المصالح موكولة إلى الأثمة» وإن حفر برأي"" الوالي وإذنه» فقولان؛ إذ يحتمل أن يكون مع 
الإذن مقروناً بشرط سلامة العاقبة؛ لأن الشوارع للطروق لا لغيره. ومنهم من قال: إذا كان 
بالإذن فلا ضمان؛ إذ يبعد منع الأئمة عن رعاية المصالح من حيث الرأي. وإن كان بغير 
إذنه» فقولان؛ لأن ما فيه مصلحة الخلق» فهو في معنى حسبة يستقا” به الآحاد. ويحتمل أن 
يناط جواز ذلك بالإمام» وهذه الطريقة أمثل. وحاصل الاختلاف ثلاثة أقوال: يجب» لا 
يجب, يفرق بين إذن الإمام والاستقلال. هذا حكم ار 

فأما إشراع القوابيل'!"' والأجنحة, فقد ذكرنا في كتاب الصلح [ 7/1/٠‏ /ظ] ما يجوز منه 
وما تدعا" فالممنوع سبب"" الضمانء والجائز وهو الذي لا يضر بالجتازين من الفرسان 
والرجّالة» وذلك لا يفتقر إلى رأي الإمام؛ بخلاف البئر في الشارع» فإن الأرض على 


لفان راط روف 0 وا )"3 لالد عن فور تو الم مار 3 


)١(‏ في (م) : الولي. 

(0) في (م) : الولي. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 5/١7‏ /731» الوسيط: 8٠/5‏ » البيان: 57/1١١‏ 5 »العزيز: 77/١ ٠‏ 4» روضة الطالبين:77/17١.‏ 

(:) في الأصل: المرازيب. وهي لغة في الميزاب غير فصحية. انظر: لسان العرب : »417/١‏ مختار الصحاح: .٠١١‏ 

(5) في (م) : بإذن. 

(1) أصحها :لاضمان .العزيز 55/١١:‏ .وانظر: نحاية المطلب :117:ل/717١»‏ الحاوي الكبير: ,937/54/١7‏ الوسيط: 
ل ا الاك ل 2 الل 7 اا 

(0)في (م) : العرابيل. 

(8) انظر: كتاب الصلح ص: 

(5) في (م) : بسبب. 

)٠١(‏ في الأصل : للطروق. 

)1١(‏ في الأصل : باستحقاق. 


0ن( صارفاء 


11/ 


كتاب البسيط كتاب الديات 
على الطارقين. ثم اتفق الأصحاب على أن ذلك بشرط سلامة العاقبة» فلو سقط وأتلف 
ل ال ار ال الي عضر 
نفسه في الشارع؛ ولم يكن كحفر البئر في ملكه؛ فإنه ليس مقيّداً بشرط السلامة؛ لأن الحجر 
في الأملاك عظيه”". 

وأما الاتساع في الارتفاق بغير الملك فارتكاب [الغرر]7"» والتزام ا 

والميزاب دائر بين التصرف ف الملك وبين إشراع الجناح» فإن بعضه مشرّع» وبعضه في 
ملكه؛ ولا غناء بالملك عن الارتفاق به؛ بخلاف إشراع الجنا-0. وفي27 وجوب الضمان 
بسقوط الميزاب وجهان: أحدهما: أنه لا يحب؛ لأنه من مرافق الملك. والثاني: أنه يجب 


000 
اجاح : 


فإن قلنا: يجب» فلو سقط القدر البارز» وجب الضمانء فإن سقط الكل فالداخل في 
املك له حكم الموضوع على الملك». فلا ضمان بسقوطه. والمخرج فيه الضمان» ففي 
التقسيط 7" وجهان: أحدهما: (التنصيف)؛ لتقابل) حكمين. والثاق: التقسيط'"" مالوزن» 


انكتلي ى ا 2 : 00 : 
وهو بعيد ؛ فإنه لو ضرب رجلان رجلا بعمودين متفاوتين في الثقل والرزانة» فالدية عليهما 


.]م/؟/٠١[‎ )1( 

(؟) انظر :تمحاية المطلب :11:ل/717١ءالحاوي‏ الكبير : .*1/١5‏ 2885 المهذب : ه4./5» الوسيط : 5/4/) 
الوجيز : »١ 5١/7‏ البيان: "7/1١١‏ 4 »العزيز 4/١١:‏ ؟5» روضة الطالبين: .١175/107‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ا ار ال ا الب 6 ال 2 ال 05007 الكان 007 
5 »العزيز »477/١١:‏ روضة الطالبين : 107/ 0/5 .١‏ 

(5) في (م) : العمل. 

(5) في (م) : ففي. 

(0) الأظهر: يضمن.العزيز »547/١٠١:‏ روضة الطالبين: 17/ه07١.‏ وانظر: الحاوي الكبير: 2585/١‏ الوسيط: 
لمر 7ه اك اللعاان 6 80/1 

(4) في (م) : السقط, 

(9) في (م) : بمعامل. 

)٠١(‏ في (م) : القسط. 

الا م 6 تار ل 21/000 روضشه الطتا 006007 لظ 7 السكاريى 


11 


كتاب البسيط كتاب الديات 


نصفان. ويحتمل أن بمنع ذلك القائل هذه الصورة أيضاء ويسلّم التسوية في الجراحات التي لا 


تضبط أغوارهاء وقد (رسلم)""" في الضرك فإن قوة الضرف اتزيد أي الاعتماد والنقل 


1 5 5 
00000 


ويلتحق بالأجنحة بناء الجدار مائلاً إلى الشارع» فالقدر الشاغل(" للهواء له حكم 
القابول”). وإن بناه مستوي فمال إلى ملكه [فسقط وتطيرت لبنه إلى غيره» وأهلك» فلا 
ضمان» وإن مال إلى الشارع]”)» وسقط من غير إمكان استدراك» فلا ضمان؛ لأنه تصرئف 
في الملك, وإن مال أولآً» فأمكنه التدارك» ولم يفعل» فوجهان: ظاهر المنصوص أنه لا يجب 
ار الاضل مائلك!" . 

فأما قشور البطيخ, وقمامات البيوت» فهي من مرافق الأملاك (كالميازيب)!"» فالمنع 
ل الى للفلل 
ا ا اللي ل فال 


اكير را زات اللوسيطك هم انان اللمعير 8 10ت أن اللببان 8 0658/01 

ان العمل كل 

151١/5 الوسيط: 88/54» الوجيز:‎ "85/١7 الحاوي الكبير:‎ ء١‎ 58-1١ 51//ل:١: انظر : نحاية المطلب‎ )١( 
.١ 075 روضة الطالبين:07/ ه11‎ »5 707/١١: »العزيز‎ 455/١١ البيان:‎ 

(9) في (م) : القابل. 

(:)في (م) : القابول. لم أجد له معنى فيما لدي من كتب المعاني» وقال محققا الوجيز: القابول هو الساباط. الوجيز: 
5 :؛ حاشية .)١(‏ والساباط من سبطء أي استرسلء والساباط: سقيفة بين حائطين تحتها طريق واسع. 
انظر: لسان العرب: 311/37, مختار الصحاح:١١١.‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر:تحاية المطلب :11:ل/55 215/86١‏ الحاوي الكبير: 2310/17/١5‏ المهذب: ١/5‏ 5» الوسيط: 287/4 2854» 
الوجيز: »١ 5١/7‏ البيان: 4515/1١1١‏ »,العزيز 5510/١١:‏ -4578» روضة الطالبين: .١075/10‏ 

(0) في الأصل: كامرازيب. وقد سبق التنبيه على أنما لغة غير فصحية. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(9) في (م) زيادة : في. 

)٠١(‏ في (م) : تضبيق. 


ا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


يتعلق بما الضمان؛ لأن مقصود الطرق الاستطراق» وما عداه إن جه(" ضرارا فهو منوع, 
وإن كان ضرره الات يجوز بشرط سلامة العاقبة. ومنهم من قال: إن جمعت في الزوايا 


8 : 5 1 
بر9- 70730 مم0 


الشارع» وجب الضمان. والوجه القطع بإيجاب الضمان في متن الطريق» ورد الخلاف إلى 
ار 

التفريع: إن قلنا إنه سبب ضمان, قال صاحب التلخيص: ينظر» فإن كان الوجه 
المطعوم عل الارض» ولم يتحرّك القشرء فتعثر المارٌ به بعد وضع رجليه عليه» فلا ضمان؛ إذ 
العثرة لم تحصل بالقشرة. وإن زلق وتحرّك» وجب الضمان. وإن كان المطعوم باديأ» فعلى 
العكسء فإن تمرك فلا ضمان؛ وهو محمول على عثرته» وإن لم يتحرّك بزلق” الرجل» وجب 
الضبان. ومن الأصحاب من انكر هذا التفضيل» وقال: القدر على الخيلة فيك ظاهر 
فيحال عليه كيف ما كان. وما ذكرها"" من التفصيل فيما يلاقي المطعوم: منه”"" الأرض» له 
ر 3 عر ون إن نيرفن ا انه شرك 


٠. - 26‏ 0 
ا ا الس رطرة 00 0 


فأما رشّ الماءء فإن كان لتسكين الغبار» فهو لمصلحة العامّة» فيضاهي حفر البثر 


)١(‏ في (م) : أرجى. 

(0) في (م) : فهو. 

(") السرارة من كل شيء محض وسطه. انظر: لسان العرب: 855/84. 

(:) ووجب الضمان على الصحيح.؛ وبه قطع الجمهور. العزيز: 75/١٠‏ 4» روضة الطالبين :77 /1717. وانظر: تحاية 
للب 17 الاباك ره الالقادك لكايه اللعاروكن اللككبيرة ا باتكك اللوسسيط. 0 اشن الجر 10ت كه اللبيياان : 
5١‏ . 

(5) في (م) : بطريق. 

(5) في (م) : ذكروه. 

(0) في (م) : من. 

(0) في (م) : بدر. 

.]م/5/١٠١؟[‎ )9( 

)٠١(‏ في (م) : وينحلب. 

(١1١)ل‏ أجده في التلخيص المطبوع. وانظر :تماية المطلب :117:ل/١171.‏ 


00 


كتاب البسيط كتاب الديات 


لمصلحتهم؛ (وهذا قل)''' ما ينتهي'" إلى التزلق!"'» وإن لم يكن لمصلحة العامّة» فهو سبب 
ضمان على الجملة إذا لم يره الماشي. فإن رأى موضع التزلق» فوضع عليه الرجل» فلا 
ار 

وكذلك لو رأى قشر البطيخ» فتخطّاه قصداء أو رأى البئر» فوضع الرجل على شفيرها/, 
وكل ذلك واضح بيّنء فتنخل من مجموع ذلك أن الممنوع [سبب]'"' الضمانء والمباح في 
اكلك ليس بسبب. والمباح في الشارع فيما'" يتعلق عرافق الملك كالميزاب وقشور البطيخ» فيه 
| اظ] 
لأنه جُوّز بشرط أن يحفظه إما بإحكام أصلهء أو بحفظها "". 

و ةا ااام ةم اا 
اذ ذأذخأخأذأخأذأذأخأ 00 
اند على القدر المأذون» ولم ا وهاهنا لا يبين عدم الإباحة في إخراج الجناح. 


)١(‏ في الأصل : وهو أقل. 

)١(‏ في (م) : يتردي. 

(؟) في (م) : الترليق. 

(4) انظر: نحاية المطلب: 11:ل/5/8١»‏ الحاوي الكبير: »*"37/5/1١‏ الوسيط : 84/4 » الوجيز : »١51/7‏ التهذيب: 
5٠/7‏ روضة الطالبين: 11/1//10. 

(5) في (م) : شفيره. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(0) في (م) : فما. 

(8) في الأصل : الشارع. 

(5) في (م) : الرق. 

)٠١(‏ في (م) زيادة : فيه خلاف. 

)1١١(‏ في (م) : بحطه. 

)1١١(‏ في (م) : يحفظه. 

(؟١1)‏ ني (م) : ذلك. 

)١5(‏ في (م) : شي. 


27 


كنات اللنخطا كتاب الديات 


ومناط الضمان إلزامنال'' إياه الحفظ في الابتداء والدوامء ومساق هذا يقتضي أن يقال: لو 
سقط الجناح بصاعقة نادرة» لا يرتقب مثلهاء فلا ضمان» وهو الوجه د 

الطرف الثالث: في ترجيح أحد السببين على الآخر: 

فإذا حفر رجل بثرل ونصب آخر حجراً على طرفه» أو وضع قش ر'"' بطيخ على طرفهء 
فتعثر بالحجرء وسقط في البئر» فالضمان على صاحب الحجرء ولا توزيع بالاتفاق؛ لأن فعل 
كل واحد منهما منقطع عن ذاك!') القبيل» ولكن التردي حصل نتيجة للتعثرا”'» والتعثر 
ايييةةية5ةاةاة ةاةذة2١‏ 0 
السيل قد جرف حجراء وألقاه على طرف البئرء فكذلك نقول» ونهدر الضمان بالإحالة 
عليه كما لو وضعه حربي؛ لأنه نزل منزلة العلة» وكذلك'"' لو نصب سكين ونصب آخر 
أمامه حجراء فتعثر بالحجرء ووقع على السكين» فالضمان على ناصب الحجر وكذلك لو 
ل را ا ا ين ل رت 2 التي ل السك 
ااا ااام ا 
00 


: 1 0 ْ 15 ان 0 
ولو حفر بثرا وعمقه فريب» لا يهلك فيه المتردي» وجاء آخر وعمقهاء وهلك 


)١(‏ في (م) : الرصانة. 

(؟) تحاية المطلب : 11:ل/159-154. 

(©) في (م) : قشرة. 

وام دلت 

ال ا 

(5) انظر: المهذدب: 88/5» الوسيط : 84/5 » الوجيز : »٠51/5‏ التهذيب : 5/07 »3١‏ البيان : »45//١١‏ روضة 
الطالبين : 1179/377. 

() في (م) : ولذلك. 

(8) في الأصل : أصل. 

ل ل ا ل ا الا ا ا ل ال اكات 
التهذيب:5/77 27١‏ البيان : 58/١١‏ 4 »العزيز »431/١١:‏ روضة الطالبين : .١179/107‏ 


م 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ا 7 أحدهما: الإحالة على الأول؛ لأنه السابق سيبه» |والثاتي: 
إات 000 
ذكرته في الترجيح؛ والشركة حيث لا ترجيح بمعنى التوليد» فإنه سرٌ العلة» وكذلك/*' لو قبض 
الرجل سكيناء ونصبه» فألقى غيره إنساناً عليه» فالضمان على الملقي؛ إلا أن يحرك ناصب 
السكين يده في صوب الملقى» فيحال عليه» (كالقادً) '*) بنصفين مع الملقي» وإن قدر على 
أن يلقي السكين, فتركه منصوباء فهذا لم يتعرّض له الأصحاب, وهو محتمل؛ لأنه أمر سهل؛ 
إلا أنه يضاهي تكلنف الدفع من ا 

فروع تستمدٌ من القواعد الممهّدة: 

ادر أنه لو نصب حجراً في الطريق [فعثر به إنسان وجب الضمان كما في حفر 
ار ل ار[ ار ا لتر رلك على أن اناك ال 
013 037007100ا3130|0310أ|030|أا30”©|30أ 0 
8 ااام 
الأصحابء» فمنهم من قال: قولان بالنقل والتخريج: أحدهما: أن الحوالة على الماشي؛ لأن 


او ا لان 


)١(‏ في الأصل : وجهان. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) أصحهما: يتعلق بحما.العزيز: »4857/١ ٠‏ روضة الطالبين:1/١8/١.‏ وانظر: الوسيط: 85/5» الوجيز: 2151/5 
البيان : .459/1١١‏ 

(؛) في (م) : ولذلك. 

(ه) في الأصل : كالقد. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2307/1/١7‏ التهذيب : 54/17 ١7.عالعزيز: 7١/١٠‏ 4» روضة الطالبين : .١79/10‏ 

.|ء/؟/٠١4[‎ 0 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) انظر: الأم: 865/5. 

)١(‏ اظر: للصدر السابق. 


)١١(‏ الأصل : من وجهين. وفي (م) : جهتين. ولعل الصواب ما أثبتناه. 


الل 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الطريق للمرور لا للوقوف والقعود, (فبُرّل)!'' منزلة نصب الحجر» ومن الأصحاب من فرّق» 
وأقرّ النصّ» وهو الأصح من حيث أن الوقوف من حاجات المارٌء وهو أناة في المشي» أو 
يقف الإنسان لكلام وسلام؛ أو لنفض ثوب أو غيره. وأما القعود» فيصدٌّ عن المرور» ولكن 
000000000000000 

الفرع الثاني: إذا تردذى في بئر في محل عدوان, فتردذى وراءه آخرء وسقط عليه. فقد 
اا 22323 
التردّي» فضمانه على الحافر قطعاًء وضمان الأول أيضاً يستقدٌ على الحافر» ولكن لولي الأول 
ل ا على 
الحافر؛ لأنه' كالمغرور في حقه. فضمان المكان مستقرٌ على الحافر» ولكن لتعلق الطلبة 
بعاقلة الثاني في النصف [فيه]7"' احتمال» وللأصحاب فيه تردد» وهو يضاهي تعلّق العهدة 
بالمكره مع رجوعه على المكره.والظاهر أن الابتداء والقرار على الحافر» ويبعد مطالبة العاقلة 
مطالبة لا تستقرٌ ويثبت لهم الرجوع”” '". 


الفرع الثالث: لو تزلق رجله على طرف" '' البثرء فتعلق بآخر وجذبه وتعلق ذلك 


)١(‏ في الأصل : ونزل. 

0 

() في (م) : جهة. 

(4) فيه طرق؛ المذهب منها وهو المنصوص: أن دم القاعد والنائم مهدر وعلى عاقلتهما دية الماشي. وإذا عثر بالواقف 
كان دم الماشي هدراً. روضة الطالبين: .181١-1/377‏ وانظر: المهذب : 41/5 8و الحاوي الكبير: 
ل ا ا ال ا الا 0 ككت” 

(5) في (م) : فإلّه. 

)١(‏ في الأصل زيادة : هو. 

(0)ف (م) : ليرتجع. 

(8)ف (م) : فإلّه. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.١87/10/:نيبلاطلا روضة‎ »49 5/1١٠١ التهذيب: 17 ه١٠" العزيز:‎ »١51١/5 انظر: الوسيط: 85/5 الوجيز:‎ )٠١( 

(١١)ف‏ (م) : طريق. 


5278 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الآخر بثالث وجذبه؛ وتساقطواء فإن تفرقت (مساقطهم)(" في البرء فهلاك الأول مضاف 
إلى البئر وحافرهاء وهلاك الثاني إلى الأول وجذبهء وهلاك الثالث إلى الثاني وجذبه. 
[؟7/17/ظ] فتجري مطالبة عاقلة الحافر» فإنه مخطئ. وأما الأول والناي من المترذين» 
فعامدان في الجذب» فالدية في تركتهما مغلّظة؛ ولو بقيا لتكلمنا في القصاص عليهما. وأما 
الغالث فلا فعل من جهتها". 

فأما إذا وقع بعضهم على البعض» فلا يتعرّض لما يضرب على العاقلة» أو لما يختصّ به 
الجاذب» فذلك ليس من غرضناء ولكن نبيّن إضافة الحلاك» والذي اختاره الجماهير» مذهب 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وهو أن الأول مات بثلاثة أسباب: بصدمة البئر» وثقل 
الثاني» وثقل الثالث. وهو متسبب من جملتها إلى سبب واحد» وهو ثقل الثاني بجذبه إياهء 
ار ا ا اا ل الال رما الاي فيلك 
ل ل ل ل ل لك 
الأول فهو معتبرء فنصف ديته على الأول'”'» (ونصفها) ''' مهدر. وأما الثالث» فكل ديته 
> آذ52١ة‏ 0 


"1 يتمع لملاك الأول أربعة أاسيات: صدمة البئّر وثقل الثاني وثقل العاللة [وثقل الرابع |7" . 
أما المنسوب إليه من جملتها ثقل الثاني» فإنه جاذبه» فتعطل الربع» وتبقى ثلاثة أرباع في 
الحفر والجذب كما سبق. وأما الثاني فقد هلك بثلاثة أسباب: جذب الأول» وثقل الثالث 


(١)في‏ الأصل : مساقطتهم. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 17١/5/ا؛‏ /الاا المهذب: 47/0: 2417 الوسيط: 85/4» الوجيز: 7؟/ 2١15١‏ التهذيب: 
١/1‏ ؟ »ء البيان: 78/١١‏ 4» العزيز "37/١:‏ 4» روضة الطالبين: 86/17 .١‏ 

(؟) في (م) : ثلثه. 

70000 

(ه) كذا في التسحتين : الثايى الأول؛ ولعل الصواب ما اثيتناه. 

(5) في الأصل : نصفه. 

//٠١5[ )0‏ م]. 

(8) في (م) : فلو زاد. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ع 


والرابع» وتقل الثالت ماسوب وليف افبهدر ثلت اديت والياقي بتع اهدي كنا سبق وآما 
الثالث هلك بسببين: بجذب الثاني» وثقل الرابع. اما ثقل الرابع فمنسوب إليه بجذبه» فيهدر 
نصف ديته» والباقي على الثاني. وأما الرابع فهلاكه بسبب واحد» وهو جذب الثالث» فهو 
سر 
ع ع 1 1 

وذكر بعض الأصحاب وراء ما ذكره على 1 بي طالب رضى الله 7 1 واختاره 
الجمهور» وجهين مزيفين: أحدهما: أنا إذا فرضنا في ثلاثة» فالأول والثاتي مهدران؛ لأن 
هلاكهما بالبئر [وجذبمما بالنسبة إلى البئر كالمباشرة بالنسبة على السبب فيرجح عليه. وأمّا 
الثالث فقد هلك بجذب الأوّل والثاني» فالنصف من ديته يضاف إلى الأوّل؛ والنصف الآخر 


اح ل ل 


)١(‏ في (م) : على. 

(؟) انظر: المهذدب: 355/0 37, الحاوي الكبير: 5١//ا*,‏ /17/ا» الوسيط: 85/5 , الوجيز: »١51١/7‏ التهذيب: 
07> ١؟‏ » البيان: 278/١١‏ »العزيز: 6/١٠‏ 47» روضة الطالبين: 867/17 .١‏ 

(*) القصة أخرجها أحمد في مسنده عن علي رضي الله عنه قال: بعئني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» 
فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية للأسدء فبينا هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر» ثم تعلق رجل بآخر حق 
صاروا فيها أربعة» فجرحهم الأسد, فانتدب له رجل بحربة فقتله» وماتوا من جراحتهم كلهم فقام أولياء الأول إلى 
أولياء الآخر فاخرجوا السلاح ليقتتلواء فأتاهم علي رضي الله عنه على تفيئة ذلك فقال: تريدون أن تقاتلوا ورسول 
الله صلى الله عليه وسلم حي؟ إن أقضي بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاءء وإلا حجز بعضكم عن بعض 
حتى تأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذي يقضي بينكم» فمن عدا بعد ذلك فلا حق له؛ اجمعوا من 
قبائل الذين حضروا البئر ربع الدية وثلث الدية ونصف الدية والدية كاملة» فللأول الربع لأنه هلك من فوقه» 
وللثاني ثلث الدية» وللثالث نصف الدية» فأبوا أن يرضواء فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم عند مقام 
إبراهيم فقصوا عليه القصة» فقال: أنا أقضي بينكم واحتبي» فقال: رجل من القوم: إن عليا قضى فيناء فقصوا عليه 
القصة» فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: وللرابع الدية كاملة. انظر: المسند: ١//ا/ا»‏ رقم: 
(؟لاه- 5/اه). 
وانظر: مصنف ابن أبي شيبة: 217/5 كتاب أقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ رقم: (90595؟)؛ سنن 
البيهقي الكبرى: 2١١١/8‏ كتاب الديات» باب ما ورد في البئر جبار والمعدن جبارء رقم: .)١7117(‏ وقال 
اليثمي: رواه أحمدء؛ وفيه حنش» وثقه أبو داود» وفيه ضعفء وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع 
الزوائد: 810//5؟. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


العلة» والمباشرة. (ولا يخلو)!"' عن خيال على'" الجملة» ولكن مساقه يقتضي أن لا يهدر 
الثاني؛ لأن هلاكه بيجذبه وجذب الأول, فإن قدم الجذب على البئر» فلم يقدّم الجذب على 
ا ا الل ل ا 1 ا 0 0 
البشرء والاخر ثقل الثاى والثالتة ونفلهنا ماف إليه لأن الأول جذت الثالك عدت 
جاذبه» فكان ذلك سبباً في حقه؛ فيهدر النصف, ويجب النصف على الحافر» وأما الثاني 
فنصف ديته على الأول بجذبه» ونصفه مهدر؛ لأنه جذب ثقل الثالث إلى نفسه. وأما 
ضضم لي 

وهذا يناقض حكمه في الأول؛لأنه أضاف انجذاب الثالث إلى الأول في حق تنصيف دية 
الأوّلء ثم لم يضف إليه حتى خُصّص بالإضافة الثاني في حق تكميل دية الثالث. والمذهب 
000 
أضافه جذب الثالث إلى الأول» وتنزيلهما كشخصين مجذوبين من جهته» ولكن ذلك ينقدح 
2233200 
هوى الثاني هويا أبطل اختياره» فأنشأ بعد ذلك تعلقاً» فلا يضاف إليه بحال. وإن كانت يد 
الأول متعلقة بعد تعلق يد الثاني» فيحتمل الإضافة إليه» ويحتمل الإضافة إلى الثاني؛ لأنه 
تادر على آخز الدذاعن الثالك حي الا يضر عدويا عدبي الأول عه وعلى الجملة, 


الصحيح هو الأول» وما ذكرناه 0 


)١(‏ في (م) : لاتخلوا. 

)ف الاعل اده ا 

(؟) في (م) : يهدر. 

اك لكر لك 0 2 ,ا 2 لكا 5ه 5 التشصض 2 5 اكد 01 5د 
7 0 ا لوطل الظا ‏ 107 02 

(5) انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) : يتطرق. 

(0) في الأصل : انفصل. 

(8) انظر :نحاية المطلب :1:ل/077110١.‏ 
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كتاب البسيط كتاب الديات 

الطرف الرابع : في الأسباب امجتمعة: 

الي تغبت بالشركة فيها (ولا تستقل)!1! بالترجيح» وذلك ينقسم إلى ما يقع بالاصطدام؛ 
وإلى ما يقع بغيره. 

القسم الأول: في الاصطدام: وفيه موا 

الصورة الأولى: إذا اصطدم حراكت راكبان. فهلكا وهلكت دابتيهماء فقد هلك كل 
واحد بقوته وقوة صاحبه. فهو شريك» فيهدر النصف من ديته ودابته» ويضمن له النصف 
مضروباً على العاقلة في صورة الخطأء إذا كانا مدبرين لا يرى كل واحد صاحبه برجوعه 
القهقرى!", وكذلك في الليل» وكذالة) في حق (الأعميين)!”» وتختص”" في تركة الراكبين في 
صورة العمد امخض عند العله والقصد والتحامل ف صورة اتلك غالباً. وإذا كان مغلوياء 
00 6 030000000000000 2-0670 
009938 

وإن أوجبنا الكفارة على من يقتل نفسه, لزمه كفارة أخرى.ثم لا نظر في التشطير الذي 
ا 0 


3000009000000 


ا اا 

لام ]: 

(؟) في (م) : رجوع قهقرى. 

(4) في (م) : وكذلك. 

ف الم العة” 

(5) في (0) : وخص: 

(0) في (م) : فله حكم شبه العمد. 

() كال الرافكي :الذي نصره الأكتر: أنه فيه عمد العر 2045210 وانظر الاو لكر 07 
المهذب:5/١41»‏ الوسيط: 85/4 » الوجيز: 2١5١/57‏ التهذيب: 2١78/10‏ روضة الطالبين : 385/00/97 85 .١‏ 

((5) القالسرة الالساوي الللكبيرة 8/057 7ن اللوسيطل. 3 # ارقن اللدوجير 5 10ت أن اللتانييت 3 0100/50 رروضية 
الطالبين: 185/307 865 .١‏ 

)٠١(‏ الأم: كرهم. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 
ار ل الام رصا 
لهء فيكون كغرز إبرة في غير مقتل مع جراحات كثيرة'"". 

وقال أبو حنيفة: إن استلقيا في السقوط» وجبت دية كل واحد منهما بكمالها على 
عاقلة الآخر؛ فإن ذلك يدل على سقوط بقوة الآخرء وإن سقطا منكبّين» فهما مهدران» 
10010000110110[ 9#[ [|[1[1[1ز1زذز1 [ “0003# 
أيضاً بقوته» فيغرم ل وذهب صاحب التلخيص إلى مذهب أبي حنيفة27, 
ومن الأصحاب من وافقه» وذهب الأكثرون إلى تغليطه؛ فإنه بخلاف جميع نصوص الشافعي 
في الباب» ولا معنى فيه أيضاًء فإن المتحامل قد تتفق له عثرة وحركة» فينعكس» ويستلقي» 
والضعيف قد ينكبٌء وتتبع ذلك غير ممكن؛ ونحن نعلم أن حصول السقوط بالتصاير”" 
والتصادم من الجانبين» فيجب التوزيع 0 

ثم فرّع الأصحاب على مذهب صاحب التلخيص ما إذا تحاذب رجلان حبلاًء 
لور ور فاه ساضي وزو الفا ميات وعم 
فاسدء والتفصيل المختار فيه أنه إن كان أحدهما مالكاً للحبلء والآخر يظلمه بالجذبء أما 
الظالم فيهدر؛ فإنه مدفوع, وأما المظلوم فنصف ديته على عاقلة الظالم» ونصفها مهدرة؛ 
لإضافته إليه» (وفعله)!"' معتبر في حقه, فإن لم يصلح لإيجاب الضمان به عليه لظلم شريكه 
فيصلح لإسقاط الضمان عن شريكه؛ فإنه لم يصدر الجميع منه. فلو كان الحبل مشتركاً أو 


ل 

.١5/ل:1: انظر :تحاية المطلب‎ )١( 

(9) في (م) : يهد. 

(:) انظر: بدائع الصنائع: 7171/1. 

(ه) انظر :التلخيص :5550 . 

(5) في (م) : بالتصادم. 

0 ) لظ كاك الطلت 7 01 1 اك كك 
(0) في الأصل : فتقطع. 

(9) في الأصل : وفعلهما. 


225 


كات الخطا كتاب الديات 


ا ل ا 

ثم لا بخفى في صورة اصطدام الراكبين أن بدل الدابة لا تحمله العاقلة» وتختص به تركة 
000 0 3-5090 

فرع: إذا غلبت الدابة (راكبيها)!”؛ فحصل الاصطدام قهراء ففي المسألة قولان: 
أحدهما: لا حكم لفعلهماء وقد هلكا وداّتاهما('' بفعل الدواب» فهو هدر كما لو كان بآفة 
م ا 
000 

الصورة الثانية: أن يصطدم عبدان فماتاء فهما (مهدران)7'؛ فإنا لو قدّرنا تعلق شطر 
قيمة كل واحد برقبة صاحبه لأهدر أيضاً بموته» كيف ولم يتراخ موت أحدهما عن الآخر حتى 
يستتب هذا التقدير في جانب» فتساقطا. نعم» يمكن تقدير التعلق بقيمة الرقبة» ولكن القيمة 


0 


أيضاً فاتت؟؛ فإنه لا تظهر [له]'' '' فائدة 


أما إذا تصادم حرٌّ وعبدٌ» فيهدر من كل واحد نصفه؛ فعلى الحر أو عاقلته نصف قيمة 
العبد إن قلنا إن قيمة العبد تحمل» ثم يتعلق نصف دية الحرٌ بما وجب لأجل قيمة الرقبة» فإن 


)١(‏ في (م) : عاصيين. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 287/١7‏ التهذيب : 79/07١ءالعزيز 47/١١:‏ 5» روضة الطالبين : .١85/17‏ 

(9) في (م) : ذلك. 

ام ا اك 000 ال 02 إل ( ةا للك 2 ان 
العزيز: 41/٠٠‏ 4» روضة الطالبين : 66/10 .١‏ 

(5) في الأصل : راكبها. 

() في (م) : دابتيهما. 

0 [0١٠/؟/‏ م]. 

(8) المذهب: أن المغلوب كغير المغلوب. العزيز: 5١/٠١‏ 4» روضة الطالبين : 865/17 .١‏ وانظر: الوسيط : 54/هل» 
الأمعير 8 1/0 ان اللساتيب ها 

(9)في الأصل : هدران. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ا لا ا ا ا 1 ال م ال12 2 00 
العزيز: 45/١٠١‏ 54» روضة الطالبين: 81/107 .١‏ 


00 


كتاب البسيط كتاب الديات 


قدرناه على الحدٌ نفسه» فيحصل التقاصّ في قدر التساوي» فإن كان الفضل للقيمة» فالزيادة 
تخرج من التركة إلى سيّد العبد» وإن قلنا إنه يضرب على العاقلة نصف قيمة العبد» فنصف 
دية الحرّ متعلق بها( فرجع الحاصل إلى أنَّ ورثة الحر يأخذون من تركة الحر بمقدار نصف 
الدية» ولكن السيد يطلب العاقلة أولاً بنصف قيمة العبد» ثم له الخيرة إن شاء قضى نصف 
دية لورثة الحرّ من موضع آخرء وإن شاء سلّمها 0 

فلو امتنع السيد من مطالبة العاقلة» فللورئة (مطالبته)!")؛ لأن حقهم متعلّقٌ بالقيمة توثّقاً 
إن لم يكن متعيّناً فيه» فالذي يجب القطع به أن المرتمن يطالب (متليف) 7" المرهون بالقيمة إن 
شاء» وكذا مجني عليه يطالب بتلف العبد الجاني”. 

الصورة الثالغة: لو اصطدمت حرّتان حاملتان؛ فماتتا مع الأجئة» أما حكمهما فماض» 
وأما الجنينان» فلا يهدر شيء منهما؛ بل تضرب غَيّة كاملة نصفها على عاقلة الأم» فإن 
0000 ا ه9394 

ولو عالجت الأم نفسهاء وأجهضتء واستقلّت؛ وجب عليها العُرّة لورثة الجنين» والأم 
محجوبة» فإنها قاتلةلل 


ثم تجتمع على كل عاقلة غكة كاملة 5-5-0-6 ير الأجنبي» وقكل هلك بسعيه) ونصفه 


)١(‏ في (م) : به. 

»54 55/١١ والوجه : أن يثبت لورثة الحر مطالبة عاقلته بنصف القيمة» وإن كان ملكه السيد؛ ليتوثقوا به. العزيز:‎ )١( 
.١8١/0/ : وانظر : الوسيط: 85/5, الوجيز : */”5١ه» التهذيب‎ .١ 88-1١ روضة الطالبين : 1//17م‎ 

(©) في الأصل : مطالبتها. 

(5) في الأصل : بتلف. 

(5) انظر : العزيز 45/1١١:‏ 4» روضة الطالبين : .١8/48/1/‏ 

(5) في (م) : الثاني. 

(0) انظر: ء الحاوي الكبير: "75/١7‏ المهذب: 31١/5‏ الوسيط : 87/5 الوجيز: ١55/9‏ التهذيب: 6010م 
العزيز 45/١١:‏ 5» روضة الطالبين : 481/107 .١‏ 

(8) انظر: الحاوي الكبير: »*7107/1١‏ الوسيط : 85/5» التهذيب : »١86٠١/7‏ روضة الطالبين : .١81//10‏ 


(5) في (م) : نصف. 


17١ 


كنات الخخطا كتاب الديات 


ا ا ال لشفا ع لكر له 
00 الى 

وأما الكفارة» فعلى [ 4 /7/1/ظ] كل 0 أربع كفارات إن أوجبنا كفارة النفس» وإلا 
فثلاث كفارات» كفارة حامل؛ و وكفارتان 000 

الصورة الرابعة: إذا اصطدمت أقا ولد: فإن كننا رحاماتن71. لطر فإن تساوت 
القيمتان حصل التقاصٌ؛ فإن الصحيح ا ةلاسرل لفن 
الأمرين من أرش الجناية أو القيمة. فإذا كان قيمة كل واحدة مائة» فقد أهدر نصف كل 
واحدء وضمن كل واحد من السيّدين النصف لصاحبه؛ وهو خمسون» فاستوياء وتقاصًا"ا 

فلو كانت قيمة إحداههما مائة» وقيمة الأخرى مائتين» فعلى صاحب الخسيسة نصف 
قيمة النفيسة» وهي مائة» وعلى صاحب النفيسة نصف قيمة الخسيسة» وهي خمسونء» 
إ1252]- ل يار 

فإن قيل: لم أوجبتم على صاحب الخسيسة مائة كاملة» وهو إِنما يغرم أقلّ الأمرين من قيمة 
5 


قلنا: إنما نعتبر 000 قبيل التلفء» والتلف فيهما وقع 0 والجناية مضافة إلى جميع 


شطري المستولدة ما أهدرهع وم يهدرء فما ذكرناه ل" 0 


() ف () : وكل. 

(؟) في (م) : الجهتين 

ار الك 0 ال 6ه الع 2 لالش ل 
العزيز 57/١١:‏ 5» روضة الطالبين : 81/107 .١‏ 

(54) انظر:الوسيط: 87/5» الوجيز : 2٠5١/7‏ التهذيب : ١6٠١/07‏ .ءالعزيز 45/١١:‏ 5غ روضة الطالبين : .١/81//10‏ 

(ه) في الأصل : حائلين. 

(5) انظر: الوسيط: 85/5 » الوجيز: 2٠57/7”‏ التهذيب: »١18٠١/17‏ العزيز: 57/١٠١‏ 5» روضة الطالبين: .١/8/8/17‏ 

(0) انظر: الوسيط: 285/5 الوجيز: 57/5 »٠‏ التهذيب: 2١186٠١107‏ العزيز: 7/١١‏ 54» روضة الطالبين: 68/107 .١‏ 

١ ١4[ )0(‏ ؟/م|. 

(5) في (م) : قيمته 

.١88/17 : 5ءروضة الطالبين‎ 57/١١ ءالعزيز:‎ ١6١/77 : التهذيب‎ 2١57/7 : انظر: الوسيط : 8/5 » الوجيز‎ )٠١( 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


2 
تعلقت بكل واحدة نصف قيمة صاحبتهاء ونصف غرة الجنينين» وتعلق ذلك بالسيّدين» فإن 


ل ضر 


0 5 عِ 
2 لل9جججحََُُ“[ زر تك زر ور 0007070000 


التتقاصٌ 
محالة» وتفرض قيمة كل غرة أربعين» فصاحب النفيسة يستحقٌ مائة»وهي نصف القيمة 
وعشرين» وهي نصف الغرة» ولكن قيمة الجانية الخسيسة مائة» فهو أقلّ من الأرش» فلا 
يستحق على صاحب اللسيسة إلا مائة. أما ضاحب الخسيسة ستحق دين للمستولدة. 
وعشرين للغرة» فحقه سبعون» وهو أقل من القيمة في هذا الجانب» وقد استحق عليه مائة 
فتقضي بالتقاص» ويبقى عليه ثلاثون لصاحب النفيسة'”. 

فأما إذا كان للجنين وارث سوى المولى» (ولا)'") يتصور إلا أم الأم» فتستحق سدس 


اسيك 


0000 


الصورة الخامسة: إذا اصطدم صبياك ركبا بأنفسهماء فحكمهما حكم البالغين في صورة 
الخطأء وفي صورة العمد وشبه العمد يبنى على القولين في عمد الصيم» فإن نفينا عمد 


الصبيء مر 


)١(‏ في الأصل : حاملين. 

سن كنا 

(") انظر: الوسيط : 85/5» الوجيز : 2٠57/7”‏ التهذيب : ١8١/7‏ ءالعزيز: 57/١١‏ 5ءروضة الطالبين : .١/88/17‏ 
(4) في (م) : متفقان. 

(5) انظر: الوسيط: 8/5» الوجيز: 57/7 »١‏ التهذيب : »18١/107‏ العزيز: 57/١١‏ 5» روضة الطالبين : .١/88/17‏ 
(5) في الأصل : فلا. 

(0) في (م) : سدسها إليه. 

م 

(9) انظر: التهذيب : 218١/37‏ العزيز: 57/١٠١‏ 5» روضة الطالبين : 86/130 .١‏ 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

05 القدرة الالساروى اللكيسيرة 7ن الللومسايية 151108 اللويسيطل 6 # هقان المعير د 1ه اك االعانيي: 


لانذا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


وإن يا غيرهماء نظن فإن كان صدر من حي تولى إركابهما نا فكل ما يتَولْد 
ذاشهما مضافا إلى الأجنبي» فلا يهدر شيء من الدابتين والصبي. 0 
ا ار ل ا ا فل قدا ايفاك 
ولكن يضاف إلى كل مركب ما يضاف إلى صبيه الذي أركبه» وهو نصف الفوات الحاصل في 


ب 1 


فأما الولي إن كان مربأ فهو كالأجنبي في صورة يمتنع الإركاب» كما إذا كانت الدابّة 
شرسةء ولا حاجة إلى الركوب. وإن مست الحاجة إلى نقل الصبي» وراعى فيه المصلحة 
والاحتياط» فلا شيء عليه فهو كما لو ركب الصبي» وكان ذلك كالفساد الذي يتولّد من 
فصده بإشارة الأطباء . فأما إذا لم يكن للصبي حاجة» ولكن كان الظاهر الأمن» والغرض 
من الركوب زينة أو رياضة» فذلك جائز عند ظهور الأمن» ولكن في إحالة الضمان عليه 


وجهان: أحدهها: أنه لا يتعلق به؛ لأنه غير ا فيه. والثائ: أنه متعلق به؛ لأن هذا 


7 
وإذا قلنا: إن للصبي عمداء وجرى الاصطدام في صورة التعمد» فالصادر من الأجنبي أو 
الولي تسجّث!*'» والصادر منهما المباشرة» ولكن أطلق الأصحاب ال حوالة على المركب من غير 
تفصيل؛ ولعل سببه'” انتفاء العصيان عنهء فإنه غير (معتد)"'» فنزل منزلة المي مع الحافر 


ار 


7 ه,العزيز : 59/١٠١‏ 5» روضة الطالبين : 8/107 .١‏ 

)١(‏ انظر: المصادر السابقة.. 

)١(‏ في (م) : متعد. 

(؟)قال الرافعي :أصحهما المنع »وخصصهما صاحب الكتاب بماإذا كان الإركاب لزينة وظن السلامة . 
العزيز: 5/١٠١‏ 5 4. وانظر: الوسيط : 5/ه6» 285 الوجيز : 5/١5٠ء‏ التهذيب : ١075/10‏ روضة الطالبين: 
لا 

(5) في (م) : سبب. 

(5) في (م) : ولعله سبب. 

(5) في الأصل : معتبر. 

.]م/؟/١٠١5[‎ 0 


526 


كتاب البسيط كتاب الديات 

الصورة السادسة: إذا اصطدمت سفينتان يتولى ملاحان إجراءهما”", فلا يخلو إما أن 
ا 
0 
في الاصطدام», وسبب لإيجاب القصاص في النفوس [7/178/ظ] الكائنة في السفينة» حتى 
لو كان في كل سفينة عشرة أنفس»ء كانا شريكين في قتل جميعهم» فهو كاشتراك شخصين في 
قتل عشرين نفساًء ولا يخفى مذهب الشافعي في القرعة والقصاص والرجوع إلى الدية» وأن 
كل شريك يلتزم كفارة كاملة بسبب كل 0 

وإن كانا مخطئين» فحكم الضمان في الأموال ا أما النفوس فلا يحب القود 
فيهاء والدية تضرب على عاقلتهما مخففة» وإن كان من عمد لا يفضي إلى التكسر غالبا 
هخ اال 
السفيةن ني إنسان ومال” 

فأما حكم السفينتين» فإن (كانا)!''' ملك امجربين» فهدر من كل واحد نصفهاء ويتعلق 
النصف الآخر بذمة المجري الثاني» فإن اعتدلت القيمتان تقاصاء وإن اختلف لم تخف كيفية 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الوسيط : 87/5» التهذيب : 21٠١/10‏ روضة الطالبين : .١85/10/‏ 

(0) في (م) : احداهما. 

(4) في (م) : عن. 

(5) في (م) : الخطأ. 

() في (م) : التكسير. 

(0) قال الماوردي: يجب على كل واحد منهما القود لمن في سفينته وسفينة صاحبه؛ فيقتل أحدهما بالقرعة» ويؤخذ في 
ماله نصف ديات الباقين» ويؤخذ النصف الآخر من مال الملاح الآخر. الحاوي الكبير: .587/١7‏ وانظر: 
ال و اط 1ن الشك : ره البد 2 000/7 الكان 0ك الخكر 
:0 » روضة الطالبين .١/9/107:‏ 

(4) نصف قيمة كل سفينة وما فيهما مهدر ونصف قيمتها ونصف قيمة ما فيها على صاحب الأخرى. روضة 
الطالبين:5/317/١.‏ وانظر: الحاوي الكبير: 5 ,*7/1١‏ التهذيب : 65/10 ١كء‏ البيان : .21/١١‏ 

() انظر: الحاوي الكبير: 28/17 التهذيب : »١187/17‏ البيان : 247١/١١‏ روضة الطالبين : .١89/10‏ 

ف امل لكالا 


00 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ل اة3»0_7ة010099303 
دن الأموال: وقد سيو 

فأما إذا كان بغلبة الرياح» ففيه قولان مرتبان على ما إذا جرى اصطدام الراكبين لغلبة 
الدوات» وقطع الإضافة عن مجرى السفينة أولى؛ لأن انسلال الدايّة عن/؟' الاختيار ناد 
وقد يستند إلى تقصير. واستيلاء الرياح على السفن غير 000 وقد نص الشافعي على 
القولين في ار وذكر العراقيون في تصوير سقوط الاختيار وجهين: أحدهما: أن تستولي 
الرياح حالة الاصطدامء وإِن كان الإجراء في الأصل والابتداء كان باختيارهماء وهو الظاهر. 
والثاي: أن تكون كل سفينة مقيدة مرساةً على الساحلء فتنقلع في الابتداءء وتحري بغير 
اختيار. فأما إذا سبق في الابتداء اختيار» ثم خرج الأمر عن الضبط» فهو ملحق ار 
هذا ما ذكروهء ويظهر أن يعتبر أن لا يكون التَّجَارِي بالاختيار من السفينتين» فإن ذلك 
يقرب من الاصطدام. 

التفريع: إن أوجبنا الضمان؛ فهو ملحق بالخطأء وإن لم نضف' إلى فعلهما بوجه؛ فلو 
كانا مالكين للسفينة أو متبرعين بالإجراء» فالحكم ما سبقء فلو كانا أجيرين» فيتجدّد أمرٌّء 


وهو أن الفوات تحت يدهما وإن لم يكن 0 000 ا ل لاسر 


.1١/85/1: روضة الطالبين‎ »4 49/٠١: انظر : العزيز‎ )١( 

(1) ي (م) : كان. 

اورم اسمن 

(4) في (م) : على. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 2981/١‏ 585» المهذب : 4/5 4؛ الوسيط : 87/54» الوجيز : 2١51/5‏ التهذيب : 
“مه البيان : 471/١١‏ »العزيز 5٠0/١١:‏ 4» روضة الطالبين : 88/107 .١‏ 

(50) الظلرة اللحم د اك ا 

10 الفظاره اللكاروى تبره ارك نك الالياديية كارف اكه اللمادييت ١‏ لكا أن الات ١‏ ا 

(4) في (م) : يضف. 

ا ا الب كك ار الك 107 الت 1007 00 لكان 0200017 

اام يا 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


المشرك ب أمانه أو د ذفان فلن زه قا فلك مجان وإك فنا آنه 2 هتان. 
فيجب على كل واحد منهما ضمان جميع ما في سفينته من المال» ثم يرجع بالنصف على 
الاخرء وشرط الإضافة إلى يذه أن لا يكون في السفينة مالك المال» ويكون في يذه لاي يد 
ار ل 


خا 


هذا كله إذا كان حقيقة الحال متفقاً عليه. فلو تنازعواء فقال الملأح: حصل بغلبة الريح» 
وقال الملأك: بل بفعلكماء فالقول قول الملاح؛ لأن الأصل براءة الذمة» وغلبة الرياح في 
السفن 00 

فإن قيل: لو خرق الملاح السفينة» فغرق أهلها بما فيهاء ماذا تقولون؟ قلنا: إن تعمّد 
خرقاً يرق مثله» فالقصاص والضمان» وإن قصد الإصلاح, فأخطأ واتسع» فشبه عمد. وإن 
02ة0ة0ة020ة0ة09090090 96907000090 


ل ل الي له رما لك 


)١(‏ وهو الذي يعمل له ولغيره كالخياط. وفيها قولان: أنه يضمنء والثاني لا ضمان عليه» وهو قول المزني» وهو 
الصحيح, قال الربيع: كان الشافعي رحمه الله يذهب إلى أنه لا ضمان على الأجير» ولكنه لا يفتى به؛ لفساد 
الناس» والدليل عليه أنه قبض العين لمنفعته ومنفعة المالك؛ فلم يضمنه كالمضارب. انظر:الأم: 8/4 
المهذب:/. 5ه مغني المحتاج : 251١/7‏ نحاية امحتاج : 511/8. 

()في (م) : الأجير. 

ا ف اسل الا 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) [١٠1١/؟/‏ م]. 

(5) انظ الاو لكر 207 الب د ا الا ا ل 

() انظر: الحاوي الكبير :7 *950/١‏ 23 الوسيط: 87/5 » الوجيز : ”55/5 »١‏ التهذيب : 80/07 ١»العزيز 0/1١١:‏ 45. 

(8) انظر: الحاوي الكبير: »38/8/١5‏ الوسيط : 87/5 ,العزيز 5451/١١:‏ روضة الطالبين : 7/307 .١9‏ 

0 

)ف ادس ا 


دنا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فيضاف إلى الآخر أم يقسط على الكل فيه خلاف قدمناه في كتاب 0 

مسألة معترضة في إلقاء المتاع في البحر: 

ذكرها الشافعي في اصطدام السفنء وها صور: 

إحداها: إذا أشرفت السفينة بثقلها'"' على الغرق, فلا ينجي إلا التخفيف بإلقاء المتاع 
في البحرء فمن استبك" 
السفينة 000 ركان ل ل يال فر لا عه د ب ذلك كنا لو 


بإلقاء متاعه» فلا يرجع بضمانه على أحد» سواء كان هو في تيك 


أوجر المضطرٌ طعاماً من!'' ملكه بغير إذنه حتى ينجى به» ففي الرجوع وجهان. ووجه الفرق 
أن هذا إتلاف وتفويت محض وإن حصل نجاة الغير عنده. وأما الطعام» فهو تحصيل في حق 
المتناول إذ تعدى به» فليس فائتاً في حقه؛ بل حاصل له؛ ومحتبس عنده لغرضه؛ فلم يبعد 
الضمان؛ إلا أن الإشكال غير منقطع؛ لأنه إذا (أوجر)'"' بغير إذنهء فالإيجار كالإهلاك 
ولذلك لو جرى ف حالة الاختيار فلا يرجع؛ والمكرّه على الأكل عندنا لا يضمن كل مكره 
ا 7 

الثانية: أن يلقي المتاع باستدعاء مستدع بأن قال: ألق متاعك, وأنا ضامن» فإن كان 
المالك لا يحتاج إلى الإلقاء [7/175؟/ظ] ااه لا يحتاج إليه غيره» فالضمان ساقطء 


)١(‏ إذا شحن السفينة بأثقال تحتملهاء فوضع واضع زيادة مغرّقة» ففيه وجهان: أحدهما: يحب عليه ضمان الكل إحالة 
للهلاك على الأخير؛ لأنه جعل الأول مهلكاً مغرقاًء فكان في معنى علة العلة. والثاني: التوزيع» ثم في كيفية التوزيع 
وجهان: أحدهما: التقسيط بالوزن؛ لأتما متجانسة » وآثارها مضبوطة. والثاني: إيجاب النصف مصيراً إلى أن ما 
اك 

(0) في (م) : بقلعها. 

(؟) استبد بالأمر: انفرد به دون غيره. انظر: لسان العرب: 231/9 مختار الصحاح: /1. 

ا 

ا اللا ال ا ال ال ا ا 2 الكل 760077 

كاف زم دي" 

(0) في الأصل : حرم 

(8) والمذهب: لا ضمانء العزيز:٠١/4557»‏ روضة الطالبين : .١31/1‏ وانظر: الحاوي الكبير: 7١/ه‏ "2 التهذيب 
ال 7 
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١ 
رك‎ 


لازم» سواء احتاج إليه المستدعى فالتمس 0 الام أو احتاج إليه غيره فالتمس ار 


6_6 م 0000 00 
اختلاع أجنبية. وعلى الجملة» هذا ضمان خارج عن القياس» ولكن أثبت للحاجة؛ فإن 
ام 7 

إن كان لالت لاا ا انا ا ل ال ره الرشات على قال له 
غيره: ألق وأنا ضامنء وكان لا يحتاج إليه غيره» فألقى» فلا ضمان؛ لأنه أدّى ما وجب عليه 
ا 0 00-0000 

فأما إذا احتاج المالك وغير المالك» فالنظر إلى جانبه مسقطء» وإلى جانب غيره موجب» 
ففية وحيان: احدذها؛ اله عت كمال العمان. وهو مصوص, ل فإنه ضمان 
-ب-_ 2 0ا0ا0اي0ي0ي0ي0ي0يي06ي0ي0ي0ة0ة0ة0ة0ة0ة 0 0 0 203000000 
هذه الحاجة. والثاني: وهو الذي اختاره القاضيء» أنه يقسط؛ فلو كان معه شخص آخرء 
حر 
في الإيجاب والإسقاط. وما ذهب أحد إلى إسقاط كل الضمان تحريداً للنظر إلى جانب 


المالك د 0 


واه الع 0 

((0) النظلرة اللخاروي اللكبيره 7 ارهن اللوسيظلة 6 0ك اللوجيره 17/07 زان اللنمادرييب» ولراك ابييل 4858/1 
5 ؛» روضة الطالبين : .١91/10‏ 

0 فق (8) "من. 

(4) كذا في النسختين: وكتب في هامش النسخة (م): خ فإنَّ مقصود الإلقاء انتفاعه» غير مقصود تخليص المنكوحة. 

(ه) انظر: الحاوي الكبير: »585/1١5‏ الوسيط : 87/54 »العزيز 55/١١:‏ 5» روضة الطالبين : .١957/10‏ 

(5)انظر: الحاوي الكبير: 2395/١5‏ الوسيط : 87/5 »العزيز 4/١١:‏ 5 4» روضة الطالبين : .١957/10‏ 

(0) انظر: الأم :865/5. 

() في (م) : للمالك. 

(9) [١١11ل/؟‏ م)]. 

)٠١(‏ أصحهما: يحب ضمان جميع المتاع. العزيز:١١/455»‏ روضة الطالبين:917/17١.‏ وانظر: الحاوي 
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وهذا كله إذا صرّح بالضمان؛ فلو قال: ألق متاعك في البحر وأطلق» فحيث نوجب 
ال الي ول الا ل ل قار افص ال ل لط 
الرجوع''. ثم مهما ألقى متاعه؛ لا يخرج من ملكه؛ حتى لو لفظه البحرء فهو له؛ والضمان 
7 

فرع يتعلق باللفظ: إذا قال في صورة جواز التزام الضمان: ألق متاعك وأنا وركبان 


5 هو ٠‏ 5 8 بل 4 5 5 8 
السفينة ضامنوكت. قال الشافعي رمه اللد: صخدميه دوهم 95 وقال المزني: وجب ان يغرم 


ع 5 5 2 
بخصته؛ لأنه أضاف الضمان إل نفسه وغيره» فيسقط 2 حق غيره» ويبقى 00 0 ووجه 


كشف هذه المسألة أن المستدعي إن أتى بما يصرّح بالتقسيطء فلا بد منهء وإن أتى بما 
يصرح بإضافة الجميع إليه» ثم ضمٌ إلى ذلك الإضافة إلى الركبان» لزمه الجميع؛ إذ يتوارد على 
المضمون الواحد ضامنون» كل واحد ضامن على الكمال. وإن لم يكن اللفظ صريحاء فينظر 
في موجبه. ويغلّب الأظهر. فلو قال: أنا وركبان السفينة ضامنون, قدّم ذكر نفسه وغيره على 
لفظ الضمانء فهذا ظاهرٌ في التقسيطء محتملٌ للتعميم إن اعترف به وفسر به. وإذا زعم أنه 


ل ل ار 


أما إذا قال: أنا ضامن وركبان السفينة ضامنون» ففى هاتين اللفظتين وجهان: أحدهما: 


أنه يحمل على التقسيط لو فسّر به ويقبل منه فيه. وهو اختيار المزق. والثاني: أنه يلزمه 


ل ا ا الل 5ه ات ع 2 ال 1000| ال 2 0ه 
الباق 1 01/1 

ل ل 0 الات ١‏ الا د الك 10 تدش 
الطالبين:5/107١1.‏ 

(؟)انظر: كماية المطلت :17:ل/ 2١45‏ روضة الطالبين :5/107 15. 

() ونص الشافعي: وإن قال: ألقه على أن أضمنه وركاب السفينة» فأذن له بذلك فألقاه. ضمنه له دون ركاب 
السفينة إلا أن يتطوعوا بضمانه معه. الأم :75/7. 

(:) ونص المزني: هذا عندي غلط غير مشكلء وقياس معناه أن يكون عليه بحصته فلا يلزمه ما لم يضمنء ولا يضمن 
أصحابه ما أراد أن يضمنه إياه. المختصر مع الأم: 4/0 5". 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 5 ,"*0/١‏ الوسيط: 80//54» التهذيب: 89/19 »١‏ البيان: 477/1١1١‏ »العزيز :١٠١1/هه4»‏ 
روضة الطالبين:97/107١.‏ 
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“تزبتت3ت3ت3ت3خختخخ60خ06:ٌ:060]ة0ة5١ ‏ ا 0 
الكلام به. ومن أصحابنا من قطع بمذهب المزثي» وأوّل كلام الشافعي» ومنهم من جرى على 
النص؛ وجعل مذهب المزني نرج" 
إخباراً عن 0 فإن اعترفوا فذاك» و إلا فالقول قولهم. ولو قال: أردت إنشاء الضمان عن 
كك 0 فقد أطلق الأصحاب أنحم إن رضوا ثبت. وهذا بعيد عن القياس؛ إلا على قول 
وقف 0000 ولكن لا كانت الفاعدة مية عل الرخضف اتيك الأمحاب التشاهل في 
0000000 

فلو قال: طلقت نساءك» وأعتقت عبيدك: فقال: رضيتء لا خلاف ف أنه ل يتقان مع 
ا 7 


. فايا إذا قال: رك بقول وكيااة. السضية ضامنوك: 


القسم الثاني من صورة الشركة: [ الان را 
وقد ذكرنا جملاً منها في كتاب 000 ا لي 


)1١(‏ في (م) : ما يستقله. 

.557/١٠١: قال الرافعي :أظهرهما :أنه يلزمه جميع الضمان .العزيز‎ )١( 

(0) في 000 : جميعهم. 

(4) قال الرافعي: أصل وقف العقود ثلاث مسائل» إحداها: بيع الفضولي» وفيه قولان: أصحهما - وهو المنصوص ف 
الجديد -: أنه باطلء والثاني أنه موقوف إن أجازه المالك أو المشتري له نفذء وإلا بطل» ويجريان في سائر 
التصرفات كتزويج موليته وطلاق زوجته وعتق عبده وهبته وإجارة داره وغير ذلك. الثانية: إذا غصب أموالاً ثم 
باعها وتصرف في أثماتما مرة بعد أخرى» وفيه قولان: أصحهما بطلان الكل» والثاني أن للمالك أن يجيزها ويأخذ 
الحاصل منها. الثالثة: إذا باع مال أبيه على ظن أنه حيء وأن البائع فضولي» فكان ميتا حالة العقد» وفيه قولان: 
اسكيا. صحة البيع لمصادفته ملك والثاني: المنع 2 لم يقصد قطع المل. الأشباه والنظائر ١:‏ /65م؟. 

8 كار اناري لير 10 اوتاه سيط ركاه اللمعير رات زاك اللتماديب “راك لبان 0 
العزير »455/١ ٠:‏ روضة الطالبين : 957/907 .١‏ 

(5)في (م) : ابتنائهما 

(0) انظر :التهذيب : 88/10 1١ء‏ البيان : .2/5/1١1١‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

) لخر صرة 8-6 
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الصورة الأولى: إذا اشترك جماعة في جذب المنجنيق/", فارتمى الحجرء و''أرجع 
عليهم. وكانوا عشرة, فهلك جميعهم» فيهدر من واحد عُشره» ويتعلق تسعة أعشاره بعاقلة 
0-6 عليهم؛ وكان كل تسعة شركاً لكل واحدٍ في قتله. ولو رجع [/ا7/*“/ظ] 
الحجر على واحد منهم؛ أهدر عشره» وتعلق تسعة أعشار ديته بعواقل الباقين””'» بعاقلة كل 
واحد ار 

فأما إذا أصاب الحجر غير الرامين» فإن قصدوا شخصاً معيّناء وكانوا يقدرون على 
الإصابة» فهو عمد محض يجب القصاص على جميعهم؛ وإلا فهو شبه عمد أو خطأ نحض 
على ما يقتضيه التصوير. فلو كانوا جميعاً» وكان يمكن إصابة الجميع» ولا يمكن إصابة واحد 
على التعيين» فيخرج الفعل عن كونه عمداً؛ إذ لا يتعلق بشخص اد 

ويمثل هذا التردد أبطلنا إكراه المكره إذا قال: اقتل أحد هذين الشخصين وإلا قتلتك؛ لأن 
المكره لم يقصد واحداًء والمكرّه قتله فأما إذا قال: اقتلهماء وإلا قتلتك» فقتلهماء ينبغي أن 
يقطع بوجوب القصاص على المكره» والبداية بأحدهما لا يبطل كونه مكرهاء ولا يظهر 
اختياره: فإنه يتبدي في الضرب على ما يتفق/". 

وكذلك في [صورة]!/ رمي المجانيق إذا قصد جمعاًء وحاول قتل جميعهم» وعلم أنه يقدر 
على قتل جميعهم بكرّات» بحيث أت عليهم؛ فقصد ما علم أنه قادر عليه وحقق» فيظهر 
ههنا إيجاب القصاصء وإن ل يرتبط قصده في كل كرّة بشخص معين. وما ذكره الأصحاب 


.١١75 آلة ثُرمى بما الحجارة» وهي معربة من الفارسية. القاموس المحيط:‎ )١( 

ا 

() كذا في التسختين» وكتب في هامش النسخة (م) : قصاصاً. 

(5) [؟١١1/؟/‏ م|]. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: »”"*./١7‏ المهذب: 35/0 الوسيط: 807/4» الوجيز: 2157/7 التهذيب: 2١84/0‏ 
هم», البيان : »57//١١‏ العزيز :١١//اه‏ 8-4 ه 4» روضة الطالبين : 5/10 .١5‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2875/١5‏ المهذب: 8١/5‏ الوسيط: 807/4 الوجيز: 57/7 ١ء‏ التهذيب: 2١84/17‏ 
البيان: 7/7/1١1١‏ »العزيز 58/١١:‏ 4» روضة الطالبين : 5/10 .١9‏ 

(0) انظر: المهذب: 87/5» الوسيط : 817/5 » العزيز »45/١١:‏ روضة الطالبين : 07/ره59١.‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ينزل على ما إذا كان لا يقصد جميعهم؛ وإنما يقصد واحداً لا بعينه. هكذا ذكره الإماء0"ا 
الصورة (الثانية)!"': إذا قصد الظالم مال شخص أو نفسه. فدفعه بضربة جارحة» فولى 

الظالم هاربآء فأتبعه المقصودء وضربه ضربة أخرى وهو هارب عدواتء (فانعكس)'" عليه 

الهارب قاصداء فضربه المقصود ضربة”' ثالثة على حدّ الدفع؛ ومات» فقد هلك بثلاث 


جراحات: مهدرتان: سابقة ولاحقة. ومضمونة» وهي هى المتوسطة. قال الشافعي: يوجحب عليه 


١ت‏ لد در الغلغات”” . هذا إذا ريطت القيريه ين مهدر فلو فلل ين 
جراحتين على حد الدفع» “© ثم أتبعهما بالثالثة 3 حدّ الضمان؛ فالواجب نصف الدية توزيعاً 
على 7 

ااااماا0ا0ا0ا6ا6اااة ‏ ةة60ة06ا0ا0000ا600ا0100000000_000000 
[إسلامه]'""» فإن تخللت الردة تعددت الأحوال الثلاثة» فتوزع(" على الأحوال الثلاثء وإلا 
7 

الثالئة: لو قطع رجل يد مرتذء ثم أسلم المرتد. فعاد القاطع مع ثلاثة من الجناة» 


ا ا الل ع ال لكا ا ال 2 ال 5107 لتك 
: 84/307 ١ء‏ البيان: 717/1١١‏ » روضة الطالبين : 17/ه9١.‏ 

0 ف الأاعيل » القالافة. 

(9) في (م) : فانكس. 

(4) في (م) : دفعه 

() انظ اله 75070000 

(5) انظر :تماية المطلب :١:ل/‏ 1807ء الوسيط : 89/5. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : فيوزع. 

(5) قال الجويني: لو جرح مرتداً جراحة ثم أسلم المجروح» فجرحه ذلك الجارح في اسلامه جراحة؛ ثم ارتد فجرحه في 
الردة جراحةٌ أخرى » ثم أسلم »فمات من الجراحات بفينبغي أن يلزم ثلث الدية »ويهدر ثلثاها. 
نحاية المطلب :7 ١1:ل/81/١.‏ 

)٠١(‏ في (م) : وذكرنا. 

)لظ 2 01 


0 


كتاب البسيط كتاب الديات 
وجرحوه في الإسلام نالك فال ار الحدّاد: توزع الدية أولاً على عدد الرؤوس» ويقال: 
ضغد-6ك يآ آذ ذخ:خ6ة اا ااا 00 
الحالتين يخصّه الربع بجنايتيه» فتهدر إحداهماء ويبقى دان . وقال بعض الأصحاب: لا؛ 
بل نوزع على الجنايات» ونقول: هي خمسة, الواحدة منها مهدرة» فيهدر خمس الدية» وتحب 
ا ال رن 
جميعهم» ويدخل نقصانه عليهم؛ لأن أثر الجراحة المهدرة كانت باقية في السراية عند 

الرابعة: لو عكسنا الصورة» فجن ثلاثة في الردة فأسلم» فعادوا مع رابع وجرحواء فعلى 
مذهب ابن الحداد, الجناة أربعة) 00 واحد منهم الربع» فيكمل الربع على من انفرد 
بالجناية في الإسلام» ويرجع ربع الآخرين”” إلى الثمن بالتوزيع على جراحتيهم» وعلى الوجه 
الآخر يقال: الجنايات سبع ثلاث في الردة» وأربع في الإسلام» فتهدر ثلاثة أسباع الدية, 

0) 00 

ونيجحب على كل واحد من الأربعة السبع 

الخامسة: لو جنى أربعة في الردة» وعاد واحد منهم مع ثلاثة أخر”", وجنوا في الإسلام» 
فعلى مذهب ادو اناده ال حناة سبعة) فيجب على كع من وقعت جنايته قُُ الإسلام فقط فقط 
سْبعٌ كاملٌ» تدم سبع الآخرين لل النصف بالتوزيع. وعلى الوجه الآخر ال الجنايات 
ماني أربع قْ الردة فتهدر» فتبقى أربعة أغمان الدية على الأربعة الديون جنوا في الإسلام» 


اع اس ادام من 

(؟) انظر: المولدات (مخطوط): ف: / ل: 2737 الوسيط : 89/5 , الوجيز : »١157/5‏ روضة الطالبين : 6/37 .١5‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(4:) أصحهما: توزع الدية على عدد الجارحين(قول ابن الحداد).العزيز 553/١٠١:‏ 4» روضة الطالبين 2١55/7:‏ وانظر: 
اللوسيظ 8 اجن اللمجير 5 10ت ا 

الا انا م]. 

(5) انظر: المولدات (مخطوط): ف: / ل: 5» الوسيط : 83/5 ءالعزيز »470/١ ٠١:‏ روضة الطالبين : .١55/17‏ 

(0) في (م) : آخرين 


1068 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فالمجموع !1 نصف 0 


السادسة: جنى أربعة على مرتدٌ» فلما أسلم؛ عاد واحد وجرح, ولم يشاركه غيره» فعلى 
مذهب ابن الحداد» الجناة أربعة يخص7") كل واحد الربع» فيهدر ثلاثة أرباع» فيبقى ربع على 
الجاني في الحالتين» فيعود إلى الثمن» وعلى الوجه الآخر, الجنايات خمس» تدر منها أربعة [ 
أخماس» ويبقى خمس على الجاني في الإسلام][4”. 

السابعة: لو جنى رجلان عليه في الردة, ثم هما بعينهما جنيا في الإسلام, على المذهبين, 
(فعلى)!'' كل واحد ربع الدية» ويهدر نصف الدية» ويلتقي المسلكان في التوزيع في هذه 
الل طم" 

الثامنة: لو جنى على حر خطأء ثم جنى عليه عمداً, ومات من الجراحتين» فتجب 
الدية» نصفها مغلّظة في ماله مثلَقة ونصفها مخمّسة على عاقلته. ولو عاد هو مع ثانٍ» وجنيا 
ا ا اا 000 
معلظا متليك وريكة على العاقلة لقتسا على مذفي الاسرين على اما ذكره الإمام فينا يلبق 
بقياسهم» ولم يذكره 0 أبو علي أنه يوزرّع أصل الدية عليهما؛ إذ لا نظر إلى تعدد 
ال ار الي را ا الي عر ميات قال م ارالك 
والمخفف من جملة الدية الثلثء والمغلّظ الثلثان» وتتحمل العاقلة من كل واحد منهما ثلث 


)١(‏ في (م) : وامجموع. 

(؟) انظر: المولدات (مخطوط): ف: / ل: 5» الوسيط : 89/5 » العزيز »450/١ ٠١:‏ روضة الطالبين : 59//307. 
(©) في (م) : فيخص. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) وانظر: الوسيط : 89/5» العزيز »570/١:‏ روضة الطالبين : .١95/10‏ 

(5) في الأصل : على. 

(7) انظر: الوسيط : 84/5 العزيز »»471/١١:‏ روضة الطالبين : .١595/1‏ 

(0) في (م) : وزع. 

(9) في (م) : يذكر. 

30( تغيره 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


م00 

فإن قيل: فمن لم يحن إلا 1-2 5 لسر خبياة علا كنا لسر شصانا الرعدار. 
واستفاد من فعل غيره. هذا ما ذكره؛ وفيه بعد» وعندي أن الأقرب إلى قياسهم أن يوزع على 
الجنايات أثلاث فيضاف الأول إلى العاقلة كما أضيف إلى الإهدار» فسقوطه عن الجاني 
بخطإه كسقوطه بردة القتيل» ولكن الساقط عنه ههنا متحول إلى العاقلة» وت مُهدَرٌ فيستفيد 
الجانى جناية واحدةً نقصاناً. فأما أن يستفيد تخفيفاً حتى يحب على عاقلته بعمده؛ فهو في 
غاية البعد» وليس فيما ذكرناه بعد إلا التوزيع على عدد الجنايات مع اتحاد الجاني. وهذا 
قياس القوم؛ وهو في هذه الصورة أولى؛ لأن الخطأ في حكم الصادر عن العاقلة» فكأنه صدر 
عن جانٍ آخر؛ بخلاف الصادر في الردة عنه 0006 

التاسعة: إذا قطع العبد يد حرّء فعتق الجاني» فعاد بعد الحرية مع جانٍ آخرء وقطع يده 
الأخرى» فالدية الكاملة عليهما نصفان من غير نظر إلى عدد الجنايات. ثم الذي جنى في 
حالتين يورّع على جراحتيه» وربع الجملة كان متعلقاً برقبته؛ إذ جنى/" في الرق» والسيد لما 
اا 0000 
ا 

العاشرة: لو جنى عبد على حرّء ثم جاء إنسان وقطع يد العبد, ثم إن العبد بعد ما 
قطعت يده» جنى على حر آخرء وماتوا عن آخرهم من الجنايات. أما الذي جنى على العبد 
2000000 


ولي الح الأول لا يشاركه فيه الثاني سهان" في الباقي» فإنه جنى على الثاني ولا يد 


.١91//107 : روضة الطالبين‎ » »457/١١: انظر: تحاية المطلب :١:ل/88١» الوسيط : 89/5 »العزيز‎ )١( 
١510/10 : (؟) انظر: تحاية المطلب :1:ل/8١» روضة الطالبين‎ 

(0) [4١١1/؟/‏ م]. 

(:) انظر: المولدات (مخطوط): ف : / ل: 75ءتماية المطلب :1١:ل/1895»ء‏ البيان : .011/1١‏ 

ل الما مع 

(5) انظر: الوسيط : 89/54,» الوجيز : 157/9 البيان : ١5١178/1ه.‏ 

(0) في (م) : فيتساهمان. 
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كناف اللنخطا كتاب الديات 
0200000006670 
إلى الأول قدر ما نقص بقطع اليدء لا نصف 0001 ومن الأصحاب من خصّصه 
بنصف القيمة» قال الشيخ أبو علي: هذا غلط؛ 31 يت على نشاقه أنه زو كان قن قط 
اليدين» يصرف الكل إلى الأول» فلا ييقى للثاني شيء. نعم, لو قتل العبد بعد قطع اليدين 
يمكن الوفاء بذلك القياس» فيسلم إلى الأول كمال ما وجب باليدين» وإلى الثاني ما وجب 


ِ 1 
خذخدعاا ار ا ار 


فرع به اختتام هذا القسم: 
إذا تخاصم رجلان, فشهرا سيفيهماء وتقاتلاء وادعى/*' ولي كل واحد أن قتيله'”' كان 


دافعاً لا قاصداًء فيتحالفان» فإن حلفا لم يستفيدا شيئاًء وإنما الفائدة من نكول حادم فإن 
قيل: وما حكم مثل هذين الرجلين؟ قلنا: من علم أنه ليس مقصوداء فهو في الضرب معتدٍ 
ملتزم للضمان لو بقي» وإن علم أنه مقصود, فالمدفوع من حقه مهدرٌء وإن ظن أنه مقصود 
ظنًا غالبا فله أن يدفع عن نفسه. ولا يقف ذلك على العلم» ونحن قد نحصل الإكراه 
بالتوعّد» وقد يكون كل واحد ظانء فيؤدي إلى إهدار كل واحد في حق صاحبه لظنه ولكن 
يحب القطع بأن ولي الدم لو اعترف بخطا واحد في ظنه» فتتعلق العهدة بتركته» فالظن يمهّد 
العذر» وقد نحكم بتحقيق الظن بالظاهرء فإذا اعترف بالخطلء فلا ينبغي أن يحكم 
5 

فإن قبل: لم تتعرضوا للسحرء قلنا: القتل به لا يثبت إلا بإقرار. فإن قال: سحري يقتل 
غالبا فهو سبب قصاصء وإن قال: قصدت غيره فوافق الاسمء فخطأ محض. وإن قال: 


.هرل١‎ تال8/١١‎ : البيان‎ .١ 57/7 : انظر: المولدات (مخطوط): ف/ل: 5/» الوسيط : 85/5, الوجيز‎ )١( 
م‎ 

(5) انظر: نحاية المطلب: 7 ١:ل/894١»‏ الوسيط : 89/5» الوجيز : 55/7 ١هء‏ العزيز ٠:‏ 453/1. 

(؛) في (م) : فادعى. 

ل ولد 

(5) انظر: المهذب: 48/5» الوسيط : 88/5. 

(7) انظر: الوسيط : 83/5» روضة الطالبين : .١9//1/‏ 


/ا 1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


١‏ ع < 1 بع 
قصدت الإصلاح فهو شبه 0 0 وإن أخللنا شيئاء ففيما ذكرناه كفاية وتنبيه. والله أعلم. 


.١5//1/ : »ءروضة الطالبين‎ 457/١٠: ءالعزيز‎ ١٠57 انظر: المهذب: 7/5 5؟» الوسيط : 894/5 »الوجيز :؟/‎ )١( 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


القسم الثالث من الكتاب: في بيان ضرب الدية على العاقلة"": [ة7ا/؟/رظل 
وهو بيان من يجب عليه» ولقد ينا أن موجب العمد على العامدل» وموجب الخطأً وشبه 
22 ال ا ل 


أحدهما: أنه عمد تعويلاً على الحس. والثاي: أنه خطأ محضء فإن الشرع ألحق عمده بالعدم؛ 
ول يعتبر قصده. فعليه» يخرّجحج ضرب دية قتله إذا وقع ا 
0 ااا 


لأحمد وإسحاق سام ونقل صاحب تعر قولاً للشافعي مثله» وهو غير معتل به 


ع 


وكام يقدّرون عيذ الإنسان كفعل عاقلته» أخطأ في نفسه أو في غيره» وهذا هوس لا وجه 


)١(‏ العقل لغة: الدية» وسميت عقلاً؛ لأن الإبل التي كانت تؤخذ في الديات كانت جُجمع فتُعقل بفناء المقتول. انظر: 

معجم المقاييس في اللغة: /737. 
وشرعاً: هم العصبات الذين يرثون بالنسب أو الولاء غير الأب والجد والابن وابن الابن. المهذب: .١59/5‏ 

(؟) في (م) : وشبه الخطأً. 

)اط 12 2111" 

.]م/؟/١١١[‎ )4( 

(5) والأظهر: أنه عمد روضة الطالبين : .١7/7‏ وانظر:منهاج الطالبين: 2.١77‏ فتح الوهاب: 2550/7 السراج 
الوهاج: 4/٠١‏ 

ا 

(0) في الأصل : على الحان . 

(8) انظر: الحاوي الكبير: "50/١7‏ روضة الطالبين : 1/10 71. 

(5) لطر لعي 157/0 

)٠١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم التميمي ثم الحنظلي المروزي» المعروف بابن راهويه, كان مولده ف سنة 
إحدى وستين ومائة» لقي الكبار وكتب عن خلق من أتباع التابعين جمع الفضل بن موسى السيناني» والفضيل بن 
عياض وسفيان بن عيينة وعيسى بن يونس وما سواهم بخراسان والعراق والحجاز واليمن والشام» حدث عنه بقية 

بن الوليد يحبى بن آدم وهما من شيوخه. وأحمد ابن حنبل ويحبى بن معين وهماء من أقرانه» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري ومسلم بن الحجاج» وغيره كثير» مات سنة ثلاث وأربعين ومائتين. انظر: سير أعلام النبلاء : ١١//ه‏ ”2 
صقات ]ل 76 
)1١(‏ انظر: نماية المطلب: :١‏ ل ١55/‏ . 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ومعتمد ضرب الدية على العاقلة الحديث» وذلك ما روي (أنه عليه السلام قضى بالدية 
2 0 ع 
على 0000 وروي (أن رد اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط» 


فقتلتها وما في بطنهاء فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العاقلة» وفي الجنين 


عد عدار 0 وهذه القاعدة بخلاف قياس الضمان؛ إذ الأصل رم سان 


00 الاستثناء. ولعل سببه هو أن الخطأ مما يكثرء والدية ثما تحجحف بالجاني» 
0 عاقلته تخفيفاً وإعانة. وعن هذا فهم الأصحاب تردداً من مساق كلام 
2 
أحدهما: أنه يجب على العاقلة ابتداءً؛ لظاهر الحديث. والثافي: أنه يلاقيه جرياً على القياس» 


ثم يُنحمل عنه تشوفاً إلى قياس الإعانة بالتحمل[وهو ثما] 0 في الشرع» ولذلك يؤدى 
الدين عمن تحمّل حمالة لإصلاح ذات البين» ويجري مثل هذا الخلاف في كفارة الوقاع في 


حق المرأة في الصوم والحج ا ا لك 


.711/17 : المهذب: 55/5 ٠١»ء روضة الطالبين‎ ١ 55/ ل‎ :١* انظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) البخاري : 577/5 5» كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد» رقم: 
(551). ولفظه: (( أن دية المرأة على عاقلتها)). 

(*) والصواب :أتمما جارتين لاجاريتين . انظر :مشكل الوسيط:5117-5155. 

(5) البخاري: 7177/5 كتاب الطب» باب الكهانة» رقم: (5477)» مسلم ان كتانب االتساامة بوإضها بين 
والقصاص والديات» باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجاني» الرقم : 
(1585١).عن‏ أبي هريرة رضي الله عنه_بلفظ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل 
اقتتلتا فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل فقتلت ولدها الذي في بطنها فاختصموا إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة..)) وهذا لفظ البخاري. 

(5) في الأصل : هو أخذ . 

ف م ود 

(0) في (م) : فوزع. 

(8) في (م) : سياق . 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ا ل ل الات ا ال ال ا د د ا 
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كات الخطا كتاب الديات 


أركان: من عب عليه» وما يجحبء» ومدة الأداء. 


الركن الأول: فيمن تجب عليه: 
والدية تضرب على ثلاث جهات: على العصوبة» والولاء» وبيت ا أما المحالفة 


"0:03 ااا م 


وقال أبو حنيفة: 20-8 ار 


الجهة الأولى للتحمل: العصوبة: 
فكل قريب عصبة واقع على طرف النسبء فهو أهل للضرب على الجملة» والعصبة على 
عمود الفسي كأولاده وآبائه, لا ا وقد ورد فيهم -050 ولأنهم أبعاضه» 


.5٠٠/07 : روضة الطالبين‎ »4714/١١ انظر: الوسيط : 89/854» العزيز:‎ )١( 

"1 

0 

(5) انظر: تبيين الحقائق : 2107/9/5 البحر الرائق : ///451. 

(ه) القر ‏ اللكاوى اكير 2 117 قثن اللماني 5 ق كك اك الأوميظ 5 # اكوك اللعرور ‏ 858/05 روط 
الطالبين:17/٠7.‏ 

(5) أورد علماء الشافعية عند هذه المسألة حديثين: 
الأول: عن جابر بن عبد الله أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى ولكل واحدة منهما زوج وولد فجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها قال فقال عاقلة المقتولة ميراثها 
لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها. رواه أبو داود في سننه: 2١97/4‏ كتاب 
الديات» باب دية الجنين» رقم : (5515)؛ ابن ماجه: 884/7 » كتاب الديات» باب عقل المرأة على عصبتها 
وميراثها لولدهاء رقم: (/5715)» البيهقي في السنن الكبرى: .٠١7/8‏ كتاب الديات» باب من العاقلة التي تغرم» 
رقم : .)١1151(‏ قال الشوكاني: أخرجه أيضاً بن ماجة» وصححه النووي في الروضة؛ وف إسناده مجالد وهو 
ضعيف لا يحتج بما انفرد؛ به ففي تصحيحه ما فيه» وقد تكلم جماعة من الأئمة في مجالد بن سعيد. نيل الأوطار : 
ا 
الحديث الثاني: عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم؛ ثم إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال لأبي: (ابنك هذا)؟ قال: إي ورب الكعبة» قال: (حقا)» قال: أشهد به؛ قال: فتبسم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ضاحكاء من ثبت شبهي ف أبي ومن» حلف أبي عليء ثم قال: (أما إنه لا يجني عليك» ولا تحني 
عليه» وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارول قرر وازة وزر العم ). اديت فق سدق الى هاوق 6 الاك أن 


6١ 


كتاب البسيط كتاب الديات 


مار ا 
0009000 0000000000ا20600 
كما ف ولاية التزويج. والثاتي: المنع؛ فكأنا نقول: البعضية ا تقتصر على قولنا: 
000 

ثم ترتيب العصبات من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم مرعئّ فما لم يفضل قدر عن 
الأفرين 8 فى إل ار وهل يقدم الأخ من الأب والأم على الأخ من الأب في 
درجة الأخوة وفي درجة العمومة ا قولان كما ذكرناهما في ولاية التكا-”". وما 
وراء هذا فالترتيب مرعي على نسق الترتيب في 0 وقال أبو حنيفة: يستوي الأقرب 


ع 0 7 9 ع 2 2 
والأبعد, فيفض على 0 1 ولنا تردد فيما إذا كان الأقرب غائباء وسياتي. 


كتاب الديات» باب لا يؤاخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه» رقم: (5255)» و سنن الدارمي: 2551/7 كتاب 
الديات» باب لا يؤاخذ أحد بجناية غيره» رقم: (71.3)) صحيح ابن حبان: »7807/١7‏ كتاب الجنايات» باب 
القصاصء ذكر الأخبار عن نفي جناية الأب عن ابنه والابن عن أبيه» رقم: (5155))» المستدرك على 
الصحيحين: »45١1/7‏ كتاب التفسير» تفسير سورة الملائكة» رقم: (5550) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

. في (م) : الضرب عليه‎ )١( 

. في (م) : ابنه ابن عمه.... أو معتقه‎ )١( 

(©) في (م) : تابعة . 

(:) لم يتحمل على الأصح. العزيز: 2477/٠١‏ روضة الطالبين : .5٠ ٠/30‏ وانظر: الوسيط : 89/5. 

(5) انظر: الوسيط : 0/5 3» العزيز: »477/١١‏ روضة الطالبين : 5٠,00‏ 01”. 

رم لضا 

(0) قال الرافعي والنووي : الجديد الأظهر : تقديمه. يعني الأخ من الأبوين. العزيز : »471/١١‏ روضة الطالبين: 
ا ل ا 2 اط 2 كا” 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(8) الكاره الللمنريظ لالفييلاقة 850 اللبسدر الإرايق 5 661/00 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


الجهة الثانية: ال 

فإذا لم يصادف عصبة من النسبء أو فضل عنهم شيء», طلبنا المعتق» فإن لم يكن 
مان ند يكن فسن للقت ع عصان فإن اه يكن فنعو أب لمعتو م عقاتي. 
فإن لم يكن فمعتق جد المعتق ثم عصباته على هذا الترتيب كما في ا وهل يدخل 
ابن المعتق وأبوه ومن هو على عمود النسب؟ وجهان: 

أحدهما: أنمم يدخلون؛ لأنا إن قدرنا ابن الجاني بعضهء ال ففس المعتق 
و “1000 ا ا ا 'ا'2 
روي أن مولى 000ل بنت عبد المطلب -رضي الله عنها- جنى» فقضى عمر حرضي الله 


عنه- ل الجناية على علي -رضي الله عنه- ابن اا ما بالميراث لابنها ى 


03) 1 


)١(‏ قال ابن فارس: ولي» الواو واللام والياء» أصل صحيح يدل على قربء ومنه المولى» أي المعتق» والولاء ولاء المعتق» 
وهو أن يكون ولاءه لمعتقه كأنه يكون أولى به في الإرث من غيره. انظر: معجم المقاييس في اللغة:4 .١١١‏ 
وشرعا: عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية. السراج الوهاج: 717231. 

(0) [ددد/؟/م]. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ,"55/1١١‏ الوسيط : 40/5» العزيز: »47/8/١٠١‏ روضة الطالبين : 701/10. 

(:) في الأصل : فألحقناه . 

(5) أظهرهما: المنع. العزيز: »45/8/١٠١‏ وانظر: الوسيط : 2.40/4 روضة الطالبين : 701/1. 

(7) صفية بنت عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف » عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم » شقيقة حمزة ووالدة الزبير 
بن العوام » من المهاجرات الأول» توفيت صفية في سنة عشرين ودفنت بالبقيع ولما بضع وسبعون سنة . انظر : 
الإصابة : 47/107/اء سير أعلام النبلاء : 759/7. 

(0) في (م) : ابن عمها . 

(8) الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب ٠‏ أبو عبد الله » أمه صفية بنت عبد 
المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أحد العشرة المشهود لحم بالجنة وأحد الستة أهل الشورى؛ أسلم وهو 
ابن ماني سنين وقيل: ابن ست عشرة سنة» وهاجر إلى الحبشة الحجرتين » لم يتخلف عن غزاة غزاها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وهو أول من سل سيفاً في سبيل الله وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحدء 
قتله غدراً عمرو بن جرموز يوم الجمل سنة ست وثلاثين . انظر : الإصابة : ؟/هه» صفوة الصفوة : 2847/١‏ 
سير أعلام النبلاء : .41/١‏ 

(9) الأثر في: مصنف عبد الرزاق: 55/94, كتاب الديات وغيرهاء باب ميراث المرأة والعبد يبتاع نفسهء رقم: 
(5ه5؟5١).»‏ مصنف ابن أبي شيبة: 2595/5 كتاب الديات» باب من كان يقول ما ولدت وهو مملوك فولاؤه 
لموالي أمه رقم:(5 5 .)5١‏ 


00 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ولو اجتمع جماعة من المعتقين» فهم كشخص واحد لا يحملون إلا حصة الواحد. ولو 
أعتقت امرأة» فلا تضرب''عليها؛ بل يحمل عنها من يحمل جنايتها من عصباتهاء كما يُروج 
عتيقتها من ثزؤجهال". 

ا 7 
[ ٠8/؟/ظ]‏ إلا القدر الذي كان يحمله لو كان حرًا. ولو مات المعتق وله عصبات» فكل 
واحد يحمل نصيب شخص كاملء؛ حتى يحمل كل واحد نصف دينار إن كان موسر أو ربع 
إن كان موسطا. وإذا كان الشريات عت الح ل أو كان حص ذلك القد 
0 على كل واحد من ورثته إذا وافقه في البسار والإعسار إلا مثل ذلك رد 

والضابط للصورتين أن كل عصبة للمعتق تنزل منزلة المعتق» فيحمل القدر الذي كان 
خبله لو كان خا إذا وافقه في الركار والتوسطظ ونيا ففدنا الاوك لن عطاك الاق 
ترقينا إلى الأبعد. وكذلك مهما فضل منهم شيء» فلو فضل من جميعهم: طلبنا المعتق وضربنا 
عليه نصف ما فضلء ولا نارقى إلى عصاتد''٠.‏ 

وظاهر كلام الأئمة مقيد في حق عصبات لمعتق بموت المعتق. وهو الوجه؛ لأتحم لا يدلون 
بقرابة» وإِنما يتحملون بالولاء» ولا يثبت لحم اختصاص الولاء بالجاني ما دام المعتق حيّاء 
ار نعم» ينقدح تردد في أنا لو فقدنا المعتق» واستوعبنا 0007 الأقربين» 
فهل يتعدى إلى الأباعد مع حياتهم» فيحتمل استيعابمم كعصبات النسبء فإن الولاء لحمة 
كلحمة النسبء فذلك بعد مفارقة المعتق. ويحتمل أن يقال لهم: لا يناسبون الجاني بقرابة ولا 


(1) قي (م) : يضرب 

(؟) انظر: الوسيط : 250/5 الوجيز : ١٠57/9‏ العزيز: »455/١٠١‏ روضة الطالبين : 1/107 50. 
(5) عصباته . 

(4) في (م) : يضرب . 

(5) انظر: الوسيط : 40/4» الوجيز : 57/7 »١‏ العزيز: »4"5/1١١‏ روضة الطالبين : .7١1/107‏ 
(5) انظر: الوسيط : 40/4» الوجيز : 57/7 »١‏ العزيز: 70/١١‏ 4» روضة الطالبين : 7057/107. 
(0) نماية المطلب : :١7‏ ل/50٠١»‏ الوسيط : 50/5. 


(8) في (م) : من عصباته . 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


ولاء والأظهر هو الأول؛ فإن مسائل الولاء تدل على أن الولاء لا يورث؛ بل يورث به» فابن 
ا 

فإن قيل: العتيق هل يتحمل العقل عن معتقه؟ قلنا: فيه قولان: أحدهما: أنه لا يتتحمل؛ 
لأنه لا يرثء وإنما حمل المعتق بالولاء. والثافي: أنه يحمل؛ لأن اليد عليه أعظمء وهو بالنصرة 
حدر من المعتق» وهذه نصرة» فلا ينبغي أن تخصص 0 

التفريع: إن قلنا: يحمل, فعصباته لا يحملون؛ إذ لا منة في حقهم ولا ولاء» ولو اجتمع 
المؤلّيان لشخص واحدء أعني الأعلى والأسفل» فلا أدري من يقدّم» ولعل الظاهر أن المعتق 
يقدم, وهو المولى الأعلى”". 

فرع: لابن الحداد في جر الولاء: 

وصورته: أن المتولد من عتيق وعتيقه يثبت الولاء عليه لمولى الأب؛ ترجيحاً لجهة الأبوة, 
اا ار ا 
ااا 6م 
0 

فلو جنى هذا الولد قبل عتق الأب» وجدٌ الولاء ثم أعتق» فالدية على موالي الأم» أو على 
موالي الأب ؟ للمسألة صور: 

إحداها: أن يقتل قبل الجر: قال ابن الحداد: الدية على موالي الأم؛ إذ لم يكن لموالي 
الأب ولاء عند القتل. وهذا بين إذا تراخى الجرّ عن مضي مدة الضربء فإن وقع قبل كمال 
الل وك أن النعرو عر والوار رر ل اطول رفك فى علب الأمكات. 


ووجود اليسار وعدمه يؤثر في أصل الضرب وإسقاطه كوجود الولاء وعدمه, فَلِمَ لا يعتبر هذا 


.7”05/17 : روضة الطالبين‎ »4720/١١ العزيز:‎ 2١57/9 : انظر: الوسيط : 50/5» الوجيز‎ )١( 

(؟) أظهرهما: المنع. العزيز: »477١/٠١‏ روضة الطالبين : 507/1. وانظر: الوسيط : 2.40/5 الوجيز : .١5*/7‏ 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 2550/١7‏ الوسيط : 250/54 الوجيز : 587/5 »١‏ العزيز : 247/1١/١١‏ روضة الطالبين: 
0 

.]م/؟/١١0[‎ )4( 

(5) انظر: » الوسيط : 350/5., الوجيز : 5/5 »١‏ العزيز: »471١/١١‏ روضة الطالبين : .7١17/1‏ 


هه >" 


كتاب البسيط كتاب الديات 
في آخر الحول؟ والقياس أن يعتبر أول الحول فيهماء ولكن اتفاق الأصحاب في اليسار يمنع 
من الخلاف!". فطريق7" الإجمال إلى كلام ابن الحداد أولى؛ والفرق عسير» والشيخ أبو علي 
ل ار 

الصورة الثانية: المسألة بحالمهاء ولكن كانت الجراحة غير مذففة» فاتفق الموت بالسراية 
بعد الجرّء والجرح قبل الجرء فقدر الأرش على الأم على سياق ما قدمناء والزائد على الجاني 
لا يضرب على موالي الأب؛ لأنه سراية جناية جرت قبل الولاء» ولا على موالي الأم؛ لأن 
السراية وجدت في نفسها بعد زوال الولاء» والدية تضرب على العاقلة على خلاف القياس» 
000000000 
ار 

وأما فول الأصحات إن الرقد يضري عل الجاي ‏ فمشكل؛ يل الفبان أن يضري أعلى 
بيت المال» بخلاف ما لو جرح الذمي ثم أسلم؛ فإن قدر الأرش مضروب على عاقلته 
عضخت ا 

ااام ا 


.7١/107: روضة الطالبين‎ »471/١٠١ العزيز:‎ »١ 58/9 : انظر: الوسيط : 41/85. الوجيز‎ )١( 

. فتطريق‎ )١( 

0 هو كتاب للشيخ أبي علي حسين بن شعيب السنجي شرح فيه كتاب "الفروع في مذهب الشافعي" لابن الحداد. 
قال عنه صاحب كشف الظنون: شرحها أبو علي ... شرحاً بسيطاً لم يقارنه أحد مع كثرة شروحها. كشف 
الظنون: .١555/7‏ ول أقف عليه . وانظر المسألة بتمامها في: نحاية المطلب *1:ل/50١1-‏ 1531. 

(:) في (م) : تتمكن . 

(5) في (م) : الطرقين . 

(5) انظر: الوسيط : 231/5 الوجيز : 57/7 »١‏ العزيز: »477/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 .7١‏ 

(0) في (م) : عاقلة الذمي. 

(8) في (م) : عاقله. 

(9) انظر: الوسيط : 51/5.» الوجيز : 2١58/9‏ العزيز: »47/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 ."٠6‏ 

ا 

7 


001 
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00000000000000 
000138 ل ل اه 
ما هو أولى منه» وهو الولاء» ثم سقط من الموالبي بالتدافع» فنزل على الجاني. وهذا وإن كان 
تلفيق [١7/8/ظ]‏ لفظء ليس فيه كبير طائل» فهو منقدح في القدر الذي كان يحمله الموالي 
لو لم يكن مانع. أما الزائد على ذلك القدرء ينبغي أن يقطع بضربه على 0١‏ 

هذا كله إذا كان الجرح مقدر الأرش من قطع يد أو أصبع أو جائفة. فلو كان يوجب 
حكومة» فكيف تضرب الحكومة على موالي الأم ؟ وإِنما يعرف قدرها بالاندمال» ولا 
اندمال. فالطريق أن يقدر وقوف الجراحة لوقت الانجرار» ويجعل الانجرار كالاندمال» فإنه 
مانع» فهو كما لو حزت رقبته» ومنع النظر إلى السراية. ويفور من هذا دقيقة» وهو أن الجرح 
لو كان مقدراء ولكن سرى قبل الجرٌ بعض السراية [إلى جرح غير مقدّرء فتيك السراية غير 
مضروبة على موالي الأمّ؛ بل السراية]/©) (تبع)7” الواجب في المال» ولو كانت الجناية غير 
مقدرة الأرشء» ومددنا الاعتبار إلى حال الانجرارء ووقفناء ففيه اعتبار سراية حصلت قبيل 
الم 00000 

الصورة الثالثة: المسألة بحالمها: قطع اليدين ثم مات بعد جر الولاء» فتجب على موالي 
الأم دية بكمالما؛ لأن قطع الذي يوحت كمال الذية فإن قيل: الواحت اديه اليدين أو دية 


النفس؟ قلنا: لا فائدة في هذه الإضافة» ولعل ل ذية النفاره وإنغا كان 


.١ 57/9 : انظر: الوسيط : 81/8» الوجيز‎ )١( 

. كذا في الأصل وف (م) : وغاية» ولعل الصواب ما في: (م)‎ )١( 
. 2079/5 ل/151 2 وانظر: العزير:‎ 7:١2 : كاية المطلب‎ )0( 
ما بين المعكوفين ساقط من الأصل.‎ )54( 

(ه) في الأصل : منع. 

(5) [ىدذ/؟/ م]. 

ع الل 1 01" 

(4) في (م) : هي. 


0 


كتاب البسيط كتاب الديات 


0 00 ااا 
قطع اليدين والرجلين» فتجب على موالي الأم دية واحدة» وهو دية النفسء ولكن إذا لم نزد» 
ا 

الصورة الرابعة: لو قطع اليدين ثم عاد بعد الجر وحرٌ الرقبة» فعلى النص إذا لم نوجب إلا 
ار ارال عل لو للم لال ير ار راي الم ولو افطل بلا 
قبل الجر» وأخرى بعد الجر» فمات من الجرحين» وجب دية نصفها على موالي الأم؛ ونصفها 
على موالي الأب. ولو قطع يداً قبل الجرّ ويداً ورجلاً بعد الجرّء فالجواب كمثل» ولا يزيد 
واجب موالي الأب بزيادة الجراحة. ولو أوضح قبل الجرّء وقطع يداً بعد الجرّء ومات منهماء 
فلا يحب على مولي الأم إلا أرش الموضحة. فإن واجبهم لا يزيد بما يجري بعد جر الولاء 
00 

الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين: لما كان مصرًا للمواريث عند فقد الورثة» كان جهة 
ا ه32ا ا ااا ا 
والمبشي إذا جنى [فيما]”'"' بينناء فلا تضرب جنايته على أهل بلده من الحبشةء ولكن إذا لم 
يعرف له معتق وعصبة» ضرب على بيت لمال» فالمقدّم النسبء» ثم الولاء» ثم بيت المال. 


وَإنما يعدل إلى الأدنى عند فقد الأولى. وإذا فضل من الأولى» فإن لم نجد عاقلة ولا بيت مال؛ 


رجعنا إلى الجاني وضربنا عليه. وهذا (مما)'”) يدل على تعلق الوجوب به. ومع وجود العاقلة 


)١(‏ في (م) : يزيد. 

)١(‏ في (م) : الصرف. 

(5) النظزرة قانية الالطاليع + 1572 اليه 15317 ن اللوسيظلة 86 اكه اللصرييرة 610/06 

(4) في (م) : كزيادة. 

(5) انظر: تحاية المطلب : :١*‏ ل/57١‏ . 

(5) انظر: الوسيط: 31/4., الوجيز : 2١57/5‏ التهذيب : 2195/17 العزيز: »475/١١‏ روضة الطالبين: 17/ه٠5.‏ 
() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) في الأصل : ما. 


لت 1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ئ(إا دا 
ال 

أما الصفات فنشترط فيمن يضرب عليه من العاقلة العقل؛ والبلوغ, والذكورة, 
واليسار, وموافقة الدين مع الجاني. فلا يضرب على مجنون, ولا على صبيء ولا على امرأة» 
فإتما لا تكون عصبة. وإذا كانت معتقة أيضاً لم يضرب عليهاء فليس هؤلاء من أهل النصرة 
بالسيف: وكأن هذا مختصوص , بالقتال؛ وهذا ذكر العراقيرك ف الرون اموسر وجهين: أحدها: 
ل لأنه من جنس الرجال وهو عاقل بالغ. والثاي: لا يضرب؛ لأنه ليس 
من أهل النصرة» ولهذا يرضخ له كما يرضخ 0000 

فأما الموافقة في الدين فشرط» ومعناه أن المسلمين لا يتحملون عن أهل الذمة» ولا أهل 
الذمة 0 المسلمين. ولو جرح في حالة الذمة ثم أسلم» فقد سبق حكمه في فروع الولاء. 
وأهل الذمة يتحملون عن أهل الذمة عندنا مع الاتفاق في 0 خلافاً 0 0000 
وهل يتحمل النصارى عن اليهود؟ فيه قولان: أحدهما: أنهم يتحملون كما يتوارثون» 


0 0 00 0 : 
ونورث) بعضهم من بعض إذا رضوا 51 ]0 "” والثابي: أن هذا مبني على النصرة» ولا 


العاقلة 


)ف الاغيل 5 الا مسدرعيوت. 

(؟) انظر: المهذب: »107٠0/5‏ الوسيط: 41/54., الوجيز: 5/*ه5» التهذيب: ١95/07‏ العزيز: »5475/١ ٠١‏ روضة 
الطالبين: 07/ره١7.‏ 

() انظر: تبيين الحقائق : 2178/57 البحر الرائق : 5/7 45. 

(:) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(5) انظر” اللهدي: 0307/5/6 الوسيط :301/2 الوجير: هن التيذيك: 092/17 العرير: 2205/1 روضة 
الطالبين: 7/ره ٠١‏ 7. 

(5) في (م) : من. 

(0) انظر: المهذدب: ,17١/5‏ الحاوي الكبير: 7١79/1"؛‏ الوسيط: 31/54.: الوجيز: 5/9 1» التهذيب:5/17 219 
العزيز: 775/١١‏ 4» روضة الطالبين : 117 .7٠١‏ 

(8) انظر: تبيين الحقائق: »١186٠١/5‏ البحر الرائق : //8 4 ه. 

(5) في (م) : يوث. 

.]م/؟/١١9[)١(‎ 


00 


كتاب البسيط كتاب الديات 


تناصر مع اختلااف م 

فأما أهل الحرب من أقارهم فكالمعدومين. والمعاهدون يتحملون إن زادت عهودهم على 
أجل الدية» وإلا احدااسضة إن دامت عهودهم سنة» وف الباقين نقدرهم معدومين. فإذا 
عجزنا عن هؤلاء فلا نضرب على بيت المال؛ لأنه للإسلام» فلا يتحمل إلا عن مسلم. 
ولذلك نقول: الذمي إذا لم يكن له وارث؛ فليس ماله موروثاً لبيت المال؛ بل هو مخمقس 

5 .ا 1 3 . ٠.‏ ا 5 
خا ام 
ال 
“5101000 3 ذأ 
أن الأجل تخفيف على العاقلة؛ بل هو موجَب الجناية» كما أن التغليظ لما كان موجب شبه 
ز ؤز ز 55 5ا35ز137”137#|713137#7010353 0 
0 ولا على عاقلته. ومنهم من قال يضرب؛ فإنه بعضه» وقد ضرب على نفسه. وهو 
000 
صعْقْ " 
٠ ٠ 00 .‏ 5 5 0 7 8 أ 
(ثم) ‏ فرعوا على هذا الضعيفء فقال فريق: يضرب على [كل] 
أو الربع» كما على آحاد العواقل. ومنهم من قال: هو على الجاتي وعلى أبيه وابنه أثلاثا 
حمحمم م ا 


: الوسيط :41/4» الوجيز‎ 259/١١ أظهرهما: نعم. روضة الطالبين : 7/ه١5. وانظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
. كرا لراك اللمررارة ل ار‎ ١ ان اللعسادبيب‎ 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() في (م) : يعطل. 

(4) انظر: الحاوي الكبير: »855/1١‏ الوسيط: 31/5.» الوجيز : 57/7 ١ء‏ التهذيب : 3٠01/17‏ العزيز: »4/١/١١‏ 
4 ؛ روضة الطالبين: 1ه ١٠؟.‏ 

(ه) كاية المطلك . ١1١‏ ل 7114 

(3)تمحاية اللطلب : :١‏ ل/ »١74‏ » التهذيب : 2501/17 روضة الطالبين : /1/ه١٠؟.‏ 

(0) في الأصل : وفرعوا. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) قاية االطالي 0 1ه لمر 1 + 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ذخا م 
يكن'" أ خلافاً لأبي حنيفة» فإنه أوجب على المعتمل؛ وكلفه الكسب"". وهذا مذهبه أيضاً 
قات ا ند قال الأمحاب: يضرب على الغني والمتوسط» فعلى الغنني نصف 
دينار [ولا مزيد]!*, وعلى المتوسط ربع دينار» (ولا ا 

فإن قيل: ومن الفقير والغني والمتوسط» وما الضبط فيه؟ قلنا: أطلق الأصحاب هذاء 


فأقرب مدرّكِ له الفحص عن مقدار المضروب» فيعتبر الغناء عنه 000 الاحتياج إليه. 
فالغني هو الذي يملك قدر عشرين ديناراً فضلاً عن مسكنه وثوبه ع ينعا لا حا فى 


هصح ذختا ا 
لا يملك, ولا أن تحل له الصدقة, فإن المعتمل هو الذي يفي دخله بخرجه؛ لا يحل له سهم 
الفقراء والمساكين في الزكاةء ولا عقل عليه''''. والمتوسط من لم يبلغ درجة الغني» وكان دونه 
ااا 


)١(‏ في (م) : فمشروط. 

ا ا ا ل ل ات اك 
الطالبين: 5/17 ١؟.‏ 

(") انظر: المبسوط للسرخسي: 17/707» البحر الرائق : 45/7 . 

(:) انظر: المبسوط للسرخسي: 228/١٠١١‏ الحداية شرح البداية: .١559/7‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : يزيد. 

(0) انظر: المهذب: ١7/5‏ 2175 الوسيط: 31/5 الوجيز: ١5/5‏ التهذيب : »١91//07‏ العزيز: ١٠١//ا/ا4»‏ 
روضة الطالبين:705/377. 

0ف الع ا 

لا 

م لكا اكه د ا ا ا ل اك ا لاد اط لكلل يدانا 

.505//07 : انظر: الوسيط : 457/4 روضة الطالبين‎ )١١( 

)1١(‏ في (م) : الفقر. 

)1١(‏ في (م) :ففضل. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


لض 
( 


0 
أولى درجة المواساة [ثي الزكاة]!' '» وربع دينار لعله أخذاً من نصاب السرقة» وهو مال له قدر 
على الجملة» وليس يعرف نص في التقدير بالنصف و«الربع. وإذا تعارضت الاحتمالاات 
ا الات 

فإن قيل: الناس منقسمون: فمنهم الأغنياء المرموقون» والفقراء المحتاجون» وأكثرهم 
المتوسطون؛ فهلا ضبطتم بذلك؟ قلنا: لأن تقسيم عاقلة شخص واحد إلى هذا بعيدء 
فيبعد!'' أن يفرض طبقة من المرموقين من أهل اليسار والاستظهار في عاقلة. 

فإن قيل: فهل ضبصطتم العاقلة» ورتبتم درجاتحم على ما هم عليه بإضافة بعضهم إلى بعض؟ 
قلنا: قد تقتضي الإضافة جعل المقتدر المعتمل متوسطاً بالإضافة إلى العاجز [وجعل 
ا ا 

فإن قيل: وما اكتفيتم بأن يفضل من قوته وقوت من يقوته نصف دينارء أو ربع دينار 
كما في الفطرة» ويكون ذلك بعد استثناء المسكن والثوب والعبد» حتى لا تححف به المطالبة» 
فيفتقر إلى بيع ما تصدق إليه حاجته؟ قلنا: لأنه إذا لم يفضل إلا هذا القدرء لم يعد غنيّاء 
فإن أخذه يرذه إلى حذ الفقيرء ولا يد أن يكون زائدا ولا مرد (أقرب من 0007 الركاة» 
فإنه وجب للمواساة وهو أهل المواساة. وأما النفقة» فهي على البعض بحكم التربية» فهو أحق 


)١(‏ في (م) : الفقير. 

(؟) انظر: الوسيط : 57/5.» الوجيز : 59/9 ١ح‏ العزيز: »478/١٠١‏ روضة الطالبين : 5/107 .7١‏ 
(0) في (م) : أخذ. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) نحاية المطلب : :١‏ ل/57١»‏ التهذيب : .١91//197‏ 

(5) [١١1/؟/‏ م]. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.١ 55-1١ ل/1ه‎ :١ : نحاية المطلب‎ )8( 


(9) في الأصل : وأقرب مرو نصاب. 


2 


كتاب البسيط كتاب الديات 
من المواساة مع أباعد القرابات عند الجنايات» فهذا أقرب الطرق فيما قدرناه. ولا يقبل» ولا 
: 000 )00 
حجر على من يلوح له ترجيح غيره. هذا بيان الفقر المانع من الوجوب : 
ثم من كان في آخر السنة فقيراًء اندفع عنه حصة تيك السنة» وقدّر كالمعدوم في حق ذلك 
ال شمر في 


5 ' 
ذمته» وإن اعسر بعده حتى يخرج من 00 1 


الركن الثاي: في بيان قدر المضروب على العاقلة: 

ومذهب الشافعي -رحمه الله- أن أروش الجنايات كلها مضروبة على العاقلة» قلت أو 
كر وقال أبو حنيفة رحمه الله: ما دون أروش الموضحة 0000007 وحكى 
العراقيون قولاً: أن التحمل يختص ببدل النفس كالكفارة والقسامة. وفي القديم قول: أن بدل 
الأطراف يحمل إلا ما دون ثلث الدية. والقولان مهجوران 000 

وما يضرب على العاقلة يفضّ على الأقربين» على كل غني نصف دينارء وعلى كل 
متوسط ربع دينارء وذلك قدر الواجب في جميع (السنين)''' أو في آخر كل سنة؟ فيه 
0 
إلى الاستيعاب. فإن لم يبق من جهة النسب شيء وقد فضلء» رقينا إلى جهة الولاء وطالبنا 


المعتق. فإن فضل فهل نترقى إلى عصبات المعتق مع بقائه ووجوده؟ فيه نظرء والمنقول أنا لا 


9 2ة]!ة 212 ة 000ص« 


.١57/ل‎ :١* انظر: تحاية المطلب:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 57/5.» الوجيز: 58/7 ١هء‏ التهذيب: 2١15/17‏ العزيز: »479/١١‏ روضة الطالبين : /5/1١؟.‏ 

(") انظر: الوسيط : 57/54.» الوجيز : 4/5 »١5‏ العزيز: »4/84/١٠١‏ روضة الطالبين :1/10 .5٠١‏ 

(:) انظر: الحجة: 85/8/4. 855 شرح فتح القدير: 519/10. 

إ(ه) اانظارة اللوسيط. د 6 اتكك اللمجير د 7ر8 5 اك اللعرورة 5( اكاةه رروضة اللطاالبيين 1/17 ا 

((5) ق الاصال 3 الأععة. 

(0) أصحهما: في أواخر كل سنة. روضة الطالبين : 7077/17. وانظر: المهذدب: 2175/5 الوسيط : 47/5» الوجيز : 
5/9 » التهذيب : 55/107 كه العزيز: .4/65/1١١‏ 

(8) في (م) : فإن. 


ال1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


١ 
نطالبهم مع وجوده كما سبق 0 0 نعم) نستوعب عصابته عند عدمه على الترتيب» فإن‎ 


وسضعو_ كر تت ا 
وإن م يكن في بيت المال مال» فهل نطالب الجاني؟ فعلى وجهين بناهما الأصحاب على 
أن الوجوب هل يلاقيه أم لا؟ ومنهم من بناه على أنه لو حدث بعد ذلك مال في بيت 
آ 0000 
للعاقلة بعد مضى السنة» فإنه لا يعتبر. والغاك7"). أنه يتعلق به؛ فإن النظر فيه إلى الجهة, 
000000000000 
به» فليس يؤدي إسقاطه عن الجاني إلى التعطيل. وإذا قلنا: لا يتعلق به فهو مؤدٌٍ إلى التعطيل 
فيبعد ذلك» ولكن قطع القاضي بأنه لا يضرب على الجاني. وسائر الأصحاب ذكروا 


1 0 20 5 

وجهين ٠.‏ وقال القاضي: إذا اعد الزوج بصدفقة الفطر» ل وجويا على الزوجة الموسرة 
0م 0 8 9 2 0 لال 

وجهان ا ل 


التفريع: إن قلنا يضرب على القاتل» فما فضل في آخر السنة جميعه مضروب عليه كما 


ا ال الت ‏ لت 77 ومة 
الطالبين:17 .501١ 7٠١‏ 

)١(‏ في الأصل: جهتهم. 

50-0 

(:) نحاية المطلب ١:‏ :ل/ انظر: الوسيط : 537/4. 

(5) في (م): هل. 

(5) والوجه: التسوية ف الوجوب عند العجر عن التحمل. الوسيط : 95/4. وانظر: الوجير © 154/9 
التهذيب:97/1١»‏ روضة الطالبين : .7٠1//10‏ 

0 [١١١1/؟/‏ م]. 

(8) انظر: الوسيط: 47/5. الوجيز: 2٠55/7‏ التهذيب : »2١137/107‏ العزيز 8١/١١‏ 4» روضة الطالبين : ١1/107‏ 7. 

(9) انظر: الوسيط : 47/5.» الوجيز : ١554/7‏ التهذيب : 397/0 العزيز: .5/81١/١١‏ 

.٠١5/5 حلية العلماء: 155/8 المجموع:‎ ,5 41/١ والمنصوص: أنه لا يجب عليها. انظر: المهذب:‎ )٠١( 

)لط عا العلل 0 لك" 
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كتاب البسيط كتاب الديات 
يصرك على بيت المال. ولا غذر في حقه الريادة على نصق دينار كما لا عدر في ايت 
المال؟ لأن المحذور التعطيل» وف المصير إلى ذلك تعطيل؛ ولكنه عن المدة في الضرب عليه 
فلا يستوق شيء قبل سنة كما في بيت المال» فيساوي القاتل وبيت المال العاقلة في 
ار ل بر ا لتر لاد اماي وي لفل لصوي 
بالنسبة إلى سائر المقادير» والتأخير إمهال وف التعجيل زيادة على الواجب». فلا وجه 
0 

د إذا أقر الجاتي على نفسه بالخطأء وأنكرت العاقلة ولا بينة» قطع الأصحاب ههنا 
حم ا اا ا ا 

وفي الذمي إذا لم يكن عاقلة ذمية» فلا يضرب على عاقلته المسلمة» ولا على بيت المال؛ 
قطعوا أيضاً بالوجوب على الجاني” » وترددوا فيما إذا عجزنا عن العاقلة بفقدهم أو بفقدا"ا 
يسارهم بفقد المال في بيت المال» وبنوا ذلك على قولي التحمل وملاقاة الوجوب» وهذه 
3*0 0 
في حل التحمل إلا من جهة أهل الذمة» وهم معدومون» وليس يرجى وراءه [له]””) تحمل لا 
من المسلمين» ولا من بيت المال» فاليأس حاصل في حقه؛ وقولا ملاقاة الوجوب بحري في من 


هو في مظنة التحمل» ومعه 0 يتصور أن يتحمل عنه. ولكن امتنع تحمله 000 


)١(‏ في (م) : بثلارث. 

(؟) انظر: الوسيط : 945/54 49.؛ الوجيز : 4/9 »١5‏ التهذيب : 15/10 2.١15‏ العزيز: /١/١١‏ 2485-54 روضة 
الطالبين : /1//ا١؟.‏ 

() في (م) : فأما. 

(5) انظر: الوسيط: 4/5., الوجيز: ”5/7 »١5‏ التهذيب : 2١95/30‏ العزيز: »487/١١‏ روضة الطالبين : 1//107١؟.‏ 

(5) انظر: الوسيط : 3/5, الوجيز : 5/5 هك العزيز: .4/85/١١‏ 

كان زم تعد 

(0) انظر: نحاية المطلب : :١‏ ل/58١.‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) في الأصل : لن. 


00000 باعاره. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


كالمرأة يتحمل عنها الزوج الفطرة» فإن امتنع بإعساره» فقد نتردد في الوجوب عليها. أما إذا 
ل يكن لا زوج» فنقطع بالوجوب عليهاء فمن لا عاقلة له فهو نظير المرأة الخلية» ومن له 
عاقلة من قريب أو بيت مال» ولكن تعذر بسبب الإعسار» وفقد المال أو ضيق العدد عن 
الوفاء بالكل» فهو في مظنة التحمل» ولكنه تعذر» فيلحق بالعدم أم لا. فيه ل 

وإذا أنكر العاقلة أصل الخطأء فهذا 0" بين المرتبتين» وقطع الأصحاب بأنه يضرب 
خخ ار 0 

ار 2 
ولا يؤدي إلى التعطيل» وعن هذا المعنى أبعدنا بالمصير” إلى الإسقاط عنه على قولنا: لا 
لي رار 

ثم قال صاحب التقريب في صورة الإنكار: لو اعترفت العاقلة بعد أداء الجاني» تبين أنه 
ا ل الات 
يبى على أنه أصل في الأداء أم لاء فإن قلنا: إنه أصل لاقاه الوجوب» فيرجع على العاقلة؛ 
ولا يسترد» وما أداه واقع موقعه. وإن قلنا إنه لم يلاقه الوجوب» فيستردٌ [7/885/ظ] وليس 


ا [عليه] 7 إلا مطالبة العاقلة» وهذا وجه التتبيه على كل إشكال "". 
فرع: إذا كان قدر الواجب قليلاً دون نصف [دينار]7'''. ولو قْضّ على جم 
3 ر : 2 3 ولو فض <تميع 


.537/4 : الوسيط‎ »١ ل/"5‎ :١ : انظر: تحاية المطلب‎ )١( 

ا د 

() انظر: الوسيط: 37/4» الوجيز: 2١55/57‏ التهذيب : 2١9/7‏ العزيز: »487/١١‏ روضة الطالبين : 71//107. 

(4؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : الصير. 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١‏ ل/5١.‏ 

(0) [١7١1/؟/‏ م]. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: تحاية المطلب : :١*‏ ل/55١»‏ الوسيط : 478/5» الوجيز : 5/7 2١5‏ العزيز: »485/١١‏ روضة الطالبين: 
7 


)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 
العاقلة لِعَسْرَ التقسيط. ففي المسألة قولان: أحدهما: أنه يفضّ عليهم؛ وهو القياس» كما لو 
اشترك عشرة في إتلاف نصف درهم مثلاء» فلا سبيل إلى الفض. والثاني: أنه يأخذ السلطان 
8اا 00 

وهل تثبت خيرة التعيين للمجني عليه؟ هذا في محل التردد» فيحتمل أن يناط بالقاضي؛ 
2 ل 


5 
من كام ويبادر إل قبل ا 


الركن الثالث من هذا القسم: في بيان الأجل في ضرب الدية: 

وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الدية على العاقلة في ثلاث سنين 
فالدية الكاملة» وهي مائة من الإبل» مضروبة في ثلاث سنين» وقد يزيد على هذا قدر 
الواجب ف قيمة العبد» وأطراف النفسء» وتعدد القتل» وقد ينقص بالأنوثة» والكفرء 


9393932-26 0000 


(0) 


ل ل ا ار ل را ا لل ل الل 


)١(‏ أصحهما: يوزع النصف عليهم. روضة الطالبين : .٠١8./77‏ وانظر: الوسيط : 57/5.» الوجيز : 4/7 2١5‏ العزيز: 
٠/هم.‏ 

() ف (م) : يناط. 

(؟) انظر: نحاية المطلب : :١‏ ل/5١.‏ 

(4) مصنف عبد الرزاق : 470/9» كتاب الديات وغيرهاء باب في كم تؤخذ الدية» رقم »)١785/8( »)١781/(:‏ 
مصنف ابن أبي شيبة : 24٠5/6‏ الدية في كم تؤدى؛ رقم: (1/515؟5) (5107459)ء 50 51074)» (507551)ء 
سنن البيهقي الكبرى : 7١//‏ كتاب الديات» باب تنجيم الدية» رقم:(١ .)١591١‏ 
قال ابن الملقن: حديث ((قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين)) ذكره الشافعي» وقال الرافعي: تكلم انا 
في وروده» فمنهم من قال: نعم؛ ونسبه إلى رواية علي» ومنهم من قال: لاء وإنما أخذه الشافعي من إجماع 
الصحابة» قلت: المقالة الثانية هي الصواب» فقد أنكره أحمد وابن المنذر ولم يذكره البيهقي مع اطلاعه إلا من 
قضاء عمر وعلي رضي الله تعالى عنهماء وقول يحبى بن سعيد أنه من السنة. خلاصة البدر المنير: 71/9/7. 

(5) انظر: ميدي 6 لكا اكاك الوشيط 3105 الوتحير: 62/9 التيادييك” كاعري 0211 
روضة الطالبين: .5١9/307‏ 

((5) ق الاصال + «الاطليت. 


ااا 


كنات الخطا كتاب الديات 


النفس» اختلف فيه الأصحابء فمنهم من قال: النظر إلى بدل النفس في هذا التقدير؛ إذ 
ُقِلَ الضرب في ثلاث سنين» ولم ينقل حديث في ضرب الدية على العاقلة سوى قصة 
الخاريدين2 فيه صرب 0 ل ل ا ا ا ار الشف إن 
القدر» وما نقل في الضرب بثلاث سنين نقل عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم» وم 
يتعين لتلك ار 

على هذا الخلاف يخرج ا" ذل لمن مائل ناث : 

إحداها: الناقص بالأنوثة, والكفر,. والاجتنان. ونقصان قيمة العبد. إن قلنا: إنه 
محمول» فيه وجهان: أحدهما: أنه يضرب في ثلاث سنين؛ لأتما بدل النفس. والثاني: أنه 
يضرب في سنة واحدة قدر الثلث من الدية الكاملة» وما زاد فيحسابه» فإن نقص الثلث فلا 
تحري السنة (لينصرف) 7*' في سنة كاملة» فدية النصراي في سنة» ودية المرأة في سنتين» ودية 
ا 

الثانية: لو قتل واحد جماعة» واجتمعت على عاقلته ديات ثلاث مثلاً. قال 
الأصحاب: إن قلنا: النظر إلى العذرء فقد زاد» فنضرب هذا في تسع سنين؛ وإن قلنا: النظر 
إلى النفس”7') فوجهان؛ إذ لا يبعد أن يزيد المقوم”'" على النفس مع النظر إلى النفس. ومنهم 
من عكسء وهو الأصح. وقال: إن قلنا: النظر إلى النفس» فالكل في ثلاث سنينء وإن قلنا: 
النظر إلى القدر فوجهانء ووجه الاقتصار أن كل دية متميزة عن غيرهاء فهي آجال في ديون 


)١(‏ في (م) : المدة. 

ل ال ا ال ل ا ال ا اه الت كاك 
العزيز: 877/١١‏ 4» روضة الطالبين:9/17١7.‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : لتصرف. 

(5) وأصحهما: الوجه الثاني والتفصيل المذكور فيه. العزيز : 44/86/54 روضة الطالبين : 503/7. وانظر: المهذب: 
قا أن اللوسيطل 5 كه اللمصير 8 رك هت ران اللتسانيب 5 6/17 1 

(5) في (م) : التعيين. 

(0) في (م) : أن تزيد النفوس على النفس. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


)1 
مختلفة» ولا نتعرض للمقصود بزيادة ونقصان ا 


الثالثة: قتل رجل لاد فك فلن الاعار الف © فالديات فى ادك مين 
كالدية؛ إذ لا ضم بين المنفردات» وإن قلنا: النظر إلى القدرء فوجهان: أحدهما: أنه يضرب 
في سنتين تنزيلاً للنفس الواحدة منزلة النفوس» واحترازاً عن الضم. والثاي: أنه يضرب في 
ثلاث سنين ضما لإحدى الديتين إلى الأخرى مع التفريع على النظر إلى القدر. ومنهم من 
000 

الرابعة: إذا اشترك جماعة في قتل واحد. فكان واجب كل واحد الثلث فما دونه 
فالمذهب أنه يضرب في ثلاث سنين» فيستحق القتيل واحداء وتُتزل جميع العواقل في حقه 
كعاقلة الشخص الواحد. والثاني: وقد ارتكبه أصحاب الخلافء أنا ننظر إلى مقدار الواجب 


على كل واحد» فيضرب الثلث فما دونه قُِ 0 والثلثين فعا ا ف 2-0000 


فإن قيل: إذا ضريت دية ثلاثة أنفس في تشع اسينء فمن الذي يقذم؟ قلناء لا تقدم ولا 
تأخير» ولكن إذا تمت السنة الأولى» تأخذ ثلث دية واحدة» ووزع على الجميع» فكأنَ كل 
دية مضروبة في تسع سنين على التحقيق. ولو اختلف ابتداء التواريخ» فإذا تم حول من 
الأول» التزم العاقلة من تلك الدية على الخصوص ما يلتزمونه لو كان القتل جرى معاء فإذا 
مضى مدة» وثم حول (الثان)'''» التزموا مثل ما التزموه أول» فإذا تم حول الثالثء التزموا 
للآخر مثل ما التزموا للأول» فيجتمع عند انقضاء التواريخ المقدار الذي كان يجب دفعة 


4 


ار 


.7١9/17 : روضة الطالبين‎ »485-4/88/١١ العزيز:‎ »١5 5/5 : انظر: الوسيط : 37/5., الوجيز‎ )١( 

(9) [١؟١/؟/‏ م]. 

(؟) انظر: نمحاية المطلب : :١‏ ل/517١»‏ الوسيط : 93/5. 

(5) في (م) : فما دونه. 

(5) ولو قتل ثلاثة واحداً» فعلى عاقلة كل واحد ثلث الدية» مؤجل عليهم في ثلاث سنين على الصحيح. روضة 
الطالبين : 5/31 .5١‏ وانظر: الوسيط : 48/5.» الوجيز : 5/5 5١كء‏ العزيز: .4/85/١١‏ 

0 اع ا 

(0) انظر: الوسيط : 45/5. الوجيز : ”هه ١ك‏ العزيز: .5/89/١١‏ 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


الخامسة: لو قتل عبداً كثير [7/885/ظ] القيمة,» ففى أصل اد قولان: 


أحدهما: أنه لا يحمل؛ لقوله عليه السلام: («لا تحمل العاقلة عبداًء ولا عمداً ولا 0 
والثافي: أنه يحمل؛ لأنه في معنى الحر في ضمان الدم؛ بدليل القصاص والكفارة» فقوله: («لا 
عن عدن مناه أن الي إن 0 فارع الاي 2 يضرت على أقاريه. بر اتعلى 
ا ا 
ير ل لين 
“[7د ااا ااا ااا 
و 

فأما الأطراف» ففيها مسائل: 

إحداها: لو قطع إحدى يدي مسلمء فنضرب في ستتين؛ إذا" لم يوجد القدر ولا بدل 
النفس» ولو قطع اليدين» اتفقت الطرق على أنه يضرب في ثلاث سنين؛ لأن الواجب مثل 


)١(‏ في الأصل زيادة : فيه. 

(١؟)‏ لم أجده مرفوعاً. وقد أخرجه الدارقطني والبيهقي موقوفاً على عمر رضي الله عنه. انظر: سنن الدارقطني: 11/1/98 
كتاب الحدود والديات وغيره» رقم: (5377)» والبيهقي عن عامر عن عمرء وقال: وهو عن عمر منقطع. السنن 
الكبرى : »٠١5//‏ كتاب الديات» باب من قال لا تحمل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافأ» رقم: 
.)١151*5(‏ قال ابن الملقن: حديث (لا تحمل العاقلة عمدا ولا اعترافا) رواه الدارقطني من رواية عبادة بلفظ: (لا 
تحعلوا على العاقلة من دية المعترف شيئا) وإسناده واه. قلت :والمعروف أنه من قول عمر» كذلك رواه الدارقطني 
والبيهقي من رواية عامر عنه» (العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة) قال البيهقي: وهو منقطع. قلت: 
وضعيف .المحفوظ عن عامر الشعبي» من قوله: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. خلاصة 
البادر الللغير 1/1 

() أظهرهما -وهو الجديد-: أنه يحمل؛ لأنه بدل آدمي. العزيز: .487/٠١‏ وانظر: الوجيز : 2١54/7‏ روضة 
الطالبين : 5/1 .7٠١‏ 

(4) في (م) : نرى. 

(5) في (م) : وإن. 

(5) إذا كانت قيمة العبد قدرديتين فوجهان » قال الرافعي: »أشبههما بالرجحان: الضرب في ست سنين يؤخذ في كل 
سنة قدر ثلث الدية. العزيز: 48/١١‏ . وانظر: التهذيب : 55/10١؛‏ روضة الطالبين : 9/107 .7٠‏ 


(0) في (م) : إذا. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


بدل النفس الكامل وإن لم يكن نفساًء وحكى الشيخ أبو محمد وجهاً عن بعض الأصحاب: 
ل 
هوس قما مستبد الاقتصار على سند واحدق فليترك الأجل» أو 0 حنات الفروي 
فأما السنة فلا 000 3 


ولا تاتك 0 


الثانية: لو قطع يدي امرأة» فإن قلنا: بدلا [يضرب]7) في ثلاث سنين» فهذا مثل بدا 


0 0 : 0 زه 
في ثلاث سنين» وإن قلنا: بدا في سنتين» فهذا أيضا في سنتين ١‏ 


أما إذا قطع إحدى يديهاء فأرشها مضروب في سنة واحدة وجهاً واحداً؛ إذ ليس ذلك 
بدل نفسها ولا مثل نفسها". 

الثالثة: لو قطع يدي رجل ورجليه. فمن اعتبر المقدار ضرب في ست سنين'"» ومن 
راع اخرية النفدن كر وجي ادها أده يضر فى ينك سين الأده مين الفسينء 
والثائي: أنه (يضرب)!" في ثلاث سنين؛ إذ (لا يضم)”" واجب إلى واجب آخرء ووجه 
الضم ههنا أوجه؛ لأنمما وجبا في شخص واحد؛ بخلاف ديتي نفسء. وحكى الشيخ أبو 
محمد وحها: أن أروش الأطراف ا - اذك أو فقلكت الخدت أو تعددت - تضرب في 
سنة واحدة» فيتحصل في اليدين والرجلين ثلاثة أوجه: سنة واحدة» وثلاث سنين» وست 


. . 3 )00 
سنين. وهذا الوجه غير معتدٍ به 2 . 


)١(‏ الصحيح: الأول. العزيز: .589/٠١‏ وانظر: الوسيط: 247/4 الوجيز: 2١54/7‏ التهذيب: 2١95/17‏ روضة 
الطالبين: ١/17‏ 71. 

)١(‏ في (م) : لينزع. 

() في (م) : يقتضيه. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: الوسيط : 5/5 4.» العزيز: »550/١٠١‏ روضة الطالبين : /1/١١5؟.‏ 

(5) انظر: العزيز: .450/١٠١‏ 

/5/1١١5[ )0(‏ م]. 

(8) في الأصل : يضمن. 

(9) في الأصل : إذا انضم. 

م ا ال ات ل ل ال 435000 وضلة الظال ‏ /000 1 إانظ المشط” 


الا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فإن قيل: العبرة في الأحكام بأول السنة أو بآخرها؟ قلنا: يعتبر آخر السنة حتى لو كان في 
العاقلة فقير في آخر السنة» تبين أن الوجوب ل يتعلق به أولاً» ولو كان غنيًا في آخر السنة 
فالفقر قبله لا يدفع» وبعده لا يسقطء ولا يتحول إلى بيت المال بفقره بعد مضي السنة إذا 
الستقر فق ذمده وق مسالة حر الولاء. ذكرنا آنا الا ننظر إلى آخر الخول فيما تفلناة عن ابن 
ا 
070101010ا070ا000ا00|ا0أ#أ00 0 
ار 

وما تعتبر الحاجة إلى التقويم عند فقد الإبل» أو في تعرف مقدار نصيب كل واحد » فإن 
زد المستحق على كل واحد ف آخر السنة قدر نصف دينار أو قدر ربع دينار» 
يجمع ويشترى به الإبل. ومن أصحابنا من قال: هذا القدر ما يستوق عنهم في جميع المدة: 
2 ًهظه!« ”+ شه3 

ومن آثار اعتبار آخر الخول أنه لوافات فى أنناء السنة» لآ تقول : استفر وجوت قد 
فيخرج من تركته؛ بل حصل كل معدوم؛ بخلاف الجزية» ففي وجوب بعضها عند موت الذمي 
في أثناء السنة خلاف؛ لأن فيها مشابحة الأجرة» وهذا الوجوب لا تتحقق إضافته إليهم إلا 
بعد مضي 01 

فإن قيل: فلو كان أقارب العصبات غَيّبِء وقد تم الحول» فماذا تقولون؟ قلنا: فيه قولان: 
أحدهها: آنه يود من الأقارب عند اغيبتهى وتكلفهم الاستيعات إذاا أمكن ذلك بكترة 


4 الوجيز : ؟/ه5١»‏ التهذيب : 107/ه9١.‏ 
)١(‏ في (م) : تلك. 
(؟) انظر: الوسيط: 5/5 5» الوجيز: 55/57 »١‏ التهذيب: 2١95/17‏ العزيز: »4341/١١‏ روضة الطالبين: .5١5/17‏ 
(5) انظر: الأم : 11١4/5‏ 7/5١١.والمصنف‏ رحمه الله ينقل بالمعنى كعادته. 
(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
(5) انظر: الوسيط: 44/4» التهذيب: 2١97/17‏ العزيز: »495/١٠١‏ روضة الطالبين: 1//107”. 
(5) انظر: الوسيط: 5/5 5» الوجيز: 55/7 »١‏ التهذيب: 2١55/17‏ العزيز: »431/١٠١‏ روضة الطالبين .7١ ١/17:‏ 


بي 


كتاب البسيط كتاب الديات 


عددهم (وكانت) "١‏ غيبتهم (كفقرعم)'"» فنوجب الرجوع إلى الأبعد. وعلى هذا لا يقتصر 
في حد الغيبة على مسافة القصر؛ بل أقرب ما يضبط غيبة يعسر تحصيل المال منهم 
ا في سنة» فإنما مدة طويلة محاولة حصول المال. والثاني: أن القاضي يكتب إلى 
قاضي تلك البلاد ليحصّل منهم. وهذا هو القياس» فلا سبيل إلى تغيير الترتيب بالغيبة؛ 
سي 

فإن قيل: وما وقت أول الحول؟ قلنا: قال الأصحاب: أما في القتل» فمن وقت الترافع إلى 


القاضى سواء شعر به العاقلة 1 ١‏ يشعروا» وكذلك واكل د 


وق سراية الجناية إلى الأطراف يعتبر من وقت السراية» ولو قطع أصبعه فسقطت كفه 
بالسراية» فحول الأصبع من وقت القطع؛ وحول الكف من وقت السقوطه والوجه أن يقال 
ا ا ل اع 

فإن قيل: لم [7/85/ظ] تتعرضوا لتحمل جناية العبد. قلنا: أما الجناية على العبد ففي 
ار 

وأنا جناية العبد فلا تحملها عاقلته وأقاريه بالاساق. فليس هوا فى نحل اللوالاة 


والنصرة» ولا ال الكل اهل ولكن تتعلق برقبته الذي هو 0ك ويرتبط به إن منع 


0 ف ا لكا 

(؟) في الأصل : كفقدهم. 

(*) في الأصل : كلمكاتبة» وفي الامش صوابه والله أعلم: بالمكاتبة. 

(2)انظر الو 7 62 ار د 7 اللي 7 0 35 الك 257/15 . روضة الطاليي” 
0 

(5) انظر: الوسيط: 5/5 5» الوجيز: 55/7 »١‏ التهذيب: 2١9/17‏ العزيز: »437/١١‏ روضة الطالبين : .51١١/1/‏ 

(5) ذكر الرافعي ثلاثة أوجه: أحدها: ما ذكره المؤلف»ء والثاني: من وقت الاندمال» والثالث: من وقت سقوط الكف. 
العزيز: 5/١٠٠١‏ 45 .وانظر :الوسيط: 5 /5 38 »الوجيز: 7ه ه ١»التهذيب:37/17١ءروضة‏ الطالبين:711/17. 

(0) في (م) : تحمله. 

ا ا اا" 

(9) [5١١/؟/‏ م]. 

. كذا في النسختين, ولعل الصواب:التي هي ملكه‎ )٠١( 


لا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


ارم 


وقد تعرض الشافعي -رحمه الله- لتفصيل ذلك في هذا ار وهو فصل معترض» 
(فتختي)"' هذا الفصل به تأسياً بالشافعي. 

فنقول: تعلق الأرش برقبته» وهل تتعلق بذمته - أعني ذمة العبد - حتى نطالب بجملته أو 
ما بقي إذا عتق يوماً من الدهر؟ فيه قولان مأخوذان من معان كلام الشافعي /2!: أحدهما: 
أنه يتعلق بذمته؛ لأن له ذمة» والإتلاف صادر منه. وهو مكلفء وإنما التعذر في الحال» فهو 
00 
ااا 

وعلى هذا ترددوا في أن أجنبيًا لو ضمن هذا الدين المتعلق بذمته» هل يصح ضمانه؟ 
2309000 

وعلى كل حالء فللمجني عليه بيع العبد في حقه في الحال» وللسيد المنع بالفداء» وفيما 
يلزمه قولان: الجديد: أنه يلزمه أقل الأمرين من الأرش أو قيمة العبد؛ لأن القيمة إذا كانت 
أقل من الأرشء فهو لا ينتفع بالعبد إلا في هذا القدر. والثان: أنه بلزمه الأرش والخل"" ما 
بلغ فلعل امجني عليه يصادف ريا فشارة 0 ومن الأصحاب من بنى القولين على أنه 
ميخ6اذخ97أخأأخأأخأم مم ا 


.711/30 : روضة الطالبين‎ »437/١١ العزيز:‎ ١55/7 : انظر: الوسيط : 45/5.» الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: الأم : 2١17/5‏ وما بعدها. 

(9) في الأصل : محح. 

(5) انظر: الأم : 2١15/5‏ وما بعدها. 

(5) في الأصل : كفلس . 

(5) في (م) : المتعلق 

(0) انظر: المهذب:7/5١»2‏ الوسيط:454/54., الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب:107/17» العزيز: »54917/١١‏ روضة 
الطالبين: 1/377 71. 

(8) انظر: الوسيط: 4/5 4.» الوجيز: 2١55/5‏ التهذيب: 2117/5/17 العزيز: 917/١٠١‏ 5» روضة الطالبين: .7١7/17/‏ 

(8) في (م) : بالغةٌ ما بلغت . 


000 


كتاب البسيط كتاب الديات 
بأداء تمام الدين» والبناء فاسدء فإن الأصح أنه يتعلق بذمته» والأصح أنه لا يلزمه من الفداء 
ار 

التفريع: إن قلنا: يلزمه الأرش بالغاً ما بلغ, فلو قتل العبد أو أعتقه, وقلنا: ينفذ عتقه 
فوجهان: أحدهما: أنه يكتفى ههنا بالقيمة؛ لأن غايته أن يكون كالأجنبي؛ والأجنبي لو 
أتلف لم يلتزم إلا القيمة» وهو مفوت» بخلاف ما إذا كان مانعاً امات إذ يطمع في 
سه 

بر 


ثم إذا أتلفه أجنبي) فيتعلق امجني عليه بالقيمة» وتكون وثيقة عنده» ويبقى للمالك الخيرة 


0 


فرع: لو قال: اخترت فداءه, فهل يلزمه أم يبقى على خيرته؟ 00 وجهان؛ الأصح: 


/ 00 7 1 
أنه يبقى على خيرته» وكذلك لو قال: أنا أفديه» وآ بوعد 0 ا 


ولو وطيع الجارية الجانية» فهل يكون اختياراً للفداء؟ فعلى وجهين: أحدهما: أنه 


ا ل قلا ل علق 


249/١٠١ الوسيط : 45/5» الوجيز : 55/7 1ء التهذيب : /0/ه/اكك العزيز:‎ »١ 76/5 : انظر: المهذب‎ )١( 
.71/107/ : روضة الطالبين‎ 

. في الأصل : مستيقناً‎ )١( 

(9) أصحهما: أنه يلزمه أقل الأمرين. العزيز: .493/٠١١‏ وانظر: الوسيط : 454/5» التهذيب : 4١74/07‏ روضة 
الطال 7511007 

(4) قال الرافعي: البيع متعذر. العزيز: »439/١٠١‏ الروضة: .7١8/1‏ 

(5) انظر: الوسيط :4/5 3. العزيز .535/1١٠١:‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) انظر: الوسيط: 5/54 4» الوجيز: 2١50/7‏ التهذيب : 175/37: العزيز: »453/١٠١‏ روضة الطالبين :1/1؟. 

(8) انظر: الوسيط : 45/4» الوجيز : ”هه »١‏ العزيز: 2.50/١١‏ روضة الطالبين : 1ه .7١‏ 


> 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الأرش بذمة العبد» فلا أثر لقوله: التزنمت؟؛ بل هو كقوله: اخترت الفداء. وإن قلنا: يتعلق 
بذمته» فيبتى على ضمان الأجبى عن ذمة العبد. والسيد أولى بأن يلزمه ذلك بالترامهة» وهو 


ا حكم القن. 

فأما أم الولد إذا جنتء فلا سبيل إلى البيع» والسيد كالمفوت المانع بالاستيلاد السابق» 
ل 

ا ل الم ري افر ليا ل ل لص فى امقادفة ول وقد الى 
00 000 
الإستيلاد ؛ إذ به حصل المنع والإتلاف» وقال الشيخ أبو محمد : يوم الجناية» وهو الأصحء 
و0000 

فرع :لو جنت المستولدة مراراً» فإن لم يتخلل الفداء» فجميع الجنايات كالجناية الواحدة» 
فيجمع فيهاء ويلزم السيد أقل الأمرين من جملتها أو القيمة على أصح رار 

فإن تخلل الفداء» فهذا لو جرى في القن اقتضى فداء جديداً؛ لأنه مانع بمنع جديد, وفي 
المستولدة قولان مشهوران: أحدهما: التكرر كالقن» فإنه مانع عند كل جناية منعاً جديداً 
ا اناه الشاري ا والعاي آنه ا عكر بل شارك لخر عليه ثانا الذول وحم 


03) 


جيم ناد اشع 000 


.4359/١٠١ العزيز:‎ : رظنا)١(‎ 

(؟) انظر: الوسيط: 5/5 4» الوجيز: 2١55/7”‏ التهذيب: 1075/10» العزيز: »50٠0/٠١١‏ روضة الطالبين: 17/١؟.‏ 

ف ام الام' 

. ]م/؟/١؟5١[‎ )4( 

(5) الأصح :القطع بأنه يفديها بالأقل من قيمتها .وأرش الجناية .العزيز ٠0/٠١:‏ 5» وانظر: الوسيط : 244/4 الوجيز 
: ”هه التهذيب : »١075/0‏ روضة الطالبين : 107/١5؟.‏ 

(5) انظر: العزيز: 00/١٠٠١‏ 5» روضة الطالبين : 4/397 251١‏ 

0) انكر © الأوسيط م كعارم كك الاجر 5 عه اه الفمديتب 5 كدان العو 8 و ايه مداه من رروكية 
الطالبين: 5/17 .7١‏ 

(8) كذا في النسختين : العذاب.وفي الأصل فوق الكلمة :الفداء» ولعل الصواب : الفداء . 

(9) أصحهما : أن جميعها كجناية واحدة وليس عليه إلا الأقل من الأرش أو القيمة. العزيز: ١٠/01.ه»‏ 


كلا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


كيال الشيمه بالفداء الأول. 


(020 0 


فإن بقب- 


بقية من القيمة» فبدل ذلك القدر واجب» وما راد فيتضاربان فيه 
واختار المزن من القولين أنه يتكرر الفداء وقال: نقض ملك الأول بعد الحكم بسبب 
اي 
وما استبعده غير بعيد بعد أن بان أن التكرير ممتنع» فمن خلف [/7//80/ظ] ألفاًء وكان 
قد حفر بثرا وتردّت فيه دابة قيمتها ألفء انتزع من يد الورئة بعد الحكم لحم فيها بالملك» 
ا 
0 ار والله أعلم. 


وانظر: الوسيط: 5/5 3» الوجيز: ”55/7 »١‏ التهذيب: 2175/1 روضة الطالبين : 5/377 71. 
)ف الاعال : لذ 
(0) في (م) : بقت . 
(؟) انظر: الوسيط: 5/15 5» الوجيز: 55/5 ١ه»‏ التهذيب: 107/17» العزيز: 2507/١١‏ روضة الطالبين: 5/17 51. 
(5) مختصر المزن مع الأم : 8ه" 8504. 
(5) في (م) : الأول 
() ف (م) : التقديم . 
(0) انظر: الوسيط : 45/85» التهذيب : 2175/17 روضة الطالبين : 7/ره .7١‏ 


06 


كتاب البسيط كتاب الديات 


القسم الرابع من الكتاب: في بيان دية الجدين: 

قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة الجاريتين بالدية والغرة على العاقلة» فقالوا: 
كيف ندي من لا شرب ولا أكل» ولا صاح ولا استهك» ومثل ذلك يطك؟! فقال عليه 
لل 
المتشوفون إلى درك المعني: سبب نقصان ديته عن دية المنفصلء أن حياته غير مستقرة» ولكن 
مصيره إلى الكمال بالحياة» فلم يعطل ولم تكملء» حتى لو انفصل حيّاء ثم مات بالجناية 
السابقة» وجبت الدية الكاملة» ولو لم يكن معه إلا حركة المذبوح, وإِنما الغرة إذا انفصل 
0 


والنظر في هذه القاعدة في ثلاثة أطراف: 


الطرف الأول: في موجب الغرة: 

ومهما انفصل الجنين ميتاً بعد جناية يظهر وقوع الانفصال بماء وجبت الغرة. وذلك في 
الجنين الحر المسلم إلى أن نذكر ما سواه» وقد ذكرنا في الرابطة الجنين والانفصال والموت» فلا 
05 0 

أما قولنا: جنين, أردنا به: ما يفارق المضغة, وقد بدا فيه التخطيط والتخليق [ويكفى 


ذلك في طرف من الأطراف]!')» وإن لم يكن في جميعه » والتخليق في بدو الشعر والظفر. 
ولو ُ يظهر خلال ولكن غيز أشكال الأعضاء بخطوط ومراسم مشاهدة» كفى ذلك» وهو 
التخطيط. وإذا قالت القوابل: التخطيط بادٍء وعرفن ذلك بعلامات اختصصن بدركهاء حكم 


)١(‏ قال ابن المنذر : وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم » على أن على الضارب بطن المرأة فتطرح جنينا ميتا لوقته 
الغرة. الإجماع .١51/١:‏ وانظر: بدائع الصنائع: 2856/19 الاستذكار: 4/8/ء الحاوي الكبير: 2984/١7‏ 
الوسيط: 55/5.» الوجيز: ؟/هه١.‏ 

(؟) انظر : تماية المطلب : ١:ل/ه7١.‏ 

1) انظ الاو الك 7 الل 6 ال 2ك ال د م ال 2007 
روضة الطالبين : 7ه 51. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


032 


كتاب البسيط كتاب الديات 


00 


ولو كان لحماً بعدُ» ولم يظهر التخطيط» فقد اختلف فيه النصوص» وقد ذكرنا ذلك في 
00 000 0 اا الولد متساوية في 0-0 


أما الإرث فلا ينبت له ما لم ينفصل حيّاء وينبت منهء فإن الغرة تورث”"أمنه» وتصرف إلى 
00 
وردتهة 5 
وأما 000 0 وما لم ينتظم انتظام اللحمء فلا تتعلق به هذه الأحكام 
اك 
ل ل ا ل ل ال لي ان 
ذخ ل ل ل اليه 


١ 5 2 5‏ 
قِ العدة ايضا وجهين» والصحيح أنه ل يتعلق به انقضاء 000 1 


.519/107 : ه»ءروضة الطالبين‎ ١٠١/١٠٠١ :زيزعلاء»١‎ 57/5 "»الوسيط: 917/5»الوجيز:‎ 07/١١ انظر:الحاوي الكبير:‎ )١( 

.]م/؟/1١؟07[9(‎ 

ل 2 1لا" 

(4) ف (م) : والكفارة . 

(ه) في الأصل : العدة . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ,:"80/1١7‏ العزيز: .011/1١‏ 

(0) في (م) : فإن القن يورث . 

(8) انظر :تحاية المطلب :*١:ل/ه7١.‏ 

(9) قال ابن فارس: علق: العين واللام والقاف أصل كبيرٌ صحيحٌ يرجع إلى معنى واحد» وهو: أن يناط الشيء بالشيء 
العالي... والعلق: الدم الجامد» وقياسه صحيح؛ نه يعلق بالشيء» والقطعة منه علقة. معجم المقاييس في اللغة: 
. وانظر: مختار الصحاح: .١85‏ 

)٠١(‏ المضغة: القطعة من اللحم؛ وإذا صارت العلقة لحمةً فهي مضغة. انظر: لسان العرب:451/4. 

. 511/١١ الوسيط : 3177/5, العزيز:‎ »" 80/١7 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

ا 

(5١)انظر:‏ تحاية المطلب :١1:ل/170١»‏ الحاوي الكبير: 7 .*10/١‏ 


17 


كتاب البسيط كتاب الديات 


١ 00 7 8‏ 00 
فأما صفة الموت مقن الانفصال فمرعي » فلو انفصل 0 2 الغرة : 
0ك انفصل حيًّا ثم مات من أثر الجناية» وجبت الدية الكاملة» سواء كان فيه حياة 


ذا 0 ااا50 ا 


لا تتم قط لجنين» أو كان بعد ستة أشهرء فإن الحياة إذا صارت مستيقنة» وجبت الدية 
الكاملة”” . 


1 1 ! 1 
وعن هذا قطع الأصحاب بأن من بادر إلى جنين أجهضته غير مجني عليها! ا وحز رقبته 
وفيه حياة ولو حركة المذبوحين» يلزمه القصاص أو كمال الدية كما كانت الحياة مستقرة. 


3 4 
وعنا كعمويها بين الصحيح والمريض المشرف على الحلداء! ( 

وإن كان الإجهاض بالحناية» فانفصل يل وحز رقبته» فإن كان الباقى حياة مستقرة» 
٠‏ س عَ ِ 5 
فالقصاص والدية على مدت وليس على الأول شي ءع)» وقد انقطعت أرر 000 1 وهل 
اي يا احدها 0" تلزم إذا رأينا أثر الجناية على الجنين كما لو جنى 
على إنسان» فحزت رقبته. والثائى: لا يحب؛ لأن مصادفة الجناية للجنين لا تتيقن» فتحمل 


عد الف الأظير إذا اا 


(1) ما بين المعكوفين بياض في (م). 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ,*894/1١5‏ المهذب: 2٠١9/5‏ الوسيط : 45/5. الوجيز : 55/5 ٠١ك,‏ العزيز: ١٠١/ه٠ه,‏ 
روضة الطالبين:5/17١7.‏ 

(0) في (م) :ولو . 

(4) في (م) : الجناية . 

(5) انظر: المهذب: 8/5 »٠١‏ الوسيط : 45/5., الوجيز : 9/هه ١هء‏ العزيز: »5.07/١١‏ روضة الطالبين: 715/107. 

(5) في (م): أجهض غير مجني عليه . 

(0) انظر:المهذدب: 5/5 ١٠١»الوسيط:‏ 5 /ه 5 »الوجيز: ”هه ١»العزيز: ٠ ”/١١‏ هعءروضة الطالبين: 515/17 17١؟.‏ 

(4) قي (م) : الجاي . 

(9) انظر: المهذب: 5/5 »٠١‏ الوسيط : 45/5. الوجيز : 7/هه ١ه»‏ العزيز: ٠07/١٠١‏ 5» روضة الطالبين: 7117/107. 

(١٠)كذا‏ في النسختين : أنه » ولعل الصواب : أتما . 

)١١(‏ وكأن ميل الجويني إلى الإيجاب .قال: غير أنا إذا لم نجد من نحيل عليه» فلا سبيل إلى التعطيل . تماية المطلب: 
ة 


1 


كتات البسيط كتاب الديات 
فأما إذا كان الباقي حركة المذبوح فالدية بكمالها على الجاني لا على حارٌ الرقبة؛ لأنه 
بجنايته صار إلى حركة المذبوح فهو كالمنفصل في هذا المعى/". 
وقال المزني: إذا انفصل الجنين حيًّا لدون ستة أشهرء لا يجب على الجاني إلا غرة» فإن 
هذ[ ا اا 
الغ 


: 0 0 رم 
واعترض على المنقول (من)2 2 الشافعي» وقد قال الشافعي: لو جرح (جنينا) 2 لأقل من 
ستة أشهرء وكان في حال لم يتم لمثله حياة» ففيه الدية تامّة» ولو كان في حال يتم لأحد من 
)0( 


ع 5 5 575 1 
الأجنة فيه حياة ففيه الدية 


. فتمسك المزثي بمفهوم اللفظ الأخيرء وهو ساقطء, مع أن 
منظوم الأول على مخالفته» ولكن الكلام يقتضي سياقه التفرقة» والشافعي رحمه الله سوى في 
الحكم بين القسمين [//7/ظ] وأجمع الأصحاب على مخالفة المزئ فيما 0 

أما صفة الانفصال فمعناها: أنه لا تحب الغرة قبل الانفصال» وإن ظهر مخايل الإفساد. 
ونزيد فنقول: لو ماتت الأم» ولم ينفصل الجنين» فلا يحب شيء أصلاً» ولو انفصل ميتاً وهي 


24 
7 


ع / ع 1 1 3 
حية أو ميتة) وجبت الا 0 وقال ابو حنيفة رمه اللّه : اك كانت عي - اعني الم - حية) 
5 0 1 1 3 )03 0 
وجبت» وإن كانت ميتة فلا أثر للانفصال بعد موتما . وكأنه يحيل موت الجنين على موت 


الأمء وهو فاسدء فإن الجناية سابقة» وإحالة 0 50 أولى. 


.7117/17 روضة الطالبين:‎ »5 07/١١ العزيز:‎ »١ الوسيط : 45/4. الوجيز : ”هه‎ »٠١59/5 انظر: المهذب:‎ )١( 

. في الأصل : الحقيقة‎ )١( 

(©) انظر: المختصر مع الأم: 01/9 5. 

(8) في الأصل : من . 

(5) في الأصل : حياً . 

(5) الام م رما 

(0)انظر : نحاية المطلب :8 1:ل/185-1/81. 

ا ال ا اا ال ال 1 ا 6007 اه ضه 
الطالبين: 7/177 71. 

(9) انظر: تبيين الحقائق : 40/7 »١‏ البحر الرائق : 79.0/7. 

. في (م) : الموت‎ )٠١( 


]ا 


كتاب البسيط كتاب الديات 
فأما إذا ماتت الأم» وانفصل بعض الجنين» وبقى كذلك ميت فمنهم من قال: لا ضمان؛ 
0 
البطن» ولا لبيك مار والثابي: أنه يجب بحصول أصل الانفصال» ولا خلااف قُ أن 
حخذخ ا ا 
0( 
-” 
فلو انفصل بعضه» وصرخ واستهل ثم مات» نظر» فإن مات من غير جناية جديدة» فمن 
اعتبر انفصال الجميع لم يوجب شيئاًء ومن جعل هذا انفصالاً» [أوجب تمام الدية على الجاني 


امكل 


م والدية الكاملة» ومن جعله انفصالاً أوجب القصاص به إذا كانت الحياة 


مستقرة؛ إذ لم تكن الحياة الضعيفة مسبوقة ار 


وعلى هذا يرنت ها إذا فد آمراة بنصفين» 000 الجنين مقتولاً فمن اس 


الانفصال لا يوج في المدين شيناء ومن راعى الاسيقان أو حك العرة ولا خلاف أن 


١‏ ع 
2 7 والصحيح أنه إذا انفصل نصفه كفى» 


(1) [158/؟م] . 
(90) ف الأصال : حيهما , 
(9) في (م) : عن . 


(5) قال النووي: هل يعتبر انكشاف الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال التام؟ وجهان: أصحهما: الأول. روضة 
الطالبين : .5١5/30‏ وانظر: الوسيط : 317//5, الوجيز : ؟/هه ١ء‏ العزيز: ١١/ه0١ه.‏ 

(5) انظر: المهذب: 8/50 2٠١9-١٠‏ الوسيط : 31//5» الوجيز : 55/5 »١‏ روضة الطالبين : .7١5/17‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

0ف زم لجان . 

(8) انظر: المهذب:5/5 2.٠١‏ الوسيط: 2.31/5 الوجيز: 2١55/5‏ العزيز: 2٠١5-1١٠١ ه/1١ ٠‏ روضة الطالبين:717/77. 

() في (م) : فشاهدنا . 

. في (م) : يراعي‎ )٠١( 

رانم ادر 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


2 00 
م2 
فردة ومن فرّق بين الصورتين عوّل [على]!" أن اليد قد انفصلت7» وإذا خرج بعض 

الجنين» فالخاريج متصل لا 


ثم فرّعوا فغالرا: ل الفث يدين أو أربعة أيدٍ أو وا فل عت أكر مراع لأنه 


: )0 
يحتمل كل ذلك لجنين واحد . 
أخير الشافعي ع الله بامرأة ها رأسان» فنكحها بمائة دينار ونظر إليهاء وطلّقها م 
ا 
ل 


١ 0‏ 256 ٍ 9 
ولو ألقت بدنين فغرتان» فإن ذلك لا ”0 0 
ولو ألقت يدأء ثم ألقت جنيناً مين فلا تحب إلا غرة وإن انفصل الحنين بيدين؛ لأنا نقدّر 


. 2 5 ع ٠١‏ 
ا 


(0 


2 


ا 

. في الأصل : يكن‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(:) في (م) : انفصل . 

(5) انظر: الوسيط : 41//4» الوجيز : ”هه »١‏ العزيز: 05/١١‏ 5» روضة الطالبين : .7١5/10‏ 

(5)انظر: المهذدب: 2٠١/5‏ الوسيط: 417/5» الوجيز: ؟/ هه »١‏ 55 ١ء‏ العزيز: ٠8/١٠١‏ 5» روضة الطالبين: 7117/10 

(0) انظر: الوسيط : 417/4» العزيز: »5٠04/٠١‏ حواشي الشرواتي: 41/9» مغني امحتاج : 4/4 ١٠.وفي‏ تصديق هذا 
الخبر عن الشافعي نظر .وإن نقله بعض اشافعية »حيث لم يذكره الإمام في أي من كتبه ولا تلاميذه. 

() في الأصل : يتعدد . 

(9) انظر: الوسيط: 47/5» الوجيز: 55/57 »١‏ العزيز: »508/١١‏ روضة الطالبين : 711//1. 

.71١ 74/1 : روضة الطالبين‎ »509/١١ انظر: الوسيط : 417/4» الوجيز : 55/5 ٠ء العزيز:‎ )٠١( 

000000098 

.5١ 9/107 : روضة الطالبين‎ »509/١٠١ العزيز:‎ 2١٠5/5 : انظر: الوسيط : 91/5» الوجيز‎ )١1١( 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


الدية العامة7" . 


13 
رما تخلّق اليد من غير حياة تنسلك فيه الحياة» فلا نوجب كمال الدية» فنراجع '” القوابل 
فإن قلن: لا يتصور ذلك أوجبناء والجماهير””' على غخالفته؛ نظراً إلى الظاهر وإعراضاً عما لا 
ا اا 

فإن قيل: لو وقع النزاع في موجب الغرة بين الجاني والمرأة» فالقول قول من؟ قلنا: 
يفرض النزاع ف خمسة أمور: 

ان ل اضر اا ل ل الى 

الثاي: في الإجهاض إذا اعترف بالجناية» ولكن قال: هذا السقط ملتقط» فالقول قوله؛ 
إذ الأصل براءة الذمة وعدم ال 

الثالث: أن يسلم الجناية والإجهاضء ولكن قال: لم تُسقّط بسبب الجناية» فإن اتصل 
بالجناية فالقول قولماء وإن لم يتصل وكانت متألمة ذات فراش إلى الإجهاضء فالقول قواء 
000000 


الرابع: أن لكا ذلك» ولكن ادعى أنه انفصل ل وليس عليه إلا غرة» 


.51١9-51١ 78/107 : روضة الطالبين‎ »505/٠١ انظر: العزيز:‎ )١( 

(0) في (م) : قال . 

(*) في (م) : ونراجع .واليوم يراجع الأطباء المختصين بالولادة والأطفال حديثي الولادة . 
(:) في (م) : والأصحاب الجماهير . 

(5) انظر: العزيز: »505/١١‏ روضة الطالبين : 51/307 519. 

(5) انظر: الوسيط : 417/5» العزيز 75/1١٠١:‏ 5» روضة الطالبين : 775/17. 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(8) انظر: المصادر السابقة . 

((4) النظبر كن 816 


)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


10 


كات الخخطا كتاب الديات 
00000009 له 
البينة. وتكتف بأربع نسوة إذا ادعت الموت على اك لأن اطلاع الرجال عليه عسير. 
١ 71 1 ِ 5‏ 
9ب33317#31010101000001[أ 0 
اعترف بدوام الحياة إإبل وقت لا يعسر اطلاع الرجال عليه» فلا تقبل شهادة اكد 
ات ولو أقام كل واحد بينة على وفق دعواه» فبينة الحياة مقدّمة؛ لأنما مثبتة») وبينة 


ار 

الخامس: أن يسلم الانفصال حيّا بالجناية» ولكن قال: لا شيء علي أصلاً 
[9/١/ظ]‏ 00 مات لا بسبب الجناية» فإن لم يكن على الجنين أثر الجناية» فالقول 
قوله» واتصال الولادة بالجناية لا يوجب إحالته على الجاني» فإن الولادة من الأخطار التي 


يغلب معها الحملاك 0.0007 سبب » 0 جنى عليه ومات على القرب» 
فإنه لا يصدّق فيه الجاني إذ ادعى أمراً آخر ما لم يظهر سببء فإن ههنا ظهر سبب آخر 


وهو الولادة؛ إلا أن يكون على الجنين أثر الجناية» فهو مضاف إلى الجناية ما لم تقم بيّنة على 


0010 


فإن قيل: إذا" '' مات الجنين على الاتصال؛ فبماذا يعرف حقيقة حياته؟ قلنا: إذا صرخ 


(155[)1/؟/م]. 

. في (م) : أقرب‎ )١( 

(*) انظر: الأم : 5/١١١ءالعزيز »57177/٠٠١:‏ روضة الطالبين : 771/1. 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : الحس . 

(0) انظر: الوسيط : 917/5»العزيز 2٠١55710:‏ روضة الطالبين : 771//107. 
00 قزم افإنه 

() في (م) : تقدم . 

. في (م) : ولكن ذلك‎ )٠١( 

.7717//10 : روضة الطالبين‎ »57077/١١: انظر: الوسيط : 2417/5 العزيز‎ )١1١( 
لم وإفا”‎ 


1 


كتاب البسيط كتاب الديات 


واستهل» وطرف وحرّك الأجفان» ثم مات؛ فهذه قواطع [تدل]!'' على الحياة» وإن لم يكن 
فيه إلا تمدّد يفرض ذلك في الأعصاب وفي الجمادات إذا نقلت من مكان إلى مكانء فلا أثر 
لذلكء ون ترددنا في أن الاختاد ل" والحركة التي شاهدناها من أي القبيلين هو؟ فقولان: 
وحاصل القولين يرجع إلى أنه هل يعتبر به حتى تتحوّل اليمين إلى المرأة 006 ذلك علامة 
9 23 

فرع: لو تحققت الجناية والحياة بعد الانفصال وحرّ الرقبة» وأمكن أن تدعى المرأة على 
الأول تصييره إلى حركة المذبوح بالجناية» وأمكن أن تدعي استقرار الحياة» وتدعي على الثاني 
هذخا ا 
معلومة» وظهر سبب آخر أمكن أن يكون سبباً للهلاك. هذا قياس سائر الخصومات 


و ل و نع ل انق ال ري الاي ارح كرا كن لو 
37 ت233خ2خخْخ6:6ةاةا 0 
شبيه على قياس الخصومة؛ وإلا فالمرأة مصدّقة محلفة أيمان القسامة في الصورتين لظهور اللوث 
عليهماء وسنبين أن يقين اللوث لا يشترط؛ بل يكفي ظهوره بين شخصينء ثم للمدعي أن 


8 01) 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) الاختلاج: الحركة والاضطراب. انظر: لسان العرب: 70//7. 

(؟) في (م) : ومجعل . 

(:) في الأصل : كعده 

(5) قال الرافعي : ولا عبرة بالاختلاج وعن المنهاج للجويني حكاية قول أنه يكتفى بالاختلاج » والمشهور الأول . 
العزيز: ١٠١/ه0.ه.‏ 

ركاف الاعيال ١‏ ادر . 

(0) في الأصل : للولا . 

اناق لقيال د لتر 

(5) في (م) : والقول قول الجاني . 

.١85/ل:1١*: انظر : نحاية المطلب‎ )٠١( 

00 ) لظ لفك لاد 


الا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


الطرف الثائ: ني اختلاف صفات الجنين: 
وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة في جنين حر مسلم, فيتبع التوقيف» سواء 
كانت الأم رقيقةً أو حرم مسلمةً أو كافرة» ولا نقدّر للأم صفة الجنين إذا كان الجنين حا 


00 


وإِنما النظر في الجنين الكافر والمجنين الرقيق. أما الجنين الكافر» فلا يتصور إلا في بطن 
كافرة» وللأصحاب فيه طرق مختلفة» وحاصلها ثلاثة أوجه: 
3037ُُْ9خ|ْ6ْ0ْ6ااةاااام اا 0 
ما في المصير إليه من التسوية بين الكافر والمسلم» وارتكاب نمال آخر أعظم منه كما سيأت 
في الوجوه الأخر. الثافي: حكاه من يوثق به عن القاضي حسينء أنه يجب فيه ثلث الغرة 
رعاية للنسبة» ويحب في الجنين المجوسي ثلث خمس الغرة» وليس ف ذلك إلا تبعيض» ولا 
مبالاة به. وهذا لم ينقل عن غيره» وهو مخرج ظاهر على القياس في غير محله. والثالث: أنه 
يجب عبد كامل؛ لأن التبعيض محذور» ولكن ينبغي أن تكون نسبة قيمته من دية النصرانية 
ار ل لي الو ل ره العامة تسم امس 
بالقيمة”". وهذا يصرح الى الغرة التي تحب في الجنين المسلم» ينبغي أن تكون قيمتها 
قيمة خمس من الإبل» ولولاه لأدى إلى التسوية المحذورة » ولما استقام ما ذكروه » ومعظم 
الأصحاب على أن كل غرة مأخوذة في المسلم » وإن نقص قيمتها عن خمس من الإبل » 
فلأجله احترزوا عن شناعة التفريع””'. فعلى مذهب هؤلاء يحب عُشْر دية النصرانية في 
الجنين» وفيه إشكال أيضاء فإنه قد يزيد على قيمة غرة تحزئ في الحر المسلم» ولكن هذا 
القائل إذا اعتبره بالأم م يلتفت على حالة الاستقلال» ولما يغنيه ذلك» فإنا عند فقد الغرة في 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: 5 ١/866"؟»‏ الوسيط: 2.3/4 الوجيز: 55/7 ١ءالعزيز: 2511/1٠٠١‏ روضة الطالبين:719/17. 

(0) 501 ؟/م]. 

(") وأصحها - وبه قطع الجمهور- : يجب ثلث غرة مسلم .العزيز 2511/٠١:‏ روضة الطالبين : 519/37. وانظر: 
الوسيط: 4 //5» الوجيز : 55/7 .١‏ 

(4)اق اللاصل + الن. 

(5) الوسيط : انظر: 48/5 العزيز :١٠١/11ه-5١ه.‏ 
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كتاب البسيط كتاب الديات 


سحن ري 
ا ل ل 
لبر" 


فرعان: 

أحدهما: متولد بين نصرائ ومجوسي, ال االعار 1ك الديره فير 
المعدرافى الكسر؛ 5-0055 المنصوض الذي هو الأصرلء وقال أبو الطيت' بن شسلمة: 
يعتبر أخف [ه 6/؟/ظ] الديتين. وحكى صاحب التقريب وجهاً أنه يعتبر جانب الأأب؛ 
اا 

وعند هذا نشير إلى مجامع حكم التبعية في الأولاد والإسلام» وأخذ الجزية» وتحريم اللحم في 
(الأكل)” '» ووجوب الجزاء في الصيد» وسقوط الركاة في النعم» وسقوط السهم في الجهاد, 
وامتناع التضحية» كل ذلك يستقل بأحد الجانبين» أيّ جانب كان تغليباً هذه الأحكام؛ 
والنسب والكفارة ومقدار الجزية يؤخذ من جانب الأب. والملك والحرية يؤخذ من جانب الأم 
ني النكاح/"أ (والولادة)!*) وسن اليأس في الحيض يعتبر بأغلظ الجانبين من نساء العشيرة من 
جهة الأب أو من جهة الأم» وحل المناكحة والذبيحة في المتولد بين!”' النصراي والجوسي فيه 
قولان: ففي قولٍ الاعتبارٌ بأغلظ الجانبين» وفي قول يعتبر جانب الأب. وقدر بدل الجنين 


700 

(؟) في الأصل : فيه . 

(؟) انظر : تماية المطلب : 1:ل/11075-/17١.‏ 

(4) في (م) : من . 

(5) الأصح المنصوص: الأول. أي يجب فيه ما يجب في الجنين النصراني .روضة الطالبين : 571/1. وانظر: الوسيط: 
5 الوجيز : 55/7 »١‏ العزيز :١٠١/7١ه.‏ 

0 ف امم العا" 

(0) في (م) : الركاح . 

ا اللا 

ان م ا 


000 


كات اللاط كتاب الديات 
أيضا ي اغل الخلاف فحتم رعاية الأخف تغليا دراءة الذمف ‏ معتسل رعاية الأغلظط 
ا ل 
ل 

الفرع الثاي: النظر فيما ذكرناه من لطر إلى حالة الإلقاء لا إلى حالة الجنين» فلو 
جنى على ذمية فأسلمت؛ وأجهضت,. فالواجب غرة كاملة لثبوت حكم الإسلام له» وقدر 
امعان علق ف لان وكدلك فى طريان 0 

0 0 

ان كك 51 لفط حكان الأم لو ماتت» ار ' الجناية قِ حالة الإهدار, ومنهم 
من قال: وجهان كما إذا أسلم الحربي المرمي إليه قبل الإصابة؛ لأن الجناية صادفت الأم وما 
انتغل بالجين, وإنا الاتضال حفيقا عد 000000 


ولو جنى على بطن مرتدة السمطبية: فإن قلنا: ولد المرتدة كافر» رةه كالحربية» 


ان 


وإن قلنا: إنه مسلم» فتجب غرة كاملة2 . هذا إذا أصلات على الردة» فإن 0 وقلنا: 


بم 


ا ‏ لل” 

(0) في (م) : انتسب . 

(") انظر : تماية المطلب :1:ل/1860-119. 

(:) في الأصل : القدر . 

(5) انظر: الوسيط: 48/5.» الوجيز: 557/7 ٠ك»‏ التهذيب: 2515/17 العزيز 5١/١٠١:‏ الروضة الطالبين : ٠/07‏ 77. 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

. ]م/؟/ام1١[‎ 0 

(8) في (م) : وطريان . 

(9) الأظهر: نفي الضمان. انظر: العزيز: .014--11/١٠١‏ وانظر: الوسيط : 448/5 الوجيز : »١٠57/7‏ التهذيب 
: /اأره 21١‏ روضة الطالبين : /57./1. 

)٠١(‏ في الأصل : فهو 

)١1١(‏ انظر: العزيز: »0١7/١٠١‏ التهذيب : 25١5/17‏ روضة الطالبين : 17/.؟5. 

)١1١(‏ انظر المصادر السابقة. 
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النظر الثاني: في الجنين الرقيق: 

وذلك لا يفرض إلا في بطن أمة, ولا تحب الغرة بالاتفاق» وإنما يحب عندنا عشر قيمة 
رم ب ماع 0 الابل إن 007 

وعند أي حنيفة يجب نصف عشر قيمته إن كان ذكراء وعشر قيمتها إن (كانت)7 أنثى 
اد ل 2 قن الأبلن إلى دنه شين فى اا 

وقد يفضي مذهبنا إلى تفضيل الميت على الحي» فإنه لو كان حيّا ريما [لا](' يساوي إلا 
ديناراً وعشر قيمة الأم مغلاً [عشرة]! أدنانير» فيلزم» ولا تكترث به؛ لأنا نعتيره بأمهء ولا 
ننظر إلى وقت استقلاله» وعن هذا تخيّل بعض الأصحاب أن الواجب بدل جزء من الأم» 
وليس الأمر كذلك؛ بل هو مثل بذل جزء الأم وعشر قيمة الأم معياره؛ لِعْسْر' اعتباره 
000 تصرف الغرة إلى ورثة الجنين» ولا تخص الأم 9 ص12 
الغموض اختلاف في ماين: 

إحداهما: لو كانت الأم زمنة مقطوعة الأطراف. والجنين سليم؛ فمنهم من قال: 
نقدّر للأم السلامة/"' كما قدّرنا لها بسبب!''حرية الجنين وإسلامه صفة الحرية والإسلام» 


فإنه كال الجنين» وإعا ذاك معياره» وتقدير هذا الوصف فك ومنهم من ل < تقدر 


.571/307 : روضة الطالبين‎ »5١ 4/١١ التهذيب: 4/07 251 العزيز:‎ »١ 55/7 انظر: الوسيط: 4/5» الوجيز:‎ )١( 
0ف ادع كان‎ 

(؟) انظر: الحداية شرح البداية: 2150/4 البحر الرائق : 59.0/8. 

(:) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من(م) . 

(5) في (م) : يعسر . 

(0) في (م) : وكذلك . 

(8) انظر: الوسيط : 54 //9. 

(9) في (م) : تقدر الأم بالسلامة . 

. في (م) : سبب‎ )٠١( 


ا 


كتاب البسيط كتاب الديات 


2ك 
والمقاصد. وأما حريته وإسلامه فمعلوم موثوق به ولأن هذه صفة خلقية لا سبيل إلى التقدير 
فيها! 

الثانية: عكس ذلك,. بأن يكون الجنين مقطوع الأطراف ناقصاً أو زمنأء والأم سليمة» 
0000000 

التفريع: إن ل تعتبر خلقة الجنين فلا كلام, وإن اعتبرناه» فإن انفصلت يد وماتت الأ 
ولم ينفصل الباقي» فقد ذكرنا أن الغرة تحب في مثل هذه الصورة» فكيف نوجب القيمة ولا 
ل ل ل ال ل ل ا سك 
يقدر نقصان الجنين» فلا ضبط له. فالوجه ترك النظر إلى الصورة ههنا وإيجاب كمال 


ا 


د 
007 أي ريت اس يه الأم؟ قال الشافعي رمه الله : [91/؟/ظ] وقت 
00 واعرد المرى وقال: وقت الإلقا. كما عدر اق حريئه وقت الإلقاء لا وفت 


000 


ويتأيد ذلك بأن الغاصب إذا جنى على جارية الغير» وتداعت 000 0 فنوجب القيمة 


. في (م) : صورة‎ )١( 

() في (م) : فيه . 

(*) أصحهما: تقدّر سليمة. العزيز:٠٠١/515»‏ روضة الطالبين:1/١571.‏ وانظر: الوسيط: 4/4.» الوجيز: .١55/57‏ 
(4:) أصحهما: تقدّر سليمة. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) : فإن . 

(5) انظر: الوسيط: 4//5.» الوجيز: 2١57/5”‏ التهذيب: 257٠/10‏ العزيز: »5١5/١١‏ روضة الطالبين .571١/17:‏ 
(0) انظر: الأم : .١1١١/5‏ 

(8) انظر: مختصر المزني مع الأم: ه//1ه8. 

(9) انظر: الوسيط : 38/54.» الوجيز : 2١57/59‏ التهذيب : 55/107 العزيز: ١١/5١ه.‏ 

ا ل 
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ا 


2 ةا 1 00 * : 
من يوم الجناية» ونعتبر أقصى القيمف) فكدلك ههنا اتصلت ' الجناية به» فنعتبر ' أقصى 


القيمة من يوم الجناية إلى يوم الإلقاء» وهو الذي أراده ا 


فرعان: 
أحدهما: إذا جنى السيدان على جارية حامل مشتركة بينهماء ثم أعتقاهاء فأجهضت, 
فعليهما نصف غرة» ربعها على كل واحد؛ إذ كل واحد جنى على نصف الجنين جناية 
نصفها هدر لمصادفته ملكه. فبقى الربع» ثم من لم يلتزم ربعاً لا يستحق من نصيبه شيئاً؛ إذ 
يستحيل أن يلتزم لنفسه. ولا يستحق من نصيب الآخرء فإنه معتقه ووارثه؛ لأنه قاتل» ولكن 
اا ا 
ربع عشر قيمة الأم أو ربع الغرة؛ لأن الجناية جرت على ملكه؛ والسراية وقعت في الحرية» 
وقد ذكرنا أن هذا أصح القولين في ابتداء كتاب 000 
فإن فضل شيء صرف إلى أم الجنين الثلث, والباقي إلى العصبة» ولا شيء للمعتق القاتل» 
009 خا 
من قبل أنه لا يهدر» فعلى هذا يجب على كل واحد نصف غرة» ثم التراجع بأقل الأمرين لا 
)0( 
الفرع الثاني: خلف الرجل زوجة حاملاً وأخاً لأب وأم. وخلف عبداً. فجنى العبد 
على بطن الزوجة فأجهضت جنيناً ميتاًء فالغرة تتعلق برقبته» ولكن وارث الغرة الأم» فلها 


ام 

)١(‏ في (م) : فيعتبر. 

(*) انظر: الوسيط : 38/5. العزيز: ١٠١/5١ه.‏ 

(5) في (م) : ما 

(5) في (م) : من أقل . 

000( انظر: التهذيب رن ان العزيز: ٠ه‏ روضة الطالبين 00 
(0) في (م) : يعقبه . 

(0) في (م) : مهدر . 

(9) انظر: العزيز: »5١19/١١‏ روضة الطالبين : 7578/1. 
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كتاب البسيط كتاب الديات 
الثلث» وأخ الميتء فله الباقي؛ لأنه عم الجنين» والرقبة مملوكة للهماء فقدر حق كل واحد 
منهما يسقط عن قدر ملكه من الرقبة» وقد ملكت الأم من الغرة الثلث» ومن الرقبة الربع» 
00000 0000090009000000000000000ا010000 
اذا ذ72ذخخ069 1000 
حقه. وعليه أن يفدي نصيبه عن نصف سلس الغرة للزوجة. هكذا أورده الإماءل”أء وفيه 
نظر عندي؛ بل الكشف فيه أن نقول: فوات الثلث المستحق للأم يضاف إلى جميع الرقبة» 
فيخص ربعها ربع" الغرة» فيبقى لال" ربع الغرة متعلقاً بنصيب الأخ» ونعود إلى جانب الأم 
ونقول: ثلثا الغرة فوته العبد» فيوزع على الجميع» فيخص نصيبه ثلاثة أرباع الثلثين» فيبقى له 
ل 

0007000 
للمراة نصف سدس على الأخ, وهو الجواب كما سبق. قلنا: نعم قر كدلك ولك فى هذا 
النقامة لطر آذ ل الحد الواح امتعلقا بلفة الاستحقان. ولكن تعلق بالرقية المملوكة 
للمستحقين» فلا بعد في تقدير التقاصّء ولكن تبقى فائدة» وهو أن الأصح أنه لا يجب في 
(الغرة)'” '' إلا أقل الأمرين من القيمة والأرش» وربما لا تفي حصة الأم بالأرش الذي يخص 
نصيبهاء فبقي حصة الأخ, وهي ثلاثة أرباع بإرثهاء فإذا سلمت نصيبها للبيع تعطّل ما زاد 
من نصيبه» ولم يتعطل شيء من نصيبهاء فعلى هذا الوجه ينبغي أن تعلل المسألة» فإذا كان 


. ما بين المعكوفين ساقط من(م)‎ )١( 

. في (م) : فيسقط‎ )١( 

(5) في (م) : وأما الأخ فملك . 

(5) في (م) : ولكنه . 

(5) انظر: تماية المطلب : :١‏ ل/8177١.‏ 

(5) في (م) : ربع ثلث . 

(0) في (م) : لنا . 

(8) انظر: الوسيط : 49/5» العزيز: »570/٠١‏ روضة الطالبين : 4/307 77. 
5 ف الأصل كاك ب 

(95) فق الالصيال » اللانداا . 
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قيمة العبد الجاتي عشرين» وقيمة الغرة ستين» فقد بقي للمرأة ربع الغرة كما فرضناه» 0 
81 
٠‏ فتوفر ' جميع 
حقهاء واستحق الأخ على نصيبها سدس الغرة» وهو عشرة» وتعلق ذلك بربع العبد» وهو 
خمسة» فليس عليها أن تسلم الربع الذي من نصيبهاء وتتخلص به. وعلى هذا الوجه ينبغي 


أن تقاس جناية 000 المشتركة على الأماكك الشركة 0 


خمسة عشر (م: 0 بغلاثة أرباع العبد» وهي تساوي خمسة عشر 


الطرف الثالث: في صفة الغرة وقيمتها وسنها وبدها: 

أما الصفة فالمرعي فيها السلامة من العيوب فقطء والخيرة في الذكورة والأنوثة إلى المؤدي» 
فقد قال عليه السلام: ((غرة عبد أو أمة)» والاسم المطلق منزل على التسليم من كل جنس» 
وضبط [7/937/ظ] العيب المانع ما يقبت الرد بالعيب؛ ولأن المقصود من هذا جبر مالية لا 


كعيب الضحاياء فإنه ما يشوش المنظرا"' أو يغير اللحم؛ ولا كعيب رقبة الكفارة» فإنه ما 
7 

ولو' '' قيل: إذا كان (الجنس)!''' شريفاء والقيمة معتبرة» فلنحتمل العيب» ولتتمسك 
بعموم لفظ الغرة. قلنا: لا بل الغرة هو الخيار» فهو عبارة عن السليم» وهذا السؤال جارٍ في 


اا 


ناف الاسل وحا” 

. في الأصل : متعلقة‎ )١( 

(5) [عمعداو/ | . 

(4) في (م) : فيتوفر . 

(5) في (م) : العبد . 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١*‏ ل/807١»‏ الوسيط : 49/5 العزيز: .571/٠١‏ 
(0) في (م) : شوش النظر . 

(4) في (م) : لكن . 

(9) انظر: الوسيط : 49/85» الوجيز : 55/5 »١٠‏ العزيز: »577/١١‏ روضة الطالبين : 77/17. 
)٠١(‏ ف (م) : فلو . 

)ف الاغيل ١‏ انين , 

.577/١١ انظر: العزيز:‎ )١١( 
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أما السن» فقد قال الأصحاب: ينبغي أن ينتفع به الآخذ في الحال» فلو كان دون سبع 
لا يقبل. قال الشافعي: 0 0ل 7 
آخذهء ويفتقر تعر إل ا 5 ولا ينتفع به فهو أحرى بالمنع من العبيهة والصغر للا م 
الإجزاء في الكفارة؛ لأن المقصود فيه التخليص من الرق للاستقلال» وهو حاصل. وأما السن 
في طرف الكبرء قال بعض الأصحاب: لا تقبل جارية استكملت عشرين» ولا غلام 
استكمل 0 عشرة» فإتهمما بعد (هذا ىر قُُ النتقصان. ومنهم من اعتبر العشرين 
0 
وتابعه على ذلالك كر الاصحاب: وهو الصحيح؛ وما وراء ذلك لا وجه له وكأهم أخذوه 

ل 0000 
من الغرة» وأنه الخيار من كل جنس 200 . 

أما قيمتهاء فقد قال جماهير الأصحاب: لا تقدير فيه؛ بل إذا راعى السن» وسلم من 
العيب فيؤخذء ولو كان قيمته دينارء ولا يخصص جنس عن جنسء ولا ما يغلب في البلد؛ 
بل يتبع الاسم. قال القاضي: ينبغي أن لا تنقص قيمته عن خمس من الإبل الذي هو بدله 
عند فقذة أو عن انين دجاراء إذ ف امغر إن اخلافة نا يوحت خبطا فى الحدن الكافر 


001010090000000 0 0 002 


)١(‏ الذي في الأم: وهم أن يؤدوا الغرة مستغنية بنت سبع سنينء أو ثمان» ولا يؤدوتما في سن دون هذا السن؛ لأنما لا 
تستغني بنفسها دون هذه السن. الأم:9/7١٠»‏ والنص الذي أورده المصنف في: مختصر مع الأم:ه/57". 

)ف (م) «خلل في" 

(؟) في (م) : مؤنته . 

(5) ف الأظل هده لسكا" 

(5) انظ كانه المملل د ا ال ال ل ال 7 الب 0007 القرة 
»©٠‏ روضة الطالبين : 07/ره؟5. 

(5) النة بالضم: القوة. انظر: مختار الصحاح: 5765. 

(0) في (م) : جنين 

(8) والذي ذكره الإمام الجويني فق الكر المانع هو قول الشيخ 0 حامد وبمثله ذكر الرافعي. انظر: تحاية المطلب: 
١7‏ : //امء العزيز: .572/١١‏ وانظر: الوسيط: 233/5 الوجيز: »3١57/7‏ روضة الطالبين : 0ر5 ؟7. 


(9) في (م) : سبق 
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ادل وعلى هذا أيضا تعدر السلامة من العيوة؛ إذ لين كل المقاصة خصورة فى اللاليف 


وهذه مبادلة اها على التحقيق» فإنه بدل عن فائت» وهذا ُ يذكره إلا ”0 


أما بدلها عند فقدهاء ففيه قولان كما في أصل ا 
من الإبل [والثافي: أنه يقوم العبد» إلا أن الجديد ههنا أنه مقدر بخمس من د لأن 


التقوم يؤدي إلى التسوية قي مواضع تحذر فبها التسوية كما سبق. والجديد في الإبل انالف 
تقوم» ولا يتقدر البدل» وهذا إنما يستقيم على قول الأصحاب أن قيمة العبد لا ضبط 
ات 

فإن فلنا: يتعين أن تكون لم ل إل فيرجع حاصل النظر 
إلى أنه يؤخذ منه الدنانير التي تؤخذ (بما)!* خمس من الإبل» أو يطالب بخمس من الإبل» 
ااا 
ل ان أقل قيمة عبد سليم من العيب يزيد على سبع سنين سنةء ولا ينظر 
إلى الإبل» ولست أدري أن التقدير بخمس من الإبل من أين أخذء ولا يمكن تلقي ذلك من 


)١(‏ وأصحهما وبه قطع الجمهور: يشترط أن تبلغ قيمتها نصف عشر الدية» وهو خمس من الإبل انظر: الوسيط: 
الوجيز: ”55/5 »١‏ التهذيب: 5/07 275١‏ العزيز: »57/١١‏ روضة الطالبين : 1ه 7؟. 

. في (م) : أهل الذمة‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) في (م) : أنه . 

7 

() أظهرهما: يحب خمس من الأبل. روضة الطالبين : 575/1. وانظر: الوسيط: 49/4» التهذيب : 5/17 27531 العزيز: 
٠‏ 5ه-:؟ه الوجيز : ”ده كء /اه١.‏ 

. 5م‎ /١١4[ )0( 

(8) في الأصل : به 

(5) في (م) : فقد . 

. في (م) : العدل‎ )٠١( 

. في (م) : لانرجع‎ )1١( 


1515 


كتاب البسيط كتاب الديات 


فض تر كر 0 
حم 
في جنين الأمة على المذهبين جميعاًء وإذا ورد فيه توقيف, فلا يبقى للقديم وجه في 00 

فإن قيل: هذا الواجب يؤخذ من الجانى أو من عاقلته؟ قلنا: من عاقلته أبداً؛ لأن الجنين 
لا يُهلّك قصداًء وإنما يُهِلّك بالجناية على الأم» وهو خطأ أو شبه عمد, فمن العاقلة يؤخذء 
وللورثة أن بمتنعوا من أخذ النقد عند وجود العبد أو الإبل على رأي» وعلى العاقلة شراء ذلك 
كما في الإبل» وللإمام أن يأخذ منهم حصصهم دنانير» ويشتري الغرة» ويكون ذلك إعانةً 
ير 
كان عددهم لا يفي إلا بالنصفء فعليهم نصف قيمة الغرة لا قيمة نصف الغرة» وبين 
موي00 0000 0 
ررم القيمة الكاملة" . 

فرع: إذا لم يبق على الأم جرح وشينء فليس على العاقلة إلا الغرة» وأما الألم فيندرج 
تحت الغرة» فلا يفرد بحكومة» وإن بقي شين وجراحة» فلا بد من الحكومة لحا على 


)3( 
الخصوص : 


. في الأصل : تقدم‎ )١( 

اا 

() في (م) : عرف . 

(5) قال الرافعي: المسألة ثما يرجح فيه القديم؛ لأنمم جعلوا الأظهر الرجوع إلى خمس من الإبل. العزيز: 2074/٠١‏ 
وانظر: الوسيط : 494/5» الوجيز : 5/7ه 57-1١‏ ٠ء‏ التهذيب : 2515/17 روضة الطالبين : 17/ه57. 

(5) في (م) : والإبل . 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) في الأصل : اللفظين . 

(8) انظر: الوسيط : 49/54» الوجيز : 51/5 ٠١»ء‏ العزيز : »577/١١‏ روضة الطالبين : 775/10. 

(9) هذا في أصح الوجهين, والثاي: لا يجب مع الغرة شيءء كما لا يجب للألم. العزيز: .577/٠١‏ وانظر: الوسيط: 
ل 0 ره الال 55000 


151/ 


كات الخط كتاب الديات 
3 0 61 
فأما الغرة فللورئة . والله أعلم. 
هذا تمام النظر في الدية والقصاصء وللقتل أربع موجبات: [7/847/ظ] الدية والقصاص» 


ْ 0 00 : 
وقد ذكرناهماء وحرمان الميراث» وقد ذكرناه 2 00 ١‏ والكفارة وهذا اواك 0 وهذا 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ انظر: بسيط: (مخطوط): 5: ل/57 .١‏ 


14/ 


كاب البط باب كفارة القتل 


باب كفارة القتل 
قال الله تعالى: هه ةم[ ممع هوه 8عكومرة ور ويه 
١» 46‏ +« تمي دول © >٠١‏ ©0894 © ع © © +25 0949© 4 فنقول: تحب 
الكفارة على كل ملتزم حي بكل قتل غير مباح ف كل آدمي معصوم, فارتبط الحد بالقتيل 
والقتل والقاتل" . 
أما القل فلا يعتبر فيه إلا اسم القتل وانتفاء الإباحة» ويترتب على اسم القتل أن 
الكفارة لا تناط بالأطراف إذا قطعت, وأن الكفارة الكاملة تحب على كل شريك في القتلء 


وفيه وجه غريب (إنما توزع)!'كالدية تشبيهاً بجزاء الصيد وتناولنا بعمومه الخطأء والعمدء 
11ا1ا101001ا[“أ[0000 

فأما انتفاء الإباحة» احترزنا به عن قتل مستحق القصاصء وقتل الصائل وأهل البغي» 
ومن [ثبت]” عليه الرجم؛ فإنا قد لا نطلق القول بارتفاع عصمة هؤلاء حتى نوجب 
اما 

وأما القاتل ففيه قيدان: أحدهما: الالتزام للأحكام, احترزنا به عن الحربي» وأدرجنا فيه 
سل 


.579/10 : روضة الطالبين‎ »57/./١١ العزيز:‎ ١٠57/9 : الوجيز‎ 2٠١١/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(0) في (م) : أنه يوزع . 

(9) في (م) : التسبب . 

(4) انظر: الوسيط : »٠١١/4‏ الوجيز : ٠//اه١»‏ العزيز: ١١/**هء‏ ه"8ه؛ روضة الطالبين : 77//10. 
(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

((5) الظاره اللوسيط 3 8ه ذه اللمجير 2 17ت اله اللسريرة (١‏ ههه رروضبة اللظاللبيق 5 51/1/17 

. ]م/؟/١‎ ١5[ )0 

() في الأصل : لوازم . 

00 انض لح رط لاعار الع ا اف الل رط اللي 11 ره 1 

)٠١(‏ انظر: الوسيط : »٠١١/54‏ الوجيز : 517/9 ٠ء‏ العزيز: ١٠١/ه*ه-85ه.»‏ روضة الطالبين : 07///؟7. 
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كتاب البسيط باب كفارة القعل 


ثم إذا أوجبنا على الصبيء فلو جامع الصبي في تمار رمضان لا تلزمه الكفارة؛ لأن ذلك 
منوط بالعدوان؛ حتى تسقط بالظن» فلا تحب على الصبي» ولا عدوان من جهته؛ وهذا يجب 
ف سهم الغرب» ولا عدوان فيه» وفي كفارات محظورات الإحرام خلاف» ووجه الإسقاط فيه 
أنما من نتائج العبادات البدنية» وهو ليس من أهل لزوم العبادة البدنية» فلم (تصحح))"ا 
عبادته في حق اللوازم» وما صحح في حصول الثواب له» وأما كفارة القتل فضمان لحق الله» 
ا 

ثم إذا أوجبت» ففي الاعتداد بصومه وجهان كالوجهين في الاعتداد بحجته إذا ألزمناه 
القضاء بالجماع ف الحجع ووجه التردد أنه ليبس من أهل قراح وأدائهاء وهذا يقع فرضاً 
7 

وأما قولنا: كل ملتزم حي, احترزنا به عمن حفر بثراً في محل عدوان» وتردى فيه إنسان 
بعد موته فلا خلاف ف أن الدية تتعلق بتركته» وفي الكفارة وجهان يبتنيان على أنما هل 
تسقط بموته إذا م يوص با؟ فإن قلنا: تسقطء فتسقط هذه الكفارة» وإن قلنا: لا تسقطء 
فتتعلق بتركتهء وهو الصحيح؛ وعلى هذا (ييتني)!'' قتل الإنسان [نفسه] ”' في أنه هل تحب 
الكفارة؟ والصحيح الوجوب؛ لأنه فوّت حمًا لله تعالى لا يسقط بإباحته» وإسقاطه عن 


6 


قاتله فهو كالأجنبى. وقيل إنه لا تحب بعد الموت, ولا تنشأ كفارة بعد ام 
فرع: لو اصطدمت امرأتان (حاملتان)!'' وماتتاء وهلكت الأجنة, فالمذهب أنه يتعلق 
بتركة كل واحدة أربع كفارات تفريعاً على وجوب كمال الكفارة على الشريك وعلى قاتل 


. في (م) : تصح‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : ٠١1/54‏ العزيز: ١٠٠١/ه*ه-85ه؛‏ روضة الطالبين : 4/10 77. 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

() في الأصل : متى . 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: الوسيط : ٠١١/5‏ الوجيز : 517/9 »١‏ العزيز: ١١/ه8ه»‏ روضة الطالبين : 9/17؟5. 
(0) في الأصل : حاملان . 


كتاب البسيط باب كفارة القتل 


#ج >1 16وط/7/ط/ارااار/راراراراياااا0اا00ا0ا0يا0ا 00 
الشريك» فنعود إلى كفارة ونصف» نصف لجنينهاء ونصف لجنين صاحبتهاء. ونصف 
ل 
أما القتيل» فكل آدمي معصوم, فأدرجنا تحت الآدمي الجنين» وأخرجنا منه الأطراف 
والبهائم. وأما المعصومء فأدرجنا تحته المسلم والذمي والمعاهد وعبد الذمي والمعاهدء فإنه 
معصوم بأمانه/" تبعاً. وأخرجنا منه ا حربي والنساء والذراري لأهل الحرب» فإن ذلك ليس 
ا 000000 93906090 

وأدرجنا فيه المسلم وإن كان في دار الحرب سواء قتل في صورة سهم الغرب» أو مع 
ذا 

وَإنما الذي يختلف بالجهل الدية والقصاص؛ وتفصيله: إذا رمى في دار الحرب إلى صف 
الكفار» ولم يعلم أن فيهم مسلماً أصلاً» فأصاب مسلماً فيهم من أسير أو غيره» لزمت 
الكفارة» ولا دية ولا د وهذا يدل على أن في الدية معنى العقوبة» وهو المراد بقوله 
تعالى: فر -9<9© (ك 28> لكات بزاامج .1129.5 20٠2‏ جد عه > )ذة 
2 ته ع وو ه نعو ورم و 74 

ا ا ري ال لل الل 
[7/94/ظ] وجبت الدية والكفارة دون 0 وكذلك إذا علم أن فيهم مسلماً فقصد 


ااانا 


1ه 


. في الأصل : وإن‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب:37/5.» الوسيط : 85/5» الوجيز : ١٠5١/7‏ العزيز: 45/١٠١‏ 5» روضة الطالبين : .١/1//107‏ 

ركنم اكاند” 

(4) انظر: الوسيط : 2٠١7/5‏ الوجيز : 2٠51/5‏ العزيز: .537/٠١١‏ روضة الطالبين : 575/10.بل العاصم من 
قتلهم نمي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهم»وهذا عصمة في حقهم »لأنحم ليسوا من أهل الشوكة. 

(5) انظر: الوسيط : 57/5 2.٠١‏ الوجيز : 57/7 »١٠‏ العزيز: .571//١١‏ روضة الطالبين : 7 /انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

() سورة النساء » الآية : (915) . 

(8) انظر: الوسيط : 2٠١7/5‏ الوجيز : »١٠517/7‏ العزيز: ».58//١١‏ روضة الطالبين : 779//10. 
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كتاب البسيط باب كفارة القعل 
7 ع 4 ١‏ 
كافراء فأصاب مسلماء وجبت الدية والكفارة دون 0 1 
١ 7‏ 2 4 اك 1 
0 ل 
صفهم.ء فلا قود» وبحب ره »© وفي ية قولان . وكان الشيخ أبو محمد يطرد القولين 
: 0 2 (8) 
فيما إذا علم أن فيهم مسلماء ولكن مال السهم إلى غير من قصده . 


فأما إذا قتل شخصاً في دار الإسلام ا قي ل فلع عا در امقر 
فينبغي 00 

وأما القصاص فينظر» إن كان ممن لم يعرف من قبل له كفرء فيلزمه» وإن علم وظن 
8 ا 

فإن قيل: فما صفة الكفارة؟ قلنا: نص الرب تعالى على تحرير رقبة مؤمنة» وعند عدمها 
يعدل إلى صوم شهرين» ولا يدخل الطعام فيهاء فإن الله تعالى لم يتعرض له؛ ولم يكتف بأصل 
الكفارة» حتى يحمل المطلق على المقيد كما حملنا كفارة الظهار على كفارة القتل في الإيعان» 
فإنه تعرض للصوم ار وحكى صاحب التقريب وجهاً غريباً أن الإطعام يتطرق 
000 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(9) ودام . 

(*) انظر: الوسيط : 7/5 »٠١‏ الوجيز : 51/7 »١٠‏ العزيز: »59//١١‏ روضة الطالبين : 579/10. 

(:) والأظهر: أنه لا تحب الدية.العزيز: ١١/8ه.‏ وانظر المصادر السابقة. 

(5) قال الرافعي: والطريقة الأولى أقرب؛ وهي القطع بوجوب الدية. العزيز: .078/١٠٠١‏ وانظر: الوسيط: »٠١7/4‏ 
روضة الطالبين : 9/17؟5. 

(5) في (م) : لأنه . 

(0) انظر: روضة الطالبين : 9/10 77. 

(8) انظر المصدر السابق. 

() في (م) : فإِنَّ تعرض الصوم هاهنا بعيد .والمقصود قوله تعالى:((فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين)). 

)٠١(‏ انظر: الوسيط : »٠١١/5‏ الوجيز : ”//1اه٠»‏ العزيز: 2559/١١‏ روضة الطالبين : 6/1 ؟؟. 

.77//107 : انظر: العزيز: ١١/59ه-.”*ه» روضة الطالبين‎ )١١( 


0 


كتاب البسيط باب كفارة القتل 


ثم إذا فرعنا على المذهبء فلو مات ولم يصم, يخرج''' عن كل يوم مد لا بطريق كون 
000-0000 
في موجبات القتل المتفق عليها من القصاص والدية والكفارة. والآن نخوض في ببان الدعوى 
ع0 


. في (م) : فأخرج‎ )١( 
. في (م) : فإنه‎ )0( 
.77//10 : العزيز: ١١/١١/80ه»ء روضة الطالبين‎ 2١17/9 : الوجيز‎ »٠١١/4 : انظر: الوسيط‎ )"( 


ا" 


كتاب البسيط كتاب الدم والقسامة والشهادة فيه 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه 
والنظر في قسمين: أحدهما في الشهادة» والآخر في القسامة. 
الأول: في القسامة: والكلام فيها تحصره مقدمة وفصول. 
المقدمة: في بيان دعوى الدم وشرائطها: 
نقول أولاً: القسامة من القسمء وهو مصدر أقسم يُقسمء بدلاً عن الإقسام» على خلاف 
القياس» ولا يختص ف اللسان ببعض الأمان7") » ولكن اصطلح الفقهاء على تخصيصه 


باليمين 2 الدم إذا تعدد حمسين» واهقدم د 5 ومأخذ هذه القاعدة ما رواه سهل بن 


) 


ع 7)اء 1 4 ه5 
ان عن" الاعان لمرو وو 1 وفرون لطا ل شدرو بك تانق خراتحيها بعد 


ع ع 1 ع 5 ع أ 
لدي انر ضيه عيبا اننم مدا ال بوط وان قر لقني اناه ادر 


0006 2 دمائه» فأتى اليهود. وقال: إنكم قتلتموه, فأنكروا وقالوا: ما قتلناه» فرجع إلى 


.7577 مختار الصحاح:‎ 2478/١5 انظر: لسان العرب:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ,9/1١‏ المهذب: 7/5ه, التهذيب : 190/؟5. 

(؟) سهل ابن أبي حثمة واسمه عبد الله وقيل عامر وقيل هو سهل بن عبد الله بن أبي حثمة عامر الخزرجي الأنصاري 
أبو عبد الرحمن ويقال أبو يحبى ويقال أبو محمد ولد سنة ثلاث من الحهجرة» وقال الواقدي: مات النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وقد حفظ عنه. وتوفي في أول خلافة معاوية. انظر : تمذيب الكمال : 
5 :» معجم الصحابة : 2559/١‏ الإصابة : 5760/1 . 

(4) عبد الله بن سهل بن زيد الأنصاري الحارئي» أخو عبد الرحمن وابن أخي حويصة ومحيصة:؛ وهو المقتول بخيبر 
الذي ورد في قضيته القسامة» فجاء عبد الرحمن بن سهل يتكلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كبر كبر 
الحديث بطوله أخرجه الشيخانء ووقع في رواية بن إسحاق أنه خرج مع أصحابه إلى خيبر يمتارون تمراً فوجد في 
عين قد كسرت عنقه ثم طرح فيها. انظر: الإصابة: 2١77/4‏ الاستيعاب:474/7» الطبقات الكبرى: .7599/1١‏ 

(5) محيصة بن مسعود بن كعب الحارثى الأنصاري أبو سعد, اسلم قبل أخيه حويصة: وكان حويصة أسن منه» شهد 
أحدا وما بعدهاء وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فدك . انظر : الإصابة : 45/7» الجرح والتعديل : 
تمحذيب التهذيب : .50/١١‏ 

(5) الفقير : البئر » وقيل : البثر قليلة الماء .انظر :النهاية في غريب الحديث :557/8 . 

(0) أي: يضطرب فيه. انظر: لسان العرب: 8517/17. 
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كتاب البسيط كتاب الدم والقسامة والشهادة فيه 


١ ١ 5 5 1 3‏ 
قومه» وأخبرهم بالقصة, فقام رو ١‏ وعم" 0 وهما عمًّا المقتول ومعهم عبد الرحمن 


بن سهل'" أخٌ القتيل» فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم: في رجال من قومهم, فابتدأ مخيصة 
ليتكلم؛ إذكان صاحب القصة؛ فقال عليه السلام: ((كبّر» كبّر. أي قدّم حويّصة» فهو 
أكبر سنًا منك» فتكلم حويّصة: ثم محيّصة, ثم عبد الرحمن بن سهلء» فقال صلى الله عليه 
وسلم: ((إما أن يدوا صاحبكم, أو يؤذنوال”' بحرب من الله ورسوله. وكتبوا إلى اليهود» فكتبوا 
في الجواب: والله ما قتلناه» وما(”' عرفنا قاتله» فقال صلى الله عليه وسلم: لحويّصة ومحيّصة 
وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكو؟ فقالوا: كيف نحلف على أمر لم نشاهد؟ 
فقال عليه السلام: تبرؤكم اليهود بخمسين بيناً» فقالوا: إنمم كفار» فوداه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم بمائة من الإبل» فقال سهل: لقد ركضتني”"' منها ناقة حمراء))7" هذا هو المستند. 


٠.‏ رس لع (6(6) ال ا 0 8 : . ش 
[ونعود للمقدّمة] 00 للدعوى قي الدم شرائط حتى تسمع) شرطان منها في 


صيغة الدعوى: 


)١(‏ حويصة بن مسعود بن كعب الحارثي الأنصاري» شهد أحدا والخندق وسائر المشاهد» ثبت ذكره في الصحيحين 
في حديث سهل بن أبي حثمة في قصة قتل عبد الله بن سهلء وفيه ذكر القسامة». انظر :الإصابة .١ 59/١‏ 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) عبد الرحمن بن سهل بن زيد الأنصاري الحارثي» أخو عبد الله وابن عم حويصة ومحيصة» هو الذي قُتل أخوه عبد 
الله بن سهل بخيبر» فجاء يطلب دمه. فأراد أن يتكلم وهو أصغر القوم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (كبر 
كبر)» فتكلم مخيصة. انظر : الإصابة 25١5/54‏ تحذيب التهذيب : 2177/5 

(4) في (م) : إِمَا أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب .. 

(5) في (م) : ولا. 

(5) الركض: تحريك التّجل» وركضه البعير: إذا ضربه برجله. انظر: مختار الصحاح: .١١1‏ 

(0) البخاري: 7770/5؛ كتاب الأحكام, باب كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمثاله» رقم : (517759)» 
مسلم : /5 ١75‏ كتاب القسامة وا محاربين والقصاص والديات» باب القسامة» رقم : .)١579(‏ الذي أراد أن 
وص عع تحار عوريد م غيم 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(9) [/10/؟/ م]. 
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الشرط الأول: التعيين في المدعى عليه: 

فلو ادعى على جمع أنحم قتلواء وتصوّر اجتماعهم على القتل؛ قُبل الدعوى؛ وإن كان لا 
يتصور اجتماعهم فلا" . ولو أشار إلى جمع وقال: اعلم أن قاتل أبي واحد منكمء ولا أعرف 
عينه» فهل له أن يحلف واحداً فواحداً؟ فعلى وجهين: أحدهما: المنع؛ لأن اليمين تترتب على 
الدعوى, ول ترتبط الدعوى بشخص معين. والثاني: الجواز؛ لأنه قد يعرف الانحصار فيهم؛ 
ولا نعرف عينه» ولا ضرر على من يحلف منهم صادقاًء وفي منعه من هذه الدعوى ضرر 
عليه"". ثم ظاهر اللذهب أن الخلاف يطرد في دعوى الاغتضاب والاخنزال والإتلاف؛ 
(وكل)'" ما لا يتعلق باختياره. ولا يطرد في الأقراض والبيع؛ بل لا يسمع قوله إني نسيت 
وذلك"". كني الأسينان نه مض :لتاق وقد ",نلك إلى لبان امات يده وس 


ا اع 300 . 
من عمّم حتى طرد في الإقراضء والمشهور هي الطريقة الأولى'"'. [948/؟/ظ] . 


الشرط الثاى: في صيغة الدعوى: 
أن تكون مفصّلة» وهو أن يتعرض بعد تعيين القاتل لكون القتل عمداً أو خطأً ولكونه 
منفرداً بالقتل أو مشاركاً". فإن أجمل الدعوى وقال: قتل أبي» فكلام الشافعي -رحمه الله- 


يدل على أن القاضى يستفصلء فإذا قال: فلان [قتل أبي]0"» فيقول: عمداً أو خطأً فإذا 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: »١17/1١‏ المهذب: 07/5ه, الوسيط: 2٠١7/5‏ الوجيز: 2158/7 التهذيب:23571/07 
العزيز »5/١١:‏ روضة الطالبين : 77./17. 

(؟) أصحهما : المنع » العزيز:١١/4»‏ روضة الطالبين : 570/17. وانظر : المهذب : 5/5لاه, الحاوي 
الكبير 2١/1١:‏ الوسيط: »٠١*/5‏ الوجيز: 2١5/7‏ التهذيب:27710/107. 

(0) في الأصل : فكل. 

(:) انظر: الوسيط: »٠١*/5‏ الوجيز : »١5//5‏ التهذيب : 5707/107, العزيز: »5/١1١‏ روضة الطالبين : 7717/10. 

(5) في (م) : تطرقاً. 

(5) انظر: الوسيط: »٠١*/5‏ الوجيز : 5/7 »١‏ التهذيب : 357107/107, العزيز: »5/١1١‏ روضة الطالبين : 771/17. 

(0) انظر : الحاوي الكبير: 257/1١‏ الوسيط: »٠١*/4‏ الوجيز: 5/8/5 »١‏ العزيز: 24/1١١‏ التهذيب:1//17؟7. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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قال مدا يفو ل: 7 أو مع 000 وفي هذا غموض؛ فإن الاستفصال فيه تعليم 
واستنطاق ا "المعو واللائق بمبادئ العقوبات الدفع» فعن هذا اختلف 
الأصحاب, فمنهم من قال: ليس للقاضي الاستفصال» ولكنه يسكتء فإن لم يستتم لم يبال 
به» وإن استتمٌ أصغى إليه. وهذا فاسدء فإنه على مخالفة النص. ومنهم من وافق النص» 
وقال: هذا ليس باستنطاق وتعليم» ولكنه استفصالء وإنما التلقين أن يقول: قل: كذاء وهو 
ف التفصيل قد تفسد دعواه» وترك الاستفصال إبطال لحق المدعي» وقد لا يعرف وجه 
الدعوى» فلا سبيل. ومنهم من قال: إن كان غبياً فيستفصله؛ إذ لو سكت وأعرض عنه؛ 
كا ذلاف سار انال لانتو سن نيت" افد يجيي ون عاو فاق قاذ مسميلة. 
ومنهم من قال: لو قال: قاتل أبي في هؤلاء» فيقول: من قتل؟ (ولا)!*' يستفصل فيما عدا 
هذاء والكل خبط والمذهب هو النص ”ا 

فرعان: أحدهما: أنه لو ادعى العمد فاستفصلء فذكر ما لا يكون عمداً» فهل يبطل به 
أصل دعوى القتل؟ فعلى وجهين: منهم من قال: (تسقط)""؛ د ومنهم من 
قال: التناقض في الصفة لا في الأصلء» فيقتصر السكوت على المتناقض 


)١(‏ قال: الشافعي رحمه الله: وينبغي للحاكم أن يسأل من وجبت له القسامة من صاحبك فإذا قال فلان قال فلان 
وحده فإن قال نعم قال عمدا أو خطأ فإن قال عمدا سأله ما العمد فإن وصف ما يجب بمثله قصاص لو قامت 
بينة أحلفه على ذلك وإن وصف من العمد ما لا يجب فيه قصاص وإنما يكون فيه العقل أحلفه على ذلك بعد 
إثباته. الأم : 57/5. 

(؟) كذا في النسختين : وفي هامش (م) كتب عبارة : تستدٌ به. 

(0) في (م) : هو. 

(:) في الأصل : فلا. 

(5) انظر: نحاية المطلب : 117١:ل/ه-5»‏ الوسيط : »٠١*/5‏ العزيز: ١‏ ١1/ه-5»‏ روضة الطالبين: 781/17. 

(5) في الأصل : سقط. 

(0) قال النووي: في المسألة قولان: أحدهما: تبطل الدعوى ولا يقسم؛ لأن في دعوى العمد اعترافاً ببراءة العاقلة» فلا 
يمكن من مطالبتهم بعده؛ ولأن فيه اعترافاً بأنه ليس بمخطىء فلا يقبل رجوعه عنه, وأظهرهما: لا تبطل؛ لأنه قد 
يظن الخطأ عمداًء فعلى هذا يعتمد تفسيره» وعضي حكمه. ومنهم من قطع بمذاء وتأول نقل المزني على أنه لا 
يقسم على العمد. روضة الطالبين: 54/1. وانظر: نحاية المطلب:7:ل/5»الحاوي الكبير: 285/1 التهذيب: 
1 . 
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الفرع الثاني: لو قال: قتل أبي هذا مع جماعة, فإن ذكر عددهم معت لشفو 7 وإن 
ابر عدوت كان نبو انان :ديم انرق » 1ن اقل يفون بالقويم "لبوا كأة 
وذ بقالتى) التتفيناضى ع رعو "" و افدو9" الينام ازفانا »يناع لقوق امه ورتين 
أحدهما: القبول؛ لأن القود ثابت عليه بكل حال. والثاني: المنع (كن)7 الأمر قد يؤول إل 
المال» ولعل الوجه القطع بالقبول إذا قلنا: موجب العمد القود المحضء وإن قلنا: أحدهما 
يو(0) بعينه» فينقدح ع 
الشرط الثالث: وهو في المدعي: 

أن يككون مكلناً ملزماً حال الدغوى كساق سائر الدعاوع» :ولا متعه مين الدعوق 


والننوق كوه كاك عطاللا لز .وله كونم نوين او تغيو اي اولي كرنه فيا ور" هه 


في الرحم؛ فإنه يعرف ذلك بالتبنابه *. عاق كام بعض امات خا يق" إل أن 


ايرود" لتقي سكو كاف ر1] 1011و رممواز لاقام كلو مغرو اقفوو وعد قاس 


)١(‏ في (م) : سمع دعواهم الدعوى. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 5/١:‏ #8» المهذب: ه/لالاه؛ الوسيط : ,.٠١7/54‏ الوجيز : »١5//7‏ التهذيب : 
7 اى”, روضة الطالبين: 7/107 781. 

(؟) كذا في النسختين وكتب فوق الكلمة في الأصل: وهو. 

(5) في الأصل : إلى. 

(ه) [ى؟ ١م‏ ؟/ م]. 

(5) أصحهما: تسمع دعواه.العزيز: »7/١ ١‏ روضة الطالبين: 557/17. وانظر: المهذب: 5/1/5 الوسيط: 2٠١7/4‏ 
الوجيز : 2١5/7‏ التهذيب : 1/907 ؟؟. 

(0) في الأصل : و 

(8) قال الرافعي :إذا كان بصفة الكمال عند الدعوى. العزيز ./١١:‏ انظر: الحاوي الكبير: 417/1١1‏ 2017 
الوسيط : »٠١*/84‏ الوجيز : 5//7١غ‏ التهذيب : 578/107» روضة الطالبين : 75/107. 

(9) في (م) : ثم كلام بعض الأصحاب يشير. 

)٠١(‏ اللوث-بفتح اللام وإسكان الواو-: هو قرينة تقوى جانب المدعي» وتغلب على الظن صدقة» مأخوذ من 
اللوث؛» وهو القوة. تحرير ألفاظ التنبيه: .59/١‏ وانظر: لسان العرب: 2١85/7‏ القاموس المحيط: .١١١‏ 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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لأن اللوث لم يستعمل إلا لتحويل الحجة من جانب إلى جانب» وأما الحجوم على اليمين 
فينبغي أن يكون عن تنبّت» وهو الذي لو كان قاضياً أحل له القضاءء وهو إقرار أو قول 
عدلين؛ ولا يشترط 7" في حقه لفظ الشهادة وتعبّداتماء ويخرج على وصف الالتزام في المدعي 
أن دعوى المشرك مقبول» وكذا دعوى المرتدٌ» ثم كل واحد يحلفء وتوقف الدية في حق 
المرتدّء فإذا عاد إلى الإسلام سُلِّم إليه إن فرّعنا على قول الوقف27, والتفريع على القول 
الآخر سيأني في بيان من يحلف في القسامة. 
الشرط الرابع: في المدعى عليه: 

وهو أن يكون من أهل اليمين» فلا يدعى على صبي ومجنون', وهل يدعى على السفيه 
امحجور؟ إن ادعى بما يقبل فيه إقراره بما يوجب القود» ثُبل» وإن ادعى معاملة لم يقبل!/, 
وإن ادعى قتل خطأ أو إتلاف مالء ففي قبول إقراره قولان: فإن قبلناه سمع الدعوى عليه 
وإن رددناه فنحن نتوقع من الدعوى إنكاره ونكوله ورد اليمين”". فلو اتفق ذلك فاليمين 
المردودة هل تُنبت عليه الغرم؟ فيه وجهان مبنيان2 على أ(" 
والبينات؟ فإن قلنا: إنمال كالإقرار» فلا يثبت الغرم؛ وإن قلنا: كالبينة» فيثبت؛ ثم حيث 
نتوقع الغرم» فنقبل الدعوى فعساه ينكلء وإن قلنا: لا غرم» فإن نكل فلا وجه لردٌ اليمين 


هل يسلك بما مسلك الإقرار 


)١(‏ في (م) : يسقط. 

(؟) انظر : تحاية المطلب :11:ل/”. 

(") انظر : الوسيط : »٠١*/85‏ الوجيز : 58/7 ١ء‏ العزيز: »5/١ ١‏ روضة الطالبين : 859/17 5. 

(:) انظر: الوسيط : »٠١*/5‏ الوجيز : 58/7 ١كء‏ العزيز: 27/١١‏ روضة الطالبين : 107/؟785. 

(ه) قال الرافعي: الصحيح: أنا لا نقبل إقراره» وهل ترد عليه اليمين؟ أصحهما عند الغزالي: نعم» لقطع الخصومة» 
والأكثر أتما لا تعرض. العزيز: 28/١١‏ انظر: نحاية المطلب :11:ل/*؛ الوسيط : 2٠١/85‏ الوجيز : ؟//5١2‏ 
روضة الطالبين : /59/107 037 380. 

(5) في (م) : يبتنيان. 

(0) في (م) : أنه. 

(8) في (م) : أنه. 
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عل ا "رونا شرض سرف ها المعو ها رخف جين نو لتو قالا ليه 
ويستفيد به قطع الخصومة عنه في الحال» ومنهم من قال: ليس له التحليف؛ إذ لا يستفيد به 
شيئأء ونحن نعرض اليمين على الرشيد توقعاً لنكوله أو إقراره؟''. فإن قلنا: يحلفء فله 
الدعوى. وإِن قلنا: لا يحلف, فما فائدة توجيه الدعوى؟ ذكر الفوراني أنه لا تسمع الدعوى 
نيما ( اتنايم" إقراره» وجعلنا اليمين المردودة!*) إقراراً» والذي أورده الإمام يشير إلى سماع 
الدعوى؛ ولعل [37/١/ظ]‏ المعنى فيه أن إقراره وإن كان مردوداء ففي إنكاره فائدة لترنّب 
عليه الشهادة كما في إنكار الوكيل» فإنه لا يسمع إقراره ولا يحلف, ولكن توجه الدعوى 
م 


.. 


إطناب. وإذا ادعى القتل عمداً» ثم فصّل بما ليس عمداًء فقد ذكرنا خلافاً في بطلان دعواه 


6 2 

في أصل القتل 5 
ولو قال بعد أخذ المال بالقسامة: ظلمته بأخذ المال راجعناه» فإن قال: كذبت» استرددنا 
المال» وإن قال: ظلمته. فإني حنفى أعتقد أن لا بداية في النمين بالمدعى» ١‏ يسترد» 


(ولذلك)”" الشفعوي إذا قال: ذلك؛ وقد حكم له بشفعة الجوار» وحاصله أن(" اعتقاد 


.775/1 : روضة الطالبين‎ 28/١1١ انظر: الوسيط : 5/*١٠ك» العزيز:‎ )١( 

(؟) قال النووي: لم يحلف على الأصح. روضة الطالبين :55*/10. وانظر: الوسيط : 4/55 2٠١‏ العزيز: .8/1١١‏ 

(9) في (م) : نسمع. 

(8) اليمين المردودة: هي نكول المدعي عليه عن اليمين» فيطلب من المدعي أن يحلف هو. انظر:حواشي 
الشرواني: 7٠ 5/٠١‏ حاشية البجيرمي:5017/5. 

(8) انظر: تماية المطلب : 1١:ل/ه.‏ 

(5) انظر: المهذب:587/5» الوسيط : 5/54 »٠١‏ الوجيز : 2١٠5/8/5”‏ العزيز: 23٠١/١١‏ روضة الطالبين :4/107 7. 

(0) في الأصل : وذلك. 

(0) [5١١/؟/‏ م]. 
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امحكوم عليه ومحكوم له غير معتبر'''. ولو ادعى على شخص أنه منفرد بالقتل» ثم إذا ادعى 
على غيره أنه كان شريكاًء فالدعوى الثانية مناقضة ا ولكن لو أقر به المدعى عليه 
ا وقال المدعي: غلطت في الأول» فمن أصحابنا من قال: ليس له مؤاخذة الثاني بإقراره» 
فإنا نؤاخذه بقوله الأول» والصحيح أن له المؤاخذة؛ إذ الغلط ممكن, والحق لا يعدوهماء وقد 
تصادقا. وجري ذلك في كل متصادقين إذا سبق من المدعي ما يناقض قوله ا هذا 
تمام المقدمة. 

رجعنا إلى مقصود القسامة» والنظر فيها يتعلق بمظنة القسامة» وكيفيتهاء وحكمها إذا 
جرت,» ومن يحلف أيمان القسامة» وكل واحد منها ركن. 


الركن الأول: في بيان مظنة القسامة: 


والمخنهة: بالقسبكافة + التذاية بالمزعق (بتعليفية)!" غسين عيد على تلاق قباس 


التمريلك ين لمدانة نو المو حصني وعدن لز ا اللو لو ا 
الأول: القعل: 
احترزنا به عن الجراح والأطراف» فلا قسامة فيهاء كما لا كفارة فيها. والحديث إنما ورد في 


لشو هلابي لسلا ا 


كذلك [القول] "1 لوجع مسلنا فأرقة وعراس قا قيائة الوه لكت لا مسرن 


.7 4/17 : روضة الطالبين‎ »٠١/1١1١ الوجيز : 58/7 ١ء العزيز:‎ 2٠١5/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر : الوسيط : 5/5 »٠١‏ الوجيز : 58/7 »١‏ العزيز: 23/1١١‏ روضة الطالبين : 775/107. 

(:) في الأصل : فتحليفه. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 28/١‏ وما بعدهاء الوسيط : 5/5 2٠١‏ الوجيز : 2١53/5‏ التهذيب : 317/107 العزيز: 
25؛ روضة الطالبين : 107/ه؟؟. 

(5) انظر: المهذب: 87/5 ه, الوسيط: 5/54 .٠١‏ الوجيز:559/57٠١»‏ التهذيب: /559» العزيز: 2١5/١١‏ روضة 
الطالبين:77/17. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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إلا الجراح» وأما الدية فمهدرة. ومحل القسامة موجب الديولا اد عاد إلى الإسلام قبل 
الموت» وفرعنا على أن الواجب بعض الدية» فالظاهر جريان القسامة؛ لأن الواجب بعض 


معصومة» وهذا هدر بعضهاء وهو ضعيف 

وأما القيد الثاي: وهو الحر: 

فقد احترزنا به عن إتلاف الأموال وقتل البهائم» فلا قسامة فيه ااا وأما العبد: 
ريثا قولان» [أحدهما: الجريان؛ لأنه في معنى الحر في مقصود القسامة» وظهور اللوث» 
ونسيس الحاجة إلى الصون. والغاق: أنه لا يجري]7'؛ [لتردده بين اندم ولدال» والظاهر 
الال الام لأن الواجب فيه قيمة كما في البهائم» وإِئما وردت القسامة على خلاف 


القياس ف اا 


القيد الثالث: اللوث: 
وأهم مقاصد الكتاب بيانه. واللوث: عبارة عن علامة تغلب على الظن صدق المدعي 


(1)ف (م) : للدية. 

(0) في (م) : لو. 

(5) في (م) : لأن الواجب به الروح. 

(:) انظر : الحاوي الكبير : »,35١/١‏ الوسيط : 5/5 »٠١‏ التهذيب :581/07 العزيز : 2١5/١١‏ روضة 
الطالبين:07//؟. 

(5) انظر : العزيز 2١5/1١1١:‏ روضة الطالبين: 775/10. 

(5) انظر : الوسيط : 54/5 »٠١‏ الوجيز : 59/7 »١‏ العزيز: 2١4/١1١‏ روضة الطالبين: 7/107. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) في (م) : وف العبد. 

(3) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١١(‏ قال الرافعي والنووي: الأصح: أنما تثبت ويقسم السيد. العزيز: 2١4/١١‏ روضة الطالبين : 585/17. وانظر: 
المهذب: 8/5 ه» الوسيط : 5/5 »٠١‏ الوجيز : »١55/7‏ التهذيب : 781/107. 
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ليكون الظاهر معه» فيكتفى بعد كينا التو وين 

واللوث نوعان: أحدهما: قرينة ا والآخر: ا 

أما الحال فهو أن يصادف شخص قتيلاً في محلة بينهم وبينه عداوة وتعصّبء أو يدخل 
عليهم ضيف مَيُلْقَى!' قتيلا» أو تتفرد جماعة محصورون عن قتيل» فيغلب على الظن أن قاتله 
نوي أن يقابل فزق لتاقي 7" قب ل اشن فعلت! انااقاتله من العيف اللخره ولو 
وجد قتيل في سكة منسدة الأسفلء وفيها عدوٌ له أو أعداء. فهذا لوث. وإذا صادفنا 


فت 1 ىق صحراء» ورجلا على 5 القتيل 07 بالدم ومعهة سكن فهو لوث. وإذا 


7 


ل 1 لاا 
فأما اللوث بالإخبار فشهادة عدل واحد تفيد اللوث» فإن كان المخبر تمن لا تسمع 
شهادته» فقد أشار 7" كلام الاشعاة ل ار د 0 عن التواطؤ كجمع من 


الفصواة اذ ليله قن لوف 1 ا, 


وفي جمع من الصبية والفسقة يبعد تواطؤهم, فثلاثة أوجه:- 


237/107 الوجيز: 2159/7 التهذيب:‎ 2٠١5/4 المهذب: ه//الاه, الوسيط:‎ ,8/١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
روضة الطالبين : 107/؟7.‎ 24١5/1١1١ العزيز:‎ 

)١(‏ في (م) : قرينة بالحال. 

(©) في (م) : بالإخبار. 

(:) في (م) : فيلقى. 

(5) في (م) : فيلقى. 

(5) في (م) : مع قتيل. 

(0) في (م) : صحراء. 

(8) انظر: المهذب : ه/5ل/اء 178 ه» الوسيط : 5/5 »٠١‏ الوجيز : 2١53/7‏ التهذيب : 2575/07 155 العزيز: 
05» روضة الطالبين : لدعم اسم 

/53/١5١[ )9(‏ م]. 

)٠١(‏ في (م) : بعد. 

)١١(‏ على الأقوى؛ وثم وجه مشهور بالمنع؛ لاحتمال التواطئ على الكذب أو التلقين. العزيز: .١5/1١١‏ وانظر: 
المهذب: 78/5 ه» الوسيط : 5/5 »٠١‏ التهذيب : 17/ه 455 روضة الطالبين :10//17؟. 
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أحدها: القبول؛ لأن غلبة الظن حاصل به. والثاني: أنه لا يقبل؛ إذ لو اكتفي بكل ظن 
غالبء لقبلنا العدل المرموق إذا ادعى وَعَيْنَاةُ تذْرُفان بالدمع» فغلب على الظن صدقه فنبداً 
به في اليمين» فدل أنه لا بد من قول معتبر. وقول الصبية والفسقة لا عبرة به. ومنهم من 
دس على المتقلة فول مسر فأنا فول العيوه ل ا 

والعدل الواحد المقبول الشهادة إذا جعلنا قوله لوثاء لم نشترط صيغة الشهادة» فإنه إخبار, 
وهذا (يقتضي) !”ا أن يكتفى بقول عدل تقبل روايته كالمرأة والعبد. وإنما يشترط العدد في 
الصبية والفسقة؛ لأن قول العدل الواحد: شاهدت القتل» يزيد على الخيالات التي جعلناها 
نونك ومسللة الأمبيحات: يقيو إل امار العداانى؟ لين والسنيزة "'اواددي الضيارة الاضام 


وحكاه عن بعض الأصحاب أنه لا نا 


فإن قبل: هل [/7/91/ظ] يشترط ظهور اللوث للقاضي؟ قلنا: لا بد منه» فليس له 
البداية بللنام ا 1 يظهر: له« اللونك:«فائنات الوك عنده (هن)!"' ...ولو كان القاضى اين 
بنفسه حالة فعلية» فله (الاعتماد)!"» وم يخئج ذلك على قضائه بعلمه؛ فإنه إفها يقضي 
التجينء اوقا افسداةة (غياة) "فى الدانة بيولا خوط أن ابطيية للفادي: الورك سدق 


لفن للتاعوق» بل (لو أظهز)!' اللوت على غيم عين المع شحضا قله .ذلك 
ويحلف» فإن العلامة المعينة يعسر إثباتما عند القاضى. والقتل الذي جرى في خيبر كان 


(1) في (م) : قول الفسقة. 

(؟) أصحها: أن قولهم لوث. العزيز : 415/١١‏ روضة الطالبين : 758/107 . وانظر: المهذب : 5/لاء 
الوسيط: 5/ه »٠١‏ الوجيز : »١55/7‏ التهذيب : 5/107؟7. 

(©) في الأصل : مقتضى. 

(:) انظر: المهذب: 18/5ه» الوسيط: 5/5 »٠١‏ الوجيز : 53/7 »١‏ العزيز: 215/1١١‏ روضة الطالبين : 781//1. 

(5) نمحاية المطلب : :١7‏ ل/91١1.‏ 

(5) في (م) : يقين. 

(0) في الأصل : قبوله. 

(8) في الأصل: عناية. يقال: عانَ علينا فلانٌ يَعِينُ عِيانة أي صار لهم غيئاً. لسان العرب: 5.08/1 . 


(9) في الأصل : بل ظهر. 
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اللوث فيه متعلقاً ببجملة اليهود» ثم كان ترتيب الخصومة يقتضي التعيين لو انتهى الأمر إلى 
ار 

وتمام بيان اللوث بذكر صور: 

الصورة الأولى: لو شهد شاهدان أن فلاناً قل أحد هذين [القتيلين]7"), لم يكن ذلك 
لوثاً مفيداً. ولو قالا: قتل هذا القتيل أحد هذين الرجلين» فهذا لوث» فإن اللوث قد يظهر 
علق يي :© الوك يعني وانحذا مقي وق 7" الأمكماي ين كال ف لصح الأعية 
والقاضي ذهب إلى الفرق كما قلناه» والمسألة محتملة7). 

الثانية: لو ثبت اللوث في أصل القتعل, ولم ينبت لوث العمدية: بأن يتفرق جمع عن 
واحد هالكء لا عدوان لهم معه. فيحتمل أن يكون القتل عن ضغط في زحمة» فليس 
للمدعي أن يحلف على العمد. ول قلي لوف ف الود . وهل له أن يحلف على أصل 
(القعل)!''؟ ذكر العراقيون وجهين. ووجه المبع أن القغل المطلق لا مؤجب لهة؛ بل الواجب 
على الجاني من الدية مشروط بكونه عمداًء والواجب على العاقلة مشروط بكونه خطأء 
فالمطلق لا يكفي اتاد انون اا 

الثالئة: إذا ادعى على شخص في محل اللوث؛ فقال: كنت غائباً» فإن ثبتت غيبته ببينة 
سقط اللوث في حقه, ولو ادعى الغيبة فالقول قوله مع بمينه. فإذا حلف سقط اللوث؛ 


ويف لوعف اقل انح اللفواة 0 


)١(‏ انظر: الوسيط: 2٠١5/5‏ الوجيز: »٠59/7‏ التهذيب: 7ه 35, العزيز: 24١/١١‏ روضة الطالبين:77//10. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) في () : ومن. 

(4) والظاهر: الفرق. العزيز: 251/١١‏ وانظر : المهذب : 80/5 5, الوسيط : »٠١5/4‏ الوجيز : 2١59/9‏ 
التهذيب : 5/107؟35,» روضة الطالبين : 4١/10‏ ؟. 

(5) انظر: الوسيط: 2٠١5/5‏ الوجيز: »١٠559/5‏ التهذيب:575/17» العزيز: 4١5/1١١‏ روضة الطالبين: 589/107. 

() في (م) : العمد. 

(0) أظهرهما: المنع. العزيز: 2١3/١١‏ روضة الطالبين : 2595/1 وانظر: المهذب: 0278/5 التهذيب : 5/19 77. 

(8) انظر: الحاوي الكبير:*١1/١»‏ الوسيط: 5/4 »٠١‏ الوجيز: 2١59/5‏ العزيز: 270/1١١‏ روضة الطالبين:7179/107. 
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فلو أقام بينة على الغيبة فأقام المدعي بينة على حضوره؛ قال الأصحاب: تقدم بينة 
الغيةه الاقعاها عل نور وهذا ضعيف؛ لأن الحضور كونٌ في مكان من ضرورته نفي 
غيره» وكذا الغيبة» فلا فرق؛ إلا أن يقع التنازع بين شخصين في اتفاق أصل الغيبة وعدمهاء 
فتقدم بيئة وقوع الغيبة؛ لأن الثانية مستندة إلى النفي المحض. 006 إذا قضينا بتساقط 
البينتين» فالقول قول المدعى عليه. ويحتمل أن يقال: هذا الذي اقتضى تحليفه صلح للترجيح, 
ومثل هذا النلاف جار في بينة الداخل والخارج". 

فإن قيل: وهل يشترط التصريح في الدعوى بحضور المدعى عليه؟ قلنا: إذا ادعى القتل 
فقد ادعى حضوره؛ والمدعى عليه إن سكت ولم يتعرض للغيبة فهو لوث ظاهر ف حضوره. 
فليصرح بالغيبة حتى يلتفت ا 

أما إذاكان المدعى عليه وقت القتل محبوساً أو مريضاً مدنفاًء وظهر ذلك واحتمل 
خلافه؛ ففيه طريقان: منهم من قطع ببطلان اللوث إذا تنبهنا لذلك قبل التحليفء وإن 
ريه اللنطايف توعها ايد لخم" "فسوي بن اقيق ةل ل ار 

الصورة الرابعة: إذا عاش الجريح زماناً. وقال: قتلني فلان: لم يكن ذلك لوثاً؛ لأنه 
صاحب حق» فلا معتبر بقوله؛ بل قوله كقول المدعي الوارث7)؛ خلافاً لمالك رحمه الله فإنه 


ين 
الخامسة: لو اعترف بالجرح, وادعى الموت بسبب آخر: فإن قرب الزمان» فالقول قول 


.]م/؟/١51[)01(‎ 

() في( دثم. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2١/1١‏ الوسيط: 2٠١5/4‏ الوجيز: 2١53/5‏ العزيز: 270/1١ ١‏ روضة الطالبين:589/17. 

(:) نحاية المطلب : :١‏ ل/91١‏ . 

(5) :قي (8):: فالوجه. 

(5) في الأصل : به. 

(0) الأصح: إلحاقه بالغيبة. العزيز: 50/١١‏ روضة الطالبين: 50-5*9/10؟ . وانظر: الوسيط : 2٠١5/5‏ 
الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب:771/17. 

(8) انظر: الوسيط : 2٠١5/5‏ الوجيز : 2155/7 التهذيب : 3555/17. روضة الطالبين : 73/8/10. 

(9) انظر: المدونة الكبرى: »4١7/15‏ الاستذكار: 508/8. 


7166 


كتاب البسيط كتاب الدم والقسامة والشهادة فيه 
المدعي» وإن طال الزمان فوجهان: أحدهما: أنه المصدّق؛ لأن الجرح سبب ظاهرء والثاني: 
أن المصدّق هو الجارح؛ إذ الأصل براءة ذمته» وقد نص الشافعي على ما يدل على أن ذلك 
نوك يشلط ول اندم علق 'الفسنانه'"". علئ:منا مكزناه فق الشهاةة على الجباية من القشنب 
ومن أصحابنا من قال: إن كان اللوث مقارناً للجرح؛ فالقول قول ولي الدم قطعاً. وهذا 
فوج قا ارد عارك يناوا "1 اد الوك ةا 
السادسة: إذا صادفنا بين الأعداء ميتاً ليس عليه جراحة: ثبتت القسامة. وقال أبو 


حنيفة: لا بد من أثر الجرح» ولم يبال بأثر التخنيق وعصر الخنصيتين» ولكن اشترط 0 
وهو فاسد. نعم» لو قال قائل: كل قتل فله أثر؛ فإن التخنيق يسوّد الوجه, والعصر يورُم 
الخصىء فإذا انفك عن كل أثر» فالإنسان قد يموت حتف أنفه» فأين أثر اللوث؟ وهذا مما 
لابن" لويم زج "ابر وغوطيوا لمورونه اعمال ريو "لكاو لمهي بن 


التجاوز عنه يدل على أن اللوث قائم؛ فإن القتل مع اندراس أثره تمكنء والعداوة ظاهرة 


.1٠١/5 : انظر: الأم‎ )١( 

(؟) انظر ص: 5 75. 

(؟) في (م) : فإنه. 

(5) قال الجويي: وينتظم من هذا ال مجموع نص وتخريج في أن الاعتراف بسبب القتل مع ادعاء وقوع الموت بسبب 
آخر هل يثبت حق القسامة للمدعي؟ النص: أنه يثبت»ء وفي المسألة قول آخر مخرج: أنه لا يثبت. وجعلها 
الماوردي على ثلاثة أضرب: الضرب الأول: إذا اندملت الجراحة» سقط حكم القسامة. والثاني: أن يكون دمها 
جاريا فيزيد المدعي في أيمانه أنه مات من جراحته, للاحتمال. الثالث: أن يختلفا في الاندمال» ففيه وجهان: 
الأول: أن القول قول الجاني مع بمينه» والثاني: أن القول قول المدعي. (بتصرف).؛ ولم يرجح, وكذا صنع الرافعي. 
انظر: نحاية المطلب : :١7‏ ل/37,» الحاوي الكبير: *١/7ه,‏ التهذيب : 588/07 العزيز: ١١/5-584”ء‏ 
روضة الطالبين :51/107 7. 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي: 21١4/57‏ البحر الرائق : 57/8 4. 

(5) في الأصل : ينته. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) في (م) : ساق. 
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تاكيك لماه بوي ٠‏ 

السابعة: إذا ادعى على جمع بأن الواحد من جملتهم [/94/؟/ظ] قاتل, لا على 
التعيين, فقد ذكرنا في سماع الدعوى وجهين, فإن سمعنا وعرضنا اليمين عليهم» فحلف 
جميعهم؛ انقطعت الخصومة» وإن حلفوا إلا واحداً منهم فنكوله لوثٌ في حقه؛ فللمدعي أن 
يحلف عليه بعينه اعتماداً على هذا اللوث؛ وليس هذا بمين الردء ولذلك نقطع بأنه يتعدد 
000 

فأما إذا نكلوا من عند آخرهم» فما الذي نفعله وقد اعترف أولاً بأنه ليس يعرف عين 
القاتل؟ ولو عبّن الآن واحداً لكان مناقضاً لكلامه الأول» فإن قال: ظهر عندي لوث في 
حق واحدء وعجز عن إظهاره للقاضي» فقدا"' ذكرنا أن إضافة اللوث أيضاً [على الجملة 
إلى جمع كان في حق القاضي تيقد إظلينازاللوت عدةه اتسين وديف | امنا أن 
بمكن من الحلف» ويحتمل أن يقال ههنا: سبق [منه] !"ا ما ينافي التعيين» فليس له أن يحلف 
مالم يظهر خصوص اللوث في حق من يعينه. هذا إذا ظهر له لوث» وعجز عن إظهاره 
للقاضي”"'» فإن لم يظهر أصلاًء فلا طريق له إلى الحلف» ويقتضي مساق هذا أن لا يعرض 
عليهم اليمين أولاً؛ لأنمم لا يعجزون عن إبطال دعواه بالنكول. وهذا التفريع يبين ضعف 


المصير إلى صحة الدعوى”". 


)١(‏ انظر : الحاوي الكبير : »١5/١7‏ الوسيط : »٠١5/4‏ الوجيز : »١559/7‏ التهذيب : 577/7» العزيز: 
05 روضة الطالبين: 41/17 ؟. 

(١؟)‏ انظر: الوسيط: 2٠١5/4‏ الوجيز: 2١59/7‏ التهذيب: 3591/17, العزيز: 2١١//1١ ١‏ روضة الطالبين:7/./17. 

.]م/؟/١١[‎ )0( 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() في المسألة وجهان, أحدهما: لا يمكّن لاعترافه بالجهل أولاً» والثاني: التمكين» قال الرافعي: أنه الأشبه» وقال 
النووي: هو الأصح. العزيز: 2١/١ ١‏ روضة الطالبين:7/8/17. وانظر: الوسيط: 2٠١5/4‏ الوجيز: ١559/5‏ . 

(0) انظر: الوسيط: 5/ه 2٠١‏ الوجيز: 53/7 ١ءالعزيز: 2١/1١١‏ روضة الطالبين:7178//17. 
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الغامنة: إذا خلّف القتيل ابئين, فقال أحدهما: قتل أبانا زيدء وقال الآخر: ما قتله أو 
قتله عمروء وكان زيد غائباً أو ما جرى مجراه من التكذيب» ففي بطلان القسامة قولان: 
روطو اغنا اقطلل ‏ كذ ادها على اللتوقة .رهد | متفي "١‏ ول علي لظي فلو 
صدق لأوشك أن يوافقه الآخرء فتكذيبه يزيل اللوث. والثانى: وهو الذي اختاره المزني: أن 
اللوث لا يرتفع» والقسامة لا تبطل؛ لأن للورثة في التجاحد والتوافق أغراض» واللوث في 
مكين المدعي من اليمين كالشاهد الواحدء [ثم]('" لو ادعى أحدهما دين وأقام شاهداء 
فتكذيب الأخ لا يمنع من 0000 

التفريع: إن أبطلنا القسامة عدلنا إلى قياس الخصومات, وإن أثبتنا فيأتٍ بأيمان 
القسامة» ويستحق شطر الدية» ولا يستحق القصاص؛ لأن امد المبريكية :لذ سكيد 
بالقصاص ا 

فإن قيل: لو قال أحدهما: قتل أبانا زيد ورجل آخر لا أعرفه» وقال الآخر: قتل أبانا عمرو 
ورجل [آخر]”' لا أعرفه قلنا: لا تكاذب؛ إذ يحتمل أن يكون من [جهله] 7 كل واحد 
هو الذي عيّنه صاحبه» فلا يتنافيان إلا أن ينفي كل واحد منهماء ويقول: لا أعرفه لكن 
أعرف أنه ليس هذا الذي يدعيه. فلو نفى أحدهما ما يدعيه الآخرء واقتصر الآخر على 


دعوى الجهل» فالمدعي لعل 5 ينفي مايدعيه صاحبه؛ (وكذب المعترف و 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) والأصح من القولين عند صاحب التهذيب: اختيار المزني» وقال الرافعي: وكلام العراقيين وغيرهم يميل إلى ترجح 
الإبطال. وقال النووي: أظهرهما: نعم -أي البطلان- (بتصرف). التهذيب: 2558/17 العزيز: 271/١1١‏ روضة 
الطالبين:50/17؟. وانظر : نماية المطلب :17١1:ل/١١»‏ الحاوي الكبير:*١/*5»‏ 45» الوسيط:5/54 2٠١‏ 
الوجيز: .١59/5‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 5/١‏ 5» التهذيب : 5/10 55-١‏ 5, العزيز: 257/1١١‏ روضة الطالبين : 5١/107‏ 7. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : جملة. 

(0) في (م) : العلم. 

(8) في الأصل : ومكذب للمعترف بالجهل. 
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لفقل" القمتاحة على افون دتو ولاك الي 0 

فأما مدعي العلم بنفي الآخرء ليس مكذباً في نفسه فمن يدعي عليه» فالقسامة قائمة في 
حقه. فيحلف ولا يستحق إلا ربع الدية؛ لأنه اعترف بأنه شريك في القتل» فليس عليه إلا 
النصفء ولا يخصه من النصف إلا النتصفء وهو لزنه © وكذلك في الصورة الأولل 
يقسمان, وكل واحد لا يطالب من عيّنه إلا بالربع» "افيد ف كر نه كا 
يستحق من حصته إلا لنشيك ٠‏ 

فإن قيل: لو قال أحدهما: قتل أبانا زيد وعمروء وقال الآخر: لا؛ بل بكر وخالد؛ قلنا: 
هما متكاذبان» فإن لم نبطل القسامة» فكل واحد يأقٍ بأيمان القسامة» ويستحق على خصميه 
التو عننهها تست ادو" للزنا قن دلي تقال يسنانل سايق وكلس قال | لالسو ينيل 
شاركه عمرو؛ قلنا: أما زيد فقد اتفقا على توجه الدعوى عليه بالنصف من الدية» وصار 
النصف الثاني في محل التكاذب» فإن أبطلنا القسامة بالتكاذب» فيحلفان خمسين يميناً على 
زيد» ويستحقان عليه نصف الدية» فإنه متفق عليه" . ومن يدعي انفراده يدعي عليه مزيداً 
اقول" اشزل: دوق دنه على فى اللافومالفي تان ص وو انان فلن قط السام 


بالتكاذب» فهو ف محل التكاذب» فالقول قوله في رد دعوى من يدعي كونه شريك”. 


)١(‏ في الأصل : سقط. 

(؟) انظر: نحاية المطلب :11:ل/7١»الحاوي‏ الكبير: 5/١‏ 4» الوسيط : 2٠١5/5‏ الوجيز : »١٠59/7‏ التهذيب : 
5/1٠‏ 5 5 العزيز: 457/1١١‏ روضة الطالبين : 40/17 7. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 5/١‏ 5» الوسيط : 5/5 ,.٠١‏ الوجيز : »١59/7‏ العزيز: »27573-75/1١١‏ روضة الطالبين 
؟. 

(4) في (م) : فكأنه. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 5/١7‏ 4» التهذيب : 5/37 4 25 العزيز: ١١59/1؛‏ روضة الطالبين : 41/17 ؟. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(0) [؟١/53/‏ م]. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 5/١7‏ 4» التهذيب : 55/17 7. 
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فإن7) قلناء تبقئ القسامةء:فالمدعى لالقراد زيد لا يطلب-من زيد إلا فضلق الذيةة قيحللف 
ويأخذء والمدعي لشركة عمرو وزيد يطلب النصف من زيد وعمرو» فيحلف ويأخذ الربع من 
زيد» والربع من عمروء وف عدد الأيمان [نظر]!''» وسنذكر بعد هذا مأخذه'". 

الركن الثاني: في كيفية القسامة: 

واليمين المعروضة على المدعي يرعى فيها أربعة أمور: 

أونها: التحذير: فيقول له الحاكم: اتق الله» ولا بأس أن يستقرئ قارئاً قوله سبحانه 
وتعالى: ١‏ 50590[] حبق ميجرلل 2 و(ت »ا # ©6741 ©2462 
2 9< احاءزا 7 ©.وز 3 ميم عر + ا «ه 2ع ١‏ © © لح © جه حك نجل رم ع ات 
00 اخاج ومع 2 + أها«ه © لكد] © 4 وهذا استحباب>» ويششحب ذلك أيضاً ف 
أبمان اللعان» وفيما عداهما مما لا تغلظ فيه اليمين لا يستحبء وفيما تغلظ فيه اليمين ذكر 


الع يي 

الثاني: التغليظ: فيقول له: قل بالله الذي لا [99/؟/ظ] إله إلا هو الذي يعلم خائنة 
الأفين وا عي العدون يعم برافانتن الصية "أ ازينا قلا تبرج كتميانض" القلسالنة0/وساق 
في موضعه. والغرض أن التعدد ههنا لا يغني عن التغليظ» فلو قال له القاضي: قل: والله» 
فقال: والرحمن, لم يكن حالفاً» ولو قال: قل: والله الطالب الغالب» فاقتصر على قوله: والله» 


فيل يكوق حالفاً؟ هذا يبن غك أن التحلبظ مستحب أو مستيدق؟ وفية لاف ل 


)١(‏ في (م) : وإن. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير 5/١:‏ 5-5 4» التهذيب:/7ه : 25 العزيز: 27/1١‏ روضة الطالبين : ١7‏ ؟751-5. 

(:) سورة آل عمران» الآية : (لا/ا) . 

(5) انظر: المهذب: 85/5 ه, الوسيط : ,.٠١5/5‏ الوجيز : .٠53/7‏ التهذيب :599/0 العزيز: ١١/5”ء‏ 
روضة الطالبين : 57/107 5؟. 

(5) انظر: المهذب: ه//مه» الحاوي الكبير: »50/1١‏ التهذيب : 8/07 58» الوسيط : »٠١5/4‏ الوجيز : 
5 العزيز: »55/١١‏ روضة الطالبين : 47/10 ؟. 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 0/١‏ 5» التهذيب : 8/07 589» الوسيط : 2٠١5/5‏ الوجيز : »١59/7‏ التهذيب : 
2/7 العزيز: 255/١١‏ روضة الطالبين : 47/107 7. 
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الغالث7). التطبيق لليمين على الدعوى الصريح: حتى قال الشافعي: يقول: إن فلاناً 
انفرد بقتل أبي لم يشركه غيره! "2 وقوله: لم يشركه غيره لا شك في أنه استحباب» فإن الأول 
يُنبي عنه("» والمدعى عليه يحلف على الب بنفي القتل عن نفسه. فيقول: ما قتلت ولا 
تسيبت»:فإنة قد لا يرى حفر البقر يسمى.قناة” أ وفعظء هذه القضايا ستاج. 

الرابع: العدد في أيمان المدعي: لا بدّ من مراعاته» وهذا هو خاصّية القسامة» فإن كان 
المدعي وانعذا حلقى خنبمون عدا وين اثنين فقولان: أحدهما: أن كل واحد يحلف 
خمسين بمينأ» ولا سبيل إلى التوزيع» والدليل عليه أنه لو نكل أحدهماء فالآخر لا يستحق 
نصيبه مالم يحلف خمسين» ولو استحق عند حلفه خمساً وعشرين لكان قد استحق بيمين 
غيره» وهو محال. والثاني: أتما وا" لأن المفهوم من الشرع أن الدم لا يثبت إلا بخمسين 
بعيناً» فإذا حلفوا يحملتهم خمسين» فقد حصل العدد, وهم في حكم الشخص الواحدء 
ويشهد له قوله: ((تبرئكم يهود بخمسين بميناً)) وهم متعددون. وأما قوهم: ((تحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم)) لا حجة فيه؛ فإنه وإن خاطب جمعاًء كان المستحق منهم 


001 
واحدا 1 


من التمبيدلةا لأمور: 


)١(‏ في (م) : الثالث. 

(؟) قال الشافعي : وإذا وجبت لرجل قسامة حلف بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لقد 
قتل فلان فلانا منفردا بقتله ما شركه في قتله غيره انظر :الأم : ١٠٠١/5‏ 

(؟) انظر:الحاوي الكبير: ١/١‏ ه»الوسيط: 5/5 »٠١‏ التهذيب:37/8/17, العزيز: 5/1١١‏ 7» روضة الطالبين:751/17. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 9/١‏ ه» التهذيب : 89-70 3. 

(5) في (م) : فإن. 

(5) في (م) : أنه يوزع. 

(0) أصحهما: أتما توزع عليهم على قدر مواريثهم. العزيز: 258/١١‏ روضة الطالبين : 57/1 ”. انظر: نحاية 
الملطلب:117:ل/" الحاوي الكبير:١9/1*؛‏ المهذب:ه/؟/اه, 4ه الوسيط: 5/5 .3٠١‏ الوجيز: 2150/97 
التهذيب: 9/107؟7. 

(8) في (م) : التنبيه. 
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أحدها: أنه لو نكل واحد كمل اليمين في حق الآخرء فإثبات جزء دون خمسين بيناً 
غير متصور» وغيبة أحدهما أو صغره وجنونه كنكوله» فمن أراد حقه في الحال يلزمه أن يحلف 
خمسين بميئاً» ويجعل امتناع شركائه كنكوطم؛ فلو كان له أخوان صغيران» (حلف) !"7" 
خمسين» وأخذ ثلث الدية» فإذا بلغ واحد حلف البالغ نصف الأيمان» وأخذ ثلث نفسه. 
فإذا بلغ الثالث حلف ثلث الأيمان» وأخذ حصة نفسه. ويقدّر الصغير كالمعدوم» ولا تسقط 
حصة كل شخص من اليمين بفضلة يمين اتفقت لمن تقدم عليه" . 

الثاني: أن التوزيع على الميراث» فمن يستحق ثمن الميراث أو ثلثه أو سدسه [حلف ثمن 
الات امه ا 3 فإن انكسر كمّلنا المنكسرء ولا سبيل إلى الإسقاط» ونقول 
بحسبه: لو زاد عدد الورئة على خمسين» حلف كل واحد يميناً واحدة تكميلاً للكسر 
والتوزيع في مسائل المعادة في الميراث على ما يستقر عليه الحصص آخراًء فإنه المستحق لا 
على ها 

الثالث: لو كان في الورثئة خنثى, فيحلف كل واحد أكثر ما يتوهم أن يكون نصيبه؛ ثم 
يعطى أقل ما ايتوهة أن يكرة تعييه اخذا":الكفان بالكره وق الفسلب بالأقل' ".يانه 
خلف ولداً خنثى وأخاً لأن» يحلف الخنثى خمسين عيناً؛ لاحتمال أنه مستغرق» ويأخذ 
نصف الدية لاحتمال أنه أنثى» والنصف الآخر متروك في يد الجاني» فإن أراد الأخ أن 


(0) 


يحلفء فله أن يحلف خمساً وعشرين [عينا]”'' على احتمال وراثته» ويستفاد بيمينه"" انتزاع 

)١(‏ في الأصل : فحلف. 

(؟) [54١/5/م].‏ 

(9) انظر: الحاوي الكبير: ١0/١‏ 5» المهذب:ه/*/اه, 4ه, الوسيط : »٠١”/5‏ الوجيز : .٠150/5‏ العزيز: 
0١‏ روضة الطالبين : 4/10 ؟-54. 

(54) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 0/١‏ 5» الوسيط : 5/0 »٠١‏ الوجيز : »١50/5‏ التهذيب : 85./10 255١-5‏ العزيز: 
١0؛‏ روضة الطالبين : 53/107 7. 

(5) انظر: الوسيط: 2٠١1/5‏ الوجيز: .٠50/7‏ التهذيب: 5١/7‏ 3, العزيز: 291/1١١‏ روضة الطالبين: 5/17 5 7. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 


(8) في (م) : ومستفاد بيمينه. 
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النصف من يد الجاني» والوقف بينه وبين الخنئى» ولا ينتزع قبل بهينه؛ ولا يسلم إليه إذا 
حلف؛ بل يوقف بعد الانتزاع» ثم إن بان أنه ذكر سلّم إلى الذكر بأبمانه السابقة» وقد 
استوفاها خمسين» وإن بان أنه أنثى سلّم إلى الأخ بيمينه التي قدمهاء فإن لم يكن حلف من 
قبل» فيحلف بعد التبيّن خمساً وعشرين» ويأخذ نصفها"". 

ولو خلّف ولداً خنثى وبنت» حلف الخنثى ثلثي الأيمان؛ لاحتمال أنه ذكر» وأخذ ثلث 
الدية لاحتمال أنه أتثى» وحلفت البنت نصف الأيمان لاحتمال أن الخنثى أنثىء ول يقع 
الأعتك اف مم أجائه7") إلا بالنصف, وتأخذ ثلث الدية» والثلث الباقي متروك في يد المدعى 
عليه موقوفاً بينهما وبين بيت المال» وليس لبيت المال ثابت حتى يحلف عنه» ولذلك نقول: 
من قتل ولا وارث له فلا قسامة» ولا طريق إلا تحليف المدعى عليه/". 

فإنءقيل : إذا جتمعاء وحلق كل واد خملية :وعشرين عيناء فد امتعوفينا عذد الأعان؛ 
فأي حاجة إلى تحليف الخنثى ثلثي الأيمان وتحليف الأنثى النصف حت تزيد؟ قلنا: لأنه 
يتمل أن يكون الى ذكراً والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين [١٠٠/؟/ظ]‏ للخشى 
الثلثان وللأنثى الثلثء» فلا يعتد من الأنثى إلا بالثلث» والزائد عليه لاغ؛ لأنه صدر من غير 
1 نعم) لو كانا أنثيين» فيحلفان خمسين» كل موا خمسة وعشرين» ويستحقان 
الثلثين» والزائد على الاستحقاق معتبر في استيعاب العدد» وغير معتبر في إثبات الاستحقاق 
للغير» فهو في حكم اللاغي في إثبات ما نقدره مستحمًا للخنثى بتقدير الذكورة» فليأت 


بثلثى الأبمان شم إذا أت به نل ذكورته 3 باقى الفلقرن إننه كيه الا ا 


1 


.7 5 روضة الطالبين:5/107‎ »"1/1١ العزيز:‎ 25 5.١/7 : الوجيز: 2150/7 التهذيب‎ 2٠١5/0 انظر: الوسيط:‎ )١( 
في (م) : أمانه.‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 2٠١5/5‏ الوجيز : 0/7١»التهذيب‏ : 41١/07‏ 25 العزيز: ١١31/1*؛‏ روضة الطالبين:/4/1 5 ؟. 
(:) انظر: الوسيط : 2٠١7/5‏ الوجيز : .١50/57‏ 

(5) في (م) : واحد. 

)١(‏ في الأصل : وبان. 

(0) في (م) : فكان. 
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(ذ كاك الى !"يكرت عفر" عن نه ولع هذه السيالة ١‏ كت 4ه جلك 
لعرض: الابسيناقه عبرتي عليه الاسجعفاف فز الك 

فأما إذا خلف جدًا وأختاً لأب وأم وخنئى هو أخ 0 1 أخت لأبء فمقدار 
نصيب الأخت من الأب والأم غير مختلف» فلها النصف بكل حالء والخنشى يتردد بين 
الحرمان؛ يين أن.يكون 3 فيتقل بالجيدة«وبيق أن يسدق :عشر اللال:يأن يكون ذكرا 
- نعردة فين أناسعكق التضنت لكان م أن أو أزيقة اعفار ادال تو كان 


رغب حلف عُشِر الأيمان, وم بأخذ شيئاٌ وحلفت الأخت نصف الأيمان» وهو أقصى 


أحوالهاء وهو قدر استحقاقها بكل مالا "ديت 1 الجد فيحلف نصف 


الأعان» ويأخذ أربعة عبان الدية» ويبقى يقن العشر. موقوفاً 0 2 يد الجاني ةا 


اخيش 0100 فأما إذا نكل الخنثى فالمسلم للجد والأخت تسعة أعشار المال» والعشر موقوف» 
لا عليها بنسبة الأتساع؛ للأخت خمسة أتساعء وللجد أربعة أتساع» فتحلف 


الأخت خمسة أتساع اليمين مع تكميل الكسرء وتأخذ النصف من الدية» ويحلف الجد 


التصن.ويالخك أربعة أنساع المال».وذلك بين بناة على ما مهئدنان'" '". 


(40) لفت 

)١(‏ في الأصل : معسراً. 

(؟) انظر: الوسيط : »٠١07/5‏ الوجيز : .١50/7‏ 

(4) [ه:١/53/‏ م]. 

(5) انظر: تماية المطلب :117:ل/8» الوسيط : 2٠١7/5‏ التهذيب : 5١/17‏ 25 العزيز: .57/1١١‏ 
(5) في (م) : إن رغب .... أو نكل. 

() في (م) : فيأخذ. 

(0) في (م) : سسرع. 

() في (م) : تحلف. 

.57/١١ العزيز:‎ ,5 5١/7 : انظر: نحاية المطلب :17:ل/4» التهذيب‎ )٠١( 
في (م) : يفض.‎ )1١( 

.”8/١١ ل/3» العزيز:‎ :١0 : انظر: تحاية المطلب‎ )١١( 
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وقد ذكر الشيخ أبو على [ههها] "١"‏ وبعها أن ليون ل علق" لأنه وف لت من 
يدعي » وإعما يدعي من يعلم أنه مستحق» وهو شاك. وهذا قياس ع ولكن يقتضي أن للا 
تحلف العصبة مع الخنثى في الصورة السابقة» فهو على نقيض جميع التفريعات السابقة» فقد 
00000 ش 5 90 
لمجي اع من لا لق لووقا وي 


الرابع: هو أنه لو مات المستحق, وخلّف ابنين, وزع عليهما فيحلف كل واحد خمسة 
وعشرين [عين] , فلو مات أحدهما عن ابنين» وزع نصيبه عليهماء فيحلف كل واحد ثلاثة 
عش ره «قلؤ مات أحن الاففية :عن ابعين» وزع على ابنيه» فيحلف كل واحد سبعة» ولا يخفى 
وجد لساب بعد قود القاعدة جد كلاق مين المدعي تفي تزرى "سين لا 


7ن 


فأما إذا لم يكن لوث,ء ووجهنا على المدعى عليه؛ ففي التعدد قولان منشأهما أن علة 
التعدد حرمة الدماءء أو هو البداية والإمالة عن قياس الخصومات. أحدهما: أنه يتحد, فإن 
التعدد مخالف للقياس. والثاي: أنه يتعدد؛ لأن علة التعدد حرمة الدما""» ويتأيد ذلك بقوله: 
و ( 500 1 
((تبرئكم اليهود بخمسين بميناً)). (ويجري)"' القولان في اليمين المردودة بنكول المدعى عليه 


على المدعي» فإنه جار نا القياس» والقولان جاريان في الأطراف مع القطع بأن القسامة 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() في (م) : لا تحلف. 

(*) قال الرافعي: والصحيح عند الجمهور: أنه يحلف. العزيز: ١١/7.وانظر‏ : تحاية المطلب :11:ل/9. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : وهو يتعدد. 

(5) انظر: تحاية المطلب :11:ل/١٠١»‏ الحاوي الكبير: 7/١‏ 4» العزيز: 235/١١‏ روضة الطالبين : 07/ره4 7. 

(0) والأظهر التعدد. العزيز: 255/١١‏ روضة الطالبين : 45/0 5. وانظر:نحاية المطلب :/ا:ل/*» الوسيط : 
4/١٠ء‏ الوجيز : .٠50/5‏ التهذيب : 47/107 43-5 5. 

(0) في الأصل : وتحري. 

(9) في (م) : في القياس. 
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غين تجازية فزينان وف تقب تلن لقعا تيك لذ الونكه تزاول يان ل ينقددا"'. كإن قلناءالا 


يتعدد» فلو بلغ الوق مبلغ الدية فقولان. 5ن قلنا: يتعددء فلو نقص فقولان في التكميا 

ٍ : 1100000 ء /(9)() 
والتوزيع. وكذا لو بلغ ديتين فقولان في التكميل أو (التوزيع) 
ذكرناه في الأجل في ضرب هذه الأطراف على العاقلة. ويفارقه في أن دية المرأة وكذا أبدال 
النفوس» يقطع بكمال القسامة فيها وإن ترددنا في الأجلٍ وقدره ا والله أعلم. 

فروع ثلاثة: 

أحدها: أنه لو أقام مدعى الدم في صورة اللوث شاهداً واحداً» وكان لا يطلب القصاصء 
فالدية تثبت بشاهد ومين» فهل يكتفى بيمين واحدة؟ قال الأصحاب: إن قلنا: إن (لليمين 


لاتق النشاو ماخر الما ا 


. وهذا أيضاً يضاهى ما 


اعمّدٌ به شاهدا فلا بدّ من 
خمسين يميناً» ولا فائدة في اختلاف اللقب. أما إذا قلنا: إنه يكتفى بيمين واحدة في غير 


الإداية تقاف له ولك لون أنه سيق عيقا وإن اقند قنك ساعد كفا تعن ا 


قال الإمام: إن كان يريد الدية فينبغي أن يمنعه القاضي عن زيادة الأمان» فإنما غير متوجهة, 


)١(‏ انظضر: الوسيط:ه/7١١؛»الوجيز‏ : »١150/7‏ التهذيب:57/07 15-5 7, العزيز: ١١//ا»‏ روضة 
الطالبين: 55/177 7. 

(0) في (م) : فإن. 

(؟) في الأصل : التضعيف. 

(5) قال الرافعي: إن قلنا: لا» فههنا أولى. وإن قلنا: نعم» فقولان. والثاني منهما يستويان في هذا التغليظ كما يستويان 
في القصاص وف تغليظ الدية» وهذا أشبه بأن يرجح. وإذا قلنا بالتعدد» فذلك فيما إذا كان الواجب فيما يدعيه 
مئل بدل النفس. فإن كان الواجب دون بدل النفس مقداراً كما كان في اليد الواحدة أو حكومة فقولان» 
أصحهما كما ذكر المتولي وغيره: أنه يحلف المدعى عليه خمسين يبميناً. اه. بتصرف. العزيز: 237/١١‏ روضة 
الطالبين : /7أره ع 55-19 7. 

(5) انظر: العزيز: 27/8/١١‏ روضة الطالبين : 5/10 ؟. 

(5) غير واضح في الأصل. 

(0) في الأصل : تتعدد. 

(0) [5١/؟/‏ م]. 

(9) في (م) : واعتد به. 

.5"9/1١١ العزيز:‎ ١150/57 : انظر: الوسيط : ه/07١٠» الوجيز‎ )٠١( 
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فالبجيع!"! الواتيدة كافيف فويس أن مغر المتجد ابإرادته 0 [١٠/؟/ظ]‏ 


تظهر هذه الفائدة على قولنا: إن القصاص يستحق رما لماي" . فإن أراد القصاص فله أن 
يتخذ ذلك لوث ويحلف خمسين» وإن لم يرد القصاص فله الاقتصار على واحدء فأما التخيير 
بين يمين واحدة وخمسين بميناًء والمقصود حاصل (بواحدة)!"'» فلا وجه له" . 

الغاني: إذا ادعى القتل على رجلين, و(قلنا)7): لا بدّ من خمسين بمينا» فهل يوزع 
غليهنما آم علق كل انعد خرينين "على قولين كما فق حاتت المدضن بإذا عله عيدو ”. 

الغالث: إذا اعترف المدعى عليه بالقعل, ولكنه أنكر كونه عمداً. فهل تتعدد اليمين 
عليه في نفي ضد العمدية؟ قال الأصحاب: فيه قولان مرتبان على أصل القتل» وأولى بأن لا 
تتعدد؛ لأن استحقاق الدم صار مفروغاً عنه في الأصلء» وهذا واقع في الوصفء والوصف 
فرق الكو "1 جين ارقي فا جوم فزن 1 لوضف إذا كان ينا ريه إن |" الصاضة 
فكيف يكون دون الأصل7"). 

الوظيفة الخامسة المرعية في أبمان القسامة: الموالاة في الأبمان: 


حتى يجري في مجلس واحد, فهذا أيضاً يرعى مع التغليظ والتحذير والتعديد. فلو انقطع 
الولاء» نُظِرَّء إن جُنٌ في أثناء اليمين» قال الأصحاب: إذا أفاق بعد ذلك بنى ولا يستأنف» 


06110 رينت 

)١(‏ تحاية المطلب : 110:ل/”. 

(؟) في الأصل : بواحد. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : »١7/١7‏ المهذب : 5179/5, الوسيط : ,.٠١7/5‏ الوجيز : 2٠50/5‏ التهذيب : 
7 العزيز 59/11١:‏ » روضة الطالبين : 55/107 ؟. 

(5) في الأصل:قال . 

(5) أظهرههما: يحلف كل واحد خمسين. روضة الطالبين: ١45/177‏ انظر:الحاوي الكبير: 4/١‏ 7 »المهذب:ه/رهل/اه, 
الوسيط : 2٠١/6‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير : 7١/7اء‏ التهذيب : 7 27884 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 


(9) انظر : تماية المطلب : /1١:ل/5-7.‏ 
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وهذا ينبغي أن يبنى على أصلء وهو أنه لو حلف في مجالس هل يجوز؟ وفيه وجهان أوردّهما 
القاضي. ووجه المنع: أن وَقْع اليفك والققمد بق قر القت ا 

ولا خلاف في أنه لو عزل القاضي يلزمه الاستئناف عند القاضي الآخرء فإنه لا يحكم إلا 
بما جرى في ولايته. ولو مات في أثنائه فالوارث لا يبني؛ بل ستان 1 ل ةا 


أنه ييني. وهذا يلتفت على بناء حول الوارث على حول الموروث في قول بعيد!”'. ولو نكل 
المورث عن القسامة, لم يكن للوارث الحلف بحال» فإنه بطل حق مورثه بالنكول» فكيف 


يشت ان 


الوظيفة السادسة المرعية في اليمين: أن تجري بحضور المدعى عليه: 
فلو كان غائباً» قال القاضي: لا يعتدّ بأبمانه ولو قال: لا بيّنة لي» فلا تسمع دعواه. وهذا 
كأنه 3 هو خارج عن القياس» ثبت في حق مستحلفء فإذا غاب ١‏ يعتل» وكأن 


الركن الثالث: في حكم القسامة: 


فإذا بدأنا بالمدعي» وعرضنا اليمين عليه» فإن نكل سقط حقه. ولم يقم وارثه مقامه. 


.؟/١١ قال الرافعي: يبني ولا يستأنف؛ أما إذا لم نشترط الموالاة فظاهرء وأما إذا شرطناها فلقيام العذر. العزيز:‎ )١( 
.١59/57 الوجيز:‎ 2٠١5/5 الوسيط:‎ »5 7/1١ وانظر: الحاوي الكبير:‎ 

(؟) انظر: الوسيط : 2٠١5/5‏ الوجيز : .١59/7‏ 

(5) في الأصل : وعيّن. 

(5) أبو عبد الله محمد بن أحمد النضريء المروزي الشافعي» صاحب القفال المروزي» صاحب وجه في المذهب؛ له 
وجوه غريبة نقلها الخراسانيون» عاش نيفاً وسبعين سنة» وكان حياً في حدود الخمسين إلى الستين وثلاثمائة. وقيل: 
توفي في عشر الثمانين» وثلاتماثة. انظر : سير أعلام النبلاء : 2177/١‏ طبقات الشافعية: 55/5 .١‏ 

(5) انظر: الوسيط : 5/4١٠١»ءالوجيز: ١553/7‏ »التهذيب : 57/17 3, العزيز: .75/11١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: »47/١‏ التهذيب: 2357/17 

() في (م) : ولكنه يقول. 

(8) في المسالة وجهان أظهرهما : نعم كالبينة. العزيز: 2707/1١1١‏ انظر: الوسيط : 2٠١5/5‏ الوجيز : .١50/7‏ 
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تتح لقنن ططلق الليضن اولي كاك طقسف لسو و٠‏ كا ني نف 
البمين علق المذغن ؟ فتولان: احدهناء' أنه لا تزدة لأندا نكل عن الينين77” مرة واحدة» 
فلا تعود إليه. والثاني: أنه يحلف, فإنه نكل عن الابتداء» لا عن اليمين ار 1 قال 
الشيخ أبو محمد: هذا يبتني على القولين في تعدد اليمين المردودة» فإن قلنا: لا تتعدد 
فيحلف, ويحمل امتناعه على الاحتراز عن كثرة الأبمان0. وقال غيره: إن قلنا: تتحد فترد» 
وإن قلنا: بالتعدد فالقولان جاريان لعلتين: إحداهما: أن المقام يتعدد, فهذا ابتداء» وهذا ردٌ. 
والسالل ؟ أنه يسند اق البمين اللوظ»:ورضا يططر لريان (بتكول)!" لزعي غلبت وقنال 
فاتلوق فإ قلنا؟ سند وذ فرق حوزن لتك من وتولخو "1 وضزرد الأضيفنانه القزلن فين 
أقام شاهداً واحداً» ونكل عن اليمين معه, ثم أراد أن يحلف اليمين المردودة» وكذلك لو نكل 
عن اليمين المردودة» ثم وجد شاهداً» وأراد أن يحلف معه, وكذلك لو نكل عن اليمين 
المردودة حيث لا لوث [وظهر لوث]”, (فاراد)'” ' الحلف» وكذلك في كل نكول عن يمين 


مع العود ا "مناه لكر 0 . ويستمد هذا من حقيقة أخرى» وهو أن المدعى عليه 


.5 0/1١1١ »العزيز:‎ ١٠50/7 : الوجيز‎ 2٠١5/5 : انظر: المهذب: 5/١لاه, الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : فإن. 

(5) في (م) : باليمين. 

/53/١57[ )5(‏ م]. 

(5) أصحهما: الرد. العزيز : »57/١١‏ روضةالطالين : 58/17 ؟. وانظر : الوسيط : 2٠١8/5‏ الوجيز : 2150/57 
التهذيب: 5/17 7. 

(5) انظر: الوسيط : .٠١/8/4‏ العزيز: .47/١١‏ 

(0) في الأصل : نكول. 

(8) انظر: العزيز 7/١1١:‏ 5. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في الأصل : وأراد. 

(١1)ف‏ (م) : إليه 

(؟١)انظر:‏ الوسيط : ١٠١8/5‏ ءالوجيز : .١٠50/7‏ العزيز : »47/١1١‏ روضةالطالين: 5/6/0 7. 
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لو نكل عن اليمينء فلا يمكُن من العود؛ إذ تعلق بدكوله حق للمدعي!''» وهو التسلط على 
اليمين» فليس له إبطاله بعد ما ظهر منه التكول صريحاً» ومن رد عليه اليمين لو ظهر نكوله, 
ثم رغبء يمكّن منها!"'؛ لأنما''' حقه. وهو آخر الخصومة» وليس يتعلق بنكوله حق لغيره 
فنكوله تأخير لاستيفاء حقه. والمدعي في يمين القسامة كالمردد” ' بينهماء فإن البداية به كأنه 
رد عليه مق وتخده فإنه أثنت :جما لمه لإثبات غرضية» وإقا عمل كول تق الدع عليه 
فإذا أسقط المدعى عليه حقه من الحلف بالنكول» فله العود إلى حقه على رأي» ويحتمل 
تقيطتة» فينو 'مظا اقتطراني الفوليق» هذا شك 'نكوله ختن ,القطا م . 

فأما إذا حلف» فيستحق به الدية» وهل يناط به القصاص؟ [7١١/7/ظ]‏ فعلى قولين: 
القديم: أن القصاص يناط به؛ لأن المقصود من شرع القسامة عصمة الدماء عن الاغتيال؛ 
ولقد علقنا بلعان الزوج إيجاب الحد عليها. والقول الجديد: أنه لا يستحق؛ لأن سفك الدم 
بالأيمان والدعوى عظيمء وأما المرأة فإكما مسلطة على دفع الحد عن نفسها بمثل لعانه» فإن 
امتنعت تأكد الأمر بامتناعهال ', ثم إذا آل الأمر إلى المال» فإن ادعى العمد المحضء فالدية 
على الجاني» تاذ ادحل اللنضا ]د لبه العمد قم الهاقنة'"' زوإن ادق أضيل الققا »انكر 
الجاني كونه عمداً» وظهر اللوثء فله أن يحلف على إثبات صفة العمدية خمسين ييناً إذا 
فليا ينا يه "لقتو ولا ته ير" نوين عترويت”" الفاقلة يفطا خرنواء وإك الكروا 


وخلفف لعن عليه قلت اعرد علي !"1 بزإفا علق إذا 1 ينسم امدق علي كونه خظاء 


(1) في (م) : المدعي. 

)١(‏ في (م) : تمكن منه. 

() في (م) : لأنه حقه. 

(4) في (م) : المتردد. 

(5) انظر: الوسيط : ١٠١8/5‏ ءالعزيز: »47/١ ١‏ الوجيز : 2150/7 
(5) انظر: الأم : 45/5.» والجديد هو الصحيح. العزيز: 240/1١١‏ 
(0) انظر : العزيز: »47/١١‏ روضة الطالبين : 10//غ ” 

(8)انظر :روضة الطالبين : 4/10 ” 

(5) في (م) : اعترف. 

.51١/١١ : انظر: التهذيب : 59/107 5» العزيز‎ )2١( 
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أو ادعى كونه عمداًء وإِن نكل الجاني» ورددنا اليمين على المدعي فحلفء فهل تؤخذ من 
العاقلة؟ طريقان: منهم من قال: قولان يبتنيان على أن اليمين المردودة إقرار أو بينة؟ فإن قلنا: 
إقرار» فلا تؤاخذ العاقلة به» لأن مستندها نكول الجاني» فهو كتقراره» وإن قلنا: بينة؛ 
فيؤاخذون به. والثاني: وهو الصحيح. القطع بأنه لا يحب عليهم؛ لأنا إذا لم نسمع إقراره» 
فتسليطه على توجيه الغرم عليهم بنكوله لا وجه له. وإنما تجعل اليمين المردودة بينة في حق 
المدعى عليه77'". ويظهر أثر ذلك في الدعوى على المحجور كما تقدم. 

ثم إذا حكمنا بالدية بالقسامة وسلّمناهاء فأقام المدعى عليه بينة على غيبته وقت القتل» 
نقضنا القضاء واسترددنا الدية؛ وقدمنا البينة على الأبمان7". هكذا نص عليه الشافعي/ 
وهو صحيح. ومهما نكل المدعي عن اليمين فقد ذكرنا أن حقه ساقطء وليس لوارثه إذا 
مات أن يحلف, فهذا أيضاً من أحكام نكوله. 

[الركن]7* الرابع: في بيان من يحلف أيمان القسامة: 

والأصل أنه لا يحلف إلا مستحق البدل» ويخرّج عليه مسائل: 

إحداها: أن عبد المكاتب إذا قتل, وفرعنا على (الأصح)7" في جريان القسامة في 
العبد» وهو الذي قطع به بعض الأصحابء فالمكاتب يقسم., ثم إن حلف وعجز بعد ذلك 
ورقَء أثبت البدل لسيده» وإن نكل ثم عجزء فليس للسيد الحلفء وإن لم يتفق لا إقدام ولا 
نكول» فعجزء فالسيد يحلف؛ وعلى الأحوال تطابق حالات السيد معه حالات الوارث مع 


الورك ؟ أنه يلقن اللللف هه" "ل والوارت عملقة» تان ل يكن متنسحا يال العقل "ولك 


/5/١62[ )1(‏ م]. 

)١(‏ انظر : تماية المطلب : 7:ل/5» العزيز : »57/١1١‏ روضة الطالبين : 48/07 ؟. 

(*) انظر: الحاوي الكبير 55/1١:‏ »الوسيط: 5/5 »٠١‏ الوجيز :55/7 »١‏ التهذيب :/ره: ”2, العزيز :5 .70/1١1١‏ 

(5) والنص الذي أشار إليه المصنف هو قول الشافعي رحمه الله: وإذا حلف ولاة الدم على رجل أنه قتل لهم قتيلاً 
وحدهء وأخذوا منه الدية أو من عاقلته» ثم جاء شاهدان بما فيه البراءة للذي أقسموا عليه من قتل قتيلهم» رد ولاة 
القتيل ما أخذوا من الدية على من أخذوها منه. الأم : 55/7. 

(ه) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(5) في الأصل : الأصل. 

(0) انظر: الوسيط: 2٠١/5‏ الوجيز: 2١50/7‏ التهذيب: 559/1, العزيز: 447/1١١‏ روضة الطالبين: 49/17 ؟. 
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تقدر اليا لني للمورثء وتنقل إلى الوارث» فيجري الإرث وي" عاديا ف الف 


الثانية: إذا قلنا: العبد يملك بالتمليك؛ فملكه عبداً فقتل فهذا يبى!؟' على أن ملك 
الك نوقلي ل متف انعرف كدر كام إن هادان لنقلي »اليه نعو الذى ملت 
وإن قلنا: لا ينقلب ففي حلف العبد وجهان ذكرهما العراقيون: أحدهما: أنه يحعلف 
كالمكاتب. والثاني: أنه لا يحلف؛ لأن ملكه ضعيف بعرض الانقلاب بعتقه وبيعه؛ بخللاف 
ملك المكاتب» فإن قلنا: لا يحلف العبد لضعف ملكه. فلا يحلف السيد لسقوط ملكه؛ وإن 
قلنا: العبد يحلف» فلو استرجع السيد القيمة حلف كما في الا 

الغالثة: صوّر الشافعي -رحمه الله- قل عبد لأم ولدء وما أراد به ملك أم الولد» فإنه 
فرّع على الجديد في أن أم الولد لا تملك ولكن أراد به إذا كان برسعهال"» وهو (يعزى)!” 
إليهاء وهو عبد السيد قال: وهو الذي يحلف على الجديد, فلو'' '' أوصى لها بقيمته 
والنلث وافي» فإن حلف السيد سلمت القيمة لما بعد موته» وإن لم يحلف ولم ينكل حتى 
افع قال النداضي إلى نه رمتو 2 زا تافر سابك نيبام ارين "اذا 


مشكلء وقد قطع به الشافعى» واتفق عليه الأصحاب» وهو تحليف من لا يستحق القيمة) 


)١(‏ في (م) : العقد. 

(0) في (م) : فيه. 

(؟) انظر: الوسيط: 2٠١/5‏ الوجيز: 2150/7 التهذيب: 3575/17, العزيز: »47/١١‏ روضة الطالبين: 59/107 7. 

(5) في (م) : يبتبي. 

(5) في المسألة وجهان» أصحهما: انقطاع حق العبد وتكون القيمة للسيد. العزيز: »47/١ ١‏ روضة الطالبين: 59/5 )١‏ 
وانظر: الوسيط: 23٠١/8/5‏ الوجيز: .١50/7‏ 

(5) الصحيح: أنه لا يملك» ويقسم السيد. العزيز: 4/١١‏ 4» روضة الطالبين: 49/1 ؟. 

(0) في (م) : برسمه. 

(8) في الأصل : تعدى. 

(5) في (م) : فهو. 

)٠١(‏ في (م) : ولو. 

.19-1/8/1١ انظر: مختصر المزن مع الأم: 8/2 ه”, الحاوي الكبير:‎ )١١( 
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وننلك"" بن نا ابعل الول للوضيةة وها قله 1 مزق دلق علي القول الشعنظ 3 1ن للك 


للوارث في الموصى به قبل القبول. وغاية الإثبات في تعليله» وهو مقطوع به, أن الورئة للحم 
رتبة الخلافة مطلقاً وغرضهم في تبقية الوصية كغرض المورث» ولو كان حيّا لحلف؛ ولذلك 
يقضي الوارث دين الأجنبي متبرعاًء فيلزمه القبول على المذهب, ولو قضى أجني لم يلزمه 
القبول 9 

فإن قيل: فلو أوصى بعبد'' لغيره» فادعاه مستحق» فهل للوارث أن يحلف لتنفيذ 
الوصية؟ قلنا: فيه تردد يحتمل أن يقال: يحلف للتنفيذ» ويحتمل أن بمنع؛ لأن الملك حاصل 
وساي الوا أ بوا روط" انك وهو ساد فق البمخ رفلكة اكات مانت السام نان 
المستولدة لا تقدر على القسامة» فإن استحقاقها يستند إلى القنل» [١١/؟/ظ]‏ فلا يمكن 
طريان استحقاق القيمة فيه» فالمستند إلى القتل الخلافة» فإذا حلفت الورثة أيمان القسامة» 


0070 ا : 
سلمت القيمة لأم الولد "2 وإِن نكلوا تبرماً بيمين لا فائدة لهم فيهاء فهل تحلف المستولدة؟ 
فيه قولان: أحدهما: لا؛ لأنما تأخذ ما ثبت ملكاً للموصىء أما إثبات ملك الموصى لتبتنى 
عليه وصيته ليس إليها””؛ إنما هو إلى المالك أو إلى خليفته. والشاق: لما ذلك؛ لأنها مص 


سعد والقولان جاريان في الغرماء إذا أرادوا أن يحلفوا أيمان القسامة عند نكول 


الوار, كن 


)١(‏ في (م) : وسوّوا. 

»54 5/١1١ التهذيب : 2579/0 العزيز:‎ »٠50/7 : الوجيز‎ 2٠١8/5 الوسيط:‎ 2١9/1١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
روضة الطالبين : 49/17 ؟.‎ 

(©) في الأصل : بعين. 

.]م/؟/١:95[‎ )5( 

(5) في (م) : فارتبط. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2١9/17‏ الوسيط : ٠١/5‏ »التهذيب: 375/107, العزيز: .454/١١‏ 

(0) في (م) : إليه. 

(8)الأصح المنصوص: لا قسامة لما. الحاوي الكبير: 2١3/١17‏ وانظر: الوسيط : 2٠١8/5‏ العزيز: 54/١١‏ . 

(9) قال البغوي : أصحهما-وهو المذهب- أن الغريم لا يحلف . التهذيب : 2559/1 انظر : الوسيط : 2٠١8/4‏ 
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وعلى الجملة؛ فليس يتحتم على الوارث [اليمين] ('؛ فإنه سعي في تحصيل غرض 
للغير'''» وإنما الواجب عليهم الكف عن المنع» فأما السعي في التحصيل فلا ©2. ثم قال 
الفعاقعي روزن "1 ل يشمت الزرئة 1 يكن لو ولط" لذ انناف الفتتى عليه" وظاهوليةا 
دليل على أن لا قسامة لأم الولد» وأن الدعوى لا تعطلء فللورثة توجيه الدعوى, ولأم الولد 
أيضاً. ومن أصحابنا من قال: إنما ينبت لأم الولد إذا قلنا: للها أن تحلف, فأما إذا منعناهاء 
فليس لما الدعوى, فإنه ربما ينكل المدعى عليه» (وهي لا 00 على الحلفء» وهذا فاسدء 
فإن منعها من أيمان القسامة لاستنادها إلى استحقاق في القتل لا يوجب منعها من اليمين 
المردودة بعد ترسخ الملك ورد الدعوى إلى (تعيين)!'' القيمة. والدليل عليه أن دعوى ملك 
القيمة عليه تسمع مطلقة» ودعوى الدم مع أيمان القسامة لا تسمع إلا مفصلة» ثم الوجه 
القطع إذا فرعنا على الصحيح أن ملكها لا يقف على إعراض الورئة7). ومن بنى دعواها 
عل فينهنا 006 ذلك على تركهم الدعوى أيضاًء وإنما المشكل أن الشافعي لما أثبت 
الطلب للوارث» وهذا أبمان» رجع'' '' إلى طلب ملك تأخره؛ ولا ملك لحم» وإثبات ذلك لحم 
مقطوع به» وطريق التوجيه أتمم يقدمون إقدام من لو أقسم لجاز» فإذا تكلوا بطلت'''' اليمين 
بالاستتهام لخصومة القسامة» فإن لم تكن المسألة في مظنة القسامة» فلا محمل لطلبهم إلا 


الوجيز : »١150/7‏ العزيز: 447/١١‏ روضة الطالبين: 50/10 5؟. 
)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
)١(‏ في (م) : الغير. 
(؟) انظر : الوسيط : ١٠١8/5‏ الوجيز : 2150/5 العزيز : .55/١١‏ 
(:) في الأصل : إذا. 
(5) انظر: مختصر المزنٍ مع الأم : //9ه "5 الحاوي الكبير : 218/1١7‏ الوجيز : »١50/7‏ »العزيز : .55/1١١‏ 
(5) في الأصل : وهو لا يقدر. 
(0) في الأصل : نفس. 
(8) المذهب : أن لما الدعوى وطلب اليمين .العزيز 1١:‏ 47/1» روضة الطالبين :550/1. 
(9) في (م) : فسينبي. 
(3:)1 (8): تمع 
)١1١(‏ في (م) : وطلب. 
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السعي في تنفيذ الوصية!''» والاحتمال متطرق إليه. 

الرابعة: إذا قطع يد العبد. فعتق ومات,. فعلى الجاني كل الدية, دل الدية 
نصف القيمة» فهي مصروفة إلى السيد» وهو مستبدٌ بالقسامة في هذه الصورة على ظاهر 
المذهب إذا قلنا: يقسم على عبده لكين فإن قلنا: لا يقسم ففي هذه الصورة وجهان: 
أحدهما: أنه لا يقسم؛ لأنه يستلحق بالرق» فهو في حقه قيمة. ولو نظرنا إلى المآل لما صرفنا 
إليه شيئا. والثاني: أنه يقسم؛ فإن الواجب على الجاني بدل حر صرف إليه للضرورة» وإن 
كان الواجب فاضلاً عن أرش اليد فهو موزع عليهم7» ثم يتعدى النظر في أن كل واحد 
يحلف خمسين بميناً أو يوزع» وقد ذكرنا تفصيله. 

الخامسة: لو لم يقسم الولي حتى ارتدٌ, فأراد الحلف في الردة؛ فإن قلنا: الملك غير زائل 
بالردة» فله ذلك؛ وإن قلنا: زال ملكه فلا. فإن قلنا'): ملكه موقوفء وعليه أكثر تفاريع 
الشافعي» فالظاهر أنه يحلف, ثم إن عاد إلى الإسلام سلم إليه الدية» وإن لم يعد حتى مات؛ 
0026 الدية مع جميع أمواله إلى مصرف الفي72". وفي النص إشكالان: 

أحدهما: أنه لو مات مرتدًا صرف إلى الفيء. وتبينا على قول الوقف أن ملكه زائل 
بالردة فإنه لم يملك الدية أصلاً حال اليمين» فكيف تسلم بيمين من لا يملك الدية لأهل 
الفيء» فاضطرب الأصحابء فمنهم من قال: الشافعي فرع على قوله أن ملكه لا يزول؛ 


.45/١١ : »الوجيز : 150/7. العزيز‎ ١٠١/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : وإن. 

(0) في (م) : كان. 

(:) انظر: تماية المطلب: 17١/ل/”»‏ الحاوي الكبير :231/1 الوسيط: 8/5 2١٠١‏ الوجيز: 2١50/5‏ العزيز: 5/1١١‏ 5. 

(5) الأصح : أنه يقسم. العزيز: »41/١١‏ روضة الطالبين : 2551/1 وانظر : تماية المطلب : /١1‏ ل/5» الوسيط 
٠:‏ الوجيز: 2150/97 التهذيب 2371/17 

.]م/١/١5١[‎ )5( 

(0) في (م) : صرفنا. 

(8) انظر: تحاية المطلب: /١17‏ ل/3,» الوسيط : 2٠١9/5‏ الوجيز 2١50/7:‏ التهذيب 395/17, العزيز: 257/١1١‏ 
روضة الطالبين:551/1. 
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وأراد بالوقف حجر القاضى عليه في التصرفء, فعلى هذاء القياسٌ ا ومنهم من 
تكلف التعليل بآن'" المرتدٌ وإن زال ملك فهو الوارث الأضلي للدية”"» وقد البتنا للوارت 
مع الوصية بالقيمة للمستولدة أن يحلف أيضاء فهذا أيضاً بمثابته» وهو ضعيف؛ لأن ذلك 
مول على تيفيك الوضية والسعى :فيها"؟. .وعدا ليس يتضة للتوجة: 

الإشكال الغابي: أنه كيف يقدم على اليمين وهو على التردد في أنه عملك أم لا؟ إذ 
فرعنا على قول الوقفء وهذا أوهنء فإنا قد اثبتنا الحلف مع التردد في مسائل الخنثى كما 
سبق. والأصل أن الملك إنما ينقطع بردة 000 إلى الموت» ول يتبين إفضاؤه إلى الموت» 


فستصحب لملك0), 


السادسة: السكران: 
إن قلنا: هو كامجنون فلا يحلفء وإن قلنا إنه كالصاحيء قال الشافعي لا يحلفه 


[الغا 1" حتى يفيق» فلو حلفه القاضىء قال الأصحاب: هل يعتدٌ به؟ فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يعتد به ولكنه عدل عن المسلك الأقصد. والثاى: أنه لا يعتد؛ لأن النجر لا 


١ 2‏ 0 8 : )0( 
يحصل في حقه., وهذا الخلاف غير مخصوص بالقسامة؛ بل يجري في كل بمين 5 
[:١٠/ل؟اظ].‏ 


)١(‏ في (م) : يطرد. 

(0) في (م) : فإن. 

(©) في (م) : الأصل الدية. 

(:) أظهرهما: أنه يقسم وتثبت الدية» ويكون لأهل الفيء. العزيز: »4//١١‏ روضة الطالبين: 551/17. وانظر : نماية 
المطلب : /١7‏ ل/"» الحاوي الكبير: »,357/1١7‏ الوسيط 2٠١9/5:‏ الوجيز .١517/57:‏ 

(5) كذا في النسختين وكتب في الأصل فوق الكلمة : مفضية. 

(5) انظر : تماية المطلب : /١١17‏ ل/”؟. 

(7) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(8) والأصح: أنه كالصاحيء روضة الطالبين: 557/177. وانظر: المختصر مع الأم: 2871/8 تماية المطلب : 37/ل: 
»١1 5‏ الحاوي الكبير: 5 .50/1١‏ 
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القسم الثاني من الحجة التي تثبت الدم: الشهادة: 


5 4 98 )00( - 
وسيأق تفصيلها في الشهادات» كانم نتعرض الآن لما يختص بالشهادة على الدم؛ وها 
شرائط. 


الشرط الأول: العدد والذكورة: 

فلا تنبت الجنايات الموجبة للقصاص إلا بشهادة رجلين» ولا تفثبت برجل وامرأتين» 
وشهادة امال يكتفى فيها'"' برجل وامرأتين» وكذا كل قتل لم يوجب القصاص؛ لكونه خطأ 
أو شبه عمدء أو صدر ممن لا يكافئ» أو من صبي أو مجنون» فيثبت برجل وامرأتين» وتثبت 
الدية وكل ما تعلق به وجوب القصاصء فإذا شهد رجل وامرأتان سقطت الشهادة» ولا 
يثبت بما القود ولا المال لو آل الأمر إليه» وهو كذلك. وإن فرعنا على أن الدية أحد موجبي 
العمد» فإنا مع ذلك نعلم أن القصاص هو الأصل المقصود, ا هو التابع» وإِنما قراره 
ادك 

فأما القتنل الذي تعلق به القصاصء ولكن سقط بالعفو وتعين المال» ففي إثباته بعد العفو 
لإثبات المال وجهان مشهوران: أحدهما: أنه يثبت نظراً إلى الحال. والثاني: المنع؛ لأن المثبت 

هو القت ل كما جرىء وقد يجري موجباً للقود» وموجب القود لا يثبت بشهادة النسوة وإن 
كان لا يطلب منه القود. ولذلك لم تثبت به الدية إذا جرى العفو ا 

فأما الجراحة التي يتعلق القصاص ببعضها دون بعض» فقد نص الشافعي على أنه لو 


شهذ.شاهدان على هائفة مسبوقة"" بإيضاح» (فكما)!"" لا يقبت الإيضاح الموج 
)١(‏ في (م) : ولكنه. 

)١(‏ في (م) : فيه. 

() في (م) : والكآل. 

(4) انظر: مختصر المزني مع الأم: 557/4» نحاية المطلب: 7إل:91, الحاوي الكبير: 2/7/١‏ الوسيط: 2٠١9/5‏ 


الوجيز : »١51/7‏ العزيز: »51/١١‏ روضة الطالبين: 5/107 7. 

(5) أصحهما: المنع. العزيز: »51/١١‏ روضة الطالبين: 157/1. وانظر: تماية المطلب : 7/ل:5١2‏ الحاوي الكبير: 
١/؟ل/ء‏ الوسيط : 2٠١9/5‏ الوجيز : .١537/7‏ 

(5) [١5١/؟/‏ م]. 
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للقضاض» لا يفيك لم :ق بحق الأرش:وإن لم :توتغني: القضاصض"'". وض غلى أنه لو شهد 
رجل وامرأتان على أنه رمى عمداً إلى زيد» فمرق السهم منه» فأصاب غيره خطأء أن الخطأ 
قت ومن الى انود" اكالختلقالأفيصابية تع نم اقال» قولان بلقل والصمرييدة 
إذ كل واحد من الفعلين موجب للقصاصء أفضى إلى ما لا يوهجبء فينظر في قول إلى 
اتوص والقضياه رون فوا كل لمعي لمي مواقي اناه نينا ققد الحقو روه 
الأصحاب من فرق بأن الجناية في الموضحة متحدة, وإنما المتعدد آثارهاء وأما في تولد الخطأ 
ون انسح شاف :لمعيس .كع اناك نار انلقن تيك ".اولي الاق فيه سن الود 

أحدها: أنه لو لم يكن القصاص [في الشخص المشهود بالرمي متعلقاً بالمدعي, وإنما 
ذكره لحكاية القصاص](”'» وشهد الشهود على وفقه فينبغي أن نقطع بقبول الشهادة؛ إذ 
لا ارتباط في غرض المدعي لاما اث 
إذا كان يقصد الأمرين 0 

الغاي: هو أنه لو ادعى أنه أوضح. ثم عاد وهشمء فينبغي أن تقبل الشهادة في هذه 
الصورة؛ لأنه انفصل أحدهما عن الآخرء و" حاصله إلى جمع الشاهد ما بين ما يقبل 


وبين ما يرد مع التعدد والتقاطع. وهوأ"' كما لو ادعى على شخص قصاصاً ومالأ» فشهد 


» وفيه احتمال على بعدء وإنما ظهور الخلاف 


)١(‏ في (م) : فكما. 

(١؟)‏ انظر: مختصر المزني مع الأم : 577/4, تماية المطلب : 7/ل: .١9‏ 

(") انظر: تماية المطلب : 07/ل: .١9‏ 

(:) والمذهب: تقرير النصين» وعليه لا يقبل هنا إلا شاهدان؛ لأن الحشم المشتمل على الإيضاح جناية واحدة 
اشتملت على ما يوجب القصاصء وفي صورة مروق السهم جنايتان لا تعلق لإحداهما بالأخرى.(بتصرف). 
العزيز: »57/١١‏ روضة الطالبين: 5/10 5. انظر: نحاية المطلب : 7رل: »١9‏ الحاوي الكبير: 274/١‏ الوسيط 
٠١9/5 :‏ الوجيز : .١51/7‏ التهذيب : 0ه ؟. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : حسباً. 

(0) انظر: الوسيط : 2٠١9/5‏ العزيز: »57/١١‏ روضة الطالبين: 4/10 .7٠5‏ 

(0) في الأصل : ويرجع. 

(9) في (م) : فهو. 
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الرجل والمرأتان عليهما جميعاًء فلا ينبغي أن نتردد في القبول في المال» وفيه وجه ذكره من لا 


خبرة 5 


التفريع: إذا قلنا: يغبت أرش الحائهة» فقد ذكر صاحب التقريب خلافاً في ثبوت 
تفاط الع لعا جودره :11ا خسن البورك لدم طمن تسواد؟ '" القابلة سياه علق 
طريق التبعية» وإن كان لا ينبت مقصوداً. وهذا فاسد؛ إذ ليس من ضرورة المشم تقدم 
الإيضاح. فقد ينفك عنه. قال الشيخ أبق على: أما إثبات القصاص تبعاً (فله90) وجه له 
وأما إثبات أرش الموضحة تبعاً لأرش الحاشمة ينقدح فيه خلاف إن لم يكن بدّ من هذا 
اق "درق شاك طن فاضي الدقانة الو انيد وخ ودرا ناذا ان الكرزفة يك لاله 
وهل يثبت القطع لله تعالى؟ وهو إلى السقوط أقرب» نعم, لو أقر العبد على نفسه بالسرقة 
ثبت القطع, ونوك اال فته رهن سيان ثم مهما قضينا بالاكتفاء بشاهد 


وامرأتين» فنكتفي بشاهد وبمين إلا في عيوب النساء وما لا يطلع عليه الرجال غالباً» فإنا 


نكتفى فيه بالنسوة المتمحضات؛ لمسيس الحاجة» ولا نكتفى بشاهد ا 


الشرط الثاى: أن تكون الصيغة في الشهادة صريحة مجرومة, فما يتطرق إليه الاحتمال 


٠ 0 

مردود . وبيانه بصور: 
إحداها: أنه لا بد أن يقول: أشهد أنه قتله. فلو قال: ضربه بالسيفء لم يقبل؛ لأن 
الضرب قد ينبوء ولو زاد وقال: وأتحر الدم» لا يقبل» فلو زاد وقال: وماتء لم يقبل أيضاً ما 


)١(‏ قال الجويني: والمذهب المبتوت: أن المال يثبت وإن لم يثبت القصاص. تماية المطلب : 7: ل/9 250-1١‏ وانظر: 
الوسيط : »٠١9/5‏ الوجيز : ١51/5‏ العزيز: »57/1١١‏ روضة الطالبين: 4/10 5؟. 

)١(‏ في (م) : لشهادة. 

(5) في الأصل : لا. 

(؛) انظر: تحاية المطلب : /ا: ل/١7»‏ روضة الطالبين: 4/107 75. 

(5) والوجه إثبات المال. تحاية المطلب : /ا: ل/١”»‏ روضة الطالبين: 5/17 786. 

(5) انظر: نحاية المطلب : /ا: ل/8/١.‏ 

(0)انظر: الحاوي الكبير 275/١:‏ الوسيط : 2٠١9/54‏ الوجيز : 2١51/7‏ التهذيب : 558/107 العزيز: 9/١١‏ ه25 
روضة الطالبين :4/5 75. 


110 


كنات البسيظ كتاب الدم والقسامة والشهادة فيه 


١‏ يقل: مات 0 وللعراقيين وجه في الصورة الأخيرة”. وهذا يلتفت على أصل» وهو أنه 
إذا لم ير إلا الجرح والموت بعده» فهل يحل له أن يشهد على القتل؟ فإن علم ذلك بالقرائن» 
فلا شك 2 جواز الشهادة» وإن ١‏ 1008 قرينة سوى ما حكيناه» فهذا يلتفنت على جواز 
التعويل على مجرد اليد |بينة] لكا وهو أولى [ه١١/7/ظ]‏ بأن لا يكتفى بما ذكرناه؛ فإن 
منايقة *"'القرانى' الدالة عنى الفقل مكنة: وامنا الأنيالاك قاذ سنن بن" سوق اند 
الظاهر أن مجرد اليد ما ل ينضم إليه تصئف الملاك لا ا 

الثانية: إذا قال: أوضحه فلان لم تغبت به الموضحة مالم يصرح بإيضاح (العظم) ل 

' ' :5 : 1 ا 01 
[ووضوحه ووقوع الجراحة على الرامي فليس الإيضاح صريحاً في إيضاح العظم] ' ٠‏ ولو كان 
الشاهد فقيهاً يعلم أنه لا يطلق الموضحة إلا للغرض المطلوب» يحتمل أن يقال: يكتفى 
القاضي به إذا فهم من قرينة حاله» ويحتمل أن يقال: لا بد من اللفظ الصريح» 00 
الشهادة ليس 4 عن ا 

فرع: لو شهد بموضحة على رأسه. وعجز عن تعيين ا حل إذ كان على راشي شجّات» 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب : »51١-5٠/:77‏ الحاوي الكبير: 275/١‏ الوسيط : »٠١9/5‏ الوجيز : »١51/7‏ التهذيب 
: لاله العزيز: »5/١١‏ روضة الطالبين : 4/107 75. 

)١(‏ قال الجويني: في طريق العراقيين ما يدل على أن القتل يثبت إذا قالا: ابتداءً أنه ضربه بالسيف ومات.وهذا إن لم 
يكن خلل من النسخة؛ غلط منهم ظاهر» غير معتد به. نماية المطلب : /ا: ل/71. 

() [١ه١/؟/‏ م]. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : معاملة. 

(5) في (م) : فلا يشاهد لها. 

(0) انظر: تماية المطلب : /ا: ل/١؟.‏ 

(8) في (م) : اللحم. 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في (م) : ولفظ. 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب: /: ل/١5»‏ الحاوي الكبير: »517/١7‏ الوسيط : »١١١/5‏ الوجيز : 2١51/5‏ التهذيب: 
٠/*ه؟ى,‏ العزيز: 4/١١‏ ه» روضة الطالبين :10/هه؟. 
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فإن كان المطلوب المال ثبت» فإنه لا يختلف باختلاف امحل وإن كان المطلوب القصاص مم 
يثبت؛ لأن مراعاة امحل لا بدّ منهء وإذا'' لم يبت ففي ثبوت المال وجهان: اختار القاضي 
أنه لا يثبت؛ لأن موجبه الأصلي هو القصاصء وقد امتنع» فكان كما لو شهد رجل 
وامرأتان على موضحة عمد. والثاني: وهو اختيار الشيخ أبي محمد أنه يثبت؛ لأنه لا تعذر 
في نفس الشهادة» وإنما التعذر في الاستيفاء» فالمال نا 

الثالغة: إذا شهد رجلان أنه قدّه بنصفين وهو ملفوف في ثوب. فإن اتفقا على الحياة 
تيف الفط "ورم قال اتذاق 5 كا نينا ولسلف ينانا 7" ل لالقول اقول عو بذ طولان من 
تقابل الأصلين؛ إذ الأصل عدم شغل الذمة كما أن الأصل عدم الموت» فإن قلنا: المصدّق 
هو الجان» فلا فائدة في الشهادة له» وإن قلنا: المصدّق هو ولي المجني [فيحلف], على 
لزان وفيت الققل :الي 

فإن قيل: ومن رأى ذلكء فهل له أن يشهد على القتل بناء على أن الأصل هو الحياة؟ 
قلنا: فيه تردد» وأشار القاضي إلى أنه يشهد كما إذا رأى اليد يشهد على الملك» ويحتمل أن 
يقال: لا يشهد؛ فإن البحث عن حقيقة الحياة ممكن بخلاف الملك 7" . 

الرابعة: إذا شهد على أنه قتل بالسحر لم يقبل؛ لأن ذلك مما لا يشاهد وجه تأثيره 
فالقتل بالسحر يثبت بإقرار الساحر إما عمداً» إذا قال: سحري يقتل غالبا» فيوجب القود, 


)١(‏ في (م) : وإذا. 

(؟) أصحهما: ثبوت المال فقط. تحاية المطلب : /ا: ل/١5,.‏ انظر: الحاوي الكبير: /١‏ هل/اء الوسيط : 2١١١/4‏ 
الوجيز : 2١51/5‏ التهذيب : 5/7 ه5,. العزيز: 5/١1١‏ 5» روضة الطالبين : 107/ه5؟. 

(©) في (م) : ثبت به. 

(5) في (م) : قاتلاً. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) قال الماوردي: الذي نقله المزني هاهنا ونص عليه الشافعي في أكثر كتبه: أن القول قول الجاني مع بمينه وقال 
الرافعي والنووي: أظهر القولين: أن المصدق الولي. المختصر:57/8*. الحاوي الكبير: 28٠/١‏ العزيز: 
05 » روضة الطالبين :17/ .55٠0‏ وانظر: نمحاية المطلب : 78/:17. 


(0) انظر: تحاية المطلب : /: ل/7. 
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وإما ف بأن قال: أخطأت قُ الاسمء وإما شبه عمد بأن قال: قصدت العلا 
فإن قيل: وهل يتصور قتل الغير بالرقى والسحر؟ قلنا: ورد به القرآن؛ قال الله تعالىى: 


60©هد٠©56؟11©‏ حك مر به <> © © «ه © 2و دمج 
لأ> لكعدالقة لكا © 5[ 2 22 © 5< احافهاك .وخ > لا( + 


سج هه :لامع »» مذ مع هد0 7:9 © 14 وقال عليه السلام: 
((السحر حق))!" وسحر رسول الله عليه وسلم في مشط تحت راعوفة في بعر ذروان!''» ودل 
عليه سورة الفلق/”. 

فإن قيل: فما قولكم في تعلمه؟ قلنا: قيل: إنه يكره. ولعل الأصح إذا قصد بمعرفته دفع 
ضرار عن نفسه أو تمييز المعجزات عنه» فلا يكره. وحكي'”ا عن أبي جعفر الترمذي”" أنه 


فال لا على ري ابطر كني وا واتناهو عقيل[ أصال لوطو طن تاوف تمن 
الشافعى» فإنه أوجب القصاص نا 


0 


فإن قبل: فقد روى أنه عليه السلام قال: ((العَيْنُ حقٌ, تُدْخِلْ الجمل القِذْىٌ والئجُلَ 


: ه» روضة الطالبين‎ 5/١١ الوجيز : ”151/7١ك» العزيز:‎ »١١١/5 : انظر: تحاية المطلب : 1:/ ل/”7» الوسيط‎ )١( 
.0 ا‎ 

(١؟)‏ سورة البقرة» الآية : رقم (؟5١٠)‏ . 

(©) لم أجد حديثاً بمذا اللفظ» وورد: (العين حق) وسيأتٍ تخريجه بعد قليل. 

(:) البخاري : »5١74/5‏ كتاب الطب» باب السحرء رقم : (55*08)» مسلم : 21770-11719/4 كتاب 
السلام» باب السحرء رقم : .)5١85(‏ 

(5) انظر: تحاية المطلب : : ل/5 25 الحاوي الكبير: 7 4-97/١‏ 25 

(5) في (م) : ويحكى. 

(0) محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي كان شيخ الشافعية بالعراق قبل ابن سريج وتفقه على الربيع 
وغيره من أصحاب الشافعي» قال الدارقطني: ثقة مأمون. قال أحمد بن كامل القاضي لم يكن للشافعية 
بالعراق أرأس ولا أورع ولا أنقل من أبي جعفر الترمذي توفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين وقيل إنه 
اختلط بأخرة . انظر: سير أعلام النبلاء: 47/١‏ ه» طبقات الشافعية: ؟5/؟785. 

(8) انظر : تماية المطلب : /ا: ل/55» العزيز: 5/1١١‏ ه. 

(9) انظر: مختصر المزني مع الأم : 577/4, تماية المطلب : 7: ل/75. 
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اك فهلا كان ذلك سبب ضمان إن 5 يكن سبب قصاص؟ قلنا: لا يظهر حصول 
الملاك به» وقد ذكرنا أنه لو صاح على عاقل فمات» فلا نحيل الموت على الصياح؛ بل 
0( 000 

شم قال الشافعي: لو قال الساحر: أمرضه سحري» ولكن مات بسبب آخرء فلولي الدم 
النزاع في أن الموت حصل به أو بسبب آخرء أنه لوث» وقد قدمنا خلافاً في أن القول قول 
من؟ وهذا النص يقتضى إثبات القسامة» وسبل الجمع أنا إن قلنا: الحال 2 ترتيب 
المخصومات يقتتضي تصديق الجاني لو جرى ذلك في بميمة» فإذا جرى في الدم اقتضى 
القسامة. وإن قلنا: م المصدّق هو مدّعي القتل» فههنا يصدّقء ويكتفى بيمين واحد إذا 
قلنا: تتحد عين أمان القسامة» وإن قلنا: تتعدد فقد اجتمع سببان في حقه لليمين. وقد 
خرّج أصحابنا قولاً أن هذا لا يثبت لوثاء ولا يوجب القسامة؛ لأن اللوث بعد العلم بوقوع 


الشرط النالث للشهادة: أن لا تتضمن جرًا ولا دفعاً في حق الشاهد. أما الجر 
فصورته: أن يشهد على الجراحة من يرث المجروح لو ماتء فهو مردود؛ لأنه يريد أن يثبت ما 


)١(‏ قوله: (العين حق) أخرجه الشيخان دون بقية الحديث . البخاري : 251717/0 كتاب الطبء باب: العين حق» 
رقم : (54.0)» مسلم : »171١3/5‏ كتاب السلام» باب: الطب والمرض والرقى» رقم : (8١؟).وباقي‏ 
الخديث أخرجه الشهاب في مسنده: 2١50/7‏ رقم: »)٠١51/(‏ ونسبه السيوطي إلى ابن عدي في الكمال وابن 
نعيم في الحلية» وحسنه الألباني: صحيح الجامع الصغير: ؟/51/اء رقم: .)41١5415(‏ 

(9) [؟ه١/؟/‏ م]. 

(9) في (م) : نحيل. 

(:) انظر: نماية المطلب : : ل/5 25 التهذيب : 357/07, العزيز: ١١/ه/ء‏ 

(5) انظر: الأم : 55/1١‏ 5. 

(5) في (م) : نزاع. 

(0) قال الماوردي: إن لم يزل ضمناً مريضاً من وقت السحر إلى الموت» فالقول قول الولي مع بينه» ويأخذ الدية» وإن 
انقطع عنه المرضء فالقول قول الساحر مع يمينه. وبمثله قال الرافعي. الحاوي الكبير: 248/١‏ العزيز: .51/١١‏ 
وانظر: تماية المطلب:177:ل/5” -707» الوسيط: 2١١١/5‏ الوجيز : 21551777 التهذيب : 757/107. 
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مو بن ورك اك ] تون "فلن لوت" 

ولو شهد للمريض باستحقاق عين أو دم» وترتب المرض على ذلك الموت» فوجهان: 
أحدهما: المنع كما في الجرح. والثاني: الجواز؛ لأن كونه مرض الموت غير معلوم» وهو ليس 
يشهد على سبب الاستحقاق؛ بخلاف الجرح؛ فإنه سبب [5١١/7/ظ]‏ الاستحقاق 
بواسطة الأداء إلى رض 

فرع: إذا شهدا وهما محجوبان حالة الشهادة ثم مات الحاجب, فطريقان: قال الفوراني: 
في المسألة قولان: أحدهما: أن النظر إلى حالة الشهادة. والآخر: النظر إلى حالة الموت. 
وعلى هذا لا فرق بين أن يموت الحاجب قبل القضاء بالشهادة أو بعده. ونزل ذلك منزلة 
الإقرار لمن مات حاجبه. ومن الأصحاب من قال: وهو الأصح. إن النظر إلى حالة 
الشهادة» فإن طرأ ذلك بعد القضاء فلا ينتقضء وإِن طرأ قبل القضاء امتنع به القضاءء كما 
توهل؟ اعدو عدناف: دا لود ل اتوت والفقو نان ذلك" لخدي ”قمر إل هنا مق 
وطريان موت الحاجب لا يبعد أن يكون نا 

ولو شهدا وهما وارثان» ثم حجباء فطريقة الفوراني في طرد القولين واضحءوالصحيح الطريقة 
الأخرىءوهو الإفساد؛ نظراً إلى تمكن التهمة في الحال.ثم إذا رددناء فلو عاد بعد الحجب لا 
يقبل؛ لأنه ردٌ مرة»فلا يقبل معاداً كالفاسق إذا أعاد بعد التوبة.وطرد القولين في هذه الصورة 
أبعد؛ لأن الشهادة إذا تمكنت التهمة يزيا ”فا لوقي فنها إلى المستفيل 00 


)١(‏ في (م) : رتب. 

(؟) انظر: نحاية المطلب : 7: ل/307,» الحاوي الكبير: 287/١‏ الوسيط : »١١١/54‏ الوجيز : 2١51/7‏ التهذيب: 
7ه العزيز: »58/١١‏ روضة الطالبين : 07أرهه؟. 

(©) والأصح: أنه تقبل. التهذيب : 559/107» العزيز: 258/١١‏ روضة الطالبين : 557/17. وانظر: تماية المطلب: 
:ل//”,. الحاوي الكبير: 8/١‏ » الوسيط : »١١١/5‏ الوجيز : .١5537/7‏ 

(4) ف (م) : لا يستد. 

(5) انظر: نحاية المطلب : 7: ل/507, الحاوي الكبير: 285/١‏ الوسيط : »١١١/54‏ الوجيز : 2١51/7‏ التهذيب: 
وه ؟ العزيز: »58/١١‏ روضة الطالبين : 7/107ه. 

(5) في (م) : ميها. 

(0) انظر: نحاية المطلب : 7: ل/307,» الحاوي الكبير: 285/١‏ الوسيط : »١١١/54‏ الوجيز : 2١51/7‏ التهذيب: 
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وعلى هذا لو شهداء فاستقل المجروح واندمل» فقد خرج الجرح عن كونه مورث» ففي هذه 
الصورة تردد هو أشهر من طرد القولين في الصورة السابقة» والمصير إليه يوجب التزام ذلك 
والقياس النظر إلى الحال/". 

فأما الشهادة الدافعة فصورتًا: أن تشهد عاقلة المدعى عليه على فسق بينة القتل» فهو 


(0 


مردود؛ لأنهم يدفعون عن أنفسهم به 

لقني اودش 77" لوزنل لسرن لنت فقك نى الاقدانان أنه لا رقي لوكين 
أنه لو شهد اثنان من أباعد عاقلته مع وجود الأقارب الذين يستوعبون ل فقال 
الأصحاب: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج: أحدهما: القبول» فإنه ليس يتوجه عليهم في 
الحال شيء. والثاني: أنه يرد؛ لأنهم ربما يحدث هم الغنى في آخر السنة أو يموت الأقارب» 
والنظر إلى المآل. ومن الأصحاب من أقر النصوصء وقال: طريان الغنى ليس بعيداًء فالمال 


. 4 1 5 ع 

غادٍ ورائح, أن ” ١‏ قُ ظهوره صادقء فيورث تممة. وأما تقدير الموت فبعيد لا يورث 
00 

همة 2 . 


4. 


وه ”5 العزيز: »53/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 7. 

)١(‏ المذهب: أتما لا تقبل. وانظر: نحاية المطلب: 7: ل/78, الحاوي الكبير: 287/١‏ التهذيب: 2559/17 العزيز: 
5» روضة الطالبين : 55/107؟. 

(؟) انظر: نحاية المطلب : 7: ل/58,» الحاوي الكبير: 285/١‏ الوسيط : »١١١/54‏ الوجيز : 2١51/7‏ التهذيب: 
7ه ”5 العزيز: »55/١١‏ روضة الطالبين : 55/10 7. 

/5/١١4[ )0(‏ م]. 

(4) انظر: الأم : .١8/5‏ 

(5)انظر: الأم : .١8/5‏ 

(5) في (م) : والأصل. 

(0) والمذهب: تقرير النصين» والجواب على ظاهره في الموضعين » فلا تقبل شهادة من لا يتحملها لفقره» وتقبل 
شهادة من لا يتحملها لبعد نسبه على ظاهر نصه. (بتصرف). الحاوي الكبير: ,85/١‏ العزيز: ١١/9ه2‏ 
روضة الطالبين : 55/177 5. وانظر: تحاية المطلب : ا :ل/7/8,» الوسيط : »١١١/5‏ الوجيز : »١1551/7‏ التهذيب 


ا ل 0 
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الشرط الرابع: أن تسلم الشهادة من''' التكاذب. وبيانه بصور: 

إحداها'"': هو أنه لو شهد رجلان على رجلين بالقعل في شخص معيّن. فشهد 
المشهود عليهما على الشاهدين بأنهما القاتلان, فهذا يفرض قبل الدعوى وبعده. ونحن 
نقدم عليه أن شهادة الحسبة من غير دعوى في القصاص هل تقبل؟ الذي ذهب إليه 
امحققون» [أن]7 ذلك مردود [دون الدعوى]” )؛ وإئما الحسبة في حقوق الله؛ إذ لا مدعي 
لمحا ومنهم من قال: تقبل» ويحمل ذلك على تنبيه صاحب الحق وتعريفه وعصمته عن 
الضياع. ومنهم من فرق بين أن يعرفه المستحق وبين أن يجهلء فقال: إن عرف فهي 
مردودة!”' قطعأء والصحيح الرد بكل حالء ويقرب الحنلاف من جواز استرداد المغصوب من 
عقيس أعرف 1ق انالاف ابع و 

التفريع: إن قلنا: تقبل شهادة الحسبة, فلو ابتدر أربعة معاً إلى مجلس قاض» فشهد 
اثنان منهم على الباقيين بالقتل» فشهد الباقيان على الأولين بالقتل» ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: الرد» وإن قلنا بشهادة الحسبة؛ لأتما متكاذبة متعارضة؛» ليس البعض أولى من 
البعض. والثاني: أنا نراجع صاحب الحق» فإن صدّق الأولين رد الآخرين» وإن صدق 
الآخرين حكم به ورد ليع فإن شهادة الحسبة مقبولة على رجاء تصديق المستحق» 
وتكذيب المستحق يبطل لا محالة. والثالث: أن الأولى صحيحة؛ وشهادة الآخرين غير مقبولة 
لعلتين: إحداهما: محاولتهما الدفع عن أنفسهما لقصاص توجّه عليهما. والأخرى: أنمما صارا 
عدوّين للأولين بالشهادة السابقة. والتعليل الأول أولى؛ فإن العداوة لا تثبت بمذا القدر على 


)١(‏ في (م) : عن. 

)١(‏ ف (م) : أحدهما. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : فهو مردوة. 

(5) انظر : تحاية المطلب: : ل/7”, الحاوي الكبير : *١/ه/-5/ء‏ الوسيط : 2١١١/5‏ الوجيز : 215317/5 
العزيز: 2.50/١١‏ روضة الطالبين : 755/107. 

(0) في (م) : الأول. 
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ما سيأق في لاا 1 


وإن فرّعنا على رد شهادة الحسبة» فلو جاء المدعى وادعى» لا يكتفى بما سبق. وهل يقبل 
لو أعادا شهادتمما؟ فوجهان: أحدهما: الرد كشهادة الفاسق إذا ردت ثم أعاد بعد العدالة؛ 


فزق انيه نياك سني الشعه""". وقن اتع ا لحك :ناوي "لقب وده 
الأظهر؛ إذ ليس في الامتناع عن القبول فيه غضاضة عليهما؛ إذ يقال: لهما أهلية الشهادة 
ولكن لا بدّ من الصبر””' إلى طلب المستحق؛ ولأنه (طرق)!"" تممة إلى الإعادة؛ بخلاف 
و 

فإن قلنا: تقبل المعادة0 فلا كلام؛ وإن قلنا: لا تقبل» [1١١/؟/ظ]‏ فلو تاب عن 
المبادرة إلى الشهادة» وجرى استبراء يليق به» وهو دون استبراء الفاسق لا محالة» فهل تقبل إذا 
أعاد؟ فيه وجهان: أحدها: أنه لا تقبل أبداً وكأن الحكم اتصل و فأشبه شهادة 


ٍ د 1 01 ب ع(05) ىن ا 1 00 
الفاسق. والثاي: أنمال' '' تقبل» وإنما ردت"''' [قبل] ر تشوّفه إلى ترويج شهادته 


)١(‏ قال الجويي: وهذا الوجه -الوجه الثالث-: حسن فقيه» ولم يتعرض أحد فيما اطلعت عليه على ذكر كلام يتضح 
به المذهب. انظر: تماية المطلب : : ل/2”7 *”, الحاوي الكبير: 77/1١‏ المهذب: 507/50, الوسيط : 
5 الوجيز : »١57/”‏ التهذيب : 5/07 55,. العزيز: »57/1١١‏ روضة الطالبين : 51/107 7. 

)١(‏ في (م) في الحامش : فإن له أهلية على الجملة. 

(؟) في (م) : وقد اتصل بما الرد. 

(5) في (م) : أنه. 

(5) في (م) : الضمرٌ. 

(5) في الأصل : ما طرق. 

(0) انظر : تماية المطلب : 7 : ل/ 58, الحاوي الكبير: 27/١‏ الوسيط : 2١١١/5‏ التهذيب : 4/7 5 5» العزيز 
"57/١١ :‏ روضة الطالبين : 0//اه؟. 

(0) في (م) : الإعادة. 

(9) في (م) : برده. 

)٠١(‏ في (م) : أنه يقبل. 

لف اعرد 

(؟1١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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قياون" القابه اق فو رشي نواك نه ترفك دراك ونا جو" وفذا قاد فت 
0000 

رجعنا إلى مسألتنا؛ فإذا ادعى على رجلينء وأقام عليهما شاهدين» فشهد المشهود 
تيبا عاك الشاهدي راجعاف كرة عذهنا وانعية علق ' الدقري الكرل 7 نين الفضاضن 
بشهادة الأولين على الآخرين»؛ ولا يقدح فيه شهادة الآخرين» وإن صدق الآخرين» فقد 
بطلت دعواه الأولى بالثانية» والثانية بالأولى؛ لتناقضهماء وبطل به حقه. فلا معنى للنظر في 
ا 

فأما إذا فرض الدعوى من وكيل لا يؤاخذ بالإقرار المتلقتى من ضمن كلامه؛ فإن استقرٌ 
على الدعوى الأولى» فالحكم ما سبق» وإِن صدق الآخرين وعاد يدعي على الأولين» فلا ترد 
دعواه على الأولين”' '» وأما شهادة الآخرين وهو (حجته)!"' يبقى النظر فيه بيننا على أن 
شهادة المبادر قبل الدعوى هل تسمع؟ وإن7* جاء معناء فإذا وقع في صورة الدفع كما 
ذكرنا في تساوق أربعة إلى مجلس الحكمء هل تسمع؟ فإن قلنا: تسمع؛ ترتب القضاء عليه لا 
محالة. وإن قلنا: شهادة الدفع مردودة فقد (بطلت)”'' شهادتمما؛ لأنمما دافعان» فإن(:") 


قلنا: لا تبطل بعلة الدفع؛ د تبطل بعلة البداية» فلو استعاد شهادتمماء قبله من ذلك 


(1) [هه١/5/‏ م]. 

)١(‏ في (م) : يقبل. 

(5) انظر: تماية المطلب : : ل/37, الوسيط : .١١1/5‏ 

(5) في (م) : الأول. 

(5) انظر: تماية المطلب : : ل/55,» الحاوي الكبير: *١/”/اء‏ الوسيط : .١١١/5‏ الوجيز : 595-1١51775‏ 
العزيز: »51/1١1١‏ روضة الطالبين : 1//5ه؟. 

(5) انظر: نمحاية المطلب:7:ل/5 ؟»الوسيط: ١١١/5‏ »التهذيب:5/7 5 ؟»العزيز: ١‏ ١7/1"»روضة‏ الطالبين:751//17. 

(0) في الأصل : حجة. 

(0) في (م) : إذا. 

(9) في الأصل : بطل. 

)٠١(‏ في (م) : وإن. 

)١١(‏ في (م) : وإنها. 
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على ما سبق من إعادة الشهادة المردودة في 000 

الصورة الثانية: إذا شهد رجلان على رجلين بأهما قتلا شخصاً معيّتا فشهد المشهود 
عليهما على أجنبي آخر بأنه القاتل, لا على الشاهدين» فإن سبق الدعوى عاد النظر إلى 
شهادة الحسبة» وإن سبق الدعوى من المستحق» وأصرٌ على الأول ترتب عليه الحكم. فإن 
'' الشاي» تناقض قوله» وبطل بالجملة حقه؛ وإن جرى من وكيل لا يؤاخذ 
بالتناقض» فإذا صدق ال فيتصدى النظر إلى أنهما دافعان ومبتديان» ولا يخفى 
التفريع والاستعادة في بعض الصور'*. 

الصورة الثالئة: [إذا]””' شهد رجلان على رجلين؛ فشهد أجنبيان على الشاهدين, 
فجميع التفاصيل ان إل أن الشسامن هيه لين دافدا فين اكات من هذه 
الجهة رد» وقد صور الشافعي شهادة المشهود عليهماء ثم قال: يراجع صاحب الحق في 


التصديق 2 اشنا فمنهم من قال: هذا يدل على قبوله شهادة الحسبة» ومنهم من قال: 
افد 0 


عاد فصق 


[لابد من]”) مراجعته لتوقع إبطال دخوله بالتناقض/ 


الصورة الرابعة: لو شهد الشهود على القعل. فشهد أحد الورثة بالعفو. سقط 


.7 1/10 : روضة الطالبين‎ 257/١١ انظر: نماية المطلب : : ل/7”» الحاوي الكبير: 75/1 العزيز:‎ )١( 

(0) في (م) : وصدق. 

(5) في الأصل : الأخرى. 

(:) انظر: تمحاية المطلب : ل!: ل/55» الوسيط : 2١١١/5‏ الوجيز : ”/١51١ك»‏ التهذيب : 07/هه5, العزيز: 
5 :© روضة الطالبين : 5/لاه ؟ -لره؟. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في الأصل : راجع. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(8) انظر: الأم : .١9/5‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)2١(‏ انظر: نماية المطلب: : ل/5 ”2 الوسيط : »١١١/5‏ الوجيز : »١157-1١517/”‏ التهذيب : 07/ ده 5. العزيز: 


5”» روضة الطالبين : 75//10. 
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القصاصء وإن كان الشاهد واحداًء لا بشهادته؛ بل بإقرار المستحق بالسقوط حتى يسقط 


ع 


ولو كان فاسقاًء وأحد الورئة إذا حكى عن غيره العفو سقط [القصاص]""'؛ لأنه إقرار 
بالسقوط» فينفذ في حقه؛ ثم لا سبيل إلى التجزئة» فيسري لا محالة'" . 

الصورة الخامسة: إذا شهد أحدهما على أنه قتله غدوةً وقال الآخر: عشية؛ أو قال 
أحدههما: قتله بالسيفء وقال الآخر: بآلة أخرى. أو اختلفا في المكان» فالشهادتان 
بتكا كناف ول وننقا على دوي اده ل 

ولو'! شهد أحدهها على إقراره بالقتل المطلق» وآخر على الإقرار بالقتل العمدء قال 


الشافعي رحمه الله: ثبت أصل القعل؛ فإن الإقرار لم يتفق فيه ويبقى القول7' قول المدعى 
عليه في أنه ما قتله عمداً؛ إلا أن يكون في محل اللوث» فيحلف المدعى على إثبات صفة 


ال 


فأما إذا شهد أحد الشاهدين على وفق دعواه في أنه قئله عمدا وقال الآخر: قتله خط 
فوجهان, وهما جوابان للقفال: أحدهما: التكاذب كالاختلاف في الآلتين والمكانين. والثاني: 
إثبات أصل القتل؛ لأن من شهد على الخطأ كأنه ساكت عن العمد أو ناف له من حيث 


أنه لم يعلم العمد |والثاني ةقد" إتفقا على إثنانت مدن الما | """افاغتية الحيها بإذراك 


صفة كن على الآخر؛ بخلاف اختلاف الآلتين» فإن ذلك لا يتفق في فعلة واحدةا"' 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

: التهذيب‎ 2١57/9 : الوجيز‎ »١١١/5 : الوسيط‎ , 87/1١ انظر: نحاية المطلب : : /55» الحاوي الكبير:‎ )١( 
؟, العزيز: ١١/3"؛ روضة الطالبين : 5/17 ؟.‎ ه٠‎ 

(*) انظر: نحاية المطلب : 7,: له 5,» الحاوي الكبير: 278/١‏ الوسيط : »١١١/54‏ الوجيز : 2١57/7‏ التهذيب: 
/لرههى, العزيز: »55/1١1١‏ روضة الطالبين : 750/17. 

(5) في (م) : أولو. 

(ه) [ده١/؟/‏ م]. 

(5) انظر: الأم : .١9/5‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

() في (م) : خفية. 
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ولو شهد شاهد على القتل» والآخر على الإقرار بالقتل» فلا ينبت أصل القتل؛ لأنحما لم 
يتفقا على شيء اعدو ول كان أرما امنوما ا" ذلك لوثاً. وقال المزئي بعد 
ذكر اختلاف الشاهد ف الآلة والمكان والزمان: إن ذلك لوث”". فاتفق المراوزة على تغليطه؛ 
لأنما متكاذبان» فيتساقطان» ولا يبقى له ظهور. ونقل العراقيون نص الشافعي7")» وطردوا 
قولين» ووجه كونه [/١١/7/ظ]‏ لوثاً أنه لا يبعد أن تقع واقعة لا يتمارى الشاهدان في أصل 
وقوعهاء ويتماريان في الوقت والمكان والكيفية والآلة!”. 

ولو شهد رجلان على أنه قتله زيد أو عمروء فلا يثبت بهذا شيء» ولكن العراقيين قالوا: 
هو لوث شامل شخصينء وليس يشترط في حق القاضي إلا مول اللوث كما سبقء ثم 
للمدعي أن يحلف على أحدهماء ولا ينبغي أن يستحل التعيين بينه وبين الله إلا على ترتيب 
زائد على ترتيب الشهادةءفإنما لاتدل على تعيين.وفيما ذكروه احتمال؛لأن هذا إشكال 
شامل لا لوث شامل. ووزانه أن يعلم القاضي أن أحدهها عدو القتيل لا بعينه» وليس يثبت 


اللوث بهءولا بعد في أن يرتكب العراقيون إيهام العداوة أيضا" والله أعلم. 


)١(‏ أصحهما: لا يثبت. العزيز: 2.57/١١‏ روضة الطالبين: 5570/7. وانظر: نماية المطلب : ,: له 5» الوسيط: 
الوجيز : .١57/7‏ 

(؟) في الأصل : فيحصل. 

(*) انظر: مختصر المزني ://777. 

(:) قال الشافعي:ولو شهد أحدهما على أنه قتلهى وشهد الآخر على أنه أقر بقتله» لم تحر شهادتمماء ولمى تكن 
هذه شهادة متضادة يكذب بعضها بعضا. الأم : ,١9/5‏ 

(5) والمذهب :أنه لوث تثبت به القسامة. انظر : نمحاية المطلب : 7: ل/ه5». الحاوي الكبير :١79/1»الوسيط‏ 
:5 ه4لتهذيب :55/107 5, العزيز 1١:‏ 5/1". 

(5) قال الجويني : فالوجه أن لايقطع بحصول اللوث في مسألة الشهادة المقامة على التردد.وجزم الرافعي 
والنووي بحصولهءقال الرافعي :نص عليه والذي في الأم : ولو شهد شاهدان أن هذا قتل فلانا أو هذا » 
قد أثبتا أحدهما بغير عينهءلم تكن هذه شهادة قاطعة» وكانت في هذا قسامة على أحدهما. : الأم 
5 ثاية المطلب :/1:ل/57» وانظر:العزيز 2١١7:‏ روضة الطالبين :751/177. 
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كتاب الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات 


الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات7'' لله سبعٌ: البغي, والردة» والزناء والقذف؛ والشرب» 
والسرقة» وقطع الطريق. وكل ذلك يطلق القول بتسميته حدًا؛ إلا القتل الواجب بالبغي 
والردة, فإنه لا يقصد به زجر عما سبق وعقوبة على ما تقدم, وإغما يقصل به الإرهاق إلى 


الطاعة والإسلام. وقد رأينا أن تُسْلِك الكك في قَرَنٍ بعد التنبيه على هذه الدقيقة7). 


الجناية الأولى(": البغيا* 


والنظر في صفة أهل البغي» وأحكامهم, وقتالهم؛ فهذه ثلاثة أطراف. 
الطرف الأول: في صفاتهم: 

والمعتبر فيهم ثلاثة شرائط: الشوكة””'» والتأويل» ونصب إمام فيما 00 وحكم أهل 
البغي إذا استجمعوا هذه الشرائط» واستولوا على قطر نفوذ قضيه قضاتهم بما إلى غير ذلك 
من الأحكام؛ وتحويز القتال معهم للإمام؛ إلا أن القتال يستقل بمجرد الشوكة والبغي» ولا 


)١(‏ في (م) : للعقوبات. 

(؟) انظر: الوسيط .١١*/5:‏ الوجيز 2١57/97:‏ العزيز .59/١1١:‏ 

(؟) اختلف ترتيب الغزالي للكتاب» فقال هنا الجناية الأولى البغي» وقال في ص: 7517: الجناية الأولى الردة» لكنه عاد 
في ص: 788: وقال كتاب حد الزنى. 

(5) البغي لغة: التعديء وكل مجاوزة وإفراط على المقدار الذي هو حد الشيء فهو بَعْنَْ. انظر:مختار الصحاح: 5 7. 

قال الرافعي والنووي:الباغي في اصطلاح العلماء» هو: المخالف لإمام العدل» الخارج عن طاعته » بامتناعه من 
أداء واجب عليه أو غيره. كذا قيداه بالعدل. ونص الشافعي في الأم» يدل عليه. وأطلق النووي في المنهاج. 
وألحق آخرون الجائر بالعادل» كما في السراج الوهاج» قال: هم مسلمون مخالفونالإمام ولو جائراً » بخروج 
عليه؛ وترك الانقياد له» أو خالفوا الإمام » بسبب منع حق توجه عليهم .وإن لم يخرجوا عليه. انظر:الأم 
الوجيز : ,.17/١‏ التهذيب: 571/07 منهاج الطالبين: »١15١‏ العزيز: 259/١1١‏ روضة 
الطالبين : 70770/37»منهج الطلاب: 2١7 /١‏ السراج الوهاج: 515. 

() الشوكة: شدة البأس والحدٌ في السلاح. انظر: لسان العرب: »454/٠١١‏ مختار الصحاح: .١54/‏ 

(5) انظر: تماية المطلب :17:ل/.*»؛ الحاوي الكبير: »٠١ 7/١‏ المهذب: 5/؟15١.»‏ الوسيط: 24١١/54‏ الوجيز: 
> ١ءالتهذيب:7079/17؟,ءالعزيز: 27/1١١‏ روضة الطالبين : 511/17 777. 
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يفتقر إلى الشرط الآخرء ونفوذ الأقضية يفتقر إلى سائر الغزاقظ". 

الشرط الأول: الشوكة: 

وبيانه: أن يجتمع قوم ذوو نجدة» يتوقع 0 الوقوف في مقابلة الإمام, ثم لا يعتبر 
موازاة جند الإمام في العدد؛ فإن الانحزام والظفر في التقاء الفعتين لا يجري على قياس العددء 
وكم من فئة قليلة غالبة. نعم» لا تست شوضهم مالم يكن فيما يهم :واحبد ممنطاء""" الراي: 
وإِن لم يكن منصوباً للإمامة» ولا موصوفاً بصفاتماء فالشوكة حاصلة دون صفات افاي 0 
ويتشعب عن هذه الشريطة النظر في صورتين: 

إحداهما: أن العراقيين شرطوا أن لا يكونوا في قطر هو على طرف من ولاية الإمام, 
فلو كان جند الإمام محيطاً بمم من الجوانب» قالوا: إنحم ليسوا باغين. ولا مأخذ له إلا تلقي 
ضعف الشوكة منه. فلو كثروا بحيث يقاومون, فإن كانوا محْتَوَشِين بالجنود» فيجب القطع 
أنه 00 

الثانية: لو بغت شرذمة لا ترجى مقاومتها للإمام: ولكن تحصّنوا بحصن [حصين]”"' 
عسر استنزالهم 00 ففيه وجهان: منهم من لم يقم لذلك وزناً؛ لقلة عددهم؛ ومنهم من 


3 0 اس 7 3 ع (0) 0ى. 00 
قال: لا فرق بين تحصّنهم بكثرتم وبين تحصنهم بقلاعهم . وهذا يستدعي تفصيلا بأن 


)١(‏ انظر: تماية المطلب :7:ل/0.*» الحاوي الكبير: ».٠١7/١‏ المهذب: 5/؟5١»‏ الوسيط: 2١١7/54‏ الوجيز: 
>" ١ءالتهذيب:5079/107؟2‏ العزيز 287/١1١:‏ روضة الطالبين : 7/17 ؟. 

(؟) [إلاه١1/؟/‏ م]. 

(©) في (م) : مطاع في الرأي. 

(:) انظر: الحاوي الكبير : .٠١7/1١‏ المهذب: هه ,5١‏ الوسيط : »١١*/5‏ الوجيز : 2١57/7‏ التهذيب : 
العزيز 28٠/1١1١:‏ روضة الطالبين : 077/107 7. 

(5) قال الرافعي :وا محققون قالوا :لا تعتبر هذه الصفة .وإنما المعتبر استعصاؤهم وخروجهم عن قبضة الإمام » حتى لو 
تمكنو من المقاومة مع كونمم محفوفين بجند الإمام »فيجب الحكم بحصول الشوكة .العزيز .8٠0/1١١:‏ وانظر: 
الوسيط : »١١/5‏ روضة الطالبين : 777/107. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : عنها. 

(8) الوسيط : 2١١/4‏ روضة الطالبين :7777/17. 


34 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 
القتال معهم جائز» وإنما النظر في تنفيذ أقضيتهم» وذلك يتبين على الحاجة وعظم تعطيل 
الشرع في قطر مع كثرة الخلق» فإذا قلوا فلا وزن لتعطيل أحكامهم, وإِنما المحذور تعطل أحكام 
الرعايا فيما بينهم إذا كثرواء ثم يسترسل الأمر على جميعهم» فنقول: لو كان الخصم على فوهة 
الطريق متصلاً ببلدة كبيرة هم في حوزتهم» ثبت نفوذ القضاءء وإن وقع ببلد [مبتوتة]!' من 
البلاد» وهم في شرذمة» فهذا في محل التردد» والظاهر أله يفف الا" 

الشرط الثاى: أن يكون بغيهم جاء من تأويل: 

وإن كان ا 0 مع العلم بالإبطال» فلا يثبت هم أحكام ال 

بيانه: أن كل من منع حقًا من الإمام» فله أن يقهره, فإن استظهر بشوكة» فله قتاله» ثم 
لا 0-0 نفوذ قضائهم عند انتفاء التأويل كما إذا امتنع جمع عليهم الحدود والديون أو 
القصاصء ودفعوا الإمام عن أنفسهم, وكذلك إذا استظهروا شوكة في منع الركاة» فلا تأويل 
لمؤلاءء ويحل قتالحم. ويدل على جواز القتال قوله تعالى: 9( 5909# (ى 


ج ٠‏ سيج خركلا 202 لكا 9 # ميج (ى كر 11 836 
جلك سيب 1 ب؟ © -> ٠‏ جر روخ © روخ /اعا » مج 2 ب؟ 9 4 © هه < ل -2 2 
0 1 9( + > لا هه 2ك © © م © ٠‏ رجى عا 0 اخاميى 7 
ده ><( (ى ليه كع وت ونه6 0 99 #ا م © لحا بجع وز -> © اخاميقى 
245 ا © حك مرج 9 © 36 2 © © © 5 و +0 0ن أ 2 لا-2 4ه 


حك سبج هه له (3) 2 0 كج + د ات ات كر 0 2 لح | ## 0م31 م + >3 ؟ 2709 «» 
2-9559 لاص هوج سدريسر + 5 04 فإذا كان يحل مقاتلة من 


بغى على طائفة غير الإمام؛ فمقاتلة الباغي على الإسلام أولى'". ويدل عليه أيضاً قتال 


| ااانا 


(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر: نحاية المطلب :110:ل/#5-1, العزيز 28١/11١:‏ روضة الطالبين : 7078/10. 

(0) في الأصل : حجراً. 

(:) انظر : الحاوي الكبير : .٠١7/١‏ المهذب: هه »5١0‏ الوسيط : ».١١/5‏ الوجيز : 2157/7 التهذيب : 
307 العزيز 278/١1١:‏ روضة الطالبين : 7/107 7171. 

(5) في الأصل : يكتب. 

(5) سورة الحجراتء الآية رقم : (9) . 

(0) انظر :تحاية المطلب :١07:‏ له "»العزيز 1١:‏ 7/1. 
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غلى مع فعاؤية!" .. (رضي الله غتهما)!'" ٠‏ وكذلك. قال" أي بكر حرضي الله عنه- 
[5١٠/؟/ظ]‏ مانعي الركاة» وقال عمر رضي الله عنه: ((أتقاتل» وقد قال عليه السلام: 
((أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله...)) الحديث. فقال أبو بكر رضي الله 
عنه: (( وقد قال: إلا بحقهاء والركاة من حقهاء والله لا أفرق بين ما جمع الله» قال تعالى: 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» والله لو منعوني عقالاً . وروي: عناقاً . ما أدوا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لقاتلتهم عليه))/ وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ((مات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ وارتدت العرب» واشرأبٌ النفاق» ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال الراسيات 
لخاضها))!” أوأرادت ارتدادها عن أداء الزكاة» لا عن الدين»فإنهم ما كفروا” أ وقال بعض من 


يقول: أدينا الركاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن صلاته كانت سكناً» وليست 


ولح قو 8 1" وليت بهة انف العاى الكضمدولكه هن ميان بكو" إرقياط 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» صخر بن حرب بن أمية بن عبد خمسء أبو عبد الرحمن القرشي الأموي, أمير المؤمنين» 
أسلم يوم الفتح» كان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » كان من دهاة العرب وأذكيائهم » توفي سنة 
ستين . انظر : الإصابة : 2151/5 الطبقات الكبرى : 25٠5/0‏ سير أعلام النبلاء 2١١9/9:‏ . 

)١(‏ في الأصل : رحمه الله. 

(؟) في (م) : قاتل. 

(؛) رواه البخاري : 07/7 5» كتاب الرّكاة» باب وجوب الرّكاة» رقم : ,)١5*5(‏ مسلم : ,51/١‏ كتاب الإيمان» 
باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله .... رقم : .)5١(‏ 

(5) رواه البيهقي في السنئن الكبرى: »”٠٠/8‏ كتاب المرتد» باب ما بحرم به الدم من الإسلام زنديقا كان أو 
غيره» رقم: »)١15775(‏ الطبراني في الصغير: 275١ 14/٠‏ رقم: »))٠١5١(‏ الأوسط: 29١9/4‏ رقم: 
(5514). قال الهيئمي: رواه الطبراني في الصغير والأوسط من طرق ورجال أحدها ثقات . مجمع الزوائد : 

. 8 

(5) [مه١/؟/‏ م]. 

(0) رواه البيهقي في السنن الكبرى: 217/8 كتاب المرتد» باب ما جاء في قئال الضرب الثاني من أهل الردة بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» رقم: (5 »)١551١‏ 

(8) في (م) : كالسكن. 

(9) قال الحافظ ابن حجر: وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل. التلخيص الحبير: 4/4 4» 

)٠١0(‏ في (م) : ولا. 
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للكاة بالسكنء والغرض من كل ذلك أن التأويل غير مشروط في القتال؛ بل منع الحق 
والاستكبار في الدفع بالشوكة كافيٍ فيه» وإِنما التأويل مشروط لتمهيد عذرهم في تنفيذ 


واختلف الأصحاب في أنه هل يشترط أن يكون التأويل مظنوناً؟ فمنهم من شرط ذلك؛ 
وقال: بطلان تأويل معاوية مظنون وليس بمقطوعء؛ ومنهم من لم يشرط ذلكء وقال: يكفي 
أصل التأويل» ولا يبعد أن يتلبس المقطوع به على قوم منهم؛ وكان معاوية مبطلاً على 
اك اكقا برقو" 

أما المرتدون إذا اجتمعوا فيقاتلون» فليس لهم حكم أهل البغي» وليس شبهتهم في أصل 
الدين تأويلاً معتدًا به» لا مظئون البطلان» ولا مقطوع البطلان» حتى يتردد فيه في تنفيذ 
الأقضية؛ بل لا يتصور تنفيذ أقضية ل وف سقوط الضمان عنهم إذا أتلفوا في القتال 
م . 

أما ال خوارج إذا تجمعواء قفيهم على رأي الامتناع عن تكفيرهم وجهان: متهم من الحقهم 
بأهل الردة» ول يكترث بتأويل مع ظهور فساد اعتقادهم» ومنهم من أثبت لحم حكم أهل 
ل 

الشرط النالث: نصب الإمام فيما بينهم: وقد زيّف العراقيون هذا الشرط, فتحصلنا 
فال عونم وعم فاده ا فلن لضان ا ملتسن قافنا سين 
القضاة بالبيعة؛ إنما الإمام منتصب بالبيعة» والقضاء يصدر عن ,أيه فلا بد منه لتصور 


)١(‏ انظر : تمحاية المطلب : 110:ل/7". 

(؟) إذاكان بطلان التأويل مظنوناًء فهو معتبر »وأن كان مقطوعا فوجهان » أوفقهما لإطلاق الأكثرين: أنه لا يعتبر. 
روضة الطالبين : 077/10؟. وانظر: الوسيط : .1١*/5‏ الوجيز : 2157/9 .١155‏ 

(؟) انظر : نمحاية المطلب : 107:ل/ه#:الوجيز :57/7 ١ءالعزيز .7//١ 1١:‏ 

(:) انظر ص: 750. 

(5) أصحهما : أنهم كأهل الردة .العزيز : ./9/١١‏ وانظر : الوسيط : 21١7/5‏ الوجيز : 2154/7 روضة 
الطالبين: 7077/107. 

(5) في (م) : لا يعقل ينفذ. 


5 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 


اتناف ومن اللا يشوظ تنك (لفرل) "ريا ره عقون فنا متهم هن هو فلي افرط 
الإمام» فيؤدي إلى تعطيل الأحكام؛ ونحن قد ننفذ أحكام القضاة إذا شغر الدهر عن 
مستجمع لشرائط الإمامة حذاراً من تعطيل الأحكام. فعلى هذا الوجه تنزل أقضيتهم عند 
هذا القائل!". 

الطرف الثاني: في أحكام البغاة: 

والنظر في الشهادة والقضاء والغرم. أما شهادتهم فمقبولة» فإنحم أسندوا فعلهم إلى 
ايت وأما قضاؤهم فنافذ» وما استوفاه قاضيهم وصرفه إلى مصرفه وقع الموقع» سواء 
كاذامن حو دفن كالة وي واللقطناض» أ رامن مط انلز يوي وا كرا وان اي 
نعم) لو صرفوا الي ا لمرصد لرتزقة الإسلام إلى جندلهم» ففيه اختلااف مشهور» منهم من 
قال: يقع؛ فإنحم جند الإسلام لو نبغ نابغة من السلطان. ومنهم من منع وزعم أنه إعانة 
وإمداد على ل هذا في قضاء نفذوه. 

وأما إذا كتبوا الكتاب إلى قاضيناء إن كان بعد إبرام الحكم لم 0 وإن مع البينة 
والفيس أن بحكم به فقولان: أحدهما: أنه يسلك به مسلك قضاة أهل العدلء» فهو القياس؛ 
لأن في الامتناع منه ما يؤدي إلى إبطال حقوق الرعايا ممن هو في بلادنا. والثاني: المنع؛ 
لأن ذلك نسج على منوالهم» وإعانة لهم على فعلهم» فذهب بعض أصحابنا إلى طرد القولين 


)١(‏ في الأصل : فيقول. 

(؟) قال الماوردي: وقول الأكثرين من أصحاب الشافعي: إنه ليس بشرط. الحاوي الكبير: .١٠١7/١*‏ وانظر: 
الوسيط : 2١١5/54‏ الوجيز : »١514/5”‏ العزيز 81١/1١١:‏ التهذيب : 79/107 ؟. 

(؟) انظر: الوسيط: 2١١5/5‏ الوجيز: 5/7 »١5‏ التهذيب : 2580/17 العزيز: 287/1١1١‏ روضة الطالبين: 707/17. 

(:) انظر: الحاوي الكبير : »١88/١‏ المهذب : ه5/؟50, الوسيط : 5/5 »١١‏ الوجيز : »١515/”‏ العزيز: 
2١‏ روضة الطالبين :7174/10. 

(5) في الأصل : إليهم. 

(5) أظهرهما: الوقوع. العزيز: 284/١١‏ روضة الطالبين : 074/10؟. وانظر: الحاوي الكبير: 19/19 34 
المهذب:5/؟١5,‏ الوسيط : 2١١5/5‏ الوجيز : .١515/7‏ 

(0) انظر: الحاوي الكبير: »١18 5/1١‏ المهذب: ,5١/5‏ الوسيط : 2١١5/5‏ الوجيز : 2155/7 العزيز: 29/١١‏ 
روضة الطالبين: 174/107؟. 
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') بقاضينا [في]!'' الاستيفاء» والقياس هو الإمضاء في الكل'". هذا 


فيما أبرموه» واستعانوا 
فيمن لهم الشوكة والتأويل. 

فإن عدمت الشوكة فلا يقبث لهم حكم؛ لآن بغيهم يرجع إلى نحاورات في خلوات: وإنلا 
ظهرت الشوكة دون التأويل» أطلق الفقهاء القول بامتناع قضائهم» وينبغي أن يرجح ذلك على 
مااإذا فتك الرماق عن الإنامة وقد تفل الأقضية عنتها" ٠"‏ -ومهننا طهريت الشركة وانقطم 
سلطانه فلا وجه لتعطيل [١١١/7/ظ]‏ أحكام الرعاياء فيؤخذ ذلك من المأخذ الكلي 


( 


الذي افونا إليي": 

فقن الغرم: فما أتلفوه من مال أهل العدل في غير القتال فمضمونء, وكذلك أهل 
العدل إذا أتلفوا مالهم في غير القتال فمضمونء وما يجري في القتال فلا ضمان على أهل 
ا وف وجوبه على الباغي قولان: أحدهما: أنه يحبء وهو القياس الجزئي ؟ لأنه 


ميظ و ترح اف منااية انيد نتن والطني لذية ا مساق و لقان فيو الاير نمقي 


7 0 ع ٠‏ ع 1١١‏ ع ع 
ا ل ا ار ا ا 


/5/١59[)1(‏ م]. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) أظهرهما: نعم. العزيز 287/1١1١‏ روضة الطالبين : 775/17. وانظر: الحاوي الكبير 215/1١:‏ 135 المهذب: 
ه١5‏ الوسيط : 5/5 .1١‏ الوجيز : .١515/7‏ 

(:) ف (م) : فإن. 

(5) انظر: الوسيط : 2١١5/5‏ الوجيز : 2155/7 العزيز: »85/1١1١‏ روضة الطالبين : 17/ه/10". 

(5) نحاية المطلب : :١/‏ ل/*”» العزيز: .85/١١‏ 

(0) في الأصل : أما. 

(8) انظر: الحاوي الكبير: 2٠١5/1١‏ المهذب: »١99/5‏ الوسيط : 2١١5/5‏ الوجيز : .١1515/5‏ العزيز: 285/1١1١‏ 
روضة الطالبين:7 /7075. 

(9) انظر: الوسيط: »١١17/54‏ الوجيز : 2١55/7‏ العزيز: 2)87/1١١‏ روضة الطالبين : 775/3107. 

.١ 84/8 : البحر الرائق‎ 2١18/94 انظر: المبسوط للسرخسي:‎ )٠١( 

)١١(‏ قال الأسنوي :فأما الكلي أي بالياء في آخره فهو المعنى الذي يشترك فيه الغالب الأكثري» الذي يشترك 
فيه كثيرون» كالعلم والجهل والإنسان والحيوان واللفظ الدال عليه يسمى مطلقا. وقال الشاطبي في الأمور 
الكلية:هي المأخوذة من استقراء مقتضيات الأدلة بإطلاق» لا من آحادها على الخصوص. انظر: التمهيد 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 
وزناً حتى نفذنا حكمهم تيسيراً للآمر عليهم» فينبغي أن نيسر أيضاً طريق الدعوة» والدعوة 


مرة بالرفق والأخرى بالعنف» وكا طولبوا بتبعات القتال لاستمروا على عصياهم» 


0 عن القتال» وبالقتال نردهم إلى الفئة والطاعة» وبمثل هذا أسقطنا العهدة عن أهل 


الحرب إذا قاتلوا. ويشهد لهذا أن أصحاب معاوية . رضي الله عنه- كان يعرف منهم قاتلون 
لأقوام معينين» ولم يطالبوا!”". وروى الشافعي لنصرة هذا القول عن ابن شهاب الزهري””' أنه 
قال: ((كانت في تلك (الفتنة)!”' دماء يعرف [فق]"' بعضها القاتل والمقتول» وأتلفت فيها 
أموال» ثم سكنت الحرب» وجرى الحكم على الممتنعين» فما علمته اقنُصَّ من أحدء ولا غرم 
دا ا 0 

التفريع: إن نفينا الضمان» فالقود ساقط". وفي الكفارة وجهان» ومسلك الإسقاط 
إهدار وقطع التبعات بما عن أهل الحرب7. 


وإن أوجبنا الضمان ففى القصاص وجهان؛ لما فيه من شبهة التأويل (' 0 فإن أوجبنا 


. 79/1١ الموافقات:‎ 5537/١ للأسنوي:‎ 

(1) في (م) : فلو. 

(؟) في (م) : ولمتنعوا. 

(؟) نحاية المطلب : 07 :١‏ ل/ 8 م-ة”, العزيز: .85/1١1١‏ 

(:) محمد بن مسلم بن شهاب الزهريء أبو بكرء » ولد في سنة ثمان وخمسين في آخر خلافة معاوية» قال مالك بن 
أنس: ما أدركت فقيهاً محدثاً غير واحد » فقلت من هو فقال ابن شهاب الزهري» وقال أيوب: ما رأيت أحداً 
أعلم من الزهري» فقال صخر بن جويرية : ولا الحسن؟ قال: ما رأيت أحدا أعلم من الزهري»؛ مات لسبع عشرة 
خلت من رمضان سنة أربع وعشرين ومائة وهو ابن خمس وسبعين سنة . انظر : صفوة الصفوة : 2175/7 حلية 
الأولياء : 5./9”. 

(5) ف النسختين: (الفئة)» ولعل الصواب ما أثبتناه كما في الأم. 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.31١ 4/4 : الأم‎ )0( 

(8) انظر: الحاوي الكبير: »٠١07/1١‏ المهذب: ,3٠٠١/5‏ العزيز: .87/1١1١‏ 

(9) وأشبه: السقوط. انظر: الحاوي الكبير: 2٠١7/١‏ الوسيط : »١١5/5‏ الوجيز : 2١55/5”‏ العزيز: .85/1١1١‏ 

)٠١(‏ قال الرافعي: في وجوب القصاص طريقان: أظهرهما: طرد القولين المذكورين في وجوب المال. والثاني: القطع 
بالمنع. العزيز: »87/١١‏ وانظر: الحاوي الكبير: 2٠١7/١7‏ الوسيط : 21١7/54‏ الوجيز : .١75/7‏ 
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القصاص ضربنا الدية على الجاني» وإلا فهي على العاقلة أو على الجاني؟ ينزل ذلك منزلة ما 
لو قتل إنساناً على ظن أنه كافرء وكان قد أسلمء وقد سبق في أول الديات7!". هذاكله مع 
القطع بأن مايجري ف القتال لا بأسباب القتال أو يجري في غير القتال» فهو مضمون» 
للك أعيان الأموال سيقردة إذابيقيق"" غذاافه ذا احفوى ١!‏ الشركة والنأويل. 
فإن فرض التأويل دون الشوكة فالضمان واجب قطعاًء فإن السقوط من نتائج حاجة 
ا قال الشافعي: قتل ابن 00 علنًا عليًا رضي الله عنه متأولة فأقيد 8 0 


تأويله أن امرأة زعمت أن عليًًا رضي الله عنه قتل أقاريهاء فوكلته الع الا 


. وكان من 


ومذهب أهل المدينة إثبات الاستيفاء لآحاد الورقة/ 3 
فأما الشوكة دوك التأويل فطريقان: منهم من قطع بوجوب الضمان» ومنهم من اجر 
القولين» وهو ظاهر؛ لأنه من نت ج القعال 7" , 


وأجرى الشافعي رحمه الله ترديد القول في المرتدين إذا أتلفوا مع سقوط ار فمنهم 


.85/1١1١ العزيز:‎ 2١١7/5 : الوسيط‎ »٠١7/1 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2٠١7/١‏ الوسيط: 2١١5/5‏ الوجيز: 2155/7 العزيز: .85/1١1١‏ 

() في (م) : اجتمع 

(:) انظر: المهذب: 5/5 25١‏ الوسيط: »١١5/5‏ الوجيز : 15/5 »١15‏ العزيز: .88/1١١‏ 

(5) عبد الرحمن بن ملجم المرادي أدرك الجاهلية وهاجر في خلافة عمر من كبار الخوارج وهو أشقى هذه الأمة بالنص 
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقتل علي بن أبي طالب فقتله أولاد علي وذلك في شهر رمضان سنة 
أربعين ذكره الذهبي في التجريد لكونه على الشرط وليس بأهل أن يذكر . انظر : الإصابة: 2٠١9/5‏ ميزان 
الاعتدال : 850/4؛ لسان الميزان: 489/8 . 

(5) انظر: الأم : 5١5/5‏ . 

(0) في (م) : في استيفاء. 

(8) رواه الحاكم في المستدرك: 9ه 4 2١‏ رقم: »453٠‏ وانظر: البداية والنهاية: 871//1» شذرات الذهب: .59/١‏ 
قال ابن حجر عن هذه الرواية: إسناد فيه انقطاع. التلخيص الحبير: 4/4 5. 

(9) انظر: الكافي : 1١١7/9‏ الذخيرة: 2041/١5‏ 

.88/١١ الوجيز : 1515/7 العزيز:‎ .21١5/5 : انظر: المهذب: 5/ه١5, الوسيط‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: الأم : 7757/4 5//ا؟. 
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دن قال لزنت أرل بسنفوظ الفنيها فتعنه قناعي "١‏ كه درم لف اميك رذ ذل 


استقام هذا لكان لإسقاط الضمان عن (المرتد)7") إذا أتلف بعد الردة 006 


وأمتقتيوي الإنان: فلبين وتعرظة على الراك الشلااط "ان وه وتاك لبو ) "" اجكا مه أن 
التوارث غير منقطع بينهم وبين أهل العدل» ومن صودف ف المعترك منهم قتيلاً» فليس 
سويد بن وغل" فال ام مامواع الل رقن ول وا لورفا 3 
والعادل إذا قتل في المعترك فقولان ذكرناهما في الجنائ: (". 

الطرف الثالث: في كيفية القتال: 

وما يجوز ذلك على تدريج بعد تقديم النذير والاستمالة بالرفق والإنذار بالقتال إن أصرواء 


وهو قريب من دفع الصائل؛ يدل" عليه قوله تعالى: ([ 988065085 >-٠‏ 1-0 28 
9 + © م # ٠ج‏ عا © اخامده 2 2 -«- :51 28د ص 4ت 6 
590 "ام © لحا حملا >©حامت © يعني: طلبت مزيداً بعد وضوح الحقع 


(فتالوا»”” '". وليس المعهم بالتدريج أن لا يسير إليهم الإمام؛ بل يسير إليهم» فإنهم 
مستولون على قطر يدفعون عنه» فإن انكشفوا عن ذلك القطر» وهم مجتمعون يتبعهم؛ لأن 
الطاعة حق عليهم» ومنعهم كان نازل كا منع الحق» فله دلقي 


)1١(‏ في الأصل : بمشاحته. 

)١(‏ في الأصل : المرتد. 

(؟) قال الرافعي: الظاهر نفي الضمان عند بعضهم, وعند البعض أن الأصح الوجوبء وهو اختيار المزني. العزيز: 
١‏ وانظر: الوسيط : 2١١1/5‏ الوجيز 15/7 .١5‏ 

(4) انظر: الوسيط : .١١17/4‏ 

(5) في الأصل : في. 

(5) انظر: الوسيط : .١1١8/4‏ 

(0) انظر: تحفة الفقهاء: 2714/9 المبسوط للسرخسي: 2151/١١‏ البحر الرائق : 517/8 .١‏ 

(8) انظر: الوسيط : .1١١8/4‏ 

() في (م) : بدل. 

.5١7/1 انظر زاد المسير 77/1 4» الجامع لأحكام القرآن‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) : ومنهم نازل منزلة. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 


وإذال" اصطف في مقابلتهم (لا)!' يمنع الإمام من مفاتحتهم بالسيف» فإنه لو وقف ربما 
تمجموا'' علي وما معني بما ذكرناه أن يقدم إليهم النذير. ثم لا يقتل أسيرهم”'» ولا 
يذفف على جريحهم, ولا يتبع انرق 1 

وخالف أبو حنيفة فيه'"'» وهو باطل؛ فانم لم يرتكبوا موجب حدَّ وما المقصود إبطال 
منعتهم» ودفعهم عن قصدهم, وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود: ((يا 
ابن أم عبد» أتدري ما حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة؟ فقال: الله ورسوله أعلم» فقال: 


أن لا يتبع مدبرهم, ولا يذفف على (جريحهم)7*))' [ ودخل مروان/''' على الحسين/"" 


.894/1١١ العزيز:‎ ,5 8١/07 : الوجيز : 1515/7» التهذيب‎ »١717/5 : الوسيط‎ »١9 5/5 انظر: المهذدب:‎ )١( 

(؟) في (م) : فإذا. 

(؟) غير موجودة في النسختين ولعل الصحيح إثباتما ليستقيم الكلام. 

(4) في (م) الهجموا. 

(ه) ف (م) : زيادة لفظة: آخراً. 

(5) انظر: المهذب: »١1954/5‏ الحاوي الكبير: »١١ 5/١‏ الوسيط : »١١7/5‏ الوجيز : 1514/7.» التهذيب: 
الى العزيز: .50-89/1١١‏ 

(0) انظر: الحداية شرح البداية: 2117/١/7‏ بدائع الصنائع: »١ 4١ ١40/17‏ تحفة الملوك: .١95‏ 

(0) في الأصل : جريح. 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك : ١548/5‏ رقم : (5777). وفيه: (ولا يقتل أسيرهم). والبيهقي في السنن الكبرى 
عن ابن عمر: 187/8» كتاب قتال أهل البغي» رقم: .)١5577(‏ قال ابن حجر: سكت عنه الحاكم وقال 
ابن عدي: هذا محفوظ. وقال: البيهقي ضعيف. قلت: في إسناده كوثر بن حكيم» وقد قال البخاري إنه متروك» 
التلخيص الحبير: 57/5 -55. 

)٠١(‏ مروان بن الحكم بن أبي العاص أبو عبد الملك الأموي القرشي ولد قبل ابن الزبير بأربعة أشهرء يعد في أهل 
المدينة سمع عثمان بن عفان وبسرة روى عنه عروة بن الزبير» وقيل له صحبة» توق سنة: (55ه). انظر : التاريخ 
الكبير : 548/177 ”5. سير أعلام النبلاء: 475/79 . 

)١١(‏ الشهيد سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته من الدنيا ومحبوبه أبو عبد الله الحسين ابن أمير المؤمنين 
أبي الحسن علي بن أبي طالب القرشي الهاخمي حدث عن جله وأبويه وصهره عمر وطائفة حدث عنه ولداه علي 
وفاطمة وعكرمة والشعبي وطلحة وآخرون مولده في خامس شعبان سنة أربع من الحجرة» كان الحسين أشبه الناس 
برسول الله صلى الله عليه وسلم. استشهد في كربلاء سنة: (١5ه).‏ انظر : الإصابة : 77/5 » سير أعلام النبلاء 
م 3. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 


بن علي . رضي الله عنه . وقال: ما رأيت أكرم من أبيكء ما ولينا ظهورنا يوم الجمل إلا نادى 
مناديه: ألا لا يتبع مدبرهم» ولا يذفقف على كار 

وعلى الجملة» من أمكن أسره لا'"' يقتل» ومن أمكن إثخانه» [11١/7/ظ]‏ فلا يذقّف» 
وإذا التحم القتال» فينسكّ الأمر من الضبط لا محالة» ويفرض ذلك في التحام القتال بين 
الصائل والمصول عليه فكيف بين الفكتين7؟". 

وقولنا: لا يتبع مدبرهمء فيه تفصيل: فنعني به إذا انف|ه”' آحادهم اتفلالاً لا تحذر بعد 
ذلك منعتها'» فلو كان متردداً في القتال» فيتبع (للأسر)!"0, 

ولو ول جملة القوم ظهورهم أتبعُوا وطلبوا إلى أن يتبدد جمعهم» وتسقط شوكتهم بحيث لا 
ينتظم» أو يفيئوا إلى أمر الله. ولو ولّوا متحيزين إلى فئة قريبة منهم اتبعناهم؛ فإن القتال قائم 


يراثا 


ولو وجدت الفئة وقد سقطت شوكتهم في الحال فوجهان ذكرهما العراقيون» وكذا الوجهان 


إذا تفرقوا مفلولين» وكان يحذر لهم شوكة بعد مضي 01 0 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ رواه البيهقي في السنن الكبرى : 8/١8١»كتاب‏ قتال أهل البغي» رقم : (5077١)؛‏ وسعيد بن منصور في 
سننه: 5350/7» رقم : (59141)» وابن أبي شيبة في مصنفه: 49//5» رقم : (3851/10). 

(5) في (م) : فلا. 

(:) نحاية المطلب : :١07‏ ل//ا؟, العزيز: ./3/1١1١‏ 

() الفل: الثلم ئي كل شيءء والقَك: المنهزمون. وقَلَ القوم يقلّهم قَلذَ: هزمهم فانقلُوا وتَقلّلوا. وهم قوم كَلكُ: 
منهزمون. انظر: لسان العرب : .570/1١١‏ 

(5) في (م) : مغبته. 

0) في الأصل : الأسر. 

(8) نحاية المطلب : :١07‏ ل/5”. 

(9) انظر: نماية المطلب :11:ل/5*-07” » الوسيط : »١١17/5‏ الوجيز : »١515/7‏ التهذيب : 258١/17‏ العزيز: 
0/١‏ 6. 

)٠١(‏ فال الرافعي: وإن ولوا متحيزين إلى فئة بعيدة» فوجهان: أظهرهما عند العراقيين: لا يتبعون» والثاي: نعم لدفع 
شرهم؛ وربما أطلق الوجهان من غير فصل بين القريبة والبعيدة» وأجري الوجهان فيما إذا بطلت شوكة الجند في 
الحال» وموضع وفاق الأصحاب ما إذا ل يُتوقع اجتماعهم. العزيز: .11-940/١١‏ وانظر: نماية المطلب: 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 


فإن قيل: نقل عن علي رضي الله عنه أنه قتل أهل النهروان عن آخرهم. قلنا: كانوا خوارج 
نابذوه» وتوثبوا على واليه» وقتلوه0"), فبعث إليهم أن ملكا قاتله» فقالوا: كلنا قتله» فبعث 
إليهم أن استسلموا يحكم عليكم فأبواء فسار إليهم بنفسه» وقتل أكثرهمء ول يفلت منهم 
أكثر من اثنين» وبلغ القتل أربعة آلاف» وصدق الله وعده في قتل ذي القّدكة0"؛ إذ أخبر 
عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((سيخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام...)) 
الحديث. 

000 00 وار نو ننه الكارورةالقاوا 1 

وقال: ((آيتهم ان فيهم رجلا ذا ثدية عليها شعيرات تدردر ( علي رصي 
الله عنه عن القتلى» فوجده» فكبر الم وكبر لاون 

وقد قيل: لو قتل الوالي على قصد مخالفة الإمام؛ فقتله حدٌّء والظاهر أنه قصاص 
واستتمام النظر ف كيفية القتل برسم مسائل: 

المسألة الأولى: الأسير لا يقعل. ومتى يجب إطلاقه؟ ننظرء فإن فاءوا إذا انكسرت 


00) 


:ال/7”, الوسيط : »١١17/54‏ الوجيز : 15/7 .١5‏ 

.)١51(. كتاب الحدود والديات‎ ١17/7 والي على رضي الله عنه: عبدالله بن خباب.انظر: سنن الدارقطني:‎ )١( 

)١(‏ حرقوص العنبري له إدراك وشهد فتح تستر مع أبي موسى الأشعري حرقوص بن زهير السعدي وجزم بن أبي داود 
بعد تخريج قصته بأنه ذو الثدية وقد قيل في ذي الثدية إنه ذو الخويصرة وقيل في ذي الخويصرة إنه حرقوص . انظر 
: الإصابة : .1١17١/7‏ 

(") رواه البخاري: »١ 58١/4‏ كتاب المغازي» باب بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله 
عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع؛ رقم : (4095)» 

(8) في (م) : تتدردر. 

(5) رواه البخاري : 217718 كتاب المناقب» رقم : ,)91541١4(‏ و: 2757/1/5 كتاب الأدب» باب ما جاء في قول 
الرجل ويلكء رقم : ,)58١١(‏ و: 3540/5 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالحم» باب ترك قتال الخوارج 
للتألف ولئلا ينفر الناس عنه» رقم : (5 *557)» مسلم : 4/7 74» كتاب الركاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم رقم 
.)٠١"١4( :‏ 

(5) [حدا/؟/م]. 

(0) السنن الكبرى :7/5 »١‏ كتاب الخصائص ذكر خصائص أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب» رقم:(6555). 

(8) انظر : تماية المطلب :١07:‏ /ا3. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 
كي غريك: ل تاق املقناف يوان كادي" شرن قانية"" ار" اللنية لاقيةة ف عليةة 
0000 

(وإن)!”' ظفرنا بنسوائهم فلا نتعرض لمن بالأسر؛ بل نخلي سبيلهن. وقال أبو إسحاق 
امروقة سنو في ذلك كدير فلي 010 

فأما إذ سكن القتال في الحال» ولكنهم متحيزون إلى فئة في صورة ذكرنا الوجهين في 
اتباعهم؛ ففي إطلاق الأسرى أيضاً وجهان””. 

وأملحتهم ويد وغيلق لآ اعضناها ف القعال ختااقا لأى حنيفة''» وزنا عرد 
إليهم إذا جاز إطلاق أسيرهم, فإنْما مدد ف" 0 

والصبي المراهق كالعبد» والذي لم يبلغ القتال كالنسوان!!"". 

المسألة الثانية: لاينبغي أن ينصب عليهم المنجنيق'''', ولا توقدا"'' عليهم النيران» 


(١)ن‏ (م) : كان. 

)١(‏ في (م) : كائما. 

(0) في (م) : أو. 

(:) انظر: المهذب: 2١917/5‏ الوسيط : 2١١7/5‏ الوجيز : 2155/57 العزيز .51/1١1١:‏ 

(5) في الأصل : ولو. 

() في (م) : قلوهم. 

(0) والظاهر: أنمن يحبسن حت انقضاء القتال» ثم يخلى سبيلهن. انظر: العزيز: .41/١١‏ و نظر: الوسيط : 
الوجيز : »١515/7”‏ التهذيب : 27584/17» روضة الطالبين : 77//10. 

(8) انظر: الوسيط : 2١١1/5‏ الوجيز : 5/7 215ء العزيز: »31/1١1١‏ روضة الطالبين : 78/107 7. 

(9) انظر: الحداية شرح البداية: 2170/7 البحر الرائق : 7/8 .١‏ 

)٠١(‏ انظر: الوسيط : 2١١1/5‏ الوجيز : ”/155» التهذيب : 2.58/10 585, العزيز: »47/١١‏ روضة الطالبين 
ا ؟. 

(١1١)انظر:‏ المهذب: ه1917/5١»‏ الوسيط : »١١7/5‏ الوجيز : ”5/5 »١15‏ التهذيب : 78/0 2585 العزيز: 
5» روضة الطالبين : 7179/107. 

(15) في (م) : الجانيق. 


)١(‏ ف (م) : وتوقد. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 


وترسل عليهم السيول الجارفة» وكذلك كل سبب يَصْطَلم''' ولا يبقي ولا يذر؛ إلا إذا صار 
بحيث يُصْطَلَم لو لم يفعل ذلك؛ عانعن حدٌ الدفع» وذلك جائز للمصول عي 

والاصطلام في حق الكفار بمذه الطرق جائز؛ إذ لا إبقاء عليهم» والأمر في حق المصول 
عليه مقيد بالحاجة» وهو ممنوع بالابتداء» (ولا) 7 يمتنع الابتداء بالسير (إلى)7 أهل البغي» 
ولا بالسيف عند الاصطفاف, ولكن كل ذلك مع بقاء اختيار في الإبقاء عند انكسار 
ال 

فأمانهيذة الأسياف قلا وان (لقاتلنية)""" جنا قإن"" خبميوا بولئدة مستورة و1 يفيل 
الهم إلا مده الأسبات» فإق ان وبينانرعانا لمن لقال جحم تصيت هده الأ يباب 
العامّة» وإن لم يكن فيها إلا المقاتلة» فهذا في محل النظرء ولعل الظاهر منعه؛ فإن تأخيرهم 
ا 0 شرل عليهم با نخاصرة» وترك البلدة في يد طائفة من 
اميق هن عل نامالا 7 

فإن قيل: فكيف استحلك علي -رضي الله عنه- أن قتل ليلة الهرير بنفسه ألفاً 


.5150/١7 صَلَم: الشيء صلماً: قطعه من أصله؛ والاصطلام: الاصتئصال. انظر: لسان العرب:‎ )١( 

)١(‏ في (م) : فيفعله. 

() انظر: المهذب: 2191/5 الوسيط : »١١7/5‏ الوجيز : ١55/7‏ التهذيب :85/10 5, العزيز: )47/١١‏ 
روضة الطالبين : 7079/17. 

() في الأصل : ولم. 

(5) في الأصل : إلا. 

(5) انظر : نمحاية المطلب : *١:ل/5:‏ المهذب : »١9/6/5‏ الوجيز : »١515/7‏ العزيز: 2»37/١١‏ روضة 
الطالبين: 7717/17 . 

(0) في (م) : مقاتلتهم. 

(8) في (م) : وإن. 

(5) في (م) : كانوا. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

.779/10 : روضة الطالبين‎ »57/١١ العزيز:‎ 2٠55/59 : الوجيز‎ »١١/5 : انظر: الوسيط‎ )١١( 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الأولى: البغي 


وخسمائة(١؟‏ قلنا: قال الشافعي رحمه الله: كان معاوية -رضي ال موود اذا في القتال 


ويفا | كيه" جواد قن خرصي الله عمه أذ لى ولع وطن مولن" 

المسألة الثالفة”': قال الشافعي رحمه الله: يكره لأهل العدل أن يتعمدوا قتل ذوي 
الأرضاء” أ ولام على “من قاله فلك لمن معن اللشضلى الل عليه سه انا و00 
عن قتل أبيه عتبة” أونهى أبابكر -رضي الله عنه- عن قتل أبيه))!”) 
((أنا الحمن» وهذه الرحم شققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته. ومن قطعها بتنّه))» 
وهذه كراهية مؤكدة» ويجري ذلك في كل رحم وإن مم يكن رم 0 بخلاف تغليظ الدية, 


» وهما كفار. وقال تعالى: 


2854/7 هي إحدى ليالي معركة صفين بين علي ومعاوية رضي الله عنهماء وللتفصيل فيه انظر: تاريخ الطبري:‎ )١( 
وما بعدها.‎ 

(5) في (م) : متغلياً. 

(©) الأم : 4/4 ؟5. 

(5) في (م) : الرابعة. 

(5) الأم : 519/4. 

(5) أبو حذيفة واسمه مهشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد مس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي العبشمي 

البدري» أحد السابقين قيل أسلم قبل دخوهم دار الأرقم وهاجر إلى الحبشة مرتين » استشهد أبو حذيفة رضي الله عنه 

يوم اليمامة سنة اثنتي عشرة وهو ابن ست وخمسين سنة . انظر: الإصابة: 81//1» سير أعلام النبلاء: ١514/1١‏ . 

(0) في (م) : حذيفة. 

(8) عتبة بن ربيعة بن عبد همس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي العبشمي» من أشراف قريش» وأغنيائهم؛ 
قتل يوم بدر انظر: البداية والنهاية: 77//8. 

(9) السئن الكبرى للبيهقي: 8/8 » باب ما يكره لأهل العدل من أن يعمد قتل ذي رحمه من أهل البغي» المستدرك 
للحاكم: 57/8؛ رقم: (5005))» قال ابن حجر: أخرجه الحاكم والبيهقي من طريق الواقدي وهو ضعيف» 
وأخرجه الحاكم من وجه آخر عن أيوب أيضاًء ورجاله ثقات مع إرساله» وقد تفطن الرافعي لما وقع للغزالي في 
الوسيط من الوهم في قوله: تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وأبا بكر عن قتل أبويهماء وهو وهم شنيع 
تعقبه بن الصلاح والنووي قال: النووي ولا يخفى هذا على من عنده أدنى علم من النقل أي لأن والد حذيفة 
كان مسلما ووالد أبي بكر لم يشهد بدرا. انظر: التلخيص الحبير: 2٠١7/4‏ خلاصة البدر المنير: ؟/8417. 
قلت: ولعل الغزالي تابع ما في الأم» قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم كف أبا حذيفة بن عتبة عن قتل أبيه 
وأبا بكر يوم أحد عن قتل أبيه .اه الأم : 7/4؟7. قلت: ولعله تصحيف من النساخ؛ إذ يبعد أن يقع الشافعي 
مثل هذا الوهم» 

.7/7/107 : التهذيب : 2785/17 روضة الطالبين‎ »١١/5 : الوسيط‎ »١917/5 انظر: المهذب:‎ )٠١( 
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فإن الظاهر أن ذلك يختص اد 


المسألة الوابعة!" : لا يستعين الإمام بأهل الشرك عليهم [20ه1٠1[‏ 
٠©‏ مل ؟ د اخاوجء جلك ميج كر هه هدرو ساد اك ٠‏ 206 روخ ©4 7 عا © 
9295© درج دي © لظ وح وك » 9 ج921 0 ورت 10 
ويستعين بالمشركين على المشركين كما سيأت في السير [7١١/7/ظ]‏ قال الشافعي -رحمه 
00( 


| ااانا 


/ ف أنه : )6 1 1 4 
الله-: ولا ينبغي أن يستعين بمن يرى قتلهم مدبرين . يعني من أصحاب أبي حنيفة» فإنه 


إذا اجقدم القعال انقيكة" على مذهيه فل للدي" وهو خذور. 

المسألة الخامسة7"): إذا استعان البغاة علينا بأهل الحرب, وعقدوا لهم الأمان» فأمانحم 
باطل لا ينفذ عليناء وإإفا!' '' تنفذ أحكامهم إذا وافق الشرع؛ ولا أمان للكفار مع مباشرتهم 
القنال مع المسلمين» فيصنع بمم ما يصنع بأهل الحرب من قتل مدبرهم وأسيرهم واغتنام 


2 
وهل ينعقد الأمان في حق أهل البغي؟ فوجهان» والصحيح أنه لا ينعقد؛ لأنه إنشاء على 
وجه الفساد. وعلى هذا لا يجوز لهم اغتيالهم كما في كل أمان فاسد؛ بل يحب إلحاقهم 


)١(‏ انظر: نماية المطلب : 11:ل/"4؟. 

(؟) في (م) : الخامسة. 

(؟) سورة النساءء الآية: .)١51(‏ 

(:) انظر : المهذب : 2١19/8/5‏ الوسيط : 4١١6/0‏ الوجيز : »١٠55/”‏ التهذيب : 585/107 العزيز: 2919/١١‏ 
روضة الطالبين:7179/17. 

(ه) الأم : 719/5. 

(5) [؟15/؟/م]. 

(0) في (م) : استحل كل على. 

(8) انظر: تحفة الفقهاء: +/#07» الدر المختار: 751/5. 

(5) في (م) : السادسة. 

)٠١(‏ في (م) : فإنا. 

247/١١ : التهذيب : 585/107 العزيز‎ ».١155/7 : الوجيز‎ 2١1١/5 : انظر : المهذب : ه/١٠5.0, الوسيط‎ )١١( 
.7/60/30 : روضة الطالبين‎ 
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بمأمنهم عليهم, ولا يجب ذلك علينا وقد فاون . وحكي عن القاضي أنه قال: لا يتبع 


مدبرهمء من أسيرهم؛ لأنمم التحقوا بأهل البغي» وانعقد لهم أمان فاسد يوجب 


إلحاقهم بعأمنهم في حق البغاة» وكذلك في : قال الإمام: وهذا زلل لا يعتدٌ ا 


نعم» لو قال أهل الحرب: ظننا أتمم المحقونء أو ظننا أنه يحل لنا مقاتلتكم, ففي هذا 
الموضع خلاف مشهور: منهم من قال: لا عبرة بظنوهم» فنقتلهم حيث نثقفهم» ومنهم من 
قال: نبلغهم المأمن؛ وهذا هو الظاهر7. 

المسألة السادسة/": لو استعانوا علينا بطائفة من أهل الذمة, ففي انتهاضهم لقتال 
الكفار مع العلم ما ينقض عهدهم. والقول الوجيز فيما ينقض عهد أهل الذمة أتمم إن أبدوا 
صفحة الخلاف؛ وانسلّوا عن الانقياد» وقاتلوا المسلمين» فقد انتقض عهدهم, ولم تبق 
عُلقة''أ» حت نقاتلهم» ونقتل مدبرهمء ونغنم ماله/". 

ولو عجزوا في أثناء الأمد فبذلوا الجزية» فعلينا القبول» ولو لم يبذلوا الجزية» ولكن تركوا 
الإبداء» فالظاهر أنا نقتلهم كأهل الحرب» وفيه وجه [بعيد]”' أنهم يلحقون بمأمنهم'” '". 

فإن ارتكبوا جرائم عظيمة كالزنا بالمسلمة؛ والقتل وغيره» ففي انتقاض عهدهم كلام؛ فإن 


2155/7 الوجيز:‎ 2١١7/5 الوسيط:‎ 250٠/5 وانظر : المهذب:‎ .45-3/1١١ : أصحهما : ينعقد. العزيز‎ )١( 
التهذيب : 275/84/17 روضة الطالبين:7/80/107.‎ 

(0) ف (م) : نتبع .... نقتل. 

(؟) انظر: روضة الطالبين : 78/107. 

(5) انظر: نحاية المطلب : 17:ل/8"» روضة الطالبين : 58/17. 

(5) انظر: المهذدب:5/١1١7»‏ الوسيط : 2١١/5‏ الوجيز : ”/55٠ء‏ العزيز: 5/١١‏ 3»ءروضة الطالبين : 7/8/17. 

(5) في (م) : السابعة. 

(0) علق بالشيء: نشب فيه. انظر: لسان العرب: .7551/٠١‏ 

(8) انظر: المهذب:5/١01١27»‏ الوسيط: 2.١١/5‏ التهذيب : 85/107 35, العزيز: »454/١١‏ روضة الطالبين:7/8/17. 

() ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ انظر: تحاية المطلب : 117:ل/89. 

)١1١(‏ في الأصل : مبناه. 
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. لله 
فإذا حكمنا بانتقاض عهدهم بسببء فأبدوا فيه عذراً وجهلاً ممكناًء ففي بقاء عهدهم 


فإذا تحدد العهد بمذه المقدمات, فأهل الذمة إن زعموا أنا مكرهين» فلا نتبع مدبرهم ولا 


قل انعرف 316 غهده باق البسطلك ينه متللك أهل البقى 7" , 


فأما إذا كانوا مختارين» ولكن أبدوا عذراًء فقالوا: ظننا أنكم كفار أو ظننا أتمم الفئة امحقة 


ففي انتتقاض العهد قولان» فإن قلنا: ينتقض فلا كلاه!؟. 


وإن قلنا: لا ينتقض بصورة القتال مع العذر» فلو كان الإمام شرط عليهم صريحاً أن لا 
يقاتلوه» فإذا قاتلوه عن جهل فوجهان في انتقاض عهدهم: فمنهم من اتبع صيغة الشرطء 
قال ايت لعي مه الخاافة ولي خرف الل ضاق اشير 

ولو قالوا: كنا نظن أنه يحب علينا نصرة الفئة الباغية إذا كانوا في قطر نحن ساكنوهء فهذا 
عو كد فوت ات اوقا ل 

التفريع: حيث قلنا: ينتقض عهدهم إذا قاتلوا من غير عذرء فهم كأهل الحرب يقتل 
ددري ليان عليهى تنما كلنونة اذأف ٠"‏ التجدوا باهل الترزت» وكين لطن اموا 1 

وحيث قلنا: ينتقض عهدهم؛ ولكن لا بد من تبليغهم مأمنهم؛ فما أتلفوه مضمون عليهم 


)١(‏ قال الإمام: والأولى أن لا يبلغوا المأمن لما ارتكبوه من جرائم . نماية المطلب : 11:ل/50. 

(؟) الظاهر: أنه لا ينتقض. العزيز: 5/١١‏ 5» انظر : الوسيط : »١١//5‏ الوجيز : .١٠55/”‏ التهذيب : 273/85/10 
روضة الطالبين : 7/60/17. 

(5) انظر : المهذب : »50١/5‏ الوسيط : 4١١/5‏ الوجيز : 2٠55/5”‏ التهذيب : 2585/10 العزيز: 245/١١‏ 
روضة الطالبين : 7/0/17. 

(:) والمذهب : أنه لم ينتقضء ونبلغهم المأمن. العزيز : 434/١١‏ روضة الطالبين : 275/80/77 .58١‏ وانظر: المهذب: 
٠‏ الوسيط : »١١//5‏ الوجيز : 5/7 »١15‏ التهذيب : 50م ؟. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: تماية المطلب :١:ل/ .4٠‏ 

0) [؟15/؟/ م]. 

(8) انظر: الوسيط: 2١١7/5‏ الوجيز: 2١55/5‏ التهذيب : 80/107 35, العزيز: 5/1١١‏ 5» روضة الطالبين : 7107 7/81. 
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قطعاء ولا يلتحقون بأهل الحرب؛ إذ بقي في حقنا عهدة الأمان في إلحاقهم بمأمنهم» فكيف 
لا يبقى في حقهم غهيدة الما 20 

وقد اختلف الأصحاب في أنه هل يقتل منهزمهم؟ فمنهم من قال: لا يقتل كالباغي» 
ومنهم من قال: يقتل؛ لأن القتال كالجناية» وقد صدرت منهمن وقد بينا أن موجب 
الجنايات يستوق منهم ثم اا 

وأما إذا فرعنا على أن عهدهم لا ينتقض'' في بعض هذه الصورء فقد قطع 
الأصحاب بوجوب الضمان عليهم» وزعموا أن القولين في حق أهل البغي؛ لاستمالة قلوهم؛ 
وترغيبهم في الطاعة» ولا جريان ا في أهل الذمة ثم حيث نوجب القصاص على الباغي 
فوجوبه على الذمي أولى» وحيث ندفع عنه ففي دفعه عن الذمي تردد من حيث الشبهة, 
وأما الضمان فلا يسقط بالشبهة. 


245/١١ التهذيب : 585/07 العزيز:‎ ».١15 5/7 : الوجيز‎ 4١١8/5 : الوسيط‎ »50١/5 : انظر: المهذب‎ )١( 
روضة الطالبين : 5/01/107؟.‎ 

(؟) انظر: المهذب:5/١01١25»‏ الوسيط: 2١١7/5‏ التهذيب: 86/107 5,. العزيز: 5/1١١‏ 3» روضة الطالبين : .١/81/107‏ 

(©) في (م) : لا ينتقض. 

(4) في (م) : له. 

(5) انظر: الوسيط: 2١١7/5‏ الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب : 385/177 العزيز: »45/1١١‏ روضة الطالبين: 781/107. 


112 


كان ”لبط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الثانية: الردة 


الجناية الثانية: الردة7١)‏ 
وي موجبة للقتل» والكلام 2 نفس الردة وحكمها. 


الطرف الأول: في الردة: 

وهي عبارة عن قطع إسلام» فلا بد من القطع, ولا يكون قطعاً إلا بسبق الإسلام» فمن 
حكم له بإسلامه بنفسه. أو بأن ولد على إسلام أبويه أو أحدهماء فبلغ وأعرب عن نفسه 
بالكفر» فهو مرتدٌ؛ إذ قطع إسلاماً ثابماً» ولو ولد على الكفر فأسلم أحد أبويه 
[+١١/١/ظ]‏ أو اللقيط إذا حكم بإسلامه تبعاً للدار» فإذا بلغ وأعرب عن نفسه بالكفر 
فما يصدر منه ردة أو كفر أصلي؟ فيه قولان ذكرناهما في ال هذا حكم سبق 
اليا . 

وأما'"' القطع فهو كل ما يعدّ كفراً من قول أو فعل. أما الفعل كعبادة الصنم» والسجود 
للشمسء وما يجري مجراه”'» وقد ذهب بعض علماء الأصول إلى أن إلقاء الملصحف في 
لمواضع القذرة» وكل فعل هو صريح في الاستهزاء بالدين» فهو كفر"''. وقال الشافعي رحمه 
الله بويقفل: الساحن إن كان ها سسصرميه كمرا""". .وقد قلمنا أن يلم الستر تغير عزرء اث اومن 
يذكره الشافعي أراد به الاستعمال» وقد يفضي به إلى عبادة الشمس أو إهانة الشرع» 


)١(‏ رَدَّهُ عن وجهه يرده رَدَاَ ورِدّةَ بالكسر ومَرْدُوداً و مَرَدًا: صرفه؛ ورَدَّ عليه الشيء إذا لم يقبله» وكذا إذا خطأه 
والارْتِدَادُ: الرجوع» ومنه ربد والَدَةٌ بالكسر اسم منه. انظر: مختار الصحاح : .٠١١‏ 

(؟) أحدهما: يحكم بردته كالصبي المخلوق من ماء مسلمء والثاني: لا نحكم بردته وهو الظاهرء ويقدر كافر أصلي. 
البسيط: ؛: ل/١5١.‏ ونظر : تحاية المطلب :١07:‏ ل/"4. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١١/5‏ الوجيز : 5/7 ».١5‏ العزيز: »38/١١‏ روضة الطالبين : 7/867/107؟. 

(4) في (م) : فأما. 

(5) انظر: الوسيط : 2١١/5‏ الوجيز : ”2155/7 العزيز: »3/8/1١١‏ روضة الطالبين : 87/17 7. 

(5) انظر: المحصول للرازي: 53/5» إرشاد الفحول: .١١5‏ 

(0) انظر: الأم : 55/١‏ 5. 

(8) انظر ص: 7417. 
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ا ا 0 
عمر رضى الله عنه أنه قتل الساحر السام ولا حفصة-رضى الله 


وو "عي رو ا ا 


وأما ما يتعلق باللفظ فالكفر الصريح لا يخفى» ومنه الاستهزاء بالدين» والكلام فيه يتعلق 
بتكفير المتأولين» وليس ذلك من غرضنا الآن. ثم لا نحكم بصحة الردة مالم تصدر من 
مكلفء ولا مبالاة بردة الصبي والجنون7". 

وأما السكران ففي تصرفاته قولان» ومنهم من قطع بصحة ردته بناءً على تنفيذ ما عليه 


دوك ما زراك 


)١(‏ في (م) : بالكفر. 

(؟) وأما تعلم السحر وتعليمه ففيه ثلاثة أوجه الصحيح الذي قطع به الجمهور:اتمما حرامان .روضة الطالبين 
0" 

(؟) إنما أمر عمر رضي الله عنه بقتل الساحر وكتب بذلك» فقد أخرج أبو داود والبيهقي وغيرهما عن عمرو بن دينار» 
أنه سمع بجالة يقول :كتب عمر رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر.وهذا لفظ 
البيهقي.انظر :سنن أبي داود: ١/9‏ »كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في أخذ الجزية من المجوس» رقم: 
(04*)» سنن البيهقي الكبرى: 2.١5/8‏ جماع أبواب الحكم في الساحر» باب تكفير الساحر وقتله إن كان ما 
يسحر به كلام كفر صريحء رقم: »)١77075(‏ سنن الدارقطني: 5/7 15» باب في جزية المجوس وما روي في 
أحكامهم؛ رقم: ))١(‏ مسند الإمام أحمد: .١90/١‏ 

(4) وقع في النسختين هنا زيادة: أم سلمة. وهو خطأء والصواب : أَتا حفصة رضي الله عنهاء ولعلها مقحمة. 

(5) حفصة أم المؤمنين »بنت أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 
بعد انقضاء عدتما من خنيس بن حذافة السهمي أحد المهاجرين في سنة ثلاث من الحجرة » مولدها قبل 
المبعث بخمس سنين »توفيت حفصة سنة 4١‏ ه وقيل:سنة ه45 هبلمدينة. انظر : السير: 771/5. 

(5) موطأ مالك: 471/7» باب ما جاء في الغيلة والسحرء رقم: »)١5557(‏ مسند الشافعي: /7؛ مصنف عبد 
الرزاق: 2180/٠١‏ رقم: »)١10/417(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 457/5» الدم يقضي فيه الأمراء» رقم: 
(7791)» سنن البيهقي الكبرى: 2177/8 جماع أبواب الحكم في الساحر» باب تكفير الساحر وقتله إن كان 
ما يسحر به كلام كفر صريح» رقم: .)١7715(‏ 

(0) انظر: المهذب:5/0 25١‏ الوسيط: »١١//5‏ الوجيز : 2155/97 العزيز: 2٠١7/١١‏ روضة الطالبين: 759/17. 

(8) المذهب: أتما تصح . روضة الطالبين : 2550/1 وانظر : المهذب : 305/5 الوسيط: 4١1١/8/4‏ الوجيز : 
”2 العزيز : .١٠ ١/1١١‏ 
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وعلى هذا لو أسلم في السكر لا يصح, فليُّعِد الإسلام إذا أفاق» ولو قُتِلَ قبل الإفاقة فهو 


١ 
000 


وإن قلنا: تصح ردته؛ لأنه كالصاحي» فيصح إسلامه» وهو [توبة]!"أعلى وفق الجناية 
ولكنه إذا أفاق» وجددنا عليه التوبة» فلو بادره إنسان وقتله قبل التجديد» فالصحيح وجوب 
الضمان» ومن الأصحاب من كز لدي ف نار ا ا ذا من قتل اللقيط إذا بلغ 
قبل أن يعرب عن نفسه بالإسلام» وكذا من كم بإسلامه تبعاً لأحد أبويه. ووجه الشبه أن 
هذا الإسلام أيضاً حكم 0 شيء عن قصد وم : وهذا فاسدء فإن 
الردة أيضاً لى تكن عن قصد؛ بل كان في السكر؛ إلا أن يخصص هذا الوجه بما إذا ارتد 
مياد تلم يمل ا دعر بوكر وله سول ليه ايفن نهم اكز رضي اكلام '". 

فروع: أحدها: إذا شهد اثنان على شخص بأنه ارتذ, فقال المشهود عليه: كذباء فلا 
ينفعه دا نعم» إذا جدد الإسلام سقط عنه القتل والردة» وقد تم الحكم بما في إبانة 
زوجته وغيرهاا"'. ولو قال: صدقواء ولكني كنت مكرهاًء فإن ظهر مخايل الإكراه» فإن كان 
أسيراً بين الكفار» فالقول قوله» وإذا حلف انتفى حكم الردة» ولم يحكم بالبينونة» وإن لم يكن 
ذلك ظاهراً حكم بالردة""). 

وف هذا مزيد نظر من حيث أن الشاهد لم يفصّل ما قاله» والناس مختلفون في التكفير» 


)١(‏ انظر: المهذب: 25١5/5‏ الوسيط: 2١١//5‏ الوجيز: »١155/7‏ العزيز: 4٠١7/١١‏ روضة الطالبين:7901/107. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) [154/؟/ م]. 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : صدر. 

.1٠١8 23١1/١١ العزيز:‎ 21١5/5 : انظر: الوسيط‎ )5( 

(0) انظر: نحاية المطلب :110:ل/53. 

(8) انظر: الحاوي الكبير : »١178/١‏ الوسيط : 2١١9/5‏ العزيز: 2٠١/١١‏ التهذيب : 275/./17» روضة الطالبين 
1937/7. 

(9) انظر: الوسيط : 2١١9/4‏ العزيز: »٠١/1١1١‏ روضة الطالبين :5957/10. 

)٠١(‏ انظر: الوسيط: 2١١3/5‏ الوجيز: 2١55/5‏ العزيز: 2٠١/1١١‏ روضة الطالبين:7957/107. 
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وسيأتي في الشهادات خلاف أن الشهادة على البيع المطلق هل تقبل؟ [الظاهر ]7 بأنه 
تقبل» وفيه قول مفرج» وطرد ذلك القول في الردة أولى مع ظهور الخلاف/". 

فأما إذا نقل الشاهد كلمة هي ردة» فقال المشهود عليه: صدقء, ولكني كنت مكرهاًء فلا 
نحكم بالبينونة؛ لأنه لم يكذب الشهودء وأمكن التلفيق بين تصديقهم جميعاً. هكذا قاله 
الشيخ أبو محمد. ثم قال: الحزم أن يجدد الإسلاها. 

فلو قتله مبادراً قبل التجديد» ففي الضمان وجهان مأخوذان من تقابل الأصلين؛ إذ 
الأصل براءة الذمة وعدم الأكراه» وقد ثبت صيغة الردة» ويقابله أن الأصل بقاء الإسلامء 
والقاطع لفظ(بإجبار) » والأصل عدمه؛ إذ(الإجبار) ل يثبت. وهذا إنما ينقدح إذا لم يحلف 
علق الإكراه» :ون سلف ققد قبت ينا [الاجبار) 9 بقلت قي أن يقل بالضنيان 1 

الغاي: إذا خلّف المسلم ابنين» فقال أحدهما: مات أبي كافراً. وأنكر الآخر, فالمنكر 
شل له 00 

وأما المقرّ بكفره» ففي حصته قولان: أحدهما: أنه يصرف إلى الفيء مؤاخذة له بإقراره» 
فهو كما لو فصل كفراً مصرّحاً به. ولا خلاف في المؤاخذة عنده. والثاني: أنه يصرف إليه؛ 
لأن الناس مختلفون في التكفير» فلم يصرّح بما يجعله كفرأ» وامتناعه عن قبول الميراث لا يدفع 
لميراث؛ والكفر لا يغبت بمطلق القول7"". 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2177/17 الوسيط : 2١١9/5‏ الوجيز : 2155/57 العزيز: .١٠١ 8/1١1١‏ 

(؟) انظر: الوسيط : 2١١3/5‏ العزيز: 23١3/1١1١‏ روضة الطالبين : 7917/1. 

(:) في الأصل : الإختيار. 

(5) انظر: الوسيط : 2١١3/5‏ العزيز: 23١3/1١1١‏ روضة الطالبين : 7917/10. 

(5) انظر: الوسيط: 2١١3/5‏ الوجيز: 5/7 »٠5‏ التهذيب:25359/17, العزيز: 4١١١/1١1١‏ روضة الطالبين:79177/17. 

(0) قال في الوجيز: والصحيح أنه يُستفسرء ويحكم بموجب تفسيره؛ وإن لم يفسرء يوقف. الوجيز : .١55/7‏ 
وقال النووي: فإن بين سببه» فقال: سجد لصنم» أو تكلم بكلام كفر به فلا إرث له» ويصرف نصيبه 
إلى بيت المال» وإن أطلق» فثلاثة أقوال: أحدها: يصرف إليه نصيبه ولا أثر؛ لإقراره » والثاني: يجعل فيئاء 
والغالث: وهو الأظهر: يستفصل فإن ذكر ما هو كفر كان فيناء وإن ذكر ما ليس بكفر صرف إليه. 
روضة الطالبين : 7/17 75. وانظر: الوسيط : 2١١3/5‏ التهذيب : 599/17, العزيز: .١١١ 41١١/١١‏ 


106 


كاب ”لبط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الثانية: الردة 


وذكر صاحب التقريب هذين القولين على وجه آخرء (بخلاف)!'' ما ذكره الصيدلاني 
وغيره» وقال: أحد القولين أنه للفيء» والثاني أنه يوقف إلى أن يفصّلء فإن فصّل إبما نراه] 
''' كفراً مصرّحاً به صرف إلى الفيء» وإن فصّل بما لا يراه كفراً» صرف إليه» وإن لم يفصّل 
ترك موقوفاً أبداً. وهذا أقيس من صرف المال إليه على اف ل 

الثالث: قال صاحب التقريب: من أتى بكلمة الردة, وهو أسير مكره, حكمنا له 
باستمرار الإسلام» فإذا عاد إلى بلادنا أمرناه بالتجديد, فإن فعل فذاكء وإن أبى تبِيّنًا أنه 


كان مرتداء وامتناعه قريئة تدل على أن ما فعله [5 1١/؟/ظ]‏ كان عن إرادة» لا عن سيب 


الإتكراوة. ومن فعل الشيء مريداً له» وإن جرى صورة الأكراه على وفق إرادته» فلا يبطل 
يا رو ا ل 

قال الإمام: وفيه احتمال؛ لأن حكم الإسلام له مستمرٌ» والمسلم لا يحكم بكفره بمجرد 
الامتناع عن تحديد الإسلام”. 

وقال العراقيون أيضاً: إذا ارتدّ الأسير» ثم رأيناه يصلي صلاة المسلمين مختارأء حكمنا له 
بالإسلام؛ بخلاف الكافر الأصلي إذا صلى في دارنا صلاة الإسلام» وهذا فرق ذكروه لا وجه 
0 


)١(‏ في الأصل : خلاف. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الوسيط:3/4١١»‏ الوجيز »١٠55/7:‏ التهذيب:539/107, العزيز:١١/١١١1 4١١١‏ روضة 
الطالبين:7937//07. 

(:) [ه15/؟/ م]. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 86٠0/1١‏ ١غ‏ الوسيط : »١7١/5‏ العزيز : »١١١/١1١‏ روضة الطالبين:2795/107 594. 

(5) انظر :تماية المطلب :117:ل/58» الوسيط : 2١7١/5‏ العزيز: 2١١١/١١‏ روضة الطالبين : 5/10 75. 

(0) انظر : المهذب : ,5١١/5‏ الحاوي الكبير : 4١86٠0١‏ الوسيط : 54/١٠١١الوجيز‏ : 5/9 »١5‏ روضة 
الطالبين: 5/17 75. 
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الطرف الثااى: في حكم الردة: 
وحكم الردة يظهر في نفس المرتدٌ, وولده؛ وماله, وعياله"". 
أما ما يظهر في نفسه فالإهدار في الحال, حتى لا يحب الضمان على المبادر إلى قتله 


سن 5102 5 1 
وإن كان 0 0 ومن حكمه وجوب قتله لو د 0 


ولو بادر وتاب» اندفع السيف عنه» سواء كان متديّناً في ردته بدين أو زنديقاً» فتوبة 
الزنديق عند الشافعى - رحمه الله - مقبولة» وإن كان يتدين بالاستسرار؛ لأن تنبهه للحق 
ممكن» وباب الحداية غير محسوم على الزنديق» كما أن باب الزندقة غير محسوم على المسلم 
إمكاناًء والبواطن لا ان قتل الا رضت الله عية كافراً سه عليه النسيق» وتلفظ 
بالإسلام» فاشتدٌ نكير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما قال ذلك فرقاً منى» فقال 
عليه السلام: ((هل شققت عن 0 فهذا ينبه على أن المتبع الظاهر. وقال مالك وأبو 
يوسف: توبة الزنديق مردودة؛ فإن التقيّة نفس دينهم» والكافر قط لا يكون تاركاً دينه إلا بما 


.79 5/377 : الوجيز : 5/5 5٠١ك» العزيز: ١١/7١١غ روضة الطالبين‎ 2١7١/4 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: »١7١/5‏ الوجيز: 2٠55/9‏ التهذيب: 588/107 العزيز: 2١١7/1١ ١‏ روضة الطالبين:4/1 59. 

(9) انظر المصادر السابقة. 

() انظر: الأم :5/7 5» الوسيط : ١7١/5‏ الوجيز : »٠55/5‏ العزيز: 5/١١‏ ١١غ‏ روضة الطالبين : 59051/377. 

(5) أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل» أبو زيد المدني» مولى النبي صلى الله عليه وسلم وابن مولاه وحبه وابن حبه» 
ولد في الإسلام » أمّرهِ رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش فيه عمر وكبار الصحابة وكان عمره ثماني عشرة 
سنة» مات في المدينة في آخر خلافة معاوية. انظر : الإصابة: 43/١‏ الطبقات الكبرى : 51/5: سير أعلام 
النبلاء : ؟555/5» . 

() مسلم : »45/١‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله» رقم : (37)» ولفظه: ((أفلا 


شققت عن قلبه)). وفي صحيح البخاري: أخبرنا أبو ظبيان قال: معت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: 
بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة فصبحنا القوم فهزمناهم؛ ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا 
منهم؛ فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله فكف الأنصاري عنه» فطعنته برمحي حت قتلته» فلما قدمنا بلغ البي 
صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله)) قلت: كان متعوذاً» فما زال يكررهاء 
حتى تمنيت أن لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم)). صحيح البخاري: 555/5 ١»؛‏ كتاب المغازي» باب بعث النبي 
صلى الله عليه أسامة بن زبد إلى الحرقات من جهينة» رقم: ( 07١‏ 5)» واللفظ الذي أورده المصنف فٍ: مسند 


الإمام أحمد : 88/5؟. 
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هو ضد دينه؛ فكيف يصير تارك بما هو نفس دينه؟'' وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاقء 
والصحيح من مذهبه أنه إن حمل على التوبة بالسيف, فلا أثر لماء وإن رؤي وقد خلا 
بنفسه؛» وهو يخضع له تعالى» فليقطع بقبوله. (فان/0 التهدي بعد الضلال 0 
ودتعمن الات يراع اللا القيول وإن كان غير طلنه'" "> وقهن' اذى إسكانا اللروزق إل 
أنه إِنما تقبل توبة المرتدّين مرة واحدة» فلو عاد إلى الإسلام ثم ارتدٌ مرة أخرى, لا تقبل توبته؛ 
ا اك ) 

فإذا تبين أن التوبة لو بادرها مقبولة» فهل تحوز المبادرة إلى قتله دون الاستتابة أم تحب 


ع 


في الحال أم بمهل ثلاثة أيام؟ فيه قولان: أحدهما: وهو اختيار المزي» أنه لا بمهل؛ لأن الجناية 


الاستتابة؟ فيه تردد, 72ل وجوب الاستتابة وعرض 0 فإن أ فهل يقتل 


متحققة» وهو بالسيف محمول على الإسلام» والإمهال يناقض هذا اليد 7 والغاني: أنه 


)١(‏ انظر:فتح القدير 7٠١/5:‏ ١/7ء‏ البحر الرائق: 2157/0 التمهيد: ١١٠/ه‏ 215 2١155‏ الاستذكار: ؟//1ه؟. 

)١(‏ في الأصل : وإن. 

(؟) انظر: التهذيب : 89/17 5, العزيز: 2١١5/1١1١‏ روضة الطالبين : 795/17. 

(:) انظر: المهذب: 25١١/0‏ الوسيط: 2١70/5‏ الوجيز: 2155/5 العزيز: 24١١ 5/1١1١‏ روضة الطالبين : 7595/17. 

(5) انظر: المهذب: 2,5١11١٠0‏ الوسيط: 2١5١/4‏ التهذيب:589/17» العزيز: 4١١5/1١‏ روضة الطالبين:59/17. 

(؟) في الأصل : الظاهر. 

(0) انظر: الوسيط : »١5١/5‏ التهذيب : 3588/107, العزيز: 4١١5/١١‏ روضة الطالبين : 795/10. 

(8) انظر: الأم مع المختصر: //755. 

(9) أصحهما: لابمهل.العزيز .١١5/1١1١.‏ 

)٠١(‏ عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حربء؛ هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم » فقدم مع جعفر زمن 
فتح خيبر واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذاً على اليمن؛ ثم ولي لعمر الكوفة والبصرة» وكان علماً 
عاملاً صالحاً تالياً لكتاب الله إليه المنتتهى في حسن الصوت بالقرآن» مات سنة اثنتين وأربعين. انظر : الطبقات 
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إن براء إليك مما فعله أبو موسى» هلاً حبستموه في بيت ثلاثاً تلقون إليه كل يوم رغيفاً لعله 
يتوب!))!'' ووجهه من القياس أن عوده مرجقٌء وهو إلى الصلاح أقرب من المبادرة إلى سفك 
دمه ثم لا منتهى بمذا الرجاءء وثلاثة أيام منتهى''" الخيرة في الشرع في خيار الشرط وغيره» 
"لون لبا" تارك الصاو لس اللس سن الع" 
ونفي (الولد) ”" باللعان” » وإمهال المولي بين الفيئة» والطلاق”' '' إلى غيرها من المسائل. 
التفريع: إن قلنا: لا يحب. الف ةا أم يمنع؟ فعلى 3 
وإذا توجه عليه القتل على كل طريق» فقال!"'": اعترتني شبهة فخلُوهاء فهل نناظره 


وقد ال" إلى التأقيت فى 


الكبرى : 2٠١5/5‏ الإصابة : 25١11١/5‏ سير أعلام النبلاء : 2380/5 . 

)١(‏ موطأ مالك: 7717/٠‏ كتاب الأقضية؛ باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام, رقم: (54١4١)؛‏ مسند 
الشافعي: 7١‏ سنن البهقي الكبرى: »٠١5//8‏ كتاب المرتد» باب من قال يحسب ثلاثة أيام» رقم: 
»))١7775(‏ قال ابن حجر : مالك والشافعي عنه عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاري 
عن أبيه» بمذا قال الشافعي: من لم يتأنى بالمرتد» زعموا أن هذا الأثر ليس بمتصل. التلخيص 
الحبير: 5 ١‏ ه . 

(0) في (م) : مدة. 

() [حدا/؟/ م]. 

(:) في (م) : فيه. 

(5) في (م) : للشافعي. 

(5) قال في الأم: وقد قيل: يستتاب تارك الصلاة ثلاث وذلك إن شاء الله تعاللى حسنء فإن صلى في الثلاث وإلا 
قتل» الأم : ١/هه؟.‏ 

(0) انظر :الأم :6/؟17. 

(8) في الأصل : المولود. 

(9)انظر :الأم :597/6. 

(١٠)قال‏ الشافعي:وإن قال أنا أفيء فأجلبي أكثر من يوم لم أؤجله ولا يتبين لي أن أؤجله ثلاثا ولو قاله قائل 
كان مذهبا. الأم جه/ص 77١‏ 

() في (م) : فيستحب. 

.١١7/11١ قال الرافعي : المفهوم من كلام الأئمة » ترجيح المنع من الإمهال » وتشديد الأمر عليه. العزيز:‎ )١١( 
.595/1 : روضة الطالبين‎ »١55/7 : الوجيز‎ »١5١/5 : وانظر: الوسيط‎ 

)١6(‏ في (م): فلو قال. 
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لإزالة الشبهة؟ وجهان: أحدهما: أنا نفعل ذلك؛ فإن الدعوة بالحجة هو الأصل. والثاني: أنا 
لأ اط وه فإن :ذلك قل يظرل» ولشبالاك: ل حمر نا وقد نادي شي" قطريقة أن 
لطيو ميشكهين: لقني رطريق لوال مان رقتلة الناظ رول مطل الو 

ومن أحكام الردة أتما تمنع الإرقاق» وقبول الجزية» وصحة النكاح؛ وحكّ الذبيحة. ولا 
يسقط قضاء العبادات» ولا تدرأ غرامة المتلفات» ولا عقوبة الجنايات» ولا يرث المرتدٌ من 
أحدء ولا يرث ا خلافاً لأبي 0 وكل ذلك مستقصى في مواضعها. 

أما حكم الردة في ولد المرتدة, أتما إن تراخت عن ولادة الولد فلا أثر له» ولا تبعية في 
الكفار» وحكم الإسلام مستدام 3 

وإن تولد من بين مرتدٌ ومرتدّة 2 حالة الردة ولد ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أنه مرتدٌ 
تبعاء وفائدته أنه بعل البلوغ لا يقبل منه إلا السيف أو الإسلام, ولا يرق 2 الحال» ولا تقبل 
[منه]”'' الجزية بحال. والثاني: أنه كافر أصلي؛ لأنه لم يسبق له إسلام ولا تبعية في إسلامء 


وأما الكفر فلا تبعية فيه. والثالث: أنه مسلم؛ لبقاء علائق [5١١/؟/ظ]‏ الإسلامء 


واستمرار الأحكام» ويكفي في التبعية ل 


ولا فرق عسدنا بين أسوال المسسلمين [وأولاد] "أولادهم في أنمهم لا يسترقون على هذا 


)١(‏ في (م) ؛ سنة. 

)١(‏ والأول: أصح عند الغزالي» وحكى الروياني الثاني عن النصء» واستبعد الخلاف. العزيز: 2١١7/١١‏ روضة 

لطالبين:5917-5595/17. ونظر: الوسيط : 2151/54 الوجيز : 56/7 .2١‏ 

(*) انظر: الإقناع للماوردي: 2١7/8‏ الإقناع للشربيني: 2”84/7 روضة الطالبين : 59//317. 

(:) انظر: الحداية شرح البداية: 21١5/8/7‏ تبيين الحقائق: 2585/7 البحر الرائق : 45/8 .١‏ 

(5) انظر: الوسيط: »١71/5‏ الوجيز: 2١57/7‏ التهذيب:597/107» العزيز: 4١١١/1١‏ روضة الطالبين: 91/1؟. 

(5) ما بين المعكوفين بمامش (م) ساقط من صلبها ومن الأصل. 

(0) قال النووي: أظهرها: مسلم. ثم قال : كذا صححه البغوي» فتابعه الرافعي» والصحيح أنه كافر» وبه قطع جميع 
العراقيين» نقل القاضي أبو الطيب في كتابه "المجرد" أنه لا خلاف فيه في المذهبء وإنما الخلاف في أنه كافر أصلي 
أم مرتد؟ والأظهر مرتد. والله أعلم. روضة الطالبين : 5917/1. وانظر: الوسيط : »١51/5‏ الوجيز : 215/7 
التهذيب : 358/107 العزيز: .١7١/١١‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 
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ان . وقال أبو حنيفة: لا تسبى أولادهم فيما 0 


وإن التحقوا بدار الحرب ما حكمهم؟ قلنا: إذا بلغواء فإما قبول الجزية» وإما إلحاقهم 
0 وقال أبو حنيفة: تلزمهم كن 

وأما أهل الردة فإن التحقوا بدار الحرب فلا يثبت لهم حكم أهل الحرب في الاسترقاق 7 
وخالف أبو 0007 

فأما حكم الردة في عيال المرتد فالبينونة» على تفصيل سبق في التكا-!"ا 

وأما في ماله فثلاثة أقوال: أحدها: أنه يزول ملكه في المال كملك النكاح. والثاني: أنه 
لا يزول» فإن في إبقاء ملك النكاح على المسلمة إسقاط حرمة» ولو فرض ارتدادها أيضاً 
6 الإسلام قائمة» فهي كالمسلمة. 0 التوقف» فإن مات أو قتل مرتدًا ثبين زوال 
ملكه إلى الفيء» وإن عاد تبين استمرار للك" 

التفربع: إن قلنا إنه زال ملكه, فلا خلاف أن التصرفات التي تستدعي الملك مردودة 
ومع ذلك فلا خلاف في أن (ديون)”” '' التزمها في حال الإسلام تقضى من ماله كالميت؛ 


بل هو أولى» فإن عود الملك إليه متوقع'"". 


)١(‏ انظر: الوسيط : »١5١/5‏ التهذيب : 537/107, العزيز: »١151/1١١‏ روضة الطالبين : 59//10؟. 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: 50/1 »١‏ البحر الرائق : .١١٠١/8‏ 

(*) انظر: الوسيط : 2١5١/5‏ التهذيب : 3/107 5, العزيز: 2١51/1١1١‏ روضة الطالبين :79//107. 
(4) انظر: البحر الرائق : 45/8 .١‏ 

(5) انظر: الوسيط : 2١71/5‏ التهذيب : 5/07 59,. العزيز: 4١57/1١1١‏ روضة الطالبين : 79//17. 
(5) انظر: البحر الرائق : 2178/5 وفيه خلاف ما ذكر المصنف . 

(0) انظر :البسيط .7807/١:‏ تحقيق :عوض الحربي 

(8) في (م) : فعلاقة. 


(9): وأصحها: التوقف. العزيز: 2١5١/١١‏ روضة الطالبين : 59//0. وانظر: الوسيط: »١5١/5‏ الوجيز : 
05 التهذيب : 589/107؟. 

)٠١(‏ في الأصل : التي. 

.799/10 : روضة الطالبين‎ 4١5/١1١ التهذيب:2530/7 العزيز:‎ 2١57/5 الوجيز:‎ 2١71/5 انظر: الوسيط:‎ )١١( 
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ولا خلاف في أنه ينفق عليه من ماله ما دام ا 


وهل ينفق على أقاربه المسلمين ما دام حيًّا؟ وهل تقضى ديونه التي يلتزمها في الردة 
بإناذفة؟ :اق المسالتين وجهاق؛ لأن السب حجان بعد 1و0 . 

إلى اموه و انلا: زوه اياي "تمدن الك لتينة الث وكيا مدل االسسية 
باحتطاب العبد» وف شرائه واتمابه ما في شراء العبد واتحابه بغير إذن السيد”". 

ولا خلاف في ات عاد إلى الإسلام عاد ملكه كما يعود ملكه في الخمرء ان 
مقو فضة إلن" نعو اللمرضة ولا وان ا 

وكذلك لو كان رهن في الإسلام, شم عاد بعد الردة» استمر الرهن» كما لو صار العصير 


اعون ران اا 


وإن فرّعنا على بقاء الملك؛ فللسلطان ضرب الحجر عليه في التصرف نظراً للفيء» ثم 


زه ]29 : 0 الردة من غير ضرب أم هل يفتقر إلى إنشاء؟ فيه خالاف 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

: والمذهب: قضاء دينه ولا تلزمه نفقة القريب. العزيز: ١1١7/1١ء روضة الطالبين: 5935/17. وانظر: الوسيط‎ )١( 
2035/9 : الوجيز‎ 5 

() في (م) : أو احتطب. 

(5) انظر: الوسيط: 2.١715‏ الوجيز: 2١55/7‏ التهذيب : 2550/17 العزيز: 2١7/1١١‏ روضة الطالبين:795/17. 

(5) في (م) : لو. 

(5) [150/؟/ م]. 

(0) مذرت البيضة: أي فسدت. انظر: لسان العرب: 0ه/515١.‏ 

(8) انظر: الوسيط 2١7١/5‏ الوجيز: 2١57/7‏ التهذيب: 2550/17 العزيز: ١‏ ١77/1١ء‏ روضة الطالبين:799/17. 

(9) انظر: الوسيط : .١5١/5‏ العزيز: »١155-1١1١/1١١‏ روضة الطالبين :599/1. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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كان ”لبط الجنايات الموجبة للحدود والعقوبات- الجناية الثانية: الردة 


كالخلاف ف الرشيد إذا صار سفيهاً, أن الحجر يعود أو نقد هاه ا 


ثم إذا ثبت الحجر فهو كحجر السفيه أو كحجر المفلس؟ فيه خلاف» وقد ذكرنا حكم 
تصرفهما جميعاً في 000-00 

وإِن قلنا: يحتاج إلى ضرب الحجرء فتصرفه قبل الحجر نافذ على الصحيح.؛ ومنهم من 
قال: هو كتصرف المريض في مرض الموت؛ لأن سبب هلاكه جار. وهذا يلتفت على من 
قدّم للاقتصاص منه؛ فوهب وأعتق في الحال» وههنا أولى بأن ينفذ؛ لأن دفع القتل إليه 
كلنه الام . 

ثم حقوق أهل الفيء ينبغي أن تجعل كحقوق الغرماء» حتى لا يختص بالثلث؛ لا كحقوق 
الوقو؟ "هذا المشو عاك الله حغيت: 

وإن فرّعنا على الوقف: فهو باطلء وما يقبل يحكم بصحته إن عاد؛ ويبطلانه إن 
اقية " :ولء'اعالى «الشنوات: 


)١(‏ في (م) : أم بنينا. 

(؟) أصحهما: لا بد من ضرب القاضي عليه» العزيز: 2١55/١١‏ روضة الطالبين : 2559/7 وانظر: الوسيط: 
الوجيز : »١157/7‏ التهذيب : 591/107. 

(*) أصحهما: كحجر المفلس. روضة الطالبين : 95/1 5. وانظر المصادر السابقة. 

(:) انظر : تماية المطلب : :١7‏ ل/55» الوسيط »١55/54:‏ التهذيب : 2551/0 العزيز: 2١١5/١١‏ روضة 
الطالبين: 306//307. 

(5) انظر: الوسيط : .١57/5‏ العزيز: 5/1١1١‏ ؟١.‏ 


(5) انظر: الوسيط : 2١57/5‏ الوجيز : »١57/7‏ العزيز: 2١55/١١‏ روضة الطالبين :1/107 36. 
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كتاب حدٌّ الزنا 


الجناية الثالثة: الزنا: 


وهو موجب للحدء والعقوبة الواجبة به حد على الحقيقة» لا كقتل المرتدٌ والباغي على ما 
)0 


4. 


عق 


ع 5 7 
والحد في اللسان: هو المنع» ومنه حدود الأرض والحذاد» وتسمية العبادات 01 ِ 


ومستند حدٌ الزنا الكتاب والسنة والإجماء”". 

أما الكتاب فقد اشتمل على آيتين ليستا صريحتين فيما استقر الشرع عليه؛ قال الله تعالى: 
© جدذرمم هده ©0 > م © © ديريو “دمج 
حك مي هب ب 220 ل<| © ٠ج‏ + © ٠11‏ 113.5 هلا09 0 اسم عر عا هر 5 < ث ال 
4 يشعر ظاهره باكتفاء النساء بالنساء» ولكن قيل: أراد به الثبس فخصص التسناء؟؛ لأن 
زغبة اليب مين انو" .وقال بعال :. «( و هعد ربعن عمو د 
49د .9ن © © © روزمز! لحامى .ون 8 ج28 14 يشعر ظاهره باكتفاء 
الرجال بالرجال» ولكن قيل: أراد به الأبكار» فخصص الرجال؛ لأن رغبة أبكار الرجال أشد 


فق الكار انناو :اتيت" الآبة الإيذ ا عظللفا: لكن رزوت خبادة بى الضانيت'" كرضي 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: »185/١‏ المهذب: 5/٠ا9؟,‏ الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 2١57/9‏ العزيز: 
05 »© روضة الطالبين :1ه ٠‏ ".وانظر :ص:755. 

(١؟)‏ انظر: لسان العرب: 2١40/8‏ مختار الصحاح: 57. وسبق في ص: .١78‏ 

(؟) قال ابن المنذر: وأجمعوا على تحريم الزناء وأجمعوا على أن به الجلد وأجمعوا على أن الحر إذا تزوج تزويجا صحيحا 
ووطئها في الفرج أنه حصن يجب عليهما الرجم إذا زنيا. . الإجماع .١١:‏ 

(:) سورة النساءء الآية : .)١5(‏ 

(5) في (م) : أكثر أشد. 

.79 14/54 انظر: تفسير الطبري:‎ )١( 

(10) سورة النساء » الآية : .)١5(‏ 

(8) عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاريء الإمام القدوة أبو الوليد» أحد النقباء ليلة العقبة» ومن أعيان 
البدريين» شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» سكن بيت المقدس» حدث عنه أبو أمامة 
الباهلي وأنس بن مالك وأبو مسلم الخولاني وآخرون؛ » مات بالرملة سنة أربع وثلاثين. انظر : سير أعلام النبلاء : 
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الله عنه- عنه عليه السلام أنه قال: ((خذوا عني» قد جعل الله لحن سبيلاً» البكر بالبكر جلد 
مائة وتغريب عام؛ والثيب بالثيب جلد مائة والرجم))1"" . 

ولط العاف الا إلى الجمع بين الجلد والرجم قحو اليب" وذهب العتيرون 
من علماء الشرع إلى أنه لا 00 

ثم اختلفواء فمنهم من قال: هو منسوخ, ودلٌ على النسخ قصة ماعزا”' والغامدية؛ فإن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم م 00 وقول عمر رضي الله عنه: ((لولا أن الناس 


؟ه. الطبقات الكبرى : 7//الم*» الإصابة : */4 557". 


(١)البخاري:‏ 5.7/57 35» كتاب امحاربين من أهل الكفر والردة» باب البكران يجلدان وينفيان» رقم: (47/5154)» مسلم 
: /815٠ء‏ كتاب الحدود باب حد الزناء رقم : .)١53٠0(‏ وهذا لفظ مسلم. 

)١(‏ ف (م) : الظواهر. 

(؟) انظر : المحلى .١817/1١1:‏ 

(5) قال ابن قدامة: والرواية الثانية يرجم ولا يجلد روي عن عمر وعثمان أتمما رجما ولم يجلدا وروي عن ابن مسعود أنه 
قال إذا اجتمع حدان لله تعالى فيهما القتل أحاط القتل بذلك ويهذا قال النخعي والزهري والأوزاعي ومالك 
والشافعي وأبو ثور أصحاب الرأي. المغني : 0/9 4. انظر: التمهيد: 2١71/7‏ تحاية المطلب: 0/١17‏ ه, المحلى: 
لاك . 

(5) ماعز بن مالك الأسلميء المرجوم؛ له صحبة وليست له رواية. انظر: الثقات: 5١5/8‏ . 

(5) أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه ((أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قد ظلمت نفسي وزنيت وإنٍ أريد أن تطهرن فرده فلم كان من 
الغد أتاه فقال يا رسول الله إني قد زنيت فرده الثانية فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه فقال 
أتعلمون بعقله بأسا تنكرون منه شيئا فقالوا ما نعلمه إلا وفي العقل من صا حينا فيما نرى فأتاه الثالئة فأرسل إليهم 
أيضا فسأل عنه فأخبروه أنه لا بأس به ولا بعقله فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم قال فجاءت 
الغامدية فقالت يا رسول الله إني قد زنيت فطهرنٍ وإنه ردها فلما كان الغد قالت يا رسول الله لم تردني لعلك أن 
تردني كما رددت ماعزا فوالله إن لحبلى قال إما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت هذا 
قد ولدته قال اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه فلما فطمته أتنه بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي الله قد 
فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بما فحفر لما إلى صدرها وأمر الناس فرجموها 
فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم 
سبه إياها فقال مهلا يا خالد فو الذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاكما صاحب مكس لغفر له ثم أمر بما 
مَصلَّى عليها ودفنت)) . مسلم : #/7 ١‏ كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم: ( 596 .)١‏ 
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لقولوقها :آذ هيوق قعات لا امقس يو ين" سوازتيية لمحل د با كناب ا عل 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: 51١١/7/ظ]‏ ((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما 
اللعطاركانا مرو نادو لضو يمك !"رودن '" عليه فلن العيوت” عاد رادة 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله تعالى» فال الآخر: 
00 
على هذاء فزنا بزوجته» فأخيرث أن على ابني الرجمء فافتديت”" منه بمائة شاة ووليدة» ثم 
سألت رجلاً من أهل العلم؛ فقال: على ابنك جلد مائة وتغريب عام؛ فقال عليه السلام: 
((لأقضينٌ بينكما بكتاب الله أما المائة شاة والوليدة فردٌ عليك» وعلى ابنك جلد مائة 


؛ اقض بيننا بكتاب الله تعالى» وَأَدَنْ لي بالكلام, فأذن له. فقال: إن ابني كان عسيفاً 


وفيت ضاف واغاد ريا أبس فلي قمر شهدا فان اعا ننه مارسني)"" ون امننانامين 


قال: ذلك غير منسوخ» ولكن أراد به من كان قد زنا وهو بكرء ثم زنا وهو محصنء» فيجمع 


)١(‏ في (م) : على. 

(١؟)‏ في (م) : إن الله كان عزيزاً حكيماً. 

(*) السنن الكبرى : 2771/54 كناب الرجمء نسخ الجلد عن الثيب» رقم: ))7١50(‏ المستدرك: 00/4 4» كتاب 
الحدود» رقم: (4)8054: وقال: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. صحيح ابن حبان: 25174/٠١‏ رقم: 
(4575). وأثر عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ومسلم بلفظ : ((إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم 
بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان هما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزطا الله)).وهذا لفظ البخاري . البخاري: 5/5 5٠١‏ 5.» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب رجم 
الحبلى في الزنا إذا أحصنت» رقم : (51457) . مسلم: */18107» كتاب الحدود» باب رجم الثيب في الزناء رقم 
.)١591(‏ 

() في (م) : ويدل. 

(5) العسيف: الأجير المستهان به انظر: لسان العرب: 2547/9 مختار الصحاح: .١8١‏ 

(5) [ه5١/؟/‏ م]. 

(0) في (م) : فسألت من لا يعرف فقال: على ابنك الرجم ففديته. 

(8) البخاري : »5٠007/5‏ كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب الاعتراف بالزناء رقم : (55154-0)» مسلم: 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم: .)١5951/(‏ 
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عليه بين الحلد وال 0 وهذا تأويل 01 
إذا تمهدت القاعدة, فالنظر في الكتاب محصور في طرفين: الموجب والموبحبء وكيفة 
الاستيفاء. 


الطرف الأول: في الموجب والموب: 
الضبط فيه أن إيلاج الفرج ق الفرج المحرم قطعاً المشتهم طبعاً» إذا انتفت الشبهة عنهع 
2 الح الخرح في لخر خر) 0 


سببٌ لوجوب الرجم على المحصن» ولوجوب الجلد والتغريب على غير المحصن”'"؛ وفي الرابطة 
قيود لا بد من كشفها. 

أما الإحصان, فهو عبارة عن ثلاث خصال: التكليف, والحرية» والإصابة في نكاح 
60 
فيح ١‏ 

فإذا انتفى التكليف7) سقط أصل الحدودء وذلك في حق الجنون والصي”". 

وإذا انتفت الإصابة في نكاح صحيح, فقد سقط الرجم» ووجب جلد مائة وتغريب عام؛ 
والإصابة في ملك اليمين لا تقوم مقامه”"". 
وق التككام لفاس ووظء السنهة عرلاذة اخدهياء آنه لا بكوم سقاية كنا و اد" 
وقد اختلفوا في مسألتين: 


.١59/1١1١ العزيز:‎ .١151١/5 : انظر: تحاية المطلب : /1١:ل/5.0» الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب: 2078/5 الوسيط: 2١5/4‏ الوجيز: »١157/7‏ العزيز: 2١59/1١1١‏ روضة الطالبين: 7ه .”. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ».١155-1١55/1١‏ المهذب: 74/5", الوسيط: 2١5/5‏ الوجيز: »١57/7‏ التهذيب: 
ره 1١‏ العزيز: ١1331/11ء‏ روضة الطالبين : 7/107 0.”. 

(5) في (م) : انتفت خصلة التكليف. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: »1935/١*‏ المهذب: 2304/5 الوسيط : 2.١5/5‏ التهذيب : ,"١5/7‏ العزيز : 
25*؛ روضة الطالبين : 5/107 0.”. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 2197/١‏ الوسيط : 2١7/5‏ التهذيب : 5/07 81» العزيز : »١57/1١1١‏ روضة الطالبين 
ل 

(0) أصحهما: أنه لا يحصل الإحصان به. الوسيط : .١7/5‏ وانظر: الحاوي الكبير: 2١93/1‏ الوجيز: 2155/5 
العزيز 2١77/1١1١:‏ روضة الطالبين :05/17.”. 
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إحداهما: أن سائر خصال الإحصان لا يشترط فيه الترتيب7', وف الإصابة خلاف, 
منهم من قال: لا بد وأن تحصل الإصابة بعد التكليف والحرية ليكون من شخص كامل في 
عقد كاملء ولا اعتداد بالإصابة في الجنون والصبا والرق. ومنهم من قال: لا ترتيب فيه كما 
يسائر ان 

الثانية: لم يختلفوا [في]''' أن هذه الخصال (لا يعتبر)'”' وجودها في الواطتين جميعاً؛ إلا 


في البلوغ» فلو وطئ الحرة رقيق» صارت هي محصنة؛ وكذلك لو وطئ الحر رقيقة في نكاح 
)6 


فأما إذا وطئ البالغة 0 أو البالغ وطئ ضخيرة ذكر صاحب التقريب وجهين» 
وكأنه يقدّر نقصاناً في الوطء, وهذا لا انقداح له في اماف أما الصغير الذي لا يشتهى 
والصغيرة» فينقدح فيه تردد نبهنا عليه في باب التحليل ايد التكاء!". 


ولا خلاف أن الثيب إذا زى ببكر رجم وجلدتء وكذا على لمكن 


.”.5/1 التهذيب: 7ه 1 العزيز: ١1١195/1ء روضة الطالبين:‎ 2١55/7 الوجيز:‎ 2١7/5 انظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) قال الرافعي: أظهرهما عند الإمام وصاحب الكتاب: لا يشترط» والثاني: وهو ظاهر النص والراجح عند معظم 
الأصحاب: أنه يشترط. العزيز: .١77/1١١‏ وانظر المصادر السابقة. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(:) في الأصل : يعتبر. 

(5) انظر: الوسيط: »١5*/4‏ الوجيز: 2١57/5‏ التهذيب: 37/ه 291 العزيز: 24١5/1١1١‏ روضة الطالبين:5/177.”. 

(5) في (م) : وطبت البالغة صغراً. 

(0) يرجم البالغ على الأظهر. الوجيز : 2١77/7‏ وانظر: الحاوي الكبير: ,30٠/١‏ الوسيط : 2١57/5‏ العزيز : 
5**ء روضة الطالبين :0/107.”. 

(8) في الأصل : من النكاح. 

(9)انظر: الحاوي الكبير:* 2١99/١‏ الوسيط:5/*١١.,‏ العزيز 2١8/1١1١:‏ روضة الطالبين:5/107.*. و انظر: 
البسيط: رسالةدكتوراة »عوض الحربي : .75//١‏ 

21 الوجيز:1537/7» التهذيب:9/17‎ »١7/5 الوسيط:‎ ,28١ المهذب:ه/‎ ,5٠٠0/1١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 


.١"9/11١ : العزيز‎ 
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فأما الحرية إذا انتعدمت اقتضى تشطير الحد, فيجلد الرقيق خمسين, وفي تغريبه قولان: 

أحدهما: أنه لا يغرب؛ لأن السيد يتضرر برفع يده عنه('"» وبتكليفه السفر معه. والثاني: أنه 

نك لق لب ا 1 

]07 إذاقلناة يعرش تمتعانةا وي" كبنلا التريدوق وام وجياة: احيدها: 


حيط 13 ايه لاقت رمد تحت و والفاني: أنه 0000 ل ما يتعلق بالطباع 
يستوي فيه الرقيق والحرء ولذلك استويا في مدة العنة!". 

ثم اختلفوا في التغريب ف مسائل: 

إحداها: أن المرأة لا بدّ من تغريبها إن وافقها محرم أو زوج قطعاً فإن لم يوافقهاء وم 
تكن الطريق آمنة» فلا يغربما في الحال» وإن كانت آمنة ففي تغريبها من غير محرم وجهان: 


أحدهما: أنما لا تغرب؛ لأن المقصود زجرهاء وتغريب 000 يعئضها لكشف جلباب 
)001 


الحياء. والثانى: التغريب؟ لأن هذا سفر واجب» فأشبه سفر المهجرة : 


)١(‏ في (م) : عنهما. 

(0) في (م) : الرق. 

(9) أصحهما: أنه يغرب. العزيز : .١74/1١١‏ وانظر : الحاوي الكبير : 2507/1١‏ المهذب : 5//ا", الوسيط: 
الوجيز : 2١37/7‏ التهذيب : 2915/17 روضة الطالبين : 17/17.”. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(5) في (م) : غربته. 

(5) في (م) : عام سنة. 

(0) في (م) : أنه الكل. 

(0) [159/؟/ م]. 

(9) أصحها: يغرب نصف سنة. العزيز: .١1514/1١١‏ وانظر: المهذب:107/5/ا"؛ الحاوي الكبير: 25١5/1١‏ الوسيط: 
5 » الوجيز: 4١77/7‏ التهذيب:290153/17» روضة الطالبين : 017/107.”. 

.731/ الميس: التبختر» والاختيال؛ والمومسة: الفاجرة جهاراً. انظر: لسان العرب: 2575/5 مختار الصحاح:‎ )٠١( 

(١١)أصحهما‏ : لا تغرب, ول يشترط بقية الشافعية كون الطريق آمناً» وإنما هو شرط للإمام لصاحب الكتاب. العزيز 

01 * روضة الطالبين : 10/0.". وانظر : تحاية المطلب : 7١/١ه»‏ الوسيط 2١7/544:‏ 


.١507/5 الوجيز:‎ 
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التفريع: إن قلنا: يغريما. ا حرم بأجرة, فالأجرة عليها أو من بيت المال؟ فيه 
خلاف يلتفت على أجرة الجلدو”" . 


ولو أوجبنا (مرافقة)!" محرمء فهل يحبر السلطان الحرم بأجرة؟ قال صاحب التقريب: 
وجهان: أحدها: أنه لا يجبر؛ لأنه تغريب من ليس بمذنب. والثاي: أنه يجبر» وهو استعانة 
من السلطان على إقامة حدّء وتحب إجابته إذا ا 0 

المسألة الثانية: مسافة التغريب””' ينبغي أن تكون فوق المرحلتين!', ثم لا ضبط وراءه» 
فإنه إن كات دونما لم يحصل الزجر والإيحاش”" من تواصل الخبر على يسسر 000 

فإذا غرّبه إلى (بلدة)!' ''» فلا يمنع من الانتقال منها إلى غيرهاء وأورد الفوراني أنه 
(يجبس)!! '' حتى لا ينقلب حيث شاءء وهو فاسد؛ لأنه ضمٌ حبس إلى تغريب من غير نقل 
وثبت. نعم؛ لو عين الإمام صوب الشرقء فالتمس التغريب [17١١/؟/ظ]‏ في صوب 


الغرب» ففيه خلافء والظاهر إن المتبع رأي الزايء فالغابت الإزعاج عن بلد الزنا لا غير"". 


)١(‏ في (م) : ورافق. 

(١؟)‏ أصحهما: في مالحاء روضة الطالبين: 2300/1 وانظر: المهذب : 5/ه89, الوسيط: 2١55/5‏ الوجير : 
العزيز : .١ 75/1١1١‏ 

(؟) في الأصل : موافقة. 

(5) لا يحبر على الأصح. العزيز : 4١75/١١‏ روضة الطالبين : 07/7. وانظر: المهذب: 2590/5 الوسيط : 
05/5 الوجيز : 537/7 .١‏ 

() في (م) : الغربة. 

(5) المرحلة واحدة المراحل يقال بيني وبين كذا مرحلة أو مرحلتان و المرحلة المنزلة يرتحل منها وما بين المنزلين مرحلة. 
ومن المدينة إلى مكة تمان مراحل. انظر: لسان العرب : 27/١١‏ معجم ما استعجم: .8١1١/8‏ 

(0) الوحشة: الخلوة والحمٌ. انظر: مختار الصحاح: 791. 

(0) في (م) : نشر. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 2505/١‏ المهذب:ه/5 9" الوسيط:75/54١»‏ الوجيز:؟21517/5 التهذيب: 107ل 
العزيز : »١7107/١1١‏ روضة الطالبين : 017/17.”. 

)٠١(‏ في الأصل : بلد. 

)١1١(‏ في الأصل : احتبس. 

ء1710//١١ التهذيب:5107/7*» العزيز:‎ 2١75/5 المهذب:995/50, الوسيط:‎ ,5١ 5/1 انظر: الحاوي الكبير:‎ )١١( 
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نعم الغزنت. إذا زن عجنام :وإن ايف" هذه البلدة كسسائز اليلاف ولكن الخرض 
التنكيل بالإزعاج عن محل الفاحشة» وقد يألف الغريب بقعة» فلو كان إلى وطنه مرحلتان فلا 
نغربه إلى وطنه؛ لأنه ضد التغريب» فإذا غربناه إلى بلدة» فلو انتقل إلى بلده. هل يمنع؟ هذا 
فيه تقار والطامن | الام 

المسألة الثالثة: لو عاد المغرّب إلى مكانه قبل مضي المدة خفية» فيعود إلى تغريبه» وهل 
يحسب ما مضى من المدة؟ فيه نظرء والظاهر أنه لا يحسب كما لو فرق الجلدات على أزمنة؛ 
لأن وقع التوالي في مدة الفراق لا ينكر كما في توالي الحيرياك ‏ هذا بيان الإحصان وتأثير 
فقده في التنقيص. 

أما الإسلام: فليس من شرائط الإحصان عندناء فيقام7”' الرجم على الذمي؛ رجم رسول 
لله يهوديين كانا قد أحصنا بإقرارهمال”' وذلك إذا ترافعوا إليناء ورضوا بحكمنا”"". 

ولو رضوا بحكمنا في شرب الخمر لم نحدهم؛ لأنحم لا يعتقدون تحرعه» وقد التزمنا متاركتهم 
0د دينهم» وقد نحد الحنفي على الرأي الأظهر إذا شرب النبيذ؛ لأنه في قبضة 


اباد و نانيع وا رقاب اليد 3 هذا بيان الإحصان. 


روضة الطالبين : 8/7 .”. 

)١(‏ في (م) :كان. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ١/5١5»الوسيط:4/‏ التهذيب : 7//ا؟*, العزيز : »١*307/١١‏ روضة الطالبين : 
لي 

(*) انظر المصادر السابقة. 

(5) في (م) : بل يقام. 

(5) القصة في البخاري : 5٠١/7‏ 5» كتاب امحاربين من أهل الكفر والردة» باب أحكام أهل الذمة وإحصاتهم إذا زنوا 
ورفعوا إلى الإمام» رقم : ))5545-٠0(‏ مسلم : »٠77/‏ كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزق» رقم 
.)١599( :‏ 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 4195/1 24١937‏ الوسيط : 5/5 »١5‏ الوجيز : »١537/7‏ التهذيب : 5/177 291١‏ العزيز: 
0١‏ 2*؛ روضة الطالبين : 9/107 .”. 

(0) في (م) : فيما يوافق. 

(8) انظر:نحاية المطلب :117:ل/ 57» الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 2137/5 العزيز : .١59/١١‏ 


104 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات - كتاب حل الزنا 
أما قولنا: إيلاج فرج ني فرج., أردنا به اللواط, وني إيجاب الحد به أربعة أقوال: 
أحدها: أنه يقتل بكل حال الفاعل والمفعول [به] بالسيف ؛ لما روي أنه صلى الله عليه 
: ع * 0 : (0) ان 0 

وسلم قال: (( من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط , فاقتلوا الفاعل” ' والمفعول [به]''')) 
والثاني: أنه يقتل بالرجم بكل حال؛ لأن القتل قد ورد والتغليظ في التنكيل والمثلة استفاض 
من الصحابة. [والغالث:]!*) وهو 00 أن الوااجب به التعزير لوجوه من الشبه لا يخفى 


5 ا ِ )0 
تقريرها. والرابع: أنه كالزنا» فيوجب الرجم على امحصن والجلد والتغريب على غير انحصن . 
وعلى هذا ينقدح رعاية الإصابة في نكاح صحيح في الفاعل» ولا مأخذ لاعتباره في 


المفعول» ففيه نظر وتردد» ويحتمل التسوية!". 
ثم إذا أتى امرأة أجنبية في دبرهاء منهم من قال: هو كاللواط» وقيل: إنه كالزنا ف 
ولو أتى غلامه المملوك» فالمذهب أنه كاللواط بغير المملوك» وقيل: إنه كوطء أخته 
نكي عق عمد عن ذفنت وس )نيلف الذاف ل ننم ندا دين كال 
ولو أتى الرجل زوجته أو جاريته في دبرهاء فالمذهب سقوط الحد؛ لأنهما”” '' على الجملة 


(1)[١72١1/؟/م].‏ 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
(؟) مسند الإمام : أحمد "٠٠/١‏ رقم : (717037)» سنن أبي داود : »١5//5‏ كتاب الحدود» باب فيمن عَمِلَ عَمَلَ 
قوم لوط» رقم : (5457)» سنن الترمذي : 57/4 كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي» رقم : »)١455(‏ 
ابن ماجه : 857/7» كتاب الحدود» باب من عمل عمّل قوم لوط» رقم : ».)35551١(‏ المستدرك على الصحيحين : 
5 كتاب الحدود؛ رقم : .)8٠١41(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 
(5) في (م) : وجد مخرج. 
(5) وأظهرها: أنه كالزنا. روضة الطالبين : »3٠09/1‏ وانظر: المهذب: 88/5" الحاوي الكبير: 257/1 الوسيط : 
25/5 الوجيز : »١1537/5‏ التهذيب : 55/0" العزيز : .١5١0 031 *9/١1١‏ 
(0) نحاية المطلب : الوسيط : ١١5/4‏ 
() أصحهما: كاللواط بالذكرء روضة الطالبين : ."1٠/107‏ وانظر: المهذب: 3078/5,» الوسيط : 5/54 »١5‏ الوجيز: 
517 العزيز : .١ 5١/1١١‏ 
(9) انظر: الوسيط : 2١55/85‏ الوجيز : 2158/7 العزيز : 4١51/1١1١‏ روضة الطالبين : /31/1". 
)٠١(‏ في (م) : لأنها. 
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حل استمتاعه» وفيه خلاف لا أصل ل 
فأما قولنا: فرج مشتهى طبعاًء احترزنا به عن الإيلاج في الميت» لا حدّ فيه" . 
وف الإيلاج في البهيمة قولان: المنصوص أن واجبه التعزير» فإنه غير مشتهى في حالة 


الاختيار. والثاني: وهو خوج أنه كاللواط» خرج ذلك من قول الشافعي: ولا أقبل على إتيان 


البهيمة إلا أربعة من الع فقرن بينه وبين اللواط في رعاية أقصى لع 


التفريع: إن قلنا إنه كاللواط, ففي قتل البهيمة وجهانء» ومأخذه قوله: ((اقتلوا الفاعل 
والمفعول كا فقيل: للراوي لهذا الحديث: ما ذنب البهيمة؟ فقال: إنما تقتل حتى لا 
وك" وكير العزقيون هيا أرضك :اا !1" إن كانك ساكرلة اللنى ولك والاافاة إذ 
لا خلاف أن الصبي والمجنون لا يقتلان إذا جرى الفعل بحماء وحرمة الروح مرعية ولا 
كي ني" اتن 0 


."31/1/ : روضة الطالبين‎ 4١51/1١1١ : العزيز‎ 2١15/7 : الوجيز‎ 2١55/85 : انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ وف وطء لميتة قولان: أحدهما: أنه يجب عليه الحد» والثاني وهو الأصح: لا يحب عليه الحد. وانظر: المهذب: 
ه//ام”, الوسيط : 2١55/4‏ الوجيز : 2١15/5‏ العزيز : 2١57/1١1١‏ روضة الطالبين : 31/10". 

(5) ونص الشافعي في الأم: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيها أقل منهم. الأم : 5”/10. 

(:) في إتيان البهيمة عند الشافعية ثلاثة أقوال: أظهرها: التعزير» والثاني: أنه كالزناء والثالث: القتل محصنا كان أو غيره. 
انظر: الحاوي الكبير: 5/1١‏ 57» المهذب: 85/5 ", روضة الطالبين ١/177:‏ 1". 

(5) مسند الإمام أحمد: "٠٠0/١‏ رقم: (97710)» أبو داود: »١559/4‏ كتاب الحدودء باب فيمن أتى بحيمة» رقم: 
(5474)» الترمذي: 5/4» كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللواط» رقم: »)١555(‏ وقال : هذا حديث في 
إسناده مقال» سنن النسائي الكبرى: 2577/4 أبواب التعزيرات والشهودء باب من وقع على بكيمة» رقم: 
(7550)» ابن ماجة: 8557/5, كتاب الحدود» باب من أتى ذات محرم ومن أتى كيمة» رقم: (55515)) 
المستدرك: 35/5*, كتاب الحدود» رقم: »))8٠١(‏ سنن البيهقي الكبرى: //3757؛ كتاب الحدود» باب من 
أتى بهيمة» رقم: .)١158011١(‏ 

(5) نمحاية المطلب : الوسيط : 2١55/5‏ العزيز : .١57/1١1١‏ 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(4) ف (م) : وهذا. 

(9) انظر: المهذب:2985/5, الحاوي الكبير:١/2,555‏ الوسيط: 2١75/5‏ الوجيز: 2157/8/7 التهذيب:5/17 35 
العزيز : 2١5/١1١‏ روضة الطالبين :511/37. 
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التفريع: إن قلنا: تقتل, 007 محرمة اللحم» ففي وجوب قيمتها وجهان: أحدهما: 
أنما لا تحب؛ لأتما مستحقة ا قرعا وكذا يقن الث دع لظي شق خالل" . 

فإن قلنا: تحب؛ ففيمن تحب عليه؟ وجهان: أحدهما: (على)!" الفاعل؛ لأنه الساعي. 
والثابي: أنه في 0ن 

فأما إذا كانت مأكولة اللحم ففي حل أكلها وجهان إذا ذبحتء الأصح الحلء والثاني: 
قد لاه يوان وك قله فلم عل اكلا" . 

وإ قلقاء إن موعت للبعة :"قاذ بذ من ازغ مر الول" 

وإن لم نوجب إلا التعزير ففيه وجهان» والنص يدل على اشتراط العدد'"'» (ونص) 
الشهادات على أنه لا يحب به الحد؛ إذ قال: وإذا شهد الشهود بالزنا استفسرهم الاكيا 
لقي فق يعذوة إنناف اللفيمة 0 


فأما قولنا: محرم, احترزنا به عن الحلال» اك وطء لا يحرم لعينه فلا حدّ فيه 


اي 


)١(‏ في (م) : للقعل. 

(؟)أصحهما: نعم. انظر : الوسيط : 2155 الوجيز : 2158/5 التهذيب : 8554/07» العزيز : 2١47/1١1١‏ روضة 
الطالبين : 717 511. 

(7) في (م) : أنه 

(:) أصحهما: أتما من مال الفاعل. روضة الطالبين : »5١١/107‏ وانظر : الوسيط : »١55‏ الوجيز : 2158/7 
التهذيب : 5/07 ”7 5, العزيز : .١ 57/١1١‏ 

(5) انظر: المهذب: 8107/5 8, الحاوي الكبير: .,355/١‏ الوسيط : ,.١55/5‏ الوجيز : 15/5. التهذيب : 
07 ؟"*» العزيز : ١ 47/11١‏ » روضة الطالبين : 311/1". 

(5) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 2١15/8/7‏ العزيز : 2١55/١١‏ روضة الطالبين : 511/17. 

(0) أظهرهما : أنه لا بد من أربعة . العزيز : .١ 55/١١‏ وانظر : الحاوي الكبير : 2555/١‏ الوسيط: 2١١5/54‏ 
الوجيز : 2١57/7‏ روضة الطالبين : 5311/17. 

(4) في الأصل : فنص. 

(9) انظر : الأم :4/3 5. 

0٠١0(‏ ف ( : وكل. 
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و00 في حال الحخيض» وفي الصوم, والإحرام, لا حدٌ فيه؛ لأنه ١‏ بحرم لعينه» وكذا في 


0 
مدة عدة ايه" ١‏ 


وأما قولنا: قطعاً. احترزنا به عن الوطء في النكاح الفاسد, والوطء بالشبهة؛ فإن ذلك 


ليس بمحرم أصلاً؛ إذ ليس معلوم التحريم قطعاً من جهة الفاعل» وكذا الوطء في النكاح بلا 


ولي وف نكاح [/١١/؟/ظ|]‏ المتعة» على ما 00-6 فق الشبهات؟ 0 التحريم فيه 


0000 

فأما قولنا: لا شبهة فيه, فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادرؤوا الحدود 
ا ا 

قال الأصحاب: الشبهات ثلاثة أصناف: شبهة في المحل» وشبهة في الفاعل» وشبهة في 
الطريق 0 

أما الشبهة في المحلء فهو الملكء فلا حدّ على من يطأ مملوكته سواء حرم وطؤها بأخوَتما 
من نسب أو رضاعء أو شركة في ملكء أو تزويج؛ أو عدة زوج؛ كما لا يحب إذا كانت 


حائضاًء وصائمةً» ومخرمةٌ؛ لأن المبيح قائمٌ وإن لم تحصل الإبا حول" . وللشافعي قول في القديم 


)اق 0 فاليطي 

.”311/107 : روضة الطالبين‎ »١ 57/١١ : الوجيز : 15/8/7» العزيز‎ »١7/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(5) في الأصل : نفضله. 

.]م/؟/ا١200[‎ )5( 

(5) في أصح القولين. انظر: تماية المطلب : 117:ل/57, الوسيط : 2155/4 الوجيز : 2158/7 العزيز: 557/11١‏ ١ح‏ 
روضة الطالبين : 3117177”. 

(5) الحديث بهذا اللفظ عند البيهقي عن عائشة رضي الله عنهاء انظر : سنن البيهقي الكبرى : ٠١7/8‏ .ورواه غيره 
بألفاظ متقاربة انظر: الترمذي : 2*”*/4 ابن ماجة : 850/7 » رقم : (ه554)» والحاكم : 475/5» رقم : 
»)8١7(‏ مصنف ابن أبي شيبة: 511/5., في درء الحدود بالشبهات» رقم: (758537)» قال الحافظ ابن حجر: 
في إسناده يزيد بن زياد الدمشقي» وهو ضعيفء وروي موقوفاً عن علي وابن مسعود وعمر رضي الله عنهم» 
والأصح وقفه. بتصرفء انظر : التلخيص الحبير :55/5. 

(0) انظر: الوسيط : 2١55/4‏ الوجيز : 2١15/8/5‏ العزيز : 2١55/١١‏ روضة الطالبين : 11/10". 

(8) انظر: الوسيط : »١75/5‏ الوجيز : 15/8/7» العزيز : 2١57/١١‏ روضة الطالبين : 311/107”. 


108 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات - كتاب حل الزنا 


أنه يجب الحد 2 وطء الأخت من ال : أو ايد 


فإن فرّعنا عليه فإنما يتجه اطراده في كل ما يوجب تحرماً مؤبّداً لازماً لا 00067 


كالسيتت اوالرضناع (إذ للك شافط الأثثر يني الايويجيية)!"" ولا يطيرد ف الحنيضن والصيوم 


والإحرام'”. 


وهل يطرد في الجارية المزوجة والمعتدة من الزوج» وكل ذلك تحريمات ناجزة في غير الوطءء 
وللكنواعويفية ارو مد ا فيهاء أما الجارية المشتركة» فالنص في القديم متناول 
له وهو فيه أبعد» (لأنه)!') عرضة الزوال!". 

وقد ألحق بشبهة امحل ما إذا وطع الأب جارية ابنه» فإن له شبهةً استحقاق الإعفاف في 
ملك ابنه» فإن حكمنا بأنما تصير أم ولد لهء فلا حدّ جديداً أو قلهاً وإن حكمنا بأنه لا 
يملكها إذا أحبلهاء فقد أجرى بعض الأصحاب القول القديم في الحد» وهو في ا 

أما الشبهة في الفاعل» فيجمعها عدم علمه بالتحريم» امم في النكاح الفاسدء 
وهو يظنه صحيحاًء وكذلك إذا زفت إليه غير زوجته» أو صادف أجنبية على فراشه ظن أتما 


(١‏ لم 


١‏ 2 ع ع 
زوجته القديمةا . وأبو حنيفة أوجب الحد في الصورة الأخيرة» وقال: ذلك لا يشتبه 


فأما إذا قال: ظننت أن الجارية مشتركة» ولا حدٌ عليك» ففيه تردد ظاهر يحتمل أن يقال: علم 


)١(‏ في (م) : والرضاع. 

(؟)انظر:تحاية المطلب :11:ل/51. 

(0) في (م) : لا يرفع. 

(:) في الأصل : والملك ساقط ألا نوجبه. 

(5) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 2١15/8/7‏ العزيز : »١ 55/١١‏ روضة الطالبين : 511/17. 
(5) في (م) : طرق. 

(0) في الأصل : فإنه. 

(8) انظر : نماية المطلب :17:ل/ .53١‏ 

(9) انظر : تماية المطلب :117:ل/57» الوسيط : .١717/4‏ 

)٠١(‏ في الأصل : كإلامه. 

)١1١(‏ انظر: المهذب:5/١98»‏ الوسيط: »١7077/5‏ الوجيز: 2١15/8/5‏ العزيز: 2١ 57/1١1١‏ روضة الطالبين:311/17". 
(؟١)‏ انظر:المبسوط للسرخسي: 2517/9 بدائع الصنائع: 717/17. 
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التحريم قطعاًء وظن (للحد)('' دافعاً» فلا ينفعه» فهو كمن قال: علمت أن الزنا محرم» ولكن 
5 أعلم بوجوب الحد 0 

أما الشبهة في الطريق» فيجمعها أن مذهب العلماء في الإباحة شبهة» فلا حدّ على 
الواطئ في نكاح ليا" ؛ لمذهب ابن عباسء ولا في نكاح بغير ولي؛ لمذهب أبي 0000 
وبغير شهود مع الإعلان؛ لمذهب مالك" ومأخذه أن التحريم مظنون» وليس مقطوعاً به 
وحكي قول عن الشافعي في القديم: إيجاب الحد في نكاح المتعة 000 علم 0 
والصحيح في طرد هذا القول القديم أن يجرى في كل عقد ليس فساده من المظنونات؛ بل هو 
مقطوع, ومن جملته نكاح المتعة» فإنه ثبت النسخ 0 وقيل: إن ابن عباس رجع اك 

ولا يطرد في النكاح بغير ولي وشهود؛ لأن ذلك في مظنة الظن؛ وذهب الصيرقي"''' إلى 


إيجاب الحدّ في النكاح بلا ولي؛ لظهور الأخبار» حتى أوجبه على الحنفي المعتقد لحله» ونزل 


"١ 
0 ذلك منزلة قولنا إن الحنفى إذا شرب النبيذ ا‎ 


)١(‏ في الأصل : الحد. 

اق لست 

(؟) والظاهر: أنه يحد. روضة الطالبين : 7157/107. 

(4) هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مدة معينة. وانظر: التنبيه: .١51١‏ 

(5) انظر: المبسوط للسرخسي: ٠١/9‏ بدائع الصنائع: 5/7 7. 

(5) انظر: المدونة الكبرى: »١37/5‏ القوانين الفقهية: 715. 

0) في الأصل : عن. 

(8) انظر :117:ل/57» تحاية المطلب : الوسيط : »١7/4‏ العزيز .١ 55/1١1١:‏ 

(9) انظر المصادر السابقة. 

)٠١(‏ قال ابن عبد البر: وقد روي عن ابن عباسء أنه انصرف عن المتعة» وهي آثار كلها ضعيفة» لم ينقلها أحد يحتج 
به والآثار عنه بإجازة المتعة أصح . الاستذكار :7/5 5» وانظر:السنن الكبرى للبيهقي :ره (١‏ باب نكاح 
المتعة المغني : 11//1. 

)١1١(‏ محمد بن عبد الله أبو بكر الصيرقي» فقيه أصولي» تفقه على ابن سريج قال القفال الشاشي: كان أعلم الناس 
بالأصول بعد الشافعي» توفي سنة: ٠“9ه»ه‏ وقيل سنة: *«**ه. انظر : طبقات الفقهاء : 2٠١١‏ طبقات 
الشافعية: .١١5/5‏ 

.١ 55/11١: تحاية المطلب : 1177:ل/57» العزيز‎ )١١( 


5200 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات - كتاب حد الزنا 
هذا ضبط مذهب الشافعي رحمه الله في الشبهات» وأغوصها إسقاط الحدٌ عن الأب إذا 
وطيع جارية 0 وما جاوز هذا من الشبهات فلا عبرة به» فيجب الحدٌ على من نكح أمه 
أو محارمه وزى بماء وكذا إذا استأجرها للزناء وكذلك إذا أباحت المرأة نفسها أو جاريتها'", 
أو زن ناطق بخرساءء» أو أخرس بناطقة» أو عاقلة مكنت مجنونا» أو اعترف أحد الواطئين» 
وكذب الثاني» أو زن بامرأة يستحق عليها القصاصء أو زنى في دار الحرب؛ لزمه الحد في 


اح " رناب ضايرة عي 1 لز رقن( دياك شن _وساوين الام 


نعمع اختلف الأصحاب في إقامة الحد ني دار الحرب؛ لأن في الاستيفاء إثارة كين 


واختلفوا في المكره على الزناء والظاهر أنه لا يجحب. ومنهم من قال: يجب؛ لأن الإكراه على 
ا ل ليا 

والمرأة إذا أكرهت على التمكين فلا خلاف في سقوط لوي هذا بيان موجب 
الحد. وينبغي أن يظهر ذلك بجميع هذه الحدود والقيود للقاضي حتى يقيم الحدٌء وظهوره 
بالشهادة والإقرار» فإن قد مرة واحدة أقيم ا 0 خلافاً لذن حنيفة» فإنه شرط التكرار 
أربعاً وبنى عليه أنه لو شهد عليه أربعة من الشهودء فصدّقهم لا حدّ؛ لأنه بطلت الشهادة 


2١71/5 : الوسيط‎ ,88١/5 المهذب:‎ 25 5١ انظر: التنبيه:‎ )١( 

.]م/؟/ا١20[‎ )5( 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 25١7/١‏ المهذب : 80/5", الوسيط : 7/5ا5١1,»‏ الوجيزر : 158/5ء 
العزيز: 2١ 58/1١ ١‏ روضة الطالبين : 537/17. 

(5) في (م) : فيكل. 

(5) انظر: الدر المختار: 5/ه» 5». البحر الرائق : 8ه/<-7. 

(5) المشهور: أن للإمام أن يقيمه هناك إن لم يخف فتنة.روضة الطالبين:17/1١.‏ وانظر:الوسيط: 717/4١ءالعزيز:‏ 
.١ 5/1١‏ 

(0) انظر: الوسيط : »١707/5‏ الوجيز : 2153/9 العزيز : 4١53/1١1١‏ روضة الطالبين : 1/107". 

(8)انظر: الوسيط : »١5077/5‏ الوجيز : 153/7. العزيز : 4١59/1١1١‏ روضة الطالبين : 31/10". 

(9) في (م) : فإن أقيم عليه مره واحدة. 

)٠١(‏ انظر: الحاوي الكبير: ,705/١‏ الوسيط : »١707/54‏ الوجيز : »١53/5‏ العزيز : 4١50/1١1١‏ روضة الطالبين: 
ام 
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بالإقرار» ثم لم يوجد العدد في الإقرار» ولو كذّبحم وجب 1 


ثم أجمع الأصحاب على أنه مهما رجع عن الإقرار ل نحدّه فإن رجع في أثناء الحد 
انكففنا. وهذا تماية [9١1١/؟/ظ]‏ التشوف إلى ال 

والرجوع أن ا وقال مالك رحمه الله: لا يقبل التكذيب» ويقبل تأويله قوله 
بما لا يوجب و 

وأما القصاص فلا يسقط بالرجوع عن الإقرار””". 

وف قطع السرقة قولان: والأصح أنه يسقط؛ لأنه من حقوق الله تعالى كالزنا. والثابي: أنه 
لا يسقط؛ لأنه متعلق ببق الآدمى 0" . 

وهل يقام مقام الرجوع التماسه ترك الحدء وتوبته» وهربه» وامتناعه من التمكين؟ أما 
الالتماس» فإن يقول: دعونيء لا تحدوني» ففيه وجهان: منهم من ألحق ذلك بالرجوع, 
والأظهر آنه إل اثراللااما 1 يضر يجيه "21 كل ذلك نينا يت بالأقرار. 

فلو ثبت بالشهادة فلا ينفعه شيء من ذلك” » ولكن هل يسقط بالتوبة» وهذا يجري 
في الشهادة والإقرار؟ فيه قولان: أصحهما: أنه لا يسقط؛ لأنه يؤدي إلى خرم القواعد, فلا 
يعجز فاسق عن إظهار التوبة» والله يتولى السرائر. والقافي: أنه يسقط بالتوبة كما يسقط 


القن عق 'قاطع 'الظريق ببالقوية قل الفلفر اا كينا تمق بعلي القن . 


.7/8 : انظر: الحداية شرح البداية: 45/7» بدائع الصنائع: 0/1 5» البحر الرائق‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: ,3٠١/١*‏ المهذب: 8910/5,» الوسيط : .١5//5‏ الوجيز : »٠53/”5‏ العزيز : 
05 »؛ روضة الطالبين : 7/10 531. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: 2517/١‏ العزيز : .١57/11١‏ 

(:) الذخيرة: »51/1١5‏ القوانين الفقهية: /١7؟.‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 251/١7‏ الوسيط : .١7/8/5‏ 

(5) انظر: الوسيط : .١17//5‏ 

(0) وانظر: الحاوي الكبير: ,517/١‏ المهذب: 9917/5, الوسيط: 2١5/54‏ الوجيز : 232159/7 العزيز : 59/107 ١ع‏ 
روضة الطالبين : 5/177 31”. 

(8) انظر: المهذب: 95/5*, الوسيط:7//5١»‏ الوجيز: 2١53/7‏ العزيز: »١ 5/1١١‏ روضة الطالبين : 4/17 31". 

(9) انظر: الوسيط : 2.15/54 الوجيز : 2»١59/5‏ العزيز : 5/١1١‏ ١غ‏ روضة الطالبين : 54/0 ١.ونص‏ القرآن قوله 
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وفيما بعد الظفر قولان كما في مسألتنا. ويتوجه هذا بأنه عليه السلام أنكر على من اتبع 
اعس )00( 5 0 إفة لسن : 
ماعزاء وأثبه ' وقال: ((هلاً تركتموه لعله يتوب)) ' ولكن تُؤْوَلَ هذا على الرجوع عن 
5 0 ' 0 
الإقرار» والتوبة في وضع اللسان هو الرجوع . 
فأما ال مرب ففيه خلاف: منهم من نزله على أنه هل يسقط به الحد كالرجوع؟ ومنهم من 
مط ] أذالاموا رركن بو ال 
ومنهم من خصص الخلاف بالثبوت على كن دون الشهادة» ومنهم من طرد في 
قارو لمات" 


فأما الامتناع من التمكينء قال الأصحاب: هو لعفيو بالهمرب» فيخرج على 
الخلاف؛ روي أنه عليه السلام أي بشارب خمرء وهل" بحده؛ فامتنع ولاذ بدار العباس 1 


: 0 ا ا تن ات 7 00( 1 5 
فلم يتعرض له '. ومن زعم أنه يقام حْمَلَ ' ذلك على إيقاع» (رجوعه) ' عن الإقرار» فإن 


تعالى ((فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان تواباً رحيماً)) الساء :آية .1١5‏ 

)١(‏ في (م) : أثبته. 

(5) أخرجه أبو داود: 4/4 »١٠5‏ كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالكء» رقم: (9 5١‏ 5)» الترمذي : 5/5*» كتاب 
الحدود» باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع» رقم : (1428).» وقال: هذا حديث حسنء النسائي: 
45 تتاب الحدود» إذا اعترف بالزق ثم رجع عنه؛ رقم: .)7٠١5(‏ قال ابن حجر: وإسناده حسن» 
التلخيص الحبير: 5/./5. 

(؟) تحاية المطلب : 107:ل/93ه-: ه. 

(:) والمذهب أنه لا يسقط الحد بحروبه.روضة الطالبين : 5/107 0*1 انظر: المهذب: 855/5, الوسيط : 2158/5 
الوجيز : »١59/7‏ العزيز : .١/1١1١‏ 

(5) في )م : بالتوبة لاقرار. 

(5) نحاية المطلب : 17١:ل/5‏ ه. 

(0) في الأصل : مستحق. 

(0) في (م) : فهم. 

(9) أبو الفضلء العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي» عم رسول الله صلى الله عليه وسلم» أسلم 
قبل المجرة, مات بالمدينة سنة: ”9 انظر : الإصابة : «/2»5801 سير أعلام النبلاء : 7/8/7. 

)٠١(‏ مسند الإمام أحمد: "517/١‏ رقم : (5975؟)» سنن أبي داود »١157/54:‏ كتاب الحدود» باب الحد في الخمر» 
رقم : (55475) السنن الكبرى للنسائي: */4 5 5» كتبا الحدود» إقامة الحد على النشوان من النبيذ» رقم: 


503 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات - كتاب حل الزنا 
فإن الحكاية حكاية حال. 

فأما إذا ثبت الزنا بالشهادة فحكمه حكم الثابت بالإقرار في التوبة وال "ابيا 
سبقء ولا يتصور الرجوع والتكذيبء وإنما يفيد ذلك في الإقرار”” '» وأحكام شهادة الزنا 
تقد :وكاب الكنهاداك"'ى وفرض الأن سات : 
إحداها: أنه لو شهد أربعة على زنا امرأة» وشهد اثنان على كونًا مطاوعة, واثنان على 
كوه فكرحة» ذلواحة غليهاة ]3 نع على مطاوغيينا أره" ل نوهل عب عند القلا 
على شاهدي المطاوعة؟ فقولان7") مأخذههما أن شاهد الزنا إذا انفرد» ولم يكمل عدده؛ هل 


0 ا 


أما في حق الرجل» فقد اجتمع على زناه أربعة مع الاختيار» فإن قلنا: يحد الشاهدان 


(5790)» الحاكم في مستدركه »4١5/4:‏ برقم : »)8١175(‏ السنن الكبرى للبيهقي :5/8 ,"١‏ كتاب الحدودء 
باب من وجد منه ريح شراب أو لقي سكران» رقم: »)١7578(‏ قال ابن حجر: أخرجه أبو داود والنسائي بسند 
قوي عن ابن عباس. فتح الباري: .77/١7‏ 

وقد لوحظ على المؤلف : أنه غير في لفظ الحديث بما يغير في معناه »وهذا لايجوز ولفظه عن ابن عباس شرب رجل 
فسكر فلقي بميل في الفج» فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على 
العباس فالتزمه» فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحكء وقال:( أفعلها). ولم يأمر فيه بشيء. انظر 
مشكل الوسيط :5080. 

)١(‏ في (م) : يحمل. 

)١(‏ في الأصل : ورجوعه. 

(5) [؟7اا/؟/ م]. 

(:)انظر :نحاية المطلب : 17١:ل/‏ ه»الوجيز :2153/57 العزيز .١57/1١1١:‏ 

(5) انظر:البسيط: مخطوط ل/ : 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 5/١‏ 5» الوسيط : 2١78/5‏ الوجيز : 2159/5 العزيز : .١5 4/11١‏ 

(0) في (م) : قولان. 

(8) الأظهر:وجوب الحد عليهما. العزيز 2١55/١١:‏ وانظر: الحاوي الكبير: 5/١‏ 59» الوسيط: »١7//5‏ الوجيز: 
©» روضة الطالبين : 1/10". 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

.”31 5/177 روضة الطالبين:‎ 2١55/١١: العزيز‎ 2١53/7 : الوجيز‎ 2١78/5 انظر: الوسيط:‎ )٠١( 
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بقذف المرأة» فقد صارا فاسقين» فلا يثبت بقولهما على الرجل 0 

وإن قلنا: لا حدّ عليهماء فالذي ذهب إليه الأكثرون وجوب الحد على الرجل» ومنهم من 
قال: اختلاف الشهادة في صفة الفعل الصادر منه يُطُرِق شبهةٌ وشكًا إلى (أصل 
سد 

التفريع: إن قلنا: لا يحد. فهل يحد الشهود لأجله بالقذف؟ الصحيح أنمم لا يحدّون؛ 
لأن عددهم كاملء وإِنما درأنا الحد عنه بالشبهة» وهذا هو التحقيق؛ وما ان 

المسألة الثانية: لو شهد أربعة على زناهاء فشهد أربع نسوة على أنما عذراء. سقط 
الحد عنهاء ولا حدّ على الشهود؛ لأن عود العذرة تمكن, ولكن الظاهر أتما لا تعود.» فكفى 
ذلك شبهة في درء الحد والعذرة تدفع الحد عن الرجل» كما يدفع عن المرأة؛ لأنه تطرق 
الشك إلى أصل الفعل””". 

المسألة الثالثة: لو شهد أربعة على الزناء ولكن عيّن كل واحد زاوية من البيت فلا 
حدّ؛ لأنهم لم يجتمعوا على الفعل الواحد'' > وقال أبو حنيفة: يجب» ونقدر انزحافهم في زنية 


واحدة على دا وهذا من غريب تكلفاته مع تشوفه إلى درء الحد بالشبهات. 


الطرف الثاني: في الاستيفاء: 
رقف ومنو "ل ابا كم سرض ارنها ان اموه 


.”031 5/177 روضة الطالبين:‎ 2١55/1١1١: العزيز‎ 2١53/5 الوجيز:‎ 2١7/5 انظر: الوسيط:‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : الأصل. 

(؟) انظر: الوسيط: 2١7/5‏ الوجيز: 2١53/5‏ العزيز 2١55/1١1١:‏ روضة الطالبين: 5/177 031”. 

(:) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط: 2١7/5‏ الوجيز: 2153/5 العزيز 2١55/1١1١:‏ روضة الطالبين: 5/177 031”. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 2585/1١‏ الوسيط : 2.١5/5‏ الوجيز : .١53/7‏ العزيز : 2١55/١١‏ روضة الطالبين 
ل 

(0) في الأصل : الزنا. 

(8) انظر: الجامع الصغير: 587» الحداية شرح البداية: .٠١١7/5‏ 

(9) في (م) : تعاطيه. 
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أحدها: أن بحضر الوالي أو منصوبه والشهود, وهذا مستحب 0 وقال أبو 
ل ل 7 ال 
تبك بالسهوه قالة يحب حضون الشهوده ويذايتهم بالرطي» ولا 'يقام قبل ذلاك1". 

الثاي: حجارة الرجم لا بد منهاء ولوا”' عدل إلى السيف وقع الموقع» ولكن ترك المثلة 
والتدكيل» وهوا”' مقصود, وذلك (مما يمتنع) 7 ثم لا ينبغي أن يذفف بصخرة عظيمة» 
فيكون كالسيف في تقليل العذابء ولا أن 0086 بالحصى الخفاف فيطول عذابه 
بالحجارة التي يرمى [١١١/7/ظ]‏ بمثلها قن 


الثالث: حال الزانى في مرضه وضعفه غير منظور إليه إن كان الواجب هو الرجم؛ لأنه 
نفيك" وإن كان الواجب هو كا ديه عونا اير "ارما لا 
يرجى زواله, أو كان تخدجاً لا يحتمل سياط الحد فقد روي أن عدوييا وقع على امرأة 


0 بماء فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجلد مائة» فقالوا يا رسول الله لو 


25/107 : التهذيب‎ 2١59 : الوجيز‎ 2١59 : انظر: الحاوي الكبير: 307/1,. المهذب: 88/5 #8» الوسيط‎ )١( 
."15/10 : روضة الطالبين‎ 4١55/1١1١ : العزيز‎ 

(؟) انظر : بدائع الصنائع:59/77» البحر الرائق :9/5. 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء: 57/1 »١‏ تبيين الحقائق: 8/9 .١5‏ 

(:) في (م) : فلو. 

(5) في (م) : هو مقصود. 

(5) في الأصل : في ممتنع. 

(0) في الأصل : يتوالى. 

(8) انظر: الحاوي الكبير: ,35٠١*/١‏ الوسيط : »١53/5‏ الوجيز : »١153/9‏ التهذيب : 555/0 العزيز : 
0١‏ © روضة الطالبين :5/107 1”. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: »25١5/١*‏ المهذب: 5/ه89, الوسيط : ».١59/5‏ الوجيز : .١59/5‏ التهذيب : 
سم العزيز : 2١51/1١1١‏ روضة الطالبين :5/107 1”. 

.”31 5/177: روضة الطالبين‎ 2١51/١١ : زيزعلا»١59/5‎ : الوسيط‎ »,351١/1١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )٠١( 


)١١(‏ في (م) : فحيت. 
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جلد مائة لتفتت» فقال عليه السلام: ((خذوا عفكالا"'' عليه مائة تمراخ'' فاجلدوه به))7") 

ثم اختلفت الطرق في كيفيته» فقال الفوراقي/”): يضرب من غير إيلام» وهذا إبطال بالكلية 
“السو وى كن عي مين ذا دعل ازنك ]83 انريم و عانة 
يكتفى فيه بالعتكال؛ لأن ذلك جار في حق القوي أيضاًء والمتبع فيه قصة أيوب عليه 
السلا وقوله تعالى: ١‏ (#8»© 2 -©5 2>ب9© »© ©,20 6لا 
<< ب ج يي © امم دوموعمع 29 ©2509 عب #4( 650 [©٠.ه.‏ 
ص جس0 #ج 5 04 . وقال الصيدلاني: يأخذ غصناً عليه مائة فرع» ولا يشترط 
أن تصيبه جميع الفروع؛ بل يكتفى أن ينكبس بحيث يتثاقل (عليه)("' جميعهاء فلو كان عليه 


وه لور "الايد ع ات اه 


| ااانا 


.١/7 العتكال: العذق من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرطب. انظر: مختار الصحاح:‎ )١( 

(؟) الشمراخ: العفكال الذي عليه البُسر. انظر: لسان العرب: 81/8. 

(5) أخرجه بهذا اللفظ ابن ماجه عن سعيد بن سعد بن عبادة رضي الله عنهم » سنن ابن ماجه : 55/7./» كتاب 

لحدود, باب الكبير والمريض يجب عليه الحد, رقم: (8515؟)» وأخرجه غيره بألفاظ متقاربة كما في مسند الإمام 

أحمد : 7/0؟250» سنن أبي داود : »١11/5‏ كتاب الحدود» باب في إقامة الحد على المريض» رقم : (؟5541/5) » 

لسنئن الكبرى للنسائي : 2517/4 كتاب الحدود» الضرير في الخلقة يصيب الحدود» رقم:(9١٠7)»‏ سئن البيهقي 

لكبرى : //70» كتاب الحدود» باب الضرير من خلقته لا من مرض يصيب الحدء رقم: .)١51785(‏ قال 

لحافظ ابن حجر : رواه البيهقي وقال: هذا هو المحفوظ عن أب أمامة مرسلا » ورواه الدارقطني من حديث فليح 
عن أبي حازم عن سهل بن سعدء وقال: وهم فيه فليح» والصواب عن أبي حازم عن أبي أمامة بن سهلء ورواه أبو 
داود من حديث الزهري عن أبي أمامة عن رجل من الأنصار» ورواه النسائي من حديث أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف عن أبيه» ورواه الطبراني من حديث أبي أمامة بن سهل عن أبي سعيد الخندري فإن كانت الطرق كلها 
محفوظة فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة وأرسله مرة. انظر: تلخيص الحبير : 5//ه-9ه. 

.]م/؟/١76[‎ ):( 

(5) في الأصل : ععنى. 

(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(0) سورة ص » الآية : (44). 

)0( انظر : انظر: نحاية المطلب :/1١:ل/هه.‏ 

(9) في الأصل : عليها. 


)٠١(‏ ف (م) : ضربنا به. 
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فإن قل فلو كاك عرس ريش شعبدا السياول”" 


قلنا: ظاهر كلام الأئمة العدول (مهما)!'م يحتمل الحد المشروع؛ وينقدح ظاهراً أن يعدل إلى 

الخفاف؛ ليكون ذلك أقرب إلى الحد» وإذا لم يحتمل ذلك فمسن جميع الشماريخ بدنه ليس 

بشرطء فإن الضرب بالعثقكال ورد في الحديثء ولا يغلب فيه الانبساط في الجميع؛ بل 
0 


الخفاف» فهل تعدلون إلى العذكال؟ 


تتلين 2 

فإن قيل: فلو احتمل مائة جلدة مفرقة في مائة يوم» فهذا أقرب إلى الحد. قلنا: لا وجه 
لتعذيبه بالانتظار؛ بل لا بد من استيفاء الواجبء وتخلية سبيله. وهذا لا صائر إليه؛ ولا 
0 


اقب فرق كان الأرض مرخ ازول )نول شمو نك إن انه نه زالدة حب كما 
تحبس الحامل» وإن ثبت بالإقرار فالحبس بعيدء فإنه يسقط برجوعه؛ وقد يسقط بحربه. 
مل ياه ع «: 0ن رج ونان سريت ويعيك تراك اليس قمنة الغا ةر 

أن عاط شاكية شمن انين كا سال نان قن فلو قينا [اتلدن] 9 لكان 
لظننا أن المرض غير مرجوٌ الزوال فزال. قلنا: وقع موقعه”'» وليس هذا كالحج عن المعضوب 
الزن .فإ فيه خخاذق”" . 


الأمر الرابع: الزمان, ينبغي أن لا يقيم الإمام ل في شدة الحر والبرد؛ بل يؤخر إلى 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير:517/1,؛ المهذب:#97/5, الوسيط: »١59/4‏ الوجيز 2١55/7:‏ التهذيب : امد 
العزيز : ١5/8/1١1١‏ 1554» روضة الطالبين : 0317/107”. 

(؟) في (م) : الشياط. 

(©) في الأصل : منها. 

(:) انظر: الوسيط : 2١75/85‏ الوجيز : 2153/9 العزيز : 4١59/1١1١‏ روضة الطالبين : 11/10". 

(ه) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط : »١79/85‏ الوجيز : 2153/9 العزيز : 4١59/1١1١‏ روضة الطالبين : 117/107". 

(0) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(8) انظر: الوسيط : »١793/5‏ الوجيز : »١159/7‏ العزيز : 4١53/١١‏ روضة الطالبين : 3117//107”. 

(9) نحاية المطلب : 11:ل/5ه. 

)٠١(‏ في (م) : الحد. 
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وان ا فإن كان الواتجحب هو الرجمه وثيك بالبينة» يقام عل 7 

وإن ثبت بالإقرار فيؤخر إلى اعتدال الهواء؛ لأنه ربما يرجع إذا مسته الحجارة» ولا ينفعنا 
الانكفاف؛ بل تقتله سراية الضرب السابق في فرط الحر الو 

فلو بادر الإمام في الحر المفرط فجلد ومات؛ نص الشافعي أنه لا 000 ونص أنه لو 
عون لاه اننا عر لدان امد 17 

فاختلف الأصحاب على طريقين» ومنهم من قال: قولان في المسألتين بالنقل والتخريج» 
أحدهها: أنه لا يضمن» ونص لأنه استوق الثابت على الفور من غير زيادة» والمهالك قتيل 
الحد الذي هو حق. والثاي: أنه يجب الضمان لتفريطه بالإيقاع في هذا الوقت7"". 

ومن أصحابنا من قرر النصين » وفرق بأن الختان يتعاطاه الشخص بنفسه أو الولي 
قاس لبون ةلات ل ار 

التفريع: إن قلنا: لا يضمن, فيجب القطع بأن الاستيفاء جائزء وإنما التأخير يستحب. 
وإن قلنا: يضمن حرمنا المبادرة””. 

ويجوز أن يقال: وإن أوجبنا الضمان لم يمنع الإمام من التعجيل؛ وإن كرهنا له» ولكن 
يتعرض فيه لتقرير الضمانء فإن قيل: هل تعتبرون أن لا يغلب على الظن الحلاك أو تغلب 
السلامة؟ قلنا: العقوبة تنقسم إلى قطع؛ وقتل [وجلد]”'» وتعزير» أما القتل فلا نظر فيه 


: العزيز‎ 2١53/5 : الوجيز‎ »٠8 0/54 : الوسيط‎ .,5١5/١* انظر: المهذب: 8954/5, الحاوي الكبير:‎ )١( 
."1 4/10 : روضة الطالبين‎ »© 05 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

(9) انظر المصادر السابقة. 

(5) الأم : ك/لام. 

(ه) الأم : كمم. 

(5)انظر : الوسيط : »١1870/5‏ الوجيز : 2153/9 العزيز : .١151/11١‏ روضة الطالبين : 178/17". 

(0) انظر: الوسيط : 2١70/85‏ الوجيز : 2153/9 العزيز : 4151/1١1١‏ روضة الطالبين : 178/1". 

(8) المذهب: وجوب التأخير مطلقاً. انظر المصادر السابقة. 

(5) ما بين المعكوقتين ساقط من (م). 
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وأما التعزير فهو الذي يغلب على الظن السلامة منه, وأما القطع فمقدّرء وكذلك الجلدا''» 
وهو في محل الاحتمال» فيحتمل أن يقال: الجلد هو الذي لا يغلب الهملاك منه [حتى لو 
صدر من متعد فلا قصاص به ولو غلب الحلالك] ''' لما جوز الحد به؛ والمقصود من الحد 
تعذيب مع بقاء الجاني. ويحتمل أن يقال: لا يبالى بتولد الهلاك غالبا فالجلد مائة يحب 
الفقباض |7" على لقالا ون نلق حتل قنز شانى لا فالن وليا'. 

وقد نص الشافعي مره لع عن كراد اناد فدشدة التو لدو 041 ذلك 
على أن غلبة السلامة غير معتبرة. 


فأما المستوني فهو الإمام في حق الأحرار, والسادة في حق الرقيق القن لا في حق 
١‏ 5 00 1 ء 1 000 

المكاتب» ومن نصفه حر ونصفه رقيق [11١/7/ظ]‏ [والمدبر]'"' وأم الولد قن» [وللإمام] 

الاستيفاء أيضاً وإذا 0006 فأيهما أولى؟ يحتمل أن يقال: السلطان أولى» فإنه أولى 


بالصلاة مع مالك الدار» ويحتمل أن يقال: السيد؛ لأنه حق لاستصلاح 0 


(1) [6 70 ١/؟/‏ م]. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

() ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(:)انظر: الوسيط : »١10/5‏ الوجيز : .١53/7‏ العزيز : 2157/1١1١‏ روضة الطالبين : 178/17". 

(ه) قال الشافعي رحمه الله: وإذا كان الذي يجب عليه جراحا لا أت على النفس لم يؤخذ ذلك منه مريضا ولا في حر 
شديد وبرد شديد وحبس حتى تذهب تلك الحال. وقال في جناية السلطان: وإذا وقع على الرجل حد فضربه 
الإمام وهو مريض أو في برد شديد أو حر شديد كرهت ذلك. الأم :5/مه 317. 

(5) في (م) : فيدل. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(98) في الأصل عبارة مقحمة وضعت بين هلالين» نصها: (فأولى السلام في أنهما يقال استيلاد أيمن يكون فتنة). 

: الوجيز : 170-153/5. التهذيب : 87/1 358 العزيز‎ »١0/5 : انظر: المهذب: 88/5" الوسيط‎ )٠١( 
."19/10 : روضة الطالبين‎ 2”5*"»05 
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وهل للسيد أن يعزر بنفسه؟ الظاهر أن له ذلكء» وقيل: ليس له إلا الجلد, فإنه قال عليه 
السلام: ((إذا زنت أمة أحدكم فلبس 10 وهذا غير سديد» فإنه صح أنه قال عليه 


السلام: ((أقيموا الحد على ما ملكت اننا 


2 


3 اختلف الأصحاب 2 تفل ولايته» فمنهم من قال: هو ولاية الملك» ومنهم من قال: 


5 لاو ويخرج على المعنيين إقامة المرأة المالكة» والفاسق» والمكاتب في 
عبيدهم» فمن أخذ من الولاية لم يثبت طؤلاء» ومن أخذ من الاستصلاح يل 


(ه) أخرجه بهذا للفظ أحمد في مسنده : 49/5 5, رقم : (7585)» الدار قطني في ستنه : 2157/9 رقم : (7511)ء 
ابن أبي شيبه في مصنفه : 258١/17‏ رقم : (57085)» و وأصله في الصحيحين؛ ففي البخاري من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إذا زنت 
فاجلدوها ثم إذا زنت فاجلدوها في الثالثة أو الرابعة بيعوها ولو بضفير)). صحيح البخاري : ؟/١501»‏ كتاب 
العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق» وقول عبدي أو أمتي» رقم: »)١5117(‏ ومسلم من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: ((إن زنت فاجلدوها ثم إن 
زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير )) قال بن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة. انظر 
: صحيح مسلم: */ 1179 كتاب الحدود» باب رجم اليهود أهل الذمة في الزق» رقم : .)١7١*(‏ 

(5) أبو داود: »١151/5‏ كتاب الحدود» باب إقامة الحد على المريض» رقم: (4177 4)4 السنن الكبرى للنسائي: 
14 كتاب الحدود» إقامة الرجل الحد على وليدته إذا زنت» رقم: (1779)» سنن الدارقطني: ١58/8‏ 
كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم: »)١١/(‏ سنن البيهقي الكبرى: /773.: كتاب الحدود» باب لا يقام حد 
الجلد على الحبلى ولا على مريض دنف ولا في يوم حره شديد أو برده مفرط ولا في أسباب التلف» رقم: 
»)١171785(‏ أبو يعلى» في مسنده: 27071/١‏ رقم : ))3١0(‏ وأصله في صحيح مسلم موقوفآي: ((خطب علي 
فقال أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإِنَّ أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتما أن اقتلها فذكرت ذلك لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت)). مسلم : »١5*8/«‏ كتاب الحدود» باب تأخير الحد على النفساءء رقم: 
.)17١5(‏ قال ابن حجر: أبو داود والنسائي والبيهقي من حديث علي وأصله في مسلم موقوف من لفظ علي في 
حديث وغفل الحاكم فاستدركه. تلخيص الحبير :59/4. 
وانظر المسألة في : الوسيط : »١0/5‏ الوجيز : 2170/7 العزيز: »2٠5/١١‏ روضة الطالبين : 19/10". 

() في (م) : هي. 

(4:) انظر: الوسيط : 2180/5 العزيز : 2١5/5‏ روضة الطالبين : 9/107 1". 

(5) أصحها: أنهم يقيمونه عليه. روضة الطالبين : ."7٠/177‏ وانظر: الوسيط : 2١50/4‏ الوجيز : 2170/7 التهذيب 
: لالرشكى .*”ى العزيز: .١5 5/1١١‏ 
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وإن قلنا: المرأة لا تقيمه» فالظاهر أن السلطان يقيم» وذكر العراقيون وجهاً أن وليها الذي 
يزوجها هو 00 

وكذلك اختلفوا في القطع والقتل» فمن أحال على الولاية سلطه عليه» ومن أحال على 
الاستصلاح منع؛ لأن فيه تفويتاً؛ ومنهم من قال: يتسلط على القطع دون القتل» ففي 
القطع استصلاح المقطوع بالزجر؛ بخلاف القتل/". ثم هذا فيه إذا شاهد الفاحشة من عبده 
أو أقر. 

فإذا شهد الشهود؛ فإن قلنا: طريقه الاستصلاح؛ فليس له الحكم (بالشهادة)77, وإن 
قلنا: طريقه الولاية فوجهان» ووجه المنع أن النظر في الشهادة يستدعي منصباً لا يتولاه 
لا 

فإن منعناه» فإذا قضى القاضي بالشهادة فله الاستيفاء”"". 

وإن جوزنا له السماع؛ قال الأئمة: لا يشترط كونه وي قال الصيدلاني: ينبغي أن 
يكون م ولعله أراد به العلم بما يحتاج إليه في الحد والشهادة» لا منصب الاجتهاد. فإن 
ذلك لا وجه لاشتراطه. هذا تمام القول في كيفية الاستيفاء. 

ثم من قل حدًا غسل» وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين» فإنه مسلم» فكان 


كال مقتول قصاص"", والله أعلم. 


.١55/1١1١ نحاية المطلب : العزيز:‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: »١*.0/4‏ الوجيز: 2170/5 التهذيب:9/177 2*7 العزيز: 2١55/1 ١‏ روضة الطالبين: 19/10”. 

(*) في الأصل : والشهادة؟ 

(5) انظر: الوسيط: 2.١1/5‏ الوجيز : 217١/7‏ التهذيب:9/177 2*7 العزيز : 2١57/1١1١‏ روضة الطالبين : 07/17”. 

(5) أصحهما: نعم. العزيز : .١575/١١‏ وانظر : الوسيط : 2١51/4‏ الوجيز : 2153/7 التهذيب : 959/10 
روضة الطالبين : 57/17. 

(5) انظر: المهذب: 99.0/5, الوسيط: 11/5.» العزيز: 2157/1١‏ التهذيب: 2255/17 روضة الطالبين :17 597". 

(0) انظر: الوسيط : 211/5 العزيز : 2١57/1١1١‏ روضة الطالبين ١/17:‏ 57". 

(8) تخريج قول الصيدلان .انظر :تحاية المطلب :11:ل/ 

(9) انظر: الحاوي الكبير : 2501/1١‏ الوسيط : 2١81/5‏ الوجيز : ١17١/5‏ العزيز : 24١5/1١1١‏ روضة الطالبين: 
ا 
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كتاب حد القذذدف 


الجناية الرابعة من الجنايات الموجبة للحد: القذف: 
والنظر فيه يتعلق با موجب والموجب ومن يجب له. 


الطرف الأول: في الموجب: 

ولا بد من قذف مخصوص من شخص مخصوص لشخص مخصوص. أما القذف فقد 
ذكرناه في اللعان» وقسمناه إلى الصريح 0007 والذي نجدده الآن أنه لا بد وأن يكون 
في معرض التعيير» فلو جرى في مجلس القضاء''' في معرض الشهادة» فإن كمل عدد الشهود 
أربعةً فلا حدّء ولو امتنع ل بالشهادة» نظرء فإن كان لنقصان العدد بأن شهد واحد 
منفرداً أو ثلاثة» فقولان: أحدهما: الحدٌ واجب؛ لأنه لم تصر شهادة» وكان يجوز الإقدام 
بشرط أن يتم الحكم به» فكان على غرر. والثاني: أنه لا حدّ؛ إذ لكل واحد أن يقدم» وليس 


عو عاك “يندا لوزن مموافقة ونيو الدقوية الخماف بام 
والأول يعتضد بقصة عمر -رضي اله عنه- مع أبي 006 0 ضي الله عنه» وهي 
00 


معروفة ‏ . فأما إذا شهدوا ثم رجع واحدء فالراجع محدود, والمصرٌ غير محدود عند المراوزة» 


)١(‏ انظر ص: 7ه وما بعدها. 

(؟) [0 7 ١/؟/‏ م]. 

(0) في (م) : الحاكم. 

(4) في (م) : نفسه 

(5) قال الرافعي: أظهرهما: وهو الذي نص عليه قليهاً وجديداء َعَم يحدّون. العزيز: .١70/١١‏ وانظر: الوسيط: 
9©*2 الوجيز : 170/7» روضة الطالبين : 17/غ 09”. 

(5) في الأصل : أبي بكر. 

() نفيع بن الحارث وقيل نفيع بن مسروح الثقفي الطائفي مولى النبي صلى الله عليه وسلم» تدلى في حصار الطائف 
ببكرة وفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم» وأسلم على يده وأعلمه أنه عبد, فأعتقه. روى جملة أحاديث» حدث 
عنه بنوه الأربعة عبيد الله وعبد الرحمن وعبد العزيز ومسلم وأبو عثمان النهدي والحسن البصري ومحمد بن سيرين. 
انظر: سير أعلام النبلاء : */ه. 

(8) والقصة في: سنن البيهقي الكبرى: //775. 


513 


كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات - كتاب حد القذف 


وذكر العراقيون طريقة في طرد القولين» وهو بعيد''". ثم ينبغي أن يخصص بما قبل القضاءء 
ا ا ا اي 

فأما إذا امتنع القبول بالرق والكفر» و (بان)27) ذلك بعد إقامة الشهادة» [أو قبله فهم 
قذفه؛ إذ ليس لهم سن 

ا امتنع بالفسق نُظِرء فإن كان بفسق كان يجاهر به؛ ولم يعرف باجتهاد وظن, 


فقولان ذكرهما ابن سريج: أحدهما: أنهم كالعبيد. والثاني: [أنه لا حد عليهم ففي العلماء من 
ا ب 
فإن رد 17 كان بأداء اجتهاده إلى فسقهم بأمر قد لا يؤدي اجتهاد غيره إلى 


التفسيق» (فلا 000 عليهم؛ فدرء حك الزنا عن المشهود عليه باجتهاد غير بعيد») فأما 
لكان عزن لتو 1 
2 لت 1 ا ٠:‏ ءِ 
وإن كان الفسق خفيًا كانوا يكتمونه' '. ففيه وجهان مرتبان على المعلن بالفسق» وأولى 
بأن لا يحدّء وهو ظاهر المذهبء فإنه شهادة على الجملة؛ بدليل أنحم لو أعادوا تيك الشهادة 


بعد حسن الحالة لا تقبل» وشهادة العبد تقبل إذا أعادها بعد لي 


.”7 5/10: روضة الطالبين‎ 2»١71١-1170/11١ الوجيز : 2170/7 العزيز:‎ 2١1/84 : انظر: الوسيط‎ )١( 
2181/5 : (؟) انظر: الوسيط‎ 

(؟) في الأصل : بيان. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: العزيز: 217١/1١1١‏ روضة الطالبين : 4/107 307. 

(5) في (م) : وإن. 

(0) لا حد عليهم. انظر: الوسيط : 2١81/4‏ الوجيز : 4170/7 روضة الطالبين : 4/10 307. 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(9) في الأصل : ولا حد. 

.857 4/17 : روضة الطالبين‎ 2177/1١1١ انظر:العزيز:‎ )٠١( 

)1١(‏ في (م) : يكتمونه منه. 


(؟١١)‏ انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 2170/7 العزيز: 2١77/١١‏ روضة الطالبين : 5/107 07”. 
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ءِ 3 : ١‏ ءِ 
أما القاذف فيتعبر فيه التكليف واغرية ٍ فإن فقد التكليف سقط أصل الحدء وإن 
0 الحرية تشطر الحد. وهذا يدل على شائبة/") حقوق الله ولا ينبغى أن يعتقد أن 
ِ 5 ع 
الحد مشوب» فإنا أسقطناه بعفوه» وفيه يختص حق لدم ١‏ 
نعم» قد ثبت شائبة حق الله بالتشطرء والحكم [7١١/7/ظ]‏ بأن المقذوف لو استوفاه لم 
: 5 5 ع 5 1 9 
حامد إلى أنه يسقطء وهو 00 
وينتقدح وجه أيضاً في وقوعه موقعه من المقذوف إذا استوفاه؛ لا سيما إذا كان يتمكين 
ان 
4 5 :. 
والزاى المحصن إذا قتله واحد من المسلمين وقع موقعه حذا على رأي وإن كان 00 
5 500 1 ا ااة ل 20 00 
ومستحق القطع والقتل قصاصا عليه أن يرفع الأمر إلى القاضيء» فلو استوق وقع عنه 
ولكن المنقول أن حد القذف لا يقع موقعه؛ لما فيه من الاضطراب والحاجة إلى الاجتهاد 


فهو منوط ا 


: العزيز‎ 2١70/9” : الوجيز‎ »١181١/5 : المهذب: 9/8/5" الوسيط‎ ,555/١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
.8957/17 : >؛ روضة الطالبين‎ 01 

() في (م) : فقد. 

(6) في (م) : تشابه شائبة. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ,855/١*‏ المهذب: 898/5, الوسيط : 2171/5 الوجيز : 2٠00/5‏ العزيز : 
0١‏ » روضة الطالبين :577/10 

(5) في (م) : وإنه. 

(5) انظر: الوسيط : »١87/5‏ الوجيز : 170/7» العزيز: 2١53/١١‏ روضة الطالبين : 8718/107. 

(0) انظر: العزيز: .١539/11١‏ 

(8) انظر: العزيز: 2153/1١1١‏ روضة الطالبين : 7/10”. 

(9) انظر: الوسيط : »١77/5‏ العزيز: 2١53/1١‏ روضة الطالبين :107 87. 

.1857/5 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 

(١١)انظر:‏ الوسيط : ١807/5‏ العزيز: 2173/1١‏ روضة الطالبين :871/10. 
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أما المقذوف يعتبر فيه الإحصانء وهو التكليفء والحرية» والإسلام» والعفة من ا 
ل 8 ان 
الطرف الثابئى: في الواجب: 
وقدره ثمانون جلدة في حق الحرء وأربعون في حق العبد, هذا في القذف الوا 
فإن تعدد بأن نسبه إلى زنيتين» فإن لم اين ا استيفاء الحد, لم لملا إلا د 


واحداً وتداخل 7 . 

وإن تخلل استيفاء الحدٌ فقولان: أحدهما: أنه لا يحد كما لو أعاد نسبته إلى الزنية الأولى» 
فإنه ظهر تكذيبه في حقه, والحد لإظهار كذبه ودفع العار عنه. والثاني: وهو الأصح., أنه 
مله يظاير كذرة :و سنه اززية وروي" . 

ولا خلاف في أنه لو عين الزنا بشخص أولاً» ثم أطلق النسبة إلى الزنا ثانيً» فلا يتعدد؛ 
كال علي راهنا اكد و0 ودع كمه ]فدح روي عدن 


0200 
موجبهما 2 . 


المسألة طريقان: منهم من قطع بالتعدد لاختلاف الحكم» ومنهم من طرد القولين» ثم ذلك 


.١5/8/1١1١ المهذب: 839/5» التهذيب : 284/36/19 59" العزيز:‎ »5 55/١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر ص: 55. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 557/١7‏ ”7ه المهذب: 259/86/50 الوسيط 2١7/5:‏ الوجيز: 2١7١/7‏ التهذيب:49/17 23 
العزيز: .١5/8/١١‏ 

(5) في (م) : يتخلل. 

مق 

() انظر: المهذب: 5/5 »5١‏ الوسيط: 2١77/5‏ الوجيز 217١/5:‏ العزيز : »١5//١١‏ روضة الطالبين : 9757/107”. 

(8) انظر: المصادر السابقة. 

() في (م) : فكذا. 

."١6-+15/ : روضة الطالبين‎ »15/١١ الوجيز : 2170/9 العزيز:‎ 2١7/54 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 
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فيه إذا لم يلاعن» فإن لاعن فأسقط الحد الثاني» وجب الحد الأول» وطولب به. وقد تعرضنا 
نوق للع" 

فأما إذا قذف شخصين بكلمتين و وان اغننات الكلهة بأ قال وما 
اراق الوم مالا الاي 7 

وإن قال لأجنبية ولامرأته: زنيتماء فطريقان» وأولى بأن لا يتداخل؛ لاختللاف اا 


الطرف الثالث: فيمن يجب له: 


أحكام القذف, فليطلب 0 والله أعلم. 


.7//1017 انظر ص:‎ )١( 

(؟) انظر: المهذب: »4١7/5‏ الوسيط : .١57/4‏ 
(؟) انظر: المصدرين السابقين. 

(4) انظر ص: 58. 

(5) انظر: المهذب: 05/4 4. العزيز : .١59/11١‏ 
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كتاب حدٌّ السرقة7) 

اليناية اطادية اللونجبة للنسلةالسترقة: 

والكلام في الموجب, وف طريق إثباته بالحجة» وق الواجب. 
الطرف الأول: في الموجب: وهو السرقة, والسرقة لما ثلاثة أركان: الفعل نفسه. ومصدره 
وهو السارق» وموقعه وهو المسروق!" . 
الركن الأول: في المسروق: 

وشرظة أن يكوة تقناراً غلوكا لفل الشازق ملكا زم عاك غورا لا قبهة لسار فين" 
فهذه قيود لا بدّ من شرحها وتأملها. 

الشرط الأول: النصاب: وهو معتبر عند كافة العلماء؛ خلافاً ا فإنه تعلق بعموم 
قرا سه ير #6 مع 18 © 0 نيه © 21610725 


3-3-ه ه01 نمه © ]تك ٠لا‏ دورومم»؟ 2< ا لاما هه 
2 © م © ,ون © # ملا > © لكام 04" وبقوله عليه السلام: ((لعن الله السارق» 


1 ا ١‏ 5 (0) ريا 50 ع 
يسرق البيضة فتقطع يذه») ويسرق الحبل فتقطع يده)) فتكلف متكلفون (حمل) البيضة 


.١ 15 السرقة لغة: أخذ المال خفية. انظر: الصحاح:‎ )١( 
مغني المحتاج:‎ 237071/١ وشرعاً: وشرعا أخذه خفية ظلما من حرز مثله بشروط معينة . انظر: فتح الوهاب:‎ 
. 57/7 السراج الوهاج: 575 كفاية الأخيار:‎ ه١‎ 5 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: .,355/1١*‏ المهذب:5/١؟5»‏ الوسيط: 2١85/5‏ الوجيز: 2170/5 التهذيب:559/17. 

(؟) انظر: الوسيط : 807/5١ك»‏ الوجيز : ”170/7» التهذيب : 9/07 8-.هم. 

(5) انظر: المحلى: »"51/١١‏ الاستذكار: 71/10ه, المغني : 937/9. 

(5) سورة المائدة» الآية : (5/8). 

(5) البخاري : 13/5 5 كتاب الحدود» باب قوله تعالى: 9روالسارق والسارقة#»رقم : (54115)» مسلم : 
1ه كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصابماء رقم : )١/0(‏ كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(0) في الأصل : لحمل. 
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على المغفر”''» ولا حاجة إليه؛ فالمقصود القليل؛ وقد يطلق مثل ذلك!". 

وقد روت عائشة -رضي الله عنها- أنه عليه السلام قال : ((لا قطع إلا في ربع دينار 
ان وقد اختلف العلماء في النصاب» فقال أبو حنيفة: دينار أو عشرة دراهم, ثم 
تقوم السلع هونن راس لقوق نينا ول كوم هنا" ".برقال اناك ممه لا 
النصاب ربع دينار (أو)!”' ثلائة دراهم, والتقويم بالدراهم كما قال أبو حنيفة”» وقال 


5 5 5 : / / 
لشفي ” وأبو ثور: النصاب خمسة دراهم؛ وقيل: هو مذهب علي رضي الله 0 ١‏ 
ومعتمدنا حديث عائشة رضي الله عنهاء فإِنما التقويم عندنا بالمسكوك من الدنانير» ولا يقوّم 
. 14 1 


ولو سرق ربع ين الإبريز فوجهان: أحدهما: أنه لا قطع إذا!'' كان لا يساوي 


31/9 المعْمَرُء بوزن الميضعء رُرد -جلّق- ينسج على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة. انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.١95 مختار الصحاح:‎ 

.١87/ل:11: انظر : تماية المطلب‎ )١( 

() رواه بمذا الفظ ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها: 3١1/٠١‏ » كتاب الحدود» باب حد السرقة 
رقم : (5575)» وأصله في الصحيحين عنها رضي الله عنها ففي البخاري: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)؛ 
البخاري:5 /37: ؟» كتاب الحدود باب قوله تعالى: (والسارق والسارقة4) رقم: (5501) وفي مسلم: ((يقطع 
السارق في ربع دينار فصاعدا)): مسلم: »17١7/*‏ كتاب الحدود» باب حد السرقة ونصايحاء رقم : .)١5/85(‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع: 2771/1 المبسوط للسرخسي: .١1//9‏ 

(5) في الأصل : وثلاثة. 

(5) انظر: الموطأ: 87/9, المدونة الكبرى: ,575/1١‏ الاستذكار: 3./10ه. 

(0) إبراهيم بن يزيد بن عمرو أبو عمران النخعي رأى عائشة وأدرك أنس بن مالكء كان بصيراً بعلم ابن مسعود 
واسع الرواية» توفي في آخر سنة:35., وقيل: 15. انظر : الجرح والتعديل: 2١45/7‏ تذكرة الحفاظ : ١/9/اء‏ 
سير أعلام النبلاء : 570/84. 

(8) انظر: اختلاف العلماء: 2507١‏ 

(9) الإبريز: أي» الخالص»ء الصافي من الذهبء غير المضروب والمسكوك نقداً. انظر: لسان العرب: 0ه/11". 

.57/1: انظر : نحاية المطلب :117:ل/*218 الوجيز : 2170/7 روضة الطالبين‎ )٠١( 


.77 مختار الصحاح:‎ )85/١١ المثقال :يساوي درهم وثلاثة أسباع الدرهم. انظر: لسان العرب:‎ )١١( 
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ربع ا والغاني: يحب؛ لأنه غير مقوّم في نفسه. فيعتبر وزنه وإن كان لا يقوّم به. 
لل ا 

ويبتني على هذا: أنه لو سرق خاتاً قيمته ربع دينار» ووزنه سدس مثقال» فإن اعتبرنا 
التقويم أوجبنا القطع, وقدرناه سلعة» وإن منعنا التقويم أسقطنا قط . 

فإن قيل: فلو كان بلوغ قيمة [+7١/”/ظ]‏ المسروق نصاباً مظنوناً عرف باجتهاد المقوّم) 
هل يجب القطع؟ قلنا: قال الأصحاب: يراجع المقوّم» ولكن ينبغي أن يقطع المقومون بأنه 
يساوى ربع دينار. فلو شلكٌ فيه» وقال: أظن ظنًا غالباً أنه يساويء لا يحب القطع 
باجتهاده. ولو قطع بأنه يساوي عدلان يتصور عليهما الزلل» ففيه تردد من حيث أن إمكان 
الزلل متطرق إلى شهود السرقة» ولكن ذلك يستند إلى العيان» وهذا مستند إلى الاجتهاد في 
ا 

فإن قيل: هل يشترط أن يعلم السارق كونه نصاباً حتى لو قال: ظننت أنه ليس بنصاب 


افع وتنا ل يسد جد عالس فق ذو عيرق ديف رأء وطن نا زوين 07 تلع اتصيابك :وتحت 


القطع ان 
ولو سرق قميصاً فإذا في جيبه دينار» والقميص ليس بنصاب» وم 40 يعرف الدينار» 


قال الأصحاب: يحب القطع كما في 2 دقال أن سيقة: إل حين 0 


)١(‏ في (م) : إذاكان. 

(5) 001١ا/؟/‏ م]. 

(") انظر: المهذدب: »47١/5‏ الوسيط : ».١18*/4‏ الوجيز : 2١171١/5‏ روضة الطالبين : 951//1907, 585. 
(:) انظر: الوسيط : »١8/5‏ الوجيز : 217١/5‏ التهذيب : 9ه3,» روضة الطالبين : 1//107؟95, 585. 
(5) انظر : نحاية المطلب :117:ل/ 588» الوسيط: 2١‏ روضة الطالبين : 559/17. 

(5) الفلوس : الدراهم الزيفة . انظر : لسان العرب : .١55/5‏ 

(0) انظر :تماية المطلب :117:ل/317»الوسيط ١8/5:‏ .الوجيز :2171/57 العزيز: .١75/1١ ١‏ 

(6) في (م) : وهو . 

(9) انظر: الوسيط : 2٠88/5‏ الوجيز : ١71١/5‏ »العزيز: 2177/1١1١‏ روضة الطالبين : 707//107. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 
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2 8 ِ 1 2 
فإن قيل: فلو نقصت قيمة المسروق في أثناء السرقة أو بعده؛ قلنا: إن نقص قبل الإخراج 
القطء”"؛ خلافاً 1 و 


ااهل | فيه لوخت للتديليق لتر بعك "رسام عن الات ا 
فعله» وليس كذلك عندنا. 

فإن قل لو" اخ :تصابك ولك يكتتاتع» وكل كن اناقضه» قلداة لا عت القطء: 
والكرة الواحدة أن يتحد الفعل (أو)7"' يتواصل؛ فلو أخرج نصف نصاب وحمله إلى بيته 
واف وفك انلع انالنك شق اكون» أرا" خسنا درو و0 
وإن عاد ولم يشعر به المالك فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب القطع؛ لتعذر الصورة. 


والثابي: 0 للتواصل. والسارق قد يحتاج إلى التفريق في سرقته. والثالث: أنه إن تخلل 


فصل من طول زمان أو رد المسروق إلى البيت» أعني بيت السارق» وإن قصر الزمان فمتعدد, 


3 ل 0 )012 
وإن تواصل من غير تخلل شيء من ذلك فمتحد 1 


.5/./8 : انظر: المبسوط للسرخسي: 2151/9 البحر الرائق‎ )١( 

(؟) والراجح :الأول. انظر : الوسيط : 2١77/5‏ الوجيز : 5/١17١ءالعزيز: .175/١ 1١‏ 

(؟) واعترض عليه: بأن الأكل »يبطل القيمة لاينقصها. وحمل ذلك على أكل البعض »أو أنما خرزة من جوهرأو نحوه. 
انظر مشكل الوسيط :571. وانظر :نماية المطلب :117:ل/0278 الوسيط : .١*/5‏ 

(:) انظر: شرح فتح القدير: .5١9/8‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع: 71/17. 

(5) في (م) : فلو. 

(0) في الأصل : ويتواصل. 

(8) في (م) : وأعاد. 

(9) انظر: المهذب: 57١/0‏ 5» الوسيط: »١8/5‏ الوجيز : ١7١/7”‏ »العزيز 2177/1١1١:‏ روضة الطالبين : 8/107 57". 

)٠١(‏ في (م) : أنه يحب. 


2)477-4571١/5 : روضة الطالبين : 78/17". وانظر: الوسيط‎ 2177/١١: أصحها: يجب القطع.العزيز‎ )1١( 
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فروع ثلاثة: 
أحدها: لو فتح أسفل كندوج'''. فخرج على التواصل بالانثيال' '' نصاب شيئاً فشيئاً, 
فإن قلنا: إذا تواصل الفعل يجب» فهذا أولى» وإن قلنا ته لا يحب» فههنا وجهان, والفرق أن 
اكز عون د 2000 
ولا خلاف في أنه لو تعلق بطرف منديل» وكان يجرّه فخرج من الحرز شيئاً شيئا» وجب 
القطع؛ لأنه في حكم الشيء 0 ولذلك لو أخرج نصفه. وأبقى النصف الآخر في 
الحرز» وترك كذلكء؛ فلا قطع وإن كان المخرّج لو مُصِل لبلغ نصاباء ولكنه لا يعدّ 


5 
00 


الثاني: إذا 5 من البذر المبغوث في الأرض ما بلغ نصاباً وهو محر ففي القطع 
وجهان. ومن قال: لا يحبء علل بأن”/) كل حفرة حرز الحبة» فلم يخرج من كل حرز إلا 


بعض النصابء» فلا يضم البعض إلى ين 
الثالث: إذا اشترك رجلان في حمل ما دون نصف دينار فلا قطع؛ إذ لا بخص كل 
واحد منهما إلا ما هو أقل من نصابء ولو حملا مقدار نصف دينارء يلزمهم القطع؛ إذ 


.١71/7 : زيجولاء»١*/107‎ : التهذيب‎ 

.77٠ الكندوج: شبه المخزن» معرّب. انظر: القاموس المحيط:‎ )١( 

(١؟)‏ انثال: اجتمع وانصب وتكاثر. انظر: لسان العرب: .98/1١١‏ 

(؟) في الأصل : متجدد. 

(:) أصحهما : وجوب القطع .العزيز : 211/17/١١‏ وانظر : الوسيط : »١515/5‏ الوجيز : 2117/1/7 روضة 
الطالبين: 8/17 757. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(0) في (م) : جع. 

١/١ © 00[ )0(‏ / م]. 


(9) أصحهما : الوىمجوب .العزيز : 4178/١١‏ وانظر : الوسيط : 55/5١»؛‏ الوجيز : :171١/7‏ روضة 
الطالبين: 9/87 309 . 
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حم كل وعد [معينا !"كناد وله كك قد اخقها بم تكد التمرقة عدف 
ما ذكرناه 2 م ومأخذه ما ذكرناه 2 ماخذ الخلااف. 


الشرط الغاني'": أن يكون بملوكاً لغير السارق» فلو سرق ملك نفسه. وهو مرهون 


جح عع ع 5 5 3 
مغلا الشوطاة عن و ا . 


ولو طرأ املك قبل الإخراج (بموت)”” المورث مثلا فيسقط القطع ولو طرئ بعد الإخراج 


(0 00 


فلا أثر له عندنا” '؛ خلافاً لأبى حنيفة 


ثم ملكه يُعْلَّم بالشهادة أو بإقرار المسروق منه. فلو ادّعى أنه ملكه؛ ولا بيّنة ولا إقرار» 
فا منصوص للشافعي -رحمه الله- أنه يسقط الحدّ بمجرد دعواءلا وفيه قول مخرّج. ووجه 
النصّ أنه صار خصماًء فيبعد أن يقطع فيما هو خصم فيه. وتحقيقه أنه تقبل دعواه» وتعرض 
اليمين على المسروق منه» فإن نكل وحلف السارق فلا شك في سقوط الحدٌء» ولو حلف 


فيبعد إيجاب الحد بحلفه على ان 


التفريع: إن فرعنا على النصء فكل دعوى لو ثبتت لسقط القطع ا يدفع 
الدتم سين لو لعي | ملت تق كه ]771ل نزو بزوعي القدة الندنا رق اد ساك زرافم العو 
أحد الشريكين في السرقة أنه ملك شريكه» فلا حدٌ. وهذا يكاد أن يصير ذريعة إلى إسقاط 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١85/5‏ الوجيز : ١7١/5‏ »العزيز 217/١1١:‏ روضة الطالبين : 579/107. 
(©) في (م) : الثالث. 

(:) انظر: الوسيط : 2١85/5‏ الوجيز : ١71١/5‏ »العزيز 2117/3/1١:‏ روضة الطالبين : 38./107؟. 
(5) في (م) : بملك. 

(5) انظر: الوسيط : 2٠85/5‏ الوجيز : ١17١/7‏ »العزيز: 2١80/1١1١‏ روضة الطالبين : 8590./17. 
(0) انظر: المبسوط للسرخسي: 2154/9 بدائع الصنائع: .7١/1‏ 

(8)انظر :الأم :5/07 ه. 

(9) انظر: تحاية المطلب :11:ل/87» الوسيط : 5/5 »١7‏ الوجيز : 217١/7‏ روضة الطالبين : 37/107”. 
)٠١(‏ في (م) : بمجرده. 

)١1١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 
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وروم اسليكاي اللرن ا 


فرع: لو اشتركا في السرقة, [1١١/؟/ظ]‏ فقال أحدهما: هذا ملكناء وكذبه الشريك 
الآخرء فلا حدّ على المدعي على النصّ» وفي وجوبه على المكذب وجهان: أحدهما: أنه 
يجب؛ لأنه لم يصدّقء ولم يدّع شبهة. والثاني: ذكره القفال» أنه لا يحب؛ لأنه جرت دعوى 
ل الي ا إذاكذب؛ كما إذا أقر المسروق منه بأنه ملك السارق» فإنه 
بط شيعن الما ل ا 
سيا يا واه ا إذا قال أحدهما: هي لشريكي فكدذّبه فيسقط عن المدعي 


وهل يسقط عن الشريك؟ نا 


وكذلك لو قال: هو لسيديء فكذبه السيد» فعلى الوجهين. وإن صدّق سقط الحد. 
وعلى الجملة» إقرار المالك الذي له ظاهر اليد ليس موقوفاً على تصديق غيره. أما الدعوى في 
حق المدعي تسقطء وإن كُذّبء مهما ادعاه لنفسه. وإن ادعى لغيره فكذّب من ادعاه له 
ونيان. 

وقد ذكر الإمام أنه لو ادعى لشريكه”" فكذبه» يسقطا" عن المدعي» وق سقوطه عن 
المكذّب وجهان ولو ادعى لسيده فكذبه السيد» ففي سقوطه عن العبد وهو مدعي وجهان 


)١(‏ وهو مخرج من رواية أبي إسحاق المروذي: أنه لا يسقط القطع؛ كيلا يتخذ حيلة إلى دفع الحد. العزيز: 
0 وانظر: الوسيط: ١4/5‏ ءالوجيز: ١7١/9‏ »التهذيب: 7/. 991-9, روضة الطالبين:7801/17. 

(0) ف (م) : وكذلك. 

(5) أظهرهما : أنه لا يسقط . انظر : الوسيط : 54/5 »١8‏ الوجيز : 4١7١/5‏ التهذيب :2591/07 روضة 
الطالبين:07// 881 

(5) في (م) : منها. 

(5) أظهرهما عند الإمام والغزالي: وجوب القطع . العزيز .١187/١١:‏ وانظر : الوسيط : 1514/4» الوجيز : 
التهذيب : 891/107؛ روضة الطالبين:881/17. 

() انظر المصادر السابقة. 

(0) في (م) : شريكه تكذيبه 

(8) في (م) : سقط. 
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؛ ولا ينبغي أن نفرق بين المسألتين» فالعبد مدع لغيره كالشريك» فليقطع بالسقوط عنه على 
ا َ 

الشرط الثالث: أن يكون المسروق محترماًء فلا قطع على سارق الخمر والخنزير؛ لأنه لا 
ائة ولو سرت ولا على سنارف لوطو "رامين الكتزة تزه 17 ونا 
بين إذا لم يكن الرضاض بعد الكسر يساوي'”' نصابأء فإن كان يساوي نصابء وأخرجه على 
قصد الكسر وإظهاره اي وإن أخرجه سارقاً إياه» ففي الحدّ وجهان: أحدهما: أنه 
يجب؛ إذ المستحق الكسر على مكانه أو الإخراج للكسر. والثاني: لا يجحب؛ لأن الحرز لا 
يتحقق فيه: والحجوم على الدور”" لأجله جائز”". 


ونظرد هداق أواى التهيه والنطعة ]ذا لماه ضفب (تكيزها) !و17 بين 


١١ 1 5‏ 
الملاهى من الذهب وبينهاء وما ذكرناه في الأوانى يزداد 1 ١‏ 


2891/07: الوجيز : 171/7» التهذيب‎ ,.١55/5 : انظر :نحاية المطلب :17:ل/9/ء الوسيط‎ )١( 

لعزيز: ١‏ ١/86/١ء‏ روضة الطالبين:7901/17. 

.071//9 الطُّنبُور: آلة من آلات اللهو والطرب» ذات عنق وأوتار» » فارسي معرّب. انظر: المعجم الوسيط:‎ )١( 

(") البَرئط: العُودء فارسي معرب. انظر: لسان العرب: 2354/17 القاموس المحيط: .85٠‏ 

(5) انظر:نحاية المطلب :11:ل/5 5» المهذب: 4/5 45» الحاوي الكبير: 5١1/1١‏ ", الوسيط : 2١55/4‏ الوسيط : 
التهذيب : 25949/7» روضة الطالبين :5857/17. 

(5) [079١/؟/‏ م]. 

(5) انظر: الوسيط : »١5/54‏ الوسيط : 2117/١/7”‏ روضة الطالبين : 5959/107. 

(0) في (م) : الره. 

(8) يقطع على الأصح عند الأكثرين. روضة الطالبين :5585/107. وانظر: تماية المطلب :117:ل/85»المهذب: 
ه/؛ *». الحاوي الكبير: 5١/1‏ ؟» الوسيط : 5/5 »١8‏ الوسيط : »1071١/7”‏ التهذيب : .5٠0/0/‏ 

(9) في الأصل : كسرها. 

)٠١(‏ في (م) : إذ لا فرق. 

)١١(‏ انظر: تحاية المطلب :1١:ل/5‏ 5» الحاوي الكبير: ١1/1ه"؛‏ المهذب: ه/ه48. الوسيط : 2١85/4‏ الوجيز 
: ؟/71١ء‏ التهذيب : ٠٠/07‏ 5» روضة الطالبين :7 /5595. 
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الشرط الرابع: أن يكون الملك تامًا قويًا. أما التام فقد احترزنا به عما للسارق فيه شرك 
أو حق» فإذا سرق أحد الشريكين من صاحبه مالاً مشتركاً بينهما ففيه طريقان: منهم من 
قطع بإسقاط القطع لشبهة الشركة؛ إذ ما من جزء إلا وله فيه حق» حتى لو سرق ألف دينار 
وهو لا يملك من جملتها إلا دينار وهو عُشْرُ عُشْرٍ العْشْرِء فلا قطع عليه؛ لشيوع حقه7", 
ومن الأصحاب من لم يقم للشركة وزن» وقال: لو سرق نصف دينار من مال مشترك بينهما 
[على لويم |" وجب القطع؛ فإنه سرق ربع دينار من شريكه» فكل مسروق حصة 
الشريك منه تبلغ ربعا فصاعداء 'يتعلق به القطع؛ .ومن أصحابنا من فضّل» وقال7©: إن كات 
نما لا يقبل القسمة» وكان من ذوات الأمثال» وجب القطع مهما كان حصة الشريك من 
المأخوذ مقدار الربع» وإن كان يقبل القسمة كالدينارين بين رجلين» فإن سرق دينارا» لا يحب 
القطع, ويحمل على قسمة فاسدة.» وكأنه أخذ قدر حقه على الفسادء وإن أخذ ديناراً وربعاً 
فيجب القطع لا محالة؛ لأنه زاد على جميع حصته؛ وميل معظم الأئمة إلى الإسقاط من غير 
420) 
تفصيل ”. 

تا اجن اليك افحقه وو كفن امت للا وجهان: أحدها: [أن ]0 ل 
يحب؛ لأنه مرصد لمصلحته أو لحاجته إن كان من مال الصدقاتء ولا ينظر إلى غناه في 
الحال» كما لا ينظر إلى غنى الابن في سرقة مال أبيه لما كان مرصداً لحاجته إذا احتاج. 
والثاي: أنه إن سرق من مال الصدقات من يتصف بصفة تحوز الصرف إليه؛ أو من مال 
المصالح محتاج يجوز الصرف إليه» فلا قطع عليه وكأنه استقل بأخذ حقه دون المراجعة» وإن لم 


(1) وهو الأصح.العزيز .١185/11١:‏ 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) في (م) : وكان. 

(:) انظر: نحاية المطلب :117:ل/55-914»الحاوي الكبير: 59/١‏ *» الوسيط : ١85/5‏ الوجيز : 21071/9 
التهذيب : 9/107*؛ روضة الطالبين : 07 #"م. 

(5) في (م) : أما. 

(3) في (م) : ففيه. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
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عل افع للق 1 رضة ]لالد وال لامعال اي 

وأما الذمي إذا سرق» فقد قطعوا بإيجاب القطع عليه؛ لأنه ليس مصرفاً له بحال» ولم 
يقدّركونه أهلاً بتقدير الإسلام وطريانه كما قدروا طريان الغنى» فأشار بعض المحققين إلى 
ا 

فأما ما أفرز للمرترقة» أو أُعِدَ من الخمس لذي القربى واليتامى» وفرّعنا على أنما ملكهم» 
فإذا سرقه من ليس منهم؛ وجب القطع”"". 

فأما قولنا: ينبغي أن يكون الملك قويّاء احترزنا به عن الأملاك الضعيفة التي لا تنفذ فيها 
جميع التصرفات» كالمستولدة والموقوف» وفيهما وجهان: أصحهما: وجوب القطع؛ لحصول 
الملك. والثاني: أنه لا يجحب؛ 000005 

وفصّل بعض الأصحاب ف الموقوفء وقالوا: إن قلنا: الملك في الموقوف [ه١١/7/ظ]‏ 
لله فيجب القطع كما سنذكره في باب ابيط 2" وإن قلنا: للواقف أو للموقوف عليه 


بع "اا كنيز 1 ريا بوه الطسسلف كوي "وي اشع اا اممف ان 


2 
3 


المنارظ ا تافو سو يدا لني اقي 0" العم فم برد لف السول ا عدا شاع 


)١(‏ أصحها: التفصيل؛ فإن كان السارق صاحب حق في المسروقء كالفقير فلا قطع؛ وإِن لم يكن صاحب حق فيه 
كالغني» فإن سرق من الصدقات قطع, وإن سرق من المصالح فلا قطع.العزيز 1١:‏ ١/87/١ءروضة‏ الطالبين: 
"". وانظر: الحاوي الكبير: 5.١/1‏ #, المهذب : 5/5 4» الوجيز: »١7١/5‏ التهذيب : 591/107. 

(؟) الصحيح: انه يُقطع. روضة الطالبين : 5*7/1. وانظر: الوسيط : 155/4» التهذيب : 8917/17. 

(*) انظر المصادر السابقة. 

(:) انظر: المهذب: ه/ه68» الوسيط : 5/ه١»ءالعزيز 4١8/١1١:‏ روضة الطالبين : 3/1”. 

(5) انظر : الوسيط : .١5/54‏ وانظر: الوجيز : 4177/7 روضة الطالبين : 4/107 8”. 

(5) في (م) : فوجهان. 

(0) في (م) : ملكيها. 

(8) في (م) : أيضاً فإن أضفنا الملك. 

(5) ف (م) : وهذا. 

)٠١(‏ في (م : في. 
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00 قطع 0" . 


فأما المساجد ففى حُصّرها وقناديلها ثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا ييحب؛ لأن الناس في 


الانتفاع بما شَرّع7"» والثاني: يحبء والثالث: أنه لا يجب في الفرش وما ينتفع به وأما 


3 
وأما باب المسجد وسائر أجزائه من الجذوع وغيرهاء قطعوا بوجوب القطع فيه» ولا يخفى 
أن الاحتمال متطرق إليه» ويتجه تخريج وجه فيه من سائر الأقمشة ومن مال بيت ك0 , 
فإن قيل: لو وطئ جارية من مال بيت المال» فهل يلزمه الحد؟ قلنا: نعم» فإنه لو وطئ 
الابن جارية أبيه د وإن كان لا يقطع بسرقته» وهذا الحق لا يزيد على حقه؛ وفي طريقة 


القاضى ذكر وجه أنه لا يجب الحد ولا وجه ان 


الشرط الخامس: أن يكون المال م عن شبهة استحقاق السارق» ومنشأ الشبهة 
إما استحقاق الدَّين أو استحقاق النفقة. فأما استحقاق الدين فمستحق الدين إذا سرق من 
مال من عليه» وكان مماطلاً فإن أخذ جنس حقه فلا قطع؛ لأنه ملكه وإن أخذ غير جنس 
حقه؛ فالمذهب أنه لا قطع أيضاًء وفيه وجه أنه يخرّج على القولين في أنه إذا ظفر بغير جنس 
حقه. فهل يتملكه؟ فأما إذا ل يكن مماطلاًء فلا ينبغي أن يُتمارى في وجوب 0 

أما استحقاق النفقة, فإن كان نفقة كفاية» أسقط القطع, فلا يقطع العبد بسرقة مال 


سيده» ولا الولد بسرقة مال والده. ولا الوالد بسرقة مال ولد وكل من بينهما رابطة 


.]م/؟/اى١[)1(‎ 

(؟) انظر : الوسيط : .١"5/5‏ وانظر: الوجيز : 2177/7 روضة الطالبين : 4/17 ”. 

(6) قوهم: الناس في هذا الأمر شَرَعٌ »أي: سواء يرك ويُسكّن ويستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث. مختار 
لصحاح .١4١ / 5١:‏ 

(5) انظر : الوسيط : .١5/5‏ وانظر: الوجيز : ١177/7‏ العزيز: 231807/1١١‏ روضة الطالبين : 4/107 59. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر: الوسيط : 2.١5/5‏ العزيز »١83/1١1١:‏ روضة الطالبين : 17/ع 8". 

(0) في (م) : نقياً. 


(8) انظر: تماية المطلب :117:ل/5 34.» الوسيط : »١55/5‏ الوجيز : 2177/5 روضة الطالبين : 86/107؟. 
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البعضية» سواء سرق في حالة الحاجة أو في حالة اا 


وأما النفقة المقدّرة كنفقة الزوجية» ففيه خلاف» وحاصل المحصّل من نصوص الشافعي - 

رحمه الله- في الزوج والزوجة ثلاثة أقوال: أحدها :أنه لا قطع عليهما جميعاً لعلة النفقة 
.6 ع ع يل 5 7 ع 

ولعلة الاتحاد بين الزوجين. والثاني: أنه يحب. أما النفقة فمقدرة» وني / 00 وأما 


الاتحاد فلا يقتضيه العرف اطراداًء ولا الشرع إيجاباً. والثالث: أن علة الاتحاد باطلة» وعلة 


النفقة صحيحة,» فلا تقطع يد الزوجة» وتقطع يد لوج . 
التفريع: إن قلنا: لا قطع عليهماء فلو سرق عبد أحدهما من مال الآخر فوجهان: 
أحدهما: وهو الذي حكاه الصيدلاني عن القفال قطعاًء أنه لا يحبء. فإن عبده نازل منزلته 


: 8 لق 
وكأن يدذه» يذه. والثائى: وهو اختيار الصيدلاني» انه يجب ا 


وعلل: بأنا لو فتحنا هذا الباب للزم أن لا يقطع ولد أحدهما بسرقة مال الآخر» ويتداعى 
ذلك من الربيب والربيبة إلى الأخ والأختء ولا خلاف أن القطع جار بين الأخوين'”. 

والعجب أن القاضي فرّع على عبد الزوجين ولدهماء وقال: ينبغي أن لا يقطع ولدهما كما 
لا يقطع عبدهما. وهذا قبيح» فإنه يتأدى إلى الأخ بطريق الأو . 

هذه 006 الشبّه» وقل تنضم إليه ظنون مؤثرة» وى (48) أنه ملكه أو ةا ابنه» أو 
أن الحرز ملكه. وأما كون الشيء مباح الأصل كالكلاً والحطب والصيود» أو رطباً في الحال 


)١(‏ انظر: تماية المطلب :117:ل/37» الوسيط : ».١155/5‏ الوجيز : 2177/7 روضة الطالبين : 96/10؟. 

(0) في (م) : فهي. 

() قال البغوي :الأصح يجب القطع. التهذيب :595/17. وانظر: تحاية المطلب :117:ل/98»العزيز 2191/1١:‏ 
روضة الطالبين : 896/107. 

(4) انظر:التهذيب :2597/17 الوسيط : 5/5 ١غ‏ الوجيز : 2177/7 روضة الطالبين : 76/10”؟. 

(5) انظر : نماية المطلب :11:ل/954. 

(5) انظر: الوسيط: »١5154/5‏ الوجيز : ١77/7”‏ »التهذيب :7/107 89» العزيز 37/١1١:‏ ١عءروضة‏ الطالبين:17/ه8. 

(0)في (م) : وجه. 

(8) في (م) : بخطه. 

() في (م) : ملك أبيه. 
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كالفواكه الرطبة والمرق» أو مضموماً إلى ما لا قطع فيه» كما لو سرق مالهء وضمٌ إليه مالاً 
لنفسه طعميراً عند أو كونه منسروقا مرة أخرئ من ججعهة وقد قطع فيه» فليس ف شيء من 
ذلك شبهة 0007 خلافاً لأبي حنيفة» فإنه جعل كل ذلك شب 00 
فأما الماء فسرقته تبنى على أنه تملوك أم له؟ فإذا0) قلنا: إنه تملوك, وبلغ نصاباء فلا بد 
من إيجاب القطع” '» وكذلك كون الشيء متعرضاً لتسارع الفساد إليه» لا يثير شبهة حتى 
5007 ا ةا 
يجب القطع في الجمر””"» والمرق» والشمع المشتعل» والكفن""". 
ع ً“ ع 70 
وأبو حنيفة يجعل ذلك شبهة» وقد بنى عليه مسألة النبّاش ١‏ 
وكذلك لا يشترط أن يكون من يد المالك7”/» فيجب القطع على من سرق المال من يد 
المودع» والمرتمن» وعامل القراضء والوكيل»؛ والمكاتب» والعبد المأذون. وهذا ما لا يعرف فيه 


ع 


الشرط السادس: أن يكون المال محرزاً: 


3 خلافاً ا 


.89/107 : روضة الطالبين‎ 2153/١١: »العزيز‎ ١177/5 : الوجيز‎ 2١95/85 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟)انظر :الجامع الصغير /١:‏ 5545» المبسوط:57/9 ١‏ ومابعدهاءفتح القدير: 2384/0 فتاوى السعدي :؟551/5. 
(0) [١181/؟/‏ م]. 

(5) في أصح الوجهين .العزيز .١55/1١ 1١:‏ 

(5) في (م) : في الحل. 

(5) انظر: الوسيط : 5/5١ءالعزيز 4١97/11:‏ روضة الطالبين : 5/1. 

(0) انظر :البحر الرئق :70/5 ءلسان الحكام 07/١:‏ 5. 

(8) في (م) : أن تكون السرقة في يد المالك. 

(9) انظر: الوسيط : 5/5١ءالعزيز 4١95/١1:‏ روضة الطالبين : 5/17. 


.89 7107 : روضة الطالبين‎ 2١95/1١1١: الوجيز : 2177/97 العزيز‎ »١85/5 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 
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ثم لم يرد في الحرز توقيت ولا ضبطء وامحكم فيه العرف, وأصل الحرز لحاظ المراقبين» ثم 
إذا دام اللحاظ كفى من غير حصانة في الموضع كلحاظ المالك للمال الموضوع في الصحراء» 
وإذاكل يضم للعلا هده رك :لف عنه ستطانة الوضع ها ل ارون والدوانييت قاذ . 
[5؟١/١؟/ظ]‏ 

وأما حصانة الموضع بمجردها من غير لحاظ» فليس بحرزء كالقلعة والدار في الصحراءء 

0( ْ 0 الت 

ليست ' بحرز؛ إذ التسلق عليها (بالحبل) ' وطول الزمن مع الأمن من" ' الاطلاع ممكن. 
كلقن 0/1 الواقعة على طرف البلدة إذا أغلق بابماء وغاب مالكهاء فالأصل هو 
اللحاظ» والسرٌ فيه أن المضيّع لا يحرز, ولا ك0 على السارق قُ أخذم فكل مصون 
تحقيقاً لا يقدر السارق على أخذه؛ وإنما يأخذ مضيّعاً ولكن بفعلة يعدٌ صاحبها مقصّراً 

ش 1 5 42 

ثم إن م كلوقك" عت إلا مسدووم اللساظ ورك وسكا عمد 
(الخطر)7' '' بأصل اللحاظ» فإن ما يحتاج إليه السارق من حيل النقب والتسلق على الجدران 
يببّه الملاحظين غالباً. وإذا تمَهّد هذا عل '' أن العرف في هذا يضطرب باضطراب الأموال 


.577/1١1: انظر : المحلى‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : »١85/5‏ الوجيز : 177/7» العزيز »١37/11١:‏ روضة الطالبين : 17 ". 
(9) في (م) : ليس. 

(5) في الأصل : بالحيل. 

(5) في (م) : عن. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في الأصل : حظر. 

(8)انظر: الوسيط : »١55/5‏ الوجيز : 4177/5 روضة الطالبين : 85/17”. 
(5) في (م) : وكانا. 

)٠١(‏ في الأصل : الحظر. 

)١١(‏ في (م) : وإذا تنبه لهذا عرف. 
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والأشخاص والأحوال''» ونحن مُذّب المآخذ برسم صور: 

الصورة الأولى: الإصطبل المتصل بالدار حرز للدواب, وكذا المراح للمواشي» وليس 
الإصطبل حرزاً للثياب» فإن واضع الثوب فيه يعد مقصّراً بخلاف رابطة الدابة» ولأن الدوات 
يعسر نقلهاء فنزل منزلة حصانة الموضع. وفيما يتعاطاه ناقل الدابّة مع عسر إخفائها ما ينبه 
لمالك؛ أو يطلع بعض الطارقين؛ فيفتقر السارق إلى احتياط ظاهر في انتهاز الفر ص7" كما 
ني أخذ الأموال من الدور بالليالي. وأما الثوب والدراهم فيسهل إخفاؤه'". 

وناك ساني قلي انا غرمية الندان :ا روقنيا" اق لكان اللدانةو سنو عا 
للدراهم والدنانير واللآلئ؛ فإن واضع الدراهم فيها يعد مضيّعاً. وهذا الفرق إن لم يؤدٌ إلى 
تفاقل الفرش””) والأواي وعسر إخفائها” أ لم يعقل عندي. وهذا يوجب الفرق بين صغار 
الأواني وكبارها سواء كان من النحاس أو من الذهب والفضة؟". 

الثانية: ما أحرز بمجرد اللحاظ كامتاع الموضوع على الأرضء سواء كان في صحراء أو 
مسجد أو شارع. لا بدّ فيه من اللحاظ القائم» فيسقط إحرازه بنوم صاحبه إذا كان منفرداً 
بلحاظه؛ ويسقط بإعراضه وبأن يوليه ظهره على وجه يعد تقصبرا”". فإذا لم يكن شيء من 
ذلك فقد تتفق فترات لطيفة وحيل من السارق» وتطابق تيك الفترات مرة» وتبطل/"' أخرى 


فيطلع المالك» فهي محل إيجاب القطءأ '". 


.8/107 : روضة الطالبين‎ 2157/1١1١: »العزيز‎ ١177/5 : الوجيز‎ »١75/85 : انظر: الوسيط‎ )١( 
في (م) : الغرض.‎ )0( 

(؟) انظر: الوسيط : »١85/4‏ الوجيز : 2177/7 العزيز :١1١/37١غ‏ روضة الطالبين : 58/10. 
(4) في (م) : وأزقتها. 

(5) في (م) : إن لم يدر إلى ثياب الفرس. 

(5) في (م) : إخفائه. 

(0) انظر: الوسيط : »١85/5‏ الوجيز : 2177/7 العزيز »١37/11١:‏ روضة الطالبين : 17 ". 
(8) في (م) : يعيد بصيراً. 

(5) في (م) : وبرك بطل. 

."801/1 : روضة الطالبين‎ »١3177/١1١: انظر: الوسيط : 21707/5 الوجيز : 2.17/5 العزيز‎ )٠١( 
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وين :للقن كلا" طمفى ,نشيقن؛ اخنارقنا: أن كرون الوتسظ معنا يندا عن ل 


المغوثة! "فهو مال" ضائع: .ولا خطر على السارق في أخذه إذا كان لا يالي باطلاعه لو 
اطلع» وإنما خطره في أن يحذر اطلاعه لقوةٍ مَاء ولتمكنه من الاستغاثة (لقربه)'”' من الناس. 

والثاني: أن يكثر طروق الطارقين كالنعل في المسجد المزحوم, والمتاع في الشارع على فوهة 
الطريق» ففي هذه الصورة وجهان: أحدهما: وجوب القطع؛ لأنه ملاحظء والمتاع ما يحيط به 
اللحاظ» وإن كان لا يحيط بسائر الطارقين. والثاني: أنه ليس بحرز؛ لأن لحظ اللاحظ لا 
ينقسم على أشخاص كثيرين» فيشتغل حسّنه'”' بمراقبة واحد أو قوم؛ ويسهل على آخرين 
الأخذ" . 

فأما إذا كان المسجد خالياً عن الزحمة» فاللحاظ أحرز للنعل وغيره» وليس منشأ الخنلاف 
كون المحل مشركاً؛ بل هو جار في ملك الخان الذي أذن للناس في الدخول فيه كذا 
الاجر (في)7") كل محل مزحوه”. 

الثالئة: ما يفيد”” '' الحصانة مع أدن لحاظ كالموضوع في الدور والحوانيت المقفلة وهي 
متواصلة. فإن كان صاحب الدار في الدار وهي وثيقة: 'فهي 7 حرز وإن نام الماللك؟ لآن 
النوم معتاد» وفي التسلق على الجدران والنقب ما ينبهه غالباً. هذا إن كان الباب مغلقاً 


(1)[١8١/؟/‏ م]. 

)١(‏ في (م) : الغوث. 

(؟) ف (م) : وماله. 

(5) في الأصل : بقربه. 

(5) في (م) : خمسة. 

(5) وأصحهما: الثاني .العزيز 917/1١١:‏ ١ءروضة‏ الطالبين:71/17”.وانظر: الوسيط : 2١37/4‏ الوجيز : .١077/7‏ 
() في (م) : الخيار. 

() في الأصل : وكل. 

(9) انظر: الوسيط : 2١17/5‏ روضة الطالبين : 10//17”. 
)٠١(‏ في (م) : ما يعتمد. 

)١١(‏ في (م) : فهو. 
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(فإن)7'' كان مفتوحاً فنام» وكان ذلك بالليل فهو ضائع» وإن كان بالنهار فقد يعتمد المالك 


على لحاظ الجيران والطارقين على الباب» و لم تكن الدار مجاورة ا مطروقة فضائع. 
وإن كان بابما مطروقاً ففيه وجهان: أحدهما: أنه حرز اعتماداً على لحاظ الجيران. وهذا 
"تفن ارقي معان "راق لتر اميك قن افلذة الواقية ا «المشاعيقة 
والقلعتكا .الل عن سر "" ٠‏ :أغنين اللقيرانة بوالظتا زفق مود ايب المالتك أوانزاء "نه 
والثاني: أنه ليس بحرز؛ لأن المتاع على أطراف الحوانيت ملحوظة, وقعر الدار غير ملحوظ 
روتكاف الاك ديه مشاه ايان لين وقهاوة رفيو . 

وذكر الشيخ أبو علي وجهين فيما إذا كان [باب الدار مفتوحاًء وهو يسلّط السارق» وقد 


ذكرنا أن ذلك [/71١/7/ظ]‏ لو فرض في الصحراء] د يحب القطع؛ فكيف لا يجب في 


الدار تررك زناميكن” رودن لماعي اللذار كاد سرض ضر اموي ا 


اللحاظ اعتماداً على حصانة الدار» فتكون غفلته كنومه» حتى لو فرض من إدامة النظر ما 


لو فرض في الصحراء لوجب القطع فوجوبه ههنا ا 
فلو وقع النزاع فيه» فقال السارق: كان لا يديم اللحاظء وكان غافلاً أو نائماً» والمال 


)١(‏ في الأصل : وإن. 

(0) في (م) : فإن. 

(5) في (م) : أو. 

(5) في (م) : وهذا فإنّ. 

(5) في الأصل : الفاميينءوفٍ (م) : القمامين ولعل الصواب ما أثبته 

(5) في (م) : محرز. 

(0) ف (م) : وإن غاب المالك عنها أو نام. 

(8) أصحهما :أنه ليس بحرز .العزيز »١993/1١1١:‏ الوسيط: 2١07/5‏ روضة الطالبين :7//1؟. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

)٠١١(‏ ف الأصل : فلنذكره. 

)١١(‏ في (م) : ولا بد من. 

)١١(‏ وأصح الوجهين فيما ذكره أبو علي :لا يجب القطع . العزيز 4١93/١١:‏ روضة الطالبين :59/1.وانظر: نحاية 
المطلب :117:ل/١7.‏ 
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ضائع» فالوجه درء الحذ عنه بمجرد دعواه كما يدرأ عنه بمجرد دعوى الملك بناءً على 
النص(). 

الرابعة: الخيام ليست حصوئاً محرزة» فإنه يتصور سرقتها في نفسهاء فما فيها محرز 
باللحاظ. نعم, لو استوثق بالربط والحبال» فقد يغني ذلك عن الجدٌ في إدامة اللحاظء 


وكذلك:تتضيد: الأمتعة :ونا له يعتير)'"" عبرا فق الألفة يعنيه"'" امالك وقلع" غ00 


(وكدللك)""" الذوات المسية ى'الصصارق عدررة بأعين الزغناة: اذا كنات على اقب 7 


فت الطتسارق ف 0 


ولا حاجة إلى الإطناب بتكثير الصور» وقد ظهر المعنى. 
فأما من يسوق قطاراً من الإبل, قال الأصحاب: هى محرزة بالقائد ولحاظه. وأقصى 
عذة الفظا شهدا" ".وال أي تحتيفة» إن كان ساتقاً مالكل عرووإة كات قاقدا فاخور 


3 : : 1 ع 0 ١1١‏ 000 )00 
هوا الأولة إن كان راكيا تكويه وها أمامده وواحه هن وزانوا عاد" .وفيذا ذفن 


.899/17: روضة الطالبين‎ 270٠ /١1١: العزيز‎ »١٠307/5 : انظر :الوسيط‎ )١( 

)١(‏ في الأصل : ولأنا نعتبر. 

(9) في (م) : ينبه. 

(4) في (م) : يطلعه. 

(5) انظر الوسيط: ١707/5‏ »ءالعزيز ٠١7/1١1١:‏ 7”ءروضة الطالبين :551/107. 

(5) في الأصل : فكذلك. 

(0) في (م) : يسر. 

(8) في الأصل : محرزة. 

(9) انظر الوسيط: 307/4" ٠١ءالعزيز 7/1١1١:‏ ١٠”ءروضة‏ الطالبين :141/1*. 

» اعترّض ابن الصلاح على هذا »وقال :الصحيح :سبعة.واعيٌرض عليه: بأن النقل عن معظم الأصحاب تسعة‎ )٠١( 
وقيده بعضهم بالعمرن » وفي الصحراء لايتقيد بعدد . وقال البلقيني : التقييد ليس بمعتمد »والأشبه الرجوع إلى‎ 
.١54/5:جاتحما العرف . انظر : مشكل الوسيط :555 مغني‎ 

(١1)ل‏ أجد هذا النقل عن أبي حنيفة فيما اطلعت عليه .قال في الحداية : وإن سرق من القطار بعيراً أو حملا م 
يقطع ؛ لأنه ليس بمحرز مقصود فتتمكن شبهة العدم؛ وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قطع المسافة» 
ونقل الأمتعة دون الحفظ. حتى لو كان مع الأحمال من يتبعها للحفظء قالوا: يقطع. الهداية شرح البداية 
:5/7 ؟ ١ءوانظر:‏ تبيين الحقائق :9/. 4 7 
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ظاهرو ويا كر لضفتت عاو ل ورد ل عل جاتر كان بفزة' ن: الأشواق» نزاقا ملحوظة 
بأعين اللاحظين» أو كان يقود في سكة؛ وهو يلتفت وراءه. ومع ذلك فلو انحرف في طرف 
سكة خالية» فما يغيب عن البصر ليس رزاً. وهذا قد صرح با لهات تان“ إذاكاة 
3 شه كانس و ويس 1" جدشيه أل سيقةوليس ها كنا (عتازي "كيت 
الأصحاب؛ بل هو تفصيل له(). 

الخامسة: النبّاش إذا سرق الكفن من قبر في بيت مغلق محروسء أو في مقبرة لما حارس 
راتب» وجب القطع فيه والحرز فيه باللحاظ كهو في سائر الأموال. وكونه كفناً لا يمنع 
القطء(). 

ولو كان متروكاً في 0 مدفوناً في قبر» فالمذهب أنه لا يتعلق القطع به لأنه مضيّع. 
وحكي عن القاضي أنه محرز بميبة النفوس عن الموتى» ولأن ذلك لا يعد ضائعاً في حق ولي 
الطفل. وهو فاسدء فإن ولي الطفل محتاج إليه» وأما هيبة النفوس عن”/ الموتى لا ثبات لماء 
فهي من خور الطبع» ويختلف فيه الناس7). 

فأما إذا كانت المقابر (متصلة)!' 0 بالبلاد على العادة فوجهان: أحدهما: أنه لا يحب 
القطع؛ لأن المال الموضوع في المقابر اعتماداً على أعين الطارقين لا يكون محرزاً. والثابي: أنه 


(1) [؟ى١/؟/‏ م]. 

(0) ف (م) : أما. 

(©) في (م) : فيتعين. 

(:) في الأصل : خلافاً. 

(5) انظر: نحاية المطلب :117:ل/271 الوسيط :307/54 2١18‏ العزيز 270/١1١:‏ روضة الطالبين :557/107. 

(5) هذا هو المذهب .وثم قول آخر:لا قطع فيه؛ لأن القبر وضع للبلى لا للحرز .انظر الوسيط 2١17/8/4:‏ العزيز : 
١٠ 5‏ ؟ روضة الطالبين :4/10 *. 

(0) في (م) : سهيمة. و المَهْمَهُ: المفازةٌ البعيدة» لسان العرب : /١‏ 47ه. 

(4) في (م) : من. 

(9) وبالأول» قال: الجمهور» كما حكاه الرافعي عن الإمام..انظر : العزيز ١:‏ ١/5١7عروضة‏ الطالبين :547/1. 

)٠١(‏ في الأصل : المتصلة. 
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محرز؛ لحصانة القبرء ولهيبة!' الميتء ولحاظ الطارقين» ولحاجة'" النباش إلى فعل كثير يطلع 


الناس عليه فمجموع ذلك يجعله حرزاة '". 


وعلى هذا الثوب المطوي الموضوع في القبر معه. فيه وجهان, أظهرهما: أنه لا يكون محرزاً 
حرز له وهو القياس إن صح الأول» وإلا فلا فرق في عسر الأخذ والاطلاع, والفرق 


بالحاجة لا يغنىء فإن الحاجة قد تمس إلى ما يعد تضير 0 


ثم قال الأصحاب: الزيادة على العدد المشروع من الكفن وإن كان ملفوفاً على الميت 
كالثوب المطوي لا كالكفن» وإن كانت الزيادة على المشروع بالقيمة كما لو كفن بدق 


مصر» والديباج الروغي 30 وكان الشيخ أبو محمد يتردد فيه» وكل ذلك خبط منشأه الفرق 


101 
قي غير محله . 


فإن قيل: حق الخصومة مع النباش لمن تثبت؟ قلنا: هو مبني على أن الكفن ملك من؟ 
فيه حذاراً من النبش. والثاني: أنه للميت استبقاءً لملكه لحاجته". والغالث: ميد لا 


ا 


)١(‏ في (م) : بحصانة المقبر وهيبته. 

(؟) في (م) : وحاجة. 

(؟) أصحهما:وجوب القطع .انظر الوسيط :78/14١ءالعزيز‏ :١5/11١٠7عروضة‏ الطالبين :47/1 7. 

(4) في (م) : ولاصطبل. 

(5) هذا إذا كان القبر في المقابر »فإن كان في بيت »وجب القطع »حكاه الرافعي والنووي عن الإمام ,وأطلق المؤلف 
الوجهين في الوسيط .انظر الوسيط ١1/4:‏ ءالعزيز :١7/11٠7”ءروضة‏ الطالبين : 8/107 ”. 

(1) الديباج :اليّابُ المنّخّذة من الإبْرِيسَم _الحرير_ فارسى مُعربٌ. كان. النهاية: * /91. 

(0) انظر :العزيز 5/11١:‏ ١7؟عروضة‏ الطالبين :517/17 ". 

(4) في (م) : استبقى على ملكه لحاجته. 

(98) في الأصل : أن. 

.55/17: الطالبين‎ ةضورع»؟١‎ 5/1١1١: زيزعلاء١5/8/5: أصحها :أنه للورثة . انظر الوسيط‎ )٠١( 
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فإن قلنا: للوارثء» فإليه الخصام, وإن قلنا: لا مالك لهء فإلى الإمام» وإن قلنا: للميت 
ففيه وجهان: أحدهما: أنه إلى الوارث؛ لأنه بعد الفصل منه لا يتعين له؛ بل يجوز للوارث أن 
يبدله. والثاني: أنه إلى الإمام. وهذا فاسد؛ إذ ينبغي أن بمنع التبديل بعد النزع من الميت» 
وإذا جاز ذلك للوارث فينبغي أن يكون ونا إذا كفن في 0 

فإن كفنه الوارث من ملك نفسهء أو الأجنبي من ملك نفسه محتسباًء أو الإمام من بيت 
المال فمن أصحابنا من طرد الأوجه الثلاثة: أحدها: أنه للمكفنء والآخر: للميت» 
والآخر: لا مالك. ومنهم من قال: وجه الميت لا ثبات له ههناء فإن استبقاء الملك إن 
ل لحاجته؛ فابتداء [/7١/7/ظ]‏ التمليك بعيد» وما عداه من الوجهين جاريان. 
ومنهم من قال: قولنا: لا مالك له أيضاًء لا اتجاه له فإن إزالة الملك اختياراً إلى غير مالك 
لا يعقلء وإن عقلء فهذا قويه» ثم حق الخصومة يتبع املك كما سبى. 
وإذا قلنا إنه باق على ملك بيت المال» فسرقته كسرقة بيت المال» وقد ذكرناه. وكل ذلك 
ا سك 

فإن قيل: هل يشترط في الحرز أن لا يكون مملوكاً للسارق؟ قلنا: لا يشترط ذلك 
مطلقاً؛ بل التفصيل فيه أنه إن كان ملكاً له» فلا يخلو إما أن يكون مستأجراً أو مغصوباً أو 
مستعاراً؛ فإن كان مستأجراً وجب القطع على المكري؛ لأنه متعدّ بالدخول والإحراز من 
نناقه '"" الذار بوه ملركة لمعا جر :ون كان عضوي نيت نحل واعدبهال الخاضيب: 
فلا حدّ؛ إذ حل له دخول الحرز عاجلاً وآجلاًء فلا حرز ف حقه, وهو متصرف بالدخول 
في ملكه. وإن كان مستعاراً فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يجب القطع على المعير؛ لأنه 


. قال النووي :إن قلنا: للميت »وضع في بيت المال »على الأصح »أو لله فكذلك قطعاًء انظر المصادر السابقة‎ )١( 
في الأصل : ملك.‎ )١( 

(؟) في (م) : إن ثبت. 

(5) قال في الوسيط :ولو كفنه أجنبي فالخصومة للمكفن ..وإلا لا يزال ملكه إلى الميت .الوسيط :8/5 .١‏ 

(ه) [غىا/؟/ م]. 

(5) انظر: الوسيط 2١88/5:‏ العزيز :١١/701»عروضة‏ الطالبين :5/17 5 7. 

(0) ف (م) : بمنافع. 
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متصرف في ملكه. وإِنما الصادر منه إباحة يرجع ا متى شاء. والثانفي: أنه يحب القطع 
كما في المككري» فإن دخوله ليس من الرجوع المملوك له. والثالث: الفرق بين أن يقصد 
الرجوع أو لا يقصده(): 

واتتوشوزن "" القفال اف اصبار التتصادم] تمان تكن ذاه ارم فوظية شوقن ةفشاك نه 
قهرها لم يكن زانياً» وكان ولده نسيباء وصارت أم ولدهء وإن لم يقصد القهر فهو زانٍء ولا 
نسبء ولا يحصل الاستيلاد. هذا إذا كان الحرز بالبقعة(). 

ولو كان باللحاظ وكان العبد مستعاراً» فتغفل السيد عبده الراعي الملاحظ وسرق» فمن 
أئمتنا من قطع بوجوب الحد؛ إذ لا يمكن أن يقال: اللحاظ ملكه؛ بخلاف الدار» فإن له 
حق الطروق في ملكه. ومنهم من جعل ذلك كالمستعار. وعلى هذه الطريقة ينبغي أن يفرق 
بين المغصوب والمستأجر» وكأن هذا القائل يقول: العبد لحاظه غير صالح للإحرازعن 


مولاه0). 


فإن قيل: فلو كان للسارق حق الدخول بأن كان المسروق منه غصب ماله. فدخل وأخذ 
مال نفسه ومال الغاصبء أو أخذ مال الغاصب دون مال نفسه. قلنا: في وجوب القطع 
وجهان: أحدهما: الوجوب؛ لأنه أخذ ملك غيره من حرز لا ملك له فيه. والثائ: أنه لا 


قطع؛ لأن له التهجم عليه لأخذ ملكه. فسقط الحرز في حقه0). 


فأما إذا دخل غير المغصوبء فإن أخذ مال الغاصب ا" القطع, وإن أخذ المغصوب 


)١(‏ في (م) : يرجع عنه متى. 

(؟) أصحها :أنه يجب. انظر :الوسيط :18/8/5. العزيز 2450/8/١١:‏ روضة الطالبين :1ه 5؟. 
(؟) في (م) : وسيتشهد. 

(:) انظر:تحاية المطلب :11:ل/79» العزيز .509/1١1:‏ 

(5) انظر : العزيز 1١:‏ 2583/1 روضة الطالبين :4/1 ". 

(5) أظهرهما :الثاني . انظر : الوسيط »١8/5:‏ العزيز 2703/1١1١:‏ روضة الطالبين :0ه 4". 


(0) في (م) : وجب. 
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فوجهان يبتنيان على أن غير المالك هل له انتزاع المغصوب من يد الغاصب احتساباً ؟(0) 

ولا خلاف [ف]'" أن المودع إذا دخل دار المودّع» وأخذ مع وديعته مال المودّع» وجب 
القطع؛ إذ ليس له دخول الحرز بحال7). 

فإن قيل: الدار المغصوبة هل هي حرز عن غير الغاصب؟ قلنا: قال القفال: ليس بحرز. 
وقال ذلك تخريجاًء وفي كلام غيره إشارة إلى خلافه. فإذاً وجهان» [ونقلهما]!'' يستمدان من 
تنزيل غير ا مغصوب منه منزلة المغصوب منه في استرداد المغصوب, فكذلك ههنا في جواز 
الدخول للانتزاع ينزل غير المغصوب منه منزلته» وكأن القفال يعلل أن الإحراز من منافع 
الدار» وهي غير مملوكة له فلم تكن حرزاً لماله أصاة7"). 


هذا تمام النظر في أركان 7 “المسروق وشرائطه. 
الركن الثاني للموجب: السرقة!": 

وهي غبارة عن إبظال الحرزء وتقل المال من الحرزه فيتعلق”" النظر بعلاثة أطراف: كيفية 
إبطال الحرز» وكيفية النقلء والمكان المنقول إليه. أما المنقول عنه فهو الحرز» وقد ذكرناه9). 


الطرف الأول: في إبطال الحرز: 
وذلك بالنقب أو فتح الباب في غالب الأمر. فإذا نقب وأخرج في الحال قطع, وإن نقب 


...545/17: روضة الطالبين‎ »5١١/1١ والأصح : أنه لايقطع. العزيز:‎ )١( 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(؟) انظر :تماية المطلب :11:ل/١86‏ . 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م).ويصح الكلام بدوتها. 

(5) انظر: نحاية المطلب :117:ل/ 2/8٠١‏ الوسيط ١89/54:‏ العزيز : 2503/١١‏ روضة الطالبين :7ه 5. 
(1) لعل الصواب:ركن ؛لأنه جعل المسروق الرَكن الأول » ثم جعل السرقة الركن الثاني .كما في الصفحة التالية. 
(3:0(م) ‏ الموخي للسرقة: 

(4) في (م) : ويتعلق. 

(9) انظر :نحاية المطلب :117:ل/53»الوسيط ١١9/4:‏ »الوجيز :7/7١»ءالعزيز: .7١7/1 ١‏ 
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وعاد بعد ليلة للإخراج» فإن كان المالك قد اطلع وأهمل» فلا قطع»؛ فإنه مضيعء وإن لم يكن 
قد اطلع أو كان السارق رد إلى 7 المنفذ اللبنة بحيث لا يدرىء فهذا في محل الاحتمال» فإن 
التواصل الزماني منقطع؛ ولكن قاعدة الزجر تقتضي الإيجاب(). 

هذا إذا انفرد بالسرقة» فإن تعاون رجلان» فإن اشتركا في التقب وثي الإخراج» وكان ما 
يخص كل واحد منهما نصابأء وجب القطع عليهماء ولا يشترط في الاشتراك في النتقب 
امتزاج الفعلين بحيث لا يتميز كما نشترطه في امتزاج الفعل في قطع اليد لإيبجاب القصاص؛ 
ناسيب سقفي كبر انه ون" كان شايع دا وذلك لد كف وق عض 


التصانيف وجه أنه لا بدّ من الامتزاج كما في القطع("). 


[15١1/؟/ظ]‏ وأما الإخراج فلا بدّ من الامتزاج أو الانفراد بما يستقل» فلو انفرد كل واحد 
بعد الاشتراك في النقب بأخذ ربع» فُطِعَء وإِن اشتركا في حمل نصف دينار قطعا. ولو انفرد 
العدها ولف ولاس سوس ذلأ قلع عن لعل المي لا للك عي 
شريكه؛ وإن كانا قد تواطئا على التساوي في التوزيع؛ فإن الفعل متميز» وهو/'' مناط إيجاب 
القطء("). 

أما إذا انفرد أحدهما بالنقب» والآخر بالإخراج؛ قطع المراوزة بسقوط الحد عنهما جميعاً؛ 
لأن احدعنا ختارت خدازء والأغر الخد هلكا مع مضيعة وليين وحن تهنا سارفاء بولا 
قطع إلا على سارق. وقال العراقيون: أما الناقب فلا قطع عليه» وأما المخرج فوجهان» ويتأيد 
وجه الإيجاب بالحافظة على قاعدة الزجر والحذار من إثبات ذريعة عامة هينة(". 


(1) [هى١/؟/‏ م]. 

(؟) الظاهر : أنه يقطع. انظر : الوسيط »١79/5:‏ الوجيز: 17/7 العزيز: ١‏ ١717/1ءروضة‏ الطالبين:745/317. 
(0) في (م) : فلو. 

(:)انظر : الوسيط »١899/54:‏ الوجيز : ١7/97‏ ءالعزيز: 1١/1١١‏ 7”ءروضة الطالبين:41/17*. 

(5) في (م) : نصيب. 

(5) في (م) : فهو. 

(0) انظر: الوسيط: ١79/5‏ ,الوجيز: 5/5 2١107‏ العزيز: ١/1١ ١‏ 7”ءروضة الطالبين:17/17*. 


(8) الظاهر:الأول.(لاقطع على واحد منهما).انظر:الوسيط: 2١59/5‏ العزيز: 2517/١ ١‏ روضة الطالبين:847/17. 
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67 إذا اشتركا في التقبء وانفرد أحدهما بالإخراج» فالذي لم يخرج لا قطع عليه؛ 
والذي أخرج يجب عليه؛ لأنه انفرد بالإخراج» وشارك في النقبء والشريك في النقب 
كالمنفرد» وحكي فيه وجه مزيف لا وجه له7"). 

فرع: لو اشتركا في النقب. وانفرد أحدهما بالدخولء وحمل المتاع إلى باب النقب» وهو 
عدا اشرق فأدصل الأخر يده وأخرع الفط علي فإنه'" المخري مين الدرق :والكتغر م 
يخرج من الحرز. ولو أخرج الداخل يده إلى خارج الحرز» فأخذه الواقف على النقب فالقطع 
على الداخل المخرج. ولو وضعه على وسط النقبء فأخذه الآخر فقولان مشهوران: 
أحدهما: أنه لا قطع على واحد منهما؛ إذ كل واحد لم يتمم الإخراج. والثاني: أنه يحب 
عليهما؛ لأنهما شريكان. وقد تم الإخراج بفعلهما وتعاوتهما. وقطع الصيدلانيٍ بنفي القطع 
وي 


الطرف الثائى: في نقل المال وإخراجه: 
والنقل يفرض مباشرة وتسبباء وتحوي جملته على أربع صور: 
إحداها: أن يباشر النقل حاملاً له. ويلتحق به ما إذا لم يدخل الحرز» ولكن ألقى 
محجناء فتعلق به في الحرز ثوب أو آنية» وكذلك إذا دخل الحرز» ورماه إلى خارج» فهو سارق 
مباشر» سواء أخذه من خارج أو تركه. وقال قائلون: إذا تركه ولم يأخذه حتى أخذه غيره» أو 
ضاع أو أخذه صاحبه؛ فلا قطع؛ لأن هذا عدوان وتفويت» وليس بسرقة. وهذا مذهب أبي 
عجو انود طون رارقا لمرو اعد م ير 


ولو تعلق بمحجنه منديل فأخرج من الحرز نصفه. وترك نصفه في الحرز» فتنبّه المالك 


)١(‏ في (م) : فأما. 

(؟) انظر : الوسيط ١9/54:‏ ءالوجيز :17/9 العزيز :251/11 روضة الطالبين:1/17*. 

(5) في (م) : لأنه. 

(4) أظهرهما: لاقطع عليهما. انظر: الوسيط: ١79/5‏ الوجيز: 2107/7 العزيز 4511/١1:‏ روضة الطالبين: 417/17 8. 
(5) انظر : المبسوط :4/3 2١‏ البحر الرائق :6/68 ". 


(1) انظر: الوسيط 2١59/5:‏ الوجيز :2175/7 العزيز 25١5/1١1١:‏ روضة الطالبين :/55. 
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وهرب» فلا قطع وإن كان النصف الخارج يساوي نصاباً لو خرج» ولكنه لا يسمى إخراجاً. 
ولو أكل السارق الطعام في الحرز» وهو يساوي نصاباء ''' فلا قطع» فإنه (أخرج) ''' بعد 
الإتلاف وفوات القيمة(). 

كن ابتلع درة (وختييو)/'. فثلاثة أوجه: أحدها: أنه لا يحب؛ لأنه تفويت» فصار 
كالطعام. والثاتي: أنه يحب؛ لأن الدرة لا تفسد؛ بخلاف الطعام. والثالث: ينظرء فإن 
خرجت الدرة فظفر بما قطع؛ وإلا فما سبق تفويت7). 

الصورة الثانية: إذا فتح أسفل كندوج, فانصبٌ منه إلى خارج الحرز ما هو نصاب» 
وجب القطع» وكان ذلك مضافاً إلى فعله» وهو قريب من المباشرة» فإنه موجب للخروج 
بالغادة وميه رجه" أنه لأ يحب» لأند ل :اشر إلا النقب: و(الباقى)7:ل يكن .من جوقة: 
فهو سبب محض» والسرقة تستدعي مباشرة7). 

ولو ألقى المتاع على ار 0 به إلى خارج؛ فلا خلاف في وجوب 
القطع. وهذا يبين الوجوب في مسألة الكندوج؛ إذ لا فرق. فإن انقدح تمه وجه. فلا بدّ من 


جريانه ههناء وإن لم يذكرل' '). 


(1) [حدا/؟/ م]. 

)١(‏ في الأصل : خرج. 

(؟) انظر: الوسيط »١ 5١/5:‏ الوجيز :2175/57 العزيز 25١5/1١1١:‏ روضة الطالبين :/55. 

(5) في (م) : وإذا. 

(5) في الأصل : فخرج. 

(5) أصحها:إن خرجت منه بعد ذلك »قطع وإلا فلا.روضة الطالبين :/54. وانظر: الوسيط 2١50/54:‏ الوجيز: 
0 العزيز 01/1١1١:‏ 

(0) في الأصل : والثابي. 

(8) انظر: الوسيط :50/5 »١‏ الوجيز :175/7» العزيز 7١1/1١1١:‏ . 

() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في (م) : فخرج. 

)١١(‏ والوجه الآخر :أنه لا يحب القطع .وهو ضعيف. كما حكاه الرافعي .انظر :الوسيط 4١50/4:‏ الوجيز: 
5 العزيز 25١7/1١1١:‏ روضة الطالبين :7//107. 
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الصورة الثالئة: إذا كان في الحرز دابة» فوضع المتاع عليهاء وخرجت الدابة بالمتاع, 
ففيه طرق: منهم من قطع بأن لا قطع؛ لأن الدابة ذات اختيار» ولا يبقى له إلا سبب محض 
ينقطع بالمباشرة» وليس كفتح باب القفصء فإنا إذا أوجبنا الضمان فذاك يستقل بمجرد النية. 
وقال العراقيون: إن تراخى مسيّرها عن الحمل» فلا قطع؛ وإن اتصل فوجهان. ومنهم من 
فك وقال: إذا اتصل وجب القطعء وإن تراخى فوجهان. والطريقان يلتفتان على الضمان 
وافتح .ياب "القفض: وكأن متشا الذلاف :راتجع إلى أن خض سريب" هل يكن لإياب 
القطع؟ فإن قلنا إنه يكفي» فهو كفتح باب القفص(). 

ولو دخل حرزاً فيه شادٌء فأخذ شاة لا تبلغ نصابأء فتبعها الشاء » وهي بمجموعها 
نصاب وزيادة» قال الشيخ أبو علي: إن كانت الشاء بحيث تتبع هذه أء١/؟/ظ]‏ 
المحمولة لكونما أمها أو هادية متبوعة في القطيع؛ وجب القطع, وإلا فلا0). وهذا كلام 
مبهم, فينبغي أن ينزل هذا على حمل الدابة» فإنه يرجع إلى اختيار البهيمة واعتيادها. 

الصورة الرابعة: العبد الصغير إذا حمله وأخرجه من الحرزء قطع. وحرزه دار السيد 
وحريم داره في السكة, فإذا فارق تيك البقعة يعد ضائعاً فيها. وهذا بيّن إذا وجده نائماً أو 
مضبوطاً فحمله؛ أو حمله قهراً. فأما إذا دعاه وخدعه؛ فإن كان مميزاً يعقل عقل مثله. فلا 
قطع؛ لأنه لم ينقل» وإِنما العبد هو المنتقل» وفعل الآدمي المميز معتبر. فإن كان لا يعقل فهو 
كدعاء البهيمة واستتباع الشاة» وقد سبق7). 

فأما إذا أكرهه بالسيف على الخروج فوجهان: أحدهما: أنه يجب» كما لو ساق الدابّة 
فامتنعت» فضرها حتى خرجتء فيجب القطع قطعاً. والثابي: لا يجب؛ لأن اختيار الآدمي 
بعد وجوده لا سبيل إلى تعطيله» ولذلك يبقى التكليف في القتل والزنا بعد الإكراه”). 


)١(‏ في (م) : إلى محض سببه. 

.75/4/1: روضة الطالبين‎ 25١7/١١: اتفق الرافعي والنووي على أن الأصح :لا قطع . العزيز‎ )١( 

وانظر :الوسيط 2١5٠/5:‏ الوجيز :21075/57 

(*) المذهب :لا قطع . انظر :الوسيط :40/5 »١‏ الوجيز :2174/7 العزيز 7١1/11١:‏ ءروضة الطالبين :755/1. 
(5) انظر :الوسيط :50/4 »١‏ الوجيز »١75/57:‏ العزيز :١1١/17١7ءروضة‏ الطالبين :49/107*. 


(5) الأصح :أنه يقطع. انظر :الوسيط 2١50/5:‏ الوجيز :2174/7 العزيز :١5/11١؟عروضة‏ الطالبين :549/31. 
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فإن قيل: إذا حمل عبداً قويًا بمتنع على السارق بقوته لو ا" أفاق من سكره 
واقتنافسس قلنا ما إتباك اليل عليه لاقنابي: الشينا نقلي اباتع تيون ال 17 ربعي فا 
اليد في المنقول تثبت بمجرد النقل دون الاستيلاء. وأما جعله سارقا فيه نظر وتردد من حيث 
أنه محرز بقوة نفسه. فيمكن أن يقال: لم يبطل الحرز؛ بل حرزه قوته» وهي معه. وهذا يوجب 
التفرفة بون ضيفت #رالقروي )رسنس لطن وق افر لودو لا ا ال 
5( 


كونافة بارعا الفصتت انال متو نذا ل ليم قر ااهيف لا أ ايفن بثالة 
محرزاً به مع ضعفه في حق القوي» وينبغي أن يجعل محرزاً في حق الضعيف»ء فما يرجع إلى 
العرف لا يستبعد اضطراب الحكم باختللاف العاف 7 


الصورة الخامسة: إذا حمل حرا وأخرجه من داره وعليه ثيابه. فأما الجر فلا يدخل 
و وأما الثذوب الذي عليه» فهل يدخل تحت يد الحامل في الضمان؟ ا فإن 
كان بالغاً قوب فلا يدخل تحت يد الآخذ؛ بل هو تحت يده. فلو تلف عليه بآفة ماوية» فلا 
ضمانء وإن كان صغيراً ففي ثبوت اليد وجهان: أحدهما: أنه لا يثبت؛ بل هو في يد 
الصغير الحب» فإنٌ لِيدِو!") تأثيراً في الشرع ولذلك يخصص بالشعار والدثار”' '" اللقيط الذي 


)1١(‏ في (م) : أحد ثبته أو. 

)١(‏ في (م) : لو بان حنفسه أمره. 

(؟) انظر: الوسيط: 50/5 ١‏ » الوجيز: 2175/7 العزيز: »5١13/1١١‏ روضة الطالبين: 1/.ه” . 

(:) إلاىا/؟/ م]. 

(5) في (م) : فيه. 

(5) اتفق الرافعي والنووي على أن الظاهر هو الاختلاف. انظر: الوسيط: 2١10/4‏ الوجيز: 174/7» العزيز: 
5 ©؛» روضة الطالبين: 107/.ه” . 

(0) في (م) : فلا يندرج تحت الأيدي. 

(0) في (م) : نظر. 

(9) في (م) : هذه. 

)٠١(‏ في (م) : بالسعاب والديار. 
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00-6 ملفوفاً فيه» ولا نسلمه إلى الملتقط. والثاني: أنه يدخل تحت يدهء فإن يد الصغير لا 
تصلح للاستحفاظ والائتمان. وأبعد بعض نقلة المذهبء فذكروا وجهاً في الحرٌ الكبير أنه 
دقل : نان اول وعد ليا 

التفريع: حيث ل نثبت اليد فلا سرقة» وحيث أثبتنا اليد ومن عليه الثياب ضعيف»ء فقد 
نثبت السرقة..وإن كان: قويّا قفي ثبوت السرقة وجهان”". 

فرع: إذا ركب الإنسان بعيراً ملوكاً له وعليه أمتعته فجاء سارق وأخذ زمام الناقة 
وراكبها نائم» وقادها إلى حيث أراد» وصرفها عن سنن الطريق» فهل نجعله سارقاً؟ فيه أربعة 
أوجه: أحدها: أنه سارق؛ لأنه استقل به» وصرفه عن الموضع الذي هو فيه ودام بلحاظ 
الناس. والثائي: أنه ليس بسارق؛ لأن يد الراكب ثابتة قائمة» ولا تزول بما طرأء فلا تثبت يد 
السارق. والثالث: أنه ينظرء فإن كان الراكب قويًا لم تثبت السرقة؛ لأتما محرزة بقوته» فالحرز 
إذاً معه» لم ينقل من الحرز. وإن كان ضعيفاً تثبت السرقة. والرابع: أنه إن كان الراكب حرّاء 
لم تنبت السرقة» وإن كان عبداً فالعبد أيضاً مسروق مع البعير وأمتعته. وهذا يستمدٌ من 


لعن لقعي نميل عووة ونه لزان افيه لقع بوا لفان إل ارق الود وو 


الطرف الغالث27: في امحل المنقول إليه: 

لا خلاف أن السارق لو نقل المال من زاوية الحرز إلى زاوية وهرب» فلا قطع. ولو نقل 
إلى ضيعة!"' خارج الحرز قطع. وقد يترد بين هذين الطرفين صور هي في محل النظرء كما 
إذا أخرج من البيت إلى صحن الدار» فإن لم يكن البيت مقفلاً قيل الدار هو الحرز الواحد؛ 
فلا قطع. وإن كان مقفلا نظرء فإن كان باب الدار مفتوحاً وجب القطع؛ لأن الحرز هو 


)١(‏ في (م) : وجدت. 

(؟) نظر: الوجيز: 2١75/5”‏ الوسيط: 2١5١/5‏ العزيز: »550/1١١‏ روضة الطالبين: 117 ه". 
(6) أظهرهما كما حكاه الرافعي والنووي: المنع . العزيز: 2570/١١‏ روضة الطالبين: 0/1 86. 
(4) في (م) : محرز فيه. 

(5) قال الرافعي: والرابع هو الصحيح. العزيز: 2570/١١‏ روضة الطالبين: 351/1 . 

(5) في (م) : الرابع. 

(0) ف (م) : مضيعة. 
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ا ل يا 

فلو تولى السارق فتحه؛ وكان مغلقا» فهو المبطل لإحرازه. وقد ذكرنا أن إبطاله الحرز لا 
العو عد اعي ح تن وان طلم 12 الأعزاع ولد لني ورا لفن 
غك خرن إذا ادوم بعد قيد تكن دلتلك !0 57 #ظ] اللاسات حوفيةا لوقيل انهو 
للإسقاط» حت (تبقى)!"' العرصة حرزاًء ولا يكون ناقلاً عن الحرز بالكلية» فهذا في محل 
ادو 


فنا اذا قات ياي انان ايفن مغل فالمال محرز بالبيت والدار جميعاً» ففي نقله إلى 


العرصة ثلاثة أوجه: أحدها: أنه ٍ يجب القطع؛ لأنه لقان من حرز 0 فين تقأ 
بالإحراز. والثاني: أنه لا يحب؛ لأن باب الدار يغلق لتوثيق الإحراز» فلم يخرجه عن كمال 
الحرز. والثالث: أنه يفرق بين قماش تجعل عرصة الدار له حرزاً [وبين ما لا تجعل عرصة 


اذا رتفد | فيجب القطع في نقل (ما تكون)”" العرصة [له]/"' حرزاً دون 


.8”61/10 روضة الطالبين:‎ »,571/1١١ العزيز:‎ »١175/5 الوجيز:‎ »١ 5١/5 انظر: الوسيط:‎ )١( 
في الأصل : بقي.‎ )( 

(؟) انظر: الوسيط: 51/5 »١‏ الوجيز: »١175/5‏ العزيز: »,551/1١١‏ روضة الطالبين: 5”01/10. 
(4) في (م) : كان الدار أيضاً مغلقة. 

(ه) [حد١/‏ ١؟/‏ م]. 

(5) في (م) : وهو. 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(8) في الأصل : ما لا يكون. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 
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(غيره)'""". هذا في الدور. 

وأما في الخانات وحجرهاء فإخراج المال من الحجر والبيوت المقفلة إلى عرصة الخان 
كاعم إل خرضية التذارة ولو كرصده قور" إبواع افطل" بسك ننينةة الأسفل 
والسكة مملوكة لسكاتماء وعليها باب» فالإخراج إلى السكة محتمل ظاهراً أن يجعل كالإخراج 
إلى عرصة الخنان» ولكن المنقول عن الأصحاب أن هذا سرقة تامّة» ولعل السبب فيه أن 
عرصة الخان الجامع ينتفع فيها بوضع الأقمشة بماء فيكون رزاً بملاحظة الأعين» وليس ذلك 
معتاداً في السككء ولا فرق فيما ذكرناه في الخنان بين أن يسرق واحد من سكان الخان أو 


من الخارجين بعد أن يسرق من حجرة محرزة عله 


فأما إذا سرق من العرصة فأخرج منهاء فهذا في حق الخارج موجباً للقطع إذا كان الباب 
مغلقاً عنه» أما في حق السكان» وباب الخان غير مغلق عنهم, ففيه تردد, 000 ان 
يقال: يجب القطع؛ لأنه محرز بالأعين وإغلاق الباب» وقدلا) أخرجه من الحرز» وإن لم 
تتحقق صورة دخول الحرز وخروجه» ولذلك أوجبنا القطع على من يفتح أسفل كندوج من 
علو سقف وإن لم يدخل الحرز» وكذلك الجاذب با محجن, ويحتمل أن لا يجب وهو الأظهر؛ 
لأن إغلاق الباب لا يحرز عن الكائن في وال فإأنا الأحتراة عق السيكات باون 
اللاحظين» وهو صحيح, وكأنه مستودع وإن لم يشافه به» ومن أودع شيئاً في ملك المودع 


)١(‏ في الأصل : غيرها. 

(؟) قال الرافعي: أظهرهما المنع. وقال النووي: لا قطع على الأصح المنصوص. العزيز: 2571/١١‏ روضة 
الطالبين: 361/17. 

(0) في (م) : دون. 

(4) في (م) : لا يقطع. 

(5) انظر: الوسيط: 2١ 51١/5‏ الوجيز: 2175/7 العزيز: »557/١1١‏ روضة الطالبين: 7657/107؟. 

(5) في (م) : محتمل. 

(0) في (م) : إذا. 

(8) في (م) : قد. 

(9) في (م) : الخزائن. 
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وحرزه» فتعدى بالإخراج» فلا ينبغي أن يجب القطع عليه» وكذلك الضيفء وكل خارج من 
جوف الحرز» لا يحرز المال عنه الحصانة الموضع وهو فيه» وإنما يحرز باللحاظ'". 

وإن كان عليه خارس هرقب سواهء قفد ذكرنا حزز اللحاظ» فإن كان الاعتماة غلى 
لحاظ جمع وهو منهمء فهذا الاحتمال جار فيه» وكذلك القول في أمتعة الحوانيت وأبواتما 
مارح استجناد ا عل لبا ادي الوم و" "1 ببدر قوقحل هيه اكير ان يلها موباء الدع امنا 
الترددا". والله أعلم. 

الركن الثالث للسرقة: السارق: 

ولا يشترط فيه إلا التكليف والالتزام» فلا قطع على مجنون وصبيء ولا على كافر حربي 
ويبجب على الذمي قطعاً؛ إذ يقام عليه سائر عقوبات الآدميين وحدود الله تعالى؛ إلا حدّ 
الشرب على القول المنصوص. نعم لو سرق من مال مسلم أقيم عليه الحكم قهرا وإن سرق 
من مال ذمي كان موقوفاً على ترافعهم, على تفصيل يأت فيه!”. 

وكذلك نقول في حد الزنا. ومن الأصحاب من قال: لا يقام عليه حد الزنا إذا زى 
بمسلمة مالم يرض بحكمنا؛ بخلاف حدٌّ السرقة» فإن للسرقة خصماً وطالباً» وحد الزنا لا 


0) 


طالب له. وهذا هومن؛ فإنه إذا منع الإمام من طلب هذا الحق جرٌ هذا التسليط فضيحة 
عظيمة؛ فإنه لا يرضى بحكمنا وغايتنا نقض عهده» ونحب إعادته مى أعاد التزام و 

) 0 . ١ ف‎ 5 5 5 5 

ثم المسلم مقطوع بسرقة مال الذمي "كينا الذمي مقطوع بسرقة مال المسلم 0 

فأما المعاهد فد او النصوص فيه؛ وحاصلها ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يقطع؛ 


)١(‏ انظر: الوسيط: »١ 51١/5‏ الوجيز: 2175/7 العزيز: »57/1١1١‏ روضة الطالبين 57/17ه". 
(1) في (م) : أو يسرق. 

(5) جزم في الوسيط أن لا قطع إذا كان يحرز باللحاظ. الوسيط: 2١51/5‏ الوجيز: 1175/7. 
(5) انظر: الوسيط: 2١51/5‏ الوجيز: ”175/7» العزيز: »555/١1١‏ روضة الطالبين: 10 ه؟. 
(5)انظر: الوسيط: 2١51/5‏ الوجيز: 175/7. العزيز: 2555/١١‏ روضة الطالبين: 7/107ه”. 
(5) انظر المصادر السابقة. 

0) [5ى١/؟/‏ م]. 

(8) انظر: تحاية المطلب: :١17‏ ل/85. 
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اتستكرن دشل لعشا" آذ فرص ,اناد جعانه تله رازن ارين لكام كديا 
2 من حدود الله تعالى» فلا يقام عليه. والغاني: أنه يقام؛ لأنا عصمناه» فمن ضرورة 
إثباتنا العصمة له التزامه الانقياد في مقابلته» فصار كالذمى. والثالث: أنه إن شرط عليه 


القطع إذا سرق» قطع؛ وإلا فلال". وسرقة المسلم ماله يخرج على سرقته مال المسلم؛ إذ يبعد 
أن يقطع المسلم بماله» ولا يقطع بمال المسلو7*. 


الزنا؛ لأنه محض حق الله تعالى» لا يتعلق بطلب العبد» ولا خلاف في أنه يطالب بضمان 
الأموال» وَإِنما التردد في حدود نا هذا حكم ا حربي . 
وأما الرجل والمرأة والحر والعبد فسيّان في التزام الله" ومذهب مالك حرحمه الله- أن 


العبد [77١/7/ظ]‏ الآبق إذا سرق لم يقغلء "0 . وقد رد الشافعي -رحمه الله- عليه؛ إذ لا 


)١(‏ في (م) : اصطدمت. 

(5) في (م) : شأنه. 

(0) في الأصل : فهذه. 

(4) قال الرافعي: ومنهم من اكتفى في التفصيل بأن يشترط عليه أن لا يسرقء ولم يذكر كثير من الأصحاب إلا 
القولين الأولين» ورجحوا الثاني» والتفصيل حسن. اه. وقريبا منه قال النووي. العزيز: 2577/١١‏ روضة الطالبين: 
ه"”. وانظر الوسيط: »١ 5١/4‏ الوجيز: .١75/7‏ 

(5) انظر: الوسيط: 2١57/5‏ العزيز: »,577/1١١‏ روضة الطالبين: 4/107 86. 

(5) انظر: نماية المطلب: :١7‏ ل/85» الوسيط: 57/5 »١‏ الوجيز: »١75/7‏ العزيز: 2577/١١‏ روضة الطالبين 
7 5". 

(0) انظر: الوسيط: 57/5 »١‏ الوجيز: 5/5 .١17‏ العزيز: »,577/١١‏ روضة الطالبين: 5/10 86. 

(8) الذي اطلعت عليه من مذهب مالك رحمه الله خلاف ما ذكره المؤلف. وكيف يقول هذا » وهو راوي أثر ابن 
عمر رضي الله عنه» الذي اعتمد عليه الشافعي في إثبات القطع على الآبق إذا سرق؟ بل نص الإمام مالك على 
ذلك في الموطأء ونقّل عنه في المدونة . قال رحمه الله : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندناء أن العبد الآبق 
إذا سرق ما يجب فيه القطع, قطع. اه. الموطأ : 894/7 المدونة : 1/85/8. 
قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: على هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم, والثوري والأوزاعي 
والليث وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود» وجمهور أهل العلم اليوم بالأمصار. وإما وقع الاختلاف فيه قدهاء ثم 
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انعقد الإجماع بعد ذلكء والحمد لله كثيراً. الاستذكار 07/1 . 
قلت: ولعل الغزالي تابع إمامه الجويني في هذا النقل» حيث قال: إذا سرق العبد في إباقه» وجب القطع بالسرقة» 
خلافاً لمالك. وإياه قصد الشافعي بالرد . تحاية المطلب :1١:ل/87‏ . 

)١(‏ قال الشافعي :ونقطعه وإن كان آبقاء ولا تزيده معصية الله بالإباق خيراًء أخبرنا مالك عن نافع أن عبداً سرق 
لابن عمر وهو آبق» فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص» وهو أمير المدينة ليقطع يده؛ فأبى سعيد أن يقطع 
يده» وقال: لا تقطع يد الآبق إذا سرق» فقال له ابن عمر : في أي كتاب الله وجدت هذاء فأمر به ابن عمر 
فقطعت يده. الأم :0/5 5١.وانظر:‏ موطأ مالك :854/7 , وذكره الحافظ في التلخيص ولم يعلق عليه .انظر 
:التلخيص الحبير: 5 /51". 
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النظر الثاني من الكتاب: في إثبات السرقة ومعرفتها: 
وذلك منحصر في الإقرار والبينة!" . 
اا ل عن اناس للقي نيزن رهسا سوه لتك 
فإن ثبت بالإقرار فلا يخلو بأن أقر قبل الدعوى أو بعدهاء فإن كان بعد الدعوى من 
المسروق منه» فنقدم عليه أنه إن أنكر وحلف سقطت الخصومة في المال» فإن نكل حلف 
الا ا 
وقال الأصحاب: يثبت القطع أيضاً؛ لأن اليمين 00 ' إن سلك بما مسلك الإقرار 


فالقطع يثبت يثبت بالإقرار» وإن سلك بما مسلك البينة» فهي كالبينة الكاملة, ولذلك يثبت 


الما ةا ا 


وهذا لا ينفك عن احتمال» فإن من ادعى على غيره أنه استكره جاريته على الزنا» ورد 
اليمين عليه فحلف» | ستحق المهر» ويبعد إثبات ا ل فينقدح مثل 


» وإن كان لا يثبت إلا ببينة كاملة 


ذلك في حد السرقة» وسنشير إلى أتمما يتجاريان مجى واحداً هذا إذا 0 


فإن أقر استوقي منه بشرط الإصرا للد 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير : »*57/1١7‏ الوسيط : 4١47/4‏ الوجيز : 175/57» التهذيب : 250/107 العزيز شرح 

لوجيز : 5751/١١‏ 2578 روضة الطالبين : 4/107 76. 

(؟) انظر: تمحاية المطلب :11:ل/810. 

() انظر: الوسيط : 2١57/5‏ الوجيز : 2175/7 العزيز شرح الوجيز: 25737/١١‏ روضة الطالبين : 5/17 860. 

(5) اليمين المردودة: حلف المدعي بسبب نكول المدعى عليه عن الحلف. انظر: إعانة الطالبين: 2١48/4‏ السراج 
الوهاج: 251١1‏ 

(5) في (م) : ثبت القصاص فيه. 

(5)انظر: نحاية المطلب :117:ل/817» الحاوي الكبير: ١597/1,؛‏ الوسيط : 57/54 2١‏ العزيز: ,57077/١١‏ التهذيب: 
7" روضة الطالبين : 4/10 86. 


(0) انظر : نماية المطلب : 117:ل/87» الوسيط : 57/5 »١‏ الوجيز : 2175/7 العزيز: »5717/1١1١‏ روضة الطالبين: 
0" 
(4) في (م) : لاقرار. 
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فإن رجع فللأصحاب طريقان: أحدهما: وهو طريقة القاضي وطائفة المحققين» أن الغرم لا 
00 

وفي سقوط القطع قولان: أحدهما: أنه يسقط كحدٌ الزناء فإنه حق لله تعالى. 

والغاي: لا يسقط؛ لأنه مرتبط بحق الآدميء (وم)!"' يسقط حق الآدميء وهو لا يقبل 
الاتفصال عنه بعد ثبوته''". وكذلك لو أقر العبد يقبل في القطع””'» وهل يقبل في تعلق 
الأرش برقبته؟ ففيه خلاف27. 

الطريقة الثانية: عكسه؛ وهو أن القطع ساقط كحد الزناء والغرم [هل] سقط بالتبعية» 
فعلى قولين. وعلى الجملة؛ إسقاط الغرم بالرجوع أبعد من إبقاء القطع مع الرجوع'"'. 

والطريقة المثلى: القطع بأن!" القطع ساقطء والغرم باقي» والتلازم ليس بشرط» وثبوت 
املك على رأي في إقرار العبد ليس للتلازم» ولكنه غير متهمء فكان إقراره بينة لا ريبة فيها!ة) 


فإن قيل: فلو أقرٌ الرجل باستكراه جارية حتى ثبت الحد والمهر» ثم رجع؛ قلنا: قال 
فاق كل أن يقال يز "١7‏ الاير قل عقيل أن يقالة فسفظ انك قرلة واعيداء لأن 


)١(‏ انظر: الوسيط : 57/5 »١‏ الوجيز : 2175/7 العزيز: »571077/1١١‏ روضة الطالبين : 4/17 ه". 

(؟) انظر : الحاوي الكبير : 2,”*857/1 الوسيط : 2١57/5‏ العزيز: »,559/١1١‏ روضة الطالبين : 07/رهه8. 

(5) في الأصل : فلم. 

(:) المذهب أنه يسقط. روضة الطالبين : 7رهه8» وانظر: نماية المطلب :117:ل/لاى الحاوي الكبير: « الس 

.5793/1١١ العزيز:‎ ١75/5 : الوجيز‎ 2١57/5 : لوسيط‎ 

(ه) انظر: الوسيط : 59/5 »١‏ الوجيز : ١17١/7‏ العزيز: 2591/١١‏ روضة الطالبين : 10 5ه8. 

(5) انظر: تحاية المطلب : :١7‏ ل/37. وستأت الإشارة إلى هذا الخلاف. 

(0) أظهرها:لا يقبل رجوعه في المال ويقبل في سقوط القطع . انظر: الوسيط: 57/5 2١‏ الوجيز: 211١/7‏ العزيز: 
5*١‏ روضة الطالبين : 07رهه؟. 

(8) في (م) : فإن. 

(9) انظر : نحاية المطلب :11:ل/817. 


)٠١(‏ في (م) : هو. 
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الحد قد يفاك عن المهرء والقطع لا ينفك عن مطالبه بعين"!' أوقيمة. ومن ذهب إلى أن 
القطع سقطء وني الغرم خلاف» فيلتزم لا محالة مثله في سقوط ارا وكل ذلك قبط 
والوجه الفرق بين الحدٌ والمال في اد 
5 5000008 00 0 ا ا 

هذا إذا رجع قبل القطع؛ فإن رجع بعده فلا تدارك » فإن رجع في أثناء القطع انكف 
الجلاد عن الباقي؛ إلا إذا لم يبق إلا جلدة يجوز للمقطوع قطعها بنفسه؛ فله أن يأذن الجلاد 
في قطعها إن 0 هذا كله إذا أقدّ بعد الدعوى. 

فإن أقز ابقداء من غير مييق دعو فهل يقطع أم ينتظر حضور المالك؟ فعلى وجهين: 
أحدهما: أنه لا ينتظر كما لو أقر بالزنا ببجارية لغيره» فإنه يستوفى في الحال. والثشائ: أنه 
ينتظر» فلعل المالك إذا حضر قال: كنت أبحت له الأخذء ولو قال ذلك لسقط الحد وإن 


0 


وأما الإباحة في الزناء فلا وقع لما" ومساق هذا يقتضي أن يقال: لو قال: كنت 
ملكتها إياه بحبة أو بيع وأنكر الزاني» يقام الحدء وهو كالحرة إذا قالت: كنت منكوحته 
فأنكر؛ فإن الحد لا يسقط 00 

ومثل ذلك لو فرض في السرقة بأن قال: كنت: ملكته قبل هذاء أو قال: سرق ملك 
نفسه. فيسقط القطع وإن أنكر. وفي هذا يفترق الزنا والسرقة» ويتبين ارتباط القطع بطلب 


.]م/؟/1١50[01(‎ 

)١(‏ انظر : تحاية المطلب : 117:ل/88. 

(9) انظر : المصدر السابق . 

(:) في (م) : انفك. 

(5) انظر: نحاية المطلب :11:ل/88» الحاوي الكبير: ,888/1١‏ الوسيط : 57/5 »١‏ روضة الطالبين : 17رهه8. 

(5) وأصحهما: الثاني. روضة الطالبين:5/1ه5. وانظر: نمحاية المطلب :17:ل/88, المهذب: 415/5غ 
الوسيط: 57/5 »١‏ الوجيز: 2171/57 التهذيب : 85/107*, العزيز: .790/١١‏ 

(0) في (م) : فلا توقع له. 

(8) انظر: المهذب: 55/5 455-54» الوسيط : »١55/5‏ الوجيز : »١7١/”‏ التهذيب :884/17» العزيز: 
5١‏ روضة الطالبين : 7ه ه8. 
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ا 

التفربع: إن قلنا: لا يقطع ني الحال» قال الأصحاب: إن قربت الغيبة حبسء وإن 
متاك كانه اندم لاسي مقا اي 
وإن كانت قائمة و 
وف هذا نظرء كانهو اق "مال المؤوق قيش فالسلطان لا يحبسه؛ بل الحبس 
موقوف على استدعاء مستحق الحق» فينبغي أن يخرّجحج حبس السارق . بقي المال أو هلك 
على أن القطع هل يسقط برجوعه؟ فإن قلنا: لا يسقطء فيحبسء وإن قلنا: يسقطء 
فيحتمل أن لا يحبس؟؛ لأن الأمر 0 هذا كله في إقرار الحر. 
أما العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة قطعت بينه؛ وإن أقر بسرقة لا توجب القطع, وإنما 
توجب الغرم» فكذبه السيد» فهو مردود؛ لأنه يرجع إلى إقرار على السيدء ولا وجه لقبول 7" 
ولممذا قال المزي وأبو يوسف: القطع لا يحب على العبد انا وكان ينقدح أن يجعل 
مذهب المزني قولاً مخرجاً» ولكن لم يذهب إليه أحد من الأصحاب. 

ثم السرقة الموجبة للقطع إذا قبلنا إقرار العبد [*#١/7/ظ]‏ فيها في حق القطع؛ فهل 
يقبل في[حق]”'المال؟ فيه أقوال» وتصرفات الأصحاب' '' في محل الأقوال مضطربة؛ 
وحاصلها أربعة أقوال: أحدها: أنه لا يقبل؛ لأنه تصرف في مال السيد إن كان المقر بسرقته 


)١(‏ انظر :تحاية المطلب :/110:ل/88. 

)١(‏ في (م) : فإنه. 

(؟) انظر: الوسيط: 57/5 »١‏ الوجيز: 5/١/7١»التهذيب:‏ 84/17" العزيز: 25792311١1١‏ روضة الطالبين: 5/17ه". 
(:) انظر: الوسيط: 57/5 2١‏ الوجيز: 2117/١/5‏ التهذيب: 85/17" العزيز: .,351/1١1١‏ روضة الطالبين: 5/107ه”. 
(ه) كذا في الأصل وف (م) : أي. 


(5) انظر :تحاية المطلب :117:ل//-835. 


(0) انظر: لوسيط : 57/5 2١‏ الوجيز : 2171/7 العزيز: 2591/1١1١‏ روضة الطالبين : 5/107ه”؟. 
(8) انظر:البحر الرائق: ه/0٠27»‏ الحاوي الكبير: 5١/١‏ *» الوسيط : 537/5 »١‏ العزيز : .7571/١1١‏ 
() ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

)٠١(‏ في (م) : للأصحاب. 
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عيناً؛ لأن ما في يد العبد فهو في يد السيد» وتصرف ف الرقبة إن كان تالفاً؛ إذ الأرش يتعلق 


به. والغابي: أنه يقبل؛ لأن القطع أيضاً تفويت لملك السيدء ولكن 71" اليك الديينة 
عنه» قبل؛ وإذا لم يتهم في إقراره ينبغي أن يقبل مطلقاً؛ إذ لو كذب في السرقة لاستحال 
القطع من غير سرقة. والغالث: أنه إن أقر بعين [هي]!" في يده يقبل في الانتزاع من يده؛ 
لأن ظاهر اليد للعبد» فإن أقر بالإتلاف فلا يتعلق برقبته؛ لأن الرقبة في يد السيد. فصار 
كما لو أقر بأن ما في يد السيد من جميع الأموال: أنا سرقته» وسلّمته إليه. واتفق الأصحاب 
على أن إقراره كذلك» هو مردود في المال. والرابع: عكس ذلكء وهو أنه إن كانت7" العين 
تالفة قبل» وتعلق برقبته» [فإن]!”) السيدا”' على الأصح يفدى بأقل الأمرين» وهو قيمة العبد 
أو الأرش» فقيمة العبد مردٌ لمنتهى الإضرار بالسيد. ولو فتح باب الإقرار بالأعيان فربما يكون 
جبيع مال السيد في يد العبد» فيقر (به)'' » ويوطن نفسه على قطع اليدء فيفتقر 0 


وعلى هذا ينقدح قبول إقراره فيما في يد السيد على هذا التأويل ل ” زان 32 


قيمة العبد إذا كانت تلك الأموال قد تلفت في يد ا 7 


فإن قيل: إذ ذكرتم أن الرجوع عن الإقرار يسقط الحد, فالقاضي هل بحثه على الرجوع 


ع 9٠ ٠‏ ع ع 
أو هل يشبب”' ' بما يذكره الرجوع؟ قلنا: اتفق الأصحاب على أنه لا يحفه على الرجوع: 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) في (م) : كان. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(ه) [51ا/؟/ مات 

(5) في الأصل : بما. 

(90) أصحها :الأول . العزيز :١١/؟58.‏ وانظر: نحاية المطلب :17:ل/47» الوسيط : 47/4 4١‏ الوجيز : 
95 روضة الطالبين : 5/1 ه*. 

(8) في الأصل : إن حصل. 

(9)انظر: تحاية المطلب :/11:ل/97. 

)٠١(‏ انظر : الحاوي الكبير : 5/9 "*, الوسيط : 57/5 2١‏ الوجيز : 2175/7 العزيز : »57/11١‏ روضة الطالبين 
اركه؟,. 
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بأن يقول له: ارجع عن إقرارك؛ ولكن في التعريض والتشبيب تردد للأصحاب7). 

ومن جوّز ذلك استند إلى ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في المرفوع إليه بتهمة 
في السرقة: ((ما إخالك سرقت» أسرقت؟ قل: لا)) فأما قوله: ((قل: لا)) فلم يصححه أئمة 
لي 


ولو صح فهو حث على ترك الإقرار» فدل على جواز الحث على الرجوع عن الإقرار(. 

فأما قوله: ((ما إخالك سرقت)) فهو تشبيب ظاهرء وعلى الجملة» فهذا جارٍ قبل ثبوت 
السرقة و وقد قال عليه السلام: ((من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر 
معراللك فإدمن أبدق اتنا مضه قر عليه سد دايعال )1 

وعن هذا قطع الأصحاب بأنه لا يحب على المرتكب أن يقر ويظهرء وهذا يؤيد مذاهب 
1 0000 

ولكن آخر الحديث يدل على أن ما بعد الظهور بخلاف ما قبله؛ إذ لو فتح باب التوبة لم 


)١(‏ على ثلاثة أوجه » ثالثها :الفرق بين العالم بجحواز الرجوع, والجاهل به فيجوز للثاني فقط(بتصرف) انظر : تماية 
المطلب :11:ل/١5.»‏ الوسيط: 597/5 »١‏ العزيز .585/١11١:‏ 

(؟) سنن أبي داود : »١1814/4‏ كتاب الحدود» باب في الستر في التلقين في الحد» رقم:(0٠57/8).؛‏ السنن الكبرى 
للنسائي: 257/5 كتاب الحدود» تلقين السارق» رقم: (777): سنن ابن ماجه: 857/75 » كتاب الحدودء 
باب تلقين السارق» رقم: (5519)» الدارمي : 7١8/7‏ كتاب الحدود؛ باب المعترف بالسرقة» )١807(‏ المعجم 
الكبير: ١70/7"؛‏ رقم : (9405)» كلهم عن أبي أمية المخزومي. قال ابن حجر: هذا الحديث تبع فيه الغزالي في 
الوسيط فإنه قال: وقوله قل لا لم يصححه الأثمة. وسبقهما الإمام في النهاية فقال معت بعض أئمة الحديث لا 
يصحح هذا اللفظ وهو قل لا. التلخيص الحبير: 37/5" . 

() انظر :تماية المطلب :١7:‏ ل/931. 

(8) في (م) : ظهوره. 

(5) الموطأ: ؟/ه ١‏ كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء رقم : ))١5١8(‏ 
المستدرك: 7077/5» رقم : (715)» البيهقي انظر: السنن الكبرى : 7/8*؛ شعب الإيمان 21١1/17:‏ رقم: 
(1575) كلاهما عم زيد بن أسلم.قال الشافعي :إنه غيرمتصل الإسناد .الأم :178/7. قال ابن حجر: أخرجه 
الحاكم وهو في الموطأ من مرسل زيد بن أسلم. فتح الباري: .4/1//١٠١‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ,#**/١‏ 4 *#, الوسيط : 57/5 2١‏ الوجيز : 2175/57 العزيز : 0.73/١١‏ روضة 
الطالبين : 5/07ه". 
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يعجز عنه كل من ثبت عليه الحد, فالوجه أن يقال: التوبة الحقيقية تسقط عقاب الآخرة» 
وأما الحدٌ فباق» وإنما الستر ينفع قبل الرفع» وأما الرجوع من الإقرار فمقبول بالاتفاق بعد 
لرفع إلى القاضيء وهو دليل على قبول التوبة'''. 
الحجة الثانية للسرقة: الشهادة: 

ولك لا فلو ب اذ ون "1 وفقية )د مناه خرن كافك افصو كرس اليا أ 
شاهد ويمين» فلا يثبت بما القطع؛ وهل يثبت به المال؟ الظاهر أنه يثبت» ومنهم من قال: لا 
يثبت كما إذا شهدوا على قتل عمدء لم ينبت القصاص ولا الدية» ولكن الفرق ظاهرء فإن 
الدية تبع للقصاص ف العمدء والمال ليس تبعاً للقطع؛ الي ”ا سابق على القطع. 
ذهو قاش يي" 

فأما إذا كانت البينة كاملة» فيثبت القطع والمال بما بشرط أن تكون ل الو 
على مطلق السرقة وكذا الإقرار بمطلق السرقة لا يثبت القطع» فكم من سرقة لا توجب 
الفطاج وي 1" ةو ناك ادو ال 

وأما نسبة الرجل إلى الزنا مطلق قذف صريح, 0 


1 الشهادة على الزناء فلا بذ فيها من التفصيل كما في السرقة؛ لأنهم قد يعتمدون 


(١)انظر‏ : تحاية المطلب :110:ل/31. 

)١(‏ في الأصل : كانت. 

(؟) في (م) : بسبق. 

(:) انظر: الحاوي الكبير:*١/99"؛‏ الوسيط: 54/5 2١‏ الوجيز: 2177/7 التهذيب:997/17 العزيز: 730/١1١‏ 
روضة الطالبين : 17//اه". 

(5) في (م) : بالشهادة. 

(5) في (م) : وهي. 

(0) انظر : انظر: تماية المطلب :117:ل/89» انظر: الوسيط : 2١54/54‏ الوجيز : 2175/7 التهذيب : 09/9/17 
العزيز : 2575/١١‏ روضة الطالبين : 107//اه”؟. 

(8) في (م) : معين. 


(9) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 177/7» العزيز: .7710//1١1١‏ 
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على مخايل رام وأما الإقرار بالزنا المطلق ففي افتقاره إلى التفصيا 01 


وف السرقة يشترط التفصيل في الإقرار قط 


ووجه الفرق أن المقرٌ عالم بنفسه في صدور حقيقة الزنا منه» وكل زنا موجب للحد, والشاهد 
استفصل من حيث أن الزنا لا [يقع]ل*ا بمشاهدة الغير غالباً وكل سرقة غير موجبة للقطعء 
فهذا وجه الإمكان» واحتمال التسوية (ياق)1") إذا قامت البينة مرتبة على الدغوى1. 


5 5 5 َه 5 ©).و » 2 0 4 ٠‏ 5 .4 8 
فلو قامت شهادة ا حسبة على أن فلانا سرف مال( ١‏ فلان, والمسروق منه غائب» 


فقد نص الشافعي -رحمه الله- على أنه لا يقطع في 0 ونص على أنهم لو شهدوا 


فلن نوق كار اناق القانيي ١7‏ لفان فطلي الأعساب قا ا 


بالنقل والتخريج» ولا شلك قُ جرياكت هذه [غ١/؟/ظ]‏ الطريقة ا 2 صورة الإقرار وإن 
قدمنا الفرق بينهما9' '). 


)١(‏ في الأصل : وإنما. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 177/7» العزيز: .510//11١‏ 

(؟) أولاهما: انه يحب التفصيل. العزيز: .”*10/١1١‏ وانظر: الوسيط : 5/5 .١5‏ 

(:) انظر : نماية المطلب :177:[ل/51» الوسيط : 55/5 »١‏ الوجيز : »١17/5‏ العزيز : 2771/١١‏ روضة 
لطالبين: 61/17 ". 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في الأصل : بأن. 

(0) انظر الوسيط : 55/5 .١‏ 

(8) في (م) : فهذا. 


(9) الأم : 5لؤكه١.‏ 
)٠١(‏ في (م) : يجلد. 
(١955[)1١/5/م].‏ 
)1١(‏ أصحهما :تقرير النصين »فلا يقطع السارق في الحال »ويحد الزاني . العزيز .57/١١:‏ وانظر :الوسيط: 


.١75/7: الوجيز‎ ١ 5 
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ومنه من أقر النصين» وقال: إباحة المالك دون 5 أو برضاه يسقط حدّ السرقة وإن 
لوفو ان انلقن 0" مما بن ا 

التفريع: إذا قلنا: لا يقطع ني الحال, فهل يحبس؟ هذا يبتني على شهادة الحسبة في 
حقوق الله تعالى» وهي مقبولة!أبالاتفاق» وفي محض حقوق الآدميين لا تقبل على ظاهر 
شعن" واللييقة 0 بين الجانبين» فينقدح 00 خلافء فإن قلنا: لا تسمع 


شهادة الحسبة فلا حبسء وإن قلنا: تسمع») 0000 


التفربع: إن قلنا: تسمعء؛ فإذا حضر المالك كفاه أن يدعي فيستوفي المال» ويستوفي 
القطع لله تعالى» وكنا ننتظر دعواه للأمن من شبهة الإباحة والتمليك. إن قلنا: لا تسمع؛ 


على أن شهادة الحسبة مقبولة في حق الله وهو 0-7 


فإن قيل: قد قدمتم أن دعوى السارق الملك بمجرده مسقط للقطع» فهل تقبل إذا قامت 
البينة على السرقة» وهى دعوى على مناقضة بينته» والدعاوى تسقط بالبينات. 
قلناء إن شهدت البينة على أنه سرق متاعاً من خرزهء فليس ق هذا تعرض للمالك 


فموجب البينة رد المتاع إليه ليده» وقول السارق: كان ملكي دعوى لا 1د البينة) 


)١1(‏ في (م) : دون خيرته. 

() في (م) : فلا. 

(؟) انظر :تماية المطلب :117:ل/50. 

(:) في (م) : وهي في حدود الله تعالى قبوله. 

(5) انظر: منهاج الطالبين: 2١57‏ إعانة الطالبين: 2531/5 الإقناع للشربيني: 570/7. 

(5) في (م) : مترددة. 

(0) في (م) : فيه. 

(8) انظر:تماية المطلب :117:ل/40» الوسيط: 544/54 »١‏ الوجيز: 2177/7 التهذيب:07/. 99 العزيز: //1١1١‏ 277 
روضة الطالبين: 1 75. 

(9) انظر: نحاية المطلب :117:ل/40» الوسيط: 44/4 »١‏ الوجيز: 2107/7 التهذيب:99./07, العزيز: 1١‏ 1// 257 
روضة الطالبين:75//1. 


)٠١(‏ في (م) : لا ينادي. 
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25000 0 
فأما إذا شهدوا على أنه سرق متاعاً هو في ملكه من حرزه» فلو قال السارق: كان أباحه 
لي» أو باعه مني» فالقطع ساقط؛ لأن هذه الدعوى لا تناقض البينة» وهي مستندة إلى ظاهر 

اقان] "وفك لاورس الللمووني ل اليك الور ل" 

فأما إذا قال: كان ملكي أصلاً غصبنيه: ولم يكن ملكاً له(" فهذا الآن يناقض البينة 
(فإذا)7”' جرينا على النص؛ ففي سقوط القطع ههنا تردد» ولعله يبن" على أن من ادعى 
ملكاًء وأقام البينة عليه» فقال المدعى عليه: (الشهود)”"' استندوا إلى الظاهر» والمشهود له 
يعرف سرًا أن هذا ملكيء فخافوه, فهل يجاب إليه؟ فيه خلاف, فإن قلنا: يجاب إليه؛ 
فيرجع ههنا تمكين السارق من تحليفه» والتوقف إلى خلفه!”» وإنما أسقطنا القطع بدعواه 
الملك؛ لأنا أبعدنا أن تكون يمين المدعى عليه سبباً لإثبات القطع عليه؛ فإنه مهما ادعى 
ذلك؛ لا بد من تحليف المسروق منه» ولو نكل وحلف السارق لسقط عنه؛ فإذا حلف وهو 


مدعى عليه؛ بِعْدَ إيجاب القطع به. فهذا تفصيل ال 


.570/7 إعانة الطالبين: 2331/54 الإقناع للشربيني:‎ 2١57 انظر: منهاج الطالبين:‎ )١( 
ما بين المعقوفين ساقط من (م). وأظن أن الصواب حذفها.‎ )١( 

(؟) انظر: العزيز: .750/١1١‏ 

(5) في (م) : لي. 

(ه) في الأصل : وإذا. 

(5) في (م) : يبتنى. 

(0) في الأصل : للشهود. 

(8) في (م) : حلفه. 


(9) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ 55 ١ه»‏ الوجيز : ”2107/5 التهذيب : 99.1107 "91١‏ العزيز: 50/١١‏ 5. 
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النظر الثالث في الكتاب: في الواجب بالسرقة!'2: 
م 7 00 5 : ش 
والنظر في الغرم» والقطع؛ والحسم” » والتعليق. أما رد العين [أو الغرم]7" فثابت مع 
القطع عند الشافعي -رحمه ا وقال أبو حنيفة: لا ب ثم الواجب القطع من 
التو" ناكرا وأ موف لاطو قاف ا#الوااندي الككن ".كر الوالني ازلا اطع 


اليمين» وفي الكرّة الثانية قطع لعن لكا البتسرى لحترارا هين استعيعاي شن البطش أو 
الاستيعاب لأحد الجانبين» فإنه بمنع الاتكاء على خشبة في المشي» وفي الثالئة يعود إلى قطع 


14 0 ع 
اليد اليسرى» وق الرابعة إلى رجله 0 ١‏ خلافا لآبي حنيفة) فإنه أوجب 2 الكرة الثالئة 


د والمعتمد الحديثء» وقد نقل ذلك» ونقل: ((فإن عاد خامساً ا 3 وقيل: 


)١(‏ في (م) : في السرقة. 

(؟) الحسم: أي القطع. وحسم العرق: قطعه ثم كواه لئلا يسيل دمه. انظر: لسان العرب: .١715/١7‏ 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(:) انظر : الحاوي الكبير : 57/1١‏ *»؛ المهذب : 55/5 5» 2545/8 الوسيط :5 /ه 5 »١‏ الوجيز : »١17/7‏ العزيز 
541/1١ :‏ روضة الطالبين : 8609/17. 

(5) انظر: الحداية شرح البداية: 17/7» المبسوط للسرخسي: ١177/9‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير: ١#19/1؛‏ المهذب:5/ه: 4» الوسيط: 5/5 2١‏ الوجيز: 177/57» التهذيب: 21/9/17 
العزيز: 2557/1١1١‏ روضة الطالبين : 557/107. 

(0) قال ابن حزم: قالوا: واليد في لغة العرب اسم يقع على ما بين المنكب إلى طرف الأصابع؛ وتقع أيضا على 
الكفء وتقع على ما بين الأصابع إلى المرفق» فإنما يلزمنا أقل ما يقع عليه اسم يد؛ لأن اليد محرمة قطعها قبل 
السرقة» ثم جاء النص بقطع اليد» فواجب أن لا يخرج من التحريم المتيقن المتقدم شيءء إلا ما تيقن خروجه, ولا 
يقين إلا في الكفء فلا يجوز قطع أكثر منهاء فالواجب إن سرق العبد أن تقطع أنامله فقط» وهو نصف اليد 
فقط» وإن سرق الحر قطعت يده من الكوع وهو المفصل. المحلى : ."51/١١‏ (بتصرف). وهذا يخالف ما نسبه 
المصنف رحمه الله إلى الظاهرية» وقد أورد ابن حزم هذا القول» ونسبه إلى الخوارج. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 5./1*. 2891 3707 المهذب: 5/5 5 5» الوسيط : 55/54 »١‏ الوجيز : 2175/5 
التهذيب: 9/17 “ىر ”2 العزيز: 4١57-97 541/1١‏ روضة الطالبين : 5659/10. 


.١57/9 المبسوط:‎ .١157/7 انظر: الحداية شرح البداية:‎ )٠١( 
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وقيل: هو قول للشافعي -رحمه الله- في القديم» ولكنه مرجوع عنه» فإن هذه الزيادة شاذة لم 
شط 1 الفافف 1 وقد 


وأما الحسمء فهو غمس محل القطع في الزيت المغلي لتنسدٌ أفواه العروق”'' » واختلف 
الأصحاب في أنه عقوبة واجبة مع القطع حمًا لله أم يتعاطى حقًا للسارق وخوفاً من 
هلاكه؟ منهم من قال: هي عقوبة؛ إذ لم تزل الأئمة يفعلون ذلك» شاء من عليه القطع أو 
أبى. ولو كان من حقهم لفوّض إليهم» وليس للإمام أن يحمل'”' على حسم الدم معالجة, 
والضعف قد يضر به ذلك» وحسم الدم 0 أخرى ممكن. والثاني: وهو الظاهرء أنه 
كو انارق خذاا من ساك وعسنة العرنعة مزق العراية عل قن الإمكان "'.فإن 


قلنا: إنه من حق السارقء» فمؤونته ان ا وإن قلنا إنه من حق الله فمؤونته 


)١(‏ روى أبو داود في سئنه من حديث جابر بن عبد الله رشي الله عنهما قال: (جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فتقال: (اقتلوه)» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» فقال: (اقطعوه)» فقطع, ثم جيء به الثانية» فقال: (اقتلوه)» 
فقالوا: يا رسول الله نما سرق» قال: (اقطعوه)» قال: فقطع, ثم جيء به الثالثة» فقال: (اقتلوه)» فقالوا: يا رسول 
الله إنما سرق» قال: (اقطعوه)» ثم أن به الرابعة» فقال: (اقتلوه)» فقالوا: يا رسول الله إنما سرق» قال: (اقطعوه)» 
فأ به الخامسة؛ فقال: (اقتلوه)» قال: جابر فانطلقنا به فقتلناه» ثم اجتررناه فألقيناه في بمر» ورمينا عليه 
الحجارة). سنن أبي داود: 47/4 »١‏ كتاب الحدود» باب في السارق سرق مرارا: »)44٠١(‏ سنن البيهقي 
الكبرى :/7077» كتاب الحدود» باب السارق يعدو فيسرق ثانيا وثالثا ورابعاء رقم: .)١7١*5(‏ قال ابن حجر 
رحمه الله: وفي إسناده مصعب بن ثابت» وقد قال النسائي: ليس بالقوي؛ وهذا الحديث منكرء ولا أعلم فيه 
حديثا صحيحاً. تلخيص الحبير: 5 /./". 

(9) [؟5١/؟/‏ م]. 

(5) انظر : تماية المطلب : 07١:ل‏ / 854. 

(:) انظر: لسان العرب: .1١54/1١7‏ 

(5) ف (م) : يتحمل. 

)١(‏ في الأصل : معالجة. 

(90)أصحهما: حق للمقطوع. روضة الطالبين : 570/10.انظر: الحاوي الكبير: 7754/١‏ المهذب:7/5 241 
الوسيط: 5 /ه 4 »١‏ الوجيز : 2.17/57 التهذيب: 84/107 العزيز: .”"59/١1١‏ 


(8) في (م) : إن أرادوه. 
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كمؤونة ل 

أما التعليق فمعناه: أن تعلق يده في رقبته» وتترك ثلاثة دا وقد ورد به ا ومن 
الأئمة من لم يصحح ار ومن صححه فلا يوجبه؛ بل يستحب ذلك إن رأى الإمام 
تمكيلاً؛ لقوله تعالى: ( 2 3* 500+ 381120,3)86 د م صر + 5 07006 

فروع: أحدها: من سرق وليس له اليد اليمنى بأن كانت سقطت بآفة سعاوية» قطعنا 
جل اليسرف) وَقَدِرَنَا كانه سرق فاني)7 , 

ولو كانت اليد موجودة حالة السرقة» [8١/7/ظ]‏ ثم قطع قصاصاًء أو سقطت بآفة 


سماوية» فالمذهب أن القطع قد سقط؛ لأن الحق قد تعلق به وتعين فيه» وفات محل القطع: 


| ااانا 


| ااانا 


(١)انظر:‏ الحاوي الكبير: 855/١‏ المهذب: 47/50 4» الوسيط : 55/5 »١‏ الوجيز : 2175/7 التهذيب : 
78/7 العزيز: .7173/١١‏ 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »#55/١*‏ المهذب: 5/5 4» الوسيط : 5/5 »١5‏ الوجيز : 2177/7 التهذيب : 
/رهم» العزيز: 55/١1١‏ ”2 روضة الطالبين : 52/107”. 

() وهو: عن فضالة ابن عبيد قال: (أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق فقطعت يدهء ثم أمر ما فعلقت في 
عنقه). رواه أبو داود : 47/5 »١‏ كتاب الحدود» باب في تعليق يد السارق في عنقه, رقم: »)44١١(‏ الترمذي : 
4 كتاب الحدود» باب ما جاء في تعليق يد السارق» رقم: (5141 ١)؛‏ ابن ماجه: 877/7 » كتاب الحدود 
باب تعليق اليد في العنق» رقم: (/55/1)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر 
بن علي المقدمي عن الحجاج بن أرطاة. الترمذي: 51/5» قال ابن حجر رحمه الله: وحسنه الترمذيء وقال: 
غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن علي المقدمي عن حجاج بن أرطاة» قلت - ابن حجر -: وهما مدلسان» 
وقال النسائي: الحجاج ضعيف ولا يحتج بخبره» قال: هذا بعد أن أخرجه من طريقه. تلخيص الحبير :59/5 . 

(5) قال ابن حجر: قوله وذكر الإمام أن من الأصحاب من ل ير التعليق ولم يصحح الخبر فيه» قلت: هو كما قال لا 
يبلغ درجة الصحيح ولا يقاريها. تلخيص الحبير :59/5. 

(5) سورة المائدة » الآية : (98) . 

(5) انظر: الحاوي الكبير: 5/١‏ #5» المهذب: 55/5 4» الوسيط : 5/5 »١5‏ الوجيز : 217/7 التهذيب : 
7رهم» العزيز: 55/١1١‏ ”2 روضة الطالبين : 55/107”. 

(0) انظر : الحاوي الكبير : »87517/١*‏ المهذب : هله ؛ 4» الوسيط : 4/هه »١ 55-1١‏ الوجيز : 2175/5 
التهذيب : 8/107 العزيز : 55/1١١‏ ”» روضة الطالبين : 5517/107. 
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و عمش زافق الاامو ل :اانا ره ع ا + 


الثاني: لو بادر الجلاد, وقطع اليد اليسرىء, فإن تعمد فعليه القصاصء والقطع باق في 
لبي وإن دهش وغلط'''» نص في الأم على سقوط قطع السرقة!”' كما تقلناه في باب 
الاستيفاء من كتاب ا ونقل الحارث بن سريج النقال : وقيل: اكد [عن 


ع 


عدا | "جن جيزا" تنيت موف والقطع ادف النميد "ات د 


وقد قدمنا التوجيه. وقال أبو إسحاق المروزي: لو سقطت يده اليسرى قبل قطع اليمنى بآفة 


٠١ 0‏ : 
سمعاوية) لا يبعد أن ينزل منزلة غلط الجلاد بقطعد/ ل وهذا حكاه العراقيون عنه وزيفوه» وهو 


ل ا 


: التهذيب‎ 2١75/5 : المهذب : هه 4» الوسيط : 2155/54 الوجيز‎ ,58517/1١ : انظر : الحاوي الكبير‎ )١( 
.5517/107 : روضة الطالبين‎ 2” 55/1١1١ : هم -5م, العزيز‎ 

(؟) انظر: المهذب: 8/5 54» الوسيط : 55/54 »١‏ الوجيز : »١75/7‏ التهذيب : 8/107* العزيز: 2545/١١‏ 
روضة الطالبين : 501/107”. 

(0) في (م) : أو غلطوا. 

(4) انظر : مختصر المزني مع الأم :.//549. 

() انظر ص: 47٠١‏ ومابعده. 

(5) في (م) : حارث بن سريج» قال: وقيل: النقال. 
وهو: الحارث بن سريج النقال » أبو عمر» أصله من خوارزم» روى عن الشافعي مي بالنقال؛ لأنه نقل رسالة 
الشافعي على عبد الرحمن بن مهديء » مات سنة 75؟ه. انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2١١7/7‏ طبقات 
الشافعية: ؟50/7". 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : أن اليد. 

(9) انظر: المهذب: 57/5 5» الوسيط : 55/54 »١‏ الوجيز : »١75/7‏ التهذيب : 8/107* العزيز: 2545/١١‏ 
روضة الطالبين : 501/107”. 

.١ 55/5 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 

)١1١(‏ انظر: المصدر السابق. 
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الثالث: لو كان على يد السارق أصبع زائدة؛ قطعناها ولم نبال. ولو كانت ناقصة 
الأصابع اكتفينا تما ما وجدنا أصبعاً ال وإن م نجد إلا كمًا فوجهان: أحدهما: 
ال ةا الغرض الأظهر التنكيل بقطع المعصم. والثاني: أنه لا يكتفى؛ إذ اليد عبارة 
ف نس امطايقن: العا لوال ادر ا اذا 
الشلاء» فالظاهر المنقول الاكتفاء بما؛ إذ يكتفى بما في القصاص إن رضي بما المستحق؛ إلا 
مقافت رت الدن تقد دس وده لز البعك الس 

الرابع: لو كان على المعصم كفان قطعنا الأصلية, وتركنا الزائدة إن00) 0 فإن 
كان في قطع الأصلية إبانة الزائدة قطعناء ولم نكترث الا 


. وهذا ضعيف. وأما اليد 


وإ" عاد شبناويين وا سين 'الأسليةه قال الأسعاي نوها جما عقن 


١١ : 1‏ ل 
استيفاء الأصلية» ولا مبالاة بالزائدة وإن 5-0 0 تابع)/ 3 واللّه أعلم. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير: ,*76/81١‏ الوسيط : 55/5 »١‏ الوجيز : »١175/7‏ التهذيب : 8865/07» العزيز: 
0١‏ ؟*؛ روضة الطالبين : 8531/377. 

(0) في (م) : فالغرض. 

(") في (م) : أصلها. 

(؛:) الظاهر: الاكتفاء به. الوسيط : 57/5 »١‏ وانظر: الحاوي الكبير: »9"570/81١‏ الوجيز : 2177/5 التهذيب : 
رهم" العزيز: 554/١١‏ 275 روضة الطالبين : 501/10”. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(5) في (م) : إذا. 

(0) انظر:الوسيط: 55/5 ١»الوجيز:‏ 177/7١»ءالتهذيب‏ : 85/17" العزيز : 45/١١‏ ؟عروضة الطالبين : 557/17”. 

(8) انظر المصادر السابقة. 

(5) في (م) : فإن. 

)٠١(‏ ف (م) : وإن استوجباها. 

)١١(‏ اعترض عليه :بأن هذا ليس قول جميع الأصحاب كما يوحي كلامه » بل الذي في التهذيب :قطع إحداهما 
فقط. انظر :مشكل الوسيط :575. وانظر: الوسيط:57/54١»‏ الوجيز:1077/5. التهذيب: 37/5/07 
العزيز: ١‏ 47/1 25 روضة الطالبين: 7”57/17. 
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كتاب قطاع الطريق 
الجناية السادسة الموجبة للحدّ: قطع الطريق: 


والرق.منقة اقطاع الطزيق»: والعقوية الواتجيه""» وحكي تيك" الحقوية: 


النظر الأول: في صفتهم: 
ونقول: [أولة]7' الأصل في الكتاب قوله تعالى: 1 #2590 +#©لكاميي 


3-2606 © جل مي حر له لا روات > © 
©8427 سم © يتك 9702 درو عر د وه هو هي > سر لع ع0 


6" الآية. وتكلم المفسرون في سبب نزولها؛ قال ابن عباس: نزلت في قطاع الطريق 
ناسخة!”' لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العرنيين» وهو أن قوماً من عرينة قدموا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة» فبايعوه على الإسلام؛ والجطزى 1" الف ا 
عليه السلام: ((لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألباتما وأبوالحاء فخرجواء فلما صحوا قتلوا 
راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ واستاقوا الإبل» فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في طلبهم؛ فأ بهم فأمر فقطعت أيديهم وأرجلهم؛ وسعلت”"ا أعينهم . وروى .: وسعرت !"ا 
أعينهم» وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون» وكان الواحد منهم يعض الحجر عطشاً حتى 


انوا) )!7 فريق آيةالكنارية» قال رسول اللفضنيق النضلية ولد [ي]'"" تسيزهاة أن 


(54[)1١/؟/‏ م]. 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(؟) سورة المائدةق» الآية : (**) . 

(4) في (م) : ما يسبحه. 

(5) اجتواه: كرهه. انظر: لسان العرب: 5 .١5//١‏ 

(5) مَمْل العَيْنِ فَقْوُها يقال سُملّث عيئه تُسْمَل إذا قُقِعَتْ بحديدة ُحماةٍ. لسان العرب : .8517/١١‏ 

(0) سمر عينه» كسملها. انظر: لسان العرب: 81/8/5. 

(8) رواه المصنف بالمعنى» وهو مخرج في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ((قدم أناس من عكل أو عرينة 
فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالنما وألبانما فانطلقوا فلما صحوا قتلوا 
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تقتلوا إذا قتلواء أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال» أو تقطع أيديهم وأرجلهم إذا أخذوا المال؛ 

أو يلحق ال بحم إذا ولواء وهو ل ونظر داود إلى ظاهر الآية فخير بين هذه 
١ 3‏ ءِ 

المقوياف” ا وقال مالك رحمه الله: الشاب منهم يقطع, والشيخ ذو الحزم والرأي يقتل» ومن 


ليس له نجدة الشاب ولا رأي الشيوخ كن 

فإذا تمهدت المقدمة فنعود إلى صفاتهم ونقول: المعتبر فيهم صفتان: الشوكة والإقدام في 
مكان يبعد منه غوث الملطاة "2 
امنا التتوكة فده الصا طن انين "ل كزنا ا كن لني قلرة لامعا اننا 


مختلسين يعتمدون الهرب» فليس عليداة) إلا د وننتبه عند هذا ا 


راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار جيء 
بحم فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون)). وهذا لفظ البخاري. 
صحيح البخاري: /١‏ 37)» كتاب الوضوءء باب أبوال الإبل والغنم ومرابضهاء رقم: (571)» وانظر: صحيح 
مسلم: 2١795/‏ كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات» باب حكم المحاربين والمرتدين» رقم : .)١5171(‏ 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(0) في (م) : المطلب. 

() هذا أثر عن ابن عباس-رضي الله عنه- وليس حديثاً للنبي صلى الله عليه وسلم. وهو مخرج في مسند الشافعي: 
*, من كتاب القطع في السرقة وأبواب كثيرة» سنن البيهقي الكبرى: 87/8 5. كتاب الحدودء باب قطاع 
الطريق» رقم: .)١7١3٠0(‏ وقال الشوكاني رحمه الله: في إسناده ابن أبي يحبى» وهو ضعيف جداً لا تقوم بمثله 
الحجة. الدراري المضيئة: 57/١‏ 5 . وانظر: تلخيص الحبير: 4 /77. 

(:) انظر: المحلى: ."117/١١‏ 

(5) لم أجد هذا النقل عن مالك فيما اطلعت عليه من كتب المالكية» وفي مذهبه تفصيل» اختصاره: أن الإمام يجتهد 
فيه بين قتله وصلبه وقطعه من خلاف ونفيه» بحسب ما يراه رادعا فإن قتل تحتم قتله» ولا يجوز العفو عنه فإن 
تاب قبل القدرة عليه» أخذ بحق الآدميين وحقوق الله سوى عقوبة الحرابة» كالشرب والزق» فإنحا تستوق منهء 
والتوبة إنما تسقط حد الحرابة فقط. انظر: المدونة الكبرى:5 3/6/١‏ 3, الكافي : 8مرهء أسهل المدارك:55/8١.‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير : *١/560*؛‏ الوسيط : 5“5/54١2ء‏ الوجيز : 5//ا7١,‏ العزيز : 2559/١١‏ روضة 
الطالبين:07/”. 

(0) خلس الشيء: استلبه في كْزة ومخاتلة. انظر: لسان العرب: 50/5» مختار الصحاح:/1/. 

(8) كذا في النسختين : ولعل الصواب : عليهم. 
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أحدها: أن النسوة إن قطعن الطريق فحكمهن حكم الرجال' '» وقال أبو حنيفة: لا 
جد علوو ل لرقزويق نه زه العا ةراعد اشع عن او 

الغاني: أن رفع السلاح غير مشروط؛ وإن كان الغالب أن قطاع الطريق يشهرون 
لتاقت رك الو امكو ولك واللطب واتضرف كيك الكت ".عضيل النه بدا .. 

الغالث: أن العدد غير مشروطء فلو استقاكت واحد بمقاومة واحد وقهره. أو م جمع 
نفضل قوته”)» فهو قاطع طريق”'» وكان ينقدح في الرأي أن يقال: المسافر الواحد مضيع 
ماله» فينبغي أن يستظهر بالرفقة» وهم ينزلون منزلة محرز 0 وآخذ المال المضيع لا 
عقوكةا علفة ولكقى اتنشتالطتر ف على 01 الواندية القو إذاسنائر لقيو" "ولتي 
ل [5١/7؟/ظ]‏ حكم القطاع؛ ومال الإمام إلى تقرير هذا الإشكالء وقال: 


الرأي عندي اتباع الاعتياد» وأخذ طرف من لمعتاد بحيث يعد منعة على الجملة» فإن يد 


الياقاف لا تفل لحري | "" انتوم لدووك: "'" عزىالطريو واننا فيد مين 


.”5 ”ءروضة الطالبين:5/1‎ 49/١ ١ الوجيز: 210177/97 العزيز:‎ »١ 517/5 "»الوسيط:‎ 50/1١: انظر:الحاوي الكبير‎ )١( 
في (م) : ونذكر عند هذه أموراً.‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط: 57/5 2١‏ الوجيز: 11177/7» التهذيب: ١1/307‏ 6» العزيز: 2550/١١‏ روضة الطالبين: 5/17 "". 
(5) انظر: المبسوط للسرخسي: 2١97/9‏ بدائع الصنائع: 241/17 الدر المختار: .١١17/4‏ 

(5) في (م) : بالكف. 

(5) انظر: الوسيط: 2١57/5‏ الوجيز: »١717/7‏ التهذيب:7/ ٠ ١‏ 4» العزيز: 2750/1١‏ روضة الطالبين:6/1"”. 
(0) في (م) : أو قهر. 

(4) في (م) : قوة. 

(9)انظر: الوسيط: 57/5 2١‏ الوجيز: 21717/7 التهذيب:7/ ٠ ١‏ 5» العزيز: 2750/1١ ١‏ روضة الطالبين:55/17"". 

)٠١(‏ ف (م) : لماله. 

)1١١(‏ في الأصل : فهو. 

)1١(‏ في الأصل : والمتغلب. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 


.١ 551 العُرام» كغراب: الشراسة والأذي. انظر: القاموس المحيط:‎ )١5( 
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لدبي" 00 

الرابع: لو هجم على الرفاق قوم يستقل الرفاق بدفعهم من غير ضرر فاستسلمواء 
فهم المضيعون, ولا يثبت حكم القطاع للآخذين, فإنهم لم يستولوا بشوكتهم, فإن علموا أنهم 
لا يقاومون فاتحزمواء أو تركوا الأموال» فهم قطاء 7" . 

وإن تحضوا للدفع وكانوا في محل المقاومة» وشمّر أولكك!”'' (في القصد)7”'. وأصاب كل فريق 
من صاحبه أخذاً وقتلآً» ثم انكف الفريقان من غير ظفر من أحد الجانبين» فما جرى من 


قتل الظالمين» وأخذهم المال إن اتفق شيء منهء فهل له حكم قطع”'' الطريق؟ فيه تردد من 
حيث أنمم ما كانوا أصحاب ضعف بالإضافة إلى الرفقة» ولا أصحاب غلبة» والحرب 
نبجال" "يكال الأشناف وزقان [] "متك افايفان» مرخ عي نم الطريق ع 
الجملة» وإنما الرفقة بكثرتهم مجانم" حراقة افرط ركان افد كوت كارا أ هامر 
معاملة قطاع الطريق» وهو 0 ل 

فأما الصفة الثانية: وهو (الإقدام)!' '' عند تعذر الغوث, فنعني به أن يكون ذلك في 


الطريق البعيدة من البلاد التي بما الاستغاثة وهذا عادة القطاع؛ (يترصدون)!"'' المكامن 


)١(‏ في (م) : الجمع. 

(؟) انظر: نحاية المطلب : 117:ل/98» الوسيط : 517/4 .١‏ 

(؟) انظر: الوسيط : 57/5 2١‏ الوجيز : 17/9 »١77‏ العزيز: 2550/1١1١‏ روضة الطالبين : 514/17". 
(5) [55١/؟/‏ م]. 

(ه) في الأصل : لقصد. 

(5) في (م) : في قطع. 

(0) ف (م) : شجال. 

(8) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(9) في (م) : بكوتهم صادفوا . 

."514/17 : روضة الطالبين‎ 2550/1١1١ العزيز:‎ »١0717/7 : الوجيز‎ »١ 57/5 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 
ف الأصل : الإمداد.‎ )١1١( 

9؟١١)‏ في الأصل : يرصدون. 
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والفرص» ويبرزون ويفزعون عن (القهر)''' والأخذ عالمين بأن الغوث لا يلحقهم إلا وقد 
أخذوا وبعدوا عن محل الأخذء فأما ما يجري على أطراف العمران ويد السلطان بما قاهرة» 
فالأعتماد فيها على الاختلاش والمرب» لا على الشوكة»«فلا حك .لمم إلا التعزي 17" 


نعم لو فترت” قوة السلطان في البلاد» وثار ذوو العرامات» فلهم حكم قطاع الطريق 


عند الشافعى رحمه الله» فليس في العمران ما ينافي 005 


فأما إذا دخلوا في وقت قوة السلطان دار إنسان ليلاً بالمشاعل كايو 0006 


على أهل الدار» فمنعوهم من الاستغاثة حتى قضوا أوطارهم متلثمين لا يعرفون» وتفرقوا 
وتواروا بحيث يدركون» فقد اختلف فيه الأصحابء فقال قائلون: هم قطاع الطريق؛ لأنهم 


تمجموا بالقوة والشوكة» وحسموا طريق (الغوث)!"'» فصار ذلك كالحسم بالتباعد. ومنهم من 
فالا حي مسن لان 3 لتراييه: را اتيس لين اتوي نوزانا ترايت قلي لاعشا 
والقوزي ١‏ أ وكان تمل أن تقال إل : بلول لكا انارق عن ل 
ولكن لم يقل هذا لمان 7 


)١(‏ في الأصل : المدهم. 

)١١(‏ انظر: الحاوي الكبير : 5.7/1" ,951١‏ الوسيط : 57/5 »١‏ الوجيز : »٠1717/7‏ التهذيب : ١٠ ١/7‏ 5» العزيز: 
١1»؛‏ روضة الطالبين : 955/17 56"؟. 

(©) في (م) : قرب. 

(5) انظر:الأم »,5١11/:‏ الوسيط : 2١47/5‏ الوجيز : 10717/7» العزيز : »551/1١‏ روضة الطالبين : 5/107 5"”. 

(5) في (م) : على مكابرة. 

(5) في (م) : وتجهمواز 

(0) في الأصل : الصوب. 

(4) في (م) : كان. 

(9) انظر: الوسيط : 47/4 »١‏ الوجيز : 210717/7 العزيز : ١551/1؛‏ روضة الطالبين : 0ه ""”. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

."" روضة الطالبين : 1ه‎ »557/١١ العزيز:‎ 2١ 517/5 : انظر: الوسيط‎ )١1١( 
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النظر الثاني: في بيان العقوبة الواجبة على قطاع الطريق: 

وعتزج 0 النظر في جرائمهم الموجبة» فمن اقتصر منهم على أخذ ربع دينار» قطعت يده 
اليمنى ورجله اليسرى, وكلاهما عقوبة واحدة مغلظة لتفاحش الجريمة» ولا فرق بين أن يكون 
النصاب لواحد أو لجميع الرفقة كما في باب السرقة» لا يفرق بين المشترك والخالص مهما 


(0) 


اتحد الحرز. وقال ابن خيران ' : لا 00 النصاب؛ بل يضعف القطع بأد أي قدر 


كان» وهو مزيف بادتنا (4) 5 
ومن اقتصر على القتل المجرد, ولم يأخذ مالاً قتل» ولم يزدا” بالحراب تغليظ في القتل إلا 
لووك "ونان اس معان ساني الو الافف ان لحي | فيه 


ل وى 1 ؛ 5 
تعزير . وقال أبو حنيفة: هو شريك مع الآخرين 


وإن جمع بين الأخذ للمال والقتل» فالمذهب المشهور» وهو المروي عن ابن عباسء أنا لا 


)0500( 0 


)١(‏ في (م) : وعر بحم. 

)١(‏ الحسين بن صالح بن خيران» أبو علي البغدادي؛ ولي القضاء فلم يتقلده. من مؤلفاته. سمط الفوائد» والتنقيح» توق 
سنة : ٠٠8هه‏ وقيل: ١١9ه.‏ انظر: طبقات الشافعية الكبرى: 2517/١/9‏ طبقات الشافعية: 957/7. 

(؟) في (م) : لايسقط. 

(:) انظر: الحاوي الكبير:51/1*» المهذب:5/5: 5» الوسيط: 517/5 2١‏ الوجيز:10717/7» التهذيب:501/107» 
العزيز: 57/١1١‏ 5» روضة الطالبين : 17/ه"5. 

(5) في (م) : يرد. 

)١(‏ انظر : الحاوي الكبير : 7١/لمه*.‏ 855 المهذب : ه/.ه4. الوسيط : 25/8/54 الوجيز : ؟/لا/ااء 
التهذيب : ٠.١/17‏ 4. العزيز : 57/١١‏ 25 روضة الطالبين : 37ره5*-855. 

(0) في الأصل : الإرهاب. 

(8) في (م) : رد الآخرين. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 59/1١‏ 8» المهذب:8/5: 5» الوسيط: 5/8/5 2١‏ الوجيز: 210717/5 التهذيب:400/107» 
العزيز: 2557/١١‏ روضة الطالبين : 17/ه”. 

)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

)1١(‏ في (م) : حياتهم. 

(؟١)‏ انظر: المبسوط للسرخسي: 2١9//5‏ شرح فتح القدير: ه/.59» الدر المختار: .١١5/4‏ 
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للف 1" الح فتن 6ض زر( ويصنلية ويكتون لصنل ررادة عكيل 
أجل الأختولاه ذا نمل وكهبب أنو لطن" من شلمة ال رياد قطع يد ترجه 
لأخذم ويقتل لقتله» ويصلب لجمعه بينهما. وذكر صاحب التقريب قولاً آخري وهو أنه إن 


أخذ ان مع القتل قطع, وقتل» وم يصلب» وإن أخذ ما دون النصاب قتل» 026 5 


الل لأغيد نا ئذزق التضباب ف كذ اللنقك' أبنت والوسونان فيد انحن متهي 
الشافعى. 


وقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار» إن أحبٌ قتل وصلبء ولم يقطع, وإن أحبٌ قطع وقتل 
لاش ا رانو و" الاتروبون اللقه و قيلي 

ثم إذا جمعنا بين القتل والصلبء فالمذهب الصحيح أنه يقتل على الأرضء ثم يصلب 
قتيلة”» وحكى الشافعي0 من مذهب [الغيرء وكأنه يشعر ارتضاء به:]( أنه يصلب حيّاء 


ويقئل 0000 فقال الأصحاب: هذا أيضاً قول له» والصحيح هو الذول7". 


() في (م) : ولا. 

)١(‏ محمد بن المفضل بن سلمة » أبو الطيب وقيل أبو عمر الوصيفى» ممع إبراهيم بن أبى الليث وأحمد بن يونس 
وغيرهماء روى عنه عبد الله بن محمد بن جعفر بن شاذان وأبو سهل بن زياد وغيرهماء وكان ثقة» توق سنة: 
“هه وقيل: ١91١ه.انظر:‏ تاريخ بغداد:57/7 2١‏ طبقات الشافعية: 2٠١5/7‏ تمذيب الأسماء: 575/5. 

(؟) انظر:نحاية المطلب :117:ل/53» الحاوي الكبير: 5/١‏ ه*» الوسيط : 5/5 2١‏ الوجيز : ؟1717/7١»‏ التهذيب : 
/ا/٠ 4٠‏ العزيز: 54/1١١‏ 55» روضة الطالبين : 17/ه55-5"؟. 

(:) [>ذ١/؟/‏ م]. 

(5) في (م) : وإليه. 

(5) انظر: الجامع الصغير: 253٠6٠‏ المبسوط للسرخسي: .١95/9‏ 

(0) انظر : الحاوي الكبير : *١/لاه*-كره8,‏ المهذب : ه/.ه4» الوسيط : 2١58/54‏ الوجيز : ؟/لا/ااء 
التهذيب : ١٠7/107‏ 6» العزيز : 5/١1١‏ 55»؛ روضة الطالبين : 5/17”. 

(0) في (م) : وحكى الشيخ. 

(9) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

.١هكلك‎ : الأم‎ )٠١( 


)١١(‏ انظر : الحاوي الكبير : ١/لاه*-ممره8,‏ المهذب : ه/.ه4» الوسيط : 2١58/5‏ الوجيز : 5//ا/ا1اء 
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فإن قلنا: بالآخر''» ففي كيفية قتله بعد الصلب وجهان: أحدهما: أنه يترك حتى يموت 
جوعاً وعطشاً. وهذا بعيد [/01١/7/ظ]‏ والثاني: أنه يقصد مقتله بحديدة مذففة» وهو 
للرنة 


لافيت ان يدا 

ثم إذا قتل مصلوباً أو صلب مقتولاً» فكم يترك على الف "ان فيه قولان: أحدهما: أنه 
لا يترك أكثر من ثلاثة أيام, فقدا) حصل التنكيل بهء فيصان عن التفتت والنقن. والثانى: 
أله ور قا على يفيف" :قال اليد لاق ممق يقل :ماقف ووب [رك ليزن 
الصليب اسم الودك/'أ» والاصطلاب إخراج الودك» وسميت تلك الخشبة صليباً لسيلان 
الصليب عليها في المعو”"؛ لقرله: ([ 2262م ©8605 2 >0 د 2 


004 
التفريع: إن قلنا: لا يزاد على ثلاثة, فلو كان يتعرض للنتن قبله» فهل يستنزل» فعلى 


11 5 2 
ا ا وإن قلنا: ان يترك حتى يتهرى فقد قال الصيدلانى: يقتل على الأرض حيا 


التهذيب : ١5/7‏ 4» العزيز : 54/١1١‏ 255 روضة الطالبين : 8/1. 

)١(‏ في (م) : بالأخير. 

(؟) انظر: الجامع الصغير: 27٠٠‏ البحر الرائق : 74-1/9/0. 

(©) ف (م) : الصلب. 

(5) في (م) : وقد. 

(5)أصحهما : ثلاثاً . انظر: الحاوي الكبير: 8/1١‏ ه*» المهذب:ه/.ه4» الوسيط: 5/8/5 2١‏ الوجيز: 2311/1/5 
التهذيب:177/؟ ٠‏ 5» العزيز: »557/1١1١‏ روضة الطالبين : 5/1". 

(5) بياض في (م). 

(0) الودك: دسم اللحم؛ ودهنه الذي يستخرج منه. انظر: لسان العرب: »5.09/١١‏ مختار الصحاح: /79. 

(8) انظر: لسان العرب: ١//57ه-059.‏ 

(9) سورة المائدة» الآية : (38) . 

)٠١(‏ قال الجويني : وفي القلب منه شئ ؛ فإنٍ لم أرهذا لغيره . نحاية المطلب:117:ل/١٠٠٠4‏ وانظر: روضة الطالبين: 
م 


.2 0 التهذيب:7/107‎ »١ 5// 5 أصحهما: نعم. روضة الطالبين:17/”. وانظر: المهذب:ه/١ا ه24 الوسيط:‎ )١ 1١) 
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حي ويضلى عليه يعد الغسل ثم يضلب» ولا شبيل إل ترك الضلاة على كل خال/', خلافً 
1 0000 

فإن قلنا: يستنزل قبل النقن والتفرق» فيمكن تأخير الصلاة إلى الاستنزال» فيسلم على 
وان تاقرو ولك وواافيرة ىق مقاب الاين 

فإن فرّع مفرّع على أنه يقتل بعد الصلب وقال: يترك حتى يتهرى تعذر غسله والصلاة 


عليه» ويبعد جمع عظامه لأجل الصلدة0” . 


حدمي © > ©2 2372 8 06 فهل النفي عقوبة مقصودة؟ قلنا: للأصحاب مسلكان: 


منهم من قال: معناه: يقام الحد عليهم إن صودفوا"'» فإن هربوا يشردوا في البلاد باتباع/*) 
أعوان السلطان إياهم لطلبهم؛ ولإقامة الحد أو التعزير عليهم إذا كانوا اقتصروا على الإرعاب» 
فيحصل نفيهم بحذا الطريق. هذا هو الصحيح الذي ذكره ل ومن الأصحاب من 
قال: النفي عقوبة مقصودة على من لم يقتل؛ ول يأخذ المال» ولكن هيّب وخوف» وأدلى 
بالقوة» فإذا ظفرنا بحم نفيناهم عن بلادهمء وإذا عيّن لمم الإمام صوباًء لم يكن لمم الحيد 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

.55/177 : روضة الطالبين‎ 2555/1١1١ العزيز:‎ ».5 ١7/107 : التهذيب‎ »١ 5/8/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) انظر: الجامع الصغير: »*"6٠‏ المبسوط للسرخسي: .١95/9‏ 

(4) انظر: الحاوي الكبير:*١/مه"»‏ الوسيط: 56/5 2.١‏ الوجيز: 2.10717/57 التهذيب:7/07 25١‏ العزيز: 2017/١1‏ 
روضة الطالبين : 555/17. 

(5) انظر: العزيز: 57/1١1١‏ ؟ءروضة الطالبين : 55/10"”. 

(5) سورة المائدق الآية : (**) . 

(0) في (م) : أو صودفوا. 

(8) في (م) : باعباع. 

(9) انظر: المهذب: 5١/5‏ 4» الوسيط : 58/5 2١‏ الوجيز : 10717/9» العزيز: 51/١١‏ ؟. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


00 


عنهة 
ثم هؤلاء اختلفوا؛ منهم من قال: ينفيهم الإمام إلى بلدة ويعزرهم بما إما ضرباً وإما حبسا. 


ومنهم من قال بالاقتصار على النفي. ثم قالوا: لا ينبغي أن يزيد النفي والحبس على سنة؛ بل 


ع سًَ : 0 
ينبغي أن يقصر عنه؛ فإن التغريب!'' سنة (موجب)'" حدّاء وهذا 0 . 


وهذا كلام مخبط» فإنه إن كان تعزيراً فللإمام في التعزير أن ينفي إذا رأى ذلكء وله أن يترك 
ما و ا 

فإن ل نجوز التبديل فقد جعل هذا حدّاء وهو محال. وإن جوزوا التبديل والترك؛ فما زادوا 
على ما قاله الآخرون. وإنما الصحيح أن معنى النفي اتباعهم إذا هربوا؛ بخلاف سائر الحدود, 
فإن الحاربين7'' منها لا يتبعون”'' كما سبق» وهؤلاء لولم يتبعوا لقار” منهم فساد في 


الأرض 


النظر الغالث7 "ا من الكتاب: في حكم هذه العقوبة: 
والغرض ذكر حكمين: أحدهما: أن هذه العقوبة تؤثر فيها التوبة قبل الظفر؛ قال الله 


."55/17 : روضة الطالبين‎ 2555/1١1١ العزيز:‎ »١177 17/5” : الوجيز‎ 2١ 5/8/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 
(؟) في (م) : التعزير.‎ 

(؟) في الأصل : يوجب. 

(:) انظر: الوسيط : 2١58/5‏ العزيز: 2557/1١1١‏ روضة الطالبين : 17/*-/51". 

(5) انظر: العزيز: 2555/1١1١‏ روضة الطالبين : 55/10"”. 

(5) في (م) : فيها. 

(0) في (م) : تبتع. 

(8) في (م) : لبان. 

(9) انظر:تحاية المطلب :110:ل/١٠1-١1١٠»‏ العزيز: .751/1١1١‏ 

/5/1١9107[)١(‏ م]. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


تعالى: ( ١590‏ حجري حر له ب وجح دمج بير ورج وك >> لا د © 11205 
2< لك 2 ٠9؟90‏ .يون © ل << 2 5ه © دن عم ات 
2 14 فقال الأئمة: يتعلق بمذه الجريمة قطع اليد والرجل» وتحتم القتل» والصلبء» أما 
الصلب وتحتم القتل فيسقط بالتوبة» وأما قطع الرجل فكذلك”"'» وفي قطع اليد وجهان. 
ومن قال: لا يسقطء قال: هذا القدر يجب فعله لكونه سرقة. والصحيح أن الجميع ساقطء 
فليس هذا صورة السرقة» والقوزة اموي 7 يدل على ذلك أنه لو عاد ثانياً قطعنا رجله 
اليمنى ويده اليسرىء ولو فقدهما أولاً عدلنا إلى الموجود» ولو وجدنا رجله اليسرى دون يده 
اليمنى» قال العراقيون: يقتصر ولا تقطع يده اليسرى ولا رجله اليمنى؛ لأنمما كالعضو الواحدء 
وقد قدرنا على بعضه» فصار كاليد الناقصة الأصابع يكتفى كا من ا 

فأما التوبة بعد الظفرء فقد أجرى الأصحاب فيها قولين في هذه (العقوبة)!” 2 وفي عقوبة 
الزنا والشرب وكل حد لله تعالى» أحدهما: أنه لا يؤثر؛ لأن الله تعالى قيد التوبة بما قبل 
الظفر. والثاني: أنه يسقط؛ لأنه قيد ههنا وأطلق في باب السرقة» فقال: 

110 مدمه© 36‏ 2[165كت» هيبو« 02 5ن 
><5 0006© ته لح © 2 اولك 14 فإن قال قائل: لم يتعرض 


إلا للمغفرة؛ قلنا: وفي آية قطع الطريق [عند]!" ذكر التوبة أيضاً لم يتعرض إلا للمغفرة» فلا 


. سورة المائدة الآية : (5؟)‎ )١( 

(؟) انظر: الحاوي الكبير:910/9*, المهذب:ه/8ه 4» الوسيط: 2159/54 الوجيز: 2107/8/5 التهذيب:407/107» 
5 العزيز: 2750/١11١‏ ١5”ء‏ روضة الطالبين : 5017//17”. 

(9) انظر: الحاوي الكبير:١1/١17/1؟,»‏ المهذب: /8*ه4» الوسيط: 2١59/5‏ الوجيز: 2178/57 التهذيب:5/17 250 
العزيز: »7551/١1١‏ روضة الطالبين : 1//17". 

(5) انظر: الوسيط : 53/5 ١‏ العزيز: .5531/11١‏ 

(5) في الأصل : العقوبات. 

(5) سورة المائدة» الآية : (59) . 

(0) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


0 2 قال القاضي: مجرد التوبة قبل الظفر مقبولة» فإن الغالب أنه لا ينفك عن حقيقة) 


وأما بعد الظفر يظهر كوتما من الهيبة» فلا بد من الاستبراء مع ذلك أخذاً من قوله تعالى: لإ 
9825010466 كتالح 4 وم يتعرض لإصلاح الحال في التوبة قبل الظفر. وهذا 


لس من المعنى وظاهر القرآن» ولكن التفريع عليه عسير» فإنه إن حبس إلى الاستبراء 


١ 


ثم ينقدح تردد في أن صلاحه يعتبر مطلقاًء أو في مثل هذه الجناية؟ وعلى الجملة 
[4١/7/ظ]‏ إذا سلك مسلك النفي» وظهر ذلك من قرائن حالاته» انقدح أن لا يقام 


عليه ان 


الحكم الثاني: أن القتل قد ازدحم عليه حق الله ولأجله تحتم, وحق القتيل [فإنه]!؟) 


معصوم لا محالة, ولا يحب القتل على احارب إذا رع خطاً أو شبه ا 


١ 5 2 4 2‏ ع 
وإذا كان عمداء وصادف كفوًا 007 ١‏ وللشافعى رمه الله قولان قُ أن هذا القتل 
حق الله أم يتنترك فيه حق الله وحق الآدمي, والقولان مستخرجان من مسائل الشافعي رحمه 


64 7 
.  . الله‎ 


ويتفرع عليه أنه لو قتل من لا يكافئه من ذمي أو عبد أو ابنه, فإن قلنا: الواجب حدَّء 


.817/10 : روضة الطالبين‎ 2556/١١ العزيز:‎ »١ 59/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(؟) انظر: تماية المطلب : 117:ل/*١1١.‏ 

(4) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر: المهذب: 5/. 5 4» الوسيط : 2١49/5‏ روضة الطالبين : 54/317". 

(5) انظر: المهذب: ه/. ه 4» الوسيط : 53/5 »١‏ الوجيز : 178/5» التهذيب : 5/7 ١٠‏ 4» العزيز: .757/11١‏ 
(0) لعله يقصد بذلك الإملاءات» وهي متفرقة بين كتب أصحاب الشافعي. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


١ 
استوى» وإن قلنا: فيه حق القصاص ا 000 ا‎ 


ولو قئل عبد نفسه. قال القاضي: يخرج على القولين» وقال الصيدلاي: وإن قلنا [إنه 


حد 71 يجب عليه في عبد نفسه؛ لأنه مملوك لهء ولا يضلح أن يكون خصما”" ذايا عن 


ذا 
اس ولعل القاضي يخصص ذلك بما لو كان مكاتباً أو مستأجراً للرفقة» أو مأذوناً في 
الذب عنهم: فقتله السيد وهو لا يشعر أنه عبده؛ فإنه إن لم يكن اقتصاص لم يكن له أن 
يكاند!" التبيد يتفعهة أولة"ييسد أنبيقبت: له«ذلك أيضا ولذلك يخ ا 


وإورل" ساف :فإن قلناة مض خدق الله سقط نح وق الدم ذا" دية لبق رقن إن 


66 


01000 
ية : 


وكذلك إذا قتل جمعا» فإن جعل حدًا اكتفى به» وإن أثبت حق الآدمى قتل على التحة: 
00 


قلنا: له الحق فله الد 


بواحد» خرجت له القرعة) وللآخرين الدية 


وكذلك لو عفا الولي على مال» فإن قلنا: لا حق له» فلا معنى لعفوه. وإِن قلنا: له حق» 


ثبتت له الدية» واستوق القتل حدّاء وهو بمثابة مرتد إن استوجب القصاص فعفي عنه على 


)١(‏ انظر: الوسيط: 55/5 »١‏ الوجيز : 217/7 التهذيب:/7/؛ ٠‏ 5» العزيز: 2577/1١ ١‏ روضة الطالبين:59/177". 
(؟) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

() اق (م) : وذ يلح لآن يكون خصها علية. 

(5) في (م) : الرفق. 

(5) انظر: الوسيط : 53/5 »١‏ العزيز: 2557/١١‏ روضة الطالبين : 579/107. 

() في (م) : يكادح. 

(0) انظر : تماية المطلب : /11:ل/1١٠١.‏ 

(8) في (م) : ما إذا. 

(5) في (م) : ولا. 

)٠١0(‏ [54١/؟/‏ م]. 

.559/3177 : روضة الطالبين‎ 2577/1١1١ العزيز:‎ »١178/7 : الوجيز‎ »١٠ 5١/5 : انظر: الوسيط‎ )١١( 


(؟١)انظر:‏ الوسيط : 50/5 »١‏ الوجيز : 217/7 العزيز: »27”7/١١‏ روضة الطالبين : 559/17. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


مال فقتل حداً وكأنه ارتكب موجبين للقتل» أحدهما: الجناية على حق الله. والثاني: الجناية 
على حق لقي 

ولو تاب قبل الظفر وسقطء تحتم حق الله» ففي بقاء القصاص وجهان: أحدهما: أنه يبقى 
بكل حال» والساقط هو التحتم. والثاني: أنه يسقط بناءً على أنه محض حق الله تعالى» فهو 
كموته. والوجه القطع بوجود الحقين جميعاًء فإن الجمع بينهما واجب ما أمكنء فإن تمحض 
أحدهما بتوبة ا نمحارب أو بعفو ولي الدم» سلم الآخر عن الزحمة» فيستوق» فأما إسقاط 
لاض لاط ره لي 

فروع: أحدها: [إذا]7" جرح في الحراب7”» فسرى بعد انقضاء الحرب» فالقتل محتوم» 
ولقد تائيه لحرن افر و بعده» فالتحتم الف نر الال الو 

ولو جرح عضو" في الحراب لاقصاص فيه كالجائفة» فلا يجرح بسبب جرحه 

وإن قطع عضواً فيه القصاص استوفي» وهل يتحتم كما يتحتم القتل أم لا يتحتم كما لا 
يتحتم استيفاء الأموال وتغريمها؟ حاصل المذهب [فيه]” '' ثلاثة أقوال: أحدها: أنه يتحتم 
كالقتل» فإن الطرف في معنى النفس في اشتماله على حق الله؛ بخلاف المال. والثاي: أنه لا 
يتحتم؛ لأن النفس تستوق حداء والطرف لا يستوق حدًا. والغالث: الفرق بين قطع الأذن 
والعين» وبين قطع الأطراف الأربعة» فإنما تستوى حدًا في السرقة وقطع الطريق» فضاهى 


)9000( 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

.555/1 : الوجيز : 2178/7 روضة الطالبين‎ 216٠/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(8) في (م) : في دار الحرب. 

(5) في (م) : شرى. 

(5) انظر: الوسيط : 2١50/5‏ الوجيز : 17/7» العزيز: 514/1١‏ روضة الطالبين : 89/197. 

(0) في (م) : حضراً. 

(8) في (م) : حركة. 

(9) انظر: المهذدب: 5.0/5 4» الوسيط : 2١50/5‏ الوجيز : 2178/5 العزيز: 2755/1١ ١‏ روضة الطالبين:579/10. 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


الغابي: نوالي ع" قطع اليد والرجل ني حق المحاربء ولا نمهله ليندمل القطع الأول؛ 
وليس كما لو استحقت يسراه في القصاصء وعناه في السرقة» فإنا نقدم القصاصء وتمهله 
ريثما يندمل؛ لأن الموالاة قد تقتل» وهما عقوبتان» وقطع العضوين في حق المحارب عقوبة 
واحدة» فلو استحقت يمينه قصاصا فحارب» فتقطع بمينه للقصاص تقديماً لحق الآدمي, 


3 1 000 4 
ونقدر (كأتما)» ' فاتت» ونكتفي بقطع الرجل اليسرى عن الحد . 


وهل تمهلهل”' بعد قطع اليد؟ فعلى وجهين: أحدهما: أنه يمهل؛ لأنمما قطعان عن جهتين, 
فصار كقطع القصاص و«السرقة في عضوين. والثاني: أنه لا بمهل» وهو الصا" لأن الموالاة 
بين القطعين مستحق مع القطعين» فإن فات أحد القطعين» فيبقى استحقاق لموالاة7" . 

فإن قيل: رددتم القول في أن الرّكاة والديون إذا ازدحمت7' على التركة أيهما يقدم؟ 
وقطعتم بتقديم حق القصاص على حد السرقة وقطع الطريق» فما الفرق؟ قلنا: الفرق أن حق 
الله تعالى من الحدود متعرض للسقوط بالشبهات الخفية» حتى يسقط بالرجوع عن الإقرار» 
وحق القصاص لا يسقط بهء وأما حقوق الله تعالى في الأموال» لا تسقط بالشبهات؛ ولأن 
مصرف الركوات الآدميون» فلم يكن فيا د تعالى» وانضم إليه تأكده؛ بخلاف 


)١(‏ الأظهر: لا يتحتم» انظر: المهذب: 45./5» الوسيط : »١٠5١/4‏ الوجيز : 217/7 العزيز: 2514/١١‏ روضة 
الطالبين : 559/317. 

)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في الأصل : كأنه. 

(:) انظر: الوسيط : 2١50/5‏ الوجيز : 17/7» العزيز: »27”5/1١١‏ روضة الطالبين : 10/./107”. 

(5) في (م) : بمهل. 

() في (م) : الأصل. 

(0) انظر: الوسيط : 2١5٠/5‏ الوجيز : »١17/7‏ العزيز: 2555/1١1١‏ روضة الطالبين : 0/./17”. 

(8) في (م) : اجتمعت. 
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كتاب البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-كتاب قطاع الطريق 


رياه لياف تباط" سيقن فعاض "ارقت عل الستسن ولد الذي والبرفه زف 
عجن للايفال توتو إل اتدل لواو 
الثالث: [79١/7/ظ]‏ إذا اجتمعت عقوبات الآدميين كحد القذف. وقطع الطرف» 


000 قصاصاًء نظرء فإن ازدحم الطالبون فالوفاء بالجميع ممكنء فيقدم الجلد, ثم 


القطع, ثم القعل. ولكن لا يبادرل' القطع عقيب الجلد إن كان مستحق القتل غائباً فإنه 
رما يذففه الموالاة» فيضيع حقهء وكذلك إن كان حاضراًء واحتمل أن يموت بالموالاة قبل 
اتفاق القتل 07 . 

فإن قال مستحق القتل: إن كان ترك الموالاة لحقي فبادرواء فأنا أجوز ذلكء وأبادر إن 
بقي استيفاء النفس. فإن علم أن النفس لا تفيض على الفور» فيجب التعجيل؛ إذ لا معنى 
للإمهال وتأخير الحق والنفس مستوفاة بكل حال7". 

وإن أمكن الموت فعلى وجهين: أحدهما: أنه بمهل؟؛ لأنه رما يموت أو يبدو له أن يعفو 
عن النفس» فتفيض النفس هدراً. والثافي: أنا نعجل؛ إذ تأخير حق الإنسان ومدافعته بناء 
على ديقي ال ا 


فأما إذا لم يزدحموا على الطلب؛ بل أخر بعضهمء فإن كان المؤخر مستحق 7 النفس فلا 


)١(‏ في (م) : سقط. 

(؟)انظر : تحاية المطلب : 117:ل/5١٠١.‏ 

(5) [59١/؟/‏ م]. 

(5) في (م) : يتأفر. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: "3777/1١‏ الوسيط: 2١5١/5‏ الوجيز: 2107/8/57 التهذيب:7/ه ١‏ 4» العزيز: 27517/١١‏ 
روضة الطالبين : 1/1/17”. 

(5) انظر: الحاوي الكبير :5/1 /31"»الوسيط: ١/5‏ ه ١‏ »الوجيز : ١778/5‏ »العزيز: 77/1١ ١‏ ءروضة الطالبين:5030/1//1717. 

(0) بياض في الأصل. 

(8) والأظهر: الأول. العزيز: .77/1١١‏ وانظر: الوسيط: 2١5١/5‏ الوجيز: 2١17/7‏ روضة الطالبين: 10/1/17”. 


(5) في (م) : يستحق. 
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ضير”'» ونقدم الجلدء وبمهل ثم يقطعء وإن كان المؤخر (مستحق)(" الطرف مثلاًء فلا سبيل 
إلى إجباره على العفو أو التعجيل؛ ولا إلى تسليط7' مستحق النفس على تفويت الطرف 
بالقعل» ولا سبيل إلى تأخيرهء ويؤدي ذلك إلى أن مستحق الطرف يدفع حق القتل7) متى 
شاء إلى غير نحاية» ولكنه لا بد منه» وكان يحتمل أن يسلط صاحب النفسء» ويقال لصاحب 
الطرف: إن شئت فبادر» ولكن لا صائر إليه. نعم, لو بادر صاحب النفس وقع حقه موقعه 
وفات حق صاحب الطرف إلى مال7. 

الرابع: إذا اجتمعت حدود الله تعالىم» كحد العتروي وحد الجلد في الزناء وقطع اليد 
في السرقة» والقتل في الحرابة» فلا بدّ من البداية بالأخف, وهذا الترتيب مستحقء ثم بمهل إلى 
الاندمال في استيفاء الثاني» وهو أيضاً مستحق؛ لأن هذه عقوبات متوالية» وربما تقتل قبل 


المتقنافيا لاء "تضوف :القز كقإذا لوق إلاة نفدل قاو زنوال بماد و0001 


المسألة بحالنها: لو كان بدل جلد الزنا جلد القذف للآدمي؛ فحد الشرب أخفء ولكن 


)١(‏ في (م) : صبر. 

)١(‏ في الأصل : قاطع. 

(؟) في (م) : ولا سبيل. 

(5) في (م) : المثل. 

(ه) انظر:نماية المطلب :17:ل/5 2٠١‏ الوسيط : 4١51/5‏ روضة الطالبين : 517/1/37. 

(5) في (م) : كحد الزنا الشرب. 

(0) في (م) : إلى القتل. 

(8) انظر: الوسيط : 215١/5‏ الوجيز : »١17/7‏ العزيز: 2557/١١‏ روضة الطالبين : 5"17/7/107. 
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أحدهما: أن البداية بحد الشرب لخفته» تشوفاً إلى الوفاء بجميع ا" . والفاق: أن 
ا القذف يقدم؛ لأنه حق ل 
وكذلك لو كان بدل حد القذف قطع اليد قصاصاًء فعلى وجه يبدأ به؛ لأنه حق 


الآدمى» وعلى وجه يبدأ بحد الشرب أو جلد الزنا إن كان؛ اعت 


الخامس: لو زنى وهو بكرء ثم زنا وهو ثيب» فقد اجتمع الجلد والرجم» فالظاهر الاكتفاء 
بالرجم؛ لأن حدود الدنيا تتداخل» ومنهم من قال: لا تندرج للاختلاف» ولا خلاف في أن 
الجلدات في زنيات تتداخل» واختلفت العبارة عنه» منهم من قال: تقابل الجلدات بجملتهاء 


ع 


00 تقابل جملتها بكل واحدء وأرشق العبارات أن يقال: جملتها كالإيلاجات في وطأة 
الاق فلا يزيد الواجب بالزائد؛ بل يتعلة بالكل. وكذلك لا يبحب بوطئات بالشبهة 


الواحدة؛ إلا مهر واحد» كما في الازتحعات, 


السادس: قطع الطريق يثبت بالإقرار» ويثبت بشهادة أهل الرفقة» ولكن لا ينبغي أن 
يضيفوا جنايتهم إلى أنفسهم؛ فتفسد صيغة شهادتهم؛ بل لا يتعرضون لأنفسهم؛ وليس 
للقاضي أن يبحثء ويقول: هل أنتم من أهل الرفقة. ولو قال الشهود: تعرضوا لنا ولرفقائناء 
فشهادتهم 000 
ولو قذف رجل أم إنسان وأجنبية فله أن يشهد مع قذف الأجنبية» ولا يتعرض لأمه. فلو 


)١(‏ في الأصل : حقوق الجميع. 

)١(‏ في الأصل : حق. 

(؟) أصحهما: الثاتي. انظر: الوسيط: 215١/5‏ الوجيز: 178/7» العزيز: »35/8/1١1١‏ روضة الطالبين: 7377/107. 

(5) والثاني: أصح. انظر: المصادر السابقة. 

(5) في (م) : إن تقابل. 

(5) انظر: الوسيط : 2١5١/5‏ الوجيز : 79/7 »١1‏ العزيز: 2770/1١1١‏ روضة الطالبين : 1//17". 

.]م/؟/5٠١[‎ )0 

(8) انظر: الحاوي الكبير:١03177/1‏ الوسيط:50/5١»‏ الوجيز: 2173/57 التهذيب:5/7 ١‏ 5» العزيز: ١1١/7/ااء‏ 
روضة الطالبين : 0/5/17. 
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قال: قذف أمي وأجنبية ردذت شهادته 2 حق الأجنبية؛ لأنه أظهر سبب العداوة. وكذلك 


القول في الأموال 0 وسيأق تفصيله في الشهادات. 


)١(‏ انظر: الحاوي الكبير : ,937/١‏ الوسيط : 50/5 »١‏ الوجيز : 2١79/7”‏ التهذيب : 5/7 »4١٠‏ العزيز: 
١0؛‏ روضة الطالبين : 1/4/17". 
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كتاب حدٌ الشرب 
الجناية السابعة الموجبة للحدّ: شرب الخمر: 
والنظر في الموجب والواجب: 


الطرف الأول: في الموجب: 
)0 35 ا 7 . 5 لآبية ع 
ويجب الحد على كل ملتزم شرب ' ما أسكر جنسه مختاراً من غير عذر وضرورة '. أما 
00 00 فرق 1 
قولنا: ملتزم» احترزنا [به]' ' عن المجنون والصبي والحربي. 
وقولنا: شرب ما أسكر 0 جمعنا به سائر الأنبذة» فإن الحد عندنا يتعلق بقليلها 


)6 
وكثيرها كالخمر . 


وقال أبو حنيفة: الخمر حرم قليله وكثيره» وما عاداها فا حرم منه ما أسكر دون ا 
وأما قولنا: مختاراًء احترزنا به عن المكره. فالإكراه على الشرب يسقط الحدٌ؛ 


[٠4١/؟/ظ]‏ بل يبيح السكر 7"بخيلاف ما ذكرناه في اث 
وأمنا :كزان مسد عي ووو فا زلا قن اقندة لفون :"امون وله فطق 
اضطراراً يخشى الحلاك» يحل له الشرب؛ بل يحب عليه ذلك. وهكذا كل ضرورة علم على 


)١(‏ في (م) : بشرب. 

.”0/5/107 : روضة الطالبين‎ 2707/١١ الوجيز : 2179/7 العزيز:‎ »١ 51١/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في الأصل : شربة. وف (م) : منه . ولعل الصواب : ما أثبته كما في التعريف. 

(ه) انظر : الحاوي الكبير : 86/١‏ *» #07 المهذب : 5/5 45» الوسيط : 5/؟15١»‏ التهذيب : ١8/07‏ 5» 
العزيز: ,5075/1١١‏ /الااء روضة الطالبين : 17/ه37؟. 

(5) انظر: الجامع الصغير: 565» بدائع الصنائع: 2١١5/85‏ البحر الرائق : 5/8/8 7. 

(0) كذا في النسختين » وكتبه في الأصل فوق هذه : الشرب. 

(8) انظر: الحاوي الكبير: ١8/1١‏ 5» المهذب:455/5» الوسيط: 57/4 ».١‏ الوجيز: 2179/7 العزيز: 2711/١١‏ 
روضة الطالبين : 0/5/107". 

(9) في (م) : و.فٍ (م) : فكنا. 
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القطع زواها شري 
وأما التداوي عن الأمراض بالخمرء أطلق الأصحاب منعه؛ وقالوا: إن التداوي 


بالنزياق!" والأغياق البجينة جائرة واسعدارا على تبره التداوي بالحخبتر نما زوين أنه عليية 


السلام سثئل عن التداوي بالخمرء فنهى عنه؛ وقال: ((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم 
غليك)1" وهذا التعليل لا يوجب التفرقة بين الأعيان النجسة والخمر» وكيف وجوزنا شرب 


الم قفي | الققدة بإقادف ذا في إساغة اللقمة وقطع العطش ودفع شر المكره» وقد 
0 2 : 1 0 
(تراضى) © الفقهاء في بعض محاوراتحم بجواز ذلك, ول يرَ في كتاب مُدَونَ . 

و[" "لقان قاطي جضن نويه لجان "قفا انارق "' :قاوس الاك بالحاة اليه 
التعليل بأن الشفاء غير موثوق به. والخمر قط لا تتعين للشفاء؛ بل تقبل الإبدال في 


المعالجات. وقال : التجربة خطرء والقضاء ا 0 معناه أن الحكم بالشفاء 


)١(‏ انظر:الحاوي الكبير: ٠ 8/١‏ 5 »الوسيط: 57/5 ١»ءالوجيز:‏ 4117/3/57 العزيز: 0771/1١ ١‏ روضة الطالبين:717/17. 

١88 / ١ التّرياق : ما يُستعمل لدفع السّم من الادوية والمعاجين, وهو معرّب. النهاية:‎ )١( 

(5) صحيح ابن حبان : 25/4 كتاب الطهارة» باب النجاسة وتطهيرهاء رقم : )١595١(‏ » ولفظه : ((في حرام))» 
المعجم الكبير للطبراني: 555/7, رقم : (749) ولفظه ( فيما حرم)» المستدرك: 55/4 4» كتاب الطبء رقم: 
(7505)» سنن البيهقي : »5/٠١‏ جماع أبواب ما يحل ويحرم من الحيوانات» باب النهي عن التداوي بالمسكرء 
رقم: 2)١3477(‏ كلهم عن أم سلمة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري تعليقاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» انظر :البخاري »5١759/5:‏ كتاب الأشربة» باب شراب والعسلء» رقم : (079-0). 

(:) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) في الأصل : تراض. 

(1) أصحها:لا يجحوز. روضة الطالبين:77/17". وانظر: الوسيط : 2١57/5‏ الوجيز : 2179/7 العزيز: ١١717/1؟.‏ 

(1) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(8) انظر: الوسيط : 157/5هء العزيز: .779/١١‏ 

(9) بقراط ابن ايراقليس» الطبيب والفيلسوفء أول من دون الطبء كان قبل الإسكندر بنحو مائة سنة» له كتب 
مترجمة إلى العربية» عاش 35 سنة. انظر: الفهرست: 2١55‏ أيجد العلوم: .١١/«9‏ 


.؟779/11١ انظر: العزيز:‎ )٠١( 
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عسير فإن مستنده''' التجربة مع اختلاف القوى!" والخلق» والقياس؛ والشور على حد 
العلة» ثم على الصلاحء ثم الحكم بقبول الطبيعة للشفاء أمور موهومة. د يقتضي المنع 
[من الخمر والأعيان؛ بخلاف الصورة المستثناة. نعمء اتفق الأطباء على أنه إن 00 
امن ارقت نظير نك غايل المانقوقين 7" فلك" المويان'" يط هاه سكي وعنر 
ان الاي ل عون رخسي اركان مرعاعية وك 0 
وعلى الجملة الطرق مائلة إلى الفرق بين الخمر والمعجونات النجسة. والممكن في الفرق 
أن المنع من تعاطي النجاسات من باب المروءات أثبت كرامة للآدميء وإلا فمصير الأطعمة 
إلى النجاسات» فلا يبعد أن يرتفع هذا التحريم بمصلحة7''' المعالجة بناء على الظن. أما 
شرب الخمر فمحذور؛ لما فيه من الفساد, والأمر فيه عظيم, (ولا يرتفع)'' '' إلا بضرورة 
قاطعة. ثم المعجون الذي فيه الخمر من قبيل الأعيان النجسة؛ لا من قبيل الخمر ا 
وأما قولنا: من غير عذرء احترزنا به عن حديث العهد بالإسلام إذا لم يبلغه التحريم؛ فلا 
000 
وكذا الغالط إذا ظن أنه ليس بشراب مسكر؛ بل ظنه شراباً آخر؛ قال الشافعي: فلو سكر 


)١(‏ في (م) : بآن مسنده. 

(؟) في (م) : القول 

(5) في (م) : وهذا. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5)الدقة: ما سحق من الملح والأبازير . والمراد: ما ضعف حتى ذهب غليظه. بتصرف لسان العرب: ٠١1/1٠١‏ 


(5) في (م) : بلحم. 

(0) السَرَطانٌ دابّة من حَلق الماء تسمية القُئْس. لسان العرب :7 / 8 51. 
(8) في الأصل : البعد. 

(9) انظر :نحاية المطلب :11:ل/8/١١.‏ 

)٠١(‏ في (م) : اللمصلحة 


)1١(‏ في الأصل : فلا يندفع. 
)١١(‏ انظر: الوسيط : 57/4٠ك.‏ العزيز: 27073/1١١‏ روضة الطالبين : 1//107/ا7. 


71/1/17 : روضة الطالبين‎ »5073/١١ العزيز:‎ »١٠ 57/5 : الوسيط‎ »5 ١8/١ انظر: الحاوي الكبير:‎ )١6( 
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مثل هذا ال 3 فليس عليه قضاء الصلوات» وهوكما قال» فإنه كالمغمى ا ومن 


شرب عاماً بكونه مسكراً 0 ولكن جهل كونه 0 للحد لزمه الحدا"ا 

فا اللإدافس اتولو توي" لون لزيا مملدف ".برقي لكالا لاله وا 
ونص على الذمي: وإن 50 الأصحاب من سوّى بين المسألتين 
نقيأ ومنهم من .سؤّى إثناناً. (والضصحيم)!" الفرق؛ آما الذميء فلم يلترم الانقياد في مخالفة 


فين" أ وأا تقش افهو قف :قير الإدام: وه الالصاسية ستعهم حر للك قرخ را العام 


ا 6 


منعهم) وحدهم به» فله 0 2 

ثم الموجب بقيودا' '': ينبغي أن يثبت عند القاضي إما بإقراره أو بالشهادة ولا تعويل 
ا ل 00207 

0 

وقال الشهود: هو مسكرء أو شرب شراباً في قدح شربه غيره فسكرء كفى ذلك 
وف هذا إشكال؛ لأنه يتردد بين الإكراه والاختيار. وقد ذكرنا وجهين أن من أقر بالزنا 
الطلقة هل اعت 11 تقض ل؟ والوجه التننوية: وإن كان تنو فرق :قبِيي!؟ "١‏ أنه إذا قال: 
)١(‏ انظر:الحاويالكبير ٠ 8/١:‏ ؛ »الوسيط: 57/5 ١»التهذيب:17/١١4»العزيز: ١‏ ١71/9/1؟»روضةالطالبين:‏ 17/107/ا8. 
(؟) انظر: العزيز: 2580/١‏ روضة الطالبين : 1/10//17”. 
0 [1١5/؟/‏ م]. 


(:) انظر :الأم :58/0 ؟. 

(5) في (م) : لا يستحله. 

(5) انظر : نحاية المطلب :11:ل/55. 

(0) في (م) : ومن. 

(4) في الأصل : الصحيح. 

(9) في (م) : ديته 

.780/١١ الوجيز : 10779/7. العزيز:‎ ١5 ١55/5 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 
في (م) : لقيوده.‎ )1١( 

(؟١١)‏ انظر: الحاوي الكبير: ١8/١‏ 5» 04 4» الوسيط : 5*/5٠١ء‏ العزيز: 2580/١١‏ روضة الطالبين : 1//107/ا؟. 
)١5(‏ انظر: الوسيط : 5/4 »١٠‏ الوجيز : 2179/5 العزيز: 2580/١١‏ روضة الطالبين : 1////307”. 
)١5(‏ في (م) : بسيبه 
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ش )1 
شربت» دلت القرينة على اختياره» فإن المقهور لا يقر بذلكء فنزل منزلة الصريح 0 


الطرف الثانى: في الواجب: 

والنظر ف قدره وكيفيته: 

أما قدره فقد أت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسكران/'', فقال: ((اضربوه» فضربوه 
بالأيدي والنعال وأطراف الثياب» وحنوا عليه التزاب» ثم قال: بككتوه - أي: عيّروه ووجخوه . ثم 
قال: و" فلما كان في زمن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أقي بسكران» فأحضر 
الذين شاهدوا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تكذلوة زا رسيو شن ركان مان 
أربعين, وكذلك عمر -رضي الله عنه- في صدر خلافته» حتى تعايعا*ا الناس في شرب 
الخمر» واستحقروا ذلك القدر؛ فشاور عمر -رضي الله عنه- الصحابة رضي الله عنهم» فقال 
علي رضي الله عنه: 41 ١/7/ظ]‏ ((من شرب سكرء ومن سكر هذىء ومن هذى 


افترى» فأرى عليه حد فلا فكان عمر -رضي الله عنه- يجلد ثمانين وعثمان رضي 


.١1١9/ل:11‎ : انظر : تحاية المطلب‎ )١( 

(0) ف (م) : سكرات. 

(؟) مسند الشافعي :785»؛ سنن أبي داود: 157/5» كتاب الحدود» باب الحد في الخمر» رقم: (55417/17)؛ سنن 
البيهقي الكبرى : //9١5؛‏ كتاب الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في عدد حد الخمر» رقم: .)١17715(‏ وأصله 
في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب قال: 
اضربوه» قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده والضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف» قال بعض القوم: أخزاك 
الله قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان))» صحيح البخاري :5 / 48 7؛ كتاب الحدود» باب الضرب 
بالجريد والنعال» رقم : (5925؟51). 

(:) في الأصل : وكان. 

(5) التتايع :لتَّهاقُت في الشئ والمُتايّعةٌ عليه والإسْراعٌ إليه. لسان العرب: 8/ /8. 

(1) أخرجه مالك في الموطأ : 847/7» كتاب الأشربة» باب الحد في الخمر» رقم : (571١)؛‏ مسند الشافعي : 
0 ومن كتاب الأشربة» المستدرك على الصحيحين : 4117/4» كتاب الحدود» رقم : »)8١1(‏ سنن 
الدارقطني : ١51/8‏ كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم : »)١١(‏ سنن البيهقي الكبرى: 7/٠87؛‏ كتاب 
الأشربة والحد فيهاء باب ما جاء في عدد حد الخمر» رقم: »)١7511(‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرجاه. 
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الله عنه ثمانين» وعاد علي رضي الله عنه إلى أربعين» وقال: ((ليس أحد أقيم عليه حدّاً 
فيموت» فأجد في نفسي [منه]7'' شيا الحق قتله؛ إلا شارب الخمرء فإنه شيء رأيناه بعد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فمن مات منهم, فالدية على عاقلة الإمام» أو قال: في بيت 
لمال))!”' والشك من الشافعي. وروي ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر (حق)”" 


جلف الققارن أريعيو ا" ززوك أوقال زاف قدب فاغادتو تقاف عاد تاجلدوف فاو عاد 
00000 
فاقتلوه)) . 


5 00 
والقتل منسوخ بالإجماع . 


)١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(١؟)‏ الأم : »18٠/5‏ كتاب الأشربة» سنن البيهقي الكبرى : 877/8؛ باب الشارب يضرب زيادة على الأربعين 
فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به رقم : (17771). قال ابن حجر: رواه 
الشافعي من حديث علي بن أبي طالب وأخرجه البيهقي من طريقه لكن في سنده ضعف وأصله في الصحيحين 
من حديث عمير بن سعيد عن علي أنه جمعه يقول ما كنت لأقيم على أحد حدا فيموت فأجد في نفسي منه 
شيئا إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يسنه))؛ ورواه أبو داود 
بلفظ لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن. تلخيص الحبير .8١/5:‏ انظر: صحيح البخاري: 588/5 25 كتاب الحدود, 
باب الضرب بالجريد والنعال» رقم: (51795)؛: صحيح مسلم: »١7*7/8‏ كتاب الحدود» باب حد الثمر» رقم: 
4))١170(‏ سنن أبي داود: ١5/4‏ باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم: (4585). 

(5) في الأصل : حين. 

(4) مسلم؛ عن أنس بن مالكء بلفظ: أن البي صلى الله عليه وسلم أي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو 
أربعين قال : وفعله أبو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال : عبد الرحمن أخف الحدود ثمانين فأمر به عمر)) 
صحيح مسلم : 2١1890/8‏ رقم:( .)١7١5‏ 

(5) ورد بألفاظ متقاربة في : مسند الشافعي: من كتاب الأشربة» سنن أي داود : 5/5 »١٠5‏ كتاب الحدودء 
باب إذا تتابع في شرب الخمر» رقم : (45/5))» سنن الترمذي : 5/5 » كتاب الحدود» باب ما جاء من شرب 
الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة فاقتلوه» السنن الكبرى : 5717/8» كتاب الأشربة» ذكر الروايات المغلظة في 
شرب الخمر وحد الخمر» رقم: (0111)» سنن ابن ماجه : 853/7» كتاب الحدود» باب من شرب الخمر مرارا» 
رقم : (5515)» المستدرك: 5/4 »4١‏ كتاب الحدود؛ رقم:(١7١8)ءعن‏ أبي هريرة» وقال هذا حديث صحيح 
على شرط مسلم.ووافقه الذهبي»وصححه الألباني في الصحيحة :8/95 .)١1850(:7‏ 
تنبيه : القتل وردفي الحديث في الكرة الرابعة » لا في الثالثة كما يوهم ايراد المؤلف. 

(5) ليس في نفي القتل اجماع» بل نقل ابن حزم الخلاف على ذلكء فقال : اتفقوا أنه يحد ثلاث مرات» واختلفوا في 
الرابعة» أيقتل أم يحد. مراتب الإجماع: .١**‏ وانظر: الوسيط : 5/4 .١5‏ 
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و1" ينال فة ان الاك ة الناسدة فول اقني. 

ثم اختلف الأصحاب في شيثين: أن الجلد بأربعين سوطاً مشروع قطعاًء ولو ضربناه 
بالنعال وأطراف الثياب» فهل يجوز؟ الظاهر أنه جائز» فإنه الأصلء والعدول إلى السياط 
اجتهاد للتقريب. وحكى العراقيون وجهاً أنه لا يجوز؛لأن ضبط مقداره غير ممكن» وقد طال 
اميم تكو سرون لسدداه فيد ٠‏ على الل لمارف 1 

الثاي: وهو أن الإمام لو رأى أن يضرب انين» فالظاهر أنه لا يجوز؛ لورود الأحاديث 
في أربعين» وعود علي -رضي الله عنه- إليه» وإنما ذاك في رأي عمرء ورأي الصحابة في 
الباسات هبي ايان (فمتيي) "ين قلختو معانو لهف راقن ول را مزيذا خلين 
الثمانين فلا خالاف في 0 

أما الكيفية» فالنظر يتعلق بالسوطء ورفع اليد والمضربء والزمان. أما السوط فليكن 
وسطأًء والخشبة الزائدة على لعي" والناقصة عن العصا تقوم مقامه بشرط أن لا يكون 
رطباً قريب العهد بالرطوبة يقرض في البدن» و [لا]'"'يابساً يتشظى”"!” '' ولا يتبسط على 


1 0 


)١(‏ في (م) : وإفا. 

(١؟)‏ قال الجويني :إنما نقل القول البعيد عن الشافعي في القتل في الكرة الخامسة. نحاية المطلب :11:ل/5١8421.‏ 

(©) في (م) : فننقص. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: »4١ 5/1١‏ المهذب: 8/5 ه » الوسيط: 55/5 »١‏ الوجيز: 2١79/5‏ التهذيب: 2477/07 
العزيز : 2758/١١‏ روضة الطالبين : 10/9/107". 

(5) في الأصل : فمنهم. 

(5) انظر:الحاوي الكبير: ١/1١‏ 5» الوسيط: 55/5 »١‏ الوجيز: »١107/9/5‏ العزيز: 278/1١١‏ روضة الطالبين:70/9/17. 

(0) في (م) : العصا. 

() ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(9) في (م) : متعطي. 

.]م/؟/؟5١5[)0(‎ 

27/5/1١1١ الوجيز: 2179/5 العزيز:‎ »١ 55/5 انظر:تماية المطلب :11:ل/3١١» المهذب:555/5» الوسيط:‎ )١1١( 
روضة الطالبين:0/9/17.‎ 
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((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم الحد, فأتّ بخشبة لم تكسر ثمرتماء أي كانت 
قريبة العهد, وعليها عقدها التى هى منابت الغصون, فقال: ((هلا دون هذا! فأي بخشبة 
خلقة؛ فقال: فوق هذاء فأ بخشبة لا جديدة ولا خلقة» فأقام بما ا 

وأما الضرب» فلا يرفع يده فوق الرأس» فيعظم الألم» ولا يكتفي بالرفع اليسير فلا" يؤم. 
وعلى الجملة» الجر مع الإبقاء مقصود, فليتوسط. وأما المضرب (فليفرق) 7" على جميع 
بدنه) ولكن 00 للقافل كل الك اكد النحر» والفرج. ويتقى الوجه.» 
فقد صح النهي عنه في البهائم» فكيف في ال“ ولا يتقى الرأس عندنا؛ خلافاً لأبي 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن زيد بن اسلم بلفظ : ((أن رجلا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوط فأتي بسوط مكسور فقال فوق هذا فأتٍ 
بسوط جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا فأتي بسوط قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجلد ...))» الموطأ: 875/7 » كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء رقم : »)١508(‏ 
مصنف ابن أبي شيبة : 570/0» في السوط يأمر به أن يدق» رقم : (88؟)/ مصنف عبد الرزاق : 2589/17 
باب ( ولا تأخذكم به ما رأفة في دين الله4» رقم : .)١861١(‏ 
وقد نبه ابن الصلاح على الخطأ الذي وقع فيه المؤلف: في استبداله لفظة ((بسوط لم تقطع..)) بلفظ:بخشبة م 
تكسر .انظر :مشكل الوسيط :5957. 

() في (م) : ولا. 

() في الأصل : فليفترق. 

(5) في (م) : وليأمن. 

(5) القُيْط: الشنف في أعلى الأذن» والقرط في أسفلهاء وقيل: القرط الذي يعلق في شحمة الأذن. لسان العرب : 
لضا 

(5) الأخدع: أحد عِرْقين في موضع الحجامة من العنق. انظر: لسان العرب: 55/7. 

(0) في (م) : ونقرة. 

(8) لاحاجة إلي القياس فالنهي عن ضرب وجه الآدمي فيه نص عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه وفي لفظ آخر: (إذا ضرب أحدكم) 
صحيح مسلم :4/ص١١7»كتاب‏ :البر والصلة باب النهى عن ضرب الوجه».(7١1؟).‏ وانظر مشكل الوسيط 


مد 


(9) انظر: الحداية شرح البداية: 45/7.» المبسوط للسرخسي: 77/9. 
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ولا ث0 المحدودى ولا تدكا 1 للجبين؛ بل يضرب قائماً ويداه مطلقتان يتفي كما إن 


0 
ولا يضرب في الحر الشديد والبرد المفرط» فإن فعل ففي الضمان كلام تردد» [والظاهر]/*) 
أنه لا 00 


وتضرب المرأة جالسة» وتشد عليها ثيابما حىقى للا 01 
وأما الزمان فلا بدّ من موالاة الضرب» ولو فرق مائة جلدة على مائة يوم لم يتأدّ به الحدٌّء 
وم يكن كاليمين» فإن مستندها الأني 3 والزجر مفهوم. وذلك في الأيامء ولا 00 


1١ 
ا"‎ 


ثم قال القاضي: لو ضرب في يوم حمسين» وق يوم حمسين» أراد به في حد الزناء وقع 


١ . : 1 . 01 2‏ 00 
الموقع 5 وعند هذا يتردد النظر بين سوط وسوطين. وبين خحمسين فما دونه إلى عشره 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة : 5/5, رقم : (*590). قال الزيلعي: رواه بن أبي شيبة في مصنفه حدثناء وكيع عن 
المسعودي عن القاسم أن أبا بكر أت برجل انتفى من أبيه فقال: أبو بكر اضرب الرأس فإن الشيطان في الرأس. 
والمسعودي ضعيف. نصب الراية : 4/8 85. 

(5) في (م) : ولا يفسد غليه أن من. 

(©) في (م) : ولا ينسل. 

(5) انظر: نحاية المطلب :11:ل/9١1١1-١5١»‏ الوسيط : ».١155/54‏ الوجيز : »١179/7‏ العزيز: 27/85/١١‏ روضة 
الطالبين : 1/9/17"؟. 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(5) انظر :تماية المطلب:11:ل/١7١.‏ 

(0) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 7/١٠18١2ء‏ العزيز: 4587/1١1١‏ روضة الطالبين : 10/9/17". 

(8) في (م) : اسم. 

(9) في (م) : ويفوت. 

."10/9/17 : روضة الطالبين‎ 2458/1١1١ الوجيز : 7/١٠18كء العزيز:‎ 2١55/5 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 


.585/1١1١ العزيز:‎ .٠55/5 : انظر: الوسيط‎ )١١( 
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وعشرين. وأقرب الطرق أنه إن اندفع الألم بالتفريق حتى انقطع أثره فلا يقع الموقع» وإِن كان 
الألم ناجزاً في الحال» وأثره باقياً إلى الضرب اقيم فهو كافي. ا نعلم أن في 


التواصل مزيد إيلام» ولكن هذا انرا . والله أعلم. 
هذا تمام الكلام في الجنايات الموجبة للحدود. والاختتام ب .. 


)١(‏ في الأصل : الأخير. 
)١(‏ في الأصل : فإن. 


(؟) انظر: تحاية المطلب :117:ل/١٠ 2١١‏ الوسيط : 55/5 »١‏ العزيز: 2387/١١‏ روضة الطالبين : 9/107/ا-.م8. 
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باب في التعزيرات7") فيما عدا هذه الجنايات 


فكل جناية لا توجب الحدء وعصى مرتكبها بماء وتعرض للعقاب في (الدار)!"ا 


الآخرة» 


5 0 ش 0:) 
ولم نقنع بحذا القدر؛ بل نوجب التعزير [به] '" '. 


والنظر في الموجب» ومن يستوتي» وف قدره» ووجوب أصله. 
أما الموجب فكل جناية لم توجب الحد» سواء كان على حق الله أو حق الآدميين» وما 
5 2 5 ه 1 )5 
يكون على حق الآدمي أيضاً لا ينفنك (عن)7 حق الله 0 
وأما المستوفي فهو الإمام؛ وليس لأحد استيفاؤه إلا الأب» والسيد» والزوج. أما الأب 


4 
3 


فلا يعزر البالغ؛ والضغير لا يلرمة التعرير اتحنا بثة ولكنه قن يطيزت [لاء ارظ] دي 


وإرهاقاً إلى التعلم» وردًا عن ا جرائم وهيف وللأب هذه الولاية» وللمعلم ف بإذن 
الأب» والكل مقيّد بشرط سلامة العاقبة7" . 
فإن أفضى إلى هلاك وجب الضمانء وتبين أنهم 0000 الحد المشروع في الشرعء 


ويكون شبه عمد يضرب بدله على العاقلة؛ إلا إذا تفاحش الضرب بحيث يقتل غالبا 


فيكون ا 


وأما السيد فله تعزير عبده كما له إقامة الحد على مملوكه. والتعزير متفق عليه في حق الله 


.١8٠١ التعزير: التأديب وأصله من العزر» وهو المنع. لسان العرب : 551/5» مختار الصحاح:‎ )١( 
في الأصل : دار.‎ )١( 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 7/١٠18١ء‏ العزيز: 4587/1١1١‏ روضة الطالبين : ."8٠0/17‏ 
(5) في الأصل : من. 

(5) انظر: الوسيط : 55/5 »١‏ الوجيز : 7/١٠218ء‏ العزيز: 4584/1١1١‏ روضة الطالبين : ."8٠0/107‏ 
(0) في (م) : تأدباً. 

(8) في (م) : بالتهذيب. 

(9) انظر: الوسيط : 51/5 »١‏ الوجيز : 7/١٠18١2ء‏ العزيز: 4537/1١1١‏ روضة الطالبين : 857/107". 
)٠١(‏ في (م) : أنه جاوز. 


)١١(‏ انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 7/١٠18ء‏ العزيز: 4557/1١1١‏ روضة الطالبين : 88/107م". 
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: 0000 
وأما الزوج نلا عيضرك" :91 فين . اللشور "...قال ٠‏ اتغان: 
3-3 رمع ددنت < © 05 2 « ]1[ © 091 © 


حك مي هب :> اخامو وى ىم 71١‏ جم 04 فإن رفعها إلى السلطان في الى 
عسيرء ثم عليه الاقتصاد» فإن أهلك ضمنء وإن كانت لا تنزجر" إلا بضرب مبتح يخاف 


في مثله الحلاك» لم يكن له الضرب المبرح لخطره. ولا ما دونه ا عن الفادة!” . 

أما أصل الوجوبء فقد قال العلماء: ما يتعلق منه بحق الله فهو مفوض إلى الإمامء 
ويتخير فيه» فإن شاء تركه؛ إذ وردت أخبار في إعراض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أقوام أساءوا أدبحم» وليس هذا خيرة تشه؛ بل المتبع المصلحة» وربها تقتضي أن ينسحب ذيل 
العفوء والتجاوز عن الكريم أنجء7؛ ورنها اقنضت المصاحة الاقتصار على الإيلام 


-_ 


بالكاذء 7 0 كلم الكلام 3 الكرام أشل اد الحسام» وربها يفتقر اللئيم إلى العنف» 


(١)انظر:‏ الوسيط : 517/5 »١٠‏ الوجيز : 2١186٠١5‏ العزيز: »597/1١1١‏ روضة الطالبين : 8/107م". 

(5) في (م) : يعزر. 

(5) النّشْرُ المكان المرتفع من الأرضء وكذا النَّسَرُ -بفتحتين-, ونَشَرتِ المرأة ارتفعت واستعصت على بعلها وأبغضته 
وخرجت عن طاعته وفركته. انظر: لسان العرب: 24117/5 418» مختار الصحاح: 7175. 

(:) سورة النساى الآية : (8؟) . 

(5) في (م) : اطرادات. 

(5) في (م) زيادة عبارة : الأحد. 

0) [١؟/؟/‏ م]. 

(8) انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 2180/5 العزيز: 7597/١١‏ » روضة الطالبين : 8/107م". 

(9) في (م) : الجمع. 

)٠١(‏ في (م) : السلام الكلام. 

)١١(‏ في (م) : كلمة. 


(؟١١)‏ انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 218٠/7‏ العزيز: 253/١١‏ روضة الطالبين : 07/107م/5. 


509 


البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-باب التعزيرات 


أما (المتعلى)7١)‏ بحق الآدمي كمقدمات القذف» وما يجري مجراه» ففيه خلاف,؛ منهم من 
قال: لا خيرة للإمام» وله طالب مغتاظ لا يتجاوز عنه» فهي كالحدود. ومنهم من قال: إذا 
رأى السعي في الإصلاح فله ذلكء» وهو الأفقه. وليس المعني به التجاوز بالكلية» فمن أساء 
أدبه» فيستحق تأديباً لا محالة» ولكن الكلام قد يكفيه ويكفه. د لحظ أنجع من 
لفظ'"» ورب لفظ أوقع من لطمء وعلى الجملة لا يسكت عنه؛ ولكن له الاقتصار على 
الكلام. هذا ما ينبغي اول عليه ال 7 

فرع: لو عفا المؤذى بموجب التعزير أو الحد. فرأى الإمام تعزيره» ففيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: المنع؛ لأن الحق له وقد أسقطه. والثاني: الجواز؛ لأن فعله غير منفكٌ عن الجناية 
على حق الله وربما يرى المصلحة في كفه عن الرجوع إلى هذا الجنس. والثالث: إن كان 
[الواعي]١‏ "جد تإناقط أغول لزاحية لفن وزو كان تالا شه ةلك 3" اق المي 
موكول إلى رأيه؟". 

أما الواجب وقدره'” فلا مرد لأقله, وأكثره محطوط عن الحدود» ومنهم من قال: يحط كل 
تعزير وإن عظم عن أقل الحدود, وهو" حد الشرب. ومنهم من قال: تعزير مقدمات الشرب 
من السقي 7" وإدارة الكاس خط عنه» وتعزير "١١!‏ مقدمات:الزنا لا تحط عنه بل تحط عن 


)١(‏ في الأصل : التعلق. 

(0) في (م) : ورب. 

(؟) في (م) : لقط. 

(:) انظر: الوسيط : »١517/4‏ الوجيز : 218٠/5‏ العزيز: 2595/1١1١‏ روضة الطالبين : 8/107م". 

(5) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل. 

() في (م) : لأن. 

(0) قال الرافعي أشبهها »وقال النووي :أصحها: الفرق _ أي القول الثالث_ انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 
٠‏ العزيز: 4594/١١‏ روضة الطالبين : 109/107م/". 

(8) في (م) : ومرده. 

(9) في (م) : وهذا. 

)٠١(‏ ف (م) : السعي. 


)١١(‏ في (م) : تعزيرات. 
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البسبيط الجنايات الموجبة للعقوبات- باب التعزيرات 
حد الزناء وتعزير مقدمات القذف وتعريضاته يحط عن حد القذفء فإنا نعلم أن إمساك 
العبد سيده حتى قتله غيره يزيد على تعاطي قطرة خمر» فكيف يقتصر على ما دون أربعين 
ل 

وقد روى صاحب التقريب عن أبي بردة بن ا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((لا يجلد فوق العشرة إلا 2 ا قال صاحب التقريب: هو حديث عد 2 
ومذهب الشافعي ما يصح من الحديث وإن لم يصرح به والأمر كذلك إن لم يصح خبر على 
ري 


ومن[ لاله تجيد له |1" نزائنا :اقب #هى القينظ بق تايراع فو عو 77 لقا 3 


التعزير» ورأى ذلك من شرط الوفاء الع وليس الأمر كذلك؛ ا رسبع مسن 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب :117:ل/0٠١1-١5١»‏ الوسيط : 51/5 »١‏ الوجيز : »١6٠١/”‏ العزيز: »27550/١١‏ روضة 
الطالبين : 57/107/". 

(؟) أبو بردة هانيء بن نيار القضاعي الأنصاري» شهد العقبة» وبدراًء والمشاهد النبوية» من الرماة الموصوفين» وكانت 
معه راية بني حارثة يوم الفتح» قيل : توفي سنة: 47ه. انظر : الطبقات الكبرى : 4١/7‏ 5, الإصابة: 2075/1 سير 
أعلام النبلاء : ؟/ه". 

(؟) رواه الشيخانءولفظه؛ عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا 
تحلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله))؛ البخاري: 517/7 5» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة 
وقوله تعالى: #إنما جزاء الذين يحاربون الله ...4» باب حكم التعزير والأدب» رقم : (/1145)» ومسلم: 
٠"‏ كتاب الحدود» باب قدر أسواط التعزير» رقم : »)١708(‏ وهذا لفظ البخاري. 

(:) انظر: نحاية المطلب :11:ل/57١»‏ الوسيط : 2١58/5‏ الوجيز : 2١186٠05‏ العزيز: 2530/1١1١‏ روضة الطالبين : 
". 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(") ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

(0) في (م) : دون. 

(8) انظر: مختصر خليل: 586 التاج واللإكليل: 5١9/5‏ الشرح الكبير: 4/هه”. 

الصالح المرسلة: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه ولائم تصرفات الشرع» حيث يوجد 
لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين. بتصرف»ء انظر : الاعتصام :4/7 .١١‏ 

(9) في (م) : ففيها . 
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البسيط الجنايات الموجبة للعقوبات-باب التعزيرات 
الحدود مع معاودة التعزير والعقاب عند معاودة الشيو عد(" مللاحظة الإمام الخلق بالعين 
الل وبثه الكفاة من الولاة في الأقطار وزجره إياهم عن الإهمال أت دك لاقو 
ووز" ولد رق" رس بط لوو الى امول لكان شماه العلا ار 


التفريع: إن قلنا: يحط أعظم تعزير عن أقل حدٌ وهو أربعون فلو كان/" عبداً فيحطٌ 
عن عشرين» وإن كان حرًا فوجهان: أحدهما: يحط عن عشرين؛ لأنه الأقل على الجملة؛ 
ونحن على هذا الرأي لا نرى النسبة. ومنهم من قال: يحطّ عن أربعين في حقه؛ لأنه الأقل في 
نووز ينا علق اميه برط اديه ليوا" رارق و نعف اشح 1 

000 52007 000 5 

ثم مقدمات السرقة تعتبر بأقصى |الجنايات» فإن أقل قطع أعظم من أكثر] 
الجلدات”''". [هذا تمام الباب في الكئاب](""). [47 ١/”/ظ]‏ 


() في (م) : بلا. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : »١186٠0/5‏ العزيز: -788/1١1١‏ 2584 روضة الطالبين : 801/107". 
(9) في (م) : وحي. 

(:) انظر :نماية المطلب :117:ل/71١.‏ 

(5) في الأصل : قربنا. 

(5) انظر: شفاء الغليل : .١٠١9-١١٠١‏ 

0) ف (م) : فهو كل. 

() في (م) : الحرفية. 

(9) انظر تحاية المطلب :117:ل/١؟١»العزيز .591/1١1١:‏ 
)٠١(‏ ما بين المعقوفين ساقط من (م). 

.]م/؟/5١4[‎ )1١( 

(17) ما بين المعقوفين ساقط من (م). 
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كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 
كتاب موجبات الضمانات 


8 فرغ الشافعي - رحمه الله- من موجبات العقوبات تعرّض لأمور لا يتعلق بما إلا 
الضمان» وقد استقصينا جملة منه في الغصوب. 
والنظر الآن في ضماك الولاة وضماك العا وضماك ما أتلفته البهائم؛ فنعقد في 


كل واحد باباً. 


الباب الأول: في ضمان الولاة 
والنظر ف موجب الضمان وف محله. أما الموجب فما يستوفيه الإمام ينقسم إلى تعزير, 
وحد, واستصلاح"". 
أما التعزير فإذا أفضى إلى الحلاك وجب الضمان بكل حالء فإن المسوغ هو القدر الذي 
لا يهلكء وبالحلاك يتبين مجاوزة الحدٌ على سبيل الغلط والخطأء فلا بدّ من الضمان» ولذلك 


أبعم العم قا 0 


وأما الحدودء فماعدا كم الشرب مقدن 0 اقتصر على المشروع» فمات 
ا ل 


ع 95 ع ع 
فإن مال عن المشروع لا يخلو إما كاف فنك أو قدر أو جنسء فإن كان في 


)١(‏ في الأصل : ما. 

(؟) في (م) : العامل. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١59/5‏ الوجيز : 2185/5 العزيز: »2555/1١١‏ روضة الطالبين : 5/107 2*2 هل8. 
(:) انظر المصادر السابقة. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(5) في (م) : فإذا. 

(0) في (م) : فإن الحق. 

(8) انظر: الوسيط : »١59/5‏ الوجيز : 8/7 1ء العزيز : 2537/1١1١‏ روضة الطالبين : 5/85/10؟. 


(9) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


الوقت بأن أقام في شدة الحرء فقد نص الشافعي: أنه لا 0066 وقد ذكرنا للأصحاب 
فيه تخريجأء ورددنا حاضل الخلاف إلى أن التأخير أولى'". 

وهل ينحتم أو تحوز المبادرة؟ فيه وجهان, فإن قلنا: لا تجوزء فلا بد من الضمان» وإن 
ال ا انا 

أما الجدس فشارب الخمر إذا ضرب بأطراف الثياب والنعال قريباً من أربعين فمات, 
وطاق لعل" الونعد :لسرن اق للقن ول 

فإن جلد أربعين فقولان: أحدهما: أن لا ضمان كسائر الحدود. والثابي: وجب الضمان؛ 
لأنه عدول عن جنس الوارد بالتعديل» ولأجله قال علي - رضي الله عنه- ما قال: بن 
أنه شيء رأيناه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا بشرط أن لا يصح جلد رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الشارب 00-5 


ثم إذا ضمناء فالصحيح إيجاب كل الضمان؛ إذ لا وجه للتوزيع» والتفاوت راجع إلى 


500 55 )02( 0 . عِ 
الجنس. وحكى العراقيون وجها (أنه) " يوزع بالتقريب على تفاوت الألم بين الضرب بالسياط 


وأطراف النعال» وهو ل 


)١(‏ الذي في الأم : وإذا وقع على الرجل حدء فضربه الإمام وهو مريضء أو في برد شديد» أو حر شديد» كرهت 
ذلك» وإن مات من ذلك الضربء فلا عقل» ولا قود ولا كفارة. الأم : 810/5. 

(؟) انظر :تمحاية المطلب :117:ل/١؟١1.‏ 

(5) في الأصل : أو. 

(:) انظر : نحاية المطلب : 107:ل/١؟١1.‏ 

(5) والفرق بين هذا القول والذي يليه:أداة الضرب لاقدره . انظر: مشكل الوسيط :597. وانظر: الحاوي الكبير: 
1ه ١‏ ». المهذب:ه//اه 4» الوسيط: »١59/4‏ الوجيز: 2185/5 التهذيب:45/07.» العزيز : 2591/9 
روضة الطالبين : 6/17". 

(5) في (م) : في. 

(0) أصحهما: أنه لا يجب كما في سائر الحدود. انظر: الحاوي الكبير: 4١5 25١5/17‏ المهذب : ه/لاه؛» 
الوسيط : »١559/5‏ الوجيز : 2١8/7‏ التهذيب : 5/07 4. العزيز: »5317/1١١‏ روضة الطالبين : 86/107". 

(4) في الأصل : بما. 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 515/1 »4١5‏ المهذب : 5//اه4» الوسيط : »١55/5‏ الوجيز : 2١85/7‏ العزيز 


2160: 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


فأما الزيادة في ل يضرب في حد القذف مثلاً إحدى وثمانين» فقولان: أحدهما: 
أنه يحب عليه جزء من أحد وثمانين جزءاً من الضمان توزيعاً على عدد السياط. والثاني: 
وجوب نصف الضمان توزيعاً على الحق والباطل؛ لأن أثر السياط في الخروج عن الانضباط 
كسائر اك 

فرع: لو ضرب الإمام في الشرب ثمانين» ضمن قطعاً؛ لأنه إذاً زاد بالرأي على المشروع. 
ثم الصحيح ههنا التشطير»ء فإن الصحيح أنه لو اقتصر على الأربعين (لا 002 
ليان . 

فلو أمر الجلاد بثمانين» فضرب إحدى وثمانين» فيجتمع من الأصول أوجه: أحدها: أنه 
يسقط من الضمان أربعون جزءال*! من أحد وثمانين جزءاً» ويجب أربعون على الإمام؛ وواحد 
على الجلاد. والثاني: انبسط في مقابلة الحق نصفء والنصف الآخر على الإمام والجلاد 
نصفين من غير نظر إلى العدد. والثالث: أنه يجعل الضمان أثلاثاً» فيسقط ثلثه» ويجحب على 


الإمام ثلثه» وعلى الجلاد نا هذا حكم الح والتعزير. 


9/1١ :‏ روضة الطالبين : 107/هم8. 

)١(‏ في (م) : فإن. 

2١85/7 الوجيز:‎ »١159/5 المهذب: هله 4» الوسيط:‎ »5117/1١ والأظهر: الأول. انظر: الحاوي الكبير:‎ )١( 
التهذيب : 4/7 ؟4» العزيز: ١١//255؛ روضة الطالبين : 6/10م/".‎ 

(5) في الأصل : لا يلزم. 

(:) انظر: الحاوي الكبير: »4١5/١‏ المهذب: 8/5 ه 4» الوسيط: 2١55/5‏ الوجيز: 2185/5 التهذيب:5/7 2147 
العزيز: 4553/8/١١‏ روضة الطالبين : 5/10/؟. 

(5) في (م) : جلدة جزراً. 

(5) أصحها: توزع الدية أحد وثمانون جزءاء يسقط منها أربعون» ويجب أربعون على الإمام؛ وجزء على الجلاد. انظر: 
الملهذب: 8/5 ه 5» الوسيط: »١5341١70/5‏ الوجيز : »١1/85/57‏ التهذيب: 5/7 ؟4» العزيز:١1١//279‏ 2,599 
روضة الطالبين : 6/17". 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 

أما الإستصلاح فهو في قطعه السلعة!") البارزة والحنتان7" . 

أما السلعة البارزة فللعاقل أن يقطعها من نفسه إذا لم يكن في القطع خوفء سواء قطع 
لإرالنه شيدق اذ تر تبن المعبية بون كان ان لطي خرف قو" قدو شرن إرالية 
ا 

وهل يجوز عند المخوف من" التبقية؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها: الجواز؛ لأن كل جانب 
مخوف فالأمرإليه. والثاي: المنع؛ لأن كل جانب إذا كان مخوفاً فلا فائدة في القطع. والغالث: 
أنه إن اعتدل الخوفان فيمنع» وكذلك إذاا كان خوف القطع أكثر» وإن كان خوف التبقية 
ع 1 ٠.‏ )53 
أكثرء فيجوز القطع بناء على الظن الغالب. وهذا هو التفصيل في قطع اليد [من] ١‏ 


الككلة” . 

الات أن اعوية ا لالقكدله ولأ يظفل كليس اله نت ل إعلاك لين" 
فأما إذا كان الموت معلوماً مثل د النار في اكه لا يطيق لفاحتهاء وليس يمكنه 
النجاة منها بحال إلا بإلقاء نفسه في البحر» وهو أيضاً مهلك؛ ولكنه أخف عليه 


.885/ اليّتلّعة : هي غُدَّة تظهرٌ بين الجلد واللكّم إذا عُمِزت باليدٍ تحيكت. النهاية : ؟‎ )١( 

(؟) انظر: الوسيط : 2١50/5‏ الوجيز : 2185/7 العزيز: 2300/1١1١‏ روضة الطالبين : 86/10م". 

(0) [ه١؟/؟/‏ م]. 

(5) انظر: الوسيط: 2١50/4‏ الوجيز: 2١85/5‏ التهذيب:707/107 5» العزيز: ».٠0/1 1١‏ روضة الطالبين:785/107. 
()ق(م)- ي: 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(0) جاز القطع على الأصح. روضة الطالبين : 85/17". وانظر : الوسيط : 2170/5 العزيز: .500/١1١‏ 

(8) انظر: الوسيط : 2150/5 الوجيز : 2184/5 العزيز: ١1١01/1"؛‏ روضة الطالبين : 5/1". 

(5) في (م) : اضطرار. 

)٠١(‏ في (م) : السان. 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


20000 0 7 


ةا 
بجنا إن صرت انوا 11144 لرظ] نونول فلي" ماس بو البالء العافل 
كين لحار لزنن نمكم السام رنيو ولام ليست اك لان 


» ومال الشيخ أبو محمد إلى أن له إغراق نفسه» وهو 


الخلق» فلا احتكام عليهم 0 
ادا نا 1 يغلي «القيس و التدو وي قا ابو وال أخد وساف ا ازا اماس 
وأ وا 
له 


كان بالغا . حتى يتسلطون على إزالة الشين» وعند تعارض الظن ينزلون منزلته كما في 
العم ا 


وا لقند لان اط ان كار مقلم لا طرف اواج توكو" لعاف معن للضي 


اللموانة تانوات لكر نيا ال سات ععوانت الا 


)١(‏ محمد بن الحسن بن فرقد العلامة فقيه العراق» أبو عبد الله الشيباني الكوفي صاحب أبي حنيفة ولد بواسط ونشأ 
بالكوفة» وأخذ عن أبي حنيفة بعض الفقه» وتمم الفقه على القاضي ابو يوسفء ولي القضاء للرشيد بعد أبي 
يوسف توفي إلى رحمة الله سنة تسع وثمانين ومئة.سير أعلام النبلاء .١75/9:‏ 

.7/17/١١: انظر : المبسوط‎ )١( 

(؟) انظر :الوسيط : 2١50/5‏ الوجيز : 185/7» العزيز: »501/1١ ١‏ روضة الطالبين : 7/5/30؟. 

(4) في (م) : وليس. 

(5) في (م) : الأثر. 

(5) انظر: المهذب: 55/5 6» الوسيط: »١50/5‏ التهذيب: 707/7 4» العزيز: 201/1١‏ روضة الطالبين:85/17". 

(0) في (م) : عليهم. 

(8) في (م) : ما هو متعاطيه. 

() في (م) : تألفا. 

(١٠)انظر:‏ الوسيط : »١50/5‏ الوجيز : 185/7» التهذيب :77/07 5» العزيز : 201١/١١‏ روضة 
الطالبين:3/85//307. 

)١١(‏ في(م) : وكان. 

(؟١1١)انظر:‏ الوسيط : »١50/5‏ الوجيز : 185/7.» التهذيب :77/07 5» العزيز : 201١/١١‏ روضة 
الطالبين:7/5/17؟. 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


وإذاتكاة ق القطع والتيقية تحط :قال الشافق+ ليش للسلظات ذلك" 


د 


ميد زو النلعة يميق [ولدللف ]|1 يتيك" لان الى روي للقت ونه ري 


إذل”' عارضه المصلحة'" ثقةٌ بشفقته» وتنزيلاً لنظره في ابنته بمنزلة نظره في نفسهء ولم نسلط 
السلطان على مثل ذلكء فليدرك الفرق بينهما في هذه الصورة على ا 

التفريع: إذا قطع السلطان يف "م نجوز له» فتجب الدية» وف القود قولان؛ لأنه 
قطع قطعاً لا تقتضيه ولايته» وإن كانت ولاية الأبوة تقتضيه؛ ولكنه لما قصد الإصلاح 


مكايا ضاهى من هجم على قتل شخص حسبه مصرًا على ا والظاهر في المسألتين 
أن الدية في خاص ماله وإن أسقطنا القود إلحاقاً له بالعمد ا محض» وإحالة لإسقاط القصاص 


)01م 
غك التقنيهية . 


وحيث قلنا: للأب والسلطان أن يقطعء فالذي أطلقه كافة الأصحاب سقوط الضمان» 


)١(‏ الذي في الأم : فإذا كان لرجل سلعة فأمر السلطان بقطعهاء أو أكلة فأمر السلطان بقطع عضوه الذي هي فيه 
والذي هي به لا يعقل؛ إما صبي وإما مغلوب على عقله أو عاقل فأكرهه على ذلك» فمات فعلى السلطان القود 
في المكره» إلا أن تشاء ورثنه أن يأخذوا الدية» وقد قيل: عليه القود في الذي لا يعقلء وقيل: لا قود على 
السلطان في الذي لا يعقلء وعليه الدية في ماله. الأم : /88. 

(؟) في الأصل : العامل. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(:) في (م) : فسلطنا. 

(ه) في (م) : الأبدان. 

(5) في (م) زيادة عبارة : كأصبع. 

() في (م) : لمصلحة. 

(8) انظر: الوسيط: 2١50/5‏ الوجيز: 2١85/5‏ التهذيب:707/7 5» العزيز: 2301/1١‏ روضة الطالبين:85/177". 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

2١85/5 أظهرهما: لا يجب. روضة الطالبين:07/77". وانظر: المهذب: 5/ه45» الوسيط:170/54١2» الوجيز:‎ )٠١( 
.507/1١ 1١ العزيز:‎ 

)١1١(‏ انظر المصادر السابقة. 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 
وقال 00 يجب الضمان والتجويز بشرط سلامة العاقبة كما في التعزير. وهذا بعيد» فإن 
ا لان 
عد 2 ب اسعو يض ا ين 1 
الأصحاب والقاضي قوم في الختان» وقول القاضي فيه أوجه؛ لأنه ليس من قبيل المعالجات» 
ولا هو على الفور» والصحيح ما قاله الأصحاب أن الختان مستحق عند الشافعي في الرجال 


والنساءع» ولك الذي يغشى الحشفة في حق الرجال بحيث لا تبقى جلدة متجافية متدلية) 
وق التسشاغ 3 ما ينطلق إعليه ل قال النبي صلى الله عليه وسلم لختّانة: ((أشمي 


ولا تنهكي))"'' أي اتركيه أشمء وهو المرتفع» ودليل وجوبه أنه قطع جزء حيّ» وف كل جزء 
دن 5 0 )00 
حي حرمة. وفيه خوف» لبي" 'استحقاقه لما جاز الإقدام - : 


]ل "لوقك وتعوية لبالؤقع قاسم على الف ولي" "7ك فناواك البلاديةة ولضن 


./17/9 307 : روضة الطالبين‎ »* 0/1١1١ الوجيز: 2184/57 العزيز:‎ 2١0/4 انظر: الوسيط:‎ )١( 

(؟) في الأصل : ولبعد. 

(5) في الأصل : فطرد. 

(:) في (م) : فالقدر. 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(5) سنن أبي داود : 854/4؛ كتاب الأدب؛ باب ما جاء في الختان» رقم: (57171) عن أم عطية الأنصارية 
المستدرك على الصحيحين: */05*» رقم: (75757)» سنن البيهقي الكبرى: //774؛ كتاب الأشربة والحد 
فيها» باب السلطان يكره على الاختتان أو الصبي وسيد المملوك يأمران به رقم: .)١7*15٠0(‏ قال أبو داود: روي 
عن عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بمعناه» وإسناده» قال -أبو داود-: ليس هو بالقوي» وقد روي مرسلاء 
ومحمد بن حسان مجهول, وهذا الحديث ضعيف. سنن أبي داود: 55//5. 

(0) في الأصل : فلو. 

(8) انظر: الوسيط : 2١50/54‏ الوجيز : 2184/5 العزيز: »".*/١1١‏ روضة الطالبين : 07/17.". 

.]م/؟/؟١5[‎ )9( 

)٠١(‏ في (م) : لأنها. 


)١١(‏ في (م) : تقتضي. 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


نعمء إذا بلغ وامتنع فالسلطان يجبره'' أ فإنه على الفور» فلو أبى استوقٍ قهراء ولا ضمان 
على السلطان؛ لأنه استوق شعار أمر متبع؛ إلا أن يفعل ذلك في وقت شدة الحر» فالنص 
الحيس القيان "رفو موي انمه ولد ف موت و و 7 

0 استيفاؤه من الصبيء ولا ضمان فلنيب "! خلافاً ام وكذلك 
(للسلطان)7'/, والضمان ههنا أوجه؛ لأنه ليس على الفور» ولا معالجة فيه» ولكن تعارضه 
زازق اسنيفاته والضي عق رخو ليون ليق 7" [لتظودم ول فط اوكا 


2 020) 


السابع من ولادته .. والله أعلم. 

)١(‏ انظر: الوسيط: 2١51/5‏ الوجيز: 2١85/5‏ التهذيب:578/7» العزيز: 54/1١١‏ 2*0 روضة الطالبين:80//17". 

)١(‏ في (م) : فللسلطان أن يجبره. 

(*) قال الشافعي رحمه الله: ولو كان رجل أغلف»ء أو امرأة لم تخفض» فأمر السلطان بحما فعذرا فماتاء لم يضمن 
السلطان؛ لأنه قد كان عليهما أن يفعلاء إلا أن يعذرهما في حر شديدء أو برد شديد» يكون الأغلب أنه لا يسلم 
من عذر في مثله. فيضمن عاقلته ديتهما. الأم : 88/5. 
وانظر: الوسيط: 2١51/15‏ الوجيز: 2١5/57‏ التهذيب:78/17 5» العزيز: 29٠ ه/1١ ١‏ روضة الطالبين:78/8/10. 

(4) في (م) : وجه. 

(5) في (م) : لقدم. 

(5) انظر ص: /800. 

(0) في (م) : وللأب. 

(8) في (م) : عليه. 

(9) انظر: الوسيط : 151/54. العزيز: 23٠5/1١1١‏ روضة الطالبين : 78//3107. 

)٠١(‏ في الأصل : السلطان. 

)1١(‏ في (م : لعل 

)١١(‏ ثما ورد في العقيقة وحلق الرأس حديث سلمان بن عامر الضبي قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول: ((مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى))» صحيح البخاري: 23١7/5‏ كتاب العقيقة 
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة» رقم: (51554)؛ وفي الباب عن سمرة بن جندب رضي الله عنهما أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الغلام مرتحن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى يوم 
السابع))» أبو دادو: 7/9 »٠١‏ كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم: (/585)» الترمذي: 2٠١١/54‏ كتاب 


الأضاحي» باب من العقيقة) رقم: (؟7؟ه 6 وقال: حديث حسن صحيح» قال ابن حجر: وأعل بعضهم 
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كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 

النظر الثاني: في محل الضمان: 

9 يتعاطاه الإمام بنفسه لا في معرض إقامة م" الشرع فهو كالآحاد؛ وما 
يتعاطاه في إقامة الحكم ولكنه معتمد'”فيه على خلاف الشرع؛ وظهر فيه تقصيره 
كا 0 

نات أذ سلنسدى كينا بعكم ودال انيه :لاني د بإمظراء مووي انعفد "فيه إل 
الحلاك» فالضمان واجبء وف محله قولان: أحدهما: أنه في ماله ان إن وجب في مال» 
أو عاقلته إن وجب في نفس؛ لأنه نائب الشرع في الصواب لا الخطأء ويشهد له قصة عمر 
رضي الله عنه وإجهاض المرأة الجنين فزعاً منه» وقول علي رضي الله عنه: أرى عليك الغرة» 
وتولة لفل عزميع هلك للتشيييها على :فريك" 'وأرادريه اله نقصيهة رلك امنافهب أإلية 
إكراما؛ (ولأن)”' نسبتهما ترجع إلى أصل واحدء وهو كعب بن لؤي بن غالب”". 


الحديث بأنه من رواية الحسن عن سمرة وهو مدلس لكن روى البخاري في صحيحه من طريق الحسن أنه مع 
حديث العقيقة من سمرة كأنه عنى هذاء تلخيص الحبير: 2١57/5‏ أما الختان فلم أقف فيما بين يدي من المصادر 
على تحديد وقت معين له ووردت فيه أحاديث عامة» منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: معت النبي صلى 
الله عليه وسلم يقول: ((الفطرة حمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط)) رواه 
البخاري: 0ه/9١277‏ كتاب اللباس» باب قص الشارب» رقم : زعهدهه), باب تقليم الأظافر» (؟555ه).» مسلم 
51١ :‏ كتاب الطهارة» باب خصال الفطرة» رقم : (51؟). وهذا لفظ البخاري. 
وانظر: الوسيط : 2١51/5‏ العزيز: 5/1١1١‏ 90» روضة الطالبين : 88/10". 

)١(‏ في (م) : وكل. 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(9) في (م) : متعمد. 

(5) انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 2185/7 العزيز: »307/1١1١‏ روضة الطالبين : 5"85/317. 

(5) ف (م) : فيصل. 

(3) في (م) : مال الحاكم. 

(0) سنن البيهقي الكبرى 2»١1١7/5:‏ كتاب الإجارة» باب الإمام يضمن والمعلم يغرم من صار مقتولا بتعزير الإمام 
وتأديب المعلم » رقم: .)١١54557(‏ قال ابن حجر: وهذا منقطع ببين الحسن وعمر: تلخيص الحبير: 57/5. 

(8) في الأصل : لأن. 

(9) كعب بن لؤي بن غالب فهر بن مالك بن النضر بن كنانة» الجد السابع للنبي صلى الله عليه وسلم» كان أول من 
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كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 
[4 ١/؟/ظ]‏ القول الثاني: أنه يحب في بيت المال؛ لأن الوقائع كثيرة والعصمة لا تطردء 
التفريع: إن قلنا: إنه في بيت المال ففي الكفارة وجهان: أحدهما: أتما عليه؛ لأن التحمل 


0 بالعاقلة9 , والثاني: أنهل”'ق بيت المال وفاء 


يز جا وي" وتيك 0 
بالمصلحة التي ذكرناها'". 
والقولان جاريان فيما إذا ضرب في الشرب أربعين» وفرعنا على إيجاب الضمان» وكذلك 
قوري نامزو وقاناة لاقام #للث. يرك ماقم الاي 
ولا جريان لمما فيما إذا أقام الحد على حامل مع العلم بالحمل» فإنه مقصر» فتجب الغرة 
على عاقاته؛ لأن العمد المحض في قتل الجنين غير متصورء ولكن أصل العمد حاصل» 
وكذلك إذا قضى بقول عبدين أو كافرين أو مراهقين» وقصر في ترك البحثء فالضمان لا 


وي "1 ناقيرف زد" والشكم او اس نالك لاف ناز نعليو قو ب 


سمى الجمع بهذا الاسم؛ فكان يجمع قومه فيه ويخطبهم ويعظهم يوم الجمعة... انظر: البداية والنهاية: «/7717. 

)١(‏ أصحهما : على عاقلته . العزيز : .507/١١‏ وانظر : الوسيط : 2151/5 الوجيز : 2١84/5‏ روضة الطالبين 
لالرم". 

(0) ف (م) : فيه. 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(4) في (م) : العاقلة. 

(5) كذا في النسختين : أنه. 

() وأولى بأن لا يحب على بيت المال. الوجيز : .١85/”‏ والوسيط : 51/5١ك»‏ العزيز: »705/1١١‏ روضة الطالبين 
/م؟. 

(0) انظر المصادر السابقة. 

(0) في (م) زيادة كلمة : تاماً. 

(9) انظر: الوسيط : 2١51/5‏ الوجيز : 2185/7 العزيز: »307/١١‏ روضة الطالبين : 5/5/10. 

)٠١(‏ في (م) : وأما. 

)1١(‏ في (م) : وأخطأ. 
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كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


الصورة يجواز الرجوع على الشهود» فإنهم تصدوا! المنصب! ما كانوا أهلاً لهء (وأغروا)”” به 
الفاصو لعن انق كبا زر والقان "توس اتسين ال اه الا رفون اق 
مستند الفوات خطأ الإمام» وهم يزعمون أنمم صدقوا فيه» واستمروا على قولهم من غير 
رجوع. وليس كالغرور» فإنه غير مأمور بالبحث؛ بل له البناء على الظاهر وأما القاضي 


فار ل 0 


فيه وجهان: أحدهما: أنه يتعلق بذمته لا برقبته» فإنه لزمه بقوله» فصار كديون المعاملات. 


والثاني: 006 برقبته؛ لأنه جناية منه» وم يجب برضا المستحق حتى للا يتعلق ا 


وفي الرجوع على المراهقين احتمالان» فيمكن أن يقال: لا رجوع؛ لأنه لا قول للصبيان 
ولا مؤاخذة. ويمكن أن يقال: يسلك بهذا مسلك الجناية الحسية» ولأجله قيل: يتعلق برقبة 
العبد على رأي”". 

ونا النا تفرع اقفن التقاض"القطناء جا وى مي لشي يعاد اذك خاؤو “1 


اقل ينو ابالخاق "راود رفوي ل 


)١(‏ في (م) : تعمدوا. 

(0) في (م) : والمنصب. 

(0) في (م) : وغرُوب. 

(:) في الأصل : على الغار. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(5) انظر: الوسيط : 151/5» الوجيز : 2186/5 العزيز: 9.07/١١‏ 8.*» روضة الطالبين: 2985/07 39.0. 

0 [07١؟/5/‏ م]. 

(8) يتعلق بذمته على الأصح. روضة الطالبين : 550/7. وانظر: الوسيط : »١51/5‏ الوجيز : 2185/7 العزيز: 
يل 

(9) انظر: الوسيط : 2151/5 الوجيز : 1865/7 العزيز: ."0/8/1١1١‏ 

.5".9/١1١ وأصحهما: ينقض. العزيز:‎ )٠١( 

)١١(‏ في الأصل : القاضي. 

)١١(‏ في (م) : وبيت. 
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ثم إن قلنا: لا رجوع على العبد والكافر» فالفاسق به أولى» وإن قلنا: يرجع على أولئك؛ 
قال الأصحاب: لا يرجع على الفاسق؛ لأنه من أهل الشهادة على رأي أبي حنيفة» فله 
الأهلية” . 

وز :ناجيه الزن انين لاهن قد انلك يعو ال '' الوم الول 1ن إفزياة فشرنا 
باجتهاد القاضيء فلا رجوع؛ وإِن بان بما هو فسق بالاتفاق» فيحتمل ثلاثة أوجه: أحدها: 
أنه لا رجوع, فا مأمور بكتمان فسقه وإقامة الصدق؛ بخلاف العبد والكافر فإتهما 
مأموران بإظهار حالهما. والثافي: يرجع عليهما كما في" العبد والكافر» ولا يعذر بفسقه. 
والثالث: إن كان معت بالفسق فلا رجوع عليه» وإن كان معلناً رجع عليه. وهذا يقرب 
من اختلاف الأصحاب ف أن المعلن بالفسق إذا أعاد الشهادة المردودة بعد التوبة» هل 
دحك ارد . 

فأما الجلاد فلا مرجع عليه؛ فإنه كسيف الإمام ويده» وهو مستعمل من جهته؛ وإن لم 
يكن مكرهاًء ولكنه مأذون» ففعله محال على الإذن» ولو عرض للعهد لما رغب أحد في هذا 
الأمر 


وكذلك إذا قال الرجل لحجام: اقطع مني هذه السلعة أو اليد المتأكلة» ففعل وسرى, فلا 


.59/107 : العزيز: 2389 روضة الطالبين‎ »١1865/7 : الوجيز‎ »١151/5 : انظر: الوسيط‎ )١( 

(١؟)‏ انظر: تحفة الفقهاء : #7/9» بدائع الصنائع : 5/١17؟.‏ 

(؟) الذي ظهر لي من مذهب المالكية» أن شهادة العبد لا تقبل في شيء من الحقوق» ويجوز له تحمل الشهادة» أما 
أداؤها فلا يصح إلا أن يكون حراً. انظر: المدونة الكبرى : 385/17 الكافي : 2457 الذخيرة : 2377/٠١‏ 
القوانين الفقهية : .5٠١7‏ 

(4) في (م) : يقال. 

(ه) في الأصل : فإنه. 

(5) ف (م) : على. 

(0) في (م) : فكأمها. 

(8) انظر: الوسيط : 2151/5 الوجيز : 85/9١ك»‏ العزيز: 2309 روضة الطالبين : 17/-59. 

(9) انظر المصادر السابقة. 


1431: 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


شيء على الحجام؛ لأنه مأذون» وقد وقء(' فعله للإذن» ولكن ذلك فيه إذاكان القطع 


ا 


فلو قال: اقطع يدي. فقطع وهو عاصء ففي الضمان خلاف 00 فإن أسقطناه 
فمأخذه اعتماد إسقاطه؛ لأنه افيد 5 

ومثله لو علم الجلاد أن القتل ظلم؛ ولم يكن مضطراء فقتل» وجب عليه القصاص؛ لأن 
لق الاحام جنافط الأتر اق جد العا . 

ولو قتل حرٌ عبد فأمر الإمام بقتله» والجلاد شفعوي» ففي وجوب الضمان عليه وجهان 
ذكرهما العراقيون: أحدهما: أنه يحب القصاص؛ لأنه قئل حدًا ظلماً معتقداً كونه باطلاً 


(فالنظر)” إلى جانبه. والثاني: أنه لا شيء عليه أصلا نظراً إلى جانب الإمام؛ فإن للإمام 


ع 0 ع 3-1 )8 
أن 00 ذلك» ويامر به وهو ماذون عن جهته ١‏ 


وعلى العكسء إن كان الجلاد حنفيّاء وأمر الإمام بالقتل خطأء ولو بين له لامتنع» فإن 
نظرنا إلى جانب الجلاد لم نوجب الضمانء وإِن نظرنا إلى جانب الإمام أوجبنا القصاص 


[45١/7/ظ]‏ مهنا" . 


)١(‏ ف (م) : قطع. 
(؟) انظر: الوسيط : »١51/5‏ الوجيز : 2١85/5‏ العزيز: "1١/١١‏ روضة الطالبين : 8901/1. 
(؟) ذكره في بيان العفو الصحيح والفاسد, قال : وله أحوال إحداها: الإذن الجاري قبل الجنايةوالقولان مبنيان على 
أن الدية تغبت للوارثء ابتداءً أو تلقياًء ففي أحد القولين: تبت ابتداءً ؛ لأنما تثبت بالموت» والموت مزيل للأملاك؛ 
فلا يفيد ملكاً. والثاني: وهو الصحيح, أنما تثبت تلقياً.وقد تعقب ذلك ابن الصلاح :بأنمم قطعوا في الطرف بسقوط 
الأرش» وماذكره هنا للتعليل.انظر : مشكل الوسيط :١٠١٠7.وانظر:‏ ص:04٠5.‏ 
(:) انظر: الوسيط : .١517/5‏ 
(5) انظر: العزيز: 29١0/١١‏ روضة الطالبين : 07//. 9”. 
(5) ف (م) : والنظر. 
(0) في (م) : يرد. 
(8) انظر: الوسيط : 2151/5. الوجيز : 285/7 العزيز: .5"٠١/١١‏ 
(9)انظر: الوسيط : 2151/5 الوجيز : ؟/185. العزيز: .8١١/1١1١‏ 
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ويلتننت هذا على النلاف في الشفعوي إذا قُضِي له بشفعة الجوار”'' وتوريث الرحم» 
أنماا"' هل تحل له؟ ويظهر نه القطع بأنه لا يحل باطناً. ورد الخلاف إلى الظاهر في أنه هل 
بنع من دعواه بمذهبه أم يقال: لا يتعرض لمذهبه؟ فلعله يضمر هذا 0 

أما في مسألتنا فيقدم النظر إلى جانب الإمام» فإن الجلاد 00107 وو ديا 
لنفسه؛ بخلاف الإرث والشفعة. وهذا كله إذاا كان للجلاد عنه محيص»ء فإن كان معيناً» فقد 
ذكرنا خلافاً في أن مجرد أمر السلطان هل يكون إكراهاً؟ فيخرج ضمانه على ذلك 
الخلاف 7 . 


)١(‏ في (م) : الجواز. 

)١(‏ في (م) : أنه. 

() انظر: تحاية المطلب : :١‏ ل/5 .١١6 -1١‏ 
(4) في (م) : مأمور. 

(5) انظر: نحاية المطلب : :١‏ ل/ه١١.‏ 
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الباب الثاي("/: في دفع الصائل'"ا 


: 0 2 : 4 
دفع الصائل جائر . والنظر في المدفوع [والمدفوع “ان وكيفية الدفع. 
أما المدفوع فلا تفصيل فيه في جواز الدفع» وسقوط الضمان» فتستوي فيه البهيمة 


والإنسانء والعاقل وامجنون» والبالغ والصبي» والمسلم والكافر”. 
وقال أبو حنيفة: بجحب ضمان البهيمة» ولا يجب ضمان الجر البالغ؛ وق ضماك الصبي 


5 
والمجنون عنده 05 1 


ومعتمدنا أن البهيمة بصيالها صارت مستحقة القتل» فالتحقت بالبهيمة الضارية» وليس 
كالمضطر في المخمصة يتناول بميمة الغير ويضمن؛ لأنه يصرفها إلى غرض نفسه. ولا ضرر 
١‏ 44 
من جهة البهيمة . 
واختلق الأصحاب فى مسالين: 
500 ل ل كنا ا 1 
إحداهما: جرة تدهورت من سطح إنسان» وأظلت على راس غيره» ولو ١‏ يكسرها قُ 
الدفء” لترضض رأسه. فالكسر جائزء وف الضمان وجهان: أحدهما: يجب؛ إذ لا اختيار 
للجماد حتى يحال على ضراوته. والشابئ: أن الضمان ساقط؛ لأن الضرر من جهتهاء 


(4[01١5/؟/م].‏ 
(؟) من الصولء قال ابن فارس: الصاد والواو واللام أصل صحيح.؛ يدل على قهر وعلوء يقال: صال عليه: إذا 
استطال» أو وثب عليه. معجم المقاييس في اللغة: 587. وانظر: لسان العرب : 2317/١١‏ مختار 

الصحاح: ١5”‏ و اصطلاحا فهو الوثوب على معصوم بغير حق انظر :حاشية البجيرمي ج54 /ص7717. 

(") انظر: الحاوي الكبير: 51/1 4» المهذب: ,5١5/5‏ التهذيب : 531/107. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : »457/١7‏ الوسيط : »١57/5‏ الوجيز : 2١85/7‏ العزيز : »5175/١1١‏ روضة الطالبين 
ا 

(5) لم أجد التردد الذي ذكره المؤلف» بل جزموا بوجوب ضمان الصبي وامجنون كالبهيمة. انظر: الدر 
المختار: 4/5 ه» حاشية ابن عابدين : 0ه/١/1ه.‏ 

(0) انظر: الوجيز : 184/5» التهذيب : 49/0 العزيز: ."17/1١1١‏ 

(8) ف (م) : وأطل. 

(5) في (م) : ولول يكسره للدفع. 
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ٍ 5 00 
و حسبة في الشرع 1 
إلى الدخول إلا بإتلافهاء وقد مست الضرورة إلى الطعام» فالإتلاف جائز» وفي الضمان 
وجهاك: 06 من ألحق ذلك بضرورة المخمصة.» ومنهم من ألحق إن هذا حكم 
جواز الدفع» وهو عام كما سبق. 

أما جواز تركه بالاستسلام» فلا وجه له إن كان الصائل بميمة أو مرتدًا أو حربيًا؛ لأن 
ذلك [ذلك] ” في الشرع؛ وكذلك الذمي؛ إذل' عهده ينتقض بالصيالء ولا تبقى له 
000000 
دمه ٠.‏ 

فأما المسلم 0 المكلف, ففيه قولان: أحدهما: منع الاستسلام؛ لأن مهجة المقصود 
محترمة» ومهجة الصائل الظالم لا حرمة لماء فلا يجوز إيثارها. والغاني: الجواز؛ لما روي أن 
35 -رضي الله عنه- قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث وصف 


الفعن التي ستكون(": لو أدركت7"" ذلك الزمان» قال: ((ادخل بيتك وأخمل!"" ذكرك 


حديفة بن اليمنان 


)١(‏ في (م) : جهته. ودفعته 

.59051/10 وضة الطالبين:‎ »١85/7 وانظر: الوسيط: 2177/5 الوجيز:‎ .”١7/١١ أظهرهما: نعم. العزيز:‎ )١( 

() في (م) : ومنهم. 

(:) الأصح: أنه لا ضمان. روضة الطالبين : 5317/17. وانظر: الوسيط : 157/5١ك»‏ العزيز: ."11/1١‏ 

(5) مابين المعكوفين ساقط من الأصل . 

(5) في (م) : الثاني إذا. 

(0) ف (م) : حرمة. 

(8) انظر: الوسيط: 2١51/5‏ الوجيز: 21/865/7ء التهذيب: 49707/107» العزيز: »"1١ 54/١1١‏ روضة الطالبين:5957/17. 

(9) هنا في النسختين زيادة كلمة :امجنون. وهي مقحمة . 

)٠١(‏ حذيفة بن اليمان ابن جابر العبسي اليماني» أبو عبد الله حليف الأنصار» من أعيان المهاجرين» صاحب سر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء أسلم هو وأبوه» وشهدا أحداً فاستشهد اليمان بماء وشهد الخندق وما بعدهاء 
توفي بالمدائن سنة: “8ه . انظر: الطبقات الكبرى: 2١1/5‏ الإصابة: 54/5 4» سير أعلام النبلاء: ؟5501/5. 

)1١(‏ في (م) : تكون. 

)1١(‏ في (م) : أدركني. 

)١(‏ في (م) : فأخمل. 
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فقال: أرأيت لو دُخِل بيتي» فقال: إذا 0 بريق السيف فاستر :ويك وكن عبد الله 
لمقتول» ولا تكن عبد الله القاتل))”'' وفي بعض الروايات: ((فكن كخير ابني آدم))''' عنى 
قابيل قا . وصح عن عثمان -رضي الله عنه- استسلامه يوم الدار» وقال: لا أحب 
أن تراق فّ محجمة 0 وكان معه في الدار أربعمائة من الغلمان الشاكين في السلاح؛ 
الع ا مرا ا 

نم (من)”" الأصحاب من اقتصر على تجويز الاستسلام» وقيل إنه مندوب إليه أيضا"”أ 
والإيشار في ضرورة المخمصة من شيم الصالحين؛ إذ المهج كلها محترمة» ولا يجب إيثار 
اللويينة ابل بلطيف واكليا عرو اعم 1 


() ف (م) : براق. 

(؟) مسند أحمد: 537/5 رقم:(55557))» المستدرك على الصحيحين: 557/5» كتاب الفتن والملاحم؛ رقم : 
(85178)» كلاهما عن خالد بن عرفطة؛ ورواه الطبراني في الكبير: 2417/17/7 رقم : ,)١7754(‏ من حديث 
جندب بن سفيان» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في 
وصف الفتن: ((كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل))» هذا الحديث لا أصل له من حديث حذيفة» 
انظر : تلخيص الحبير: 285/5 وقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي حذيفة قال: 
قلت: يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 20 ) الحديث» صحيح مسلم : 475/9 »١‏ كتاب الإمارة» باب 
وجوب لزوم جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وثٍ كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة» رقم : 
.)١1851(‏ 

(9) انظر : المصادر السابقة . 

(:) كان يولدلآدم مع كل واحد جارية يتزوجها أخوه من البطن الآخرء وأراد هابيل أن يتزوج اخت قابيل فابا 
واختصما فقربا قربانا فتقبل من هابيل ول بتقبل من قابيل فقتل قابيل هابيل .انظر البداية والنهاية : .57/١‏ 

(5) ورد بلفظ : (( لا تمريقوا محجما من دم)) وهو منسوب إلى عبد الله بن سلام وقاله يوم الدار. انظر : كتتاب 
السنن : 80/9 *» رقم : (5918؟)» الفتن لنعيم بن حماد : 2159/1١‏ رقم: (481). 

(5) انظر : كتاب السنن : 80/5 "*» رقم : (591)» الفتن لنعيم بن حماد : 2155/1١‏ رقم : (/471). 

0) في الأصل : في. 

(8) أظهرهما: أنه لا يحب ويجوز الاستسلام. العزيز : ."١ 5/١١‏ وانظر: الوسيط : 2157/5 الوجيز : 2١85/7‏ 
التهذيب: 477/17» روضة الطالبين : 4/107 8”. 

(9) المخمصة: الجوع والمجاعة. انظر: لسان العرب: 27.1107 مختار الصحاح: 6٠0١‏ الوسيط : 205/4 

2١5/4 : انظر: الوسيط‎ )٠١( 
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وني صيال الصبي وامجنون طريقان: منهم من طرد القولين» ومنهم من [قطع]!" (منع)'"ا 
الاستسلام؛ إذ المكلف يبوء بإثمه» وأثم المقصود كما أشار إليه القرآن في قصة قابيل؛ 0 
يا 

فأما المدفوع عنه فهو كل حق يحرم 00 وله ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: ما يتعلق بخاص" حق الدافع؛ فالحكم ما سبق في جواز الدفع وسقوط 
الغنمانة ون جرب الناقم الفزلان ٠‏ 

الثانية: ما يتعلق بحق الغير من أجنبي أو قريب؛ فحكمه ما سبق في" جواز ترك 
الذب» أو وجوب بذل المجهود في الدفع كم نه اللا مأخذه الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء واختار الحققون تنزيل ذلك منزلة ذبه عن" '" نفسه!"") من غير فرق» ويخرج منه 
قزل الاق وجوت الد ووم الوك 

وأما الأصوليونء فإتحم قالوا: ذلك على الولاة محتوم لا يسعهم تركه؛ ولا يجب على الآحاد 
قطعاًء وميل أكثرهم إلى أنه لا يجوز لهم شهر السلاح فيه أيضاً؛ لأن ذلك [/41 ١/؟/ظ]‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

)١(‏ في الأصل : منع. 

(0) في (م) : وكأن. 

(5) المذهب: طرد القولين لحرمة الآدمي. روضة الطالبين: 4/1 5. وانظر: الوسيط: ١55/5‏ »العزيز: ."15/١1١‏ 

(5) انظر: الوسيط: 215/54 الوجيز: 2١85‏ التهذيب: 1/107" 4» العزيز: 2917/1١1١‏ روضة الطالبين: 8957/17. 

(5) في (م) زيادة : في. 

(0) انظر ص: 

(0) في (م) : وفي. 

(9) في (م) : تردد للعلماء. 

)٠١(‏ في (م) : دية عن. 

.]م//5١5[)1١(‎ 

)١1١(‏ انظر : الوسيط : 15/54» الوجيز : ؟/85١»‏ التهذيب : 4"*/07» العزيز: ١١/531107-17؛‏ روضة 
الطالبين : 995//07. 
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يحمرّ خطراً [وخبا]'''. ومنهم من أباح؛ ولكنه لم يوجبء ومنهم من رمز" إلى موافقة 
الهاي 

المرتبة الغالفة: الإقدام على محض حتق الله تعالى كشرب الخمر وغيره ثما لا حظّ لآدمي 
فيه» فهو محض الأمر بالمعروف, أطبق الأصوليون على أنه لا يجوز لآحاد الناس شهر 
السلاح فيه» وذهب طوائف من الفقهاء إلى أنه يجوز الدفع عنه وإن مست الحاجة إلى شهر 
السلاح» حتى قالوا: لو كان مالك الشاة ا رأس الشاة» فيجوز دفعه يا وإن أبى 
فيدفع بما يأتي على روحه”", ولا مبالاة» وكذلك في كل معصيةا”. 

وأما الحقوق الخاصة فلا خلاف في جواز الدفع حتى عن الدرهم فما دونه» فكيف عن 
النفس» والبضع. والمُرمء وتوطي الأملاك!”. 

فأما كيفة الدفع فلا بد فيه من تدريج» فمن يندفع بلطمة وزجر لا يجوز جرحه» ومن 
يندفع بجرح لا يجوز حرٌ رقبتهء وكذلك إذا ترك القصد لم يجز اتباعه”"". 

ولو وجده وهو يزني بامرأته فله دفعه» فإن أبى فله قتله, فإن هرب فاتبعه وقتله» فعليه 
القصاص إن كان الزانى غير محصنء فإن كان محصناً فلا قصاص عليه؛ لأنه مستحق القتلء 


وكذلك إذا قطع يده وعلم أنه كان قل سرق» ولكن هذا بينه وبين الله ولا تسمع دعواه إلا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (م). 

(0) في (م) : مال. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١5/5‏ الوجيز : 2185/7 العزيز: »23117/١١‏ روضة الطالبين : 5917/17. 

(4) في (م) : أيزمن. 

(5) في (م) : عنه. 

(5) في (م) : وجه. 

(0) والمذهب ما ذهب إليه الفقهاء ومنهم: الفوراني والبغوي والروياني. انظر: التهذيب : 477/10» العزيز: 
05 *» روضة الطالبين : 595/17. 

(8) انظر : الحاوي الكبير : 15/١‏ 45» الوسيط : 57/5١؛‏ الوجيز : .١185/7‏ التهذيب :2431/07 
العزيز: 2915/1١ ١‏ روضة الطالبين : 9/17". 

(9) انظر: الحاوي الكبير: 4/١‏ 5 4» المهذب: »5١107/5‏ الوسيط: 2١57/5‏ الوجيز: 2185/5 التهذيب:471/07» 
العزيز: 491/١١‏ روضة الطالبين : 5957/107. 
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أن يقيم البينة عليه. ولما نزل قوله تعالى: 9 ه12 لا2+٠‏ 11جا م600 
1898415 ©>؟0, 2 :م26 ك و و حاصو 
* جب © دصح © 3 4 قال سعدا": لو وجدت رجلاً مع امرأقء 
أفأصبر حتى آنِ بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كفى بالسيف 
شاهداً ثم قبل استتمامه أمسك» وقال: نعم حتى تأق بأربعة شهداء. فقال سعد: والله لو 


2200 


| ااانا 


من غيرة سعد؟ والله» لله أغْيَرُ من سعدء ولأجله حرم الفواحش)) 

والنظر ٍ تدريج الدفع في مسائل: 

المسألة الأولى: أنا قد بينا أن منتهى الدفع هو القتل» وحكي عن الشافعي -رحمه الله- 
في القديم قول أنه في الدفع عن المال لا يجوز الترقي إلى ما فيه قل 0*) أو يفوّت عضواً وهذا 
اران 

الثانية: لو قدر المصول عليه على الهرب, فهل له الدفع؟ 3 فوجهان: أحدهما: ليس 
له ذلك؛ لأنه مستغنى عنه. والثاني: له ذلك» وكأن إقامته على المكان من حقهء فلا يلزمه 


كل ينيمي اقل لله لدف هارع" 


. )١( : سورة النور» الآية‎ )١( 

(؟) سعد بن عبادة» أبو قيس الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة وكان أحد النقباء؛ مات سنة(4 ١ه)‏ وقيل: (11) في 
مدينة حوران بالشام. انظر: صفة الصفوة : ١/*.ه,‏ سير أعلام النبلاء: .770/١‏ 

(؟) هذا الحديث مخرج في الصحيحين بألفاظ قريبة من هذا اللفظ. انظر: صحيح البخاري :5ه كتاب 
امحاربين من أهل الكفر والردة» باب من رأى مع امرأته رجلاً فقتله» رقم: (514514)؛ صحيح مسلم: 2١١5/5‏ 
كتاب اللعان» رقم: .)١599(‏ 

(:) انظر: الحاوي الكبير: 517/١‏ 4» المهذب: 2513/5 الوسيط: »١515/5‏ الوجيز: 2185/7 التهذيب:2474/17 
العزيز: 21/1١‏ روضة الطالبين : 0ه 88. 

(5) في (م) : ما يقتل. 

(5) انظر : الحاوي الكبير : 5/١‏ ه4» المهذب : 5١٠/5‏ الوسيط : ».١157/4‏ العزيز : »7١7/١١‏ روضة 
الطالبين : 95/17". 

(0) ف (م) : الهرب. 

() الظاهر : أنه ليس له الدفع . الوسيط : .١54/5‏ وانظر: الوجيز : 185/7.» التهذيب : 2477/17 


455 


كتاب البسيط كتاب موجبات الضمانات 


الغالغة: لو كان (الصائل)!'' يندفع بسوط؛ ولكن ليس مع الدافع إلا سيف لو قصده به 
لجرحه» فهذا فيه تردد» والظاهر جواز القصد بالسيفء فإن الحاجة ماسة» وليس مقصراً في 
ترك استصحاب السوطء والحاذق قد يقدر"" على الدفع بأطراف السيف بحيث لا يجرح» 
وغير الحاذق لا يكلف ذلكء فينظر إلى ال 

الرابعة: إذا عض على يد الإنسان, فليشد7'' يده إن كان يتخلص به فإن فعل ذلك 
فندرت ا فلا شيء عليه» وقع ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


فأهدر أسنان العاضء وقال: ((أيدع يده في (فيك تعضها)”''كأنما في يّ فحل'"))”"» فإن 
م يقدر على الشدا"" فليقضد العضو الجاق ف الدفع» فإن م يقندر إلا على العض على :يده 
أو وضع السكين في بطنه فالظاهر أن له ذلك» وفيه وجه مشهور أنه يبقى 0 تخصيص 
العطبو الحناق: وَعو ضعيت: وإن كان له ااه فيه إذا 1 دكن اطداية فنا يفطن ع1 


القع (فإن)!''' كان يقصد قتله فالوجه القطع بتسليط المصول عليه على دفعه كيف 


العزيز: »970/1١ 1١‏ روضة الطالبين : 89/17. 

)١(‏ في الأصل : العامل. 

)١(‏ في (م) : يقتله. 

(؟) انظر: الوسيط : 2١55/5‏ الوجيز : 2185/7 العزيز: »235751/1١١‏ روضة الطالبين : 8917/107. 

(5) في (م) : فليسل. 

(5) في الأصل : بأسنانه. 

(5)في الأصل : فيه بعضها. 

(0) في (م) : جمل. 

(8) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه» ولفظه: ((أفيدع يده في فيك 
تقضمها كأنما في فّ فحل يقضمها)). صحيح البخاري: »١1707/4‏ كتاب المغازي» باب غزوة تبوك وهي غزوة 
العسرة» رقم: .)5١55(‏ 

(9) في (م) : الشل. 

.]م/5/5١١[)١(‎ 

)١١(‏ في (م) : به. 

(؟١1)‏ في الأصل : وإن. 
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وا"وعا لفان ماني اند دافام قلي ١|‏ "دلوتت فلن 
إذ الجناية لا تنتخصص باليد» بل التحامل من جملة لماكت 


الخامسة: إذا نظر إلى خُرَم إنساكت من صيير0") الباب وكوة البيت, فله أن يقصد عينه 


ا 3 00 ل يك بع 000 
بما يعميه من غير تقديم إنذار وزجر ؛ خلافا لأبي حنيفة . 


وهذا في الظاهر على خلاف التدريج المذكور في الدفع» ولكن المعتصم الحديث؛ كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة» وف يده مدرى ”*/ يحك به رأسه؛ (فتطلع)7' عليه 
رجل من صير بابه» فقال: ((لو علمت أنك تنظرن لطعنت بما في عينيك: '"» إنما جعل 
الام اف ا ال 


2951/1١1١ الوجيز :2187/7 التهذيب:495/17. العزيز:‎ »١515/54:طيسولا‎ »4 55/1١: انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
895/1 : روضة الطالبين‎ 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل. 

(") قبيعة السيف: ما على مقبضه من فضة أو حديد. انظر: مختار الصحاح: 711. 

(:) انظر: نماية المطلب:117:ل/ه7١.‏ 

(5) الصير: شق الباب.انظر: مختار الصحاح:١51/1١.‏ 

(5) انظر: الحاوي الكبير:١450/1»‏ المهذب:5/١٠5١35,.‏ الوسيط: 2١55/5‏ الوجيز: 2185/5 التهذيب:5/17 247 
العزيز : 2577/1١1١‏ روضة الطالبين : 30/ه89. 

(7) انظر: حاشية ابن عابدين : 50/5ه. 

(8) المدرى: شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط يسرح به الشعر. انظر: النهاية في 
غريب الحديث : ؟/ه١١.‏ 

(9) في الأصل : فاطلع. 

)٠١(‏ في (م) : عينك. 

)١1١(‏ الحديث في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي: ((أن رجلا يتحقق في جحر في باب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه. فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال له: ((لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإذن من 
قبل البصر)) . البخاري : 570/5 25 كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقوًا عينه فلا دية له. رقم : 
(:56)» مسلم : ١153/8/7‏ كتاب الآداب» باب تحريم النظر في بيت غيره» رقم : .)5١55(‏ 
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وروي أنه كان يخاتله!''7" يبغي رمي عينيه'”'» قال الراوي: كأنه لا يبالي لو لم يصرف عينه 
أن يطعن بما في عينه. وروي أنه عليه السلام قال: ((من اطلع على قوم بغير إذنهم» ففقوا 
عينه» فلا قود ولا دية))!'). 


ثم لم يقس به غير [44١/7/ظ]‏ النظر؛ لأنه لو زجر”" الناظر لتنحى وعاد على قرب 


من غير عسر» ولقضى وطره» فيقع زجره بعد قضائه وطره من النظر إلى الحرم؛ والمقصودا"ا 
ل نا 
ولكن فيه إشكالء فإنه لو امتنع بعد النظرء لا يجوز قصدهء فإن كان لجنايته””) السابقة أو 
لخيفة العود فينبغي أن يقصدء وإن كان للدفع في الحال فليقدم الإنذار كما في سائر 
البق 


قال القاضي: لا بد من تقديم الإنذار» والأحاديث محمولة على ما إذا داوم على النظر ولم 


)١(‏ في (م) : يخاتله. 

(؟) البخاري : 2550/5 كتاب الديات» باب من اطلع في بيت قوم ففقؤا عينه فلا دية له رقم : (4 0٠55)؛‏ مسلم 
: 1539/8١ء‏ كتاب الآداب» باب تحريم النظر ف بيت غيره» رقم : .)7١81/(‏ 

(؟) في (م) : عينه. 

(:) روى البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: لو أن امرأ يتحقق عليك 
بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)). البخاري: 570/7 7» كتاب الديات» باب من اطلع 
ف بيت قوم ففقؤوا عينه فلا دية له» رقم (كنهك) مسلم : /8 3 ٠ء‏ كتاب الآداب» باب تحريم النظر في 
بيت غيره» رقم : »)5١54(‏ وأخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((من يتحقق في بيت 
قوم من غير آذانحم ففقؤا عينه فلا دية ولا قصاص)). انظر : سنن النسائي امجتبى: »51١/48‏ رقم: (4)587؛ وورد 
بألفاظ متقاربة عند غيره» انظر : مسند أحمد: 7825/5 رقم : (89/5): سنن البيهقي الكبرى : ///257, 

(5) في (م) : رجم. 

(5) في (م) : فاللقصدر. 

(0) انظر: الحاوي الكبير:١/450»‏ المهذب:0/5١٠١35,‏ الوسيط: »١515/5‏ الوجيز: 2187/5 التهذيب:/1/ه 24 
العزيز : 2577/1١1١‏ روضة الطالبين : 307/ه89. 

(8) في (م) : يجنايته. 

(9) انظر: تحاية المطلب : :١7‏ ل/155١»‏ الوسيط : .١515/5‏ 
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ينته بالنهى» وهذا مبين في القياس» ولكن فيه مخالفة ظاهرة و 00 


قال صاحب التقريب: إن ثبت بالحديث [هذاء فنقيس عليه غيره» ونقول: يجحواز المفاتحة 
بالدفع ابتداء من غير تقديم إنذار ال ويخرج ذلك على قولنا: إن المرتدٌ يقتل من 


غير استتابة في حالة ملابسة الردة» مع أنه لو تركها لامتنع قتله كما أن الناظر”" لو ترك 


النظر لامتنع 0000 


والذي ذكره صاحب التقريب يخالف قول كافة الأصحاب في وجوب تقديم الأيسرء ولكنه 
يزيدابه ترك الإنذان إذا كان الصائل .لا يندفع؛ فإن كان يندفع به فهو المفاتحة بالدفع؛ إذ 


ادقع يحاض تيس ولكى :إذا كان لاتجدلم» تع الاذة ار وعفه وذ حي نادي ييل 
يفانحه بالدفع فإن ١‏ يندفع فهو الذي عطل ادن 
مرق" سالا رتنه فقنو تونة لايس امول بن 7" فوصيون ودر 


5 ١ 62 ١ 
العو" ماقي سيا‎ 
وقد تصرف الفقهاءء وقيدوا جواز قصد العين بشرائط:‎ 


)١(‏ في (م) : في الأحاديث. 

(؟) انظر: الحاوي الكبير: »550/1١7‏ الوسيط : 1515/5. العزيز: »357/١١‏ روضة الطالبين : 59/107. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (م). 

(:) في (م) : التارك. 

(5) انظر : نحاية المطلب : :١*‏ ل/75١»‏ الوسيط : ».١1515/5‏ الحاوي الكبير: »450/١‏ العزيز: 295/١١‏ 
روضة الطالبين : 9//07". 

(5) في (م) : تقدم. 

(0) انظر: الحاوي الكبير: 70/1١7‏ 5» الوسيط : .١515/5‏ العزيز: 295/١١‏ روضة الطالبين : 595/17. 

(0) في (م) : والتذريج. 

(9) انظر: الحاوي الكبير: »450/١‏ الوسيط : .١55/5‏ 

)٠١(‏ في (م) : بالأحر. 

."5/١1١ الوسيط : 1514/54. العزيز:‎ ء1707-1١75/ل‎ :١* : تحاية المطلب‎ )١1١( 
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الأول: أن يكون النظر في كوة أو صير باب, فلو كان الباب مفتوحاًء فصاحب الدار هو 
المقصرء فلا يحل قصد عينه» ثم إذا نظر في كوة قصداء فلا فرق بين أن يكون في ملكه أو 
الغابي: أن ينظر قصداً فلو وقع وفاقاً لا يجوز قصد عينه. 

الثالث: أن لا يكون للناظر في الدار حرم, فإن كان فهو شبهة تمنع قصد عينه. 

الرابع: أن يكون لمالك الدار حرم في الدار» فإن لم يكن إلا المالك» أو كان فيها حرم 
مستترات» فثلاثة أوجه: أحدها: المنع من قصد العين؛ إذ لا محذور في النظر إلى الأطلال 
والرجال. والثاني: أنه يقصد؛ لأن الرجل قد يكون مكشوف العورة» وقد يتقي التحصن عن 
الأعين؛ فلد(") يفتح هذا الباب. والثالث: أنه إن كان في الدار حرم على الجملة, 7ن 


ا 00 القصد» وإلا يدث 


م 3 صلا القتزائط فلو وطق 'روطيانة'"" ريخب القضناض "أ اومان لان هنا نا 


وليس يقصد إلى العين) 0 القصد على العين بما يقصد به العين من 000 أو 


حصاه خفيفة أو مدرى وما يجري مجراه. نعم» إن أصرٌ على النظر ولم يندفع» فله الدفع بما 


03) 0 


)١(‏ في (م) : ولا. 

)١(‏ في (م) : كانوا. 

0 [١١؟/؟/‏ م]. 

(4) في (م) :كان. 

(5) انظر: المهذب: 5.7/5 ,57١‏ الحاوي الكبير: »455-551/1١‏ الوسيط : 3155/54 الوجيز : 2185/57 
العزيز: 4/1١‏ 2955-5 روضة الطالبين : 591//17. 

(5)و الدُشَّاب: التّبكء واحدثة دُشّابة. لسان العرب: ١‏ / لاهل. 

() في (م) : فليقضي. 

(8) البَنْدَقة: الجلوز. وقيل: حمل شجر كالجلوز. انظر: لسان العرب: .79/١١‏ 

(9) انظر : الحاوي الكبير : 50/١‏ 4» المهذب : ه/0١55,‏ الوسيط : 55/4١؛‏ الوجيز : 2185/7 
التهذيب:455/17» العزيز : »59515/1١1١‏ روضة الطالبين : 595/177. 
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فرعان: أحدهما: أن من استرق السمع من كوة لم تقصدا" أذنه بما يقصد به العين؛ لأن 
المحذور اتصال النظر بالعورات» فأما سماع الكلمات فأمره هين» وفي بعض التعاليق التي لا 
ا 

الثاني: لو دخل ظالم دار إنسانء فله أن يخرجه ويدفعه. ثم من الأصحاب من قال: له 
قصد عينه؛ لأنه مع التطلع هجم, ومنهم فخ 3[ عدوي "١١‏ معلنةر] اتكله ذاه صر 
الجناية. وهذا فاسدء والصحيح أنه لا وان بعض أعضائه؛ فالجناية منسوبة إلى جميع 
البدن في لع 


)١(‏ في (م) : يقصد. 

(؟) انظر: الوسيط : 2155/5 الوجيز : 1807/7» العزيز : 295/1١١‏ روضة الطالبين : 59/./107. 

(©) في (م) : تخصص. 

(8) في (م) : يختص. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: »457/1١+‏ المهذب: 255١/5‏ التهذيب : 475/10» العزيز: 2356/1١1١‏ روضة الطالبين: 
١‏ 
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الباب الثالث: فيما أتلفته البهائم 

وفيه فصلان: 

أحدهما: أن لا يكون مع البهيمة مالكهاء فإذا أتلفت البهيمة المزارع واوا فيهاء 
فإن كان تماراً فلا ضمان على مالك البهيمة» وإن كان ليلاً وجب الضمان؛ إذ العادة مطردة 
بأن تحفظ المزارع تماراء والمواشي ترب" ليلاً» والمتبع التقصيرء فإن ظهر تفريط مالك الزرع 
ل دق ميل قوطي جونز" تالا ااانه زعي ليان" ولع ا 
ار كلد بن عازب دخلت حائط قوم؛ فأفسدت زرعاً لهم (فقضى عليه السلام 
بأن على أرباب الزووع حفظهنا بالتهار؛ وغلى أرباب:الذواب حفظها بالليل. فا أتلفت!" 
الثمات. باللئل ادهو :ضامن عق أهلها) '" اده عضيدون كينا يفا ذنم كا أن سوم 
[4]" قال المتصرفون: لو انعكست العادات في الحفظء فالمتبع العادة» [ 59 ١/7/ظ]‏ 


ق)" سس 

(0) في (م) : تربة. 

(؟) في (م) : تقصير. 

(:) انظر: الحاوي الكبير:١/457»‏ المهذب:7/5؟5, الوسيط: 55/4 »١٠‏ الوجيز: ؟/ 21807 التهذيب:10/ 249 
العزيز : »97107/1١1١‏ روضة الطالبين : 899/317. 

(5) البراء بن عازب بن الحارث الأوسي الأنصاري » أبو عمارة ويقال: أبو عمرو» استصغره رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يوم بدرء وشهد أحداً غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم )١5(‏ غزوة وفي رواية ))١5(‏ توق سنة: 
١لاه.‏ انظر : الطبقات الكبرى : #55/5» الإصابة : 2718/١‏ سير أعلام النبلاء : 5/8 .١9‏ 

() في (م) : أتلفته. 

(0) الموطأ: 47/٠‏ /» كتاب الأقضية» باب القضاء في الضواري والحريسة» رقم:(575١)»‏ مسند الشافعي:95١؛‏ من 
كتاب العتق» سنن أبي داود: 2594/8/8 كتاب الإجارة» باب المواشي تفسد زرع قوم؛ رقم: (535*)) السئن 
الكبرى: »4١١/‏ كتاب العارية» تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل» رقم: (5175)» سنن ابن 
ماجه: 781١/7‏ كتاب الأحكام؛ باب الحكم فيما أفسدت المواشي» رقم: :)١78807(‏ صحيح ابن حبان 
:1ه" كتاب الجنايات» ذكر ما يحكم فيما أسدت المواشي أموال غير أربابهما ليلا أو تهارا رقم : »)50٠08(‏ 
سنن الدارقطني: 55/7 »١‏ كتاب الحدود والديات وغيرهاء رقم: »)١77(‏ سنن البيهقي الكبرى:/41 28 كتاب 
الأشربة والحد فيهاء باب الضمان على البهائم» رقم: .)١174557(‏ 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 
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والحديث منزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحكى الشيخ أبو علي وجهاً أن 
ضبط الحديث متبع» فإن اتباع العادة عسيرء فليقتصر على حكم الشارع» كيف ما تغيرت 
العاداكببأوالظاهزة تهون فيع لمع واتنايه!' . 

فإن قيل: المواشي لا تترك7" نماراً من غير راع» فكيف لا يكون مالكها مقصراً. قلنا: 
الل والخيل والبقر وما مضع من السباع» قد كشب :من غير زاعه وللواني أبضا قد يتغافل 
عنها المالك في بعض الأحوالء ولا يعدٌ تغافله تقصيراً في حق رارع فإنها محفوظة. نعم لا 
يبعد أن يقال: إذا سيّبها في جوار المزارع وتغافل عنهاء فهو تقصير» وإن سيّبها على بعد 
فانتشرت» فلا تقصير. وهذا يليق بمنهج اتباع المعنى إذا اتسعت المزارع» وقرب مكان التسريح 
0100 

فرع: لو انسرحت المواشي ليلاً» فأفسدت البساتين وأبواما مفتوحة» فلا ضمان لتقصير 
أصحاب البساتين في التضييع؛ ولا نظر إلى تقصير ملأك الدواب في التسريح, فإنه ليس 
تقصيراً في حق البساتين لو كانت مغلقة على الاعتياد» وإنما هو تقصير في حق المزارع 
الفنالغة الى النسشف !عوط 1 

الفصل الثانئ: إذ كان صاحب البهيمة معهاء فكل ما أتلفته البهيمة» وكان يمكن 
التصون بالحفظ عنه على وجه لا يؤدي إلى انسداد رفق الطروق» فهو مضمون» فيضمن 


راكب الدابة ما أتلفته بيديها إذا خبطتء وبرجليها إذا رنحتء» وبفيها إذا عضتء فإن 


ل ينا 


)١(‏ انظر: نحاية المطلب : :١*‏ ل/1707» الوسيط : 2١55/5‏ التهذيب : 498/07» العزيز: 2537/١١‏ روضة 
الطالبين : 595/37. 

() في (م) : تنزل. 

(؟) انظر: تحاية المطلب : 117:ل/78١.‏ 

(5) ما بين العكوفين ساقط من الأصل. 

(5) انظر: الوسيط : »١155/5‏ الوجيز : 1807/7» العزيز: »2378/1١1١‏ روضة الطالبين : 899/17. 

.]م/؟/مو١؟[‎ )5( 

(0) انظر: الحاوي الكبير 7١/1١:‏ 5» الوسيط: 57/5 »١‏ الوجيز: 18107/7» التهذيب: 58/107 4» العزيز: 2390/1١1١‏ 
روضة الطالبين : .5٠/1/‏ 
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الذي ينشأ من رشاش الوحلء وثوران الغبار ف الفواكه» وثياب البزازين والطارقين» فلا 
ضمان فيه؛ إذ لا يمكن الاحتراز”' منه. والمنع من الطروق أعظم من احتمال ذلك كله؛ إلا 
أن يخالق العنادة بالركض في الدغول فق عتمم اعادو" أو يترك الإبل :في الأسواق غثر 
مقطرة على خلاف العادة حتى تخرج من الضبط أو ركوب الدابة النزقة التي لا تضبط 
باللجام» ويركب مثلها في الصحاري؛ فما ينشأ من ذلك كله مضمون لتقصير كذ 
ضبط الفصلء» وبيانه برسم فروع: 

الأول: الحرة المملوكة إذا أتلفت طير إنساك, أو قلبت قدره؛ ففي وجوب الضمان على 
مالك المرة أربعة أوجه: عمدتما: أنه لا ضمان؛ إذ العادة ما جرت بربط السنانير» وجرت 
يحفظ الطير والقدور”'". والقاق: أنه يحب الضمان» فإن سد المنافذ كيلا تخرج إلى الجيران/”ا 
تمكن بحفظها في البيت. والثالث: أن ما تتلفه تماراً لا يضمنه المالك» وما يتلف ليلا يضمن 
كالمواشي. والرابع: عكس ذلكء فإن الأطعمة يحتاط في صوتما ليلا عن الحرة» فإنما تتردد في 
الليالي والأعين عنها راقدة””''. هذا كله إذا لم تكن ضارية بالإفساد وقتل الطيور» فإن ضريت 
فلا شك ف جواز دفعها عند ظهور القصدء وإن أتى الدفع عليها. وهل يجوز قتلها وهي 


ماله ين مو 3 لمع 000 .4 3 3 3 5 3 )0 5 


)١(‏ في (م) : عنه. 

(؟) في (م) : الأسواق. 

(؟) انظر: الوسيط : »١155/5‏ الوجيز : 1807/7» العزيز: »991/1١1١‏ روضة الطالبين : .5١1/10/‏ 

(4) في (م) : والقدر. 

(5) في (م) : الحيوان. 

(5) انظر: الحاوي الكبير: »470/١*‏ المهذب: 255١/5‏ الوسيط : 157/54 الوجيز : 2180/5 التهذيب : 
*». العزيز: »239*/١1١‏ روضة الطالبين : 07/107 4. 

(0) أصحهاء نعم ولا ضمان. روضة الطالبين ١7/1:‏ 5. وانظر: الوسيط : 2137/5 الوجيز : 2117/7 التهذيب : 
"4 العزيز: العزيز: 4/1١1١‏ 88. 

(8) المذكورة في الحديث المتفق عليه»؛ عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي صلى الله عليه وسلمءأنه قال:((خمس 
فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا)). البخاري: 4/7 21١١‏ كتاب 
بدء الخلق» باب خمس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم» رقم: :)5١75(‏ مسلم: 255/5 » كتاب الحج؛ باب 
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وجود الشرء وكذلك نقول في الحدأة امحبوسة في القفص, وكأنه ملك في الفواسق» ولا ينفع 
الاقتناء في الذئب والأسد والنمر» ويجوز قئل الكل في الحل والحرم بكل حالء والهرة الضارية 
دإحادة غود نامي بون "موقا ل الفال5 الآ فقون لمر وكا" مسف ان سس لوديا 
والضراوة العارضة أمكن الاحتراز عنها. نعم» قد تدفع عند القصد فترد 5 روحهاء فلا 
بأن”” أ :وذكر الفوراق أن الكلب العقور بمدابة المرة الضاريةا” '» والوجه أن يققال: إن لم تكن 
فيه منفعة قتل كالذئب» وإن كان فيه منفعة فهو كاهرة» وأولى بأن يقتل» فإن!'' ضراوتها قد 


)0000( ١ 
. © تنتهي إلى البأاس‎ 


الثابي: لو أحكم رباط ل الايد فهو كماالى غلية»الدانة راكبييا:وقك 
ذكرنا ذلك في باب الأظناء'” 0 

الغالث: إذا دخلت"'''' الدابة مزرعة, فطردها مالكها إلى مزارع الغير» إن اقتصر على 
التنفير في ملكه. فلا ضمان, وإن أدخلها مزرعة الغير فهو المباشر للضمانء وكذلك إذا 
كانت مزرعته محفوفة بمزارع الناس لا يمكن إخراجها إلا بإدخالها في مزارع الغير» فلا يجوز له 
أن يجعل مال غيره وقاية ملكه, فليتركهاء ثم ليرجع على مالك البهيمة إن أمكن الرجوع إليه 


ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم» رقم: .)١١94(‏ 
)١(‏ انظر: تمحاية المطلب : :١*‏ ل/0١»‏ الوسيط : 157/5. العزيز: 2995/١١‏ روضة الطالبين : ١07/17‏ 5. 
(0) في (م) : فإنها. 
() ف (م) : على. 
(4) انظر:تحاية المطلب : :١*‏ ل/0١2‏ الوسيط : .١537/4‏ 
(5) انظر : تماية المطلب :11:ل/70١.‏ ولم ينسبه. 
(5) في (م) : لأن. 
(0) في (م) : الناس. 
(8) انظر : تماية المطلب :11:ل/50١1.‏ 
(9) في (م) : فافلت. 
(١٠)انظر‏ ص: 575 وما بعدها. 


)1١١(‏ في (م) : أدخل 
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000 


فإن قيل: فما قولكم فيما لو كان مقصراًء ولكن مالك الزرع تمكن من التنفير» فلم يطرد. 
قلنا: الوجه إسقاط الضمان بنسبته إلى التقصير بفتح الباب فترك الطرد أولى أن يجعل تقصيراً 
ديجا انكو ذلك | نف #رظ ]عن عو 

الرابع: لو تخرق ثوب إنسان بحطب على دابة» فإن كان بصيراً مقابلاً» ووجد منحرفاً فلا 
ضمانء وإن كان مستدبرأء وأعلمه المالك» فلم ينحرف» 000 وإن لم يعلمه وجب 
ال 3 تياهة ساكل اكزناها يريا الامتطداموناتك أنبياب الضعاة وكا 


الا او 


)١(‏ انظر: نمحاية المطلب : :١*‏ ل/150١»‏ الوسيط : »١57/5‏ الوجيز : »١80/”‏ العزيز: ١١/59"؛‏ روضة 
الطالبين : 1107 .5٠‏ 

(؟) انظر: نماية المطلب : :١*‏ ل/30١.‏ 

(؟) انظر: الوسيط : 2157/5 العزيز: 25593/1١1١‏ روضة الطالبين : 00/17 5. 

(:) انظر: الوسيط: 2١57/5‏ الوجيز : 2١07/7‏ التهذيب:4578/17» العزيز: »2”*7/1١ ١‏ روضة الطالبين:/7/1١5.‏ 


(5) انظر ص: 577 وما بعدها. 
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الصفحة 
لام 


لام 


51١ 


اللا 


الفهارس العامة 


فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث 


((آيتهم أن فيهم رجلاً ذا ثدية)) 00 
قال الله تعالى :((أنا الرحمن» وهذه الرحم اسمي)) 1 

((أبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئاً)) امج و 
((أيي بشارب خمرء وهم بحده)) 000 
((أت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسارق)) 00000 
((إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم)) ا اي 
((ادخل بيتك وأخمل ذكرك)) ا 
((ادرأوا الحدود بالشبهات)) ا 00 
((ادعواه» وقال عليه السلام في نفسه لما أن دعواه)) ا ع ا 
((إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)) ل 
((إذا كفى أحدكم طعامه خادمه حره ودخانه)) 0 
((أربعون خلفة)) اا ا ا 1 
((ارجعي إلى بيت أهلكء» واعتدي)) 0 
((أرضعيه حمس رضعات)) 0018 3507 
((أسجعاً كسجع الجاهلية؟ وقضى بالغرة)) 100000 
((أثي ولا تنهكي)) ا 
((اضربوه» فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب)) ا 
((اقتلوا الفاعل والمفعول به)) ا ا و ا 1 
((اقتلوا مقيس بن صبابة)) ا ا 0 
((فاقتص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجروح)) 2 
((أقيموا الحد على ما ملكت أبمانكم)) ا 


47/ 


فهرس الأحاديث 


الفهارس العامة 
الحديث 

((اكتحلي ليلا وامسحي تهاراً)) 00000 
((ألا إن قتيل العمد الخطأء قتيل السوط والعصا)) 2100111 
((إلا بحقها)) ل ب 
((ألا لا توطأ حامل حتى تضع)) 0 
((الأصابع سواءء والأسنان سواء)) 00 01000 
((أما أنتم يا خزاعة» فقد قتلتم هذا القتيل من هذيل)) طصطشسش((ظظظ2 
((أمر بأن يحلق المولود)) يا ا 
((أمر حتى جلد الشارب أربعين)) ا 0 
((امرأة المفقود امرأته)) اا 000 
((أمرت أن أقاتل الناس)) م ل 
((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم في آخر أعماركم)) 000 
((إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرّم عليكم)) و يب ب 
((إن الله يحب الإحسان في كل شيء حتى في القتل)) مه ا 
((أن تقتلوا إذا قتلوا)) مجك و سلوجاي ب اميه سبي كي اي 
((أن جاريتين اختصمتا فضربت إحداهما الأخرى)) اتوم 
((إن شرب فاجلدوه. فإن عاد فاجلدوه, فإن عاد فاقتلوه)) ا 
((أنت ومالك لأبيك)) ل ا ا م 
((أنفقه على نفسك)) لم ا 
((إنه عمكء فليلج عليك)) 0000 
((إنمن اللاي ألحقن بأزواجهن من ليس منهم يأكل جرايتهم)) 22000 
((أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنف)) 00000 
((أيدع يده في فيك تعضها كأنما في فّ فحل)) ا 
((أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم)) 02211 
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فهرس الأحاديث 


الفهارس العامة 
الحديث 
(ت) 
((تعتد الأمة بحيضتين)) ام ا ب 
(خ) 
((خذوا عفكالاً عليه مائة تمراخ فاجلدوه به)) 5252522070 
((خذوا عني» قد جعل الله لحن سبيلة)) امعو ا ال 
((خذي ما يكفيك وولدك)) يي 0 
((خير غلاماً بين الأب والأم)) 0 
9 
((دعي الصلاة أيام أقرائك)) ب ا ل ا 
ر 
((الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم)) وجي و ا 
((رجم رسول الله يهوديين كانا قد أحصنا بإقرارهما)) 9000000 


((روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الدية على العاقلة)) 


ر(س) 
[[الفعدر ين اميد دج سد وجب و و ا 
((سحر رسول الله صلى الله عليه في مشط)) ا و ا 
((سيخرج من ضئضئ هذا الرجل أقوام)) العو نا وفوف او اه 1 
رط( 
((طعام الواحد يكفي الاثنين)) 010100101111110 1 
رع( 
((العين حق)) اا 1010 


0 


فهرس الأحاديث 


١١ 


١١1/ 
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1 


7 


7226 


ك7 


555 


5ى2,2, 


الفهارس العامة 


((العينان تزنيان» واليدان تزنيان)) لعو ممما لساب ل ااا ورد با ا 


ر(قرة عي 101)) 0 


((فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) اا نولمو ابسن وو 


((فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجلد)) 00 


((فإن عاد خامساً فاقتلوه )) ا ا ا ا 


((فإن الصوم له وجاء )) ل 


((ف الأذنين الدية)) الا اجام كد وي اا ا جو 0 
((وقي أصابع اليدين والرجلين)) ماو فاع عن رن م 3 وا 8 جورم للد وا مرح اد ا 0 وي 


((قضى بالدية على العاقلة)) اا ااا 0 


((قضى عليه السلام بأن على أرباب الزروع حفظها بالنهار)) 
رك( 


((كان يخاتله يبغي رمي عينيه)) مسجو رما ل ا 
((كبر كبّر. أي قدّم حويّصة» فهو أكبر سنا منك)) 237201111 
((كفى بالسيف شاهدا)) 0 00 
((فكن كخير ابي آدم)) ا ما ل م ا ا و اا ل ا 


((لأقضين بينكما بكتاب اللّه)) لضا م جم عا ابطوا ا بعد ا م ل ان 


(الأتقف مره ايسان 00000058 
((لا تحمل العاقلة عبداً ولا عمذ))) اق ا سيا ام را ا و ا اا 1 


426 


فهرس الأحاديث 


عدن 


ان 


22/1 


الفهارس العامة 


((لزوال الدنيا أهون عند الله تعاللى من سفك دم امرئ مسلم)) 


((لعن الله السارق» يسرق البيضة فتقطع يده)) مو اجو ا م 
((لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألباتما وأبواله)) ا 
((لو علمت أنك تنظرن لطعنت بما في عينيك)) ل 
((ليس للقاتل من الميراث شيء)) 00 
)6 
((ما إخالك سرقت)) امو ا ع ل 01 
((مره فليراجعهاء فتلك العدة)) ا ا باب ا وام ااا ا 11 
((من ارتكب شيئاً من هذه القاذورات فليستتر بستر الله)) م 0 
((من اطلع على قوم بغير إذتهم)) 00 
((من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط)) 123 جيه اا اا 
((من سعى في دم مسلم ولو بشطر كلمة)) 000 


44:١ 


((لا توله والدة بولدها)) وبا مرجع ار لا م 
((لا رضاع إلا في حولين)) ب ل 
((لا عن بين العجلانى وزوجته عند المنبر)) 0 
((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً)) 0 
((لا يجلد فوق العشرة إلا في حدٌ)) او ا م ا 0 
((لا يحل السؤال إلا لثلاثة)) م سر بام جا حك ممع ع ا 0 
((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)) ا ل 
((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد)) 0000 
((لا يقاد والد بولده)) ا 
((لا يقعل مؤمن بكافر)) ل ل 
((لتأتين بأربعة شهداءء أو يجلد ظهرك)) ا 


فهرس الأحاديث 


الفهارس العامة 
الحديث 
ا( 
((تمى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا حذيفة)) 
(ه) 
((هلاً تركتموه لعله يتوب)) 5 هشهظ15 
((هلا دون هذا)) «المطط ةساط اف و اا ا 0 
((هل شققت عن قلبه)) ا م 
((هل لك من إبل؟ فقال: نعم ...)) 00000 
رو 
((واغد يا أنيس)) اخرب ا طفداء الطاب كحو لون خب الكخابة ابو 0 
((الولد للفراش)) 00 
(ي) 
((يا ابن أم عبد أتدري أتدر ما حكم اللّه)) ل 0 
((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)) ا 


141: 


فهرس الأحاديث 


76 
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الفهارس العامة فيرين الآثار 


فهرس الآثار 
الأثر الصفحة 
ابن شهاب الزهري أنه قال: كانت في تلك الفئة دماء في يعرف بعضها م 0 كا 
إسقاط الجنين» ووقع ذلك لعمر رضي الله عنه» فشاور ا و له 
أن تقتلوا إذا قتلواءأو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال ا ا لام 
أن جراحته من قيمته كجراحة الحر من ديته 7 ده و حي ساف سم اللبية 
أن رجلاً من , بي مدلح حذف ساق ابن له اا ا 
أن عمر -رضي الله عنه- قال لرجل قدم عليه من الشام: هل من مغرّبة خبر؟  "١‏ 
أنه شاور في الخلافة بعد جريان هذه الحالة 0000 0 
إيجاب ثلاثين في ثلاث أصابع افا ا خا انرون ار ا ا اام ور ار رو اذاه 
ذهب زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى إيحاب مائة دينار في العين القائمة ةد كلاه 
روي أن مولى لصفية بنت عبد المطلب -رضي الله عنها- جنى له 
علي رضي الله عنه أنه قال: امرأة المفقود لا تتزوج ال و ا ال ب اما 
عمارة الجرمي أنه قال: خيرني على -رضي الله عنه ا ١‏ 1 
ففتش علي رضي الله عنه عن القتلى» فوجده., فكبر الله اوواطووا و وا ل > ا 
عن عمر رضي الله عنه أنه قتل الساحر والساحرة تت واس سي 0 0 ما 
فقال أبو بكر رضي الله عنه: وقد قال: إلا بحقهاء والركاة من حقها 0 الما 
فقال عبد الرحمن بن عوف: إنما أنت مؤدّب فلا شيء عليك لياه 
فقال عثمان لعلي وزيد رضي الله عنهما: ماذا تريان؟ ا ا تلا 
فكان عمر -رضى الله عنه- يجلد ثمانين وكد ال ارا خاطا امو “الل 
فلا حدٌ على الواطئ في نكاح المتعة؛ لمذهب ابن عباس لون جمد اموي مكيار 
فلما كان في زمن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أت بسكران قار 
فلو وضعت ال حمل والزوج على السرير الحلت هذا لفظ عمر 0 جا 
قال ابن عباس: نزلت في قطاع الطريق سواه امام مابس عاك و لف 


الفهارس العامة فهرين الآثار 


الأثن الصفحة 


قال أبو بكر رضي الله عنه للجلاد: اضرب الرأس وار ووو او 0 لقا 
قال الشافعي رحمه الله: في الترقوة يكسرها الجاني جمل فد ماس كود ١‏ جوللة 
قال الشافعي: قتل ابن ملجم عليًا رضي الله عنه متأولاً فأقيد به مو ا 
قال عبد الله بن عمرو بن العاص: إن كانت من ذوات الأقراء يي 0 ا 
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: تحسب من وقت بلوغ الخبر امس ا 2 
قال علي رضي الله عنه: من شرب سكرء ومن سكر هذى ا 
قالت عائشة رضي الله عنها: أنزلت عشر رضعات تحرمن 00 دلا 
قالت عائشة رضي الله عنها: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد.... 7 
قتنلت حفصة حرضي الله عنها- جارية لها سحرتًا مب الم صخ السو الوم ا 
قصة عمر رصي الله عنه مع أب بكرة ا 
قول علي رضي الله عنه: أرى عليك الغرة ل ل" +ثانة 
قول عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ا ع خا 
قول عمر رضي الله عنه: لو لا أن الناس يقولون زاد عمر س له سنمة ٠‏ اذا 
قوله لعلي: عزمت عليك لتقتسمنها على قومك ام ا ا ا ا “5 
كان عمر -رضي الله عنه- يفرق بين أروش الأصابع ويفضل ل اعالاة 
ما رايت أكرم من أبيك امتوصد الحجه وخ اوت اسلتجد ا سطس ااي 2 
ما روي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال لأبي الأحوص ود الع ني حا 


مذهب على بن أبى طالب رضى الله عنه» وهو أن الأول مات بثلاثة أسباب. >٠6‏ 


من ألقى السلاح فهو حر متا وا و وق بن ف لو اد ب الال ور ا بو ف ني او و ل 0 لكايه 
النصاب: خمسة دراهم» وقيل هو مذهب علي لبقا الوم وما ووه اسار االسو مف 11 


نقل النقلة عن عبد الله بن عمرهء وعبد الله بن الزبير» وعائشة رضي الله عنهم» ‏ 4+" 
أنهم لم يروا انتشار الحرمة في جانب الفحل وديا مدا سواط امسو 


نقل عن علي رضي الله عنه أنه قتل أهل النهروان عن آخرهم مو بوسنم لكا 
وإن جمع بين الأخذ للمال والقتل» فالمذهب المشهور لما ل عكر 


1: 


فهرس الآثار 


الفهارس العامة 


الأثر 
وذهب علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أنه يحب على ولي المرأة 


وصح من عثمان -رضي الله عنه- استسلامه يوم الدار 0 


وعاد علي رضي الله عنه إلى أربعين» وقال: ليس أحد أقيم عليه حداً 50-6 


وقول عمر رضي الله عنه: لولا أن الناس يقولون: زاد عمر في كتاب الله.. 


ه:4 


الفهارس العامة 


إبراهيم بن محمد بن محرز الغنوي اا 
ابن ابي ليلي: عبد الرحمن بن يسار لع انوا مين الوه لاوا حا ولد عع لواحا وي 


ابن الحداد: محمد بن أحمد ا ااا 2121 


ابن الوكيل: عمر بن عبد الله امم أ عت ل بطم نهدو مربي مجه موا كاف ا را 


ابن شهاب الزهري: محمد بن مسلم ماله ان الصا جا لصيل دع دور أو وباط و بده 
ابن عباس: عبد الله بن العباس وجوت انيف كد اش انيجت تبان يوان رمد مت 


ابن علية: إسماعيل بن إبراهيم 0 
أبو إسحاق المروزي: إبراهيم بن أحمد ا ا 


ابو الأحوص: عوف بن مالك ا 0 


1455 


فهرس الأعلام 


العلم الصفحة 


أبو علي الفضل بن محمد بن علي الفارمذي لاتعيوه اما لاب اي ما 
أبو الفياض: محمد بن أحمد ا 
أبو موسى الأأشعري ا ا 
أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر مو دجيس اود وو ا كا 
أبو يوسف: يعقوب بن إبراهيم وق اسح سال وال فيساي لواف م ا 
أحمد بن علي بن برهان البغدادي لمم اي قا واس م ا 106 
أحمد بن علي بن القاص ا 00 
أحمد بن محمد الطوسي الراذكاني ا ا اذا 
أسامة بن زيد اك ا ار ا الب ا لبو لل ا ار ل 
الأستاذ أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد 0 
إسحاق: بن راهويه 000 111#1#1717171515آ1ذذا اا لا 
إسماعيل بن سعدة بن إسماعيل ب ل مد 
الإصطخري: الحسن بن أحمد سو ابوت ام او لا 
الأصم: محمد بن يعقوب 0 ل 
الأعشى: ميمون بن قيس 1 1 1 1 1 ا 0 
أفلح أخو أبي القعيس 5 انقح الو يووا ولاسجو ا و ل ا 
الإمام: عبد الملك بن محمد الجويني بد لوا سورك لحان اولان ولا عاو م ا لاي 9567 
أم سلمة : هند بنت أبي أمية 1 0 ا 0 
أئيس الأسلمي ل ا ا كر 
البي: عثمان بن مسلم الوح تم الجا ونا وح ساو اماو وم ا ٠‏ “تا 
البراء بن عازب 00 0 اال 
البقال: الحارث بن سريج لا ل و ا ا 
بقراط بن ايراقليس ا لال ا 
البويطى: يوسف بن محمد ا ا ل ا 0 14 


/ا 4 


الفهارس العامة 


صفية بنت عبد المطلب 00010121 ا ا 
الصيدلاني: محمد بن داود تا لتم وا ل الو و ل 
الصيرقي: محمد بن عبد الله ا 0 
عبادة بن الصامت اا الى 
العباس بن عبد المطلب ا ا ا و ا ا ا ار 
عبد الرحمن بن سهل 000000000 0 
عبد الحمن بن عوف 00 0 
عبد الرحمن بن ملجم 00001 ا 
عبد ا يم بن علي بن أبي طالب مامت اول لاما ملي وال للم ا 5 
عبد الله بن الزيير اليا مقف وا كحو حامج اماو الم ام 546 
عبد الله بن سهل وجا سام اموي ا اس مسوم مسو مووي "دا 
عبد الله بن عمر مج جح تيه اسجمة ووه سان موت الاو ومسو 1 
عبد الله بن عمرو اعمط وجا وباو واو امو اال لد 
عبد الله بن مسعود #جححمة وجوج امعوه وحط اشحية جص له و ل 
عتبة بن ربيعة. اا 1 ا د 
عطاء ابن أبي رباح ستو سي ابوج و ولس ااا م 
عمارة بن ربيعة 000000 0 ا 
عمر بن عبد الكريم بن سعدويه الدّهستاني الرَؤّاسِي سنا 
عوزاين عيبن أخرن المورقة ا او اا وطق اش ا ل 
عمرو بن العاص 000 ا 
عمرو بن حزم ااا ا ا 0010011 ا نات 
عويمر بن العجلاني ا و ال ا ا “0 
الغامدية ا 001151 ا 
فخر الملك: علي بن الحسن 0001 


الفهارس العامة 


النخعي: إبراهيم بن يزيد ا 2 
نظام الملك: الحسن سن علي 2101113107 


فهرس المصطلحات 
الكلمة الصفحة 
الإبريز ١6م‏ 
الإبريسم: ١0‏ 
ابن لبوك: "اه 
جائفة: 0 
الأجذم: لك 
اجتواه: 8 
الإحداد: 0 
اختلس: / 
الاختلاج: 5 
الأخدع: م 
الأخشم: 4 
الأخفش: كمه 
رفي "مه 
الارق: ند 
اشقيك: 1 
الاستخشاف: 0 
الأسكتان: غ2 
الاصطلاب كلام 
اصطلم: 7 
أطن: مم 
الإعسار: 51 
الأعمض: كمه 
افيه ١‏ 


16, 


14657 


50 


لكات 
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كن 
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الكلمة الصفحة 
سمل : 58 
سمر: 58م 
السنخ: مده 
الشاغية: 4ه 
شرع: / 
شرقاء: 5-6 
الشعار: 08( 
الشفران: حك 
الشقص: /اّه 
الشلل: هع 
الشمراخ: ١م‏ 
الشوكة: 7 
الصائل: اد 
الصماخ: ههه 
الصنان: ا" 
صيير: 475 
الغيا::: ١4‏ 
الضمن: 5 
الطنبور: 5م 
العاقلة: 6ع 
العبل: 5 
العثكال: 0 
العجان: 25 
العدة: اا 


العغلقة: 8 


فعا" ل 


الاه 
امه 


اه 


ترك 


كك 


51 


15/ 


1332 


١١١ 


بروع: 


اليمين المردودة: 


لكك 


56 


7٠ 
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فهرس المصادر والمراجع 

أبجد العلوم» صديق بن حسن القنوجي» (1١٠ه)ء‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
7 ام تحقيق/ عبد الجبار زكار. 
الإيماج» علي بن عبد الكافي السبكي» (7557)»دار الكتب العلمية» بيروت» 04١٠4١غ2‏ 
ط: الأولى» تحقيق» جماعة من العلماء. 

إجمال الإصابة» خليل بن كيكلدي العلائلي» (751)» جمعية إحياء التراث» الكويت» 
١ه‏ ط: الأولى» تحقيق : د/ محمد سليمان الأشقر. 

الأحاديث المختارة» أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الحنبلي المقدسي» 
(5): مكتبة النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ١51١‏ ط: الأولى» عبد الملك بن عبد 
الله بن دهيش. 
أحكام القرآن للجصاصء أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء (7070)» دار إحياء 
التراث» بيروت» 2١4٠١٠‏ تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي. 
أحكام القرآن للشافعي» محمد بن إدريس الشافعي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠٠‏ » تحقيق/ عبد الغني عبد الخالق. 
الإحكام لابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي (4557))» دار الحديث» 
القاهرة» 5 5٠١‏ ١هء‏ ط:الأولى. 
الإحكام؛ أبو الحسن علي بن محمد الآمدي. (551). دار الكتاب العربي» بيروت» 
4 »؛ ط: الأولى» تحقيق/ سيد الجميلي. 
إرشاد الفحول؛ محمد بن علي بن محمد الشوكاني» »))١١50(‏ دار الفكرء بيروت» 
- 997١ء‏ ط: الأولى» تحقيق: محمد سعيد البدري» أبو مصعب. 


. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد بن ناصر الدين الألباني» المكتب 


الإسلامى» ط: الثانيق» ه١٠6‏ ١اه.‏ 


. الاستذكار» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» (477)» دار 


الكتب العلمية» بيروت» للء”ء ط: الأولى» نحقى: سام نتحمد عطاء ويحمد على 


مغوض. 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» (5517))» 
دار الجيل» بيروت؛ 2١51١7‏ ط: الأولى» علي محمد البجاوي. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك» أبو بكر بن حسن 
الكشناوي» دار الفكرء بيروت» ط: الثانية. 


. الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» ».)51١١(‏ دار الكتب العلمية؛ 


بيروت لبنان» .5 »١‏ ط: الأولى. 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
(؟855)» دار الجيل» بيروت؛ ١517‏ --937١ءط:‏ الأولى» علي محمد البجاوي. 


. أصول الفقه الإسلامى, د/ وهبة الرحيلى» دار الفكرء “.5 »١‏ ط: الأولى. 


إعانة الطالبين» أبو بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي» دار الفكر للطباعة» بيروت» 
لبنان. 

الإقناع للشربيني» محمد الشربيني الخطيب (977)» دار الفكر. بيروت» 5١8‏ ١هء‏ 
تقيق: مرك البحوت: والدراسات:. دان الفكرن. 

الإقناع للماوردي؛ أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» ))45٠0(‏ 

الأم» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار المعرفة» بيروت» 2١*59‏ ط: الثانية. 
الإنصاف للمرداوي» أبو علي بن سليمان المرداوي» »)885-/١1(‏ دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» محمد حامد الفقي. 

إيثار الإنصاف. سبط ابن الجوزي» (54 55ه)» دار السلام» القاهرة» 5١/‏ ١هء‏ ط: 
الأولى» تحقيق ناصر العلي الناصر الخليفي. 

البحر الرائق» زين الدين بن نجيم الحنفي (31770)» دار المعرفة» بيروت» ط: الثانية. 

البحر الزخار» أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار.(5157؟)» مؤسسة علوم 
القرآن, مكتبة العلوم والحكمء بيروت » 2١505‏ ط: الأولى» د. محفوظ الرحمن زين الله. 

بحر المذهب في فروع مذهب الإمام الشافعي» أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل 
الروياتي» (7١٠ده)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط: الأولى» 47 ١ه‏ حققه 
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بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني» (517))» دار الكتاب العربي» بيروت» 2١9/7‏ 
ط:3؟. 

بداية المبتدي» برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني» (557)) مكتبة 
ومطبعة محمدء القاهرة. 

بداية المجتهد وتحاية المقتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي القرطبي 
(55ه)»؛ دار الكتب الإسلامية» مصرء .5 ١هء‏ ط: الثانية» مراجعة وتعليق/ عبد 
الحليم تحمد عبد الحليم. 
البداية والنهاية: الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تحقيق 
د/ عبد الله بن عبد المحسن التركيءالناشر دار هجرء مصرء 4١7‏ ١هء‏ ط: الأولى. 

البيان والتحصيلء؛ أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» (0٠57).؛‏ دار الغرب 
الإسلامي» ط:؟» 408 ١هء‏ تحقيق/ الأستاذ أحمد الحبابي. 

البيان» أبو الحسن يحبى بن أبي الخير سالم العمراني الشافعي اليمني»؛ (558)؛ دار 
المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع» تحقيق قاسم محمد النوري. 

التاج والإكليل: أبو عبد الله بن يوسف بن أبي القاسم العبدري» (851)» دار الفكر, 
بيروت» 7978اه ط:3؟. 
تاريخ الأمم والملوك» محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء 27٠١‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» 5007 ١1ءط‏ :الأول 

تاريخ الخلفاء,» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» »)31١1(‏ مطبعة دار 
السعادة» مصرء .١ 857-1١1١‏ ط: الأولى. 

التاريخ الكبير» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري » (557)» دار 
الفكر 

تاريخ بغداد» أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» (477)» دار الكتب العلمية؛ 


بإروات: 
تاريخ التشريع الإسلامي. الشيخ محمد النضري بكء دار الكتب العلمية» بيروت. 
تاريخ الفقه الإسلامي» محمد علي السايسء دار إحياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 
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تاريخ الخلفاء» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» مطبعة السعادة بمصرء 
ط: الأولى» 1١‏ ١ه‏ -907١م.‏ تحقيق/ محمد محبي الدين عبد الحميد. 

تاريخ مولد العلماء ووفياتهم, محمد بن عبد الله بن أحمد الربعي» (591)) 
تبيين الحقائق» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي» (747)» دار الكتب 
الإسلاميء القاهرة» .١*١+‏ 
تحرير ألفاظ التنبيه» أبو ركريا يحبى بن شرف النووي» دار القلم» دمشق» 508 ١هء‏ ط: 
الأول تحقيق عبد الغني الدقر. 
تحفة الأحوذيء, أبو العلاء محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبارك فوري» ,)١١87(‏ 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

تحفة الفقهاءء علاء الدين السمرقندي» (555). دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان: 
ه .١ه‏ ط: الأولى. 

تحفة الملوك: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» دار البشائر الإسلامية» بيروت» 
7 ١ههء‏ ط: الأولى» تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد. 

التحقيق في أحاديث الخلاف؛ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي؛ دار 
الكتب: العلمية- بيروت»:- .415 هط الأول تحقيق/ مسعد: عبد الكميد” محمد 
السعدني. 

التدوين في أخبار قزوين» عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني (577)» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 2١3/07‏ عزيز الله العطاردي. 

تذكرة الحفاظ (أطراف أحاديث كتاب المجروحين لابن حبان)» محمد بن طاهر بن 
القيسراني» (5017)» دار الصميعيء الرياض» 5١5‏ ١»ط:‏ الأولى» حمدي عبد المجيد 
إعاعيا الملفق 

تذكرة الأخيار» أبو حفص عمر بن الملقن» مخطوطة في الجامعة الإسلامية تحت رقم: 
(؟لاة). 


. تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (774): دار 


الفكرء بيروت» ١.٠ةاه‏ 
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تقريب التهذيبء أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي» دار الرشيد 
سوريا» " ١5٠‏ -19/85. 

التقرير والتحبير» ابن أمير الحاج» ( 80779)» دار الفكرء بيروت» 5١11‏ ١ه.‏ 

تكملة الإكمال؛ محمد بن عبد الغني البغدادي أبو بكرء (779)» جامعة أم القرى, 
مكة المكرمة» ١ 5٠١‏ »ط: الأولى »د. عبد القيوم عبد ريب النبي. 

التلخيصءأبو العباس أحمد بن أن أحمد الطبري»ءت (ه؟؟)»مكتبة نزار مصطفى 
الباز»مكة المكرمة 

التلقين» أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي» (357)» المكتبة التجارية» مكة 
المكرمة» »١ 4١5‏ ط: الأولى» تحقيق/ محمد ثالث سعيد الغاني. 

التنبيه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزأبادي الشيرازي» (475).؛ عالم 
الكتب» بيروت» 5٠*‏ ١ه‏ ط: الأولى» تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. 

تمذيب الأسماء واللغات» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حزام النووي» 
دار الفكر» بيروت» 995١؛‏ ط: الأولى. 

تمذيب التهذيب, أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» (86557)) 
دار الفكرء بيروت» .١985- 1١5٠05‏ ط: الأولى. 

تمذيب الكمال» يوسف بن الركي عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» (747)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» »١98٠.-- ١15٠.6٠‏ ط: الأولى» د. بشار عواد معروف. 

التهذيب في فقه الإمام الشافعي» أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفرّاء 
البغوي» »))5١7(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط: الأولى» 4١‏ ١هء‏ تحقيق الشيخ علي 
محمد معوض » الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

الثتقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي» (54*)» دار الفكرء 
و١٠‏ - 9175 ١ايط:‏ الأولى» السيد شرف الدين أحمد. 
الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» صالح عبد السميع الآبي الأزهريء المكتبة الثقافية» 
ببروات . 
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2١5٠١8 دار الفكر ءبيروت»‎ »)5٠١( 


5 الجامع الصحيح المختصرء محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي» (555)» دار 


ا 


.1/ 


. 1 


0 


الا. 


ا 


لا 


. 5 


كلا. 


ابن كثير , اليمامة» بيروت»/507 ١9/01 -- ١‏ ط: الثالثة» د. مصطفى ديب البغا. 
الجامع الصحيح سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي:(51079), 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» أحمد محمد شاكر وآخرون. 

الجامع الصغير» أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» »))١89(‏ عالم الكتب» بيروت» 
» ط: الأولى. 

الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي » 
(511)» دار الشعبء القاهرة» 2١157‏ ط: الثانية» أحمد عبد العليم البردوني 

الجرح والتعديل؛ عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس أبو محمد الرازي التميمي, 
(301)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ٠8607 - ١١/١‏ الأولى. 

حاشية ابن عابدين» ابن عابدين» دار الفكر للطباعة» بيروت» 57١‏ ١اه.‏ 

حاشية البجيرمي» سليمان بن محمد بن عمر البجيرمي» المكتبة الإسلامية» ديار بكر 
حاشية الدسوقي» محمد عرفة الدسوقي» دار الفكرء بيروت» تحقيق/ محمد عليش. 
حاشية الشبراملسي على تحاية امحتاج» أبو الضياء نور الدين علي بن علي الشبراملسي» 
»)٠١80(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» نشر مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 5 .١4١‏ 
حاشية العدوي علي الصعيدي العدوي المالكي, دار الفكر, بيروت» 2١517‏ تحقيق/ 
يوسف الشيخ محمد البقاعي. 

الحاوي الكبير» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري» (550)؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 4١994-١1541١54‏ ط: الأولى» تحقيق الشيخ على محمد معوض 
» الشيخ غناةل أختلعية الموكوة 

الحجة؛ أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني» »))١85(‏ عالم الكتب» بيروت» 2١5٠١7‏ 
ط: الثالثة» تحقيق/) مهدي حسن الكيلاني القادري. 

حلية العلماء: سيف الدين أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال: (/001)» مؤسسة 
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الرسالة» بيروت» عمان» 2١9٠١‏ ط: الأولى» تحقيق: د/ ياسين أحمد إبراهيم درادكة. 

حواشي الشرواني» عبد الحميد الشرواني» دار الفكر» بيروت. 

خبايا الزواياء أبو عبد الله محمد بن بحادر بن عبد الله الزركشي» (7954)» وزارة 
الأوقاف, الكويت» 4١”‏ ١هء‏ ط: الأولى» تحقيق/عبد القادر عبد الله العاني. 
خلاصة البدر المنير» عمر بن علي بن الملقن الأنصاري» :)8٠١5(‏ مكتبة الرشد؛ الرياض» 
٠‏ ط: الأولى» حمدي عبد امجيد إسماعيل السلفي. 

الدر المختار» محمد بن علي بن محمد الحنفي الشهير بالحصكفي:(88١٠).:‏ دار 
الفكر» بيروت» 24١8/85‏ ط: الثانية. 

الدراري المضئية» محمد بن علي الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 4017 ١1ه-9/07١م.‏ 

الدراية في تخريج أحاديث الحداية: أبو الفضل أحمد بن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 
زوك قيقر السبيد عية الله هاشم اليماني المدني. 
دقائق المنهاج» محبي الدين أريا يحبى بن شرف النووي» (777)» دار ابن حزم؛ بيروت» 
5»؛ تحقيق: إياد أحمد الغوج. 

الذخيرة» شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» (585)» دار الغرب» بيروت» لبنان» 
5 ايتحقيق/ محمد حجي. 

ذيل تاريخ مولد العلماء ووفياتهم » هبة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن الأكفاي» 
(5؟5)» دار العاصمةءالرياض» .»١ 5٠05‏ ط: الأولى» د. عبد الله بن أحمد بن سلمان 
الحمد. 

الرسالة: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي, القاهرة» /5١-91789١م,‏ تحقيق/ 
اسن عون كنا در 


ااء 


رسالة الإمام الغزالي إلى تلميذه: "أ 
مكتبة الخدمات الحديثة» جدة» 4١4‏ ١ه»ء‏ ط: الأولى. 

الروض المربع» منصور بن يونس البهوتي »)٠١5١(‏ مكتبة الرياض الحديث» الرياض» 
اه 


روضة الطالبين» أبو ركريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي» (777)» دار الكتب 


يها الولد"؛ إعداد أبي أسامة محبي الدين عبد الحميد» 
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العلمية بيروت» تحقيق الشيخ علي محمد معوض » الشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 


. روضة الناظرء أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» (170)» جامعة الإمام 


محمد؛ الرياض» »١79353‏ ط: الصانية» عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد. 
زاد المسير » عبد الرحمن بن الجوزي (531)» المكتب الإسلامي» بيروت 5١5‏ ١ه‏ ط: 
الثالثة . 
سبل السلام: محمد بن إسماعيل الصنعانى الأمير» (؟855)» دار إحياء التراث» بيروت 
9؛ ط: الرابعة» تحقيق/ محمد بن عبد العزيز الخولي. 
السراج الوهاج» العلامة محمد الزهري الغمراوي» دار المعرفة للطباعة» بيروت» لبنان. 
السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال » (5514)» دار الراية» 
الرياض» 2١5٠١‏ ط: الأولى» عطية الزهراني. 
السنة» محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله (514)» مؤسسة الكتب 
الثقافية» بيروت»6 ١ 5 ١‏ ط:الأولى»سالم أحمد السلفي 
سنن ابن ماجهء محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» (7175)» دار الفكرء بيروت» محمد 


فؤؤاد عبد الباقى. 


.سنن أ داود» سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» (ه/ا؟)ء دار الفكرء 


58 


[٠٠ 


.3٠١١ 


محمد محيبي الدين عبد الحميد. 


مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 54 ١14١‏ - 59484١غ‏ محمد عبد القادر عطا. 
سنن الدارقطنى» على بن عبْصر بو الحسن الدارقطنى البغدادي» (585)» دار المعرفة» 
وو ارم كل الدية فيد الله هاشم يماني المدني. 

سنن الدارمي» عبد الله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي» (هه؟)2 دار الكتاب 
العربي» بيروت» /ا.ة١ايط:‏ الأولى» فواز أحمد زمرلي 1 خالد السبع العلمى. 


العلمنة ييروت :20143 ذه ة لظ الأول :دبغيل الغفار سلومان البنداري سيد 
كسروي حسن. 
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سير أعلام النبلاء » محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد الله 
(74)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 4١5١7‏ ط: التاسعة» شعيب الأرناؤوط , محمد نعيم 
العرقسوسي . 

شذرات الذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي. )٠١85(‏ دار ابن 
كثير» دمشق ١5‏ ١هء‏ ط: الأولى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 

شرح الزرقاني» محمد بن عبد الباقي يوسف الزرقابي» ».)١١77(‏ دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» 2351١‏ ط: الأولى. 


١‏ الشرح الكبير» أبو البركات سيدي أحمد الدردير» دار الفكرء بيروت» محمد عليش. 


شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي» (581)» دار 
الفكر» بيروت» ط: الثانية. 

شرح مشكل الوسيط؛ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري (المعروف بابن 
الصلاح)» رسالة ما جستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» إعداد/ محمد بلال محمد 
أمين» 51١9‏ ١اه.‏ 

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل» أبو حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالي: ت(ه ٠‏ 5 )دار الكتب العلمية»بيروت: ١ :ط»١ 557٠‏ 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستيى» (75154)» مؤسسة الرسالة» بيروت» 2١199 - ١5١15‏ الثانية » شعيب 
الأرنؤوط. 

صحيح ابن خزيمة» محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري»(١71)»‏ المكتب الإسلامي» بيروت»590١1‏ --970١4د.‏ محمد مصطفى 

صحيح مسلمء؛ مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» (551)» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» محمد فؤاد عبد الباقي. 

صفة الصفوة» عبد الرحمن بن علي بن محمد أبو الفرج» (551)» دار المعرفة» بيروت» 
.١974--8‏ ط: الثانية » محمود فاخوري - د. محمد رواس قلعه جي. 
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.٠‏ طبقات الحفاظ» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل» »)4١١(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» 5١‏ ١ءط:‏ الأولى. 

6. طبقات الحنابلة» أبو الحسين محمد بن أبي يعلى» ».)57١(‏ دار المعرفة» بيروت» 
تحقيق/ محمد حامد الفقي. 

65. طبقات الحنفية» أبو محمد عبد القادر بن أبي الوفاء محمد بن أبي الوفاء القرشي» 
(7175)» دار مير محمد كتب خانة» كراتشي. 

57. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين بن علي عبد الكافي السبكي» ,)1717١(‏ هجر 
للطباعة والنشر» 5١1‏ ١هء‏ ط: 25 تحقيق: د/محمود محمد الطناحي» د/ عبد الفتاح محمد 
اللو : 

7. طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي 
شهبة» »)865١(‏ عالم الكتب بيروت» 407 ١هء‏ ط:1ء تحقيق د/ الحافظ عبد العليم 


خان. 
. طبقات الفقهاءء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» (477)؛ دار 
القلم بيروت» تحقيق» خليل الميبس. 


منيع الحاشمي أبو عبد الله» »)١١١(‏ مكتبة العلوم والحكم, المدينة المنورة» 2١5٠04‏ ط: 
الثانية» زياد محمد منصور. 
٠‏ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري الزهري»(570))» دار 
صادر» بيروت. 
١ه‏ العبر في خبر من غبر» همس الدين محمد بن أحمد عثمان الذهبي» مطبعة حكومة 
الكويت» 2١94/5‏ ط: الثانية» تحقيق/ د. صلاح الدين المنجد. 
. العزيز شرح الوجيزء المعروف بالشرح الكبير» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي» 
(757))» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» توزيع مكتبة عباس أحمد الباز» مكة 
المكرمة» 4١17‏ ١ه‏ ط: الأولى» تحقيق/ الشيخ على محمد معوضء والشيخ عادل أحمد 


عبد الموجود. 
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غاية البيان» شرح زيد بن رسلان» محمد أحمد الرملي الأنصاري» »)٠٠١5(‏ دار 
المعرفة» بيروت. 

الغاية القصوى في دراية الفتوى عبد الله بن عمر البيضاوي (585)» دار الإصلاح, 
الدمام» تحقيق: علي محبي الداين القرة داغي. 

غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» أبو القاسم خلف بن 
عبد الملك بن بشكوال» (07)» عالم الكتب» بيروت»507١»‏ ط: الأولى»د. عز الدين 
علي السيد , محمد كمال الدين عز الدين. 


.١‏ الفائق: محمود بن عمر الزمخشري.(/57))» دار المعرفة» لبنان» ط: الثانية» تحقيق/ علي 


محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم. 
فتاوى السغديء أبو الحسن علي بن الحسن بن محمد السغدي» »)45١(‏ مؤسسة دار 
الفرقان» عمانء الأردن» بيروت» 5٠5‏ ١ه‏ -384١م,‏ ط: الثانية» تحقيق المحامي الدكتور 
صلاح الدين الناهي. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الشافعي» (8657))» دار المعرفة» بيروت» 217074 تحقيق/ محمد فؤاد عبد الباقي, محب 
الذية القطيبي: 
فتح القدير» محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الفكر, بيروت. 
فتح المعين» زين الدين بن عبد العزيز المليباري» دار الفكرء بيروت. 
فتح الوهاب»؛ أبو يحبى ركريا بن محمد بن أحمد ركريا الأنصاري»( 377).» دار الكتب 
العلمية» بيروت» »١ 5١‏ ط: الأولى. 
الفردوس بمأثور الخطاب, أبي شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الحمذاني» 
(509))» دار الكتب العلمية» بيروت» 2١5/85‏ ط: الأولى» السعيد بن بسيوني زغلول. 
الفواكه الدواي» أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» .)١١55(‏ دار الفكرء 
بيروت» 5١5‏ ١اه.‏ 
القاموس امحيط : الفيروز أبادي »)8١1(‏ مؤسسة الرسالة» بيروت. 


القرآن الكريم» مصحف المدينة النبوية» طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
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الشريف» ه.6١.‏ 
القوانين الفقهية» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» (751). 


الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة» حمد بن أحمد أبو عبد الله الذهبي 
الدمشقي» (/75)» دار القبلة للثقافة الإسلامية , مؤسسة علوء» جدة» ١14١“‏ - 
»؛ ط: الأولى» محمد عوامة. 

الكافي في فقه ابن حنبل» أبو محمد عبد الله بن قدامة المقدسي (570).» المكتب 


الإسلامي» بيروت. 


. الكاتي لابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي» (557)؛ دار 


الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١ه‏ ط:١.‏ 


. الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد المشهور بابن الأثير» 


(50 ه) دار الكتاب العربي» بيروت» ط: السادسة. 

كتاب التعريفات» الشريف علي بن محمد الجرجاني» »)8١5(‏ (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» 2١ 5 ١/‏ ط: الثالثة. 

كتاب السنئن» أبو عثمان سعيد بن منصور الخراساني» (57177).» الدار السلفية» 
الحندء 59/85١»ط:‏ الأولى» حبيب الرحمن الأعظمي. 


. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوقي» 


(5١75)»؛‏ مكتبة الرشد» الرياض» 509 ١»ط:‏ الأولى» كمال يوسف الحوت. 

كتاب الوفيات» أبي العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب» (805)» دار 
الأفاق الجديدة» بيروت» 2١917‏ ط: الثانية» عادل نويهض. 

كشف الظنون» مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي» »)١٠١517(‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» .1١9975-1١ 51١‏ 

كفاية الأخيارء تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي؛ 
دار الخير» دمشق» 5915١م,‏ ط: الأولى» تحقيق على عبد الحميد بلطجيء ومحمد وهبي 
سليماك. 

كفاية الطالب» أبو الحسن المالكي» دار الفكرء بيروت» 5١7‏ ١هء‏ تحقيق: يوسف 
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الشيخ محمد البقاعي . 

الكنى والأسماءء مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري أبو الحسين» (51)» الجامعة 
الإسلامية» المدينة المنورة» 4 »١ 5١‏ الأولى» عبد الرحيم محمد أحمد القشقري. 

لسان الحكام, إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي» مكتبة» مصطفى البابابي الحلبي؛ 
القاهرة» 917+١ه‏ -917 ١م‏ ط: الثانية. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور المصري الإفريقي» »)7١١(‏ دار صادرء 
بيروت» ط: الأولى. 

لسان الميزان» أبو الفل أحمد بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بيروت» 5١5‏ ١ه‏ -9/85١م,‏ ط:الثالثة» تحقيق/ دائرة المعرفة النظامية» الهند. 

المبدع»أبو إسحاق, إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي» (885))» المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1٠٠‏ ١ه.‏ 

المبسوط للسرخسي» همس الأثمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» (478): 
دار المعرفة» بيروت. 

المبسوط للشيباي» أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقدء» »)١89(‏ إدارة القرآن 
والعلوم» كراتشي» تحقيق أبو الوفاء الأفغاني. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» علي بن أبي بكر الحيثمي» (607)» دار الريان 
للتراث ,دار الكتاب العربي» القاهرة , بيروت» 2١4١1‏ 

مجموع الفتاوي» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» دار عللم الكتب للطباعة والنشر 
والتوزيع» الرياض» 2١5١7‏ جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي؛ 


بمساعدة ابنه محمد. 


. المجموعء أبو زكريا يحبى بن شرف النووي» (777)» دار الفكرء بيروت» .١951‏ 
٠‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار عالم الكتب للطباعة والنشر 


والتوزيع» الرياض» اه -4١191م)‏ جمع وترتيب | عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصى النجديء وابنه محمد. 


و ف و ين السلام ارقي اله بن أبي القاسم ابن تيمية الحراني» هكم 
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11 


0 
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مكتبة المعارف»ء الرياض» 5٠5‏ ١اهء‏ ط(؟). 

امحصول للرازي» محمد بن عمر بن الحسين الرازي» (5057)» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الرياض» »١ 1٠٠‏ ط: الأولى» تحقيق/ طه جابر فياض العلواني. 

مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازني» »)1775١(‏ مكتبة لبنان 
ناشرون» بيروت»5١151 2١9905-1١‏ ط: جديدة» محمود خاطر. 

مختصر اختلاف العلماء: أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الجصاصء» ))5١١(‏ 
دار البشائر الإسلامية» بيروت» 4١١‏ ١ه‏ ط: الثانية» تحقيق د/ عبد الله نذير أحمد. 

مختصر خليل» خليل بن إسحاق بن موسى المالكي» (717)) دار الفكر» بيروت» 
5 اه تحقيق/ أحمد علي حركات. 

مختصر المزني» أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» (575).؛ مطبوع في ذيل الأم؛ دار 
الفكر» بيوت» »١ 5 ١*‏ ط: الأولى» والثانية. 

المدخل» عبد القادر بن بدران الدمشقي» »)١755(‏ مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١‏ ط: الثانية» تحقيق د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي . 


. المدونة الكبرى» سحنون التنوخىء دار صادر» بيروت. 
5 المذهمب الشافعى» (نشأته أطواره» مؤلفاته» خصائصه) رسالة دكتوراه» إعداد محمد 


معين دين الله بصري» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

مراتب الإجماع» أبو محمد, علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» (555)) دار 
الكنب العلفية) بيزوت: 

المستدرك على الصحيحين, أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 
(5.05)» دار الكتب العلمية» بيروت»١١51١‏ - .94 ١,الأولى»‏ مصطفى عبد القادر 
عطا. 

المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» »)5٠5(‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 
٠‏ ١هىء‏ ط: الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي. 

مسند أبي عوانة » أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الأسفرائيني» »)7١(‏ دار المعرفة» 
بيروت» /1953. ط: الأولى» أيمن بن عارف الدمشقي. 


انفلك 
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. ١/5 


. ١/5 


.١ 75 


.١ا/ه‎ 


.١ا/51‎ 


.١ /ا/ا‎ 


. ١2 


.١ ا‎ 


. ١/١ 


. ١ك‎ 


كل/ا. 


مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل أبو عبدالله الشيباني» (١4؟)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 
مسند الشافعي مع الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» »)5١5(‏ دار 
الفكر» بيروت» ط: الثانية» 8٠٠‏ ١هء‏ 
مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» :»)3١54(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 
مسند الشهابء أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعيء (5 545)» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» »١9/85-- ١5.17‏ ط: الثانية» تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي. 
المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 
إسحاق الأصبهاني» (5470)» دار الكتب العلمية» بيروت»”99١‏ ط: الأولى» محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي. 
المسودة» عبد السلام بن عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم آل تيمية» المدني» القاهرة؛ 
يق محمد محبي الدين عبد الحميد. 
مشاهير علماء الأمصار»ء محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي, 
(854ه).» دار الكتب العلمية» بيروت» 2.١959‏ م. فلايشهمر. 
المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» (١١75).؛‏ المكتب الإسلامي» بيروت» 
١ 4.8‏ ط: الثانية» حبيب الرحمن الأعظمي. 


. المطلع» أبو عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» :)7١9(‏ المكتب الإسلامي» 


بيروت» ١0٠14١ه‏ -١/9١م,‏ تحقيق محمد بشير الإدلبي. 
معجم ما استعجم., أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسيء عالم الكتب» 
بيروت» *5 ١٠هء‏ ط: الثالثة» تحقيق/ مصطفى السقا. 
المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» (770))» دار الحرمين» القاهرة» 
١ 6‏ تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد ,عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني. 
معجم البلدان: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي» (175)» دار الفكرء 


ببروات . 
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1ما. 
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معجم الصحابة؛ عبد الباقي بن قانع أبو الحسين» (١75ه)»‏ مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة المنورة » 5١‏ ١»ط:‏ الأولى» صلاح بن سام المصرات. 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني» (770)»مكتبة 
العلوم والحكم, الموصلء»: ١ 5٠‏ -- 9/7 ١ءط:‏ الثانية» ٠‏ ؛»حمدي بن عبدالمجيد السلفي 

معجم المقاييس في اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا (555): دار الفكر, 
بيروت» 2١515‏ ط: الأولى» تحقيق/ شهاب الدين أبو عمرو. 

المعجم الوسيط عدار الفكر »بيروت 

مغني المحتاج» محمد الخطيب الشربيني» (91717ه)» دار الفكر, بيروت. 


. المغني» أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي» (550)» دار الفكر» بيروت» 


ه.؛ ١هىء‏ ط: الأولى. 

منار السبيل» إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان» 2)١751(‏ مكتبة المعارفء 
الرياض» 2١5٠١5‏ ط: الثانية» عصام القلعجي. 

المتتظم في تاريخ الأمم والملوك» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي 
(590)» دار الكتب العلمية» بيروت» 5١54١هء‏ تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 


ومصطفى عبد القادر عطا. 


0 المنتقى من السنن المسندة» عبد الله بن على بن الجارود أبو محمد النيسابوري» 0ك 


مؤسسة الكتاب الثقافية» بيروت» ١5٠.‏ -15988.» ط: الأولى» تحقيق/عبد الله عمر 
البارودي. 

المنثور: أبو عبد الله محمد بن بمادر بن عبد الله الزركشي» (72914)» وزارة الأوقافء 
الكويت» 5١7‏ ١هء‏ ط: الثانية» د/ تيسير فائق أحمد محمود. 

منهاج الطالبين» أبو ركريا يحجبى بن شرف النووي» دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

منهج الطلاب» أبو يحبى ركريا بن محمد بن أحمد بن ركريا الأنصاري» (375).: دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2١5١4‏ ط:١.‏ 

المنهج القويم» شهاب الدين أحمد ابن الحجر المكي الهيتمي» 575. 


المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق الشيرازي (477)»» دار القلم» دمشق؛ 
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الدار الشامية» بيروت» ط: الأولى» 4١7‏ ١هه‏ بقلم الدكتور محمد الزحيلي. 

. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان» علي بن أبي بكر الحيثمي أبو الحسن, 
(800)ءدار الكتب العلمية» بيروت محمد عبد الرزاق حمزة. 

8. مواهب الجليلءأبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن المغربي» (4554).» دار الفكرء 
بيروت» 2١59/‏ ط: الثانية. 

3٠٠‏ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة» الندوة العالمية للشباب الإسلامي» 
الرياض» ط: الثانية» 5-09 ١ه-‏ 91/5١م.‏ 

..١‏ موطأ الإمام مالك. مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» »)١759(‏ دار إحياء 
التراث العربي» مصرء محمد فؤاد عبد الباقي. 

. ا لمولدات» أبو بكر محمد بن أحمد المعروف بابن الحداد», مخطوط ف الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» تحت رقم: 8 5317/88. 

0.٠٠‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» همس الدين محمد بن أحمد الذهبي» (758)؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت» 2.١195‏ ط: الأولى» الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود. 

. نصب الراية: عبد الله بن يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي: (727), دار الحديث» 
مصرء 51 1١ه»ء‏ تحقيق/ محمد يوسف البنوري. 

تماية الزين» محمد بن علي بن عمر بن نووي الجاوي؛ دار الفكر بيروت» ط: الأولى. 

7 تحاية المحتاج» همس الدين محمد ابن أبي العباس أحمد بن حمزة الرملي» (5 »)٠٠١‏ دار 
الكشن" العلمنة) زروت 31414 الناشر بكاو اليان. 

17 النهاية ىق غريت الأثرء أبو"الشعذات المنازك: بن ميد الجزري (5 :)+ المكنية العلمية 
بيروت» 211943 تحقيق/ طاهر أحمد الزواوي و محمود محمد الطناحي. 

4. نيل الأوطار: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» دار الجيل» بيروت» 9377 ١ه.‏ 

8. الحداية شرح البداية: أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني المرغياني» (551)» المكتبة 
الإسلامية. 


))5٠5( الوجيز في فقه الإمام الشافعي» أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالليي‎ ٠ 


كا 
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شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» 2١54١1‏ ط: 
الأولى» تحقيق / علي معوضء وعادل عبد الموجود. 

١‏ الوسيط في المذهب, أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي »)5٠05(‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط: الأولى» اهم تحقيق أبو عمرو الحسين بن عمر بن عبد 
الرحيم. 

. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس همس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
بن خلكان» »)58١(‏ دار الفكرء بيروت» دار صادرء بيروت» تحقيق الدكتور إحسان 
عنياسن: 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
المقدمة ١‏ 
أهمية الكتاب 
سبب اختيار ا موضوع ع 
2 5 
منهج التحقيق 3 
كلمة شكر وتقدير 9 
القسم الأول: الدراسة 

ويشتمل على فصلين: 
الفصل الأول : ترجمة موجزة للمصنف ١١‏ 


اميف الأول مداع عضر الويف ١‏ 
المبحث الثاني : اسعه ونسبه وكنيته ولقبه ه ١‏ 
المبحث الثالث : ولادنه ونشانه 1 
المبحث الرابع : رحلاته وطلبه للعلم ١‏ 
المبحث الخنامس: شيوخه وتلاميذه م١‏ 
الملبحث السادس: مكانته العلمية 50 
المبحث السابع : مصنفاته 1 
المبحث الثامن : عقيدته هه" 
الملبحث التاسع: وفاته 30 
الفصل الثاني: دراسة الكتاب 1 


الملبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 0 
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الملبحث الثانى: قيمة الكتاب العلمية 5 
ليقت التالك ١‏ مضادر المصيف فى الكتات 5 
لاليتحيرق الرابع :منهج المصنف ف كتابه 1 
المبحث النامس: مصطلحات المصنف 0 
الملبحث السادس: وصف النسخ وتماذج منها 9 

نماذج من المخطوط ا 
القسم الثاني: النص المحقق 5 
كناب اللعان اه 
تعريف اللعان ١ه‏ 
القسم الأول: في القذف مه 

وفيه باباك: 
الباب الأول: فيما يكون قذفاً من الألفاظ في حق كافة الخلق وفي موجب القذف 3 
وفيه فصلاك: 

الفصل الأول: فيما يكون قذفاً 7 
حكم الصريح عه 
حكم الكناية مه 
حكم التعريض 0 
مسائل في ألفاظ القذف: :5 
اللسألة الأول اللحل إذا قال لامرانه: رنيث يك 3 
الدكاله القاية آذ قال الأعرانه :نت راية افقاليت :رت بك ه 
لمان التالمة الى قال 0 ل فت 2 ال رن مني) هده 
المسألة الرابعة: إذا قال للرجل: يا زانية» أو للمرأة: يا زانٍ /اه 
المسألة النامسة: لو قال: زنات في الخبن /ه 
المسألة السادسة: إذا قال: يا زانية» فقالت: بل أنت أزن مني مه 
لاله السايعة: لو قال: إن فرك لد 
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المسألة الثامنة: إذا أشار إلى ولده وقال: هذا ليس بولديء أو ليس بابي 1 
التفريع: إذا حكمنا بأنه ليس صريحاً في حق ولده ١‏ 
وفيه وجوه: 

الوجه الأول: أحدها: أن يعترف بأصل الولادة على فراشه 3 
الوجه الثاتي: أن يقول: أردت كون هذا الولد من وطء شبهة 5 
الوجه الثالث: أن يقول: هو من زوج آخر قبلي 1 
الوجه الرابع: التفسير بأن قال: كان منبوذاء فلقطتيه 3 
اللشريع: إن وين لبر الا عليهاء (فيدرقف) إن للوع الولد 7 
المسألة التاسعة: التاسعة: إذا قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعن 3 
المسألة العاشرة: إذا قال لقرشي: لست من قريش؛ 10 
الفصل الثاني: في موجب القذف + 
معنى الإحصان وخصاله 0 
مسائل: فيما يسقط الإحصان وما لا يسقطه 

المسألة الأولى: أنه لو زنى مرة في عمره؛ ثم عاد إلى العدالة» فقذفه قاذف 55 
المسألة الثانية: المراودات ومقدمات الزنا لا تسقط الإحصان 0 
المسألة الثالثة: كل وطءٍ حرام يوجب الحد فهو مسقط للإحصان / 
المسألة الرابعة: وطء الأب جارية الابن > 
المسألة الخامسة: لو نكح الشافعي بغير ول وَوَطِىّ 0 
المسألة السادسة: لو وطئ على ظن أتها زوجته 0 
المسألة السابعة: لو جرت صورة الفاحشة في أيام الصبى 3 
المسألة الثامنة: الوطء في زمان الحيض والإحرام والصوم 0 
حدٌ القذف من حقوق الآدميين 0 
هل يثبت للزوجات ولمدلين بالقرابة دون العصوبة؟ 16 
ولو قُذِفَ ميت ثبت طلب الحد للورثة 511 
المجنونة إذا قذفت بزنا قبل الجنون وجب الحد 5 


6م14 


الفهارس العامة 


ولو قذف مملوكاء فحق طلب التعزير له لا لسيده 
ولو مات المملوك بعد أن استحق التعزير على أجنبي» فهل يرثه سيده 
لو قامت على الرجل بينة بالقذفء فادعى أنه كان مجنوناً حالة القذف 
5 في كيفية الاستعمال ثلاثة أقوال 
فرع: إذا قال للمقذوف وقد عجز عن البينة: احلف على أنك ما زنيت 
الباب الثاني: في حكم قذف الزوج زوجته 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: أنه إذا لم يكن ولد يراد نفيه 
المسألة الثانية: إذا كان على الفراش ولد يبغي نفيه 
المسألة الثالثة: إذا اجتمع غرض نفي النسب ودفع العقاب 
إذا كانت المرأة لا تطلب العقوبة فلها أحوال: 
المسألة الرابعة: القذف إنما يقتضي اللعان إذا كان في صلب النكاح 
المسألة الخامسة: لو قذفها في النكاح, ثم وقعت بينونة, 


المسألة السادسة: إذا قَذَفَ بأجبى»؛ ولاعن عنهاء وذكر الأجنيع في اللعان 


المدالة السايفة: إذا قدقه هوة بكليات متعددة 

التفريع: حيث حكمنا بتعدد اللعان» فلو رضين بلعان واحد» 
الثامنة: الأمة الموطوءة إذا أتت بولد فهل يجوز له نفيه باللعان؟ 
المسألة التاسعة: يشترط في صحة اللعان تقدم القذف أو نفي الولد 


فهرس الموضوعات 
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/م/ 


المسألة العاشرة: يشترط في صحة اللعان أن يقدم نفي الولد ونسبته إلى وطء لا يوصف 


بالتحليل. 
الحادية عشر: لا يشترط للعان أن يكون الملاعن من أهل الشهادة 


15 


المسألة الثانية عشر: إذا ادّعت عليه القذف, فأنكر» فأقامت البينة على القذف 0١‏ 


الثالئة عشر: إذا امتنع الزوج عن اللعان» فاشتغلنا بإقامة الحد» فرغب في اللعان 17 


الرابعة عشر: إذا نسب زوجته إلى محال 
القسم الثاني من الكتاب: في بيان كيفية اللعان وأحكامه 


14١ 


أن 


الفهارس العامة 


وفيه أبواب: 

الاب الأول: في كيفية اللعان 
وفيه فصلات: 

الفصل الأول: فيما يتعلق بألفاظ اللعان 

وفيه مسائل: 
المسألة الأولى : كيفية الصيغة 
المسالة الثانية: لفط الشهادة متعين 
المسألة الثالثة: اللعن والغضب من الجانبين متعينان في ظاهر المذهب 
ا ا 
المسألة الخامسة: لا يقوم معظم كلمات اللعان مقام الكل قطعاً 
المسألة السادسة: الولاء في كلمات اللعان شرط في ظاهر المذهب 
المسألة السابعة: لو مات أحد الزوجين قبل تمام اللعان» 
المسألة الثامنة: على الزوج أن يعيد في كل كلمة نفي الولد 
المسألة التاسعة: الأخرس يقذف ويلاعن بالإشارة 

فرعان: 

الفرع الأول: لو انطلق لسانه 
الفرع الثاني: أنه لو قذف أولاً فاعتقل لسانه 
المسألة العاشرة: الأعجمي العاجز عن العربية يأت بمعنى اللعان بلغته 
الفصل الثاني: في التغليظات والسنن 
والتغليظ بالكلام والزمان والمكان 
ما يسن للقاضي 
الباب الشاني: في حكم الولد 
وفيه فصول: 
الفصل الأول: من يلحقه النسب 


وفيه مسائل: 
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المسألة الأولى: أن ولي الطفل إذا عقد النكاح له 

المسالة القانية : الخروب إذا أتك امراقه بولك يلحقة إذا كانت الأاشي ابافين 
الفصل الثاني: في أحوال الولد 

وله ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون حملا 

الحالة الثانية: أن يكونا توأمين 

فرع: التوأمان بعد النفي باللعان أخوان من الأم 

الخالة الثالتة: أن يموت الولد 

الفصل الثالث: فيما يسقط به حق النفي 

وفيه مسائل 

المسألة الأولى: أنه لو أخر مع ظهور مخايل الحمل حتى انفصل 

المسألة الثانية: لو أخبره مخبر بأن زوجته قد ولدت فأخرء وقال: لم أصدقه 
المسألة الثالثة: لو قال بعد مدة: لم يبلغني الخبر 

المسألة الرابعة: لو هنّاه مُهَنّ بحدوث ولد لهء وقال: متعك الله به» فقال: آمين 
المسألة الخامسة: إذا قال: كنت لا أدري أن الحق ثابت لي في النفي 
الباب الثالث: في مجامع أحكام اللعان 

كتاب العدة 

القسم الأول: في عدة الطلاق 

الباب الأول: في عدة الحرائر عن الطلاق 

النوع الأول: في العدة بالأقراء 

الصنف الأول: المعتادات: وعدتمن ثلاثة أقراء على العادة 

الصنف الثاني: المستحاضات 

أحوال المستحاضة 

الحالة الأولى: أن تكون مميزة 

الحالة الثانية: أن تكون مبتدأة 
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الحالة الثالثة: أن تكون معتادة ١‏ 
الصنف الثالث: الصغيرة ١7:‏ 
عاض الرابع: الي تباعدت حيضتها ١"‏ 
التفريع: إذا فرعنا على قولنا إنما تتربص تسعة أشهرء ثم تعتد بالأشهر ١‏ 
التفريع: إن اأعرناها بالذا ناف ١و‏ كتفي بالباء ١‏ 
التفريع: على القول الجديد 08 
النوع الثاني: الاعتداد بالأشهر لد 
النوع الثالث: العدة بالحمل نا 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى: أن الحمل الذي تنقضي به العدة ما يكون من الزوج 1 
المسألة الثانية: إذا ألقت المرأة جنيناً ١‏ 
المسألة الثالثة: أن الحامل إذا رأت الدم على أدوار الحيض ... 1 
المسألة الرابعة: إذا ارتابت المعتدة بالأقراء بعد انقضاء الأقراء 0 
المسألة الخامسة: لا يتعلق انقضاء العدة إلا بوضع تمام الحمل م١‏ 
المسألة السادسة: إذا قال لما: إن ولدتِ فأنتِ طالق» فولدت كنل 
المسألة السابعة: إذا أتت المعتدة بعد انقضاء العدة بولد لزمان يحتمل ... 1 
فرع: لو أتت بولد في صورة لا يلحقه» فادعت جريان سبب ... 0 
المسألة :الثامنة: إذا أتت بولد بعد انقضاء العدة والشروع في نكاح ثاني ١‏ 
المسألة التاسعة: في الاختلااف للد 
الباب الشاني: في عدة الإماء ١١‏ 
فرع: إذا أعتقت الأمة في أثناء العدة 0 
فرع: إذا وطئ حرة على ظن أتما أمة 0 
الباب الثاليث: في تداخل العدتين عند تعدد أسبابهما ١‏ 
التفريع: إن قلنا بالتداخل» فسواء طرأ الحمل أو طرأ الوطء على الحمل ه؛ ١‏ 


18: 
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إذا صدر الوطء من أجنبي ١1‏ 
إذا كان عدة الأجنبي ساطقة ١‏ 
العدة من حربيين ١‏ 
فروع: 

الأول: عدة المرأة لا تنقضي إذا كان الزوج يعاشرها معاشرة الأزواج ١:‏ 
الثاني: العدة في نكاح الشبهة تحسب من وقت التفريق» أو من آخر وطئة؟ هه ١‏ 


الثالث: المعتدة عن نكاح إذا نكحت بالشبهة على ظن انقضاء العدة» وافترشها الواطئع 


بالشبهة 


١5 


التفريع: إن قلنا تنتقطع عدة الزوج بمجرد العقد, فلو ل تُرَفّ في نكاح الشبهة ١6‏ 


الرابع: من نكح معتدة بالشبهة» هل حرم المنكوحة عليه على التأبيد؟ 


عرف 


أحدها: أنه لو طلق الحامل طلقة رجعية وراجعهاء وطلقها قبل وضع الحمل» فوضعت الحمل 


الثاني: لو طلقهاء ثم راجعها في الطهر الثالث 
الثالث: إذا خالع الرجعية 
الرابع: إذا خالعها بعد المسيس 
القسم الثاني من الكتاب: في بيان عدة الوفاة 
وفيه أبواب : 
الباب الأول: فيه فصلان: 
الفصل الأول: في بيان مقدارهاء وكيفيتهاء وأنواعها 
فرعان: 
أحدهما: أتما لو وضعت الحمل والزوج بعد لم يغسّل 
الثاني: إذا طلق إحدى امرأتيه على الإبمام» ومات قبل البيان 
الفصل الثاني: في التي فقدت زوجها 
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اللا 
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التفربع على القديم, وفيه مسائل: 

إحداها: الذي انقطع خبره» وأمكن حمل ذلك على بعد المسافة 

الثانية: إن ضرب المدة» وهي أربع سنين» هل يتوقف على ضرب القاضي؟ 
الثالثة: الفسخ بعد مضي هذه المدة هل يحصل بمجرد إنقضائها؟ 

الرابعة: للها طلب النفقة من مال الزوج في مدة الانتظار إلى انقضاء أربع سنين 
الخامسة: إذا ظهر المفقود وعاد» وقد نكحت 

التفريع على الجديد: ثلاث مسائل: 

إحداها: أتما تستحق النفقة في مدة الغيبة إلى أن تنكح 

الثانية: أتما لو أتت بولد» فيقع الاحتمال 

الثالثة: لو أتت بولد» فألحق بالثاني 

الاب الثافي: في الإحداد 

وفيه فصلات: 

الفصل الأول: في وجوب الإحداد 

الفصل الثاني: في كيفية الإحداد 

الباب الثالث: في السكنى 

وفيه فصول: 

الفصل الأول: في من تستحق السكنى ومن لا تستحقه 

الفصل الثاني: في أحوال المعتدة تبيح مفارقة المسكن 

الفصل الثالث: فيما يجب على الزوج من الإسكان وبذل المؤونة 
وفيه مسائل: 

إحداها: أن تكون الدار مملوكة للزوج 

المسألة الثانية: إذا كانت في دار مستعارة 

المسألة الثالثة: إذا أسكنها ف النكاح مسكناً ضيقا لا يليق يمل فرضيت .. 
الفصل الرابع: في بيان مسكن النكاح 
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المسألة الأولى : لو أذن لما في الإنتقال ثم طلقها 

المسألة الثانية: إذا أذن ا في سفر يتعلق بغرض صحيح 

المسألة الثالئة: أن يأذن لها في سفر نزهة 

المسألة الرابعة: إذا سافرت في صحبة الزوج» فطلقها 

ماله ااه أن ل ادن ا و امف البقلة 

المسألة السادسة: إذا أذن لما في الإحرام 

المسألة السابعة: البدوية إذا طلقت» فعليها ملازمة أهلها ما داموا مقيمين 
فرع: إذا رحل فريق من القوم 

فرع: لو تنازعا بعد أن صادفها الطلاق في مسكن غير مسكن النكاح 
القسم الثالث من الكتاب: في الاستبراء في ملك اليمين 

الفصل الأول: في كيفية الاستبراء وحكمه وشرطه 

أحوال المستبرأة 

إحداها: أن تكون من ذوات الأقراء 

الحالة الثانية: أن تكون من ذوات الأشهر 

الحالة الثالئة: أن تكون حاملاً 

الفصل الثاني: في موجب الاستبراء 

القسم الأول : في جلب الملك 0 
القسم الثاني: في زوال الملك 

وفيه مسائل: 

إحداها: أنه لو استبرأ استبراءً يسلط على التزويج» ثم أعتق قبل التزويج... 
المسألة الثانية: لو أعتق المستولدة» وأراد أن يتزوج بما في مدة الاستبراء 
المسألة الثالثة: إذا زوج المستولدة» ثم أعتقها وهي مزوجة أو معتدة عن الزوج 
المسألة الرابعة: مستولدة طلقها زوجهاء واعتدت عنه» وأعتقها السيد قبل الوطء 
المسألة الخامسة: المستولدة المزوجة إذا مات زوجها وسيدها 


فرع: إذا استبرأ جارية» فالاعتماد في الاستبراء على قولما إني حضت 
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الفصل الثالث: فيما يجب أن تصير الأمة به فراشاً للسيد لك 
وفيه مسائل: 

ده اع ا ناما ب 2 كنات 5 
الثانية: لو أقر بالوطءىء وادعى الاستبراء بعده 5 
التفريع: إذا قضينا بأنه ينتفي دون اللعان لس 
الثالثة: لو ادعى العزل بعد الاعتراف بالوطء يلحقه الولد 0 
الرابعة: لو اعترف بالوطء في غير المأ 0 
الخامسة: لو أتت بولد من وقت الإقرار لأكثر من أربع سنين» 5 
الشادية: لو ااستلحو ولد من أمنه فادك بولك اجر 0 
السابعة: إذا اشترى الزوج زوجته» فأتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من النكاح؛ ويحتمل أن 
يكون من ملك اليمين 0 
كتاب الرضاع 07 
وفيه أبواب: 

الباب الأول: في أركان الرضاع وشرائطه 100 

وفيه أركان: 

الركن الأول : بيان من منه انفصال اللبن 10" 
الركن الثاني: اللبن 18 
فرع: لو وقعت قطرة في فم الصبي» 1 
الركن الثالث: النظر في المحل 0 
شروط الرضاع 

الشرط الأول: الوقت لاا 
فرع: لو شككنا في وقوعه في الحولين انا 
المي 0 


والقول في العدد يتم بالنظر في ثلاثة أمور: 
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أحدها: أن العدد والاتحاد مأخوذ من الاعتياد د 
الثاني :النظر في انفصال الارتضاع من الاحتلاب 0 
الثالث: أن يتعدد (المرضع) » ويتحد الفحل 5 
الباب الشاني: في بيان من يحرم من الرضاع المستجمع شرائطه 6 
فصل معقود في أحكام تخص الفحل ا 
المقام الأول : لا تبت حرمة الفحل مالم يكن الإرضاع بلبانه م 
المقام الثاني: للنظر أن المنكوحة إذا وُطئت بالشبهة» فأتت بولد 0 
المقام الغالث: النظر في تمادي درور اللبن 0 
الباب الثالث: في بيان حكم الرضاع المتضمن قطع النكاح, ووجوه الانقطاع  ٠1.0‏ 
وفيه أصلان: 

الأصل الأول: ف الغرم 34 
الأصل الثاني: في ترتب المصاهرة على الرضاع. نا 
الصورة الأولى: إذا كان تحته صغيرة وكبيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة هع 
الثانية: لو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر» فأرضعتهن دفعة واحدة ل 


الصورة الثالغة: إذا كان 0 الرجل كبيرة» وثلاث صغائر» وللكبيرة ثللاث كات فأرضعت 


كل ابت صغيرةٌ مس رضعات») 5 
الصورة الرابعة: نكح كبيرتين وصغيرتين» فأرضعت كل كبيرة بلبانه الصغيرتين على الترتيب كل 
صغيرة حمس رضعات 55 
فرعات: 


أحدهما: أنه لو كان تحته ثلاث نسوة مرضعات وصغيرة» فأرضعت كبيرة رضعتين» وكبيرة 


أخرى رضعتين» والكبيرة الثالثة أرضعت الرضعة الخامسة ١‏ 
الفرع الثاني: لو كان تحته كبيرتان وصغيرة» فأرضعت كل واحدة الصغيرة أربع رضعات بلبان 

غير الزوج لين 
الباب المرابج: في النزاع في جريان الرضاع 0 
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الشهادة على إثبات الرضاع 
وفيه أطراف: 
الطرف الأول: في عدد الشهود وصفتهم. 
الطرف الثاني: في التحمل 
الطرف الثالث: في أداء الشهادة 
كتاب النفقات 
الباب الأول: في نفقة الزوجة 
الفصل الأول: في مقدار النفقة 
وفيه مسائل: 
المسألة الأولى: الطعام 
المسألة الثانية: الأدم 
المسألة الثالثة: الخادمة إذا كانت المرأة ممن تُخْدَم لرتبتها 
فروع ستة: 
الأول : أتما إذا لم تملك خادمة, وأخدمها الزوج جاريته أو حرة 
الثابي: لو قالت المرأة: أخدم نفسي 
الثالث: لو قال الزوج: أنا أتولى الخدمة 
الرابع: لو كان لما خادمة» فأراد إبدالها 
لا ارم يد ا للم بان 
السادس: أن الخادمة هل تستحق الأدم 
المسألة الرابعة: الكسوة وهي واجبة 
لاشالة الخامسة: آلة التنظيف واجبة على الزوج 
لاله الجا ا اى المسكن 
الفصل الثاني : في كيفية الإنفاق 
فروع: 
أحدها: أتما لو أخذت الحبء واستعملته بذراً أو باعته» فهل لما مؤونة الإصلاح؟ 
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الثاني: لو كانت تأكل مع الزوج من غير اعتياض وتمليك 0" 
الثالث: لو اعتاضت عن النفقة دراهم 1 
الرابع: لما المطالبة بالنفقة صبيحة اليوم 0 
الخامس: لو قدّم إليها نفقة أيام فهل تملكها 4" 
فلك الكيرة 0 
الفصل الثالث: في الأحوال التي لا تجب النفقة فيها 0 
الموانع من الاستمتاع: 

لفك ادفو 1 
المانع الثاني: الصغر ل 
المانع الثالث: التلبس بالعبادات للا 
الإحرام 0 
الصيام 1" 
المانع الرابع: العدة 0 
وفيه مسائل: 

المسألة الأولى : المعتدة عن الشبهة في صلب النكاح» هل تستحق النفقة على الزوج 7/5 
المسألة الثانية: المعتدة عن الطلاق الرجعي تستحق النفقة 0 
المسألة الثالثة: المعتدة البائنة عن الطلاق ا" 
المسألة الرابعة: المعتدة عن فراق من جهة الفسخ 3/1 
المسألة الخامسة: المعتدة عن فراق اللعان 11 
المشألة الفيادية: المفتدة عن وطء الشبهة إذا كانك خلية عن النكاح 31 
هل النفقة للحمل أو للحامل ؟ ال 
التفريع: إذا قضينا بوجوب النفقة هل تعجل قبل وضع الحمل 3 

وفيه ثلاث مسائل: 

إحداها: أتما لو كانت لا تكتفي بالمقدر في مدة الحمل» فهل يزاد؟ الا 
الثانية: أنه لو أنفق عليهاء ثم بان أنما لى تكن حاملاً» فهل يسترد؟ م 
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الثالثة: إذا طلقها وهي حامل 

الفصل الرابع: في الإعسار بالنفقة 

وفيه أطراف: 

الطرف الأول: في بيان التعذر 

الطرف الثاني: فيما يثبت العجز عند الفسخ 
وفيه مسائل : 

إحداها: أن الأصل فيه العجز عن جملة القوت 
الثانية: لو قدر كل يوم على نصف مد 

الغائية: إاراعسار اوادة: 

ا ار 

الحاية الأغار هذه المادية 

السبالدوةة لي عر بنفقة ما مضى» 

الح عا هر 

الطرف الثالث: في ماهية الرفع 

الطرف الرابع: في وقت الفسخ 

التفريع على قول :عدم الإمهال 

التفريع على قول :الإمهال 

الطرف الخامس: فيمن يثبت له طلب الفسخ .وفيه مسائل: 
إحداها: أن الحرة المكلفة مستقلة بطلب الفسخ 
الثانية: الأمة وحق الفسخ لها 

الخروج من مسكن النكاح لطلب النفقة 
الضااب الثافي: في نفقة الأقارب 

وفيه قسماك: 

القسم الأول: في بيان المستحقّ وصفاته وصفات المستحقّ عليه 


فهرس الموضوعات 
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الفصل الأول: في المستحق 

الفصل الثاني: في صفة المستحقٌّ 

الفصل الثالث: في صفة المستحق عليه 
الفصل الرابع: في كيفية الإنفاق 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن نفقة القريب إمتاع 

حتت لاسرا 

الثالثة: على الابن الإنفاق على زوجة أبيه 
والرابعة: إذا امتنع الأب من الإنفاق 

الخامسة: للقريب أن يطالب بنفقته 

اكد الك انر زد كات عانيا 

الفصل الخامس: في الإرضاع 

القسم الثاني من الباب: في ترتيب الأقارب عند الاجتماع 
الفصل الأول: في اجتماع أولاد الموسرين 
الفصل الثاني : في اجتماع الأصول 

الفصل الثالث: في اجتماع الأصول والفروع 
الفصل الرابع: في ازدحام الآخذين للنفقة 
الباب الثالث: في أحكام الحضانة 

الفصل الأول: ني الصفات المعتبرة في الحاضنة 
فرع: من نصفه حر» ونصفه عبد» ليس له ولاية الحضانة 
فروع: أتما لو كانت معتدة 

الفرع الثاني: أتما لو نكحت من له حق الحضانة 
الفصل الثاى: في من تجب حضانته 

فروع ف التخيير: 
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1 


2 ١ 


ا 
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احدهاء انااتى, عد امير 

الثاي: أنه لو اختار أحدهما 

الثالث: أنه ل ل ا تلاك على جيل 
الرابع: أن التخيير هل يجري بين الأم والعم والأخ 
الخامس: إذا اختار الأب لم يمنعها من الزيارة 


الفصل الثالث: في اجتماع النسوة المتجردات ني الحضانة 


تنبيه على أمور: 
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5 
7 
اك 
ل 
1 


ا 


إحداها: أنا قدمنا الأخت من الأب على الأخت من الأم في الجديد وفي القديم 2 امام 


الأمر الثاي: أن المزيٍ نقل عن الشافعي أنه لم ينبت لأم أب الأم 


الأمر الثالث: بنات الخالات والعمات حاضنات 
الفصل الرابع: في اجتماع الذكور على التمحض 
الفصل الخامس: في اجتماع الذكور والإناث 
الباب الرابع: في نفقة المماليك 


وفيه فصلاك: 
الفصل الأول: في نفقة الأرقاء 
وفيه مسائل: 


إحداها: أن نفقته كفاية 

الغاية: عن عليه كسويه 

الثالثة: أن الغلام إذا تكلف طبخ الطعام 
الرابعة: إذا أتت الجارية بولد 

الخامسة: ليس لا فطام ولدها إلا برضا السيد 
السادسة: المخارجة لا سبيل إليها 

السابعة: لو امتنع السيد عن الإنفاق أمر ببيعه 
الفصل الثاني: في نفقة الدواب 

كتاب الجراح 


حما في الحضانة ام 


5 


5 


1 
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وفيه فنان 

الفن الأول: ف الموجب والنظر فيه يتعلق بالنفس والطرف 
والنظر في النفس يتعلق بثلاثة أركان 

الركن الأول: القتل نفسه 

النظر الأول: في قير العمد عن شبه العمن 

النظر الثاني: في تمييز السبب من المباشرة 

لو جرى سبب ولكن قدر المقصود على الدفع ففيه مراتب: 
المرتبة الأولى: أن تكون الجناية فعلاً معتاداً لا يعد بمجرده مهلكاً 
المرتبة الثانية: أن تكون الجناية سبب هلاك, والدفع فيه عسِر 
المرتبة الثالثة: المتوسطة؛ أن يجري سبب هلاك» ولكن كان الدفع سهلاً 
فأما إذا ألقاه في نار 

لو حبسه وهو جائع؛ فمنعه الطعام حتى مات جوعاً 

النظر الثالث: اجتماع السبب والمباشرة 


وفيه قسمان 
القسم الأول: أن تكون العلة صادرة من حيوان ذي اختيار 
وفيه صور: 


الصورة الأولى: الشهادة 

الصورة الثانية: اللإكراه على القتل 

صور الإكراه 

إحداها: لو أكره إنساناً على أن يكره ثالثاً على قتل رابع 
الثانية آنه لو قال اقتر رركا أو عا إلا فتلت 

التالقة: أن يقول: اقتل نفسك وإلا قتليك 

الرابعة: إذا قال: اقتلبي وإلا قتلتك 

الذي يندفع الثم فيه بالإكراه 


1 
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”1/ 


”1/ 


ا 
ا 

1 

ا 
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الصورة الثالثة من طريان مباشرة الآدمي على السبب: أن يتناول الضيف طعاماً مسموماً قدمه 


المضيف إليه» وغره به م 
القسم الثاني من طريان العلة على السبب: لض 
إحداها: أنه لو أتمشه حية أو عقرباً ا 
الثاية: لو ألفى عليه ننحية أو عفري ا 
الثالئة: لو جمع بينه وبين سبع في بيت فافترسه 1م 
م رع 
طريان المباشرة على المباشرة؟ 1 
من قتل إنساناً على ظن أنه مرتد» فإذا هو مسلم م 
فأما إذاكان قد عهده من قبل حريئًا أو مرتداً رم 
قاما ]راد اق ذار الي على رى المشركن كل 
الركن الثاني للقتل: القتيل ا 
الركن الثالث: في القاتل 0 
الكفأة: وفيها ست خصال 

الخصلة الأولى: القساوي في الدين الحق» ا 
فلو قتل ذمي ذميّاء ثم أسلم القاتل اا 
فروع: أحدها: لو قتل عبداً مسلماً لكافر» 5 
الثاني: إذا ثبت القصاص لكافر على مسلم في صورة الاستيفاء نا 
لا الل ريك 00 
الرابع: المرتد إذا قتل ذميًا لل 
الخصلة الثانية: التساوي في العصمة امول 
الخصلة الثالئة: التفاوت في الرق والحرية ا 
فرعان: أحدهما: أن الناقص مقتول بالكامل في الرق والدين جميعاً 00 
الثاني: العبد المسلم وال حر الذمي لا قصاص بينهما من الجانبين ا 
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الخصلة الرابعة: فضيلة الأبوة 

فروع: أحدها: أخوان لأب وأم قتل أحدهما أباه والآخر أمه 
الثاي: لو تداعى رجلان لقيظاً 

الخصلة الخامسة: الذكورة: لا يشترط التساوي فيها 
فروع في قطع أطراف الخنثى: 

أحدها: إذا قطع الرجل ذكر خنثى مشكل وأنثيبه وشفريه 
الثاني: قطع رجل ذكر الختنى وأنثييه»وامرأة شفريه 

الثالث: إذا قطع خنثى من الخنثى أنثييه 

الرابع: إذا قال الجاني وهو رجل 

الخصلة السادسة: التفاوت في العدد: 

لا قصاص على شريك الخاطئ وفاقاً في المذهب 

شريك الأث بحت عليه القصاص فطع 

شريك الصبي 

شريك السبع) 

مك 

وشريك القتيل نفسه 

لو اتحد الجارح فاقترن بأحد الجراحتين ما يدرأ القتصاص 
فروع 

أحدها: لو داوى المجروح نفسه بالسمء 

الثاني: إذا تمالاً جمع على واحد» فضربه كل واحد سوطاً 
الثالث: إذا جرح أحدهما جراحات والآخر جراحة؛ 

فصل :في تغير الحال بين الجرح والموت على الجارح وامجروح 
وفيه أقسام 


القسم الأول: أن يطرأ العاصم مثل أن يجرح مرتدًاء فأسلم قبل الموت, 


94 
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ا 


٠ 


ا للف 


5 


الف 
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القسم الثاني: أن يطرأ المهدر اك 
فرعان: أحدهما: لو ارتد بعد الجرح» وعاد إلى الإسلام» ثم مات اذك 
الفرع الثاتي: إذا جرح مسلماً فارتد ومات 6 
القسم الثالث: في طريان ما يغير مقدار البدل 3 
طريان الإسلام على الذمي 3 
د لضان 3 
طريان العتق بين الإصابة والموت :وفبه صور 0 
الصورة الأولى: لو قطع إحدى يديه فعتق» فجاء آخر فقطع اليد الأخرى» وجاء ثالث وقطع 
إحدى رجليه» ومات من الجراحات اه 
الصورة الثانية: قطع إحدى يديه فعتق» فقطع آخر يده الأخرى» وقطع ثالث إحدى رجليه 
وعاد الجاني الأول فقطع الرجل الثانية 53 
الصورة الثالثة: أوضح رأسه في الرق فعتق» فجرحه غيره فمات من الجرحين 3 
أما ما يطرأ بين الرمي والإصابة 2 
فرع: لو تخللت ردة المرمي إليه بين الرمي والإصابة 1 
النوع الثاني في القصاص: الواجب بالجناية على ما دون النفس 0 
وفيه فصلاك: 
الفصل الأول : في أركان القصاص فيما دون النفس 3 
أما القطع والجراحة فحدٌ الموجب فيه حك 
وأما القاطع, فلا يعتبر في إيجاب القصاص عليه إلا الالتزام كما في النفس 255 
وأما ركن المقطوع وهو محل الجناية» فيعتبر فيه من العصمة ما سبق في النفس شرك 
أقسام الجراح في مادون النفس: وفيه قسمان: 
القسم الأول: الجراحات المحضة 9 
ما يقع على الرأس» وفيه مراتب ا 
تعريف هذه المراتب (الشجاج) 7 
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ما يتعلق به القصاص من الشجاج 0 
فأما ما يقع على سائر البدن 6 
القسم الثاني :قطع الأطراف وإبطال منافعها 0 
أما القطع والإبانة 90 
يخري القصاص من العظام في المفاصل 32 
جريان القصاص في الجروم للك 
القصاص في العظام لك 
ولو كان على يد الجاني أصبع زائدة اسه 
ولو قطع من العضد, وأمكنه قطع المرفق» فقال: أنزل إلى الكوع» وأقتصر عليه 1 
إبطال المنافع 
إذا أوضح رأسه. فأذهب ضوء عينه 20 
التفريع: إن قلنا لا يجري القصاص في الأجرام بالسراية» فهل يتأدى القصاص منها بالسراية 
اك 
الفصل الثانى: في المماثلة المرعية 3 
والتفاوت يفرض في القدر وامحل» وضعف المعنى وقوته» ووجود المعنى وعدمه 447 
التفاوت الأول : في القدر ١ك‏ 
فروع 
أحدها: لو كان رأس الشاجٌ أكبر 0 
الثاني: لو استوعب ناصيته» ورأس الشاجٌ أصغر 0 
الثالث: لو استحق قدر أنملة من الموضحة» فزاد غرم الزيادة رك 
الرابع: لو استحق موضحة فأراد أن يقتصر على بعضها 2 
الخامس: لو تحامل جماعة على حديدة وأوضحوا رأسه على حد الشركة 0 
التفاوت الثاني: في المعاني 65 
فيه مسائل: 
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إحداها: الشلل 

لاله الثانية: يقطع ذكر الشاب بالخصي والعنين 

ولا يقطع الذكر الأشل به 

المسألة الثالثة: قال الشافعي رحمه الله: تقطع أنف الصحيح بأنف الأجذم 
المسألة الرابعة: الأذن المثقوبة تقطع بما غير المثقوبة 

المسألة الخامسة: لو قطع أذن إنسانء وردها إلى المقطع في حرارة الدم؛ 
المسألة السادسة: لا تقلع سن البالغ بسن الصبي غير المثغور 

فلو كنا نتوقع العود» فلم يعد 

فأما البالغ إذا عادت سنه على ندور» فهل يسقط القصاص عن القالع بعودها؟ 
التفاوت الثالث: التفاوت ف القدر 

وفيه مسائل: 

إحداها: أن التفاوت إذا كان نقصان أصبع عن حد الاعتدال 

التفريع: لو بادر فقطع, فحيث منعنا 

فرع: لو كان على يد الجاني أصبعان شلأوان من جملة الخنمس 

فأما إذا كان على يد امجني عليه الأصبعان الشلاوان 

المسألة الثانية: إذا كان على يد الجاني أصبع زائدة 

وفيها صور: 

إحداها: أن تكون مائلة عن سنن الأصابع 

الثانية: أن تكون على سمت الأصابع 

الصورة الثالثة: أن يقول أهل الصنعة: لم تقسم الطبيعة الأصل إلى ستة أصليات 
المسألة الثالثة: إذا كان في يد الجاني أصبع تشتمل على أربع أنامل 

وفيها صورتان: 

إحداهما: أن لا يزيد الطول» وقد قسمت الطبيعة الأصبع أربع مفاصل 
الصورة الثانية: أن يزيد الطول 

المسألة الرابعة: إذا كانت الأنامل ثلاث ولكن قصرت الأصبع قصوراً ظاهراً 


١ 
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المسألة الخامسة: إذا كان على رأس أصبع أغملتان 


فهرس الموضوعات 


المسألة السادسة: إذا قطع الأنغملة العليا من إنسان والوسطى من آخر لا عليا له 457 


فروع تتعلق بالمنازعة والخصومة: 

الأول: إذا جنى على ملفوف في ثوب 

الثاني: إذا قطع الجاني الكوع؛ وقال: لم تكن له أصبع أصلاً 
الثالث: إذا قطع يدي رجل ورجليه فمات بعد مدة 

الرابع: إذا شج رأس إنسان موضحتينء ثم رأينا الحاجز مرتفعاً 
الام ١‏ لو قال كلت عونا عند الكناية 

الفن الغابي: الكلام في حكم القصاص الواجب: 


وفيه باباك: 

الاب الأول: ف الاستيفاء 

الفصل الأول: فيمن له ولاية الاستيفاء 
والنظر في أطراف: 


الطرف الأول: إذا كان القتيل واحدات فالقصاص موروث 
أحوال الورثة : 

إحداها: أن يكونوا طغاراً أى غائبين 

فرع: لو بادر الصبي وامجنون وقتل 

الحالة الثانية: أن يكون فيهم صغار ويجانين 

الحالة الثالثة: أن يكونوا بالغين مكلفين 

فرع: لو بادر واحد قبل التراضي والقرعة فاستوق 

التفريع: لو بادر ولي القتيل القاتل» فقتل المبادر 

الطرف الثاي: في اجتماع أولياء القتلى 

وفيه مسائل: 


١١١ 


0ه 


سه 


0 


0 


2 


0 


و١‎ 


و١‎ 


“او 


ا 


له 


ع 
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إحداها: العبد إذا قتل جماعة 

الثانية: القاتل في قطع الطريق جماعة 

الثالثة: إذا تمالاً أولياء القتلى عليه 

الطرف الثالث: في مستحق القطع والنفس 
الطرف الرابع: فيمن إليه مباشرة الاستيفاء 


فروع: 

أحدها: لو أراد القتل بسيف مسموم يتسارع إليه التفتت قبل الدفن لم يجز 
والثاني: لو قطع الجاني طرف نفسه بغير إذن المستحق 

الثالث: في أجرة الجلاد 

الفصل الثاني: في وقت استيفاء القصاص 

وفيه صور : 

إحداها: أنه لو التجأ إلى الحرم 

الثانية: من قطع طرفه؛ فله طلب القصاص في الحال 

الثالثة: إذا قطع في الشتاء 


الات 


ات 


لاه 


ا 


و 
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م١‎ 


م١‎ 


اكتف 


لكك 


لكك 


الككك 


الرابعة: لو قطع يديه؛ وتركه حتى اندملء ثم قطع رجليه» وكذلك جملة من أطرافه»؛ فطلب 


المستحق أن يقطع الجميع» ولاءً 

الحمل عذر للتأخير 

فرعان: أحدها: لو ادعت امرأة الحمل 
التفريع: إن قلنا: ينكف 

الفرع الثاتي: لو بادر ولي الدم؛ وقتل الحامل 
الفصل الثالث: في رعاية الممائلة 


القتل بالجائفة 


١١. 


لكك 


21 


6 


1م 
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القتل بالقطع 0 
فروع: أحدها: لو قطع يده من الكوع, فجاء آخر» وقطع من المرفق فمات 0 
الثاني: إذا قطع يده فمات بسرايته» فقطعنا يد الجاني فمات 0 
الفرع الثالث: إذا قال مستحق القصاص في اليمين لمن عليه القصاص: أخرج يمينك لأقطعهاء 
فأخرج 0 25 
وفيه حالات: 
الحالة الأولى: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار إباحتها للقاطع 1 
الحالة الثانية: للمخرج أن يقول: دهشتء فلم أدر ماذا أخرجتء فيراجع القاطع في تأويله, 
0 
الحالة الثالقة: للمخرج أن يقول: قصدت بإخراج اليسار أن تقع عن اليمين 5 
تنبيهات ثلاثة: ا 
الاب الثافي: في العفو 811 
وفيه طرفان 
الطرف الأول: في حكم العفو الصحيح انه 
صيغ العفو 50 
فرع: على القولين» امحجور عليه إذا عفا 3-5 
فرع آخر: لو صالح من القصاص على ما ئتين من الإبل د 
الطرف الثاني: في بيان العفو الصحيح والفاسد: مه 
وفيه أحوال: 
الحالة الأولى: الإذن الجاري قبل الجناية مه 
الحالة الثانية: أن بحري المسامحة بالعفو بعد القطع وقبل السراية والاندمال 66 
الحالة الثالئة: أن يجري العفو بين القطع والموت له 
الحالة الرابعة: إذا عفا بعد القطع عن الطرف على مالٍ ١ه‏ 
الحالة الخامسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب ١ه‏ 
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الحالة السادسة: أن يعفو بعد استقرار الوجوب ومباشرة سبب الاستيفاء 
الحالة السابعة: أن يعفو بعد أمر الوكيل باستيفاء القصاص 

التفريع: إن أوجبنا الدية فلا بد من الكفارة 

التفريع: إن قلنا تحب الدية» فعلى العاقلة أو في مال المستناب؟ 


كناب الديات 
وفيه أربعة اقسام: 
القسم الأول من الكتاب: في بيان الواجب 
وفيه بابان 
الباب الأول: في دية النفس 
المغلظات 
التخفيف في الخطأ 


التغليظ في العمد وشبه العمد 

فالنظر في صفة الإبل المأخوذة وصنفها وبدها 
أما الصفة فيعتبر فيها السن 

وأما الصنف 

أما البدل» فالعدول إليه عند العجز عن الإبل» 


رابعها: الاجتنان» 

الباب الثاني: في الواجب فيما دون النفس 
والجنايات الواقعة على ما دون النفس ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: في الجرح الذي يشق: 
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آله 


أت 


”عه 
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في ثلاثة مواضع : 

الموضع الأول: الرأس 

دية الجراح الواقعة على الرأس 

النظر في الموضحة: 

حدها 

أما محل ال موضحة 

أما الاتحاد والتعدد 

معنى الحاجز بين الموضحتين وحكم رفعه 

فروع ثلاثة: أحدها:أرش المتلاحمة يقدر بالنسبة للموضحة 

الثافي: إذا أوضح عمداء فجاء المستحق» وأوضح رأسه وزاد عمداً 

الثالث:أراد أن يقتص من البعض 

الموضع الثاني للجراحات: الوجه: 

ا موضع الثالث للجراحات: سائر البدث: 

فروع: أحدها: لو طعن رجلاً في بطنه» فنفذ السنان من ظهره 

الثاني: لو التحمت الجائفة 

الثالث: لو أجاف» فخيط؛ فجاء جانٍ فقطع الخيط 
الحكومة: 

5200 

قدرها 

فروع: أخدها: أنه يحن اق الكف الذي لد أصبع له حكومة 

الثابي: قد تتعطل منفعة اليد بالفلج 

الثالث: إذا جرح فبقي حوالي الجراحة شين 

النوع الثاني من الجنايات: القطع المبين للأعضاء: 

والنظر في خمسة عشر عضواً: 


١ 65 


فهرس الموضوعات 


/:ه 


55 
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العضو الأول: الأذنان: 
فرعان: 
أحدهما: الأذن المستحشفة التي لا تحس 
الثاني : أذن الأصم 
العضو الثانى: العينان: 
العضو الثالث: الأجفان: 
العضو الرابع: الأنف: 
أنف الأخشم 

العضو الخامس: الشفتان: 
العضو السادس: اللسان: 
العضو السابع: الأسنان: 

والنظر في الأسنان في أمور 
الأمر الأول : أنه لو قطع ما ظهر من السنء وبقي السنخ 
النظر الثاني: في عود السن المثغور 
فروع: 
أحدها: إذا قلع سن صبي» فانتظرنا ما يكون من العود» فمات قبل مضي المدة 
الفاي: لو قلع سن صبيء فجنى آخر على منبت ذلك السن 
الثالث: إذا بلغ الصبي وهو ابن عشر ولم يثغر 
لرابع: إذا قلع سنّه فرد إليه سنا من ذهب 
الخامس: سنٌ الشيخ الهرم إذا تقلقل وأشرف على السقوط 
النظر الثالك: ى اسدعات الاسنان 
العضو الثامن: اللحيان 
العضو التاسع: اليدان 
والنظر في أمرين 
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لانت 


ده 


الاه 
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النظر الأول : في الكف والساعد 396 
النظر الثاني: في اليد الزائدة 3 
العضو العاشر: الترقوة والضلع هلاه 
العضو الحادي عشر: الحلمتان من المرأة: “لاه 
العضو الثاني عشر: الذكر والأنثيان 5/1 
العضو النالث عشر: الإليتان 4 
العضو الرابع عشر: الأسكتان من المرأة 26 
العضو الخامس عشر: الرجلان .ره 
النوع الثالث من الجنايات: ما يفوّت المنافع واللطائف اه 
والنظر في عشرة منافع 

المنفعة الأولى: العقل ١ه‏ 
فرع: لو قطع يديه فذهب عقله ره 
المنفعة الثانية: السمع ره 
فرع: إذا قال: لست أسمع من إحدى أذ :ره 
الثافي: إذا قال أهل الصنعة: لطيفة السمع باقية» ولكن وقع في المنفذ ارتئاق لا ينفتق 5/ه 
المنفعة الثالثة: البصر كله 
المنفعة الرابعة: الشم مه 
المنفعة الخامسة: النطق ني اللسان /امه 
فروع 

الأول: إن كان لا يحسن بعض الحروف رازه 
الثاتي: لو قطع بعض لسانه الك 
الثالث: لو قطع ربع لسانه لك 
الرابع: لو قطع نصف اللسان كك 
الخامس: لو جنى جانٍ على اللسان من غير قطع وه 
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الا لو ع جاة ادفب حا 
السابع: لو قطع فِلْقَةٌ من لسانه 
ا 

المنفعة السادسة: الصوت 

المنفعة السابعة: الذوق 

المنفعة الثامنة: منفعة المضغ 

المنفعة التاسعة: منفعة الإمناء والإحبال 
المنفعة العاشرة: منفعة المشي والبطكش 


دية أطراف الرقيق 

دية الإفضاء 

فرع: لو افترع بكراً على استكراد 
فرع: لو أزال الزوج البكارة بأصبعه 
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القسم الثاني من الكتاب: في بيان الموجب من الأسباب والمباشرات .> 


وفيه أطراف 


وفيه صورتات: 


إحداهما: الصياح: فإذا صاح على إنسان صيحة منكرة 


الصورة الثانية: التهديد والتخويف 


الطرف الثاني: في اجتماع الشرط والعلة 


أولة :صور تقديم العلة على الشرط: 


الصورة الأولى: أن يتبع إنساناً بسيفه» فول هاربأ» فهلك بعلة أخرى 
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الصورة الثالثة: إذا سلّم صبيًا إلى سبّاح؛ ليعلّمه السباحة فغرق 


صورة تقديم الشرط على العلة : الحفر في محل العدوان مع التخطي عن جهل 


حفر البثر 

أيقاد النار 

إشراع القوابيل والأجنحة 

الميزاب 

بناء الجدار مائلاً 

قشور البطيخ» وقمامات البيوت 

الطرف الثالث: في ترجيح أحد السببين على الآخر 

فروع 

أحدها: أنه لو نصب حجراً في الطريق فعثر به إنسان 

الفرع الثاني: إذا ترذى في بثر في محل عدوانءفتردى وراءه آخر.وسقط عليه 
الفرع الغالث: لو تزلق رجله على طرف البثرء فتعلق بآخر وجذبه 
الطرف الرابع: 0 الأسباب المجتمعة 

وفيه أقسام : 

القسم الأول: في الاصطدام 

وفيه صور: 

الصورة الأولى: إذا اصطدم حرّان راكبان» فهلكا وهلكت دابتهما 
الصورة الثانية: إذا اصطدم عبدان فماتا 

إذا تصادم حدٌّ وعبدٌ 

الصورة الثالثة: لو اصطدمت حرّتان حاملتان 

الصورة الرابعة: إذا اصطدمت أمّا ولد 

الصورة الخامسة: إذا اصطدم صبيان 

الصورة السادسة: إذا اصطدمت سفينتان يتولى ملاحان إجراءهما 


مسألة معترضة في إلقاء الماع في البحر .ولا صور : 
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إحداها: إذا أشرفت السفينة بثقلها على الغرق فألقى متاعه 
الثانية: أن يلقي المتاع باستدعاء مستدع بأن قال: ألق متاعك 
فرع : إذا قال: ألق متاعك وأنا 0 السفينة ضامنون 

القسم الثاني من صورة الشركة: الاشتراك في غير الاصطدام 
وفيه صور : 

الأولى: إذا اشترك جماعة في جذب المنجنيق فارتمى الحجرء ورجع عليهم؛ 
وكانوا عشرة» فهلك جميعهم 

الثانية: إذا قصد الظالح مال شخص أو نفسه 

الثالفة: لو قطع رجل يد مرتدٌ» ثم أسلم المرتدٌء فعاد القاطع 
الرابعة: لو عكسنا الصورة» فجنى ثلاثة في الردة فأسلم 

الخامسة: لو جنى أربعة في الردة 

السادسة: جنى أربعة على مرتدٌ» فلما أسلم 

السابعة: لو جنى رجلان عليه في الردة» ثم هما 

لاس لو جنى على حر خطأء ثم جنى عليه عمداً 

التاسعة: إذا قطع العبد يد حرّء فعتق الجاني 

العاشرة: لو جنى عبد على حدّء ثم جاء إنسان وقطع يد العبد 
فرع : إذا تخاصم رجلان» فشهرا سيفيهماء وتقاتلا 


القسم الثاني من الكتاب: في بيان ضرب الدية على العاقلة. 


وفيه ثلاثة أركان: 

الركن الأول: فيمن تجب عليه 
الجهة الأولى للتحمل: العصوبة 
الجهة الثانية: الولاء 
الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين 
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أما الصفات فنشترط فيمن يضرب عليه من العاقلة العقل» والبلوغ, والذكورة» واليسارء 


الركن الثاني: في بيان قدر المضروب على العاقلة 


فرع: إذا كان قدر الواجب قليلاً ولو قْضّ على جميع العاقلة لِعَسْرَ التقسيط 
الركن الثالث من هذا القسم: في بيان الأجل في ضرب الدية 


وفيه مسائل : 

إحداها: الناقص بالأنوثة» والكفر» والاجتنان 
الثانية: لو قتل واحد جماعة 

الثالثة: لو قتل رجل امرأتين 

الرابعة: إذا اشترك جماعة في قتل واحد 


الحافياة لو قر يفا كر القيمة 


فأما الأطراف, ففيها مسائل 
إحداها: لو قطع إحدى يدي مسلم 
الثانية: لو قطع يدي امرأة 


الثالئة: لو قطع يدي رجل ورجليه 

جناية العبد فلا تحملها عاقلته وأقاربه 

أم الولد إذا جنت 

القسم الرابع من الكتاب: في بيان دية الجنين 
وفيه ثلاثة أطراف: 

الطرف الأول: في موجب الغرة 

شروط فيمن تجب فيه الغرة : 

ان يكرن يا 

أن يكون ميتاً 

أن يكون منفصلاً 
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لاا 
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لاا 
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1 


1 


1 


1 


1 
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لو وقع النزاع في موجب الغرة بين الجاني والمرأة وذلك في خمسة أمور: 


بماذا يعرف حقيقة حياة الجنين 
الطرف الثائ: في اختللاف صفات الجنين 
النظر في الجنين الكافر والجنين الرقيق 


فرعات: أحدهما: متولد بين نصراي ومجوسي 

الفرع الثاني : جنى على ذمية فأسلمت» وأجهضت» 

النظر الثاني: في الجنين الرقيق 

وفيه مسألتان: 

إحداهما: لو كانت الأم زمنة مقطوعة الأطراف, والجنين سليم 
الثانية : الجنين مقطوع أوزمن والأم سليمة 

فرعان: 
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1 


1 


1 / 


1 


14 


15 
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أحدهما: إذا جنى السيدان على جارية حامل مشتركة بينهماء ثم أعتقاهاء» فأجهضت 97> 


الفرع الغابي: خلف الرجل زوجة حاملاً وأخاً لأ وأم وخلف 0 فجنى العبد على بطن 


الطرف الثالث: في صفة الغرة وقيمتها وسنها وبدها 
باب كفارة القتل 

أما القتل فلا يعتبر فيه إلا اسم القتل وانتفاء الإباحة 

وأما القاتل ففيه قيدان 

الحددنا: الالتزام للأحكام, 

وأما قولنا: كل ملتزم حي 

فرع: لو اصطدمت امرأتان حاملتان وماتتاء وهلكت الأجنة 
أما القتيل. فكل آدمي معصوم 

ثم إذا فرعنا على المذهبء فلو مات ولم يصمء 


١٠١١ 


ا 


الفهارس العامة 


كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه 
وفة كان 
الأول: في اللقسامة: ولكلام نيها تحصره مقدمة وقصول 
شروط القسامة 
الشرط الأول: التعيين في المدعى عليه 
الشرط الثاني: في صيغة الدعوى 
الشرط الثالث: وهو في المدعي 
الشرط الرابع: في المدعى عليه 
الشرط الخنامس: في الدعوى 
أركان القسامة: 
الركن الأول: في بيان مظنة القسامة 
معنى اللوث 

أنواعه 
وفيه صور : 
الصورة الأولى: لو شهد شاهدان أن فلاناً قتل أحد هذين القتيلين 
الثانية: لو ثبت اللوث في أصل القتل» ولم يثبت لوث العمدية 
النالفة إذا ادع على هوري غل الارك نفان :كت اغانا 
الصورة الرابعة: إذا عاش الجريح زماناًء وقال: قتلني فلان 
الخامسة: لو اعترف بالجرح» وادعى الموت بسبب آخر 
السادسة: !]ذا فادننا ين الأعداء فيا لير عليه جراحة 
السابعة: إذا ادعى على جمع بأن الواحد من جملتهم قاتل» لا على التعيين 
الغامئة: إذا خلف القثيل ابنين واختلفا في تعيين القاتل 
الركن الثاى: في كيفية القسامة 


أمور في التوزيع 
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أحدها: أنه لو نكل واحد كمل اليمين في حق الآخر 

الثاني : أن التوزيع على الميراث 

الثالك: لو كان ف الورئة صننى 

الرابع: هو أنه لو مات المستحق, وخلّف ابنين» ورّع عليهما 
الوظيفة الخامسة المرعية في أبمان القسامة: الموالاة في الأبمان 
الوظيفة السادسة المرعية في اليمين: أن تحري بحضور المدعى عليه: 
الركن الثالث: في حكم القسامة 

الركن الرابع: في بيان من يحلف أيمان القسامة 

وفيه مسائل: 

الأول: المكاتب يقسم 

الثانية : إذا قلنا: العبد يملك بالتمليك 

الثالثة : صوّر الشافعي - رحمه الله- قتل عبد لأم ولد 
الرابعة: إذا قطع يد العبد. فعتق ومات 

الخامسة: لو ل يقسم الولي حتى ارتدٌ, فأراد الحلف في الردة 


الماك هه الشكران: 
القسم الثاني من الحجة التي تنبت الدم: الشهادة 
وها شروط : 


الشرط الأول: العدد والذكورة 

الشرط الثاني: أن تكون الصيغة في الشهادة صريحة مجزومة 

وفيه صور : 

إحداها: أنه لا بد أن يقول: أشهد أنه قتله 

الثانية: إذا قال: أوضحه فلان لم تثبت به الموضحة مالم يصرح بإيضاح (العظم 
الثالثة: إذا شهد رجلان أنه قدّه بنصفين وهو ملفوف في ثوب 

الرابعة: إذا شهد على أنه قتل بالسحر لم يقبل 
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الشاط الثالت اللشهادة: أن لا تعر حا ولا دفعا قي حى الشاهد هُغ” 
الشرط الرابع: أن تسلم الشهادة من التكاذب 7 
وفيه صور : 
الصورة الأول شهن للشهود اعليهما على الشاهدين يأهما القاتلان 7 
الصورة الثانية: شهد المشهود عليهما على أجنبي آخر بأنه القاتل 06 
الصورة الثالثة: شهد أجنبيان على الشاهدين ”7 
الصورة الرابعة: شهد أحد الورثة بالعفوء ١ا0”‏ 
الور خاي إذا شين الحرها عر (أذه فيلك عم قال الا عمية ١ا6”‏ 
كناب الجنايات الموجية للهدود والعقوبات 7 
الجناية الأولى: البغي 7 
وفيه أطراف : 
الطرف الأول: في صفاهم 5 75 
وفيه شروط : 
اقرط الاوك اللشوكة: هه" 
الشرط الثاني: أن يكون بغيهم جاء من تأويل 0” 
الشرط الثالث: نصب الإمام فيما بينهم ”7 
الطرف الثاني: في أحكام البغاة 2" 
الطرف الثالث: في كيفية القتال 0 
وفيه مسائل : 
المسالة الأول :لأس ارا ايفتال ا 
المسألة الثانية: لا ينبغي أن ينصب عليهم المنجنيق 7 
المسألة الثالثة: كراهية قتل ذوي الأرحام 06 
المسألة الرابعة: لا يستعين الإمام بأهل الشرك 0 
المسألة الخامسة: إذا استعان البغاة علينا بأهل الحرب 54 
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المسألة السادسة: لو استعانوا علينا بطائفة من أهل الذمة 
الجناية الثانية: الردة 
الطرف الأول: في الردة 
فروع: 
أحدها: إذا شهد اثنان على شخص بأنه ارتدٌ» فقال المشهود عليه: كذبا 
الثاني: إذا خلّف المسلم ابنين» فقال أحدهما: مات أبي كافرا» وأنكر الآخر 
الثالث: من أتى بكلمة الردة» وهو أسير مكره. 
الطرف الثاني: في حكم الردة 
حكم الردة في نفسه 
حكم الردة في عيال المرتد 
حكم الردة في ماله 
كتاب حد الزنا 
الطرف الأول: في الموجب والموحب 
وفيه قبود: 
الإحصان, وخصاله 
وفيه مسئلتان : 
اخذاضا أن شام مان ماك الأ يشرط افيه الأرييا 
الثانية: لم يختلفوا في أن هذه الخصال لا يعتبر وجودها في الواطئين جميعاً 
مسائل في التغريب: 
إحداها: أن المرأة لا بدّ من تغريبها إن وافقها محرم أو زوج قطعاً 
المسألة الثانية: مسافة التغريب ينبغي أن تكون فوق المرحلتين 
المسألة الثالثة: لو عاد المغرّب إلى مكانه قبل مضي المدة خفية 
حكم اللواط 
اتيان البهيمة 
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الوطء في حال الحيضء وفي الصومء والإحرام 
الوطء في النكاح الفاسد» والوطء بالشبهة 
أصناف الشبهة 
ثبوت الحد بالإقرار 
الرجوع عن الإقرار 
أحكام شهادة الزنا وفيها مسائل : 
المسألة الأولى : شهد اثنان على كونما مطاوعة» واثنان على كونما مكرهة 
المسألة الثانية: لو شهد أربعة على زناهاء فشهد أربع نسوة على أتما عذراء 
المسألة الثالثة: ولكن عبن كل واحد زاوية من البيت 
الطرف الغابي: في الاستيفاء 
وفيه أمور: 
أحدها: أن يحضر الواللي أو منصوبه والشهود 
الثاني: حجارة الرجم لا بد منها 
الثالث: حال الزاني في مرضه وضعفه غير منظور إليه إن كان الواجب هو الرجم 
الرابع: الزمان» ينبغي أن لا يقيم الإمام الجلد في شدة الحر والبرد 
فأما المستوفي فهو الإمام في حق الأحرار, والسادة في حق الرقيق 
ثم من قتل حدًا غسلء وصلي عليه 
كتاب حد القذف 
الطرف الأول: في المومجب 
الطرف الثاني: في الواجب 
الطرف الثالث: فيمن يجب له 
كتاب حد السرقة 
الطرف الأول: في الموجب: وهو السرقة 
وفيه ثلاثة أركان 
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الركن الأول: في المسروق 
وله شروط 
الشرط الأول: النصاب 
فروع ثلاثة: 
0 / 
الثاني: إذا أخرج من البذر المبثوث في الأرض ما بلغ نصاباً 
الغالك: إذا اشترك رجلان فق حمل ما دون لصف 
الدع االقاي: أن يكون مملوكاً لغير السارق 
الشرط الثالث: أن يكون المسروق محترماً 
الشرط الرابع: أن يكون الملك تامًا قو 
الشرط الخنامس: أن يكون المال عريً عن شبهة استحقاق السارق 
الشرط السادس : أت يكون الال محرا 
وفيه صور : 
الصورة الأولى: الإصطبل المتصل بالدار حرز للدوابٌ 
الثانية: ما أحرز بمجرد اللحاظ 
الثالثة: ما يفيد الحصانة مع أدنى لحاظ 
الرابعة: الخيام ليست حصوناً محرزة 
من يسوق قطاراً من الإبل 
الخامسة: النبّاش 
هل يق طلز نالا يكو مملوكا للنتارى؟ 
لو كان للسارق حق الدخول للحرز 
الركن الثاني للموجب: السرقة 
وفيه ثلاثة أطراف : 
الطرف الأول: ني إبطال الحرز 
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الطرف الثاني: في نقل المال وإخراجه 
ولماصرر” 
إحداها: أن يباشر النقل حاملاً له 
الصورة الثانية: إذا فتح أسفل كندوج 
الصورة الثالئة: إذا كان في الحرز دابة» فوضع المتاع عليهاء وخرجت الدابة 
سر 
الصورة الخامسة: إذا حمل حرّاء 
الطرف الثالث: في المحل المنقول إليه 
الركن الثالث: السارق 
النظر الثاني من الكتاب: في إثبات السرقة ومعرفتها 
الحجة الأولى: ثبتوته بالإقرار 
الرجوع عن الإقرار 
هل يقطع أم ينتظر حضور المالك؟ 
العبد إذا أقر على نفسه بالسرقة 
هل يحنه القاضي على الرجوع أو بما يذكره الرجوع؟ 
الحجة الثانية للسرقة: الشهادة 
الشهادة الناقصة والتامة 
فلو قامت شهادة الحسبة على أن فلاناً سرق مال فلان» والمسروق منه غائب» 
النظر الثالث في الكتاب: في الواجب بالسرقة 
والنظر ل الغرم 
وأما الحسم 
أما التعليق 
فروع: أحدها: من سرق وليس له اليد اليمى 
الثاني: لو بادر الجلاد. وقطع اليك 'اليسري 
الثالث: لو كان على يد السارق أصبع زائدة» قطعناها ول نبال 
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الرابع: لو كان على المعصم كفان قطعنا الأصلية 
كتاب قطاع الطريق 
النظر الأول: في صفتهم: 
الصفة الأولى : الشوكة 
تنبيه على أمور : 
أحدها: أن النسوة إن قطعن الطريق فحكمهن حكم الرجال 
الثاتي: أن رفع السلاح غير مشروط 
الثالة: أن العدة عر مشروطظط 
الرابع: لو هجم على الرفاق قوم يستقل الرفاق بدفعهم 
أما الصفة الثانية: وهو الإقدام عند تعذر الغوث 
النظر الثاني: في بيان العقوبة الواجبة على قطاع الطريق 
النظر الثالث من الكتاب: في حكم هذه العقوبة 
وفيه حكمان: 

أحدهما: أن هذه العقوبة توثر فيها التوبة قبل الظفر 
الحكم الثاني: أن القتل قد ازدحم عليه حق الله ولأجله تحتم» وحق القتيل 
فروع: أحدها: إذا جرح في الحراب 
الثاني: نوالي بين قطع اليد والرجل في حق المحارب 
الياية إن الع فك عقويات 
الرابع: إذا اجتمعت حدود الله تعالى 
الخامس: لو زقى وهو بكرء ثم زنا وهو ثيب 
السادس: قطع الطريق يثبت بالإقرار» ويثبت بشهادة أهل الرفقة 

كتاب حد الشرب 
الطرف الأول: في الموجب 
من غص بلقمة 
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التداوي عن الأمراض بالخمر 


ينبغي أن يثبت عند القاضي إما بإقراره أو بالشهاد 
الطرف الثابي: في الواجب 
أما قدره 
الزيادة على أربعين 
أما الكيفية» فالنظر يتعلق بالسوط, ورفع اليد. والمضرب,. والزمان 
صفة السوط 
صفة الضرب 
وأما الزمان 
باب في التعزيرات فيما عدا هذه الجنايات 
أما الموجب 
وأما المستوني 
وأما الزوج فلا يضرب إلا في النشوز 
أما أصل الوجوب, 
فرع: لو عفا المؤذى بموجب التعزير أو الحد 
أما الواجب وقدره 
كتاب موجبات الضمانات 
وفيه ثلاثة أبواب: 


الباب الأول: في ضمان الولاة 

النظر الأول: في الموجب فما يستوفيه الإمام ينقسم إلى تعزير, وحد. واستصلاح 
فرع: لو ضرب الإمام في الشرب ثمانين» ضمن قطعاً 

أما الاستصلاح فهو في قطعه السلعة البارزة والختان 

التفريع: إذا قطع السلطان حيث لم نجوز له 

النظر الثاني: في محل الضمان 


1/1 
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التفريع: إن قلنا إنه في بيت المال ففي الكفارة 
إذا أقام الحد على حامل مع العلم بالحمل 
إذا قضى بقول عبدين أو كافرين أو مراهقين 
الرجوع على الجلاد في الضمان عند الخطأ 
الباب الثاني في دفح الصائل 
والنظر في المدفوع والمدفوع عنه وكيفية الدفع. 
أما المدفوع 
فأما المدفوع عنه 
وفيه مراتب : 
الأولى: ما يتعلق بخاص حق الداقع 
الثانية: ما يتعلق بحق الغير 
الثالئة: الإقدام على محض حق الله تعالى 
فأما كيفة الدفع 
والنظر في تدريج الدفع في مسائل 
الأول: أنا قد بينا أن منتهى الدفع هو القتل 
الثانية: لو قدر المصول عليه على الهرب؛ فهل له الدفع؟ 
الثالثة: لو كان الصائل يندفع بسوطء ولكن ليس مع الدافع إلا سيف 
الرابعة: إذا عض على يد إنسان, فشدٌ يده فندرت أسنانه 
الخامسة: إذا نظر إلى خرّم إنسان من صيبير الباب وكوة البيت 
شروط قصد عين الناظر 
الباب الثالث: فيما أتلفته البهادم 
وفيه فصلان: 
أحدهما: أن لا يكون مع البهيمة مالكها 
الفصل الثاني: إذ كان صاحب البهيمة معها 


فهرس الموضوعات 
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فروع: 

الأول: الرة المملوكة إذا أتلفت طير إنسان لاه 
الثاني: لو أحكم رباط البهيمة ليلا فأفلتت لاد 
الثالث: إذا دخلت الدابة مزرعة» فطردها مالكها إلى مزارع الغير لاه 
الرابع: لو تخرق ثوب إنسان بحطب على دابة ااه 
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الآيات القرانية 
الأحاديك النبوية 
الآثار 

الأعلام 
المصطلحات 
المصادر والمراجع 
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